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الطبعة الثائية د ل اس 








احداث البو 3 


الببع مبادلة المال امال عليكا وعلكا واشتقافه من الباع لان كل واحد من المتعاقدين عد باعه 
للاخذ والاعطاء » وحتمل أن كل واحد منهها كان ايع صاحيه أي يصاطة عند البيع ولذلك سمي 
د ل ار ال ان ل ا ل لت رعر شر فار 
روج بم المعاطاة منه ودخول عقود سوى اليم فيه »والبيع جائز بالكتاب والسئة والاجاع » أما 
لات فقول الله تعالى .(واحل الله البيع ) وةوله تعالى ( واشودوا إدا تبايعم ) وقوله تعالى 
الجا أن 1ك 


0 
3 


ار اك مك )«دقولة تعالى لا ابس ع انار ار م 
وروى البخاري عن ابن عباس'قال :كانت عكاظ ومهذة وذو الحاز أسواة' في الماهلية فاماكان الاسلام 
تاثموا قبه فايزات ( ليس ع جناح ان تدر لخر من دك ( اي في مواسم المج “وعرل 


- 2 د - 


(وبه سئعين.) 
ناث ان 0 

البيع مبادلة المال بالمال عليكا وعلكا واشتئقاقه دن الباع لان كلواحد من المتيا نعين بعد باعه م 
والاأعطاء #وحتءل أذكل واحد مهما كان يمأ بيعم صاحيه أي بصاذه عند ابيع ولذرك عي البيع صفقة 
والاصل في <وازه الكتاب والسئة والاجاع . آما الكتتاب فقوله سبحا نه وتعالى (و احل الله البيع) 
1 قوله تعالى (وأشهدوا إذا تبايسم) وقوله (الا أنتكون نحارة عن :راض منك) وقوله (ليسعلبك جناح 
انتبتغوا فضلا من ربم) قال ان عماس رضي الله عنهماكانت ككاظ وعنة وذوالاز اسواقا فياطاهلرة 
فلماكان الاسلام تأثموا فيه فانزات ( ابس عليك, جاح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) يعني في مواسم 
الحج؛ وعرى ان الزبير نجوه رواه البخاري » واما السئة فقول النبي صلى الله عليه وسم 

(#) له اكات البيع في الثير حالكبير 00 عن موضعههنافقد مناهلا جل «وافقته للمغني للاستفادة 
من"الكنابين قراءة ومراحعة 











( اللاني والشمرح الكيير ) كتاب البيم ؛ عقده,القول وبالفعل م 


الزبير 0 6 إوأما السئة فقول 'الني 00 الله علية وسلم 2 ان بالخار مالم إثفرقًا ) عتفق عليه 


وروى رفاعة أنه خرج»٠‏ ع الني ل الله عليه 0 !! يق نرأى الناس يتابعون فقال « ياماشر 
التعجار «( فاستتحا بوا لرسول الله دلى الله عابه م ورذه فدوزأ أعناقه, وابصارثم اليه فال 2 أن التتجار 


لبعثون ,بوم القيامة فجارا إلامن 57 وصحدق» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» وروي أو شعيك 
1 الئني ضلى الله عليه به وس 5 قال « التاحدر الصدوق الامين 4 الثنيين والصديقين والشهداء » قال 
التزمذي هذا حدرث حسن- في اا ثيرة سوىهذه » وأجع الم امونعل دواز الء بيع ف اعخجلة 
والممكة تقتضيه لان حاحة الانسان تتعلق بها في بد صاحيه وصاحيه لامذله بغير عوض ففي شرع 
البييع ولويزه شرع طريق الك وصول كل واحد 0 إلى غرضه » ودقم حاحته 
( فصل ) والبيععلى ضربين ( أحدها ) الا هاب والقبول عات أن ل شك أو ملكتك 
أو لفل يدل علمما » والقبول أن يول اشتريت 0 قبات وحوها » فان تقدم الفبول على الا ساب 
لنت ل ل ل ل ا ل الك ا قل 
منه الدلالة على :_اضيهما به فصح كالو تقدم الاجاب » وان تقدم باففظ الطلب فقال بعني و بك فقال 
متك ففيه رواتان ( احداها) ار راك والشانى ( وال ا وهو قول 
اك حنينة لانه لو ار عن الايحاب لم يصح به الببع م يصح اذا 0 الاستفهام ولانه عقد 
عري عن القبول فلن تقد كا لو و يطب » وحى أبو الخعطاب فيا اذا ا لماغي روا؛ تين أيضا 


2 ابيمان بالخيار 0 يدر 5 » ٠“فق‏ عليه » وروى رفاعة 1 خر ج مع اباك ّ عليه وسل 1 
اللصلى فرأى انان 1 درن فاك د ارس لمارا فس ب رن 1ن ل ال يرل نضا 
أعنا هم وأبصارثم اليه ففال « ان التحجار يعون بوم القيامة نان إلا من بر وصدق » قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحح في أحاديث كثيرة سوى هذه » واحمع | اساءون على جواز البيع في اجلة 
وك تقتضيه لان حا<ة الاسان تتعاق عا في بد صاحيه ولا بذله صاحيه بغير عوض ففي وز 
البيع ط 2 ااا الى غرضه ودفع حاجته 

ل( مسئلة © ( وله صورتان ( إحداها ) الاجاب والقبول . فالايجاب ان بقول البائم بنك أو 
ملسكتك أو وها » والقبول أرتك يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو مافي ممناهما فان تقدم القبول 
الا جاب جاز في احدى الرواتين ) 

إذا تقدم القبول الاريجاب بلفظ الماضي كقوله ابتعت .نك فقال بتك صح في أصح الرواتين 
لذن اتلد الول رالا ان فاعضل منه الدلالة على تراضيها فيصح "ا أو تقدم 
الايجاب ( واثائية ) لابصح لانه عقد معاوضة في يصح مع تقدم القبولكالة.كاح ولان القبول 
مبني على الابجاب فاذا لم يتقدم الاسجاب فقد الى بالق.ول في غير محله فرجوده كندمه » ارت 
تقدم بلفظ الطلب فقال : بمني ثو بك بكذا فقال متك ففيه روارتان أيضا ( احداهما احم اذ ارا 
وهو قول مالك وااشافعي ( والثانية ) لابصح وهو قول اك حليفة لانه لو تاخر عن الاحاب لم يصح 
به البببع فم يصح اذا تقدم كلفظل الاستفهام ولانه عقد عري عن القبول فر ينعقد كا لو لم يطلب فاماان 


تقدم بافظط الإستفهام فذل أن بقول 2 ي ثو بك بكذا فقول بعك ١‏ 


م يصح كال . نص عليه احمد 








1 لاله ( الغني والشرح الكبير ) 


فاما ان تقدم بلفظ الاستغهام مان أن تراك أ بوني كا فقول 00 ريصح حال نص 
عليه أحد » وبه يقولأ وحنيفة والشا في ولا نرأعن غيدمم خلافهم 5 نذلك ليس بقبول اداه 
( الضرب الثاى ) الماطاة مكل أن يقول اعطني بهذا الدثار 2" أ ول 
خذ هذا الثوب ,دئار فيأخذه فهذا بيع صحبح نص عليه احمد فيمن قال باز كيف ا قال 
0 بدرثم . قال زنه وتصدق به فاذا وزته فو عايه . وقول مالك و هن هذا فانه قال : :بقع 
البييع عا متقده الناس بعا » وقال بعض نالا نفية يصح ف في ذسائس الاشناء » وحي عن القاضى مثل 
هذا قال بصح في الاشياء البسيرة دون الكبيرة » ومذهب الشافعي رمه ان أن البيسع لجخ الا 
بالاحجاب والقبول » وذهعب يك اعفان الك حال قواننا 
سل البيع وم بن كف ينه فوجب الرجوع فيه الى العرف "ا رجع اليه في القبض 
والادراز والتفرق » والمسامون في أسواقهم وم 00 ذلك ع ادن البببع كان مو<ودا بس فعاوما 
00 إعا علق الثمرع عليه أحكاما وربقاه على ماكان فلا جوز تغبيره باارأي. والتح»م وول يلقلءن 
نبي ,كلى الله عليهوسلي ولاعن أصحا رمع كثرةوقو عالببع ينهم استعال الاحابوالقبول. ولواستى لوا ذلك 
ف تي قل نقلا شاكءا »2 ولوكان ذلك شرطا لوحجب ثقّله » وم يتصورمتم اهاله والنفلة عن نقله» 
دلاناليمم عاتم لوف ناو ا ترط لهالايجاب والقبول ليينه حلى | لله عليه ل ياناعاما 0 فت ل 


وبه يقول 5 حنيفة ١‏ راشاض 2 1 9 قرم 0 لان ذلك لبس بة.ول 9 3 


رمد 6 ١‏ وان ال ا اله بولءن الابداب صمماداما فى السو لم يتشاغلا , عا 00 
لان -الة اللحاس ى كحالة العقد بدليل 0 كذ فى بالقرض فيه لما يشترط قبضه كفان تغرقا عن قاين 
تشاغلا عا بقطامه ١‏ م لصح لان 00 2 بالقيوك ف 3 مع ل_اعده عله كالاب تثناء وااشرط وير 
البتداً 0 لايم | لكلام الآانه 

لإ ٠سئلة‏ 0 اك 
البائم خذ هذا بدرثم فيأخذه » وقال الةاذخي - هذا الا فى الثيء السير نص احمد على صحة 
هذا ال بع فيءن قال اركف ايم ايز 7 قال كذ بدرتم 5 قال زنه وتصدق به فاذا وزنه فبو عايه 
وقول مالك 0 من هذا فانه قال : بقع البييع : عا يتقده الئاس بيعا » وقال بعض اللْنفية عن حِسَائن 
الاشياء : وهوقول القاض. لك أل نياك اما جرى نه ف اشيء ٠‏ السيروه ذهب الشافعمي أنالا نملا رصح 
الا حاب وقول 6 وذهب ب«ض ا 0 ال فثل قولنا 

ونا أن لتساك حال ال بسع ولم دين كفيته فوجب الرجواع فيه الى |/ «رفكارجم اليهفي القبش 
والادراز والتفر/ق 6 والمساءون في أسواتهم و وباعامم على ذلك 4ولان اب كان 0 7 مهلو ما 
عندم اما عاق الثار ً( عاية 0 نك على اكات قلا وز 5-3 مير ه اا إراي واليي> 0 قل 
عن الذي صلى الله عاء م د عن أصحانه هم كازة ؤقوع ال لسيعم بوم استمال الاعباب والقبول .ولو 
اانا ذلك في با عاموم لنقل نفلا ها 0 4 ولو كان ذلك رط اودب نقله وم بنصور مني أعماله والغفلة 
عن نقله ولان الببع مما تعم به الباوى فلو اشترط الاحاب والقبؤل لينه الثبي على .الله عايه وس بنانا 
.م عاما ولم نف حكه لانه يفضي الى وقوع العقود الفاسدة كثر | وا كلهم امال بالباطل ولم ينقل ذلك 











( المي والشرح الكبي. ) كتاب الببع . المعاطاة ع 800 
لزنه شع اكد 5 العقرد الناسدة 5 ير ر أكاء م امال [الباطل 6و ذلك عن ال ي صلى اللفعلية وسار 
ولا عن أحد من أصحاء فيا ا 0 د بالمعا طاة 00 قر اننا كا ٍّ 
ِ كاره قبل ئ لف 5 فكان ذلك احماعا » وكذاك اله ّ 0 في الانحاب 0 والقيو! ك فق اطية و اطدية 0 


وم ينقل عن الذي دا لى الله علهوسل ولا عن 0 من 0 استعال ذلك يه وتد اهدي الىرسول الله 


كلم الله عليه من 1 بشةوغيرها وك انا تحرو ن عدالثم له ليه. وردى البخاري 


عن أي هر ا 5 قال :كان رسول الله 0 الله عليه فض اذا 0 إطعام 0 عذه «أهدية أم صدئةة» 
فان فل ا صحابه « كلوا » وم 0 »وان " ل هد بةضيرب بده وأكل لمزم وق حداث 
سامان حين حاء الى اللبى صلى الله عليه وس يمر فقال :هذا ثي» من 0 رتكأ ا عدا بك 
ادق الناس به . فقال النبي صلى الله عايه اليم به« كلوا » وميا 2 2 ثانية بتر فقال 
رتك لا تأكل الصدقة وهذا شي ء أهديته لك . فقال النبي حل الل عايه ول « يسم الل »وأكر 1 
ام مه ان ابل 0ك الأشار ا عل 
انحاب لا قبول ولس ألا العاطاة »والتفرق ع نتراض يدل على صحتّة »واو كان الاحاب والقيول 
شرطا في هذه العقود لثق ذلك » ولكانت أ كث عقود المسلمين فاسدة وأ كث أمو لهم حرمة ولان 
الاغباب والقوك ما برادان للدلالة على التراضي فاذا وجد مايدل عايه من المساومة والتعاطي قام 


مقامعا ودرا عنهما مده اعد ذه 


عن النبى ي دلى الله عانه يه ودلم 2 عن 0 دن ع أصحا به 8 1 0 الناس عر بالمعاط 
0 عصر ول ةل انكاره قبل ذا لفيئا ا فكان احماء أولان الانجاب والقبول اما , اراد 0 0 
ود مايدل عليه من المساومة والتعاط, ام وقامها 5 عنما لعدم التعيدقية 
0 فصل ؛ » وكذلك الحم ىق الاما ب والقبول في في الهه 4 “لك به والصدقة فانه قل عن اللبي 
لى الله عليه 51 ود عن ل من ميك استعال ذلك فيه وقد 00 إلى رسول الله صى ألله عليه 
وسل هن الحيشةو وغيرها ا وكان الناس بتحرون مهدا ياثم ينوم عائشة . متفق عايه ودوى البخاريءن أي 
هر برة قال :“كان رسول الله دلى الله عليه وس | ذا أ بطعام 0 عنه 2 أهدية أم صدقة 7 ») فان 
قبل حَدّقة فال لأصيدانه 52 “وم 01 وان قا ل هديةضرب بده فا 1 معيم .في حد يث سلمان 
ى الله عله حين حاء إلى بي كلى الله عليه وس بتمر فقال : هذا شى افك رّ رتك أنت 
0 اق الناى ُ فقال النبي صل لي الله انه م لابه « كلو 0 « 0 3 كل شأ ناما نية شمن 
وام لانأ كل ال كا 1 2 لك فقال ال ي صلى الله عليه وسلم « يسم الله » وأكل 
م إنقل قبول ا أل باحجاب ا سأل 09 هل هو صدقة 0 هدية ة ولوكار نالاحاب والقبولشرطا 
5 العقود لشق ذلك والكانت ارا كك زأنواه حرمة وهذاظاهرا' نشاءات تعالي 
0 ل قال رضي الله عنه ( ولا يصح البييع الا بشبروط سبعة( دم )اد زاضي زهوهو أنياً يثنا 
به احتيا را لقودالل تالى( الا أن مكو ن>ارةعن 3 مب؟)فان كان | حدهمامكرها لز يصح لعدمالشرط 
الا 1 ردح قكالذييكرهه 14> على بيع مالهلوفاءد ينه فيصحلا نه وو لحمل عليه طق قفص حكاسلام المر 0 


. ( فصل ) ( الثاني 00 الجاقد حائز التصرف وهو المكاف الرشيد ) ينصح من غير ماقل 














ع . اليا لل 3 ار فين هاشم لك" شد | بأبعين ( المغني والشمرح الكبير ) 


» ط خيار التباببين‎ ١ 
: أي باب خبار المتبابيين ذف احتصارا‎ 
م ئلة» قلأ بو القاهم رحدالل (والكاعاكل واحدمنها بالميار مال بتر قابأبدانهما)‎ 
في هذه امسئلة ثثلاثة ل أحدها ) ان ابيع القع با" 0 دن المتبايعين يار في فسخ‎ 


البيع ماداما متسمين لم يتفرقا وهو قول كذ اهل 3 و وابن تمر وانعباس وأبي 


هر 3 0 برزة وبه قال سعيد بن لسرب وشرييح والشعيمى وعطاء وطاوس والذهري والاوزاعى 
وان أي ذنب والشانعي وإسحاق 9 عبيد وأنو ور . وقال مالك وأصحاب الرأي : يازم العقد 
بالا ات والقيول ولا<يا راطا لانهرء دي عَنْ كرد ذولله 01 مدع دفقه و ديا ان عَقّد معاوضة 
فازم تج رده كالذكااح والطاع . وانا ماروى ابن كو تق فساراك الله 0 الله ا انه قال « اذا 
تبايع الرحلان فكل واحد منها بالخار مالم سه رقاوكانا جبعاً آ لير أحدها الآ خ< رءفانخير أ حدهما 
5 در قتاسا على ذلك فقد وجب البيع » وان ترقا ب.د أن كنا , باع ولم 8 الء ليع فقدوجب 
البيع » متفق عليه ؛ وقال >لى الله عاية وس « ال ليعان بالخيار مالم يتفرقا » رواه الاعة كل » ورواه 
عد الله بن عمر وعيد الله نكرو وحكم إن حزام وأو برزة ة الاسامي » واتفق عل حديث اإن تمن 
وحكم ٠‏ ورواه عن نافع عن | بن 0 ر مالك وأيوب وعبيدالة بن تمرواي, ندر والايث دن سعد 00 
سعبد وغير ثم )و دو صرح ف ل" اسك «وعاب كثيره ن أهل الء على مالك 2ا ل تا نه لدو”.ود 
عنده . وقال الشافعى رحمه 5 0 هر ا مالك نفسه أو ناذما 7 واعط أن أقول عبد 0 
وقال ابن أني ذنْب 5 مالك في 5 هذا الحديث فان قيل المراد بالتفرق هبنا التفرق دوالك 
كا قال الل “الى ( وما تفرق الذبن أوتوا الكتاب ) وقال البي صلى الله عليه َ ستفترق أمتي 


>الطفل ل والجتون والبرسم « والكران واثائم لانه قول يعتبر له الرضى ى فم يصح من غير عاقل كالاة 0 
وسواء أذن له وليه 1 ١‏ بدن 7 لص اي 'ميز ز والسفيه فيصح تصر فهياباذنو ليوه!) في احدى الروا.تين 
(ولا يصح بغير أذنهما إلا في الثبي» اليسير ) 

,نصح لصرف ألص 00 8 0 فا 0 له الولي فيه في احدى الرواءتين وهو قول 
أي حنيفة ( والاذرى ( لا,صيصح حت إباغ وهو قول أنشافعي لانه غير مكلف فأشيه غير المميز » ولان 
العقل لامكن الوقوف ه:ه على الحد الذي ريصح به التصرف طفائه وتزايده تزابداً 3-5 ي التدرييج 
خعل الشاررع له ضابطا وهو البلوغ فلا تثيت له أحكام المقلاء قبل وجود الظئة 

ونا قول الله تعالى ( وابلوا ال تامى <تى إذا باغوا النكاح فان اسم مذهم ا فادئعوا الهم 
ارام مسال لصيل ااا رسي ا يتحقق ذلك بتفورض اتصرف الهم من البرع 0 
اع ٍِ قر أولا ولانه عاقل ميز 0 عليه قيصح تصرقه باذن وإية كالعيد » وفارق غير المميز 
قال لال اله الملحة بتصرقه أعدم عبية ومعرفته ولا حاحة إلى <١‏ تداره لاندقذ عر حا له وقوطم 
ان العقل لاعك. كن الاطلاع عليه قلنا يعم ذلك بتصرفاته وحريانما على وفق اللصلحة كا بعر فيحق البالغ 
ذان معرفة رشده شرط لدفم ماله اليه وصحة تصرفه ككذا هبنا » فاما إن تصرف يغير اذن وليه 








0 لني والنوح انير ). خارف 1 بع بين الطر 0 ل كون | 9 


على لات وسعين فرقة » أي بالاقوال والاء 00 . قلنا هذا بطل ١‏ اوحوه 0 ان اللفظالاحتمل 
ماقالوه إذ ليس بين المتها بعين ترق افطل ولا اعتقاد اعا ينها اتغاق عل لى الكن والمبييع بعد الاحتلاف 
فيه ( الثاني ) ان هذا بطل فائدة الحديث إذ قد عل انها بالخيار قبل العقد في إنشائه وإعامه أو ركه 
1 ثالك ) انه قال في الحديث « إذا تباييع الزجلان فكل واحد مها بالبار » شعل لما اطيار بعد 

نابعها وقال « وان تفرقا بعد 1 ن تبايعا ولم بترك 0 البيبع فقد وجب ال بع © (الر راببع) أنه رده 
سين ان تمر للحديث بفعله فانهكان اذا اليج رحلا مث 0 م اله بيع و تفسير ابي برزة له 
بقوله على مثل قو نا وها راويا الحديث وأعر : ععناه . وقولتمر البيع صفقة ا «أناليم يلقسم 
إلى بيع شرط فيه الخيار حبسم " يشترطنيه سماه صفقة لقدر ا فاتهقد رويعنه | بواسحاق 
الموزجانى مثل مذهينا ناراك ماقالوه لم بر أن يعارض بدقول لني على اللهعليه وسلرفلا حدة فيقول 
1 مع قول رسول الله على الله عليه وسلم » وقدكان تمر اذا بلغه ا بي صلى اللعايه وس رجحم عن 
قوله فكيف يعارض قو له بقوله ‏ على ان قول تمر ليس بححة اذا ذا لفه بعض الصحابة وقد خالفه 
ابنه وأو برزة وغيرها 6ولا ريصح قياس ابيع على النكاح لان التكاح لايقم غااياً إلا بعد روية ونظر 
واكك فلا يحتاج إلى الخيار. بعده ولان في ثوت الخيارفيه مضرة لما :لزم منردالمر أة بمدا تَذاها بالعقد 


وذهاب <رهتا باارد وإلاقها بالسام المبيعة فل شت فيه خار لذلك وطذ! 0 نيت فيه خيار الشسرط 
ولاخبار الرؤية والح في هذه المسئلة ظاهر لظرورد ليله ووهاء ماذ كره الخالف في مقا بلدهو الله أعم 


( الفصل الثاني ) ان البببع يلزم تفرقها لدلالة الحديث عليه ولا خلاف في ازومه يعد التفرق 
واار رجع ف اتفرق إلى عرف التااى و وعادهم فها يعدو نه مر قالان الشاررع عاق عل مه حكا وم يبينهفدل 
ذلك على انه راد مايعر فه ف نات كالقيش والاكن ازء ة فار نكانا فيفضاء ؛ واس ع كالسسجد | المكيروالصحراء 


7 يصح تصرفه إلا في | 0 » وكذلك تصبرف غير المميز لما روي أن أ الدرداء رضي الله 
عنه اشررى هن صبي 0-0 2 0 هبن أي مومى » وحتمل أن نصح ويقهعلىاخازة الولي 
وهو قولء أي حنيفة وهو مبني على صرف الفضولي وسنذكره ان شاء الله تعالى » وكيذلك الميني 
تصرف السفية بإذن وليه فيه روايتان ( احداها ) ,صحلانه عقد معاوضة فا بالاذنكا لنكاح وقياسا 
على الصبي المميز »يحقق هذا ان الحجر على الصبي أعلى من الحجر عليه فبهنا أولى؛ لصحة ولاننا لو 
معن اك او كل لنااط ريق إلى معر فة وشده وا<: باره ( والئا نية 0 لايصح لان الجر عليه 
لتيذيره وسوء تصرفه فاذا اذن له فقد دن فيا لامصاحة فيه ريصح كا اوآذن في بيع مارسهاويعشسرة 
لكامسة وللشافعي و<م ان كباتين ويصح تر فه ف الثيء السيركا لصبي 

) فصل ( ) الثا أت 3 ان 0 المبيع مالا وهو مافية 0 ميادة لفير ذضردرة ( 

(فيدوز ليع اليغل والخار ودود القزوبذره والتحلمنفردا وفي كواراته) قوله اغيرضرورةاحتراؤ 
من الميئة والحرمات التي تباح في حال الخمصة واعقّر بباح دقع اللقمة مأ » فكلعينملوكة جوز اقنناؤها 
والانتفاع مها في غير حال الضرورة وز ببعها إلا ما استثناء الشمر ع كالسكلب وأم الولد والوتف لان 
الملك سبب إطلاقالتصرف :وااتفعة المماحة يباح له استبقاؤها خاز لها خذ عو ضهاوا ببح لغيره بذلمالهفيها 
توصلا إليها ودفعاً لحاجته برا كسائر ما أبييح نفعه» وسواء فيذلك ما كانطاهراً كالثياب والءقار وييمة 














/ 1 لس .ماحجوز عه وما لأجوز (اللغني والشرح الكير) 


فبأن ع*ي أحدها مستدراً لصاحبه خطوات وقيل هو أن بعد مئه ليث لايع كلامه الذي يتك 
به 07 اللادة . قال 1 1 0 أحد عن نقرقة الابدان فقال اذا لك ل كن وهذاكذا فقد 
تفرقا ٠‏ وروى مس عن نافع قال : فكان ١‏ إن تمر اذا بابع فأراد أن لايقيله مشى هن ةنم رجع فاك 
كنا ار كيه ذات على و ررت #الممارفة إن نارق د يك إل 0ت اأواإك اس رسف ا 
لس إلى بدت ا م مراف © 0 ف دار صغيرة فاذا! صعد حدما || لبج ا و خرج 0 فقدفارقه 
وأنكانا في سفيئة صرة ترح أحدها منها ومثى وان كات أكرة صكد أحدها عل اعلاها وارل 
الا جر: في اسفلبا وه ذا كله مذهب الشافعي » فا ن كان المشتري هو البائئع مثل ان قدي لكين 
قال ولده أو:اشترى لولده. من مال نفسه لم يثيت فيه خبار.الجلس لاه تولى طرفي النقد فل يثيت له 
خياركالشفيع و#تمل أن, ثبت فيه ويعتير مفارقة مجاس العقد لازومه لان الافتراق لا مكن هنا لكون 
البائم هو المشثري ؛ ومتى حصل التفرق لزم اعد ]نك ار اايقصداه عاماه 1 حبلاه» لان النى 
صلى الله عاية وس عاق الخيار على التفرق وقد وحد ولو هرب أحدها من صا<يه لزم اعفد رة 
باختياره ولايقف ازومالعقد علىرضاها ولهذا كانان تمر يفارق صاحيه ليازم البييع »ولو اقامافي| لجلس 
وسدلا بينهها ستراً أوبنيا ينهيا حاجزاً أو ناما أوقاما فضيا حميعاً وم يتفرقا فالخياريحاله وانطالتالمدة 
لعدم التفرق وروى ا«وداود والاثرم باسنادها عن ابي الرذضى قال :غزونا غزوة لنا فيزلنا مزلا فاع 
صاحب لنا فرساً بفلام ثم أقاما بقية يودهها وليلتعها فلما أدبحا ءن الغد وحضير الرحيل قام إلى فرسه 
سرجه قندم فا الرجل واخذه بالليم فانى الرجل ان يدفعه اليه فال بيني وبينك ابو برزة صاحب 
رسول الله صن الله عايه يه وس فأنيا أ برزة ف ناحية العسكر فتالا له هذه القصة فقال عن 0 


أقضي شك سيك الالا ري 1لا رمو طن صل الله 1 ول )0 انان ن باخيار 


الاثعام وآ بل ار 0 انا ف 0 والخار د م ف ذلك اخلانا 34 ووز بع لبش 
الصغير والقيد الصغين وفرخ اليازي إذا قلا بجواز 58 لانه ينتفع به ف امال اك طفل العبيد 
(فصل) ويجوز بيم دود القر وبذره وقال أو حنيفة إن كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا 
لانه | لعذه قرو اكاطثيرات وقيل 5 موز مع بذره » وانا أنه حيوان طاه ر جوز ا اوه لبيك 
مار ج عله اشه اله 2 ولان الدود و بذره طاهر متتفع , به خاز ز بع ه كااثوب » وقوه لا للتفع بعينه 
يطل نال الم التي لاحدك منبا نفع سوى النتاج ويفارق الحشمرات الني لانفع فيها أصلا فان نفع هذه 
1 0 دن أ 1 رالذي هو أشرف الملاببى إعا حصضل منها 

(فصل ١‏ وذوز 3 الاحل إذا شاهدها حبوسة بحيث ع ها 16 با أن : عتنعم 6 وقال أو حنيقة 0 2و 

يعها منفردة 0 فؤدود القزه و اه حيوان طاهر 2 حرج من بطئه شراب فيه مثافع لائاس كاز 
بيعة كبيئة الانعام » وأختاف أدحا بنا في بيعها فيكواراما فقال القاضي لاوز لانه لامكن مشاهدما 
تجيعرا لاما ا ومن ل رن ا عر رك تال 1 ات ور 2 
عنها فانه 0 ماهد ما فيكو انان إزاتع أذ ودر ف ازة منقلته» وخفاء بعضه لاعنع صيحة برعة 
كالصبرة 0 اوكان 1 كان بعضه يكون عبل بعض فلا بشاهد إلاظاهره المشل كط 0000 فلآ 
كضير لها انه كأنداسيات الميطانء»فان لمكن مشا هده لكونه مستوزاً بأقراحه ولمعرف مز ببعه ها لنه 














الم وافى لكر ( خيارا لحاس ماجوز ببعه ومالآ جوز 8 
ا لسرن اسار ري ل رسي 
التفرق ولانه لايعتير رضاه في «فارقة صاحيه له فكذاك ف في«فارقته لصاحبه » وقال القاضي لا ينقطع 
الخبار لاه حج عاق على التفرق ٍ لت مع الاكرك لو عاق عليه الطلاق » لساب لمات 
وجران كبذن فعلى قول منلايرى انقطاع الخيار إن أكره أحدها علىفرقة داحيه رس 
5 أودربمنه وفارقه بير رضاه كك الخيار ل ره مها في | نخاس الذييزول عنه فيه الا كرا افك 
يشارقه» وإن 0 ها حميعا انقطعم خيارها لان كل واحد متها بلحم ذياره بفرقة ة إلا خر له فأشيه ض 
و أركره صاحية دونه 0 0 عورا را ورا ]رطا لما : ارنا 
38 أرنا 0 أرترك ربح ينما 

( فصل ) وان خرس أحدها قامت اشارته مفام لفظه فان لم تغيم اشارته دعن ارات طن 
قام وليه من الاب أو وصيه أو واخام مقاءه وهذا .ذهب الشافمي. 00 نات حدما ال سار ااا 
قد تعذر مئه الخبار وايار لاورث وأما اليا في مثها قبطل خياره 0 لانه بيبطل بالتفرق 0 
بالموت أعظم » ويحتمل أن لا بيطال لان التفرق بالا بدان لم يحصل فان حل الميت بطل الخيار لان 
الفرقة حصات بالبدن والروح مما 

(فصل) وقد روى رو نشعيب عن أيه عن جده أناد 9 ى صلى الله عام 0 قال «ال بانع فاق 
باخيار عن ةا اذاه ارت صفقة خيار فلا لله ان روماه فب اورضايوة يه لساك 
والاثرم اك رودا مل 1 راد اليم المشروط 
فيه الخار قايه لا بازم بتفر ها ولا بكر ون تفرقها غاية للخيار فيه لكو نه ما با بعد تف رقهماء و2 2 

راد البيع الذي شرطا فيه ان ا ع ون ينعا فيه خيارفيازم بمجرد العقد من غير :فرق » وظاهر 


0 و بيع دك يُ 2 شفع م ا 0 1 صاحب |الككاكت ترمص الدم والديدان الى 
ترك ف ادص فتصاد م السمك وديان 0 حواز عا لخحصول تفعبا ذه ي كا لسيك (والثاني) 
0 معها لانها لاينتقفم م إلا 0 فاشيبرت الداع قية . 

ل(سئلةة و و2وز بيع ار والفيل وسياع الها َ( الي تصلح للصيد ف إحدى الرواءتين إلا لكان 
اختارها ارقي . والاذرى لاءوز احا ارها 0 ( 


: 
0 


يوز . الهر وبه قال ابن عباس والحسنٍ وان سيرن والح وحماد والثوري ومالك والشافعي 
واشحاق راصعان الرأي»وعن ا ره عب وروي ذلك عر أ يبرة وطاوس وجاهدوجار 
أبن زيد احتاره أوكر لا روى مسل عن جار أنه لا امار فقال زجر ال بي صلى الل عل دوس 
عن ذلك وفي في لفظ أن ار بي حلى الله عليه وس نهى ل لخر ياك أو داود 

ونا أنه حيوان ان ناوه من غبر وعيد في حاسه ار بيعه كا لبغل وامار .و»كن حم لالحديث 
على غير لكوك 20) وعل كا لاقم فيه همأ بدليل ما ذكرنا 

( فصل ) دوذ يع الفيل وسياع البرالم واكام الذي يصلح اليد كالقيد والصقر والبازي 
والعقاب والطير المقصود صوث ه كاه زار والبليل والببغة و شاه ذلك وبهذا قال إلشافى » وقال أو 1 
هبدالدزيز وان افرع لقو وم الأرك والخمر افيه وم ها لامها سة ا ًِ بز بيعها كالكلب 

«المغئي والشبرح الكبير » من « المزء الرابع » 














1 خبار الحاس ٠‏ مالكورٌ بيءة وم الاجرز ( النني وا[ مرحأ الكبير ) 


ا 0 مشارقة سماد بعين لصاحيه نخشية دن فسخ انيع وهذا. لاع ر كلام أحد في رواية 


الارم فانه ذ كر له فعل ان تمرو وحديث تر د 006 0 التى حلى الله عنيه 
وسل . وهذا احتيار أن وكا قاخي ان ظاعر كلام أحد حواز ذلك لان ان 0 
اشترى شيئا بعد 0 صا<يه متفق عليه والاول أصح ' إن فول الني صلى اللاعليه و-م يقدم على 
فعل ان عر والظاهر ان ان 2 هذا ولو عامه ا خالفه 

(الفصلالثالك) ان ظاه كلام الخرقي ان الخبار عتدالىالغرقولا يطل لتخاير قبل المقدولا ببده 
وهو احدى الرواءتين عن أحجد 0 ا كم الروايات عن النبي على الله عايه وسل «الببعان بالخيار مالم 
دفر قا ) من غير تقييد 0 هكذا رواهحكم بن حزام وأو برزةوأ كز الرواياتعنعبدالة بن س0 
(والرواية الثانية) أن الخيار يبطل بالتخاير اختارها الشريف ان أفيموسى وهذا مذهب الشافمي وهو 
أصح لقول الننى حلى الله عليه و-م في حديث ان تمر «فان ذير احدةها صاحيهفتبايعا على دنال 
وجب البيع » .ني لزم وفي لفظ «التبايعان بالخيار مالم به رقا الا ان يكون ال بع كان عن خارفانكان 
البيبع عن خياد ا دق عليه 5 ا ال 
لاس واحد » فالتذابر فيابتدائه انيقول بءتك ولاخيار بيننا وية.لل الاذر عل ذلك فلايكون لهاخيار 
ا ا ل 1 ناراك ت كان 
كت خياري ايازم العقد من الطرفين » وان اختار احدها دون الآآخر لزم في حقه وحدهك لو 
كان خبار الششرط للها فاسدقط احدما. ا الا 1 اوقل أ أصحاب الشا فعي في اللخابر في ابتداء 


ولنا أنه ا 0 شاؤه دن غير ا ديه وا أببح 00 كار 0 1 وه 
بطال التاك نا جا وخا ماي 0 البالم ف الطيارة والجاسة واباحة الاقناء والا تناع . 

فأما الكلب فان الثشر ع :وعدعلى اقتئائه و<رمه إلا في حال الحاحة فصارت اباحته ثابنة بطريق 
الغيرورة ولان الاصل اباحة البيع لقول الله :الى ( مك الله البيبع ( حرم مشاه الشر ع 
معان غير همو<ودة في هذا فييقى على ل الااحة » فار ن كان الفيد والصةر قوط ليس عمر ولا يقيل 
د لتعلي لم بز بيعه لعدم التفع به وإن | أمكن تعليمه جاز 1 55 له الى الانتفاع اه حش الصغير 
0 عليه كالرومة التى نعل عا مم ليجع الطير اليها فيصيده الصياد فيحتمل <واز بعها 
لانفع الحاصل ل هنما ارضيل الع لآن اك مره لان ل دري 0 5 اللقاق وكوه 

ل اناا يض مالا بو كل لله من الطيم فان لم يكن فيه نفع ل بحيز بيعه بءه طاهراً كان أو ف 
وان كان لتفع . 4 1 لصير 1 خا وكان طاه جار ببعة لاله طاهر ب متتفع ب به أشيه 1 كك 15 
نحجساً كبيض البازي والصقر ونحوه كه حك فرخه » وقال الفاغي لايجوز يمه اتجاستهوكونه 
لارنتفع + به في الخال وما 0 ملغى بر رخحه لاسر الور 

اا ناك 7 ه بيع القرد . قال ان عقيل هذا ##ول على بعه للاطافة به 
والاعب فآما عه ان ينتفع . به للفظ المناع والدكان وحوه فيجوز لانه كالصقر وهذا مذهب الشافمي 
وقاس قول أن بكر ول اد ات من معهمطلقا 

(مسكلة)(واحدوز يع العبدذا رادا لراعل وفي ببع لاني والقاتلفي الجارية ولبن الا دميات و<وان) 











( المغني والشمرح الكيير ) مر ار ده 1١‏ 


اند تولان اطررع] لايقطع الخيار لانه اسقاط للحق قبل سيبه فم يح زكخيار الشفعة » ذ.لى هذا هل 
بطل العقد .هذا الشرط #على وحبين بناء على اأشروط الفاسدة 

ولذا قوله عاءه السلام « فان خير دعا صاحية فتيايعا .لمىذلك فقدوجب البيع » وقوله م الاأن 
يكون المع كان عن خيار فانكان البيع عن خياز وجب الع »وهذا صريحفي الحكم فلا يعول على 
ماخا لفهولانمااثر في الخيارفي ال اس اثر فيه مقار نالاعقد كاشتراط اليارولانه أحدالخيارن فيالبيع فجاز 
اخلاؤه عنهكخيار الشبرط»؛ وقوهم أنه اسقاطااخيارةل سببه ليس كذاك فانسيب الخيار البيع المطلق فاما 
الء 6 مع التخاي رفليس لساب له ثم لوثت 71 سيب الخارلك 8 ناماع مقارن ن لفقل بشت 00 3 وأماالشفيع 
فانه يم العقد فإ بصح "شراط إخفاطلك خيارهفي العقد حلاف مسئاتا عفان قا! 1 هالعا جيه أخترو ! 
يقل الاخر شيءًا فالا كت ١نهيا‏ على ذياره لانه ل توحد مئه ما يطل خياره 0 القائل فبحة د 


: ا ٍ 
بيبطل خياره للا روى ان © ر أن الثبى حلى الله عليه وسل قأل « البرءان بالخبار مالم تفرقا أو يقول 


حك ماس الك 0 رود 00 ا ل ل اسار 
فسقط ذزاره وهذا ظاهر مذهب انشافعى 6 و2< 1 ل أثلا , مطل خياره لانه خيره ذإ حر فل يؤثرفيه 
ل جل رزريهه لطا ودر موه ريل اشر 0 خيره ا ا رن 0 
الحديث ولانه<ءل الطْيار لغيره؛ويفار ق الزوحة لانه ملكبا مالا ملك فاذا م تقيل سقط وهيئا كل 
واحد مهما عاك اخرار فل كن م عليكا | عاكان اسقاطا فسقط . 


5 2 ان لذ 00 لق صحة ببعة 8 0 6 و ببعه 0 لان تله غير متحم ملاحتهال 


رجوعه 0 الاسلام ولانه 0 “نتف به » وخشية هلاكه 5 لامنع صحة ببعه كاار يض فانا 7 خللافا 
في صدة بيع امرض 

(قصل) ويصح يع 01 الاك ف افع الوح يه مرياة كات جار تسا أو مط حل اشر 
او مادوما امرك تمان 0 موحة وهذا قال أو <نيفة ة والششافعي ص 0 قوليه » وقال في 
|5 خر لايصح ببعه لانه و نرقيته حق 27 فنع صحة بيعه كالرهن. بل حق الحناية كدلامم| تقد تقدم 
عل كن الوق لاحن فير مستقر في الياني علك أداءه منغيره ة ل 


#دت بغير رضى لمم علع بيعه كالدن في تاد تصرف في الماني نجازكالسق »وان كان اق 


قصاصا ذو يبرحى سلامته وحشى تلفه وذلك لا لع كار بض 6 أ ارعن فان الو فيه لأعلك 
سيده | بدالهثيتالحق فيه برضاه وثيقة للدين فلو أبطله؛ لبهم سقط دق الوثيقة الذي الزمةرضاءوا خباره 
( فصل ) فاما اله ال في الحارية فان تاب قبل القدرة عليه يه فهو كايا ني وان م شب حقى قد 

عليه فقال أو الخطاب هو كالقاتل في غير حارية لانه عبد قن بصح اعتاقه والاك 2 
اك القاتل » ولانه »ك: نه الاتفاع د إلى حين قتله » ويعتقة فبحر بدولاء أ أولاده خاز ببءه كالمر يض 
أ وس من برئه » وقال القاذي لايصح نيعه لانه م قتله واتلافه وادعاة ماليته وحرم ابقاؤه فعار 
علزلة مالا ينتفع به من اكرات والمتات » وهذه الافعة السيرةمفضيةه 50 املا للع 
كالمنفعة الخحاصلة هن الليتة لسد رمق لاطا لدام كلب + الأول أض فانهكان حلا ابيع وااصل بقاء 
ذلك فيه وانحتام إتلافه لايجعله تالفاً بدليل أن أحكام الخياة من التكايف وغيره لاسقط عندولا تنبت 

















١)يةولالاذرون‏ 
ال لا ا 
وانفس الواهر تباع 
وآن يعه سول على 
الناس الاتفاع .ه 
وتسم هدايته 2 
عمد رشيد رضا 


37 ماببطلالار. الخلاففي بيم المصدف وششرائه وابداله ( المغني والشرح الكبير ) 


ل( مسئلة ) قال ( فان تلفت الساعة أو كان عرها فأعتقه المشتري أو مات نطل الليار ) 


ار ا لك ا 
وكان مكيلا أو موزونا انفسخ ابيع وكان من مال البائم ولا أعر في هذا خلافا الا أن يتافه المشري 


فيكون هن غمانه وببعال ذياره » وفي خار البائع رواءتان » وا نكن المبيع غير المكيل والموزون ولم 
عنم اليا بام المشري من قبضه فظاهر المذ«دب أنه هن ضان المشئري مدن انف بعد القبض .وأماان 
ا بيع يكذ القدض ف مده اطيار تومن كيان المدري وببطل <زاره» وفي خيار اليا بائع رواء نأ 
( احداهما ) يبال وهو 1 تيار الأرقي دأي كر لانه خيار فسيخ فبطل كما رااردااء.ب 
اذا "ا فالعي 1 00 ذه )لا بطل ولايا 0 أن الأسخو ا 0 احنا ارالقاضي 


أ 0 ارك اه ذ وص 0 وحه عن.< > الاص لايك ت| لال 
0 نْ و 2 ن 


ولا نص فيه ولا اراق ولا يصح قياسه عل الأشيرات والنات دن للك ١‏ م إكنفيها. مافعة فها مغضى 


ولا في اأال وعلى نهنا ال م كن زو اله ازوال مايثبت بدمن الرجو 2 نالائر اروالر<وعمنالشهبود 


ولوالم كن زواله 0 ماقية فق تلفه » وهذا عله كاار بض الأوس من نرثه وبيعه جائز 
١‏ فصل ) فاما بيع ل ات تا ال اد ال ]فى جوازه 
وهو قول ان حاءك ومذهب الشافعي . وذهب جماعة 7 اصحابنا إلى حرم بيعه » وهو مذهبا| بي 
حنيفة ومالك لانه مائع خاج هن أدمية 0 جز بيعه .ا لعرق ولانه <زء من د فل 0 زيعداذيه 
سائر ار اثه . والاول 0 لانه طاهر منتفع , نه خاز ببعه كاين الشاة ولانه دوز أحذ ١١‏ العوض عنه 
في أحارة الظار فاش المنافم ويفارق ااعرق فانه لانفع فيه . ولذلك لايباع عرق الشاة وببااع لبنها 
د دمي يجوز ببيعها فانه ,دوز بيع اعبد والامة . واعا حرم بيع ار لانه غيرماوك 
وحرم > بع العضو السرم لانه لانفع فيه 
| ثٍِ حواز بيع المهدف 0 اهة شرائه 00 00 
قال اد لا]: قبع العافت طصضة ف ا ما . وقال الثسراء أدون 0 
يبعا ابن مر وا بن ن عباس دا «ومى وسعيد بن حبير واسحاق قالابنتمر وددتث أنالا يدي تقطم 
في بعبا. وقال 7 الخطاب تدوز اسع الأصدف مع لكراهة وهي رواية عن احدلانامنتة بدفأشيه 
ل ب المي وهل بكره ششراؤه ؤاعداله # على روارتين ورخص في يما الحمسن والمم 00 
واأشائعى واصحاب اارأي لان البيع يق على الورق واد وبيعه مباح 
ونا قول الصحابة ول على لم اانا في عصرث » ولانه يشتحل على كلام الله تعالى فتحبصياثه 
عن البيع والابتذال ١(‏ 0 اس أسهل لآنه اساتقاد امدحف وبذل لاله فيه سغاز كا «ازشرا 
ناتك وادقاره ودها وام يريما اه حو وناك دثع الاجرة الى التجام لابيأ 
0 اهية كسبه والرواية الاخرى بكره لان المقصود .نه كلام الله تعالى فيجب صيا 0 
وي حواز ششراثه التسرب إلى ذلك والمعونة عليه » ولا »دوز بيعه اسكافر فان اشتراه فا لبيع باطلو به 








(الغني والشر ح الكبير) ما بباع من الكلاب ومايقتل س١‏ 


ابيع كأ او اذرى 0 كوب فتاف أحدهها ووحد الا خر ؛الأوب عبرا فأنه برده وير جم بقيمة ثوبه 


كذ نا وأما اذا أعتقه المشتري فان خياره يبطل لانه أتلفه وفي بطلان خبار البائم روايتان كا لو 
تاف اد بيع ار الجلس وخيار الشر 8 هذا كله 0 


قال الشافمي 5 0 بعه لانه أهل للشراء 000 حل ء له وتنا 
1 اع من استدامة الملك عايه م 3 1 ر مالا يدوز بيعه » وقد نهى النبى بي على الله علية 
وسلمعءن نالمسافرة ال ران إلى أرضالعدوخافةأنتنا ديب امج كي من التو ا 0 لأيدهماياء 

ل( سئلة © ( ولا يجوز بع الحثمرات ولا الميتة ولاشيءمنها ولاسبا ع ال 0 ي لاتصاح لاصيد) 

لا.جوز بع الميتةولا الخنزير ولا الدم قال ابن الائذر أجع اهل العل كك القول نه وذلك لما 
روى حابر قالسمعت لاله دلى الله عايه وس اوهو عكة يدول « اذا ورسولهحرم بيع الميتة 
و0 والاصنام » متفق عايه ولا .جوز بسع مالا نفع فيه كا لحشمرات كلها وسراعالبوائم التي 
لاتصلح الاخطليادكالاسدوالذئب » ومالايو كل ولايصاد به من الطير كا رمو اراد رابالا بقع 
وغرابالبين وبيضهالاءه لا ذم فيه فأخد 00 , لامال بالباطل ولائه اليس فيها: تفبع اع حر 0 

ار ولا دوز بيع ال 0 أى كلك كان لاذلم فيه كلدت ف اللذهب ) 

وبه قال الأسن 000 وماد والثا افني وداود » وحص َْ 0 ان كلب الصيد خاصة حابر بن 
عبد الله وعطاء والنخعير ان أو حنيفة بيع الكلاب كلها د ينها » وعنه لا جوز بع الكلن 
انر مات مالاك فقال قوم لا جوز . وقال قوم يجوز بيع الكت الاددن فى اماك 
0 ا أن لني دلى الله عايه وس لت امار 
يداح الاتتاع به . وبصح نقل ايد فيه والوصية به فصح ببعه كامار 

ولنا أن رسول الله صلى الله عايه وسلٍ نهى عن كن الكاب ومبر البغي وحلوان الكاهن متفقسايه 
دق رافع بن خديج قال :قال رسو لالله حلى الله عليه وسلم 0 تمن الكل ب <ييث » رواه مسل وعن ان 
عباس رخي عنما قال: لهى رسول الله دلى الله عليه وسل 0 الكلب فان حاء بط طليه قاملوًا كه 
ترانا رواه 3 داود ولانه حيوان نمي ءن اقتنائه في غير حال !لاجة 0 1 ديثيم نقال 
اليد لارصحع اسناد هذا الخديث . وقال الدار قطن ني الصحح أنه موقوف على <ا بر وقال مد هذا 
من الحسسن بن 0 جعفر وهو ضعرئف 

(قصل) ولحل قتل الكاب اام حل منتفع به مباح أقتناؤه خُرم اتلافه كالشاة . ولا نه 
في هذا خلافا ولاغرم علد قائله وهذا مذهب الشافمي . وقال مالك وعطاء عليه القرم 0 نا في 
رم رونا اه حل 2 00 عوضه طيثه فلل بحب غرمه باتلافه كالخزير . واعا حرم اتلاقه 
ما فيه من الاخضرار وهو «نهيعنه . فاما قتله مالا بباح أ اما كس كارب نان كان أسود بها أبيح 
قله لانه شيطان كا جاء في (١‏ ا دلولا أن الكلاب 
ل من الاتم لامرت تاها فاقتلو| منها كل أسود مم » وكذلك باح قتلالكاب العقور لما روت عائغة 
رضي اللفعة ١‏ تاك ااال اله ووم قال «حّس هنالدواب كابن فاءق يقتلن فى الل وارم 
اراب ات ا ب والفأرة والكلب العقور » متفق عليه ويقتلِكل واحد من هذبن وان كان 














011 سواتروامرن واقتناء الكلب الديدو نيع اللجس وغير مأعلاك (المانى والثمرح الكيير) 
(فصا 7( ومن تضرف المشزي ف الى 3 تُ مدة اكاار تصرفا 0 الملك بطل خياره كاعتاق 


العيد وكتاته 0 2 4 ووطء الخارية أو قرم ' أو لمدها لك« و و ا 2 رركت الدابة 


معاما لا 0 نا من 21 عن 7 قياس الكلب العقور كل ما اذى الو وضرحم في ا 
ساح قله ولانه يؤذي إلا كُ ليه الذئب وما لا مضيرة فيه لا يماح قله لاير |" فور. وروي عن 
لنب صلى الل عليه وس 0 إقتل الكلاب ثم نهى عن قتاها وقال 2 عليم بالاسود البهم ذي 
النقطتين فانه شيطان ١‏ رواه مسلم 

)1 صل) ورم افتناء لكلاب الا كلب العيدوالاشية واكرث روف أوهريرة عن ن الني حل الله 
عليه وسل أنه قال « من اذ كاياً الاكاب ماشية ا ديد 1 وزدع نقص م هن أجره كل نوم 00 2 
متفق عليه . وان اقتناه لمفظ البيوت لم جز لاحبر و تمل الا باحة وهوقول أ العاف لاقي 
لآانه في معن الثلا؛؛ والاول 3 لانقياس غير الثلاثة عليها بيسح ا دادر عه تالالفاني 
وايس دو في معئاها فقد نحتال الاص باخر اجه بثيء يطعمه إياه ليسرق المتاع» نا الذئب فلا حتمل هذا 
في حقه ولان اقتناءه في الببوت بوذي المارة لاف الصحراء 

( فصل ) و2وز ترية ارو الصغير لاحد الثلاثة في أفوى للع لانه قصده لذلك 0 
00 ز بيع الجحش الصغير الذي لانفعافيه في الال لاله الى الاتفاع ولانه أو لم إتخذ 
العغير 21 أن حَدل لكات الاعيك إد 0 با الك العم ولا مكن تمامه إلا بتربيته واقتنائه 
مدة يعامه فيها قال الله تعالى ( وما علمم من الوارح مكايين لك ولا يوجد كلب مع إثير 

تعايم . والثاني دور د ان هن ا 


(فعل )ا مدك اف كك فيه م1 تراك الخيك ون وهو يريد العود إليه لم بحرم اقتناؤه قف ددة 


ترك لان ذلك لاكك. ن التحرز منه » وكذلك لو حصد صاحب ااز, دع زرعه أت ح اقتنا ناؤه <تى ب 


زرعا اكير كناك وولكت ماشيته ايام | وهو يريد شراء غيرها ؤله إسااك 0 7 ايلم به في الني 
يشتريها ؛ فان اقتن نى كاب الصيد من لا يصيد به احتمل اطواز لاستثئائه في ابر «طاقا واحتمل انر 
لحت اام ن غير 0 أشيه بي من الكلاب»ومء كي الصيد أي كات رصي وهكذ د 

فيان اند 0 ليحفظ له حرما أ وماشية إن حصات 0 اعديد به أن احاج الى الصيد وليس فيا ل 
حرث ولا ماشية» وحة.ل اواز لقصده ذيك كم لو حصد اازرع وأراد د يننا 

(رمسئلة؛ (ولا جوز بيع السرحين النجس) ومذا قال مالاكوالشافه ءي 2 وقال أن - ثيفة عدرر رون 
أل الامصار شاعو نه لزرعهم من غير نكر كان أجماعا 

ولنا أنه م على اتجاسته شٍ جز ببعه كاليتة وماذكروه ليس باججاع لانالاجباع اتفاق أهل المر 
وم بوحد ولانه 2 أعجس 0 دز ببعه , رجيع الآ دمى 

(فصل) ولابحوز دمع ار ولامالد س لوك كالمياحات قبل <ءازما وم الور في ذلك ذلافا 
والارومار بخاري باسئاده أن اد ودلالة ل بيه سل قال قال العر وجل ثلاثة أذاخصمهم دنه 
رجل الل بي مغدره ورحجل باع حراً أ وأكلقنه فورحل 1 ادر اسار في منه ولمنوفه أجره» 

لإمسئلة) ١‏ (ولابجوز بيع الادهان النئجسة) 














(اكهد . [الغني و والشرح أ 0 الاستصاح الدهن وألغ م انجس و بيع ااترياق 1 


0-1 0 سفر 1 هله عليبا ا 0 الدار ورمها وحصاد الذرع وتصل منه قا وجد من هذا قرو 
رذاء الى بيع ول معطا ل نه خياره الخ اذ أذ بطل ابأ لتتصمر بعح بالرضاء وبدلاائه ولذيك 0 حيار المعتقة 
007 ااذدج من وطء ها وقاى 5 رسول ل الك صلى الله عليه وسام 2 أن وطئك فللا حيار رلك ) وهذا 


مذهب أن < حنيقة الك فعى» فاما ا الد اب 6 ةا واد : نكل ادك ا 


عو نايع 0 في ااسهن فقال 00 ما | فلاتقر بوه) م 0 10 0 0 10 ا ليعة 0 
ااني صلى الله عليه وسل «إن الله اذا حرم شيثا حرم ثمنه» ولانه دس ف تجرايعة 3 على شحم الميتة 
وعنه جوز بيعه لكافر يبل حجاستما لا نه يمتقد <اها امي اه قد روي عن الي موسي 


به السويق وبعوه ولا لبيعوه دن 0 لقول الك يُ 00 فيه لازن 


الله 0 25 ر متعابهم الشحوم أملوها فياعوه اكوا مها ابلك الله اذا َنم 1 
ولانه لاوز مرا من “سل فلا نحوز بيعم كاذ ر كاعر واطزير فا 6 ا 0 


0 كله «( منفق 


عه 0 ا كار 0 اليتة . قال شبيخنا يجو زأني فع الى الكائر في 
فكاك .سل ويعل الكافر ب:حاسته لانه ليس ببيع في الحيقة أعا هو استنقاذ المسل به 

(مسئلة » ( وف <واز الاستصباح ها روايتان ورج على ذلك ٠دواز‏ يها ) 

اختلفت الرواية في الاستصباح ارت العين روي عنه انه لا ,جوز لقول النيكلى الله عايهوسل 
كم اسمن الذي مانت فيه الفارة” وان كان مائعا فلائةرنوه » ولا نالنبى>لى اللعايه وسلمسثل عن شحوم 
اليتة تطلى ما السفن وتدهن مما اللود و ستصيح ما الناس فقال 2 ارا ؛ متفق عايه . وهذا 
قّ معناه وهو قول ابن كر وعنه | 2 لذن ذلك ريق كن ان تمر وهو قول الششافعي لانه 0 
31 به من غين ضرر خاز كالطاهر وهذا اختيار الأزقي » كعد اصرح به على وجه لاتتعدى 

ايان بجعل في | بر يق ويصب .نه في المصباح ولاعس وإما أن 5-6 عر راق اطارة التي فيا 
ت سراح مثقوبا ويطبقه على رأس اناء الزيت » وكيا نقص زيرت السراج صب يه ماء بحيث بر تفم 

أزيت فيملد الى كام وما 1 هنذا » وعلى قياس هذا كل الع لفغي الى التتحيس مما ب<دوز 
وشذرج على <واز الاستضياح به دواز بعه وهكدذا 0 0 الخطاب 7 دوز و الاسم يه دن 
غير ضرورة فحاز بيعهكالبفل والمار» وهل تطهر بالغسل فيه وجهان ذ كر ناما فيا مغى » واذا قانا 
تطبر بالفمل فالقاش يقتضي جواز بينها لانهنا عين نجسة تطور بالفسل أشبوت الثوب النجس ٠‏ 
رن 0 4 الله ل 0 بها الحاود وقال ت#حعل منها الاسقية » ونقل عن ان مر انه هنما 
لخاود وغجت أحمد من.هذا فيحتمل أن بحمل على مالا 'تعدى اداسته كالنعال كأ ا في جاود الميةٌ 

(فظل) فأ شحوم الميئة وشحم | الكاب ا بحوز الاستصباح , دولا الانتفاع نه ف 
حلود ولا سفن ولا غيرها ل) ذكر نا من الحديث » واذا استصيح بالزيت النجس فاجتمع فن دخاته 
شي فهو دس لانه حجزء مذه» والنجاسة لاتطبر بالاستحالة فان عاق شيء عني عن سيره لشقة التحرز 
قله وإنكة م عن عله 

( فصل ) ولا دوز بيعم الترياق الذي فيه يه دوم ارات لأن عه أعا حضل بالا كك ودوكرم كلا 











١‏ البي.ع و والشراء عال الفيه 1 و تاغير 1 0 ذمدّه 2 د إذنه ( أاغني والثمرحالكير) 


ا 0 اك ل ااام ولا بطل حياره لان ذلك هو المقصود بيار 


وهو لاما وذكر أنوا م في أن تصرف لع بطل حر داره ولا مطل الا 


من نفع مباح 0 اد 6 ولاوز زال اق به ولا لدم إلا فلعى 0 مان نيات ةا نكانلا لمتفع به 


1 يقتلا يله لم مز بعه 00 6 عاك 1 سك التداوي سيره كالسقعءو 0 0 اانه طاهر منتقع به 

فصل ( الرابع أن رن مراك ا في بعه فان باع ملك غيره بغيى إذنه ف افرع 
بعين ماله 0 غير إذته ١‏ بصح وعنه رصح ويقف على احازة المالك ) 

اذا اشرى بعين مال غ.يره 0 باع ماله بغر اذنه ففيه روايتان ( إحداههما ) لايصح البيع وهذا 
تذه اشاس رأى نور وان الاذرر والثانية ) يصح اليع والثمراء ويقف عل إجازة امالك فانأجازه 
نفذ ولزم البيع وإن لم يزه بال وهو قولمالك وإسحاقو به قال أوحنيئة ف البيع 0 اماع 
لامشزي عنده بكل حال لما روىعروة بن الحمد البارقيان الا بي حلى الل عليه رسل أعطا كارا ف 
شاة فاشترى شانين م باع إحداهما بدينار في العار بق » قال فا لايع للد تر بالدئاروالشاة 
اه فقال « بارك الله لك فيصفقة عينك » رواه ابن ماحه وال ثرم ولاه عقدله ين حالوةوعه 
قصح وقفه على |<ازته كالوصية بزيادة على الثاث 

وو<ه الرواية الا ولىقول ابي صل عليه وس كم بن حرام الانبع مالس عندك 4روادائ٠اجه‏ 
والثزءذي وقالحديث حجن صحيح يمني مالا علاشلانه ذ كره جوابا له حين سأله اهبيع الثنيءو*ضي 
ويشتريه وسامه .ولاتضاننا عل صحدة بيع ماله الغائب ولانه باع مالا بقدر على لسايمه ا الطبر في 
اطواء 0 | الوصية ف ار فيها القبول عن الا حاب » ولا يعتبر 1 كرون ها #بز حال وقوع النقد 
وإ<ون فما من الغرر مالا «حوز في الببع » وحداث عروة اله على ان وكالته كانت مطلقة بدليل 
أنه سل سل وليس ذلك لغير المالك باتفاقنا 

ار وان اسم لك فض وبي رفك من اسار عن يكيل ماك بلاذوين اشتراه) 

اذا اشرق فى دونه لانسان 6 بغير اذته دح لانه متصرف في ذدئه لا في مال غيره وسواء 
نقد الم. ل الغير 1 لا لان الىء ن هو الذي في الذمة والذي نقده عوضه ولذاك قانا انه اذا 
اشرى ركدة المن 5ن ناا دل » وان خرج 0 لم بطل للقن اما وقف الذدر 
قلى اع لد خر لانه قدد النمراء له فان لجاز لزمه وعايه العر: نات لم يقبله لزم من اشتراه 

( فصل ) دإن باع ساعة وصاحبها حاضرسا كت كه <> مالوباعها بغير اذنه فيقول الا كثين 
0 اد يله مان يوسا والدافمي .قال ابن أني إلى شكر:ه اترار انه يدل عل الرضا كتكرت 
الكر في الاذن في الاكاع . ونا اه تمل فل يكن إذن! كنكوت الدب » وفارق دوت لكر 
لوجود الخياء المائع من للدم مرا وا شاك وروي ا اا 

ؤي ٠سئلة‏ » ( ولا وز سم مالا كسك لذي ويشتريه وإسامه رواية واحدة ) 

: وهو دو ل الشافعي ودام فيه ااا 0 م بن حرام قال لاني لى اللفعليةوس داعني 0 

امس من اليم ما اد 0 0 ي الى السوق فاشتريه تمأ بيعه مندفتال اله في صلى الله عاية وس 2 لاتبع 
م لبس دلدك ) حدرث حسن صحيرح ولانه لببع مالا يدر على أساومة ده بع الطير ف اطواء 











( الغني والشرح 1) التصرف في المبيم فيمدة الخار . بيع ما فنح علوة و قسم 7 
بالتصر بح بالراولابصح لانهذا يتضمن إحازة الببع ويدل على الرضا به فبطل به الخار كصر بح 
ا ولان التصرء بح اها أبظل الخبار رلد له اك الرذا به كاذك 16 ال رضا به 0 مقامه كك 0 


( مسثة ) ( ولا جوز م فتح عنوة م 0 الشام والعراق ومصر ونحوها لم 
الك ارا ان اراق سكت صلحاً 0 مارش بني صاوبا لك 
ى الله عنه وقفها على المسلمين و ها فى أبدي أديام ار اج الذي فب لحرو 0 عام 
0 تقدر مدما لعهوم المصاحة فيها 7 
لا جوز بسع ثيء من الارض الموقوفة ولا 0 الشام ونحوها في ظاه رالمذهب وقول 
0 أدل الع ملوم تمر وعلي لي.وابن عاش وعبدالله بن تمرو رضي الله عنهم » وروي ذلكعنعيد الله 
ا مغفل وقئيصة إن ذؤيب وميعون بن مالف والاوزاعي ومالك واي اسحاق الف زاري كال 
الاوذاعي 1 ره أثمة المسلمين يوون عن شراء أرضاطار 5 ة ونكر هه علياؤثم » وقال :أجع رأي تمر 
سريت |للهعلية وسم ار ل ل |" شام على اة رارأهلالقرىفيقراهمعلىما 0 يديهم 
ن أرضهم لمر رقما وبؤد ون د راحها اك 1 أسلمين ويرون انهلا بصا ال “ن المسلمين شراء 
مافي أيدهم من الارض طوعا ولاكرهاً وكرهوا ذلك لما كان من ايقاف تمر وأصحابه الارضين 
الحبوسة على الحو هذه الامة من المسلمين لاتباع 1 تورث قوة على حهاد من لم بظور عايه بعد من 
المشركين » وقال الثوري اذا أقر الامام أهل العنوة في أر رضهم توارئوها وتبابعوها » وروي نو هذا 
عن ابن سير بن والقرظى » لما روىعبداارحمن بن زيد ا ن ابن مسعوة اشترى من دهقان أرضاعل أن 
وري ةك تال :ل رسولا دز لى اللعليه وسرعن | تبقر (1)في الاهل والمال #ثمقال 
عبد الله وكف عال بزاذان وبكذاوكذا + وهذا يدل على ان له مالا بزاذان ولاما ها أرض 5 م فجاز 
يعبا كأأرض الصلح » وقد روي عن اد انه قال كان الشراء ل بشتري الرحجل 5 إغلية 
عن الناى وهو رجل منا١‏ سلمين وكرهالء بيع » قال شحنا واعا م في الشراء والله أعر لان بعض 
الصا 0 اشرى وم سم علهم البيبع 4 ولذان الثمراء استخلاص 6 رض ليقوم فيا مقام م من كانت 
ف ده والبييع 1 عوض عا لا علس ولا استحقه فلا جوز 
ولنا اماع الصحابة رضي ألله عنهم فانة روي عن تمر رضي الله عه انه قال : لا أشنزوا رفيق 
ا ل رايهم : لاا العرك د رن رانك روي على شاطيء الفرات ليتتخذفيهاقصا 
فذكر ذلك لعمر فقال من أشتر : + 9 قال دن ارام ا فلا اجتهم الى-احجرون والانصار قال هؤلاء 
ارناما فهل اشتريبت منهم شيا #قال لا 6 قال فارددها إلى من اشر مئة وخذمالك. وهذا قول مر 
في المباجر بن والانصار محضر سادة الصحابة وأئمتم فر شكر فكان احماما ولا سبيل إلى وجدود 
اجماع أقوى ى من هذا وشم هإذ لا سديل إل الك قا ل قول جميع الصحا ََ ف مسألةولا ‏ لى نقل قو ل العثمرة 
ولم يوجد الاجاع إلا القول المنتثر » فان قبل فقدخالفه | بنمسعود ها ذكر عنه . قلنا لانسل اغا لفة 
وقوطم اشرى قلنا المراد به | كترى كذا قال أ ع والدلير 00 عا ا جزيم, لا 
عن مشيريا 5 وحزيتها على غيره وقد روى عنة القاسم أ انة قال : 0 بالطسق فقد أقر بالصغار 
والذل وهذا يدل على أن الثمراء هنا الاكتراء وكذلك كل من رويت عنه الرخصة في الشراء مول 
( الفني والثمرح الكبير ) )02 (الجزه الرابع) 














01 امتتاع نقل اماع حقرقي حك الماع يرفع الحلاف ‏ ( الغني والشترح الكبيي) 


1 


الطالاق ق تقوم مقام صر خحة »وان عر ضذعل لى البيسع أو باعه بيعأ فاسد وعرضه على ارهن ز وغيرهءن 


اعرد 1( 0 ظٍ يقيل ا له بطل اه لان ذلك يدل عا لى الرضا به قال أ د 


اك ؛ وقوله فكف كيف هال ال بزاذان 7 فيه 1 ل امال الارض ل 0 1 
٠ 1‏ انا ةو الزرع أو نجوه » وحتمل أنه أراد ل اكتراها وقد حتمل أنه رات بذلك غير ه وفك 
حب ]انان القن ال امن أضيرء 

( جواب ثان ) أنه يتناول الشراء وبقي قول تمر في النحي عن الببع غير معارض » فأما الممنى 
فادها موقوفة 5 حرا يقي كشاتر لوقو ف واللاليل على قفرا لاتقل رالدى أها القل فا كل كن 
الاخبار أن تمر لم يقسم الارض التي افتنحها وتركها تكون ما نون لان ف انان 
ال وم القيامة وقد نقلئا بعض ذلك وهو مشهور تتني شررته عن نقله 

وأمااللق فلانما لو فسمت لكانت للذين اق نتحوها 1 )١(‏ وان أنتقلت اليه عنهم وم كن 
كد بين المسلمين » ولانه لو قسعت انقل ذلك ول خف باللكلية فان قبل فبذالايازممته الوقف 
ا ترك للمسامين عامة فتكون فيئًا للمسلمين والامام نائيهم فيفعل ما يرى فيهالمصاحةءن 
بيع وغيره » وحتمل أنه تركها لاراما" فعل الى صلى الله عليه ودر عكة » قانا أما الاول فلا يصح 
لان مر اها ترك قسمتها لتكون مادة للحسلمين 0 يتتفعون ما مع سم اسه 
وأو جاز خصيص قوم باصابا لكان الذين افتتحوها 1 ا ولا 0 ذ أن يما اعلا لقث لفل 
يا غيرثم مع وجود المفسدة المانعة والثاني أظبر فساداً من الاول لانه اذا منعها المسامين المستحقين 
كف بخص مها أهل الذمة المشركين الذين 1 0 0 نصيب 8 

( فصل ) واذا بيعت هذه الارض فح بصحة الييم ل ل 0 
كسائر اخختافات » وإن باع الامام شيئاً 0 راها مثل ان يكون في الارض ما تاج إلىسمارتهولا 
0 الامن يشتريها صح عا لان كل الامام كحم 1 » وقد ذكر ابن عائذ في كتاب فتوح 
الشام قال : قال غيرو أحد من مشاحنا إن لان را عيد الماك والوليد وساءانان: بأذواهم رةه 
الارض من أهل الذمة فأذنوا ل على ادخال أثمانها في بيت امال » فلما ولي مر بن ا 
عن تلك الاشرية لاختلاط الامور فيه لما وقع فيا مزالمواريث ومهور النساءوقضاء الدبون وإ لميقدر 
للعو لير نة دك 5 كا قري - عل الاين إن عن شري 0ك رس لان[ لك 
ع دود. وتسمى سئة ماثة سئةالادة فتناهى الناسعن كام اساي كيد كانت بأبدي أهلها 
تؤدي العشر ولا جزية ات الاك ]در وت ]2 ]ك إل إن كدر 
بالخراج وكسره فأراد ردها إلى أهاها فقيل له قد وقعت ف المواريث والمهور واختلطأمرها. فبعث 
ا معد لين منوم عبد الله بن يزيد إلى حمص » وامماعيل بن عباس إلى بعايك » وهضاب بنطوق 00 
ابن زديق إك الفوطة » وأمرثم أنلا يضعوا على القطائع والاشرية القدة خراجا ومنعوا الخرا 
على مابقي بأيدي الانباط وعلى الاشرية امحدثة من سئة مائة إلى السئة التى عدل فيها فعلى هذا 0 


أن >زيء ماباعه أمام 0 بيع إذنهأو تعذررد بعه هذا الهزيء ف أن يضمربعليه خراج بقدر ماكتمله 
ويترك في يد مشتريه أو من أ تقل اليه إلا مابيع قبل المائة سئة فاه لاخراج عليهكا نقل في هذا الخبي 











اذى والشمرح الكبير ) حك اقطاعمافتحم,: نالبلادعنوة واجارته وشرائه ١4‏ 


ل حيار قباعة 1 ذلك 2 00 الع نامع 0 وجب علية حين 0 » وإن سدم المشري 


مه رحدل اذك 


0 2 إقطاع هذه الارض 0 - في أن ماكان هن 0 دذي 0 عه 0 0 
عا دنة فو لاعله 0 عه 1 راج كاذءا ى المنصور إلا أن بكون بغيراذن الامام 
فيكون باطلا » وذكر 00 باسناده عن ساوان .بن ء: ا الؤمنين عبد الل بن محمد 
ا كرون سأله ثّ مقدمه الشام سئة ثلاث 0 0 وحقسينء ن الارضين التي ؛ ا ناء الصحارة 
بذ رون أنها قطالع 5 ل امم قدعة فقلت 0 الؤمئين إن الله تعالى لما 0 المسامين على بلاد الام 
وصاححو كما اسمن دعل 0 م ا وناك بمظرور# واكام فيعدوالل وعسكروا 
يي 0 ردان اآرة إل مرج دعبان اا 6 ٌّ “روج كانت مباحة فها بين أهل دمشق وقراها 
ليست 5 ا م فأاموا , ما حتي 0 الله 3 سكن قبرا وذلا فاحتياً ك0 قوم محلم وهيثوافيها 
بناء فرفم 15 انا 0 راطا ه عان من إمده إلى ولاية 0 المومئن قال فقد لي 
0 لال الادوص ن كم أن الأسامين الذين فت<وا حمص لم بدخاوها وعسكروا على نهر الاوند 
0 1 م عمر 0 وقد كان 1 شن منهم تعدو اذاك إلى حبس الاوند الذيعل با بالرتبتين 
فعسكروا في برجه مسلحة من خلفهم من المسلمين » فلما بلغهم ماأمضاه عمر للمعسكرين على نهر الاوند 
سألوا أن يشركوثم في تلك القطائم فكتب | 


غُ 


1 افيها على باب الرتتين فلي تزل ثلا ك القهلذا ؟ ام على شاطيء الاوند وعلي باب مص وعل باب 


لل عمر قيه فكد 0 يعوضوا مثله من الاروج التىكانوا 


الرتبتين ماضية لاهابا لاخراج عليها تؤدي العشر 

ل ا اس ال ل ل ا اس اا ا ا 
وشكناها » قال ابو عد ماعاما احدا كره ذلك وؤد افتسيت باللكوفة خطط) في رين عدر رطى الله 
عنه باذله وبالبصرة وسكا ,! أححاب رسول الله صلى الل عليه وس كناك |( شام ومصير وغيرها من 
البلدان قا عاب ذلك احد ولا ا 5 

2 ( وكذلك مافتح ا اشرط ل 00 1 الخيرة والايس واقيا 2 في 
صاوبا وما في معناها فيجوز بيعبا لانها ملك لاهلها فه ي كالسا كن وكذلك كل أرض أسل أهلها عليها 
كارض اللدينة وشبهها فانها ملك لاهلها جوز بيمها لذلك 

00 (و ل اك ل أربا. بها واجارة لكا رركا دده 
في موضعه إن شاء الله تعالى ( وعن الا ار شر امع لان كلا اذا 
00 الاسير » ولانه قد روي عن عض الصحابة رضي الله عنهم على ماد كر نا في ااسألة الني 
قبلا » 0 قلنا 50 الشسراء فانما 0 و الكن الدري على ماكانت في بد ليام بودي <راحها 

ا ان يا ل اد ل ل إل رع إل لك ذل لل لله ار ار 
اقطاع عمر رضى الله عنه على اك كر ناه » فان اشتراها وشرط ا راج على البائم كم فعل ان مسعون 
فهو كراء لاشراء و شغي 0 ا 0 مدئة اكسائر الاحارات 

2 مسكلة ب ( ولا يجوز يم رباع مكة ولا إجارما وعندكوز ذلك) 














كن اذو 
أن يقول كا أ 


بقوله« أ 


م 


(« 5 


) التي والشبرح ال | كير )_ 


مان و تفار فب :ومين فانطاق ما 0ك 00 ار كنار حت 8 1 


إستوحها بذلك الال حتقىق ملع منها لا بحل أغير 6 اقلت كان مشطبها 1 وخضما 55 حفها هل 


ستوحبها بذلك 7 قال قد بطل <ياره لانه م بده عليها وذلك لان الام ا م 


0 الرواية ف بيع رباع 1 واحارة دوردا فروي 1 ذلك غير جائزوهو قول أي حنيفة 
ومالك والثوري و وأني عبيد وكرهه إسيحاق لا روى تمرى بن شعيب عن أبن عن حدهدقال :قالرسول 
الل دل لى العليه وسرفي مكة < لاتباع رباءها » ولا تكرى بيوما » رواه الاثرم ؛وعنجاهد عنالنبي 

لى الله عل + وسل نال فك ة حرام بيع رباعها حرام ا 6 روأه سعيد ن متصور في سلنه 
ومع لكان عد وات فو كي ررك اله مال ال عل و ف نمست نموا ب 

١‏ م1 تقسمفصارت موقوفة فر بز بيءبا كسائرالارض التي فتحها المسلمون عنوة ولم يقسموها 
ا 5قولر م 7 « إن الله حيس عن مكة 0 وسلط 3 رسو 


0 فزع م أ نأميعلي 1 0 فقالاتى بي صلى الله ء 0 0 1-0 5 من 

ايك . وكذلك 0 النيصلى اللفعلية 1 يقتا ار ع فقتل منهم ان خطل ومقيس بن خبابة فدل 
على نبا فتعدتعنوة (والرواية الثانية) أنه وز ذلك روي ذلك عن 0 وتمروان دنا روهوقول 
الشافعي وابنالمنذر 0 ر في الحجة لانالني صل ال عليهوسم ا قبل لهأين تيزل غد]#قال«وهلترك 
لنا ال من رباح7) متفق عايه» يعن ي أنعقيلا باع رباع أنبطا ل لانه ورثنه دون اخوته لكونهكان 
علىدينه دومما ولوكانت غير ماوكة لما 15 ليع - قيل شل عا ولا, نأصحاب الن صل الدءا به وسلم 5 م دور 
إعكة كاي بكر والزيروحكم م نحزام وأبيسفيان وسائر أهل مكة فنهم منباع ومنهم من 0 قاية 
فبي فيد أعقابيمء وقد باع حكم بنحزام ام دار الندوةفقال له إن الزبير 0 مة قرش فقال يا ابن 
أخي ذهرت المكارم إلىال تقوى أوم قال » واشترى معاوبة ينه دارن ؛واشترى * ار دذي ) ألله عنة دار 
ال منصفوان بن أ آمية ع1 لاف وم بزل 1 مكة يتصرفون في دورثم تصرف مادا ك بالبيع 
وغيده وليه 20 06 فكاناجماءا »وقد قرره النبى صلى الله علية وس بأسية ب دورمالهم فقال«مندخل 
دار أني سفيان تكن 2 نأغلق ‏ ابه ف ادن « قرم فدودم ور 31 وم ل عنداره 
ولا وحد منه مابدل على زوال أما ةك مم 0 0 لعدة من! خافاء حق ان 2 مع شدنه فيا اق ا 


احتاج إلى دار لاسعدن م8 لي خذها إلا 0 البيع . كا رض 3-5 م ل ارد 0 صدقة حرمة كاز بيعها 


كدائر الارض وماروي من الاحاديث في خلاف هذا فووذعيف ٠‏ وآماكونم! تحت عنوة فموصحرح 
لامكن دفعه الا انالبي صلى اللاعليه وس أقر اهلها فها على أملاكبم ورباعهم فيدلذلك على أنهتركها 
لى الم كاترك لهوازن الل واناءهم ) )١‏ وعلى القول الاول 1ك 1 كل دار ارا 0 به 
كه 0 ببعة ا احرته ' ومن احتاج إلى مسكن 0 يذل ال فيه . واك 
احتاج الى الثشراء فله ذلك كافعل مر رضى الله عنه . وكان | بو عبدالله اذا سكن أعطاه 2 ا.فان 


سك أ حاز أن لأإيدقم لاه لك ا لاعلا ستحقوها . وقد روي ان سفيان 0 











(التى والشرح الكير ) حي بيع الماء العد والمحادن والكلاً 3 


اك نر الب العفرويت الدابة لبعز سيرها. ونقل حرب عن أمد أنه ببطل خياره لاله 


انتفاع بالمبيع اشبه لممها لشهوة. ويككن ان يقال ما قصد به من الاستخدام محري المبيع لا يبطل الخبار 
ل الدا د 5 سيرهأ وما لا.بقصد 8 ذلك بطل | 


لخبار كركوب الدابةطاجته. وان قيلت اطارية 


في يعض رباع مكة وهرب و ميعطيم اجر تفأدركوه فأخذوهاءئه» وذكر لاحمد فعل سفيان فتسم فظاهر 
هذا انه ايجبه فال انعقيل وهذا الخلاف في غير مواضم المناسك . اما بقاع المناسك *وضم المسنى 
والرمى شك 5 المساحد غير خالاف 

رفن قن ب 0 بالة حاودة من غير ارض مكة از بعها كا جوز بيع ابنية الوقوف 
الم وححارته انبنى جواز بها على الروايتين في بيع دباع مك 
لانما تابعة ها وهكيذا :رابكل وقف وانقاضه قال |حمد واما اليناء مكة فابي اكرهه قال اسحاق 
البناء مكة على وجه الاستخلاص لنفسه لحل وقدروي ان الني صلى الله عليه وس قبل له الاتبنيلك 
2 با ذال (دنى مناخ من سبق «( 

لإمسئة) ( ولاكوز بيع كل ماء عد ياه العيون و نقع الي ولا ما في المعادن الخارية من القار 
والملح وانفط ولا ماينيث ف ارضه من لوقه و لسن صمي ماقم 

الالمار النابعة في غبى ملك كالامهار الكبار لاءاك كال ولاكوز ببعهاء ولو دخل إلى ارض رجل 
ل علكد بذلك كالطين يدل إلى ارضه ولكل احد اخذه وعلك. ءالا ان حتفر مندسافية فيكون اق 
ما منغيره» وامامايتيع في ملك كاليق والعينالمستنبطة بنفس النبر وارض الءين تماوكة لمالك الارض 
فالماء. الذى فيها غير لوك في ظاهر المذهب لانه هري من حت الارض فأشبه الماء الجاري في 
انبر الهم 5 وهذا احد الوحبين لا صحاب الشافعي» والوحه لكر علك لا نه عاء املك ٠.‏ وقدروي 
عن امد 1 ذلك فانه قيل له ف رحدل له ارض ار ماء شرك صاحب الارض وصاحب الماء 
يي الزرع بكون بينها؟ فقال لا با ساخثاره ابو بكر وهذا بدل من قوله على ان الماء ثماوك لصاحبه» 
وفي معن الماء المعادن المارية في الاملاك كالقار واانفط والموميا والماح » وكذلك الحم في الكلا 
والشوك النا بت ف ارضه فكذلك كله م 3 على الروابئين ف الماء» والصحيح ان الماء لا علك 
تكذلك هذه ودواز بيع ذلك .بني على ملك قال احمد : لا يسجبني بيم الماء البتة وقال الاثرم : 





“بعت انا عبد الله سثل عن قوم ينهم نهر تشرب منه أرضوهم لهذا بوم وطذا بومان يتفقون عليه 
بالخصص لغاء يومي ولا احتاج اليه | كريه بدراه # قال ما ادري اما النى صلى الله عليه وسل فتهى 
عن بيع الماء قيل له انه ليس ببيءه انما يكرءه قال اع احتالوا بهذا لبحسئوه فأي شبيء هذا الا البيع ؟ 
وروى الاثرم باسئاده عن حابر واياس بن عبد الله اذالني صلى اللمعليه وسل نهى أن باع الماء وروى 
ابوعبيد والاثرم ان النبي صلى ل عليه وس قال 7 المسامون شركاء فيثملاث في النار والكلاً والماء» فان 
قلنا ملك حاز ببعه وان:قانا لاملك فصاحب الارض احق به من غيره لكونه فيملكة فاندخل غيره 
بغير اذنه فأخذه ملك لانه بباح في الاصل فأشبه مالو عشش في ارضه طائر أودخل اليها صيد أواضبت 
عن سك فد ذل اليها داخل فاخذه 

(مسئلة» ( الا انه لاوز له الدخول الى ملك غيره بغي اذنه ) لانه تصرف في ملك الغير بغي 





"0 الثيراء يمن فى ماله شهة لوجود الملال والخرام فيه ( الخني والشرح الكير ) 


المشتري لم بطل خياره وهذا مذهب الشافعي » وقال1 م و امطاب 2 01 مطل خياره اذا لم مزعبا 
لان أ راره 8 على ذلك 0 تحرى استمتاعه ما ؛ وقال ار حنيفة ان قبا قبلته لشهوة بطل خياره 


أذته اشه ما لو و دخل 1 5 و بيعة ) وهذ| مذ كل نه كلف 5 وقد ذكرناه 
(فصل) والخلاف في ببع ذلك أها هو قبل حيازته 0 ها حوزه من الماء في أثائه أو يا خذه 
من الكل في حبله اوحوزه فير <له اه اه من المعادن فانه علي ذلك بغير خلاف بين اهل الل 
فان الا بي حلى الله عليه وس قال« ادام أحد> حملافياًخذ حزمة من حطب فيبيعما فيكف ماوجهه 
خير له 0 أن يسأل الناس أعطي أو منع» رواه البخاري ؛ وقد روى أو عبيدفي الاموالءنالمشيخة 
أن الى صلى الله عليه وسل نعي . عن بسع الماء الاطاملٍ منه. وعلى ذلك «ضت العادة يي الامصار يبيع 
لماء في الروايا والحطب والكلو” من غير 1 ذلدن دان بشرطة ولا توضا ضأولاياً خذإلاءاذن 
مالك لآنه ملك . قال أجد : إعا نعي عن بينم فضل ماء البثواليون في قراره ووز بيع اليثّنفسها 
والعبنومشتريها احق عام هاء وقد 3 التي صلى الله عليةو وس قال «دن (شترى رتارومة ير يسما على 
المسامين وله الخئة 7 » 1 © قال فاشتراها 0 ن عفان رضي الله عله من مموديلاهرالنني دل الله عليه 
وسلم وسبلها للمسامين » وروي أن عا اشترى منه نصفها با 1 مقال 00 اجر اما أن 
لوأ فاختار يوماً ويوماً فكان 


الناى إستقون مهأ في بوم مان للبومين فقال ل الوودي ي افسدت عر 0 شتر باقبها فاشتراه يعانية 


تاخذها 0 يوماء 0 أن تنصب لك عل لبها د 1 : داو 


آلافء وفي هذا ا 1 سس ار اا مايسقيه منها وجواز قسمة ماما بالمهايأة وكون 
مالكها أحق عام ران فسية ة مافيه حق وليسٍ عملوك 

( فصل ) فاما المصانم المتخذة لماه الامطار 2 تمع قم وخرعا من البرك وء. رها فالاولى أنه علك 
ماؤّها ريصح بيعه أذاكان معلوما لاه مباحج حصله بشيء معد له كالصيد حصل في شكة والسمك 
في بركة معدة له ولا حصل أَخْذ شيء منه بغير اذن 2 كذلك إن ار غير فاك ناه 


إلى رك في أرضه يستقر الماء فهالا رج مباشك <> ميادلا مطار 3 في البرك قياساً 00 
د )ذا اميت ون ن قي ل لظالم وام رابي فان عل ان د 

حلال فهو حلال.وان عل أنه من الخحرام فهو حرام ولا يقيل ةا لبه ف 0 

أن ماني ند الانسان ملكه» فان لم ببعلمة 0 اهو كره لادمال 0 فيه ولم بطل البييع 0 

الحلال سواء قل اطرام 1 وهذا هو الشهة »و بقدر قل الحرام كم كذ نشيهة وتقل. قال 

امد لا يعتجنى أن 1 منه وذلك لاووى النعان إن شير أن النني صل الله عليه ليه وس قال2 الال بين 


والحرام بين 0 ااة لايعاها كثير من الناس لفن اتقى الثم اا ال 0 ارضدومن وقع 
تباكر اك و لا لكر ام كالراع ي «رعى حول اللئ رافك أذ يرت فيه الاوان لكل ملك حمى وان 
ى الله حادمه »متف ق عليه وألافظ 1 وافظ السخاري « فر ن ترك مااشتبه عليه كان ا أسة, ناناترك»ومن 
1 على مايشك فية + ن الأنم أ اوشك أن يواقع مااستيان » وروى الحسن إن علي رضي الله عنه 
ن التي صلى الله عليه وس أنه قال ( 6 مايرببك الى مالا رمك » وهذا مذهب الشافعى 
ل ) والمشكوك فيه على ثلائة 0 00 الحظر كالذ ببحة في بلدةفها حوس وعبدة أوثان 
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يب" , المشتيه ألذء ي لابغرة فأ اصلهوقبول جوائز السلطان _ 


( الفني والتبرح الكبير) _ 


لانه استمتاع تص اللملك فابطل 0 لحاء ولنا انها قبلة لأحد الما اقدن ف سطل 0 
أو قات البائع ولان الخبار له للها 8 الزمئاه ا لالزمنا ه بغير رضاأاه ولا دلالة عليه وفارق ما 


5 حون فلا وز شراؤها 5" 1 أن لكون ذببحة 3 سم لان الاصل التحرم فلا موز الا ا 
ظاهر وكذلك ان كان فيا اخلاط مر ن المسامين وال حوس لم > ز شراؤها لذلك والاصل فيه حديث 
عدي ي بن حاتم ) إذا أرسلت كل بك شقالط أكلبا م 00 فلا تأكل فانك لاتدري أمما قله » متفق 
عليه .فاما ان كان ذلك في بد الاسلام فالظاهر إنا<ما لان المسامين لابقرون في بلدثم بيبع مالا يحل 


بعه ظاهراً ( الثأني ) ما أصله الاباحة كالاء يجده 1 لاب بنسجاسة تغيره أوغيرها فهو طاهر في 


الا ببقين كا ظاهر ولم بوجد واحد مثهاء والاصل في ذلك 
آل 1 صلى الله عليه وس الرجل كيل الهف الصلاةا نه 
بد الثيء قال «لاينصرف <تى سمع رارك را 00 ه (الثالث) 0 


التي الاولى” تركرا على ما أكرناه وتملا بمارويعن النبييصل الله عليه 


ا لك لان الاصل الطهارة فلا زول عنم 


ل 0 الله عنه قال شي 


ماله حالال وحرام أم فهذاهو الشي 





5 سالط فقال ارال 
( فصل )وكان | حمد لايقيل <وائز 
كان لايقيلها سعيد بن الع والقامم 





0-8 الورع لاعلى 1 


قَّ 0 انها من 0 با » وهو من باب الورع 

اسلطان ماعل ولده وحمه قبوطا ويشدد في ذلك. ومن 
بن وامعء ع والثوري وابن المبارك» وكان 
م فان احمد قال : حوائز السلطان 6 إلي من الصدقة 


واشر بن سعيد وثمد نز 


قال ليس أحد من المسامين إلا وله في هذه الدراثم نصيب فكيف ول نا سحت ومن كان قبل 
اه ان تمر وابن عباس وعائشة وغيرثم مثل الحندن واأسين وابن جعفر ورخص فيهالحسن 
البصسري 0 والزهري والشافعي . واحتج بعضهم بان النبي صلى الله عليه وسلم اشرى من .رودي 
ن طعامه وقد اخرالله تعالى أنهم أ كالون 
اسحت ؛ وروي عن علي رضي اللاعنه أنه قال لا بأس حوا: السلطان فان ما يمطيكم من حلال كار 
مابعطيكم من ارام وقال لاتسأل السلطان شيثاً وان أعطى نعَذ فانءا في بيت المالمن الخلال أ كر 
ن الجرام 
( فصل ) 7 أحد رضي الله عنه فيمن معه ثثلاثثة دراثم فيبا درم حرام تصدق بالثلائة وانكان 
معه مائنا درم فيها عشيرة دراثم حرام تصدق بالعشيرة لان هذا كثير وذاك قليل . قيل له قالسفيان 
ماكان دون العششرة بتصدق به وما كان 1 كذ رج#تقال أم لاجحف به قال القاخضي ليس هذاعى 
شيل اند بن رإعا عرفل شيل الاختار لزنه ا تتاول ارام وشق التورغعن اجميع 
لاف القليل فانه سبل اخراج الكر والواجب في الموضعين اخاج قدر اط رام والباقي له وهذا 
لان عه لمكن ع باحر لتعاق ده به فاذا در ع رطة زال ال تحريم كا لو 
كان صاحبه حاضراً فرضي دوه وسواء كن تلاد أه و كثيراً » والورع إخراج ما يتيقن به إخراج 
عبن الحرام ولا حصل ذلك إلا باخراج الميع سكن لما شق ذلك في السكثير ترك لاجل المشقة فيه 
واقتصر على الواجب. ثم يختاف هذا باختلاف 0 من لا يكون له سوى الدراثم السيرة فيشق 
اخراجها لحاجته اليها ومنهم من يكون لهكثير فيستغني عنها فيسهل اخراجها وال تعالى أعر 


طعاما ومات ود رعه مرهو نه عنده وأجاب بووديا دعاه ا 


نما فيه من 





:1 .الشرط الخامس القدرة. على تسام المبيع _ (الفقي والشبرح ا! الكيير ) 


اذا قبابا فاه و نك مه مأ يدل على اارضا , م ومدق بطل اد المشزي لتصرفه ار الام باق 
0 لان خياره لا ببطل برضا غيره الا أن 0 تصرف المشتري إذن البائع ه فانه يبعال خبارها 


ا ال 7« (الخامس ان 0 0 على تسليمة فلا وذ بيع 5 بق ولا الاي ولا الطير في 
اطواء ولا الذيك ف الماء ولا 1 أخصوب الا دن ع خاصره 11 يمن بقدر على 0 مئه ( 
بع العبدالا بقلاجو ا اعلا كم لفرس العائر وشبيها 


وبدقالمالك والشافعي وابو ثور وابن اذ نذر واصحاب الراي ورويعن ابن #* ر 0 بعض 
ولده 6 0 وعن ابن سيرين لا أ بسع 5 بق اذاكان عامها فيه 0 وعن شر سحمثله. 
للا دارريفم اج خرن قتا اكع وول ل عليه وسل عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه 
مسل وهذا ببعغرر ولانه غير مقدور على تسليمه ف يز بعه كالطير في اطواء فا 1 في بد 
إنسان حاز ببعه دكن السليمة 

( فصل ) ولا بحوز بيع الطبر في الطواه تماو كاكان اولا اما المءلوك فلانه غير مقدور عليه وغير 
الاوك لانحوز اعلتين عدم القدرة وعدم الملك لحديث ألي هريرة قبل في تفسيره هو بيع الطبر في 
اطواء والسمك في الماء ولا نعل في هذا خلافا ولا فرق بين كون الاك ارات الرجوع اولا ا نه 
لانه لا بقدر على تسايمه ل َّ اما ببقدر اذا ماد . فان قيل فا لغائب ف مكان بعيدلا يقدرعلى تسليمه 
في الال» قانا الفائب يقدر على استحضارهوالطبر لا يقدر صاحبه على رده الا أن ,رجمهو بنفسهولا 
يستقل مالكة برده فيكون ماجزاً عن تسليمه لعسجزه عن الواسطة الت نحصلماتسايمه مخلاف الغائب 
وان باعه الطير ف البرج نظارت فان كان البى جمفة لو< الم َ, 0 الطب اذا قدر علي ى الطبران كن 
تسايمه فا ن كان مغلقا وككن | اخذه حاز بيعه وقال القاذضي إن ١‏ يكن 0 الا تعب ومشقة 0 ع 
ليعة وهذا مذهب ال لشافعي .وهو ملغى باليعيد الذي لاكن إحضاره الا تعب ومشقة »وفرقوا بينهما 
إن البعيد تمر الكلفة التي يحتاج اليها في احضارهب لعادةوتأخير التسلم مدنه معلومة ؛والصحيح أن 
تفاوت المدة في احضار اليعيد واختلاف المشقة 0 من التفاوت في إمساك طائر من البر اج:والعادة 
0 في هذا كااعادة في ذلك فاذا صح في البعيد مع اه التفاوت وشدة اخثلاف المشقة فهذا اولى 

( فصل ) ولا وذ بسع السميك في 5 جام 0 قول إلا كه ل العلم ودوي عن الب اك 
نهى عله وقال إنه غردر وكرهه الحسن والنخعي ومالك و 0 حنيفة ة والشافعي ا سضر 
' لم مخاافاً لا رن دن الخنديث والمعنى عفان باعهفيالماء جاز بثلائة شروط أحدها أن كون مملوكا 
وان 0 الماء ا لا كلع مشاهد:ه ومعرفته » وان عكن أصطياده لانه تماوك معاوم , مكن أسليمة 
خاز ببعهكاللوضوع في طست في الماء. وان اختل شرط مما ذ كرنا لم بز ببعه لفوات الشرط وروي 

2 ربن عبد العزيز وابن 1 ايل فبدن له أحة حيس السمك فيها >وز ببعه لانه يقد رعلى تسليمه 
5 شه ها كتاج إلى مؤاة في الكل أ ١ك‏ را ناك ركنا اريك ارين ار سر ليا 
السمك في الماء لانه غردولان النيصلى اللاعليةوسم نهم ى عن بيع الغرر وهذا مئه ولانه لا يقدر على 
تسليمه آلا بعد اصطياده ع الطير في اطواء ولآنه وول 6 اللبن في الضوع ويفارق ماقاسواعليه» 
لان ذلك من مون القبض وه ذا محتاج إلى مؤنة ة ليمكن قبضه ؛ فاما ان كانت له بركة له فيها سيك 











( المغني والثمر حالكيين القط السادس كونه ا عض بيع ا مغفصوب 5 


معا ديه اأرضا مرا بابطاله : وان تصرف البائع في ا عا يفتقر الى املك كان ع للبيع 00 


مذهب أ 0 


حنيفة والشافعي لما ذكر ناه في المشتري ولانه 0 المتعاقدين فتصصرفه في المبيع |. كم تبار له 


1 اصطياده بغي ركلفة والماء رقيق لاعنع المشاهدة صح ببعه علىما ذ كر ناه وان لم > عكن الا بكافة 
ومشقة وكانت يسيرة عنزلة اصطيادالطائر من البر جفالقول في هكالقولفي بيع الطائر فيالبرج على ماذ كر نا 
من اللافوان كانت ك: ثيرة تتطاولالمدة فيه لم جز ببعهلاءجز عن تسلرمدفي الخال والخول بامكان النسط ليم 

( فصل ) ولا وز بع المفصوب امدم امكان "سليمه فان باعه لغاصبه أو لقادر على أخذه منه 
حاز لعدم الغرر فيه ولا مكان قيضه » وكذلكان باع ل لقادر عايه صح كذلك وان ظنانهدقادر 
على استنقاذه نمن هو في بده صم الببيع فان عجز عن استثقاذه فله الخيار بين الفسخ والامضاء لان 
العقد صصح 0 نه مظنون القدرة على قبضه وثبت له الفسخ لاعجز عن القيض فهو كا لو باعه فرسا 
فشعردت قبل تسايمها او غائيا بالصفة فعمحز عن تسايمه 

ل نل لومابرؤ 000 فنه فاناشترىما لم يرهىلم يودف له 
اوراه ولم بعزماهو او ذ , 0 00 يصع ابيع وعندبسحللمزي خار الرؤية) 


ا<نلفت الرواية 3 اد ره الله في بيع الغائب الذي لم لم يوصف وم تتقدم رؤيئه 
ل اا» ب يبع وهذا قال الذي والنخعي وااسن والاوزاعي ومالك واسحاق 
وهذا 5-7 قولي وفبه رواية أخرى أنه يصح وهو مذهب لك يفة والقول اد ناف 
لاششا نعي ٍ وا<تج من عازه بعموم قوله تعالى ( 0 الله البييع ( وما رويعن عمان وطلحة مم تبايما 
داربهها أ -دأها بالكوفة والاذخرى بالمدينة فقيل ! 0 | 0 غنات فقال ما اباي أي بعت مالم 
أره . دقل لمطلحة فتَال ل الخار لات اشرك ره اك آل شتالا اماه ركنا 
3 ملم على دعدةه ة البيعولانه عقد ا ضة فلي تفتقر صحته للم رؤة ة المعقود عليه كا لتكاح .و لناماروي 
عن النبي دلى الله عليه به وسم انه مهى عن يسع الغررروا هسم 6 ولانة باع مالم برهولم 0 
1 0 في العر اولالد ع 0 مع اليل لصفة 3 المبييعكالب م وال 3 مخصوصة 8 0 من 
لاصل ٠‏ ا وطلحة فيحتمل انم 0 مايعا بالصفة ومع ذلك فهو قول مكااق وقد ساق 
في كونه حجة ولا يمارض به حديث رسول 31 صلى الله عليه وسلٍ ؛ والتكاح لا.يقصد منه المعاوضةولا 
شسد يفسان العوض ولا برك كر ه ولا بدخله شىء من الخيارات 4 وفي شراط ارؤبة مشقة عل 
ند رات ؤاضرار من د 0 ل في نعم ا لسءث هم ي المقصودة باللكاح فلا يضر اهل بها 
حلاف البسع. فان قبل فقد روي عن النبي حلى الله عليه وَسَر أنه قال «من اشرى مالم بره ما 
اذا را واخيار لايثبت الا في عقد صحيح قلنا : هذا رو تمر بن ابراه يم الكردي وهو متروك 
خديث وحتمل أنه بيار ر بين العقد عليه ور ار 0 هذا يشيرط رؤية ماهو مقصود ,ال بسع كداخل 
الثوب وشعر الخارءة وتحوها »فلو باع ثوباً مطويا لد عينا حاضرة لاشاهد منها ماختلف الى. 0 
كان كببيع الغائب فان قانا لصحة بسع الغائب فللمشري الخبار في أشهر الرواتين وهو قولأ بي حنيفة 
ويشت الخبار عند رؤية الميم في الفسخ والامضاء وكون على الفورفان اختارالفسخ | نفسخ العقدوان م 
در لزمالعقد لاناخبار خار الرؤية فوجب أن كن عندها وقيل إشقيد الل وان اختار الفسخ قبل 

( اللغني والشمرح الكبير ) )0 (الجرء الرابع) 

















583 الشرط السادس رؤية المييم أو تعريقة بالوصف ( المغني والشبرح الكير ) 
كالمشتري وعن 0 رواية حرق أنه فسخ البيع بذلك دن الملك اتقل عنة فلم كن تصمرقه فيه 
استرحاها لهكمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه 

فصل ) وينتقل الماك الى الشري 2 بسع ا بار بنفس العقد في ظاهر ااذهب ولا فرق بين 


الرؤية انفسخ لان العقد غير لازم و في حقه هلك الفسخ كحالة الرؤية 3 اختار أمساء اننا ملزملان 
الخيار يتعاق بالرؤة ولاه يودي إلى الزام العقد على الحبول فيفغى الى الضرروك ذلك لوانا., ْ على أن 
لايثيت الخبار للمشيري لم يصحالششرط 'كذلك . وهل يفسد بهالبي.ع 00 هين بناء على لمر وط الفاسدة في البيع 

( فصل ) وعتير لصح<ة العقد الرؤ: م ن المتعاقدين وان قانا بصحة البييع مع عدم الرة م 
بره فله 3 الرؤية » وأ نام بره المشري فلكل منها الخيار وبهذا ذا قال الشما فعى »وقال أو دشيفة 
لاخيار للبائع 0 رط او  )‏ ل اكا لت 0 م الزيادة والذيادة فالمبيع ادك 
الخيار بدليل مالو باع شيئا على أنه معيب فبان غير معرب لم يثبت لخبار 2 

ولنا أنه جاهل بصفة المعقود عليه فأشيه المشتري . فأما الب فانه قول طلحة وجير وقد خالفها 

عن وقولة اول لان البيع يعتبر فيه الرضا منهها فتعتبر الرؤية الك فى هي مظنة الرضا منها 

مسئلة ) ( وان 1 له من صفته مايكق في 0 م عقدا الك دين لايتغير فيه 
ظاهراً صح في أصح الروايتين ثم ان وجده لم يتغير فلا خبار له » وان وجده 0 فله الفسخ 
والقول في ذلك قول المشري مع عيله) 

اذا ذكر له من صفات المبيع مايكي في في صحة السم صح بيعهفي ظاهر المذهب وهو قول أأكز أهل 
العر وعنه ليم حتى براه لان الصفة لا حصل + بها معرقة المبيع بع فلم يصح | لبيع مها كالذيلا إيبصح اشر فيه 

كل بيع بالصفة فص حكالسم و ولا نسل أن الصفة لاححصل بها المعرفة فانها تحصل با لصفا ت الظاهرة 
التي لا يختلف بها الْن ظاهراً ولهذا | كتني ٠‏ ه في السل ولانه لايعتير في الرؤنة الاطلاع على الصفات 


الخفية . وأمامالا يصح الس فيه فاعا م يصح ببعه بالصفة لانه لامكن ضبطه بها . اذا ثبت هذا فانه مق 


وجده على ااصفة ل يكن له الفسخ وهذا قال ابن سنن وابوت دثالك وال سك لود 
وابن الاذر » وقالالثوري وأبو حشيفة واضاة له الخيار بكل حال لانه سمى بيع خيار الؤخولان 
الرؤية من هام هذا العقد فأشيه غير الموصوف ولاصحاب الشافعي 0 له سل له 
المعقود عليه يصفاته فلم يكن له خيار كامس فيه ولانه مبيع موصوف فلم يكن للعاقد فيه الخبار في جميع 
الوا كلم . وقوهم أنه سمى بيع خيار الرئة لاتعرف صحته فان #دث فبحتمل اندسميه من برى 
ثبوت الخبار فلا حتج به على غيره فاما ان وخده حلاف الصفة فله الخيار وسمى خيار رك ف 
الصفة لانه وجد الموصوف حلاف الصفة فلم لالس فبه وأن احتلفا في اختلاف الصفة فالقول 
قول المشري مع .: عينه لان لاصل براءة ذمتهمن العُن فلم يلزههما م رو 1 ينبت ببيئة اوما يقوممقاءها 
( فصل ) والببع بالصفة نوعان ( احدهما) بيع عين معيئة شل أن دفول بعك عدي الأرى ود ار 
صفاته فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه لكون المعقود عليه معينا فيزول العقد 
بزوال حله »ووز التفرق قبل قبض #هنه وقبضه كبيع الحاضر ( الثاني ) بيع موصوف غير معين مثل 
ان يقول بعنك عبد تركيا ثم يستقصص حفاتالسلم فهذا في معني السلم فتى سم اليه عبدا على غير 














(الغني والشرح الكيير) 2 يعالملفي ابطن ويعجبلالحية 597" 


0 اليا رطا 0 لاحدهها أمبماكان كك احد أقوال الشافمي 02 ]| د إن للك لاينتقل حق 
يقي الخبار وهو قول مالك والقول ااثاي لنشافه ئ 2 وبهة اا حنيقة ة اذا كان الخبار ط أذ 
0 دان كان لاشري خذرج عن هلك 3 فر يدذل في ملك الشري لان 3 0 فيه 1 


وصف ؤرده 1 1 8 فابد له م يفسد العقد لان 1 2 على غبر هذا ف فسخ العقد 


إرده كا أو ا ٠أوصقف‏ له فرده ولا وز فرق عن ماس العقد فيل ل قبض المبيع 


ا ق.ض كنه وهذا قول الشافء 0 لآنه بيع في الذمة 0 التفرق فيه قيل قيض احد العوضين كالسل 
وقال القاد ي وذ التفرق فيه قبل القيض لانه بيع حال از التفرق فيه به قبل القبض كبيع العين 

0 انا المبيع ثم عقدا البيع بعد 0 بزمن لاتتغير العين فيه <از في اماه 
وي عن احمد روابة اذرى لاوز حتي الام حالة العقد وي ذلك عن الك وحماد ولانماكان 

شرطا في صدة الفقد يجب ان بكون موجوداً حال العقدكالشرادة في اللكاح » ولنا انه معلوم عندهما 

أش.ه مالو شاهداه حال العقد والششرط اها هو العر والرؤية طريق العووهذا الك بالصفة الحصلقلاعم 
والشهادة في النكاح تراد اح-ل العقد والاستيئاق عليه فلهذا اشرطت حال العقد ويقرر ما ذ كر ناه 
مالو بيأيا دارا اوقفا في بيت منها أو ارضا ووثفا في طرفها وتنابعاها صح بلا خلاف مععدمالمشاهدة 
الكل في الخال » ولوكانت الرؤية المشروطة للبييع مشروطة حال العقد لا اشرط رؤية جيعه » 

اذاثنت ذلك شق وجدام لببيع ‏ حاله لم يتغير لزمه البببع وإثكان ناقصا أبتله اليا رلانذ ل ككحدوث 
العيب » وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشري مع ١‏ عيله لانه بازمة المن ن فلا يازمه مالم 2 
فأما إنعقدا الببيع بعد رؤية المبييع عدة يتححقق فيها فساد |ابييع لم ريصح البيع لا ندممالا بصح ببعهءوإن 
كان ينغي فيها لم يصح ببعه أيضا لانه وول » وكذلك انكان الظاهر تغيره فانكان يحتمل التغين 
وعدمه وليس الظاهر تغيره صح ببعه لان الاصل السلامة ولم يعارضه ظاهر فيصح يمه كا لوكانت 
الفيية بسيرة وهذا ظاهر مذهب الشافعي 

( مسئلة © ( ولا وز بيع امل في البطن » واللإن في الضر ع “السك في الفأرة»والنوى في الّر) 
بم الكل ف النحان فاسن بير حلاف » قال ان ا 0 يسع الملاقيح والمضامين غير 
جائز 4 واما لحز بع الل في ال بن لوجوين ( أحدها ) الطبالة فانه لا عستتو خياد ززاناي ( 
1 غير مقد دود على اسليمة ' لاف الغائب فانه يقدر. على الشرو ع في تسليمه » وقد روى سعيد بن 
ال عن أي هريرة رضي الله عنه 0 | بي صلى | للهعاء يدوسل نهى عن يممأ الاقيح والمضامين » قال 
اله عبيد الملاقييح مافي || بعاون وه الاحنة » و والمضامين ماف أضلاب الفدول فكانوا ببيعون انين في 
كن اللأناكي لي اسيل ايت رداك لاعرللد افد 

ل مااع التي في 'الصلب ماء الفحول في الظوور الحدب 

ورك !0 ران انب صلى الّعليهوسل نعى عن بين اجر ء قال ابن الاعرا بي الجر مافي بطن الناقة 
وار الرنا والحر التهار والمحر الاقلة والمزابئة 

( فصل ) وروي عن النبي صلى الل عليه وس أنه نهى عن بيع حيل الطبلة ومعئاه تاج النتاج ه قالهأبو 
عبد وعن ابن حمر قال :كان أهل اللاهلية يتبابعون لم المزور إلى حبل الخبلة “وجيل الخبلة أنتتج 














0 بيعالين فيااشرعوالمسك فياافأرة والتوى فىالعر (المنني والشرح الكيير ) 


عقد قاصر ظٍ قل املك كالطية قبل القيض ( والقول الثالث ) للشافعي ان الملك موقوف مراعى فا 
الي 5 0 مأ ان 3 000 وإلا 9 انه ١‏ شتقل 0 ليام 


اا اقة م شكال التي نتحت فلم انغ الف ي دلى 1 علباوس :وناك 1 وكا 0 فاسدءأمالاول فا 4 
يبع عدوم » واذا لم جز .2 50 ال بنان” ى فالا 5 بع ال 1" هوك 

(.فضل ) ولا وز بيعم اللبن في الضمر ع » وبه قال الشافة في واسحاق واصحات الرأي و نهىعله 
اه دكار هه طاوس وتجاهد. وحكي ا سرام معلومة اذاعر فاحلايا 
لسقي الصبى كاين الظير وأجازه 0 وسعيد بن حدير وحمد بن مسامة » ولنا ماروى ابن عباس أن 
الل يكل العا م أي أن داع 6 على ظور 0 لين ف ضرع : الال وابن د له 
وول الصفة والمقدار فأشه الل »ولا نه بيع عبن لم 0 فم يصح كبيع ما تحمل الناقة والعادةفي 
ذلك تاف وأما لبن الظئر فاما از للحضانة لانه وضع حاجة 

( فصل ).ولا وز بيع السك في الفأرة وهو الوماء الذي يكون فيه . قال الشاعر 

إذا التاجر ا راح بفأرة 7 الك راحك فى مفارةهم #ري 

ذان فتح وناعد ما فيه حاز ببعه وإن ام يشاهد لم نز ببعه لاجالة » وقال بعض الشافعية حوز 
لان بقاءه في 0 مصاحة له فانه محفظ 00 ع رائحته اك 5" وله في حوفه» و انا ذه يبقى 
خارج وماثه من غير ضرورة وتبقى رائحته فر جز كدر امف 1 وله في <وفه 
اذراجه يفضي الى ثافه » فالتفصيل في بيعه مع ومائه كا اتفصيل في ع بع السونفىظر فه على مانذ كره 

( فصل ) ولا وز سع اللوى في العر والبيض في الدحاجة 0 ولا نعل في هذا احتلافا » 
فأما بيبع الصوف علي 7 فالمشوور 1 لا حوز بعه لما ذكر نا من الحديث » ولانه متصلبالحيوانفل 
بحز افراده ا 00 8 ا أنه جوز بشعرط جزه في الخال لانه مغلوم يكن لسري كار 2 
كر وفارق الاعضاء لكوما لا كن تسليمها مع بقاء الحيوان سالا والخلاف في هكاطلاف في اللبن 
فيالضرع» فاناشيراه بشمرط القعاع نظ لك ارا قو م ااره طبة اذاطا لتعلى مانن كرهفي موضعه 

( مسذزة )؛ ( فأما بيع الاعمى وشراؤه ان امك نه معرفة المبيع ا ان بالثم 
إنكان مشموما صح بيعه وششراؤه ؛ وإن ام يكن حاز بيعه بالصفة م و 4 5 ار الخاف في الصفة) 

ومهذا قال مالك وقال أبو حليفة لهي المار الى معرفته با[ بسع أما سه كه وقال 
ال ره عر اذا ا اث نا بالنظر اليه لزمه. وقال الشافعي لاوز الاعلى الوجه 


الذي وز فيه بيع الجهول أو يكون قد رآه بصيراً م اشيراه قبل مضي زمن بتغير فيه المببع لا دبول 


لمقلا عبد اين فل يصح كببيع البيض في الدجاجة والنو ى في الغر 

ونا أنه »ك. أن الاطلاع على المقصوذ ومعر فته فأشبه بيع البصير » ولان اشارة الاخرس تقوم 
مقام عبارته كاك شم الى رذوقه: فاه اضر النوى فالا : 3 أن الاطلاع عا ولا ودفه كلاف مسئاتنا 

سئلة © (ولا دوزم بسع الملامسة ( 

ال يقول بعنك ثوبي هذا اك ل 1 فيو شلك كنا ا روطو ناي راس مر اك كنا 
(ولا ببعرا! :لذ ) وعوان بذولأي” وب نبذتهايفبوعي بكذا(ولا بسع الخصا ة)وهوان بقولارمهذها طصاة 














. (الغني والشرحالكير) بيع الملاءسةوالا 0 بذةويمع غير اممينو أسذ ناوه 
0 قول الببي صلى الله عليه لخر 2 من باع عبداً ولهامال قالهلليا بائع الاان يشترطهالبتاع »روا مس روقوله 


ان باع كاب يعد د أنتؤر فثمرانه للبائع الاان يشترطها 3 اق عليه فجعله المبتاع 5 اشراطه 


فعلى أي وب الت فهو لك بكذا 71 بقول بنك من هذه الارض قدرءاة بلغ هذءالمصاتاذارميتا بكذا 
ام بإن عل العم خلافا في فساد هذه الما بعات » والملامسة أن بلمبعة 06 ولاإبشاهده على 


انهه نى لمسه وقع ال بيع » والمثابذة أ يقول أي وب نبذته الي وقد اشيريته بكذا هكيذا فبسرء | جد 


في الظاهر عنه وكوه قال مالك و والاوزاعي » وفما روى البذاري ان رسول الله صلى الله عليه وسل 
نهى عن المثابذة وهي طرج الرحل ”وبه اليج إلى الرحجل 0 أن يقليه 1 ينظر اايه » ونهى عن 
الملامسة والملامسة لمس الثوب لابنظر البه . وروى مسلم عن 21 هريرة في تفسيرها قال هو لمس كل 
واحد منها “وب صاحبه بغير تأمل » والنابذة أن ينيذ كل واحد منهها ثوبه ولم ينظر كل واحد 
منهها إلى ثوب صاحبه » وعلى التفسير الاول لابصح البببع فيهيا املتين ( احداهما ) اللهالة ( وااثانية ) 
كونه معلقا على شرط وهو نبذ الثوب أو للسه له » وان عقد الببع قبل نيذه واسه ففال بعك مائامسه 
0 هذه الثياب ا م لان نالك فهو غير معين ولا موصوف فأشيه مالو قال بءتك واحدامنها 
0 يع الحصاففقد روى مسلم عن ره انا بي صلى الله م 500 بيع الحصاةوا كت 
في لفسيره 0 يقول ارم هذه اذا د آى ارب وفك نروك بدرثم » وقبلهو أنيقول 
بمنك من هذه الارض مقدار ما: تبلغ هذه الخصاة ةاذا رمم ئها بكذاء» وقيل هو أن بقول بعنك هذا بكذا 
5 لى الي مق رميت هذه الخصاة وجب ابيع » وكل هذه البيوع فاسدة لمافيها من الفرروا مل و الله تمالى أعر 
زوك >وز أن اميس - غير معين » ولا عبداً من عبد » ولاشاة من قطيع » ولا 
شحرة من بستان » ولا هؤلاء العبيد إلا 1 غبر معين »ولا هذا القطب 2 الاشاة غير معيئة » 
وا ا نا ف ذلك ار 
لاحجوز ان 2 عبداً غير معين لانه بول ولانه غرر وقدنهى الب نبي صلى اللعليه وس اليم 
ارده رالكميا مات ان سواء قلوا أو كذوا ويه قال الشافمي » وقال أبو حنيفة اذا بإعهعبداً من 
عبدين 1 9 ثلاثة 0 الخار له صح لان الحاحة تدعو اليه » ولوكانوا ا يصحلا نه يكز الغرر 
ونا اتهماك ا زاؤهوقستهفلا 0 لاشياعكالار بعةولا نه لايصح من غير شرط 
اخيار فلا يصحمع شمر طدكالار بعة ولا حاجة الىهذا فان الاحتيار عكن قبل العقد ويبطل ماقالوه بالاربعة » 
ولا جوز بع شاة من القطيعلا نشيا ا تلكونججهولةولانذ لك يفضي الى رك 
وكذلك إن باع شجرة من بستان لاايصح نا ذكر ا ولانفيهة, روا فيدخلفيموم النهيعن بع الغرر 
(فصل) وان ا ول العبيد لا م غير ان 6 1 هذا الفطييع ع إلا شاة غير مغيئة ل ريصح 
نض عايه وهو فول أكز أهل العم » وقال مالك يصح أن سبع مائة شاة الا شاة تحختارها» وميسع 
رد حائط و لسدد ثني ؟ رة ة لات 0 
ونا أن اللبي ى صلى الله عليه وسل 52ل إلا أن تمر > قال ال رهذي هذا حديث صحيح » 
0 ع انور ولانه مبيبع بول فلم يصحكا لو قال إلاشأة مطلقة ولان#مييمجوولفم يصح كالو 
قال بتك شاة تختارها من القطييعء وضابط هذا الباب انه لايصح استثناء مالايصح يعهمنفر دا أويع 














خبار ا ٠.‏ مادوز لبعة وما لاوز 0 ,ريصح ( المغني والشير حالكير ) 


وهو عام في كل بم ولانه يبع صحبمح فنقل الملاك عقييه كالذي لاخيار له ولان البييع عليك بدليل 
قوله ملكتك فيلرث به للك 5 1 /: بيع حققه اذااعيك .. 0 2 نقل الملك الى المشثري و يقتضيه 


ا ارا عن 1 يم ع مذهب ا حنيفة والشاذ إلا ان اس نوا من هذاسواقفط 
الشاة للائر الوارد فيقى فما عداه على قضية الاصل » فن | 1 ستئنى معينا من ذلك جاز لان المببع معلوم 
بالمشاهدة لك ون المستئنى معلوها ولا يبقى فيه غرر ولان ابي البي حلى الله عليه وس عن اثنبا الااأن 
تعلى .دل على الصحة اذا كانت معاومة 7 لم في هذا خلافا ١‏ 1 
( مسئلة ) ( وان باع قفيزا من هذه الصبرة صح ) لانهمعاوم للكون اجزائها لانختاف فلا تفضي 
الى اهالة » وكذلك اذا باعه رطلا من 0 او من زبرة حديد يصح لذلك » وحكي عنداود انه 
لابصح لآنه غير مشاهد ولا موصوف . ولا أن ال بيع مقدر معلوم من حملة يصح ببعها اشيه اذا باع 
نصفها وما ذكره قياس وهو لانحتج بالقياس 7 لامج لانه اذا شاهد ايع فقد شاهد البعض 
مسثئلة © ( وان باعه الصيرة الا قرا 1 كرة الشجرة الاحاعا! م تصبح وعله 0 
اذا برع صبرة واستثنى منها قفيزا أو أقفزة أو باع عرة بستان واستئنى منهاصاءا أو آصاًم بصح 
في ظاهر المذهب 4روي ذ لعن سعيد بن المسسيب والحسسن والمهافمي والاوزاعي واسحاق و الي :ور و أصحاب 
الرأي.وفيه روابة أخرى أنه جوز وهو قول عن الل 0 عبد الله ومالك لان اانه صل 1 
عليه وسلم نهى عن الثنيا الا أن تعر وهذه ليا معاومة ولانه معلوم 5 كا سو | ا 


ى 


وو<حه الاوى ماروى البخاري ان النبي صلى الله عليه و سه لهى 0 عن ااثئما ولان المبييع اما م 


بالشاهدة لا بالقدر » والاستثناء يغير حم المشاهدة لانه لابدري ] بيو في حك الشاهدة فل مز » 
وحخااف از فاره لاير 2 المشاهدة ولا كلع المعرفة مرا » وكذلك اذا اع كرة شحج واوا 
أرطالا فال سم فيه علي ماذكر ١‏ . وقال القاضي في ع يصع ا رضي الله عنهم 0 
استثناء سواقط الهاة والصحيك ماذكر ناه » وهذه المسئلة أشيه إعسكلة استثناء الصاع من الخائط والمعى 
الذي ذكر ناه ثم متتحقق هاهنا 

( فصل ) فاق استئنى من الخائط شجرة بعينما جاز لان المستثتى معلوم ولا بؤدي الى الطهالة في 
المسلنى منه » وان 0 شعحرة غين معينة 1 م صح درل ا اميد فى تجهول . وقال الك ريصح أن سن 

عرة تلات بعدها وقد ذ كر تأه »وقد روياع نان 0 أنه باع كرة ريع آلاف واستئتى طعاما لقنيان 

وهذا حتمل نامك نى لا معينا بقدر طعام القنيان لانه لو حمل على غير ذلك كان كا لفا لبي الذي 
صلى الل عليه وس عن الثنا الا أن تعلء ولان المستئتى متى كان تحهولا لزم ان يكونالباقي بمده مرولا 
ف بيصح بيعهكا لو قال بعتك من هذه الغرة ة طعام القزبان 

(فصل) وان استثنى حرءا معاونا من الصرة أواخائط مشاما كثالاث او اربع او اجزاء كثلاثة 
ائمان 7 والاستثناء ذكر ه أصحابنا وهو مذهب الشافمي »وقال ابو بكر وابنانىمومى لاوز 
ا :“ونا انه لايؤدي إلىجوالة المستئنى ولاالمستتىمنه فصح 0 استثنى شجرة بعينها وذلك لان ممق 
بعتنك هذه الصيرة إلا ثلثها اي بعتك ثاثيها عوان باع حيوانا واستئؤ لله جاز ومئع منه القاضى ادا 


على اسنتاة الشبحم ولا,بصح لان اشح م حبو للا بصح افراده 0 وهذا معاوم ,. اناك ا لبيع 











[المغني والشرح الكبير ) بيع تحبولالقدار والصفة واستثناء بعض المبيع ام 


لفظه والشرع قد اعتبره وقغى بصحته فيحب ان عتبره فها بقتضيه ويدل عليه لفظه ؛ وثبوت الْيار 


فيه ”0 ضا بعرض فوجدكل واحد م عا اشتراه عبيا » ا أ 0 


0 كا ناوه كالشجرة ال ينة » وقياس المعلوم على ا يبول في الفساد لا , نصح فعلى هذا يصيرار”نف 
كن فيه المشتري ثاثاه وا أل لله 

(فصل) و وإذا قال بعتك ففيزاً من هذه الصبرة ة إلا ا حاز لآن القفيز معلوم والكوك معلوم 
ولا يفي إلى حهالة » ولو قال بمتك هذه العر 3 رف دراهم الا بقدر درم صح لان قدره معلوم 
0 المبيع وهو الربع فكانه فال بعتك ثلاثمة ارباع هذه 1 1 3 دارهم » وان قال الا مارساوي 
درها لم رصح لان مارساوي الدرهم 0 الربع واكثر وافل فيكون يحولا فبيطل 

رسكا 4إوان اعدارضا الا رب اًاوجريامن! ارض يعامان جر بامماصح وكان مشا عافيرا ولام يصح ) 

إذا باعه ارضا الاجرما بربدان بذلك 0 غير مشاما لم بصح لان الارض لاتأساوى احِراؤها 
تبكون البيع تجهولا فروكا لوباعه شاة من قطيع او عبداً من عبيد » وإنكان الحريب المستئنى مشاما 
في الارض وها يعاءان <ر بامها صح لانم إذا كا نتعشرةاجر بة فقدباع تسعةاعشارهذه الارض وهو معلوم 

الشاهدة وآن م يعاما جر بانهالم يصحلان امبيع غيد معلوم فوو 3 باعهؤلاءالعبيد إلاواحداً غيرمعين وكذ لك 

إن باعه ا من هذهالارض إن اراد فدراً غير مشاع لم ببصح » وأن باعه مشاعا وما يعامان جر بانها 
صح » وبهذا قال الشافعي وقال ابوحنيفة لايصح لان ار يب عبارة عن بقعة بعينها وموضعه تحوول . 

وانا ان الكريب من عثيرة عثيرها ولو فال بعتك عشر هذه الارض صح فكذلك إذا باعه 
منها جربا مشاها وهي .عشمرة . وما قالوه غير مسا لانه عبارة عن قدر 5 ان المكال عبارة عن قدر 
فاذا أضافه إلى حمل ةكان ذلك جزأ منها »وا نكانا لايعامان ذردان الدار لم يصح لان اعلة غير معاومة 
واجراء الارض مختلفة فلا عكن أن بكون معبنا ولا مشاءا » وان قال بعنك من الارض من هنا إلى 
هنا جاز لانه معلوم » وان قال عشيرة أذرع ابتداؤها من هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح لان 
لدم الذي ينتهى اليه الوم لا 0 حال العقد » وان قال بعنك نصيبى من هذه الدار ولا 05 قدر 
أصيبه أراتال يا مما ما ١‏ يصح لاجمالة وان علاه صح » وان 0 عنك تصضف داري 5 بلي 
دارك رصح نص عليه لانه لايدري إلى 0 يللي فيكون حبولا 

(فصل ) وحك الثوب حكم الارض الا أنه إذا قال بعنك من هذا الثوب من هذا الموضم إلى 
هذا صح فانكان القطع لا ,نقصه قطعاه » وان كان ,شقصه وشرط البائم أن يقطع له أو رضي بقطعه 
هو والمشتري جاز » وان تشاحا في ذلك كانا شريكين فيه كا يشتركان في الارض » وقال القاضى 
لا,بصح لانه لا.بقدر على النسايم الا ضرر افيه مالو باعه ا معينا من ال يوان » ونا أنالنسلم تكن 
ولوق الغرر لاعلع التسام 5 حصل الرضا فهو كا لواعه نصف حروان مشاءا وفارق نصف الميوان 
المعين فانه لاعكن أسليمه 10 الا باتلاقه دراه عن امالية 

ل كله ا الارأسهأوجاده أواطرافهصح وان استتنى ماه أوشحمه ل ,بصح) 

إذا باعه ى لا واسنئق 5 له أواطرافه صح نص عليه |احمدرهدالله وقالمالك 
بصح في السفر دون الحضر لا نالمسافر لا عكندالا تفاع 0 اقط خوز لدشراءاللحودونها .وقال 














يذ يبع حوول المقدار والصفةٌ واستثناء بع المبيع (المغني والشمرح الكيير) 


وجواز فسخه لاوجب قصوره ولا عع نقل الملك كبييع المعيب وامتناع التصرف إعاكان لاجل حدق 
ليد فلا 0 بوت للك دون 5 قبل القبش + دقوم إنه رع من ملك 5 ولا 0 


أبوحطفة 0 لاوز وز لا الايلا اا 0 تناؤه اطول و ولنا أن ابي سل لتعيه: سل 


1 عن الثنيا الا أنتعا وهذه معلومة » وروي ان ال نبي صلى الله عل مه وس لا ها > رالىامدنة وعدأ بو 
0 


لكر راد ا نار عرفا براعي غم فذم هب ابوبكر وعامر فاشتريا مئه شاة وشر طالة ساء 0 


15 في الشفاء باشناده عن جار عن الشعم قال: فض ىز ١‏ بد و ثا ابت و [أمطا؟ رسولاللةصلى الله معلية وم 


بن 
في بقرة باعها رجل واشترط. 1 اع ارو 1 أن 00 ان الس 
والمستثنى منه معلومان فصح كا وخ 0 واستثى منه ل معن و" ونه لاوز افراده با با ابيع لا فنع 
صحة استئنائه دا أن العرة قبل التأير لاوز افرادها بالبيع بشرط 0 اليه وعور اسنتارها 
والمل تحوول وفيه هنع . فان امتنع المشتري من ذنحها لم حبر ودازمه قيمة ذلك على التقر يب نصعايه 
لا روي عن علي دضي الله عنه 7 قضى في رجل 0 ثاقة وشعرط "اها ففال اذهيوا إلى السوق 
فاذا بلغت أقصى ينها فاعطوه حساب اع ا 
( فصل ) فان استثى شح م الحيوان م يصيح نص عليه أحد » قال أو بكر لا فون عن بىعيد 
الله أنه لاوز ذلك لل صلى الله عليه 008 نالمذا ال أن كلم 6 ك5 


وى 
البييع فل يصح استنناة 0 ».وان استتى الل 1 يصح الاستثناء لما ذكرنا وهو قول أليحئيفة 
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03 





ومالك واتوري وا شافعي » ونقل عن احمد صحته » وبه قال الحسن والنؤعى ي واسحاق لك نز ا 
روى نافع أن انر رذئ الله عنها باع حارية واستثنى مافي يطنها » ولانه ريصح استثئاوه في العق 
فصح ق البيع قياساً عليه 1 ونا ما تقدم قٍِ الصحيح من حديث ابن م بر ل 0 حارية واستثى مافي 
بطنها لان الثقات الحفاظ حدثوا بالحديث فقالوا اعتق حارية والاسئاد واحد . قاله أو كر ولا يلزم 
من الصحة في العق الصحة في البيع لا نالعت قلا عنعه | طيهالة ولا العجزعن التسلم ولا لعثير فيه شروط البيع 

( فصل ) وإن باع جارية حاملا بحر » فال القاضي لا.يصح وهو مذهب الشافعي لانه يدؤل في 
البيع ف 05 نه مسائى. .والاوك صحتّه لان المبيع معلوم وحبالة امل لانضر لانه ليس بيع ولا مسلئنى 
باللفظ » وقد ستثى بالشرع مالا يصح استثناؤه بالافظ "م لو باع 1 ا" ووقعت منفعة البضع 
فسشيناة بالشترع ولو استثناها بلفظه 0 0 ولو باع 0 فيها زدرع للبا نع 0 لةمؤرة وقعت ا 
مستثئاة مدة بقاء الزرع والرة ولو استثناها بقوله 

( فصل ) ولو باعه سمسما واستثى الكسب م جز لانه قد باعه الشيرج في |اأقيقة وهو غير معلوم 
د غير معين ولا موصوف ولان |( النزي كلى الله عاية وس + مهى عن الثنيا إلا أن لعل #وكذلكإن باعه 

ا ل الحب لم جز للجهالة » 000 إن باعه السمسم واستئى الشيرج لم يز لذلك 

07 د مسثّلة 4 (ووز بيع مامأكو لهقي جوفهو بيع ال لماقالا وال+وزوالاوزفيقشريهواطحب المشئد في سنيله ( 

يجوز ببع ما مأ كوله في جوفهكالرمان والبيض والروز لانعلم فيه خلافا لان الحاجة اك 
ببعه كذلك لكونه يفسد اذ أخرج من قثيره 














ا كبير)- الششرطا! سابع كون الى 0 عند اللتعاقدين > “م 


الم لك للبائع في الكن اكه للمشئري و الل قا ل مللكه عن المبيع من غير ثبوتة 3 
عو ضه - و 0 معاو 1 الي ذلك » وقول اصداب |أ.؟ لشافم ان الملك موقوف ان امضيا البيعم تدينا 
انه ا وإلا 31 غير 0 أيضاً 2 نان اك ا اعا لمي على سلية نالل له 0 ل تلك 


ا 0 6 34 ار ا وا فساق و وال اقلا 1 راب فيقشريهمقطو 0 رهف بيع الطلع 
ي 


قبل د سي وفيشجرهر بع الحب المشتد في سنبله ل <ئيفة ة وما لك» وقال الشافء 
ار اك دن الوق الام ور العا رلا أنه مستورمالايدخر 
عايه ولا مصاحة فيه فلم دز كن بالصاغة والمعادن وبع الحيوان المذوحفي-لخه .ولنا 5 ل 
صلى الله عليه وسام نهى عن ليع الغار حتى يبدو دلا<ها وعن بيع السنيل حتى بيض وتؤمن اناده 
ففرومه إباحة يمه إذا بدا 6 وابيض سنيله ولاه مستور ' عائل 1 
والبيض والقششر الاسفل ؛ولايصح قوطم ليس من مصاحته فانه ذلاقرا م لهفي شحره إلا به» 00 
ِو كلرطباً وقشسرهحفظ رطوبتهولان الباقلا بباع في أسواق السامينمن غير تك وهذا إجماع »وكذيك 
اموز والاوز في شحرها والحروان المذبو ح يوز بعه في سلخه فانه إذا جاز بيعه قبل ذحدوهو مراد 
ااذع فكذلكإذاذع كا أناار مانة إذا جاز بيعم قبل كسرها م ال 1 
قاذ 0 وان فلس دنا أصل الخاقة في تراب اصاغةولا بقا 2 يدان مصاحته كلاف 0 
( فصل) ( السابع أنيكون العن معلوماً فانباعه!ل 1 اام رمذهباً وفضة أوعا نقطع 
به السبعر 1 عا باع به للاناء م 0ت انكونة يه تقدواحدا نصرف اليه) 
شترط أن 0 الغن في البيع معلوما 1 تعاقدين د ا العوضين فاشترط الل به كال حر 
وقياساً 0 مال السلم فان باعه ااساعة برقها وها لا يعليانه أو أحدها م . يصح البيسع لاجوالة فيه 
وكذلك ان باعه بأأاف دربم ذهباً 0 نه تجوول ولانه بيع غرر فيدخل في جموم النهي عن بي.م 
الثرر ؛ وان باعه عاثة ذهياً وفضة لم يصح ابيع » وبهذا قال الشافعي وقال و حنيفة ريصح كر 
نصفين لان الاطلاق يقتضي التسويةكلافرار » كان فرك راحد يك كول ارصح لوقال 
عائة بعضها ذهب وقوله إله يقتضي التسوية بمذوع قاره لو فسره بغير ذلك صح . وكذلك ك او اقرله عائة 
د 8 د فالقول قوله في قدر كل و احد منهما .واناعه عا بنقطع الدعر 2 عاباع به فلانعيدهوها 
لا يعليانه 1 أحدها م يصح لا حورل ءوأنباعه بد ينارمطاق وثي البلد أقودامٍ يصح ليها نه إن كك 
فيه نقدو اف نه تعين با لماه اركة غيره وهذالو أقر بدنا تافاسم دوالك 
( مسئلة ‏ ( وان قال بتك ب«ثمرة حاح أو ا 0 1 إعامرة ار عشر بن 
أسيئة لم يصح ) لان اله ي كلى الله عليه وسل نهى عن بيعتين في بيعة 
وهذ! هو كذلك فسسره مالك والأوري واسحاق » وهذا قول 1 اع الع . هلم حزم له 
ليع واحد 1 ما لو قال بعتك 0 هذين ولان اللون 8 له فم تصرح كا لبيسعم بالرثم ا ل 2 وق 
0 والحم وحماد ألم قالوا لا بأس أ أن يقول أ كه 0 
الى احرعا فيحتمل انه جرى بيثم ا بعد ماج ري فى العقد 00 المشتري كال آنا اده بالنسئة بكذا 


( المفني والتمرج اأكير ) : 0 (الجزء اارابع) 








بطلان الهم مغ لجأل امن 6 ١‏ (الفي والشراح الكي ( 


لا ف بامضائه وفسئة فان امضاءه /] امن المي لاتشرظاً فيه :ان لوكان كذاك ا يتاملك 


كه ل ل تع يا ان ال اك قله 6 


فقال <ذه او قد رضديت: 0 ذلك 1 ون 2 0 0 1 | بور » فى هذا 1 ا يوعد 
ما يدل على الانحَاثٍ أو ما يقم مقامة +'يصح لان مامشى من'القول لا يضلح أن كون إيياباً . وقد 

ردي عن م 0 3 قال فيدن قال أن خطية اليو يوم فلاك درثم و دان كه 0 فلاك تصئتف درثم ك1 
ببصح فبتحمل 1 لا يادق به هذا البييع فير ج وحها في الصحة وكتءل أن فرق بإنغامن<يث إن 
العقد 0 1 عع ألكونه دعالة لاف البيعولان العمل الذي لتق 3 الا<رة 0 وقوعه 
الا عن احدى الصفتين فتتعين الاجرة المسماة عوضا فلآ ذغي” الى التتازيع هذا مخلافه 

ات ايا فير بدرثم والثو كل ذراع بدرث والقطييع كلشاة بدرثم#صح) 

إذاباعه الصيزة كن قفبز بدرثم صح وأرنف لم غلا قذّر قفزاها حال المقد وذ قال مالك 
والشافعي وقال - حنيفة ع في قفي واحد ويبطل اداه لان جلة الثعرة محهولة ف اصح 
0 يع المتاع , 8 24 ولا الل بيع معاوم بالمثاهددة واعن معاوم لاشارته إلى ما عرف ميلغه 
خب لا ساق بالمتقاتدرن وهو ذلك الضرة كار © لق باح «اراسن ماله لكان ودبدورش ال اث 
ا م في الخال وها يعام بالاسات كذ هنا ولان المنيع معلوم بالمشاهدة والعن 
معلوم قدر مآ يقابل كل حَرّء من اللبينء ع صحلا 2ل المذكو 7 د ال 1 الوب والارض والقطيع 
من القم إذا كان مشاعدا فياه إِناة كل ذراع “ بدرثم أو كل ا “بدارهم سٍِ وان م يعاما مذ لك 
حال 7 ا ذكر ا في الصيرة 





( سكلة) (وأن باعة من الصبرة كل فين بدهم لم يضح لان من اللتمميض فكل للعدد فيسكون 
ذلك افد ا عرارة) 

ويل 0 يصح الببع بناء على قوله يالا جارة إذاتاحره كل شور يدر : فاك أبن عتول زهو 
الاشره كاللالة الي ني قبلها لآن من وان أعطيت البعض نا هو رن عول ل كد عدن ك1 ره 
موه 0 2 ماركا ررك و ان ل 1 اله 

0 وإن قال بمتك هذه الصبرة بعثيرة درام على أن أزبدك قفيزاً أ انقصك قفرناً رصع 
للا يدري أبزيده أم القصه .دان قالعك أن اكاك دقفن 7 لان القفيز 0 .وان قاد على أن 
أزيدك قفي دن هذه الصيرة الاؤرى 5 وصفه بصفة بعل تا صيح لأن معناة :بتك هذه الصيرة 
ونفرًاً من هذه الاخرى بدثمرة دزاثم ‏ وان قال على أن أنقضك قفرا لل يضم لان مناه 'بعتك هذه 
الصبرة إلا قفي ناكل قفيز بدثم وشيء وول » ولو قال بعتك هذه الصبرة: كل قفن 0 أن 
تدك قرزا كن هذه الفرة الالذرئ م نصح لافضائة الى جهالة الون في التفصيل لانة بير قفيناً 
وشيئا بدثم وها لا يدرفانه [عدم معر فتهما 0 مائي الهيرة من القَفُزان.ولو قصد 0 احط م 
قفيز من الصبرة ولا. احتدب به ام يصح لاج حهالة الثي ذكر ناها. وان علا قذر قفز ان الصبرة أو قال هذه 
ا ا ل ا ل ل 
لان معناء بنك كل قفيز وعشمرة بددثم وأن لم بعر القفزان وجمله هبة م رصحو ان راداي لأ احتسب 














( انفي واشبج الكين) سما ٠‏ البيع في مدة الجبار . صحة بيع ١‏ اماف 64 


دم الخيارسبب يبت الملك عقييهذعااذا ! لع فوجبان إثبته وان فسخ كبيع المميب وهذاطاهر انشاءالله 
) فصل ) وما اكد م" 


5 ا 1 اح وعاة 3 المنفصل في مدة. اليار وو المشتري امضيا العقجد 


عليك ب شمن ,قفون منها صح 1 الابما لاعاما 000 عليا ما يشقص 00 ن» وو قال على أ كل 


2 قفيزاً صج إن معزام بعك السعة ة أقفزة بعشرة ة دراثم 0 وحكى عن ل 1 لصاح ح يبع 
المسدائل على قياس قول احمد لا له ين الشترط ولا يصح «اقاله لان المببع وول فلا يصح ابيعهكلاف 
الشمرط الذي لا :يفضي الى الجوالة ااا زاؤه كلا رض والثوب والقطٍ يسع من الغم فيةكو 
من «سائل الصيرة .وانقال بعتك هذه سن ارقم اننا 0 هذا الأوب أوهذ| لقم 0 
صح اذا شاهداه وان قال بمتك نصفه أو ثلثه أو ربءه بكذا صح وان قال بمنك من الثوب كل ذراع 
بدرثم أو من القطييع كل شام بدرهم لا يصحالانه وول 

(فصل) وبصح بيع الصبرة جر افا مع ديل المتبابعين بقدرها لا نعم فيه خلافا وقد نص عليه 
م دل عليه حديث ابن تمر وهو قوله 5 نا لشتري الطعام م من الركنا ان حزافا فاهانا رسول,الله 
صلى: الله عليه وسلم أن تبيعة جتى الثقله من مسكانه متفق عليه » 00 معلوم. بار ؤية فصح ببعه كاأئيا 





والميوان »ولايضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فان ذلك بشق لكون الب بءضه عل بءض ولاعان 00 
انا واذن اك ييه اما لاقام ام تفي برؤية ظاهره مخلاف ,الثوب فان لشيره 
لا شق قلات ا وْه ولا حتاج إلى معرفة م مع المشاهدة لانه ٍِ بااشترى بأبلغ الطر قاوهو 
الرؤية ؛ كد للك و قال بمئك نصب هذه الصبرة ا 0 فنا معاوم كنا حان بع جلتهجاز يع بعضه 
كاطيوان 4 قال إن عقيل ولا يصح هذا إلا.ان لون الصينة مأساوية ادناه » فإن كانت. #تافة 
مثل أ صيرة يقال القرية لم يصح » وكتءل ٍ ريصج لاله شوي ار 0 أ مشاعا فستحق من حجيدها 
درديئها _بقسطه .ولا نرق بين الاعان. والمثمنات في صحةابيءها <زافا» بوقال مالك لاحجوز ف الاثان 
لان ها خطراً ولا ريشق زم 11 0 3 

ولبزاله معلوم بالشاهدة اشيه المثمنات : والتقرة" وا لي وببطل بذلك مافاله . وأما الرقيق ذانه 
ول بءبم اذار شاهدم ولم يءدثم ».وكذلك:الثباب اذا شيراها ورأى جيم أحزامها 

(نصل ) فان كان البائع يعار قد_الصيرة لر ين يعها جز افا نص عايه أحمدوهواحتيار ا( رقي..وكيهه 
عنااء وابن سيرين وجاهد وعكرمة » ويه قال .الك واسحاق وروي ذلك" عن ,طاوس » قال, الك 
ل يك أجل عم بنبون .عن ذلكي» وعن 0 4 الله أله ا 0 فقد ددى كر نتم#د عن 
الريك جه [ااسال عن الرجك ب«يم الطمام جز افاوةدعرف كله.» فقات له.ه إن ما لكايقول اذابارع العاتام 
2 5 الشري فان احتار أن إرده رده فال:.هذ| ت#لرظ شديد وللكن لا مجن اذارعر ف كله إلا 
ن كبره:فان باعه فهو حائن عليه انك “طبن أو حنيفة والشانعي بذلك 0 3 نه اذا حاز الء بيع 
مع حباها ان شع العر من م اروك . ووخه الاول ,ماروى الاوزاعي أن اانه ي صل اللمعليه 
وسل قال « من + يي فلا سعه <زافا < <قى مينه » قال القاضي .وقد 0 عن اد يكن 
لله عليه وسلم أنه نهى عن بع ره زفة وهو يدام كله وأيضاً المع الذي اه الاك روا 


م( 
ناثم لايعدل الي 0 حزافا مغ عامه ,قدي الك الا للتغر بر ظاهر أ وقد قل عليه البدلام «منغشنا 























5 اشتراط الكيل في المكيل والوزن في الموزون (المني والمرح الكبير ) 


لا فيمن اشترى عبدا فوهب له مال قبل التفرق ثم اختار البائع العبدفلمال للمشري 
ولك الشافمي ى أن امضيا ااعقد وقلذا الات ١‏ اعشدري 33 موقوف فالعاء ااتفصل له وان قلا الك لام 


0 4 اك دليس الء 6 ان باع عا كله 0-6 ة فظاه ر كلام ا فى درواة 5-2 بن اط 4 


اال اليم يح لازم وهو قول اي <ايفة والشافم ل الم م ليا ولا تغرز 0 
علما كله 5 جهلاه ول يثبت ماروي من النهي فيه » واعاكرهه 0 اهة 0 ختلاف العاماءفيه 

نان ياك في العام اك ا دن ا 3 مان اانا لا ينا عيزلة التد ليس واافنش 
كَّ عم به المشتري فلا <يار له لانه دذل على بصيرة 1 0 «عمرأة ها ام لدمريتها إن ١‏ 
يعلم ان الما :اع كان ن قانا بذلك فله اظيا ل ا ع وغرره نالبائم 
فصح العقد معه ورثيت لامشئري اخيار » وذهب بءض ع7 اناا ابيع فاسد والنهي يقتضي الفساد 

رن 1 لع بكيله لم باعه بذاك الكيل فالبيع صحيح » فان اه م البيع 
والقيض » وان قبضه 000 عنزلة فضه حزافا كان ا البيم بانيا كا اله عليه » فان كان قدزر 
5ك ادي عر نك ادر انه لاف رن ان رد الفضلو لت اك 
فالقول قول القابض مم ينه سواء قل الغض لان الاصل عدم القبض وبقاء الحق و ليس 
للمشتري التصرف في ابيع ل كه لآن لبائع فيه عاقة فانه لو زادكانت الزيادة له ولا يتصرف 
في أفل من حقه 00 لان ذلك عنعه ان ابعر له كاه »وان تصرف فما يتحقق انه مستدق له 
ل أن كرون جه نر رف فى ذلك أرى لك 2 1 نك أن ره )للك 
لانه تصرف في حقه بعد ةبضه غكازكا لوكيل له ( والثاني ) لاوز لانه لاحجوز له التصرف في ايع 
فلم جز له التصرف في البعض كا قبل القيض » فان قبضه بالوزن فهو كا لو قيضه جزافاء فأ ]ان أعامه 
كله م باعه إياه مجازفة على انه له بذلك الهُن سواء ناذا قن 1 بز لماروى الاثرم باسنا دمعن 
الحم قال: قدم طعام لعئْان على عهد رسول اللهصل الله عليه وس فقالاذهيوا بنا الىعمان تعياه على 
طعامه »فقام الى جنيه فقالعْانفي هذه ا رك 0 كا »قال رسول اللهد الله 
عليه وسام 0 اذا 22 الكيل فكل » قال أحمداذا أخبر«البائع انف كل قارورةمنها كذارطلافاًخذ يبذلك 
ولا بكتاله فلا يعحبني لقوله لمان «اذا ميث الكيل فكل » قبل له امهم يقولون اذا فتح فسد . قال 
ل لايفتدون واحدة ويتركون الاقي 

نا ا للا لاله ل ال ل ف ل ل كاك 
ا ا دار كل له وعنه ناج الى كيل للخبروكا ايع الاول ولوكله البائم المشتري ثم اشتراه 
0 إن ااا كر الى وللى السرم انرق م 10 كاك 1 اشترى احدهاحصة شر كهقيل تفرقها 
فهو جائز » وان لم بحضير المشتري الكبل ام يز الا كيل ٠‏ سك اك اك سس 7 لا ترك 

لايدام نكلهءوان باعه الثاني 0 هذه المواضع على 3 صيرة حاز قم مج الال "ان بنقيه كا لصبرة 

تال ) تال اعدف كيل إشتري الاوز فبعد في مكيل آلف دوزة ثم بدن الليوزكا ' على 
ذلك العيار لاوز . وقال في رجل ابّاع أعكاماً كلا وقال للبائم كل إلي عم ا" 
هذا الكل ا - 7 قال | ثوري كان يم 5 رهون هذا وذلك لان مافي 














(الثني والشرح ال كير ) - اشتراط الكيل في ال كيل والوزن في اللوزون م 
ا ل ل ا ا ا 
فالعاء له » وان فسخا العقد وقانا الملك للبائم أو موقوف فالعاء لهو إلافمو لامشتريو لنا قول اله يعلى الل 
علية وش دا راجا ائمان » قال الترمذي هذا حدرث صحيح . وهذا من ضان المشري فيدحب أن 


5 حتاف فلا ,عل مافي بعضها يكبل البعض » والجوز تاف مخن نك اكد ل 
فلا يصح تقديره بالكيل كا لايصح تقدير المكيل الوزن ولا اللوزون بالكل 

( فصل ) وان باع الادهان في ظروفها جملة 0 حاز لان! دراءعا اناف فبيكا لصبرة 
وكذلك ال في العسل والدبس ا لانن بإعهكل رطل بدرثم 
أو باعه رطلا مئة او أرطالا معلومة يعل أن فنها | كزره 0 ما ا الجا اك 
مع الظرف بعثيرة درام 1 بثمن معلوم حاز » وان باعه السمن والظرف كل رطل بدرثم وها يعامان 
مبلغ كل واحد مهما صح لاله قد عاب بسع والمن 6 وانلم يعاما ذلك ناه لانه قد رضي و 
بشتري الظرفكل رطل بدرثم وما فيه كذلك فا ا اشترى ظرفين في 0 0 في ار 
زب تكل 0 . وقال القاضي لا ريصح لان وزن الظارف يزيد ويخقص فيد ذل “ىغرر .والاول 
أصح ا بسع كل واحد ممما ركنا يصح كذلك : » فكذلك اذا د رض ا+تلفة الاتزم 
واكات وذ كا نما إن 21 كن رطال رم عل أن يزن الغارف فيحسي عليه وزتدولا يكون م 8 
وها ان زنة كل واحد منهما صج لانه اذا على ان الدهن عثشرة والخارف رر.طل كان معئاه بعنك 
عد راك باثنى ءثمر درها » وأ نكانا كان زئة الارف والدهن لم يصح لانه يؤدي الىحهالة 
المن في الخال » 1 عد ربعا عيناً دك 

( فصل ) وان وجد في ظارف الدهن ربا فقال ابن المنذز ان ا كن له 

سن أعطا ادر عا 1 1 عندة سون اا ارت من الكن دنه شرح بقدر 

ارب كلا بكل حال » وقال الذوري إن شاء اخذالتك وجد ولا اد يعطيه بقدر الرب عنا.. 

ولثااه وج ابيع كيل ار قري عررة فيد فنا ررورة أ اشتراها علي ام ُ 
القن دك هذا تعلى نا اما 1 


أنثرة فيا : نث لسعة قاره اك الركود بقسطه من 


عشرة 
أن لم هنا ل جردا دديم او ١‏ لقث فاق 


ار جو د بقسطه من العن ولا بازم البائع 
1 0 عل اعطائه معزاً حاز 
( فصل ) وان باعه عائة درم إلا 3 كي ١‏ بصع 0 القاضي لانه قصد ضاف تناه قيمة الدينا 


وذلك غير “علوم 3 واستثناء الحبول دن أله لوم إيصير ه بولا ولانه استثناء من غير أخادن . يصح 


كالوقالعاثة إلاففيزاً من <ئطة وي ٠‏ على قول ارق انه يصح فيمن استث ىف الاقرارعينام نورق 
أذ و ورقا من عين فانه ,بصح » فعلى هذا حذف دن الجمة بقيمة الدنار » ولو قال عائة اج قفيزاً دن 
حنطة لم يصح لانه امتثناء من غير 0 
(فصل ف تفر ب قالصفقة) (وهو آذ جمع بين ما حو زبعهوبينمالاحوز) صفقةواحدة ا 
(وله“لاثصور(إحداها) أن بع معلو مأو عرولا )كقولك متك هذهالفرس ومافي بطن هذهالفرس الاخرى 
بكذا فهذا بيع ,اطل بك ل حال ولا أعر في بطلانه خلافالان الجرول لا يصح بيع كما لنهوامعلوم جبول الٌن 
ولا سييل الي معر فته لذن معر فة ا يكون قط الع زعليهماوا موللا مكن لقو عه ف يتعذرالتقسيط 


0 اذهف والفضة فهماكالحنس اراي 











ب ابطع ين م 0 لم4 وما لاوز. تغوارق الصفقة ( الغني والشرح ) 


1 ياك له ولان الملك ِشْتَقل ال 345 م 1 ا يحب ل 4 وك عاؤه لدركم يعد |انقضاء اطناز 
وشخريج أن عزن العاءةا لقصل 00 دا فسهذا العقذ ناء 0 الرؤابة التي قلنا.ان الاك لا ينتقل 
فأما الغاءالمتصا ل فيوتايع لجع |:. ا.ضياالمقد أو فسذاء كم بدعه في الرد بالعيب والمقابلة 


ال انية ) باع مشاما بينه وبين غيره بغير إذن 0 كعد 0 ينغا أ عبان ا 1 


كقفز نج انين ليا فردح فيه 5 بقشطه من القن 0 ويفسلدفي نطين الآ درزاك الي المع ايه ارال 
الوحهين ان أن : أض فين توج حَزقاو أمة ة على رو ابتين(احداهما)يفسد فيها ( والثاة :رصحفي!! اطرة 
وااوجه الاول قول: مالك وأبي حنيفة وأحدةولي الشافعى ؛ وقال يا الا مدل لا يضح وهوقول أ “ور 
لآن الصفقة جمعت خلالا وكا فغل ب التحريم 2 ولآن الصنقانا ١‏ يكن تضيحيحنا في جمياع ليم 
عليه بظلت في الكل كاجقع إن الاختين.وبا بع درثم با رجمين 6 ووحة الأول انكل واحند فثها له 
1 | اوكان منفرداً فاذا سمخ ابرتخيا *بت لكل واحد.حكة 6 لو باع شقصاً وش فا ولان ما وز ببعه 
قد صدن فه الى متأغلة في له شرطه فح مالو اتقتزدىء.ولان البع سين ا“تقى. الى في >اين 
فاتع كه كَ أب حَد كاين “لنتوية أعذ نا قبوله فيصخ في .الا "خوك لؤ.ودى إثذي * 0 قممة.: 
1 الدرهمان والاختان فايين ؤاحد .:ييا 01 بالفشَاد من اله خر لذلاك فساد افروما.وه هذا #لافه 

( نكن )ديق أسكذا باالطريحة هبئا وكان الشاريطالاا بالخال. فلااخار له لام دخل على بطيرة 
و إنم م مثل أن شو عدا يظنه كله للبا ع قنان ل 3 لا إعلك إلا تصيهبفله الخيار بين الفسخ 
والامسالاً لان الصفقة تبعضت عايه لاما البائع فلا خبار ملام بضني “ازواك مد كرعا وز بقسطة 
ولو وقع المقد على شيثين بفتقرَ إلى القضْ فنبلانا ثاغا أحدوم) قبل قيطنه ».. فةال! الماخ ل المشاري 
اعبار بين.اءساك لباقي حصته وبين الفسخ لان حك »ا قبل القبط ف كؤن ,الم دع دن ان البلئم حك 
ما قبل “العقد بدايل آ انه لو تعيب قبل قيضه- ماك انيز القع 7 

(الثالثة بائع عبذه وعلن غيزه ييز اذنه. أو علدا ورا أو ادق رلافنيه_زؤابتان ) 

اؤتافت الرواية عن أحمنا ذ ف هذى ]لل أله فنقر ل قالع ن الخد فون اشرىعبد: نف وجد حدما 

خراً رجم بقيمته من الثءن 6, ونقل عنه مهنا فثةن اتزوج 00 على عبد ل فود أجدجماجر ذا اواقيمة 
ادن ناسل مدان 41 ا . ولاشاف.ي قولان كالر وا بتين وأ بطل مالك المقدفيهما لإلانان بيع 
مالكما وملك غيره فيطح في للك وإقف ف جلك غَيرة على: الالجازة .و 2زاه قول | ل حزيفة فانهقالان 
كان الخده] الا ريصح ببعه ينص آذ و“باجاع كا رارم يطح العقذ يفييء! إن ١‏ سابد لك ميديم 
وملك غيزه صح فيا علب لان ما اخناف فبنذيكن أن : لحته 5 | الاجازة 5 خا ل رضيحة بلغة» 
وقال ا رار لا يضح ابعه لما تقذم في ي القسم النلق اولان الثفن 0 ل 1 | سن تابون 
على القيمة وذلك' ول في الحال ف ضع ل بسع كا لو تال بنتّك هذاهالساعة ؛ 0 نحصتها من أن 
الماناءرولانه لو صرح نه فقال يمك هذا بقشطة من الثمن. لع يصح.فكذالك :إذا ام يتبرج وهذا هو 
الصضحبيّح إن شاء الله تعالى 

ووحة الرؤاية الاولى أنه مق العو خذا فافع فتقطاط رؤمضة لا بونجب بالق اينم لصح :كا 
لو وجاد بض المتبنع عا فلدذا ا رشسرونا ذا قانا: بالصحة فلالمشتري ايان اذا :لم يكن غانا كالقدم 

















[المعتق والشمز 0 )0 طانالناهء بع بعدقيضه على المعار يالع يدعقد بن تانين ‏ 84 


) فضل )*وذىآن لذي ع على السراي اذا قرضله و كن مكيلا ولا روا ار نقص 0 
جدنثا نه عيب في مدة اا رافوئامن رلا ا وغلته له فكان من 0 بعد | قضاء كيار 
ومؤقه عايه » وانكان عدا فيل هلال وال ففطرته عليه لذلك فان.اشترى حاءلا فولدت عنده في 


اثائى لتبعض الصفقة عايده والح في الزهن واطبة وسائر العقود اذا جمعت ما جوز ومالا جوز 
كاطسك .ني البينع إلا أن الظاهر فيها الصحة لامها لإسست عقود معاوضة فلا تور جهالة الموض فيها 

3 31 ( 3 وقم الفقد على مكيل 3 موزون. قتاات. بعضة قبل رضه [ م فسخ العقد في البافي 
رواية واحدة شواءكاءا'من جنس واحد 31 جنسين وحن الغاري الناقي نخصته من لثمن لان التقد 
وقع م فذهات بعضة لا لذكيذهكا بعد القيض وم إواوحجد 1 اميت 0 فرده ا 
التبايعين لاخر في تعض المنيع 

لكوم (وإن اع عرداه وعد غيرة باذنه بثمن واحد فهل نصح 7 ص وحبين ) 

) أحدهها )نصح فيهما ويتقسط الثمن على قدر قيمته|'وهو:قول ما الك فأ خنيفة ةوخن قولي 
الثغافمي لان خلة الثمن *«لومة فضح كا لوكا لجل واقدل! وكا او الم عيلك وريدن الى 

) وااثاي.) ارصح لان كل وادلامنها ممع بشمظه ذفن لون وهو وول عل ماقدمنا وفارق 
٠١‏ اذاكانا لرخل :واخد فان2اة :ليتع نقابلة بحملة الم ن من غير تقسيط والعبد . المشترك ينقسم عليه 
الووا بالاحرآاء فالا تجوالة فيه ماما ان باع قفيزن متتماونين له ولغينه ثدن واحد باذنه ضع لان المن 
يتقسط علبهما بالاجزاء فلا يفضي الى جوالة لون »وكذ لكان باعه عبداً لا بدن واخدضح لماذكرننا 

لسئئلة)(وان جم بين ينع واجارة؛ أوتع وضرف صحفيههاو بقسط العوض عليغمافي أ خدالوجرين ) 

اذالم بين -غقدبن عفتافي اس1 دكا لتيع والاجارة والب.ع والضرف بنوض واحد صخ فيهالان 
اختلاف ا <؟ النقدين لاعتع امملة كار وسجع فافزه . شفعة ومالا شفعة فره » وكذلك: ان باع سيفاً 
عر بذعى اواؤضةأوازفيه ولده ادر انالا طلم الاق مكرما عتلفث ارقن لأجدها أو ىدن الاذر 
فبطن” قبهها أفان. البيعن فاه خيار ولا تشترط فيه التقا رض «فيه الس ع :ولا انفش لتقف بتلفقت. المبيع 
والضرف بشترطة له * التقا بطل 6 والنفسشخ العقد بتاف:الغين :وان جمع بين نكاح وضع بعوض واحد 
فقال؛ زوتجتك"ابنيي :وابعتك دارزي نعاثة"صح:النكاح؛ للكؤنه لا يفسكد ايفشناد. الموض :وف البيع وجوان 
وللشمافمي قولان كالوجين 

(١‏ غرف ) وان جمع بن 5 تابه وبيع فكائب عيدووباعه 0 صَنْقَةُ وانددة مثل أن يقوك :بعك 
عندي”هذا وكاتبتك ا ثة كل شبز عشيزة:“نطل البيع ا وزإبلعهاً )الانه باع عنده العند فل بيصح كيْعه 
اياة دن غير كنا بة وغل تاطل'اللكتاابة #ننينق على زؤا تين في تفرريق الضفةة 

( فعيلاا )"فاك يؤضن الا عند( ولا ضيه اليم ع نحتازيفهةاجطبلة بمده ندا يه ) 

لاحل البيع بمد نداءاجطمةقيل انصلاة ان تجبعايه اجلء : لقول الل تعالى (ياأجما الذدين آمثوااذا نودي 
للضلاة من يوم اعلمة فاشعوزا الىاذ كر أله تعالى ووو" البيع)فان راع ا م يح البيع لاني عنه :واانداء الذي يتعلق 
4 المنع هو الثداءعقء يت نجاوتن لهام على المثين لانة الثداء الذيكان على غبد زسول الله ع اللمعلية وشم 
فتعاق الحم به #والتداءالثاي زبة فٍِ ذمنءمٌانرضي اللعيهع و حك القاضي رواءة 1 م أن البيع 8 














٠‏ 3 صدة العقود 0 البيع عل تداء اطعة 


مدة الخار م ردها على البائع لزمه رد ولدها لآنه #بيع حدثت فيه زيادة متصلة 37 رده 00( 
لو اشترى عبددين لسرن احدها عنده » وقال الشافعي 0 قوله لابرد الولد لان اخن لاحي ل 


وال الشمس وان ل يجار الاهام 0 ولا يصح هذا لانالله تعالىعاقه على النداء ا ا 
اا ار د له عا 01 احور راد اذى ااه ل الكيين جور >البيع بالوقت 
لا اختص «الزوال فان «اقبله 0 لات عله اصع ون الساموانا رن وغيرثم فلا 
يثبت فيحتقه هذا الحكم وذكر ان اق موسى فيه 0 لعموم النهي» والصحيح٠اذكر‏ نا أنشاء الل 

:الى فان الله تعالى اعا نهى عن البيع من أحيه بالسمي فغير الخاطب بالسعي لايتناوله الذي » ولان 
حرج البببع معلل ما حصل به من الاشتغال عن اجمعة وهذا معدوم في حقهم » فان كار ن المسافر 2 
المصر أوكان متها بقرية لا جمعة على أهلها لم حرم البببع ولم يكره و<باً واحداً » فان كان أحدهما 

0 إل خر حرم على الخاطب وكره للا . خر للا فيه من الاعانة على الاثم »وتم ل أنحرم 
لقوله تءالى ( و م على الاثم والعدوان ) 


(١‏ سمئلة > (ويصح النكاح وسا؛ اضر د في أصج الوجبين كلاحارة والصاج ووسما وفيه وحه 





اواك عن ون م 5 نه عقد معاوضة أشبه البيع . ولنا أن اذبي مختص بااع وغيزه لايساويه 
في الشغل عن السعى لقلة وجوده فلا يودي 1 ترك المعة فلا يصح قياسه على البيع) 

ةل ل ا ا رت للك 
وحتمل أن ينصح مع التحرع ) 

ع الفصير يمن يعتقد أنه يتخده عفرا رم وكرهه الشافمي » وذكر بض أصحابه أن البائع اذا 
اعتقد أنه يصيره حمراً حرم واكا مدقف مك ان للق دن اسمن ريدطاك باللرري 
أنه لا بأس بيع العر ممن عد ك1 نال ]فى ااال 2 حتت تررك ل را يلك 
الدع ) ولان اليم م 2 وشروطه » ولا قول الله تعالى ( ولا عاد و نواعلى الام والعدو 0 
مهي يقنضي التحرم » وقد روى ابن عباس أن الني على الله عليه وس 1 <بريل فقال باحمد : 
الله لمن ار وعاصرها ومعتصرها » وحاملها والحدولة اليه » وشاري! وبائعم! ومتباعها وساق 00 
ا ا 0 0 فيها 0 اازمذي من حديث ا روي كر الحديث عن 
ابن عباس وان "ال كن اله لك ود 
وروي ابن بط 0 عن عدااءن وين 0 قها كان أسعد 3 0 وقاص في رن له » وأخبره 
عن عنب أندلا يصلح زيياً ولا بصا لح أن بع الدكك افر مره بقاعه وقال بس الل أنا إن 
فت ار » ولانه يعقد عليها ان 0 11 بريدها للمعصية فاشه إحارة أ له لمن بع أنه 0 
لازنا , بها والآ ية مخصوصة بصور كثيرة فيخص «نها صورة الأزاع بد ليلنا » وقوط. م البيع يشمروطه 
وأركائه قانا الك وجد المائع منه 

إذا ثبت هذا فانها يحرم الببيع إذا عل البائع قصدالمشتري ذلك إما بقوله أو بقرائن محتفة بقوله 
اتدل عليه » وانكان الامر 0 1 5 حاله أو ومن يغمل الل وخر معا ولم يلفظ ما يدل على 
إزادة ار فالبيم جائز .فان باعبا من بتخدها حرا فالببع باطل ويحتمل أن يصحء وهو ذهب الششافني 














( اللغني والشمرح | الي اك بع الجر وششرائها وبيع العبد المي لكافر :١‏ 
لانه جزء متصل بالامفل 0 فسا الم 10 رافها ونا أن > كل 0 عليه ألم ناذا كان منفصلا 
بقسط عايه 0 لكان ع كان نْ وما يه بطل بار 0 0 والربع. والحم ف الاصل 


لان 1 2 ذلك ادق نقاده بالعقد 3 فا - صرحة 3 العقد كا لو 


ولنا انه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فل ريص حكاجارة الامة ناز نا والغناء» وأما التدليس فهو 


الحرم دون العقد ولان التتحرح هنا لق الله تعالى فافسد العقد كيع الر با و 0 س فانه سق ادي 
ل ) وهكذا اله؟ فيك كل ها قد ب احير ام كبييع ال ل ا سس راك 
لقطاع الطر بق » وبيعالامة لاغئاء أو اجارها د تموحر 0 عقد باطل لما قدمنا . قال| بنعقيل 
وقد أص أحد عِلى ل ثل نبه مها على ذلك فقال في القصاب واليا رد ذاعم أن من يشتري منه بدعو 
عليه من 0 المسكر لا بديعه »وم ن حرط ل لا سعها 0 يشعرب فيها ونهى عن بيع الدباج 
لارجال ولا باعن بليعه لنساء ؛ وروي عنه لا يبيع اموز هن الصبيان للقهار وعلى قياسه الببض 
فيكون بيع ذلك كلد باطالا 
ل ا 0 ينها وقد احتاج إلى بيعها قال يبيمها 
ار 1 


على 1 ساذحة فقيل له 1 م تساوي ثلا ثن ااف درم فاذا بعت ساذحة تساوي عشمر ان 


شين 


فقال 0 باع الاعن 0 ساذحة. وو<به ماروى 0 أمامة أن ا بي ى حلى الله عليه وس سل قال« لاوز 
بيع المغنيات 1 ا 5 ل كس.ون » قال الترمذي لا نعرفه ن | حديث علي بن يزيد وقد تكلم 
كن العم ورواه أبن ماجه وهذا >.ل على بيعون ل جل الغناءىفاما ماليتون الخاصلة بغير الغناء 
فلا تبطل كبيع العصير ان لابتخذه حمر ا فانه لا حرم لصلاحيته لالخمر 

(فصل)(ولا جوز بيعاذر ولا التوكل في بيعه ولا شرائه ) قال ابن المنذر أجع أهل ال على أن 
بيع الجر غير جائز » وعند أي <نيفة وز المسل أن 0 في بيعها وشراثها ولا يصح . فان 
مائة روت أن اانبي على الله عليه وسل قال « <رءت التجارة في ار 4 وعن حابر أنه سمع النبي 
صلى الله عليه وس عام اافتح وهو عكة يقول « ان الله ورسوله حرم بيع ار والميتةوالختزير والاصنام 
فقيل بارسول الله ادا بت شحوم الميتة فائه تعلى ما السفن وتدهن مما الاو د ولستصبح ما الناس؟ فقال 
« لاءهو حرام . «( ْم قال رسول الله صلى الله عليه وس « قال الله الببود » ان الله تعالى حرم عليوم 
شدومها شعاو ٠م‏ باعوه و وأكلوا ثمنه »© متفق عليه ومن وكل في بيع 0 و 1 0 3 
ذلك » كن ار 1 عرمة خرم ببعها والتو كيل فيه كاايتة 0 

ث( مسئلة © ( ولا يصح بيع العبد المسم لكافر [ إلاأن ون من تق عليه فيصح في احدى الروابتين) 

لا بيصح شراء 1١‏ ان مساما » وه_ذا إحدى الرو واتين عن مالك ل قولي الشافعي » وقال 
7 حنيفة ,بصح وحبر على إزالة اه علك 0 بالارث ويقى هل عليه اذا أسرفي ا 
أن يشترريه كامس لاد عنم استدامة 5 عليه قنع من ابتدائه كالتكاح ولا نه عقد بشت الملاك 
السكافر على المسم فر يمح كالنكاح واعا ملك بالارث و بقي ملكه عليهاذا أسرفي يدهلا ن الاستدامة 
اقوى من الا بتداء بالفعل والاحتيار بدليل ثيوته هما للحوم الصيد مع منعه من | بتدائه فلا يلزم .ن 

( المفني والشير حالكيير ) 000 (اليزء الرابم) 





ع حرمة البيم على البيع والثشراء على الشراء ( التي وااشر ح الكبير ) 


منوع ثم يفارق امل الاطراف لانه يؤول الى الاتقصال وينتفع به منفصلا ويصح افراده بالعتق 
لكر 4 وله 0 أن كان سن اهل الميراث وشرد بالدية ويرما ورقته. ولايصح قوطم أنه لاحم 
0 غير هذا 0 


وت ت الاقوى + ثيوت مادونه مع 1 نا نقطعم الاستدامة 4 0 ل آزاا 5 0 0 عليه 


بالقرابة صح في في احدى اارو 9 وعثق عليه وهذا قول عض الاصحاب ؛والاذخرى لا.يصحولابعتق 
لانه شراء علاك به الس 8 يصح كالذي لا يعّق عليه » ولان ما مئع من شراأه لم سح له شراؤهوان 
رالملكه عق القراء كاه ارم 0 لك أن لكلا يستة رعليه واعا بعتق 
عجرد الملك 0 ويزول الملك عه ,ا الكلية ويحصل له من نفع ]لاف ل له 
بالملك لطا السيرة .ويفارقم من لا يعتق عليه فان كك هلا يزول إلا با زالتهوكذات ١|‏ كر رمالصيد 

046 مسكئلة »6 إن أسل عبد الاك د( إنالة كك‎ (١ 

ل نه لا يجوز استدامةالملك لا -كافرعلى المسم احماعاو ليس له كا بته لان السكتابة ة لازيلملك السيد 
عنه ولا >وزاةرار ملك الكافر علءهوقا ل القاذي له ذلك لاذه يزيل بده عنه فأشيه يبع والاول ل 

( عسئلة ‏ (ولا وز بسع الرجل “ك بيع أ< م أن رن ار الف نر 1 اماك 
مثلبا بتسعة » ولا شراؤه على ثراء ا ماد يقول أن باع ساعة بنسعة عندي فيها عثشرة ليفسخ 
البيبع ويعقد معه فان فعل. فهل ,يصح على وجهين ) 

أما البيع فهو حرم لقول الني مك2 لايبع بض | لى بسع رت ف ساك كيان تون 
اانا 1 ل 0 الك ليفسخ البيع ويقد ممه فلا جوز 
ذلك للنهى عنه ولا فيه من الاضرار بالمسل والافساد عليه » وفي معنى ذلك شراؤه 0 كه اه 
لانه في معنى المنهي عنه » ولان الثشراء يسعى بعاً فندخل في عموم اثنهي » ولان اللبي ميا نهى أن 
طب ب الردل على خطية ا عليه .وهو في معنى الخاطب » وان ىق وفعل 1 بيع باطل لانهي 
عنة والنعي يقتضي الفساد » وفيه وجه 1 بصح لان الحرم هو عرض ساءته على المشتري 1 قوله 
الذي فسخ اليع من أحله وذلك سابق الم ؛ ولانه اذا صح الفسيخ الذي حصل بدالضمررفالبيع 
الحصل امصاحة لك ا النهي 3 دي 3 4 ليع بع الاجش وهذا مذهب الشافعي 

( فصل ) وروى مس عنأبي اك 6 قال «لايسم الرجل على سوم أخيه »ولااو 
من أربعة أقسام (اكا ان بك من البائع تصريح بالرضا بالببع .فهذا بحر مالسوم على غيرذلك 
المشري » وهو الذي تثاوله النهى 

والثاني أن يخا سل عدم الرضا فلا يحرم السوم لان الثبي حلى الله عليهوسر باع فيمن 
زد فروى 0 0 رجلا من الانصار شكا الى النبى صلى الله عليه يه وسلم الشدة والحهد فقال له «أما 
تبتى لك شيء 7 » قال بلى قدح وحاس قال ( فاثتتي بها 4 فا تاه مهما فقال لاقن يساعبما # » فقال 
رجل أخذ .هما ددرجم فقال النبي صلى الله عايه وس « من يزيد على درهم 7 ) فأعطاه رجل درهمين 
فباعها منه : رواه الرمذي وقال حديثحسن وهذا أيضا ا جاع فانالمسامين ببيءون في أسوافهمبالزا بدة 

( الثالك ) أن لابوجد منه ماددل على الرضا ولا عدمه فلا بحرم السوم أيضا ولا الزيادة استدلالا 








( اللغني والشبرح العكبر ) _ حم يع الحاضير لابادي وم صوردوسناء والخلاف فيه 59 _ 


( نصل ) وان تصرف ا لق 3 اللارواات تصرفا شقل ال بيع كالبييع لاي 
الأزرانت أو ااه واان ددج والرهدن : والكتابة بة وتحوها ل مح 1 لاتق را وحد 


حدرث ك فاطمة بدت افش حإن ل“ ان 7 ااي خطاها فأمرها أن 3 أنانة. وفل 
نعى عن الطبة على خطبة أخيه كا نهى عن السسوم على سوم أيه ذا أبيح في أحدمماً بحفيالا خر 

ارابع) ان إظور منه ماددل على الرضا من غير تصصر _ . فقال القاضي لاحر ءالمساومة»وذ كر 
أله أجد نص عليه 4 في الخطية ات م حديث فاطمة ولان الاصل |ا<ة الوم والخطية حر رم منه 
ماوحك فيه التصريح ارما ا لقى على الاضل ( قال شيحنا )ولو قيل بالتحرمههنا لكانوحها 
حسنا فان النهي عام خرجت منه الصو ورة الخصوصة بأداتها فتءقى هذه الصورة على مقتضى الع.وم 
ولانه وحد منه دايل على اارضا اش ه مالو دخوعر نه ولا 00 ايل بعد التساوي ف الدلالة 
وايس في حديث فاطمة مابدل على الرذا ذم حات مستشيرة. لانبى و ولس ذلك دليلا على 


]ان كلتم 


اارضا وكيف ترضى وقد ماها اللبي ميكل بقوله « لا ف نينا 0 9 تكن تفعلشيئا قبلم راجعة 


ِ وال في القساد عل 1 في البيع على بيع أخيه في الموضع الذي حكنا بالتحرم فيه 


ع 


( فصل ) دايع ع التاجئة باطل وبه قال أو وساف و#د » وفال او حئيفة واا شافع هو صحيح 
لد البيع 5 00 وشروطه خاايا عن ار 2 فصح كا لو اتفقا على شرط فاسدتم عقدا البيعر 


فيد لمر 6 ماقصدا البيع فلم يصح منحيا كاطازلين » ومعنى بيع الاج اذ 
ار غيره ملك ف واطيء 0 أن ينظور أنهاشتراه منه 2 0 رددان بيعاحقيقنا 


: )1( وفي 000 له ادي روا دان إحداهها بصع والاخر ى لا نصح كمسة شروط 


أن ن ضر اليادي لبيع ساعة سجر وما حاهلا بسعرها ويقصده الخاضر وبالثاس حاحة الببا » وإن 
اخثل ترط ميا صح البيع ( 


الءا ادي هبئا من بدخل اليلد منغير اهل ن نويا 0 فد أم اعرعا ا 
وذ أن سبع الحاضرللبادء اقول إن على نعى 6ل إن كله 0 0 


قال فقات ت لابن عباس ماقوله حاضر لباد ؟ قال 0 مينارا » فتفق عليه وعن لجار كآل: قآل 


ك2 2 لايع حاضر ناد 0 ااذاس رزق ألله لعضهم دن لءض ») رو 0 9 والمعنى 4 2 


ذلك أنه متى برك البدو دي بيع سلعته اشتراها اللا برخص ل عليهم السعر » وإذا ى الخاضر 


ببعها وأمتذم من يعها إلا سعر البإد ضاق على أهل لد » وقد أشار النبى طكظلية في له إلى هذا. 
دكن كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الل وابن, لاوم نا وعمر بن عبد العزيز 
ومااك والايث والشافعي » ونقل أو اسحاقابن شاقلا أن م علي المسري سأل احمد عن بيم 
حاضير لباد فقال لا 1 به قال له فالخبر الذي جاء با لنهى ل ا اي 

امسن اران الاسلام ذاكان عليهم دوالك فشك ددا لساب «و افك وااكساره اندي 
الراك لعموم ال هي وما ابت في حقهم ب في حقنا مالم قمع 5 اختصاصم به دليل » وهو مذهب 


الشافعي وظاهر كلام ارقي أنه حرم بثلاثة روط ل د يكون الحاضر قصد البادي ليتول 
لببع له فان كان هو اتاد لاحاضر جاز لان التضبيق حصل منه لامن الحاضر . ( الثاني ) أنيكون 





0 شراء الحاضر ابادي ومعناه والخلاف فيه ( المغنى والثر ح الكيبير ) 
دن الباهم 1 المشتري لان البائعم تدرف ف غير ما اكه وااشتري سقط -<ة ق البائع هن 


العش لمشريو حد 0 


ام 00 تت 0 فيا عرقي الردن ءالا ن يكون الخيار 


النادي جاهاا لسر قال أحانا اكاك ااا إذاكان 0 0 ل 
اك ا لا إلا نتترها 0 اناا ا قد جاب السراءة للبيع » فاما 
انحا ها لتأكلبا 1 يزلا ليس في بيع الخاضر له تضبيقا بل نوسءة » وذكر القاضي شرطين1! خربن 
ل ل اا ما سعر نوها فاءا أن كان ١ح‏ رها وف الفطله أن 3 شيعا رخصة 
فليس في 0) أن يكون بااناس حاجة اليها وضرر في تأخير ببماكالاقوات ونحوها» 
وقال اك الشافعي انما بحرم بشروط ار وض ماذ كر نا إلا حاحة اناس ال عااقق احتل درط 
متها لم حرم البيع 01 اجتمءت هذه الشروط فالبيع م وظاهر المذهب أ أنه باطل لص عايه 
هد في رواءة اس عيل بن سعيد.وذكر الذرفي رواءة ار اذ ن البيع صحيح وهو مذهب الشافعي 
لان أنهي لمنىفي غير المنحي ننه فار طل كتقى ار كان ول اله عناوالا هي يقتضي الفساد واللأء 

( مسئلة » ( نأء شراؤه له فيصح روا. اا 5 وكردت طائفة الشراء هم 
أيضاً كا كرهت 0 فروى أنس قال :كان يقال هي كلمة جامعة يقول لاتبيعن .له شيئًا ولانناعن له 
شيا وهو إحدى الرواتين عن مالك 

ولنا أن النهي غير متناول لاشراء بلفظه ولا هو في معناه فان النهي عن البببعتارفق بأدل اضر 
لينسع عليهم السعر ويزول عنهم الضرر » و 0 ذلك في الشراء طم ولا ,تضررون لعدم الغين لابادن 
0 دفع ااضرر عنهم والخاق في اظار الشارع على الما 0 رع مايدقع ا ادل لسرن 

لإيازم ان يازم أهل البدو الضرر . فاما 1 شار الخاضر على البادي هن غير أذياشر ااببع فقدرخص 

0 وان النذر 0 هه مالك والايث وقول الصح 6 اولى 

( فصل ) وليس للامام أن بسر على الناس بل يبيع الئاس أمواهم على ما مختارون وهذا مذهب 
العا . ركان ملك قزل كال أن امي أقل ما يدبع الئاس بع كا يبيع الناس وإلا فاخررج 


فيه طلحة بن عبيدالله والاوزاء 


4 نا عا روى الشافعي وسعيد بن ضور دن ذاود ن صا العار ع القاسم ن دعن من 








0 0 في سوق المصلى وبين بده غرازتان فيهم| إذيب 1 عن سعر هما فدعر له مدين بكل 
0 فقال لدعير فقدحد نت بعير مقبلةمن الطائتب را و بعتبر ون سعر لكفاما أن ترفع في السعر و إما 





أن تدخلز بدك فتبيءه كف شت . ولانف ذلك إضصراراً بالناس إذازادوإذا نق ص أضر بأصحابالمتاع 
واناما روى أ:وداود والتزمذي وان ماجه عن أنسقال::غلا السمر على عبد رسول الله ماق 
فقالو| يارسول الله غلا لسر سن ا اك ل ل 11 قال الله سارك ال ارح 
أن الى 1 ور الكل يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » قال الترءذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
وعن 0 سعيد مثله فوحه الدلالة من و<رين ( (أحدها) أنه ١‏ إسعر وقد سالوه ذلك ولو جاز لاحابهم 
اليه راثاي) أنه علل كو نه مظلمة والظر حرام ولانه 1 فل يز منعه من 34 تر اخى عليه المشايعان 
كا لو اتفق المماعة عليه » والظاهر أنه سبب الغلاء لان الهالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بساءة 


0 
بلدأ بكرهون على بعها فيه بنير مابريدون ومن عنده البضاعة عتنع من 1 ا 








( اللغني والشترح الكبير ) حم :. ثمرأء الساعة بعد ببعها نسيئة 5 


خاره لانة لادق أغيره فيه و ” شوت الراك عي ا .قال 0 0 لن 1 الخبارفباعهقيل 


ذلك بربح فالرح الممتاعلا نه قدوحجب 0 2 طر لك و مهدا والله أعم فها اذاشرط 


ولاحدها الا قليلا فيرفع في عنبا ليحصلبا فتقلو ا وحصل الاضرا ر الاين حا اللاك 


أملا كبم »وحانتب المشار ري في مئعة م" ن الوصول الى غرضه ا حر اماءفاما حديث 


يي عم من بع 
“مر فقد ليد ماضن 2 ر ما رجع حاسب ا أق <اطاً ف فى داره فقال: انالذي 


قات لك لس بعز عةمني ولا قضاء واعا هو شىء يك به الخير لاهل ل ا 0 


وهذا رجوع الى اننا ارو م الشرر موجود فها اذا اع 5 م 
(مسئلة) (من باع سلعة بنسيثة لم جز أن يشتما ١‏ لأقل ما باعها إلا أن كون ون رت اصننا ء 
وان اشتراها ابوه او ابه جاز) 


2و 
3 


دن 4 سلعة تمن موحل ثماشتو اها ذل منه نقدا 5 0 رويذلك 
ومالك و'سحاق واصحاب الراي واحازه 


عن ا يعاس وعائشةوالحسن 
وان سيرين والشعي واانخعي وبهقال الثوري والاوزاعي 


الشافعى لأنه 4 


0 


جوز بيعها به من غير باتعها از من بائعها كا لو باعرا : 
وائا ماروى غندر عن شعة ءعن اي اسداق أأس. بيعي عر' عن أعي اانه العالية بنت ايفعم إن شرحبيل 
نبا قات دخلت انا وام ولد زيد 1 واعرأنه على عاثئشة فقا! ت آم ولد زيد بن آرم إني لعت 
غلاما من زيد ن ارثم #اغائة درثم إلى المطاء ثم اشتر نه منه 0 وما | ها : بس ما شريت 
ك0 0 روا وأحهد 
0 لاع ا 1 1 نه الا د مله 
وسعيد بن منصور » والظاهر ا رن ل هذا ااتغليظط وتقدم عليه لا توقيئف ف لنبي له 


الريا فانه «دذل الساءة ايستبيح مزالف سماثة 
اكد 


وبدس مااشتريت ابلني زيد نأرق انه ل جاده مع رسو لالله 0 


ُ, رى #رى روابتما ذلك عنه لان اده اك 
00 “ولذلك قال ان عباس ف م 0 هذه الثلة اك مائة حخسين ينها <ريرة إعني << 8 خرقة<رر 


<ها اها في ؛ عها والذرائع معتبرة »6 فأما ان باعها عثل الم 0 اكث دا ر زلانه لا كون ذريعه ة وهذا 


إنكانت 00 ١‏ تنقص عن حالة الببع فان نقصت مثل أن هزل الععد ا متاعه أو كر رق الثوب 
0 راؤها عا شاء لان ذة نقص العن لنقص المبيع لا التوسل الى الر ب 
(فصا 1 درض 1 ببعها الاول عرض فاشتراها بنقد داز ولا نعر فيه ؤلافا لان 
اللتحريم اماكان لشيهة اار ءا ولا ربا بين الامان والعروض.فان باعها بثقد ثم اشتراها بنقد آخر فقال 
عام وز لانهما حنسان لاحر رم التفاضل ينما أشه ما لواشتراه بعر ضء» وقال ابو حنيفة لاوز 
و ما لدم يء الواحد د في معنى العنية ولان ذلك 0 ربا فبوكا ا جنس 
ن الاول قال شيخنا ا آم ان شاء الله تعالى وهذهالمسئلة تسمى مسكلة العينة قالالشاء 


أندان أم ا أم شري لنا فتى مثل نصل السيف ‏ ميزت «ضاربه 
أنتان أي أشكري عيزة كم وصننا » وقد روى أنوداود باشناده عن انن مر قال “عم ترسول 


؛و 


ومعى 
نمطي بقول « إذا تباي بالعيئة وأخذتم أذناب البقر ورضيم بالز زرع وتركم الخهاد سلط الله 


كك 


علي ذلا لابمزعه 0 ان 0 وهذا وعيد يدل على التحريم » وقد روي عن أجد 3 


قال: ادنك أن ا المتاع فلا سعه إلا شسكة فان باع بشقدِ ونسيئة فلا 1 وقال الك 
لي 00 0 38 حو حا 0 0 00 











2 حكشرا ءعالربوي لع ببعه أسيئة لقي والششرح الك ١م‏ م 


ا 0 اذا قلنا انالييم لاإنقل الك وكان الا ار لا أ ولابائم وحدهقتصرف فيه البائع 


مد اش 1 كنات : . وقال ان أبيمونى في ركاه تري فاليم 


الل ا نارهم و العيئة لا بيع لأقد قال ابن عقيل 00 : النسيئة : للضارعته الرب! كَ 
البائعم بنسيئة ,قصد الزيادة بالاجل غالبا ووز أن تكون ؛ العيئة أسما طذهالمسئلة وللبيع أسيئة جم 1 
الببع بنسيئة ه 0 كان اد غيره 
(فصل) فان باع سلعة كك كر هيه سيكة ة فقال أحد في روابة درب لا جوز إلا 
أن تتغير السلعة لان ذلك حكد وسيلة ال آار با تبي #سئلة العينة». فان اشتراها بساعة أخرى, 1 
بأقل من ا 11 عثله نسيثة حاز لما ذ كر نا في مسئلة ل الء. » وان اشتراها بنقد 0 ١‏ 00 0 1 
3 العيئة على ما ذكر نا من الاف » قال شيخنا وتلل أن يكون له ششراؤها مجنس الأن 
ادا ( دل 062 0 : بل وقع اتذ تفاقا م د صل 2 ل البيع واعا 
بر الوارد فيه ولدس هذا في معناء هلا ا كر فلا باحق بامادونه 
0 انا لا وز له 0 يشري لا وز ذلك لو كيله لانه قائم مقامه وجوز 
0 دن 0 0 كان اباه د أنه ا غيرها لانه غير الاثم ع اشرى بأسيئة اه ال 
( مسئلة © (وإن باع ما حجري فيه الر با بنسيئة ثم 3 مئة بثمئه قبل قيضه مر 
بحوز بيعه به نسيئة لم بز ) 
روي ذلك عن 0 ن مر وسعيد بن المسيب وطاوس وبدقال 2 ر إن ذلك 


حدسين 0 0 


وسعيد إن حجبير و عر إلى إن حسين و القافة ؟: ىوابنا ادر يكن 


3 
لك في ذلك كك وت ان نعبدالةبن أن مرم قال بعت 0 0 1 0 م 
م وجدت عند وجل م م عر ليع اق اصع بدر اسن ات 000 عن ذ لكفقال ان 
اس 01 در ال ا ا 1 تير ل كذب قا ال عبد الله 
ان عاتن نا تلن 0 يكال 0 ا مندشيًا نما بكال ع-خيال إلاورقا أو ذهياءفاذا أخذت 
ذلك فابتع كن أشنت مئه 1 من غيره »6 00 ذا عر مة قد طلبنى تال الذي قات لك هو حلال 
هو حرام » فقلت لسعيد إن المستث ن فضللي عنده فضل قال 1 ل ال 2 1ك هه الذراهم 
ووجه حرم ذلك انه ذريعة الى ببع الطعام بالطعام نسيئة رم كسئلة العينة » وقد نص أحمد 
على ١‏ يدل على هذا » قال شيذنا والذي بقوى عندي 0 ذا( لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك 
ف ابتداء العقدم قال علي بن اأسين فها روى عنه عبد الله بن زيد قال قدمت على على بن الحسين 
أقلت له ان مخلي وأبيع قيمن ن حضربي الى ل ل فيقدهون بالطنطة وقد حا ل الأجل فيوقفوما 
بالسوق فابتاع 0 0 0 بذلك إذا لم كن منك على رأى رفاك اه اضرع 
الطعام بالدراحم اأتي قاف 0 وم العقد | الاول فصح كا لو كان المبيع الاول حيوانا أوثيابا وخا 
2 ونا في القصل للقي قبل هذا» فان لم يم ن. اشترى من المشرى طءاما بدراهم 

ادل ل اد لم 0 كن قاصه ما خاز كا في في حديث عل ل بن الأسين 


(تصل)والاحتكار حرام لما روى او امامة ان النبي صلي ل أن رن 














( الفني والشرح الكير / الا تكارا 4, رموشروطه . استحباب الاشراد فيالبييع ع 


قبل التفرق للع امك رو وايتان (أحداها)لا يصحلان فيصحته اسقاطدق البائم من الخيار (والثانية 0( 
هو 0 فن لدرثائل الك 5 وان اخادا م الفسخ 0 مع ال ال أعدفي روايةأبي 


سعيد بن 2 5 0 الله ه صلى | اله عليه وس قال ار 9 فهو خاطي ع راع ارما “وروي عن 
نبي صلى اللهعا. ايهوس أنه قال ١‏ الا ! أب مرزوق وك ملعو 40> والاحكا راكر ات لالط را 
0 31 0 حاب شيا 1 كل عايه .ن غلته شيا فادخره لم سك مك رأروي ذلك 
0 ن اسن ومالك قال الاوزاعى الخاات ب ليس : 5 ر لقوله 2 الخاان مرزوق واخدم ر ر ملعون 4 
ولا نالهااب لا 0 000 عر بل بنفع ء فان اك ار د كن 
ليت ري اناك إن كرد فونال 0 1 البهائم فليس ا<تكاره 
درم . قال الا رام اسة 550 لله عن ي ذيء الاحتكا كار 7 قا( اذاكان 1 قوت الى اك 
» وكا 


الذى كره وهذا قول عبدالله بن تحرو » وكان سعيد بن المسيب 00 2 قال جد بن 


لاحتكار » وا( ا داود وكان 0 ر الثوى والخبط والبزر ولان هذه الاشياء لا العم الحناحة اليها 





أ ا لثياب واليوان ( الثالث كن انان إشرائه ولا حصل ذلك إلا بأدرين 0 
أن 0 بلد بضيق بأهله الاح لكا ركاآرمين واللغور قاله أحمد » فظاهر هذا ان اللا الواسعة 
ا اصاصية ومصر 00 لا 0-7 فيها ١‏ ادك لآل لك ل و ا لا اف) 
وو الاموال فبشروما وضيقون على الناس» 
0 5 0 ف 1 الاتساع 7 رخص 50 و<ه لا ,ضيق على أحد م حرم 

سل اك تحب الاشهاد في البييع انك الك طااتقا اذا تبايم ) وأقل أحوال 0 
اندب ولانه أقطع لنزاع وأبعد من التتجاحد» وتختص ذالك ماله خطر فأما مالاخط ارلمكحوا نم البقال 
والعطار وشيما قلا سسحت ذلك فبها لاما تك فيشق الاشباد عليها وتقبح إثامة البينة عاييا» 
والترافع الى الخ1؟ بخلاف الكثير ولس ل مم 0 شرطا له روي ذلك عن 


01 وهو قول الشافم وساف االيات واسحاق » وقال قوم هر رض لا نوز ”ركه 





روي ذلك عن لين على رن ررك االاضلاة في || بيع عطاء وجابر إن لايك لامي لاقلا للضي 


قياسا على التكاح . ولنا قوله نما كت ع لسارت نانك ذلك سمه 


عار الا ا الامانة وتلا هذه ألا بة » ولانالنء يا اشرىمن يودي طعاما ورهئه درعهومن 

رح 0 0 ابي فر سا شحده الا عرايحق شهدله خزعة بن نابت » وم ينقل أنه أشهد في شيء 
00 الصحا بة يتبابءون فيعصرهفي الاسواق فإ بأمرثمبالاشهادولا قلعي فسلدو ١‏ بتكر عابهم 
1 بي رانو يشيدون في كل بياعاتهم لنقل » وقد د أمراني يعر وةبن اعد النارق أن شري 
1 أ و يأمره بالاشهاد » ولان المبابعة تكثر بين الناس فأ سواقهم وغيرها .فلووحب الاشهاد ىكل 
ما يتبابعونه أفضى إلى الحرج الخطوط عنا بقوله تعالى (ماجء ل عليكم في الدين من خرج)والا ية المراديها 
الارشاد إلى حفظ الاموال والتعلم كا امي بالره ن والكاتب»و ليس بواجب وهذاظاهر انشا «اللتمالى 
(فصل) ال 1 في المسجد لما روى أبوهريرة أن الني مكلا ااا 
ديع 3 اع ف المستجد فقولوا لاأربح الله نخارتك ) رواه الرمذي وقال حديك <سن غرسوقال 








4 كراظة البيع والششراءفي امسجد . الشروط المعتيرة في البيع . ( المننى والشرح الكبير ( 


طالب اذا اشترى ثوب بثعرط فباعه بر.ح قبل أنقضاء الشرط برده الى صاحبه ان طلبه فان لميقدرءلى 
رده فلبائع قبمة الت 4 0 0 1 يصالطحه نشو اناده أذ 2 .يدل على أن ارده 


قوم لابأس 1 السسداد 0 ار فانباع فال بع دبحيح 20 1 أركانه رط 


ولم نبت وجود مفسد له وكراهة ذلك لاوجب الفسادكالفش في الببع والتدليس والتصرية 1 في 


قول النبني 2 «قولوا لاأرع الل تحارتك » من غبر اخبار بفساد البيع دليل على صحته والل أعر 
مه لدم الله الر من م «* 


وي ضير بان: صحبح وهو ثلاثة أنواع (أحدها) ششروط من مقتضى البيع كالتقابض وطود القن 

عر د رك به ادك لمقتضى العقد فوجوده كعدمه م من مصاحة العقد 

كاشراط صذه في لعن كنا رار كن أوااضمين أو والشبادة أوصفة في المبيع مقصودة نحوكونالعبد 
ا ان رس ريه 1 ل جما ا ا ل ييآاة صح 

بد صيو دا فووشرط صحيح يلزم 

الوفاء به فان ا نف به فالممري يي الفسخ ا ر<وع ع بالون والر ضا به لاندشرط وصفا مرغو با فيهفصار 


ضَزانله 


الغرط مستحقا لقول انبى ميك «المؤمئون عند شر روطهم » ولاتعلر في صحة هذين القسمين خلافا 

رسن (ذان شراطها ثباكافر ا مسامة فلا فسخ له لاندزاده 06 ولس ذلك يزيد 
في الى ن فاشيه ما لوشرطه غير 0 فنان ا 

وهذا قول الشافعى فى البكر واختيار القاضى واستبعد كونه يقصد الثيوبة لمجزه عن الكر و حتمل 
أن له االفسخ ا م وهر الدظاالت ار اكؤة ا ين الك 
لسر بح من اتكايفها العيادات وقد يشرط الثبب لمجزه كك رسكن ندر ل الك فاك 
قصده وقد دل اشراطه على أن له 1 صبديدحا . ا ان شرط صفة غير مقصودة فبانت كلافها مثل 
1 بر ا اا ليت يت عر اكت درا رار ل ار 

( فصل ) فان شرط الشاة لبونا صح وبه قال الشافمر ي » وقال أبو حنيفة لا يصح لانه لا جوز بيع 
للبن في الضر ع فم جز شرطه؛ وانا أنه امر مقصود يتحقق + من الميوان تسا ادر ن فصح 


شر اطهكالصناءةفي الامة واطماحة في الدابة و ع مز إمعه 0 لاعدهالة و م اله ذهاكان نيعالا : 5 








اصحة ولذلك لو اشير اها بفير شرط صح بيعه معها. وكذلك بمج بيع اساسات الميطان واللوى في 
العرا وان لم >ز ببعه| منفردين فان 00 ا م قدراً معاو 0 ١‏ بصح لان اللبن كتاف ولا 0 
ضيطه فتعك: ر الؤفاء به »6 دإن شرطبها غريرة اللبن ضح أنه ؛ 0 | أوفاء به ٠‏ وان شرطها حامملا 6 
وقالالقًا اضي قراس المذهب 0 لا بصح لان الجللا ّ له. وطذالا يصمح اللعان على اول وبع تملأ ندري 
ا صفة مقصودة يعكن الوفاء بها نصح شرطه كالصناعة وكونما لبونا . وقوله انال لا م 
لهل بيصح فان الي ي صلى | لله عابية وس سل قد حم في الدية ل خلفة في بطوما أولادهاء ومئع أخذ الو املفي 
الزكاة ومنع وطء الخرالى المسبيات وارخص للدا هل ف الفطر ف رمضان إذا خافت على ولدهاومئع من 




















( المغني والشبرح اللكير )ما يصح من الامروط في البيع وما لأفصح 


0 


رط بطاية وقد وى البخاريءن ان تمر 0 :مر سوك اللدص الله عليةو-] فيسفر فكانء 
دمر 5 نَ عررسو وم نعلى 


1 رصعب وكان تقدم الل الدعايه ساد وك لدأنوه ارقم اج ي دلى الل عم تود د قاللهالني 


0 1 ار ليه روي ق 1 عان يدل عل أنعلاضها حال خلا فانتق 
نه ولدها » فان شرط اما تضع الولد في وقت بعيئه لم يصح وجها م لانه لامكن الوفاء به » 
وكذلك أن شرط الها لا حمل لذلك » وقال مالك لا يصح في 0 ويصح في غيرهن » و لنا انه 
إعبا بشعرط البراءة من أل فر بصح كالمر تفعات » وان شرطها اتاد قبانت حامسلا فانك: ت أمة 
فموعيب ينبت اطيار 0 في غيرها فهو زبادة لا ستحق به 6 » و#تمل أن ستحق لا نه 
ا ل اا 0 منه مع اسل » وان شرط الليض في الدحاجة فقيل لا يصح 
لانهلاء عليه يعرف به 2 يشت له في ص 35 ود قبل يصحلاا نه عرف بالعادة فش هاشتر اطالشاة قليونا 

مسي > (وان اشرط العلا 0 أو 1 حيء من مسنافة معاومة صح ؤقال القاضي لا يصح ) 

ذا فرط في الطزار والقعري ونحوها أنه مصوت فقال بعض انا >< بنصح وبه نابو حنيقة 
لان صياح الطير وز أن يوجد وأن لا يوجد ولانه لا مكينه ااكراهه على التضويت. والاولى<وازه 
لان فيه قصدا صحيحا وهو عادة له وخاقة فيه فاشيه أطمادة في الدابة والصيد في الفود » وان شرط 
في م 2 0ن لشافة تاوف ضح الا اخاري 1 الات ترك ع ا ]ا 
محيح اتبايخ الاح إر وهل الك كك رى يجرى الصيد والنلجة وقال القاضي لا يصح وهو قول 
أني <نيفة لان . للك ]ا ران ةطالس في الخارية لا يصح لان الغناء 
مذموم في الششرع أ يمح اشتراطه كالز نا. وان شسرطفي الك كبش النطاحأوفي الديك كونه ناقر الم صحلانه 
مهي عنه في الشمرع ثرى حرى اتةناء فياخارية. وان شرط أ الد يك يوقظه لاصلاة لم يصحلا نهدلا 
ا 1221 22 ف وتاك تر 22 در انر تف 1ك 018 008 

( واانالك ) أن نشرط نا تاوما فى ال اسك الار مسرا وحدلات اللعيد إلى 
موضع معلوم 11 يشترط المشتري تفع البائع في المبييع 7 لط وى كر ا 
اران تفصيله ورصح 1 البائعم نفع نع البييع قدة تغاوقة مثل 0 لمع 1 ويستثي سكناها 
سد 6 0 داة لاطا إلى مكان معلوم 1 وعبداً ورسئق خدمته مدة معلومة نص عايه أحمد وهو 
8 5 ناي #ور واسحاق وان المأذرءوقال ل شافمي ا الرأي لايصح لانهيروىان 

0-0 نهي عن بسع دقر ط ولانه يثافي مفتضى البيع فاشيه مالو شرط أن له إسامةه ذلاك لانه 
1 0 تام المبيع إلى أن سَتوق الباثم متقعله وقال ان عقيل فيه رواية أخرى انه بطل ال بيع 
والشرط نقلها عبد الله ن مد في الردجل شري من الرحل الخارية ويثرط أن دنه فالبيع باطل 
قال شيخنا وهذه الروابة لاتدل غلى حل النزاع في هذه المسثلة فان اشتراط خدمة الخارية باطل 
أوجبين ( أحدهما ) انها مجبولة فاطلاقه يقتضي خدءتها أبداً وهذا لاخلاف في بطلانه اما الخلاف في 
شراط متقعة معلومة ( الثانى ) 37 عوط حدت! ف زاك بابي عنها وذنك يفضي إلى اخاوة . م 
والخطر برؤيت,! وصحيت, اا في غيرها ولذلك منع اعارة الأمة الشابة لفير حرمما 0 


0 والشمرحالكيير ) 217/0 (الجزء الرايع) 














( لني والتبرحالككير ) 


صلى م عايه يه وسو ( بعنيه » 2 ص 5 0 1 اللي 00 الله عايه وسلم « هولك يأعيد 


الل 0 نا به ا 0 ىأن التصرف قبل تفرق جائز 1 أصحا بنافيد- جه 0 


0 


ونا ادناه أنه 0 عي م اه ظور اك انا له وفي انغ قال فبعته ارده 
واستثئيت حملانه الى أهرٍ لى متفق عايه وفي لفظ فبعته مس اناك قال قلت 0 ار فق طررة الك 
المديئة قال « ولك ظهره الى المديئة » رواه مل ولان النبي مي نهى ا لا 
عاوية ة ولان اافعة قد تقع سائئاة ١‏ ا دل افرع ا انا مر 0 1 0 رضامزروعة 
أ قاان) متكرة ام أده مرف 0 يستئنيها كا لو اشترط البائم الذرة قبل اتأين ول يصح نعي 
النبي ميو عن بيع وشرط وإما نهى عن شرطين في بيع للفوومه 0 الشرط الواحد وقياسىم 
منقوض بشرط 37 ارو واتأجيل في القن 

( فصل ) وان باع امة 0 انا مدة معاومة لم يصح 5 0 الوطء لابباح في غيرماك أو 1 
لقول الله تعالى ( والذين ثم 0 * الا على أزواحى اوكا مادالة ا فام-م غ 
ملومين # ثن | بنغى وراء ذلك لك فاوائكث العادون ) وفارق اشتراط وطء المكائية حيث نبيحه 5 
تملوكة فيستباحوطؤها بالك م المماوك :واختاراانغقيل غدمالاباحة أ ,ضاوهوقولأ كز الفقهاء 

( فصل ) وان باع المشتري العين الاستثناة منفعتهاصح البيم وتكون في بد المشتري النا: ي مسائناة 
أرضا فا نكان عالما بذلك فلا خيار له لانه دخل على بصيرة فلم ثبت 1 0 


عيية وان ل بعل فله خيار الفسخ 0 اكخرق ا مزوحة 35 داراً مؤجرة ة وان:اناف الشارق العين 





فعليه أجرة المثل اتفويت المافعة المستحقة لغيره ومن البببع وان تافت الين بتفريطه فهو كتافها بفعله 
نص عليه |حمد وقال ل يرجع البائع على المبتاع بادرة المثل قال القاذضي : معناه عندي القدر الذي نقصه 
الباثم لاحل ااشرط وظاه عه خلاف هذا لانه يضمن مافات بتفر بعله فضمنه بعوضه وهو 
رةه المثل فاما ان 'ثافت بغير فعله وفربطه م يضمن قال الاثرم : قلت لاني عبد الله ه فعلى أ غتري 71 
مزه على غيره لانهكان له حملان#قال لااعا شرط عليه هذا بعينه لانه لامتكا اليا ثم ع منجبتهفي يازمه 
0 تلفت النذلة المؤيرة راك غي الؤبرة! ذا اشترط البائع : دم باوكا لو باع حائطأ واستئى 
منه شعجرة إعينبا فتلفت » وقال القاضي عليه غمام ا من جموم كلام أحهد وإذا تلفت الءين رجع 
ع على المبتاع باجرة المثل وكلامه مول على حالة التفريط على ماذ كر ناه 
0 فصل ) إذا اشترط البائع د بيع فاراد المشتري أن يعطية مايقوم مقام المبييع ف للق إن 
يعوضةه عنها ١‏ بازمه قبوله وله استيفاء المتفعة من غير المبيع نص عليه امد لان حقه تعاق بعينها اف 
ا ال ون غرني فى أنه مي تلاك العين فلا 
0 قول عوضها فان تراذيا على ذلك جاز لا ن الحق لم ما وان أراد البائع اعارة العين أو اجادما 
ن يقوم .قامه فله ذلك في قياس المذهب لامها منافع مستحقة له فلك ذلك فيا كنافم ناورم 
00 عنافعها ولا جوز اجارما إلا لثله في الاتفاج ار ا 5" اضر بإليين 
بإنتفاعه ل ' بحر ذلك كا لاوز كن الساطرد اك ن لا.يقوم مقامه ذكر ذلك ان عقيل . 











(الفني والشمرح الكبير )2 اشتراط نفع البائعفي البيعواشتراطجزاارطبتعل الام ١ه‏ 


الشتري بالوقف وحبها آخر لاله تصرف مطل الشفعة فائبه العئق والصحيح أنه لا بصج شيء من 


هذه التصرفات لان المع ,تعلق به <حق ا عاقا عنم حواز التصرف 3: صردته كالره داق 
7 بع تعلق به دق البائع تعلقا نع حو قم من ارس 


( نسل ) وان قال بسك كن دار واجر 0 قا هنا ذاباعهفقد ملك المشتري ال افع 
فاذا ا أياها فد شرط أن ان له بدل في مقابلة 1 المشزي فم ريصح قال انء ثبل وقد 
نهى النى على الله عايه وسم عن قفي الطحان 0 د مانا كدق ا بقفين مله 
0 شرط له القفيز عوضا عن تمله في باقي الكر الماحون وحتمل الإواز بناء على اشتر اطمنفعة 
البائم في المبيع ار ل ا الم 

( فصل 3 وريصح أذ 0 المشتري نفع البائعم ف المبييع لل أن إنشاري “ورا يشرط على بالعه 
خاطته قيصا د بغلة 0 حذوها نعلا 7 07 حطب 00 ايا ,! إلى موضع م نص عايه 
أحمد في رواءة بن وغيره » واحتج أحجد عا روي أن عمد بن «سامة اشترى عن أبعلي <زمة حطب 
وشارطه على حمابا » وبه قال اسحاق وأو عبيدة » وقال أو حليفة جوز أن 0 إخلة وويشعرط عل 
| باع حذوها» وحكيى عن ن ألي * أور والثوري 1 أبطلا العقد ذا الشرط لانه شرط فاسد ا 
اعرد لشم ري عن الي 2 أنه نبى عن بيع وشرط ولنا ماتقدم في قطية مد بن مسامة 
ولآنه بيع ل ل للك وك راد نيما يصح افراده بالعقد فاذا 
جعها حاز كااءينين وميصح أناذ بي صلى الله عليه وسل موى 0 ل قال أجد: اعا + 0 طن 
ىِِ في بسع وهو بدل عفيومه عل را الثمرط الواحد ولابد من العلٍ بالمتفعة للها ليصح اشتراطها لأنا 
0 2 اا الاداله والبائع لا يعرف مزه لم رصح وان شرط 
حذوها تعلا قلابد من معرفة دفتبا ذا لوا 6 ه على ذلك ابتداء.قال احمد : في الرحل يشتري البغلة 
على أن محذوها حار إذا أراد الشمراك فان تعذر العمل بتاف المع قبله 1 عوت الائع الفسخت 
الاحارة ورجع المشتري عليه بموض ذلك » وان تعذر رص أقم وقامه عن يعمل العلل 11 <رة 
عاك كفرلنا في الاحارة, 

( فصل ) وإذا اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فأقام البائع مقامه .ن يعمل العمل فله ذلك 
عيزلة الاجير المشترك وز ان بعل العمل بنفسه وعن يقوم مقامه وان اراد بذل العوض عن ذلك 
ليزم المشتري قبوله وان أراد المشتري أذ العوض عنه ل يازم البائع بذله لان المعاوضة عقد 
تراض فلاجر غايه أحد وانتراضا ءايه احتمل| و از لانها منفعة لوز أخذالءوض عنها لوم يشترطها 
ل رون كا لاسا ريا نا عر ان ار انناف اروم 0 3 
ورثة اللوصي وحتءل أن لاعبوز لانه مشترط > العادة والاستحسان لاجل الماجة في جز 
العوض عنه كالقرض فانه جوز أن برد في الخميز واطير قل 0 ولو ناد اذ 0 0 يزه 
وكير بقدر الزيا بادة لز واكك لعل عيظا دن رلك عاك سريت اللاادة با ترسك فيك الخال ران 
فأشه الذافع امعان دجا ريدو ذا إإفا باد اررض فيها زرع للبائع واستدق تبقيتهالى حين الخصاد فاو 
ان قصيلا اينتفع بالارض إلى وفت لا اد لم يكن له ذلك 

(عسئلة» (وذكر ارقي في جز الرطبة إن شرطه على البائع لم ,صح فيخرج ههنا مثله ) 














؟ة 0 الم بين شرطين في بيع وأاحد ومعناءو الخلاففيه 2 (المغني والشسرح الكبير ) 


الو قف العتق لان الاق مبني على التغيب والسمر ابة مخلاف الوتف وأما حديث أن تمر فليس فبه 
تريخ بالبييع فان قول عمر يك أنه أراد هبة وهو | الظاهر فانه كر عنا والطبة لايثبت 


إذا شري را اج و حزه من لز رطية 1 3 ة على الشجر 0 1 ا رةعل 
المشري لان نقل ابيع وتفريغ هلك البائع منه على المشري كنقل 00 المبيع من دار البائع مخلاف 
الكل والوزن واعدد فتها على البائع ع لامها من موّنة ة تسايم ام بيع 1 لى المشيري والأاسا كل البائع 
وديئا حصل الت سايم بالاعذاية بدون القطع بدايل حدواز ا 0 فيها 0 0 يفة 
والشافعي ولا م فية خلافا ٠‏ فان شرطه عل لى البائع فاختئف عجان فقال ار قي يطل البيبع وقال ابن 
اني مومى لاوز وقيل >وز فان قلنا لاوز قهل ,بطل الب بع ابطلان الشرط على رواءتين » وقال 
القاضي : المذهب <واز | لشبرط 1 ياك 00 القاخي وم أجد عا قالهاخر قي رواية 
فيالمذهب 6 و حتاف فيه أجاف أ أنشما فعى فقال لعضهم إذا شرط كا اد على الباائع بطل ال 2 قولا 
واحداً وقال بعضهم يكون على قولين فن افسده قال لا يصح لثلاثة معان ( أحدها ) شرط العمل في 
الزرع قبل أن علكه ( والثات ) أنه شرط مالا يقتضيه العتد ( والثالك ) أنه شرط تأخير التساملان 
معنى ذلك اسليمه مقطوعا » وهدن 0 ه قال هذا بيع واحارة وكل واحد مهيا يصح افراده فصح 





جمعه | كالعينين وقوطم شرط العمل فها لا علكه يبال بشعرط رهن المببيع على الأن في البيع (والثاني ) 
مطل بثمرط الرهن واللكفيا 0 انالك )ل تأخير لانه عكنه تسايمه قائماً وبي ى اقباط 
من المستل فلس ذلك بت خير التسلم فاذا فسدت هذه المعاني صح 0 ناه. فان قيل فالء ص خااف 


0 6 الاحارة لان نالغهان تقل بي في البييع سمه[ م العين لاف الاحارة فكيف بنصيح الهم 1 نها ؟ 
1 ناما يضح بسع الشقص 9 وال.يف 9 0 تاف بد ليل وت الشفعة كقّ الشقص دون كك 


صح ا تع ينها . وقول ارة 0 ان العقد هبنا بطل بحتل أن ختص هذه المسثلة وشي,ها ثما .فضي 
الشعرط فيه الى اتتازع قان البائع قد يريد قعلعما من أعلاها ييقىله منهابقيةوالمشاري بر بد الاستقصاء 
عايها ليزيد له 0 فيفغى إلى التازع وهو مفسدة فبيطل البيع من أحله 0 وت لان بقاسعايه 
ما أشبهه من اشتراط. منفعة البائع في ابيع كا ذكرنا في صدر الس حك ارك ا يق ع 
انه قد قال في «وضع أخر ولا يبطل الببع شرط واحد ( والثاني ) ان المذهب | نه يصحاشتر اط منفعة 
البائم في ابيع كا ذ كر نا وال أعل 

إآر مسكلة : ( وإن جع بين شرطين لم يصح ) : ' 

#دت عن احمد رحمه الله انه قال : الشمرط الوا<د لا انرق به اع ا نهي عن الثعرطين في الى بيع 
وهو ماروي عن عبدالله بن ارلا عن الي دل اللةعليةوس أنه قال «لا ل سافو دابع ولا شرطازفي 
بسع ولا بسع ما لبن أعندكة » اه 1 داود دالى مذي وقال حدبث حسن صيدر امل 
لاي عبد الله ان هؤلاء بك ردون الشعرط في البييع فنفض يده وقال : الشمرط الواحد لا بأس به في البيع 
إعا نهى رسول الل صبى الله عليه وسلمءن ن :شمرطين في البييع وحديث حابر يدل على | باحة الثمر ط. حين باعه جمله 
وشرط. ظهره إلى المدينة. واختاف في تفسير الششرطين المنهي عنهما فروي عن د أما شرطدان 


صحرءدان لسا من مصايدة العقد 0 اده عنه وعن اسحاق فيءن ار 0 ميركل على 














( المغني والشرحالكير ) الشعرو ط الفاسدة في البيع وك 


فيها الخيار . وقال الشافمي تصرف البائع في امبر بالبيع واطبة ووهيا صحييح لانه اما أن يكون على 


ملكه فبءلك بااعقد عليه واما ان بكون للهشتري والبائع علك فسخه ؤعل البيع والطهية فسا واما 


ربك 0 فلا يصح ا" قانا اناك لغير ه فاذا قائنا انلك 0 صحة هبرل وحبان 


النا باع - 1 أو عار 1 6 0 طحنه وحمله 1 شرط. ااام -أء فالبرع جائز»وان 
ا فرظ شمرطين فال. 2 باطلو كذلك ل القاخ ذي في ترجه الششرطين المبطلين نحو هذا التفسير 
دردى الاثرم عن د تفسير الشرطين أن شترها عل أنه لايبيعها فرلن 0 ولا طاو ها فقسمره 
شرطين فاسدين » وروى عنه اسماعيل بن سعيد في الشرطين في في البيسع أن بقول اذا عتها فانا ادق 
بها نلعن » وان مخد.ني سئة فظاهر كلام امد ان ااشعرطين المنبي عنبها ماكان من هذا انحو » واما 
ان شرط شرطين او ا كر من مقتغى العقد أو*ن بصاحته مثل أن سيعه بششرط اليار والتاجيل 

ا كنار شرط| ان يسل اليه المييع أو ال ن افبذ| لايؤثر في اليقد وان كر » وقال القاذي 

0 ظاه ركلام أحد أ نه مق شرط ف العقد شمر رطين بطل ل سوا ءكانا ار وفاسد اانه 
لقّد 1 لغير سا اداه 0 وتملا بعمومه وم شرق الشنافعي ودنااك الرأي 
بان القترط والامرطين ورودا ان اني ميا فى عن و :رط ولان الص- يح لا وثر في ااميع 
0 0 والفاسد يؤثر فيه وان اد والحديث 07 رويناه يدل على الفرق ولان العذر اليسير اذا 
في العقد لا .لمزم احمال السكثير» وحدثهم ليس له أصل وقد أ نكره: أحد ولا تعر فه مرويا في 
مكنا فل يعول عاية» والذي ذ كره القاضى في 5 يعد ا با . فان شرط ما يقتضيه العقد لا .ؤثر 
فيه بغير خالاف وشرط ماهو هن مصاحة العقد كالاحل وا نار واار رهن والضمين وشرط صفة ف 
لمبيع كالسكتابة والصناعة ذيه ٠صاحة‏ العقد قلا شغ د يؤثر في بطلانه قل تأوكزت وم ل 
حد فيهذه المسألة لة شيا منهذا القسم فالظاهر أنه 0 اد له والاون ع مياكم «ابن !1 داكا 
( فصل 3 ِ) نان ) فاسد وهو ثلاثةأنواع أ أعدما )أن شرط على صا<يهء كت لت .0 


كرض ا يع أد احارة 1 مان أو غيره فهذا سال البييع » وكتمل أن بط ل الثسرطوحده) 





المشهور في المذهب .ان هذا الشرط فاسد بطل به البيع لان |! علق قال « لاحل بيع وساف 
ولا شر طان في بيع » قال الترمذي هذا حديث صحيح ولان ن الى كلق 0 000 0 
حَدك صمي وهذا منهء قال | عمد كنك" كل مافي معى ذلك فثل أن فول عل ان تزوجني | بنتك 
او عل د أزوياك انني فهذا كاه لا رصح » قال ان مسءود صفةتان فيصفقة ريا وهذا قو 1 يفة 
والثشانعي وجموور العااء وجوزه ماك وجعل العوض المذكور في الششرط فاسدا قال ولا ألتفت الى 
الافظ الفاسد اذاكان معلوما حلالا فك نه برع السلعة بالدراثم التي ا بالد نا نبي 

وانا الخير واانبي يقتضى ١‏ الفساد ولان العقد لاحب بالشرط لكونه لايبت في الذمة سقط 
فيفسد أعقد لآن البائع لم 0 به الا بااشرط فاذا فات فات الرضا به ولانه شرط: عقدا في عقد 
قٍ يصح كت كاح الشغار » وقوله لا ألتفت الى الافظ لا يصح لان الببع هو الافظ ا 
فكيف كون صححا » وحتءل أن رصح ااببع ويبطل الشبرط بناء على ماأذا| شرط مانافي مقتغي 
العقد علي ما نذكره ان شاء الله تعالي 














6ه شتراط ما ذافي مقتضى البيبع ( المغني والشمرح الكيير ) 


ولنا على ابطال 0 البائع 1 تصرف في ملك غيره بغير ولاية شرعية ولا نبانة عر قية 


يصع كا بعد الخبار و قو طم : غلك الفسخ قانا الا ان اجا | اتصر ف ١‏ يضادف ما 5 م ' 1 


الاب فها وهب لولده قبل ا جاعة 0 الشف بع ف 2 0 اللنفوع فل كن 


( الثاني ) شرط مايئافي مقتخ ا و أن شترط دان ن لاخسارة علية 1 نفق 1 جع و والا 


رده 1 الا ابيع ولا مب ولا يعتق وان اعتق ف فالولاء له 01 شترط دان يفعل ذلك فبذا القبرط 
باطل في نفسه لقول الني ميك في حديث بريرة حين شرط أهلها الولاء 9 ما كان من شرط. ليس في 
كتاب الله فهو باطل » نصعلل بطلان هذا الششرط. وقسنا عليهسائر الشمروط. لانهافي معناه وهل بطل 
بها البيع + على روايتين ؛ قال العاضي : المنصوص عن احمد ان اليع صحيح وهو ظاهر كلام ارقي 
وبه قال الحسن والشعبي والندء ي والحكر وان ابي ليل وأو ثور ( والثائية ) الببع ناسد وهوقولابي 
ل ل ل ياد فأفسد البيع كا لو اشترط. فيه عقداً آخر » ولان الشرط. اذا فسد 
عب اديع 3 نقصه الششرط من الهن وذلك يهو فيصر العن بولا ولا نالبائم اتمارضي بزوال 
ملك عن المنيع بشرطه والمشتري كذلك اذا كان الشرط له فلو صح البييع بدونه لزال ملك بير 
رضاه » والبيع من شرطه الراضي ولانه قد روي عن الني ل انه نبى عن بيع وشرط 
ووجه الاولى ماروت عائشة قالت : جاءتتي بريرة فقالت :كاتبت أهلي على تسع أواق في كل 
عام أوقة فأعينيئى 6 فقلت أن 1 أهلك أن أعدها 4 عدة واحدة 0 ولاوّك لي فعات » 
فذه.ت بريرة ة إلى أهاها فتتالت م م فأبوا عايبا اث ن عندثم ورسول الله على الله عليه وس 
جالس فقالت لمعه وز م فأبوا الا أن حون اتات انك قم التي عن لذ ماين كر 
فأخبرت عائشة اثني صل ال عليه وسل ففال « خذما واشترطي لهم الولاء اما الولا! ناعتق » ففعات 
عانّشة فقام رسول الكل أللهعا مهوسلم قيالناس كمداللهو 0 0 م 1 ا عدفا إلا ل يشترطون 
شروطا لنت فى كات الله تسالى ما كان من شرطٍ 0 00 اك دا ا 
قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق » واعا الولاء لمن أعتق » متفق عليه ف بطل الثمرط. ولم يبطل العقد 
قال ابن المنذر خبر بريرة ثثابت ولا نعم خبراً يعارضة فالقول به نجب فان قي لالمراد بقوله اشترطي 
طم الولاء » أي عليهم بدليل انه اعرها به ولا ,أمرها بفاسد قانا لابصح هذا التأويل لوجبين احده| 
5 الولاء لا باعتاقها فلا حاحة الى اشتراطه ( الثاني ) انهم اها ابيع الاان يشترط طم الولاء فكيف 
رما عا عل لم انهم لايقلونه منها واما امرها بذلك فليس هو 0 رأعلى اطقيقة » واعا هوصيفة الامر 
ال ا رك كدرل إن ل 0 لم اولا تستغفر لم ) وقوله 00 
اولا تصيروا ) والنقدير واشترطي يم الولاء اولا تشترطى وطذا قال عقبية «فاعا الولا» لاق 
وحديثهم لا اصل له على ماذ كر نا وماذكروه من سه 
كل 0 بصحة البيع فلابائم الرجوع . ما نقصهالثمرط من العن ذكرهالقاضى و للمشئري 
الرجوع زياد الن ان كان هو المشترط لان البائع انما سمح بالبيع هذا الثم نلا محص للهمن 0 
بالشمرط والمشتري اما سمح له بزيادة الثمن من اجل شرطه اذا لم حصل غرضه ياة ري ١‏ 
سمح بدك لو وجده معببا ومحتمل ان يثبت الخيار ولا برجم بشني 0 ام 














0 ألمغني والشرح الى 01 يم العد فرظ عتقه والخلاق كيه 60 
( نصل ) وان تصرف المشتري باذن البائع أو البائع بوكلة المشتري صح التصرف وانقطم 
خيارها لان ذلك يدل على تراضيها بامضاء ابيع فيقطع به ذيارها كا لو ارا ويصح تصرفها لان 


قطع الخيار حصل ادن قٍِ اليع فيقع المع بعد اقطاع اليا ار ( وان تصرف البائع باذن المشتري 


1 لان 0 صيد عد 001 0 0 ل علي 0 اد - 1 ارم ا فت تصرفه بدأ 1 


١‏ 007 اضمين 5 1 من اله من حبول فيصير 0 حبولاولانالء. ي لى اللدعل'وس 
حك لارباب بريرة بثيء مع فساد الشعرط وصحة الببع . وان حكنا بفساد العقد 0 فصل يانه 
سواء قيضه اولم يقيضه 01 مانذكره أن شاء الله الى 

اك مرط العتق في صحته روا : )2 

احداعما صصح و مذهب مالك وطام هر مذهب | شافى لآن عائشة كرت ررة وشرط عليها 
أهابا عتقها وولاءها فانكر لبي على الله عليه وس شرط الولاء دون العتق ( والثانية ) الثمرط فاسد 
وهو مذهب 0 حنيفة لانه شرط إذافي مةتذى العقد ايه مار فييك أن لا بديعة كه شرط ازالة 
مان ييه أن عه وليس في حديث عائشة اما شرطت طم 0 احيي اا 
ريد ذلك من غير شرط فاشرطوا ولاءها فان حكنا بفساده شكه حك سائر الشروط الفاسدة على 
مابينا وان 1 بصححته فاعتقه الشري فقد وى ء | ششرط عليه وانْلم إيعتقه ففيه وحهان م ) 
0 لان خط العق اذا صح عاق لعيئة ا لو و نذر عتقه 0 والثاني لايرلان الكل لاوحب 
5 ل لسري بد ليل ل ما لو اث رط الردن والضعين فى ه_ذا بشنت لامأ ع 0 ادوم لآانه لم 0 له 
ماشرط افيه مااو شرط عليه رهناً فل نه بهء وان تعيب البيع أو سم ا امك ودر اهلان 
اار ا ار امد اك ديا ين [ه .وان ما ت المبيع رجع البائع على المشتري 8 
نقصه شرط ان فيقال ؟ قيمله لو بلع معلاقا 5 فيه اذ لمر ل الحق 7 فيرجع بقسط ذلك 
من سن الوجهين كالارش وني الاح ر يضمن عا نقص من قيمته 

رك رلوعة مدن 3 حارية وشرط ءإ ري انه ان باعها بودن مها بالّن 
1 البيع جائز ) روى ااروذي عن احمد انه قال هو في معنى حدرث ال ي صلى ألله علية وس( 000 
قَّ في مع »© يعني في أنه فاسد لاله 15 1 إسرعة أياة وآن ميعة لون ذه ردقم شرطان في بسع هي عنهما 
ولايه ماني مقتكهى العقد لاا نة ث سرط | 0 بمعة من غيره اذا عدا ته ا لو شرط ان لا سبعه الا 

ن فلان وروى عنه أسماعيل بن سعيك ال بع <ائز لما روي .عن ان مسءود أنه قال الع ران 
زيلب الثقفية جارية طارك نان عتمأ فهي 0 0 الذي انها به فذ ل ذاك لعمر فقَال ل 
قرم 2 حد ذا شرط قال اسماعيل فذ ؟ رت لاحمد الحديث قال البيع جائزولا تقرما لانهكان فيها 
برط واد لقرأة وم يقل مر في ذلك البيم فاشك شل الأدرث على ظاهره واحد به وقد اتدق 
0 وان مسعود على صحتة ٠‏ والقباه قتضى فاده قال شيخنا وحتلل أن حمطا ل كلام 16 كي رواية 
الروك على فنا الك كه وق واكاك بابك إن سعيد على جواز البيع ف يحون ن البيع صحييد اط 
فاسداً كا لو اث شر اها ا أذ لا 25 '. وقول حد لا ترما قد روي مثله فيءعن ا رط 2 ألامة 
ان لا يبيعها ولا سا 1 شرط عليه ولاءها م والبيع جائز لحدرث ل لمذ كور.وقال القادمي 








البيع ٠‏ مايترئب على #ساد العقد ١‏ المنشي والتمرح الكبير) _ 


وا يل أن لايصح لان الام م لاحتاج ادن ري في ل المبوع فصير 1 تصرفه بغير اذن 
الشترى ويد ذو نا انهلا 00 هنا . 0 موضع قلءا ان تصرف اليا ع لاحك ولاح فسخ 
به البييع فانه متى اعاد ذلك التصرف او :صرف ”صر فاسواه صح لا نه بفسخ البيع عاد اليهالملاك فصح تصمر فدفيه 
كار فسخ البيسع بصر رع قوله م تعمرف فيه كنك ار والندم اصيرلة ماوق 0 ا 


وهذا يدل على الكراهة لا على التحر قال ان عقيل عندي انه اما منيع هن الوطء مكان الخلاف 
في العقد لكونه ,فسد بنساد الثبرط في ب.ض المذاهب 

مسئلة 6 (.وان شرط رهنا فاسدا كار وحوه فول مطل البيع ١لى‏ وجبين# ) أصابما الروايتان 
ف التعروظ لاالميقة ونم مفى كرض 

( فصل ) واذا قال رجل افرعه : بعني هذا علي ان د ناك رذق لكل م 13 شرك بان 
لانه شرط ان لايتصرف فيه يغير القضاء وحل يفسد البب.ع 7 .يني على الثمروط الفاسدة في البييع على 
ا ٠‏ وان قال اقبضني حل كال أن ساك كنا 00 0 لشمرط باطل وانقضاء صحيح.لانه 
امع سن ران قل فسآ 0 دن لك عار إن وكيك كن اسان رااان معي رون 
ما قيضه ويطالب عاله : 

( فصل ) ومتق حكنا بفساد العقد لم يثيت به ملك سواء |تصل به القرض أو لا ولا ينفذ تصرف 
المشتري فيه ببيع ولا هبة ولا عتق ولا غيره ومذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يثبت الملك فيه اذا 
العيك ل اام وللبائع نرم فيه بدن مع زيادنه المصلة الآ ان يتصرف فيه المثتري اصرفا ملع 
الرجو ع فيه فياخذ 0 حديث ,ريرة ة فانعائشة افيا بشرط |اولاء فاعتقتها ذ ار الذي كلى 
ألله عليه كك العنق والبيع فاسد ولان الصري علي صفة علك المييم ابتدا عقد وقد حصل عليه 
الغمان لابدل غير أنه عقد فيه تسايط فوحب ان ملك كالمقد الصحيح .ولنا| سيو 01 بعقد فاسد ذل 
عاسكهك لو كان الون م 0 0 فاما حديث بريرة فاما يبدلعلي صحة العقد لاعليماذ كروهو اين 
في الحديث ان عائشة اشتر مها هذا اك 1 اع حين باغهم أتكار انبي صلي الله عليه 
وس هذا الشرط تركوه وتحتمل ان اقرط قاق سانا لاعقد في يو؟_فيه 

( فصل ) وعايه رد اا لبخ مع عاق اللففل وأجرة داك مادة 3 في :ديه » وآن نقص ضمن 
نقصه لاا جلة مضموكا وأحدن ازا تكون شير ة عا وإبث تاف البيع في يد ااشتري فعليه 
ضمانه بقيمته بوم التاف قاله القاذي ولان أجد نص عاءه في الخصب ولانه قيضه ادن نالك 0 
اسن ل رن القع اه ماري و ار ماكانت فيخر ج ورا شك 
الششاافعي ونان كهذئن 

( فصل ) فان كان ابيع أمة فوطكم! المشتري فلا حد عليه لاعتقاده أنها اللكة » ولان في الملك 
اختلافا وعليه مبر مثلها لان الحد إذا سقط لاغيوة وجب المهر » ولان الوطء في .ل كالغير يوج بالور 
وعليه ارش البكارة إنكانت كرا » فانقئل أليس إذا تزوج:اءرأة تزوحافاسداً فوطتها فأزالككارما 
لا يضمن البكارة 7 قانا لان نكا تضدن الاذن في الوط الذهب للدكارة 1 له امعد واء كل الوشوة 
كدك ابيع لأ نه لبس يتعقود على ارط لا يجوز شراءءن لاحل وطؤها. فانقيلإذا أوجم 1 














(المغني والشبرح |! كير ( التصرف في مدة الخبار . فروع 5 البيع الفاسد /أة 


00 تصرف 0 د نفد عتق من 1ك بالملاك له 00 المذهب أن املك 
للمشتري ف نفذْ عتقه سواء كان اليا ركاه لأحدها لانه عتق من مالك جائز التصرف كك 057 
المدة وقول الني 0 «لاعئق فهالاعلك أ 1 ن ادم 4 يدل عفوومه عل 1 ينف في الملاث وملكالبائم 
0 لاعنع تفوذ لاد العتق كأ 3 1 عدا كارية معيثة أن مشتري اليك نفد عئقه مع مع أن للنا م الف 


م 0 كف و توجبون من المكارة وقد 1-7 م ئس 0 البكارة 52 
0 رق امم دو كن االتكارة انه االطزرى عر دن ارالك 0 بإصبعه تم وطثها9” 
قانا لان مور البكر ضهان المافعة وارش البكارة ضمان جزء ا لكا ل باكرا 
فقد استوى نفع هذا الخرء فوجيت قيمة مااستوفى من نفعه و 0 وحب ذهان عينه ولا جوز 
ا رطا ضهان المنفعة كما لو غصب عينا ذات منفعة فاستوفى منفعتم الم أتلفها الو ديب 
١‏ ا 1د أله فانه يضمن القيمة وامتفعة كذا هنا 
( فصل ) وإن ولدت كان ولدها 0 ل نه وطئها بشببة وبادق به لذلك ولاولاء علية ل تفحر 
الآ 0 وعلى الواطيء قيمته بوم وضعة لاله يوم الخياولة بيئة وبين صاحيه فان سقط مرا لم لم يضمن لانه 
إعا يضمنه دين وضعه ولا قبمة له حينئذ . فان قبل فلو ضرب بطنما فألقت جنينا ميتاوجب ضمانة قانا 
الخارب خب عليه غرة وهبنا ,ضمنه بقيمتهولا قيمة له ولان الحانى أتلفه وقطع عاءه وهينا يضمئه 
بالخياولة .بميئه فا نكان الضارب اجن 0ك 0 قاور ة عبد أو 3 وللسيد اناك 
0 0 دية ة الحنين ا قيمته يوم سقط لان ضهان الضارب له قام مقام خروجه حيا ولذلك ضمئه 
اع واكاك ان اك ارين ارك الغرة انكانت أ كثر من القيمة فالياقي منها لورثته لانمحصل 
0 ار لس لم 0ك ررق أكانف قن كل ذا اك اللغاويك ) 17و رضنا لان وك اك 
صن دان عرق ارال )ا نالك لطن اله الذرة ارقا اورت انها دوااسه اناك 
الامر بنك ذكرنا ءوان سل الخارية المبيعة إلى البائم حامالا فولدث عنده ضمن نقص الولادةوان تلفت 
بذلك ضمنها لان تلفها بسيب منه وان ملكها الواطيء لم تصر بذلك أم ولد على الصحيح من المذهبلام ا 
علقت منه في غير ملك فأشبهت الزوحة وهكذاكل موضع حبات فيملك غيره لاتصير له أم ولد بهذا 
( فصل ) إذا باع المشتري المنيم ع الفاسد لم ريصح لانه باع ملك غيره بغير اذنه » عل ا مشتري 
رده على البائع الاول لاله مالك ولناء لقنن حيث وجده » وبرجع ال مشتري الثاني بان على الذي 
باعه درجم الاول على باثعه فان ناف في يد لسار فلل دائع مطالبة من شاء منهما لان الاول ضامن 
ملا قبضه من يد ضامئه بغير اذن صاحبه فكان ضامنا. فا ن كانت قيمته 0 من نه فضمن الثاني 
م برجع بالفض لعل الاول لانااتاف في يدهفاستقر الضمان عليه» وانضمن الاودرجع ب لفضل على الثاني 
(فصل) وان زاد البيع ق بك االستريم بسحن ا ان 2 عليه أو ولدت 
الااقة في بن ندري م مات ولانذا احتمل أذ يضمن تلك الزيادة لانها زيادة فيعين م ات 
الزيادة في المغصوب واحيل أن لا يضمما لانه دخل علي أن لايكون في مقابلة الزيادة عوض » فعلى 
هذا 00 الزيادة أمائة في بده ان تلفت بتفر بطه آر عدواة ضمنها والا فلا » وان تلفت العين بعد 
( المخني والشمرح الكيير ) )0 ( الزء الرابع ) 














60 قروع قيالبيع الفاسد . بيع العربون 2 ( الخ في والشرعالتكيير ) 


وار عت ردل | ع] فأعنة تفذ عتقه مع ملك الاب لاستر<اعه » ولا ينفذ عتق البائع فيظاهر 
المذهب » وقال أو حنيفة والشافى ومالك ,نفذ عتقه لانه ملكه وا نكن الملك اتتقل فاه سترجعه 
اد نا لنا أنه اعتاق من غير مالك قل ,نقذ كتق الاب عبد ابنه الذي وهبه اباه » وقد دلانا عل 


أن الملك | تتقل الى امشتري » وان قلا بالر اا درى فإن الم نتقل ١١‏ لى المشري نفذ عتق 


0 تلاك الز زيادةمنالقيمةوضدم] . عاب اكه التفءقال القاضى ا كر 


بقي هن 

( فصل ) واذا باع ات شم انف البائع القن 5 أفا 1 الزدوع في المبييع 
والمشري أسوة الغرماء وبهذا قال الشاة ني» وقال أبو رين المبيم من سائر الغرماء لانه 
في بده فحان أحة ق ب هكالرون ونا 0 لم يقيضه وثيقة فل يكن دن دك لوكان ودعة عنده كلاف 
ار فانه قيضه على أنه وثيقة بحقه 

0 واذا قال بع عبدك من فلان بأاف على أن علي حمسواثة فباعه بهذا الشمرط قالبيع فاسن 
لان ال.. ن حب ل كون جمبعه على المشتري » فاذ| 0 بعضه على غيره لم يصح لانه لاعلك 
ل اك طلق ام رأتكو علي مسوائة . لكون 
1 عوضا في مقابلة فك الزوحة ورقية المد ولذلك 3 بز في الا م 0 كم لتنا فانه معاوضة في 
مقابلة نقل الملك فلا شت لان العوض عو ران ان علدو لعل ريد ارمع لد كن 

( اناا أن مشرط شرطا يعاق الع كةوله بتك ان حتتني بكذا أو ان رضي فلان ) فلايصح 
البيع لانه علق البيع علي شرط «ستقبل فل يصح كا لكك د ا 1 اا 

ل((مسئة)( (وكذنك اذا قال المرمن انجتتك بحقك في عله والا فالرهنلك » فلايصح البيعءالا بيع 
العردون وهو أن شري شيمًا ويعطى اليا لبائع دوهاويقول د اخذته وإلا فالدرمم لك . عار عدي 
لآن تمر قعله وعند أبي الخطاب 1 يصح ) 

دمن روى عنه القول بفساد الشرظ ان تمر وشريح والنتخعي لك ادر وا فك 
الرأي ولا نعم ا خالفهم » والاصل في ذلك ماروىمعاوية ة ‏ نعيد الله ن حعذر قال ا 

صلى الله عليه وسل « لايغلق الرم هن رواه هالاثرمقال الاثرم قلت لاهد مامعنى قوله لاخاق الرهن ؟ 

قال لايدفع رهن الى رجل ويقول : انجئنك بالدرام الى كذا وكذا والا فالرهنلك . قالابنالماذر 
هذا معنى قوله لا,غلق الرهن عند مالك والثوري واحمد واعا فسد البيع لانه معلق بشرط. مستقيل ف فلم 
يصح كااسئلة قباها » 5 لو قال ان ولدت ناقتي فصيلا فقد 5 بدينار 

( فصل ) والعر بون في البيع و إن بشري الساعة ويدقم ال اناك رع اك ل أنه ان 
حل السلعة احتسب به من العن وان لم بالط ل طلم رن وعر بون رعرا كارا 
الع ب رن 1ن ون ير رع ال د و أن عر ار ل 1 
وان سيرن لابأس اذاكره الساءة أن بردها وبرد معها شيئًا قال امد هذا فيمعناه »وقال أبوالخطاب 
لايصح وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ويروى عن ابن عباس والحسن ولان الني صل الله 
علية وس نهى عن بيع العر بون رواه ابن ماجه ولانه شرط للبائعم شيا بغير عوض ضٍ و كاك 
شرطه لاجني ولانه عنزلة الخبار ابول فانه اشترط الكرة المبيع هن عرد هده فم يصحكا 











. (اللغني والشرحالكير) البببع بششرط والببع إشمرط البراءة من العيب 


ابائع دون المشيري » وان أعاق البائع وااشري جيعاً فان تقدم عق اللهري فا مك على 0 ١‏ 


0 اتقدم عق اليا نع فيشغى أن لاشنذ عق واحد مهما أن اليا مع ١‏ ينفلك عتقه 0 عق غير 
7 ولكن حصل باعتاقه فسخ الببع بع واسيرجاع ار اد الاك الاق 


ىة ثانية نفك اعتاقه الانه عاد العند اليه اه 0 1 2 كي قوله 6و9 و لواشترى 3 اكه 


لو ال م لت ردقت 0 اعة ومع اردثم ( 0 9 القياى واعا صار | مد 
فيه الى ماروي عن افع ن +1 ارت 0 اشترى العثر وخا لسرن ١‏ ا فان رضي مر والا 
ام قال الاثرم قات ل جد تذهباليه قال ا أقولهذا تمر رذي الله قله 7 ودف 
| الحديث المروي ٠‏ روى هذه القصة الاثرم ااه 
(فصل ) فاما ان دفم اليه قبل البيع درها وقال لاتبع هذه الداعة اغيري وان لم اشترها منك 
فهذا الدرثم لك م اذاه منه بعد ذلك بعقد ميقدإ! و<سب الدرثم + اه أن صيح لك ! بيعل خلا عن 
ااشرط ا افسد » و>تمل ان الثعراء الذي اشتري لاعمر كان على هذا 0 فيحمل عليه حم ين فعله 
ورين الخبر وموافقة القياس والاءة القائلين بفساد ببع العر بون.وان لم يشتر الساعة في هذه الصورة م 
ستدق البائع الدرثم لانه 00 ولصاحيه الرجوع فيه ولا يصح <عله عوضا عن انتظاره 
و 3 ببعه من اه له لوكان عوضا عن ذلك 1ا حاز<هله هن الن ف حال الشمراء ولا نالا تنظار 
للم 0 المعاوضة عنه ولو جازت اوجب أن بكون معلوم المقدار كا في الاجارة 
زْ ثر مسكلة 4 ١‏ وان قال بعتك على أن شفدق إلمْ. اال ثلاث 1 مدة معلوءة والا فلا بيع يتناف ابيع 
صعت م 6 نص عا به ) وهذا قول 1 حنيفة 4 والثوري وإسحا قفو عل الحسن » وقال به أأد بور 
اذا كان الى ثلاث » وح مثل 7 عن ان تمر » وقال مالك وز في اليومين والثلاثة وكحوها 
وان كان عثيرين ليلة فسخ البيع » وقال الشافعى وزفر البيع فاسد لانه علق فسخ البيبع 0 0 
يصح كا لو علقه بقدوم 0 1 
اه بردى عن عمر ولانه علق رفع العقد بامر محدث في مدة الخيار ازا او شرط الخيار 
ولا تدبيع 3 ذا أن ,نفع بتأخير الة بضكا لصرف و لانهذاععنى شرط انا لك حتاج الل د روي الى 0 
دعل اكه 0 لا 0 الم التروينفيالنهل إتصير مذ 0 ولا فها شان فالعووانت 0 ف 
الصورةالا 1 اك دار بار تحتاج الى اأفسخو هذا تفسح إذا م نقد في اده ار لانه حعله اكذلك ” 
(سسنة) ( وانباعدوة مرط البراءة م نكل عيب لم سير الا أن بكون البائع حم الم 
ا ختافت الرواية عن 16 في هذه المسكئلة فروي ا د إلا 0 0 0 العيب وهو 
قول الشافعي . وقال ا وحماد لادر رأإلاما عمى » وقال شريح لا 0 الا مااراه «أووضع 
بده عايه » وروي عنه 2 براءن” كل عيب ام بعلمه ولا 0 من عيب عامه يروى ذلك عن عهان 
دكوه عن زيد بن ثابت » وهو قول مالك وقول الثشافعي ف 1 خاصة لما روي أ عبد الله 
أن كمر باع زيد بن ثابت عيدا ارط البراءة بماعائة درثم فاصاب به زيد عيبا فاراد رده على ابن 
0 يقبله فرافعا ال قن فاك اق لابن مر تحاف انك لم تعل بهذا العيب 7 قال لا فرده عليه 
قباعه ابن تمر ات درم رواه ه الآمام أحد 4 وهذه قصة 0 قل 9 فكانت احياما ودر رذج 








0 العالة اله ا بفساد ١‏ لدرط / لخي والترح الك الكير 2 


جرى 1 اعناقه بعر ع قوله وقد 0 0 0 6 بششرط الخبار فاعتقها نفذ عق 
الامة دون اليد وان 00 ما 0 أعنق الا خر نظرت فان أعتق الإمة أولا نفذ عتقها وبطل 
خياره وم إنفذ عق العيد وان 0 العيد 0 | تفسخ لد بيع 0 اليه العنث وم نفد اعتاقه ولا نفذ 


عنق الامة لامها خر<ت «الفسخ 0 ملكه وعادت إلى 00 0 ها 


أن ١‏ من العيوب كلما باليراءة 5-6 بعض ما با رواية عن ا 2 أء عل جداز ابباءة فك 
ول » وروي هذا عن ابن تمر » وهو قول اك + نااك وقول الشافمي اا روت أم اده أن 
رحلين اختصا في مواريث درست الى رسول الله صلى الله عليه وس فقال 0 0 عليه وسل 
« استبها وتوخيا وايحلل كل واحد مد كما صاحيه » وهذا بدل عل أنالبراءة من ابول جائزة ولاه 
اكاك حق 0 أسلم فيه فصح بي في الحمول كالطلاق ساف قلا فرق بين الحوول وغبره قا يلمت ف 
عاضا بشنت في 1 خر وقول ا قد خالفه 2 بر فلا ,سققى حيدة 

(فصل)و إذاقانا بفساد هذا الشمرط. لم شسد يه البيع فى ظاهر المذهب وهووجدلاً صححابالشافعي 
لما ذ كر نا من قضية ابن عمر فامهم أجيءوا على صحتها فعلى هذا لا مئع الرد بوجود ااشرط. وكون 
وجوده تهدمه وعن لد في الشروط. الفاسدة رواءثان ( إحداها ) ,فسد . ما العقد فيدخل فيها هذا 
البييع لان البائع اعا رضي بهذا الؤْن عوضاً عن ماله ذا الششرط. فادًا فسد الشرط فات الرضا به 
فيفسد البيبع لعدم التراضى 

(فصل) قال رضي الل عنه ( وإن ناعه ار 1 0 على ا غشرة أذرع فيان احد عثير فا لبيع 
الل ا 5 0 اجار الرائع ع على م م الزيادة واعا بارع عثيرة » ولاالمشريعل لى أخذالبعض ول 1 
اشرى الكل 0 0 فيالشير 5 1 صحبيح والزيادة لابائم لان ذلك نقص على المشري 
0 عع صحة 3 البيبع كالمعيب» 3 حير | باع ب إن سا م المييم زائدا وين كسام العثمرة فان رذي بتسايم 
اجمبع فلا خياو لامشري 3 نه زاده خير اماد رس ليمة 0 فلامشري الخيار بين الاخذ راقن 
جسييع المن المسمى فان رضي ال ! لعشمرة والبائع شر يكلهبالذراع»وهل للبائع خبار الفسخ” 
على وحبين (أولها) لهالفسخلانعليه ضرراً في المشاركة (واثائي)لاخبارلهلانه رضي بسم ايع بهذا 
اللأن فاذا وصل اليه الءن 2 بقاء حزء له فيه كان زيادة فلا إستاعدق ما الفسخ ولان هذا الضررحصل 
دغر د ه واختياره خلاف مجبره فلا أي أن ساط به على فسخ عقد المشريء فان بذطا اليائع للمشري 
كن ونال لمن ي ثمن لم يازم الا خر القبول لامها معساوضة يعتبى فيها التراضي منهما فلا حبر 
واحد منهما عليها وإن تراضيا على ذلك حازهء وإن بانت أسعة م باطل لما ذكر نا 0 أنه صديح 
وااشتري بالخرا رين الفسخ و باحد ال بيع بقسطه من الثون » وقال 0 كت الها أفعى س له ا 
إلا جميع الثن أو الفسخ بنا عل المبيع لمعيب عند مهو انا أنه وجد المبيع ناقصاً فى ا 
بقسطه من ان كالصبرة إذا اشتراها على 1 مائة فيا نت -#سين وسكيين فى العيب أذله إمسا كد 
الارش» فان أخذها بقسطبامنالعنفللبائع الخبار بين الرضا ذلك 0 0 لانه إها رضي ببيعها 
عن الذن فاذا لم يصل اليه ثبت له الفسخ» فان بذل له المشتري حميع الثمن لم ملك 00 





البه الثمن الذى رضية قاشيه مالو اشاري 0 ار ضيه #ميسع ع الثمن وان اتفقا على تعويضه عنهحازلاما 











1 ( الغني. والشر حالكبير ) الخيار فيالبيع . ا .خيارالجلس 70 


ع 


( فصل ) اذا قال لبه ذا بتك أت حر ثم إعه اد حراً م عليه أحم 0 


ء 


وان ابي لبلٍ ومالك والشافعى وسواء شرطا اخيار 2 ١‏ يشرطاه » وقال أو حنيفة والثوري لاق 
لانه اذا َِ بمغه نااك 1 عنه فل ِنْفذ اعتاقه له 


وانا أن ذمن انتقال املك زم الحر ا سبب لتقل ل يه فيجب آقليب 
نَ 2 5 


معاوضة ذازت 2 

تمك )وات اعرف صبرة على أنما عش رة أقفزة فنانت أحد عثير رد الزائد ولا خيار له ههئا 
لا ارقي رك اناك إن ات ل ادها طن ع الن » وقد ذكرنا فها تقدم أنه 1 
1 0 الصيرة لايكون قبضها إلا بالكل فان وجدها قدر <قه أ<ذها وإنكانت زائدة رد 
ازادة وإن نقصت أخذها بقسطها من الوْن وهل له الفسخ إذا وجدها ناقصة على رجبين (أحدها) 





له الخيار وهو مذهب الشافعي لانه وجد المببع ناقصا الك له الفسخ 0 الضبرة وكنقصان الصفة 
ونان الاخار له لان نقصان القدر يس بعيب في الباق من الكل حلاف غيره 


باب الليا رفي امبيم » 


( وهوعلسيءة أقسام : أحدهاخبار ال هاس ويثبت ف الببيع والصاح عمناه والاجارة ويثبتفي الصرف 
والسا وعنهلا شت فبماولا بشت في ساثر العقود للم في المساقا ادوالآر لد وال سيق في ا | وجهين ( 





وجلته أن خيار المجلس يثبت في الببيع يمعي أنة يقع جائزاً ولنكل واحد من المتبايعين الخبارفي 
فسخه ماداما حتمعين ل يتفر 00 5 عل العم يروىذلك عن 7 انان 
ا اناق د » ونه قال سعيد بن المسيب رايع والشعي وعطاء وطاو س والزهري والاوزاعى 
ل يي لكان وأو عبيد وأنو ثور ؛ وقال مالك وأصحاب الرأي بلزم الع 
إلاواب والقيول ولا خيار طما لانه روي ءن حمر رضي الله عثة : المييع ند ا وخبار 1 نه عقد 
معاوضة فازم يعجردهكالتكاح والخلع 

ار 2 ر عن رسوا ل الل صلى الله عليه وسلٍ | انه قال اذا « تبايع: الرجلان فلكل واحد 
عنهيا ايارم الم رتفر قا وكاناجيعااً وخي ر أحدها الا خر فان:ير أحدها الا خرفتيايعا على ذلك فقدوجب 





لببع وان ”فرقا بعدان نايعا وم يتركأحدهاالبيع فقدوجب ال بسع 4 متفق عام امه وقال عليه الصلاة وعدم 
« البينان الخبار مالم يتفرقا ) رراء الاق ورواه عبد الله بن عبر وعد الله بن مرو وحكم م بن حزام 
1 و 0 الاسامي ورواه عن نافع عن ان 7 ر كالك 5 1 وعبيد الله ن مر وان جرح وَالللك 
إن سعد وغيرثم وهو صمربح في 7 المسألة وات كثير من من أهل العم على مالك خا لفته لك مع 
روا ينه له وليوته عنده قال الشافعر لاأدري هل 7 0 نفسه او نافعاً واعظ 0 أفول عيد 
لل ن تمر . وقالان أي ذئب يستتاب مالك في نركد هذا الحديث . فان قبل المرا 0 بالتفرق هاهنا 

لتفرق بالاقوال كقوله تعالى ( وما تفرق الذينأوتوا الكتاب الا من بعدماحاءتممالبيئة ) وقول النبي 
صلى الله عليه وسل « ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة 4 أيبالاقوال والاعتقادات قاناهذا باطل 
أوجوه مها ان انظ لاحتمل ماقالوه اذ لبس بين التبايعين تفرق بقولولا اعتقادا ما ينها اتماق على 











1 3 الخيار في الصلح . تفلم العقود الى لازم وغيده (المغني والشممح الكبير) 


نر الار نان اسده اذا مت فأنت حر ء ولانه علق حر به على فعله للبيع والصادر منهفي البيع اها 
هو الانجاب فى قال المشتري بعتك فقد وجد شرط ار يه فيعتق قبل قبول المشتري وعلله القاضي 
بان الخيار ثنابت يكل ل مع فلا اكع اقول فيه فل هذا لو 0 لام باعه لم يعئق ولا ضيح هذا 
ل على مذهيئا فاننا ذ كر نا أن النائم لو و أعتق ف كك 0 نهذ ذ اعتاقه 


0 لعد رن فيه ( افاي )أ ن هذا يبطل 7 0 أذ قد 9 1 ا بالخيار قل العقد قِ 


إنشائه وإعامة أو 4 ( الثالك ) انه قال في الحديث «اذا تبايع الرجلان فكل واحدءنه ا اخيار بعد 
تباعها » وقال « وان تفرقا بعد أن تيايما ولم 3 ادي البيع فقد وجب الء بيع » ( والرايع ) انه 
برده تفسير أبن تمر لاحديث بفعله فانهكان اذا بايعم رجلا 1 خطوات ليلزم البيع وتفسير أي برزة 
بقوله ميل قوانا وها راو ويا تال خدرث وأعم. ١‏ افعناء وقول 42 1 البيع فده 5 وخيار معنا أن البييع طقسم 


1 
كل منص ناولو أراد ماقالوه م بز ان يعارض و ال صلى الله علية وس فانه لاححة ف قول 


للم ع شرط فيه ه الا بار وبع لم يشرط. فيةسماه صفقة ل الخيارقيهلاله قد رويءن الحوزحاني 


لحن مع قول رسول الله صل الله عليه 0 0 قول 0 ي لاحتج به أذا خالفهغيرهمن الصحاءة 
وقدخا 1 نهو وأو رزةوغير”ماءولا يصح قراس اليم على | تكاحلان | انكاح الوا خا رغالياً فلا 
حتاج الى الخيار بعده ولآن 1 و 
حرمتها لانن بالساع المبيمة فلم يثيت الخياراذ لك وطذا لم يثبت فيه خيار الشترط ولاخيار الرؤية 


تالخيارفيه مضرة ايازم للا نا لاطا ا ير ل 


1 لك ده ا 1 5 اه ره اناف في اك 
00 ) ورثيت اليار في الصلح يفعت الء بيع لانه عقد معاوضة 1 ابيع . واطية ا ذامرط فا 
ميض ل ادن فا سارف سني ا وايتين بناء على الاختلاف فيها. 1 دك 
في الاحارة لانه عقد معاوضة أشيه | لبيع وبابت ا والسر و ونا يشرط فيه يه القضص كَْ ين 
كبيع مال الربا مجنسه في ى الصحيح لما ذكر نا من اير والمعنى.وعنه لايثيت فيها قباساً على خاراك 
قانه لارشيت فيا 0 اده لان موضوعبا على ان لا يبقى بينها علقة بعد التفرق بدليل 3 
القيض » وثيوت اخْيار سقى ينهاعاقة ولااشت في سائ رالعقود 
ة افست دين ) لازم لابقصد به العوضكالتكاح والذام فلا يثبت فيهها خيا رلا نالخبار 
اها شت كءرفة الحظ في كون العوض حابرا لما يذهب منماله والعوضهاهنا لبس هو المقصودوكذ لك 
١‏ ارفك وا موس وان ورت لطر كك روات ارد 
) الضرب الثانى ) لازم من احد طرفي ه كالرهن لازم في حق:الراهن وحده فلا شت فيه خار 
ا ل ل ل لا 0 
واف داين والتاك يل كحي كل اا ا ل ا بالغين » وكذلك المكاتب 
( الضرب الثالك ) عقد جائز من الطرفين كااشركة والمضار بة واغالة والوكالة والوديعة والوصية 
لحري ان لسع ويا لا ا ل م 
ع متردد بين المبواز والازومكالمساقاة والمزارعة » وظاهر المذجب انهما 
جائزان فلا يدخلهما خبار » وقيل هما اجارة فلهما حكها » والسبق والرهى الظاهر أنهما حمالة فلا 











ح اللكبي ) حك وط.ء الامة ام لبيعة في مدة الخيار ا 


ي والشر ِ 

0 1 ولا جوز المشتري وطء 0 في همدة 7 ار اذاكان الخيار 1 1 و للبائم له 
يتعاق مها حق البائع فل يبح له وطؤها كاارهونة ولا نعم في هذا اختلافاء. فانوطتها فلا حد عليه لان 
أن 01 ب 1 الملاك فبحقيقته كك ولا عبر اانا رك » وان علقت مئه فالولد حر باعحقه 


ن أمته ‏ ولا بأزمة قيمله و تصير د أمواد لهة وان فسخ 0 لميد نعم كه بقيمها لانه عدر 


بت 1 خبار يكل هما 0 وقد ذكر 3 ؛ فأما 1 الة وال خذ بالشفعة فهو عقد لازم سه تقلبه 


1 دل المتعاقدرن قلا خيار قيهما ل 3 لوطه رضاه لات نيار له ؛ وإ إذالم أت 2 اد طرقيهلا يبت 
2 خر كسائر العقود » ول ان ينبت الخيار للمحيل والشفيع 0 يقصد فيهما العوض فأشها 


1 1 


رك الك 
مسئلة © ( ولكل واحد من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا ار ناه ) ولا خلاففي 
ازوم العقد بعد التفرق مالم يذن سبب يقتخ ي <وازه 1 أن ند فى السلعة عافيردها به أويكون قد 
31 اليا ر مدة معلومة فيملك الرد فيها بغير خخلاف عامناه بين 0 الكره وفي معتى الء 0 الاين 
ابيع عا تاف به المن 0 يشرط في المنيم صفة حتاف بها العن فببين حخلافه 1 بره في المرا>ة 
1 0 وهو مؤجل وشو ذلك وقد دل علي 00 بيع بالتفرققول الني كلى اله عليه وسلم «وان 
تفرقا بعد أنتبايعا وم بنرك أحدها البيم فقد وجب البيم » واللرجع فالتغرق المع رف الناس وعادانهم 
8 الشارع عاق عليه حما ول ليله ان عل اانا راد ماحرفه الاواكامين والا<دراز» فان كانا 
في فضاء واسع كالمستجد اكير والصحراء فبآن عثبي أحدها مستدبر ا لصاحبه خطوات وقبل هو ان 
بعد منه بحيث لايسمع كلامه الذي يشكلر به في العادة . قال أبوا ار ثسئل أحمدءن تفرقة الا بد 1 
نا اعكذا ا كد عكذا فقد تفرقا ٠‏ وزوى مسل عن نافع قال فكان | ن 2 
اذا بارع اناه أن لابقيله مث 006 ثم رجع 6 وان كان في ا قيرة ذات ا( أس وبيوت فالغ 0 
أن ببشارقه من بيت الى بيت آذ الى بحاس 1 صفة او هري[ لس الى بت 0-0 ذلك » فان 
كانا في دار صغيرة ام الع 1 منها فقد فارقه » وإن كانا في سفيلة صغيرة 
<رج الما منها ومشى » ا" كبرة صعد م الل أعلاها وَنرزل 5 رق أسفارا وهذا 
كله مذهب الشافعي » فان كاري المشتري «و اليا شع ل أن اشترى انفسه هن مال ولده 11 كسام 
أولده 1 0 تار الكا راك 0 طرفي العقد فل يشت له خنا ر كالشفيع رمعل 
أن ات م فعلى هذا يعتبر للزومه مفارقة بحاس ال ن الافتراق لمكن هاهنا الكارق 
البائم هو المشري » ومق حصل التفرق لزم العقد قصدا ذلك أو 0 ببقصداه عاماه أو حبلاه لان النى 
صلى الله عليه وس عاق الخيار على التفرق وقد وجد»ء ولو هرب الحبنا من 3 خر 3 العقد ل 
تارقه ولا يقف ازدم ااعقدعل رضاهاو هذا كان إن كمر يشارق صاحبه ليازم البيع » ولو أقامافي الحلين 
وسدلا بينها 0 أو ما حاجراً 1 ناما وقاما شضيا جميعا ولم بتفرقا فالخيار يحاله وان طالت 
المدة ا لتفرق » وقد ف داود والاثرم باسنادهي| عن أبي الوضي ء قال غزونا غزوة انا 
ارانا درلا قاع صاحب لذا قرسا بغللام ل اقامايقية رمعا و يام»! فلما أصحنا رن الذذا وسار جيل 
لام الى فرسه سرجه ققدم فأن الرجل دكين با لبينع أن لان إل قعه لبه فقال يني ويك 








514 عدم لحو الخيار بعدان وءالعقد. اط ( الممنى والششرح الكبير ) 


الفسخ فيا » ولا 0 بقيمة ولدها لانه حدث في ملك المشتري » 1 لكا ]ان اليك لاينتقل الى 
المشتري فلا حد عليه م لان له فيها شهة أو<وة سبب نقل الملك اليه واحتلاف ذلك العر في 
بوت الملك له » والخديدراً بالشببات وعليه المر ار 2 22 210 .دانع التحرم 
دان مالكه غير ثابت فولده رقيق » » وأمالا ع فلا نحل له الوطه قبل فسخ البييع» وقال عض أصحاب 


أو ببذة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل قا 5 أ برزة ف ناحية السك فقالوا 1 هذه القصة 
فال 1" رضيان أن أقضي بتك بقضاءرسول الله صلى الله عليه وس 7 قالرسول الله صل الله عليه وس 
« البيعان بالخيار ر مالم يتفرةا » 0 1ك افر رقنا . فان فارق ادها 5 03 امكل 00 بطلان اثبار 
أوجود التفرق ولانه لا يعت 0 قي مفارقة صا<يه له فكذلك ف مفارقته لصاحيه » وقال القا ضي 
شط اأخار لان 2 عاق على التفرق فل ,أ يبت امع الاكراء كا لو علق عله الوق ولك 
انشاقء ى وحيان البذين 3 ى قول.هن لابرى 0 ادا ان 0 دهاع لى فرقة صاحبها تقطع 
خبار ضاحه كا لو هرب .نه ويبقئ الخدار المكره منهما في المجاس الذي يزول عنه الاكراء ولاق 
بثارقه » وان 0 ها جميعاً اقطع خيارها لا نكا و منه) ينقطع خياره شري الا <ذر له فاشيه 
مالو 0 صاحية دو 50 0 عقيل من صور الاكراه الو وا سما ار طانا 44 : 


عا مئة 51 لها سيل 11 فركتث بد نه بح 000 حدم قامت اشارته مقام نطقه فان م م 


0 لمن أن 0 علية قام أ 0 أو أو الجا > مقامه وهذا مذهب الشافعي 


)ا الا 1 بعد لزومه لم ياحق وبه قال الششافعي » وقال أبو حنيفة 
واصحا با يلحقة لان لما فسخ العقد فكان لما إلا اق اليا ر به كاخاس ولا اله عمد لازم فلم بعر 
ا م انارق 1 لس فانه جائز كاز ابقاؤه على حوازه 


( فصل ) وقد ردي اناه ى صلى الله عليه 0 قال 2 لباقم والمبتاع بالخبار حقق بتفرقا الا أن 





1 ن صفقة خيار فلا بحل ان تارق عا له نه إن لك را ل 04 
ترك 2 الا ان يون طفقة خار » يحتمل اكه اناما المشمروط فيه الخيار فانه لابازم بتفرقها 
لسكونة نايتا بعده بالشبرط 6 ويحتمل ارا البيع الذي درل فيه أن لايكون فيه خبار فيازم #جرد 
العقد من غير ت#فزق.وظاهر الحديث نحري مفارقة أحد ال تبابدين لصاحبه دشية من فسخ البيع وهذا 
ظاه ركلام احمد في رواءة الاثرم فانه ذ 0 له فعل ابن عمر وهذا الحديث فقال هذا الانقولرسول 
ال صلى الله عليه وسم وهو احتبار أبي بكر ؛ وقال القاضي ظاهر كلام أحمد جواز ذلك لان ابن 
تمر فعله والاول اصح لان قول الني صلى الله عليه وس يقدم على فعل ابن تمر ؛ والظاهر ان 
ابن تمر لم سلغه هذا ولو عامه لما خالفه 





1ت )211 اا ٠٠‏ أن لاخار نيعا آر بستنا اخار وده وس 3 الكلك 
الروايتين » وان اسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه ) 

اختافتالرواية عن أمدرحمه الله في ذلكفروي عنه انالخبار عند الى التفرق ولا يبطل,ا لتخابر 
ولا بالاشقاط قبل الغقد ولابعمده وهو ظاهركلام الخرقي لان أكث الرؤايات عن الى صلى الله عليه 
وس « البيعان بالخبار مالم ,تفرقا » من غير تقبيد ولا بخصيص في رواية حكم بن - 0" برزة 








[ اللغني والشمرح الكبير ) ا 1 و 


الثغافعى له وطؤها لان البيع ,نفسخ بوطته . فانكان الماك | ا الو م يكن | تتقل | نقطع 
2 00 نا ا رن راك امراف إن ال التي 

ولنا ان املك نتقل عنه في ا ارك ك0 
3 غب_ملومين فن ا بتقى وراء ذلك فا افك ثم العادون ) ) ولان ابتداء الولء بقع في غير . مالكه 


واكثر 0 روايات عن عيدالكه إن 7 .والتقييد انما هو في حديث 00 00 القرد وش الزواة 
١‏ 17 قدم قول الاكثرين وذوي الضبط ( دالروا»ة اثثانية ) ان الخبار يبطل بالتذاير اختارهاا بن 
ا مودى هذ مذهب الك شافعي وهو الصحر ح انشاء الله تعالى لقول الني ي كللى الله عليه وسارفيٍ حدرث 
ابن حمر « فان خبر احد ها صا<يهفتبابعا على ذلك فقد وجب ابيع »© يعني لزم » وفي افظ المتمابعان 
2 تفرقا الا ان يكون ابيع كان عن خار » فا نكان الببع عن خيار فقد وجب البيع » متفق 

ليه . والاخذ الزيادة اولى وهي صرحة في ا ص 0 والتخاير 0 العقد و بعده في الاين واحد 
فالتذايرفى ابتداثه ان يقول بتك ولا خيار يننا ويقبل ال 00-0 كر نطاء خبارءوالتخاير 
بعده أن ا واحد مئها بعد العقد اخترت امضاء العقد والزامه او اذترت العقد او اسقطت 
خياري فيلزم العقد من الطرفين » وان اختار احدهها دون ا لزم في حقه وحده ”ا لوكانخيار 
الشرط. فاسة اه احدها » وقال اصحاب ا لشافعي في ااتخاير في ابتداء العقد قولان اظورها لابقطم 
الخيار لا نه اسقاط لادق قبلسيبه فل حز كخيار الشفعة » امنا هل يبطل به العقد ؟ على وحبين 
ناء على الشروط الاسم ا ةا | من حديثي ابن تمر وذلك صربح في الحكفلا 0 
ما خاافه ولان ما أثر في الخبار في الجاس أثر فيه مقارناً للعقدكاشتراط الخبار ولانه أحد الخياررن في 
الل ع خاز اخلاؤه عنه كخبار لابرط 00 انه اسقاط لاخيار قبل سبيه تمنو ع فان سبب الخيار لجع 
الطللق أن البيع مع التخابر فايس سبياً له ثم لو ربت أنه نبب ديار لكن المائم مقارن له فل ينبت 
حكن و الفلمة لنا ذها مع وان دي فالفرق بينهيا أن الشفيع 1 بي هن العقد ف/ إيصح شراط شاط 

خياره في العقد بحلاف مسئلنا 

(فصل) فان قال أحدهما لصاحيه اخير وم لك على خياره لانه لم يوجد 

مه مابيطله وأما القا؛ آل فحتمل شلال خياره اا روى ابن 0 ا بي صل الله عليه وسل قال «البيعان 
الخيار ما لم بتفرقا. أو يقول أحدهما لضاحبه اخير » رواه البتخاري ولانه جمل لصا<يه ما ماكز من 
الخيار فسقط خياره وهذا ظاهر مذهب الشافعي وحتمل أن لابيطل خياره لانه خيره ة فير فل يؤثر 
"يجان اوري ايان قيفي ارعس الات ف ار وال رارك ارك كا 
ولانه جعل الخيار لغيره ويفارق الزوحة لانه ملسكها مالاملاك فاذا لمتقبل سقط وههنا كل واحد منها 
ملك الخيار فلم يكن قوله ملكا اماكان اسقاطا فسقط 


(فصل) قال رضي الله عنه ( الثاني خبار الشرط وهو اراك ربلل في العقد خيار مدة معاومة فيثيت 
و فيبا وان طالت) هذا قول 0 رسف وتهد وان اندر وحيى 562 ن الحسن بن صا 0 
لبلى 1 واشحاف كان تور ان مالك فيا زاد على الثلاث بقدرا لحاحة مدل قرية لا صل اليا ف 


( الخني والشترح الكيير ) 5 ( اله الرابع ) 








5 شرط اخار ايدا أو يدون مدة. أوبد كر مده بولك ١‏ للق واكك الك 


بؤول خرانا” » وأو اتفسخ البيع قبلوطتئه م حل له حتى يستبرثها ولا يازمه حد ؛ وبهذا كا 


ومالك والشافء ى » وقال 0 نا ان ع م التحريم وان فلكة قد زال ولا بتفسخ بالوطء فماية 
الحد وذكر 1 أجد مد نص عليه ل ا ١‏ يصادف ارات عهة ملك 
ولنا أن ملكه حصل بابتداء وطئه في 0 _ الو 0 ملكه 2 اخلاف نشل في كون د 


آنل 0 2 أيام لان اخبار 0 0 اءوقال 1 حنيفة ة والشافني لاوز اكث من ثلاث لا 
روي عن 2 رضي 0 ل / أوسع تماجعل رسول الل صلى اللهعايهوسل بان جعل 
له الخيار ثثلانة لد ان رضي 1 وانسخط ترك. ولان|آ+ بار ينافي مقتضى البيع لانوعنم املك والازوم 
واطلاق التصرفءواها حاز للحاجة خاز القليل منه واخر حد القلة ثلاث قال الل تعالى ( فقال متموا 
لظ دار ثلاثة أيام - بعدقوله_ 0 عذاب قريب ) 

ونا أنه <ق يعتمد الشبرط فرجع في تقديره المشرط: كا جل ول يشت ماروي عن مر رضي 
الله عنه وقد روي عن أذ س خلافه وتقدير مالك الحاجة لاميصح فا الا كن ضبط المي بها لخفائم! 
واختلافها واما يرتبط عظتها وهو الاقدام فانه صام أن يكون ضابطا وربط الى هه ف الودرق 
انسل 5 جل»؛ وقول |5 خرين إنه يثافي مقتضى الببع لايصج لان مقتضى البيع نقل كك واليار لا 
ينافيه وان سامنا ذلك لكن متى <وات الاصل لإءنى في محل وجب تعدية ة الم لتعدي ذلك المعنى 

مسئلة) (ولاجوز بولا في ظاهر المذهب » وعنه 2و وروا انم نام تدان عاه الال ىندانة) 

إذا شرط الخيار أ ا ادق شاء » أو قال أحدها ولي الخيار ولم يذكر مدنه أوشرطاه ا 
00 ررك امار مشا ررة الشان ن وتو ذلك لم يصح في الصحيج من الذهب هذا 
اختيار القاضي وابن عقيل ومذهب الششافمي وءن أحمد أنه يصح وها على خيارها أبداً أو يقطماه أو 
نبي هدته ا نكان مشروطا إلىمدة وهوقول ابن شبرءة لقول النى صلى الله عليه يه وس المساوون على 
شروطهم وقال مالك بصح ويضرب لها مدة مختبر المبيع في مثليا في العادة لان ذلك مقرو في.العادة 
فاذا اطلقا حمل عليه؛وقال أنو<: يغة إن اسقطا | اقرط قبل مضى |اثلاث 31 حذفا الزائدعليها وبنامدةه 
صح لانهما حذفا المفسد قبل تصاله بالعقد فوجب أن يصح كا لو لم يشترطاء 

ولنا انها مدة ملحقة بإاعقد فلا جوز مع الطوالةكالاً حا جل » ولان اشتراط الخبار أ بدا يقتضي المنع 


من التصرف على الابد وذلك _نافي مقتغى العقد فلم يصح كا لوقال بتك بشرط أنلاتتصرف »وقوك 


مالك أنه يرد [لىالعادة لايصح فانه لاعادة في الخيار , برجعاليها واشتزاطه مع الجوالة نادره وقول أيحيفة 
لارصح ا ل رن الس ولأ نالتقد لاخلو 5 01 س2 انيما 
فان كان صحبحاً مع الثمرط م 1 يفسد بوجوذاما شرظناء وان كان فاسدا ل إثقاب صديحاً كيع درم 
بدرحمين إذا ره »و ذا قلنا يفسد الشيرط. هل بفسد به البيع #على ردايتين 

(إحداحما) يفسد وهو مذهب الشما فى لانه عقد قارنه شرط فاسد 5 تكاج الشغارءولان البائع | إعا 
رضي يذله هذا العن ن مع الخيار في شار حاعه و ليق عارضي ببذلهذا العن فيه مع الأيارفي فسكه 
فو ارا ملك كل واحد منها عنه بغر يد رضاه 1 تنما رين 8 ولا نالشمرط ليما 
دن ادن فاذا<ذفناه وجبرد ماسقط من ان ل وذلك هوك فكؤن:المن مرولا فيفشد به 














( اللغني والشرح الكبيي ) العقود التي ينبت فيها خبار الشعرط 1 


ٌ له وحل الوطء له ولا كدب امد ع واحدةمن هذهالشيبات 1 اذا احت.عت #معأنه عتمل أن صل 
]|اافسخ بالملامسة قبل الوطء فكون الملاك قد دع ١‏ اليه قبل وطتئه » وطذا قال أجد في المشري إعا قد 
وحمت عاية حين وضع ده عاء با فها | ذا مشطرها أو خضما 3 +فها فبوضع يله علدا لاعجراع واس 
0 بفرحه أولى فعلى هذا يكون ولده مثا 0 وليه ادن به ولا ونه انه مر مهر عليه 


1 امقد (ر والثا نية) ا 1 عقد وهوقول ان أي 1 0 ااياة 1 العقد قد 7 بأركانه والشترطك 
زائد فاذا فده وزالسقط الفاسد وبقى العقد ار 57 لو 0 شراط 

( فصل ) وان شرطه ال ل اماه 1 الحذاذ احتمل أن 0 ابقه علىقده وم زيدلانه ' حتاف 
رتقدم 0 فكان رولا » وحتمل 1 رصح لان ذلك بتفاوت ف العادة ولا 0 تفاوته » وان 
شرطه الى العطاء واراد وقت الغطاء وكان معلوما صح » وان اراد نفس العطاء فهو وول 

) فصل ) وان شرطا الخيار :1 بوما شت ووما لاء فقال ابن عقيل نصح ف اليوم الاول 
لامكانه ويبعلل فيا بعده لانه اذا لزم في اليوم الثاني لم يعد الىالجواز » وحت.ل أن يطل الشمرط 
كله لانه شرط واحد تناول الخبار في أيام فاذا فسد بعضه فسد جميعهكا لو شرظه الى ال+صاد 

مشاه 6( ولا يت الا في البيبع والصاح : ععناه والاجارة في الذمة او على مدة لاتلى العقد) 

لانم خلافا في #بوت خيار الشمرط في البيع الذي لايشترط. فيه القرض في الجاس وكذلك الصاح 
5 البيع لآنه بيع بافل الصاح واطية بموض على إحدى الرواتين والاحارة في الذمة 0 بشقول 
كك لت يدن هذا الثوب 0 لان الاحارة لدعم المذافم فا شهوت 3 كان » فاما الاحارة 
لع :2 فا كانت 1 ما من حين العقد دخلها < ذيار لفن ا خيار الشنرط 0 دذوله فى إل 


َ بعض المنافع المعقود عليها أو استبقائهافي مدة الخبار وكلاما لاوز وهذا مذهب الشافعي 0 


فاضي مرة مثل هذا ومرة قال ثبت فبها خيار الثمرط قياساً على البيع » وقد ذ كر نا مايقتضي|أفرق 
1 » فان كانت الذة لاقن العقد ركيت فيها خار الشبرط اذا كانت مدة الخيار لانشتمل على ثيء 
من مدة العقد ذفان كانت 1 مدة العقد تدخل فى هذة الخدار ١‏ دزنا در | 
مسئلة ) ( ا لالد ١‏ بدذل في المدة ) وهذا مذهب ب الشافعي » وعنه بدخل وهو 
«ذهب أي حنيفة لان إلى تستعمل عمنى مع كقوله تعالى ( وايدي؟ إلى المرافق * ولاتأكاوا أموالهم 
الك أنوالم ) واياز ثابث يقين فلا زيله بالشك 
ولنا 0 موضوع ( إلى ) لاتاء الغاية فلا يدخلمابعدها فا قبابا كقوله, تعالى ( ثم أعوا الصيام' 
ل ا را ا ن الواضع قالمتق نعهم 
هذه اللفظة فافهموا منها أنهاء الغاية . وفها استشهدوا به حملت إلى على معن مع بد ليل» ال لقان 0 
على «وضوءها ولان الادلل لزوم العقد وإنما خولف فها اقتضاه الشيرط فيثئيت ما تيقن هنه وما شككنا 
لبه رددناه إلى الاحل . 
الل ان عر تيار كارع الى رن لك ريا سه متاك بعلن ادك اادر الأرمع 
توقبته بطلوعما .لاما قد تنغم فلا بعل وقت طلاوعبها » فر أنه تعايق للذار امير ظاهر بر معلوم 0 
كتعليقه بغروبها» وطلوع ل بروذها من الافق كا أن غروماسقوط القرصءولذاك اوعاق طلا 














5 011110 ل 0 


وتصير الامة أم ولده ؛ وقال أصحابئا ان عل التحريم فولده رقيق ولا ياحقه نسه فان لم يل ته 
الدب وولده حر وعايه قيمته يومالولادة وعليه الور ولا تصير الامة أم ولده لاله وطترا في عر 4ك 
( فصل ) ولا ان بأقد لعن 0 اله عم 3 في مدة ايار وهو ناي حنيفة ة وانشافعمي 2 0 هه 
مالك قال لانه .في معنى بيع وساف اذا 7 لون > تفاسيذا الببنع صاركانه أقرضه إناه . ولا ان 
هذا 1 : ا ام 1 اك اام رقونا 15 0 عع 5 تا مز السرم فيه 


ام أنه 50 اك وتع بيروزها ٠‏ اك عرض غ. م عنع المعرفة الوا عا 
فالخيار *ابت حتى ,يقن طلوعها كا لو علقه بغر وبا فنع الغم المعرفة دوقته » ولوجعل اإيار إليطاوع 
الشمس من حت السحاب او إلى غيبتبا حتهكان خيارا حبولا 

لرمسئلة» ( وان شيرطاه مدة فابتداؤها من <ين ااعقد و4“تمل أذ كون من حين التفرق ) 

ار ا 0 ا اك فاط او ناد 02 
التفرق لان الخيان ثابت فيالمحاس حقاً فلاحاجة إلى اثباته بالثمرط ولان-الة الجاس ><الةالعقد لان 
طيا فيه الزيادةوالنقصان فكان كدالة العقد في ابتداء مدة الخبار بعد انقضائه والاول أدح الاك 
ا ل ا ا ار اريك الى 
البيع ولا اوجعلنا ابتداءها من حينالتفرق أدى إلىحرالته لانا لانعلم هتى يتفرقان فلانعم مت بتداه 
ولاوقت انتهائه »ولامنع ثبوت الط» سببين كتحريم الوطء بااصيام والاحرام» فعلى هذا لو شرل 
ابتداءه من <ين اتفرق رصح إلا على قو لنا بصحة الخدار الرولهوان قانا ابتداؤه ءن حين التفرق 
000 من حين ١|‏ «قد ضح لانه م الا بتداءو الا نتباء » وكتءلآن لا.بصحلانخيار الجلس يهني 

ن خبار آخر فيمئع ثبوه والاول أولى ومذهب الشافعى فى هذا الفصل على ماذكر نا 

(مسئلة» ( وإن نرط ااخيار لغيره 0 وكان توكلا له فيه ) إذا شرط | لخيار لا نبي صح ركان 
ل لديره فيدوهذا 1ك أني حنيفة ومالك ولاشافم يقولان ( أحدها ) لا يصح وهو 
قول القاضي إذا أطاق / ار لفالان أو قال لفلان دوي لان اليا نرم سمي لذ لكل واحد 
من المتعاقدن بنظره فلا يكون أن لاحظ له ؛ وان <ءل الاجنى و كيلا صح 

ا ان لسريس مرطاه] ورور تن نيا من ان د رطا )روات ار قيرفل الي 
الي ذكرناه فلاجوز الغاؤه مع امكان تصحيحه لقول | لني صل الله عليه وسم «|اسلءون عل شروطهم») 
فعلى هذا يكون لكل واحد من المشترط ووكله الذي شرط له | اخيار الفسخ 0 
فشيرط الخيار له صح سواء شرطه له البائم أو المعتري لانه عنزلة الاجنبي » وان كان العاقد وككلا 
فشرط الخيار لنفسه صح فان ار لط مر ا 0 رك لامالاك صح لانه المالك 
والحظ له ه وان فرط ارس بي الى على الرواتين في صحة :و كان اكاك 

(فصل) واو قال بعتك على أن لامر قالا : 3 حد ذلك وقت مم فهو خيار صحييح ولهالفسخ 
ان ا ا مانا 0 عن الخيار وهذا قول بعض امفاية الغافعي » وان لميضبطه 
عدة معلومة فهو خيار تحوول فيه من الخلاف ما 0 أ 

















1 (الغن في والشسرح الكيير) ‏ واارح مه دون ار أحاد 
ناك مات » الظاءر اك ررك الك آله اعرف لي تولهاو 


تلفت ااشلءة 6 و2 تفل أنه رد الضمير إل اأث ري 1 راد!إ ذا'مات شري بطل اخبار لا ن موت 


العيد قد تاو وله بقوا أوتافت السلعة والحكم ُ موت البانم والمشتري واحد» وامذهن ا كك 
, 3 وكاك 8 وسفن د الآ حر 7 إلا أن يكون منت قد كلاب 0 قيل 0 فيه ايكون 


0 ل عسئلة 4 ) وان شرطا الج 1 5 دون صاحيه 00 

وز شمرط الخيار 0 المتعاقدن درن 15 خر و2وز أن رشرطا لاحده| ٠.دة‏ 5 اراد ك5 
ارك ذف حدس راك عر بر ان ل ران نت تكن واقرط الخار ف كدهع 
بعيلنه دون الآ ر دح لان أكذ مافيه 4 جع ين مبيع فيه الخرار وبين ٠بيعم‏ لاخيار فيه وذلك 
حائز بالقياس على ثعراء مافيه شفعة ومالا شفعة فيه فانه يج ج ويكون كل واحد هنبا منيعا بقسطه هن 
0 ن فان فسخ البيع فيا فيه الخيار رجع اك 0 8 فرده كوان: 1 
الخيار في أحدهما ا و ثشرط الخيار لاحد المتعاقدين لا بعيئه لم يصح لانه بولك 0 شيه مالؤاشئرى 
واحداً 0 لابعيئه ولانه 0 الى التنازع فر ما طلب كل واحد من المتعاقدين ضد مايطليه 
اذ خر ودعي 11 ي المستحق لاخيار 11 يطلب من له الخيار رد اد المبيعين ويقول ليس هذا الذي 
شرطت :لك الخبار 0 أنلا يصح شمرط الخيار في أحد الرعين ينه كا لايصح ببعه 1 
من 0 وهذا كله مذهب الشافعي 

) مسثلة ‏ ( وان له ااخيار الفسخ بغير حذور صاحيه ولا رضاه) 

ومهذا قال مالك والشافعي وأو دوسف وزفر » وقال أو <: يفة ليس له الفسخ إلا يحضور صاحيه 
كالودبعة . وانا 1 رفع عقد لايفتقر الى رضى 0 شد رالى<ضورهكا! عالق 6 وإماف 5 ور وتقض 
بالطلاق؛والودبعة لا<ق للمودع فيها ويصج فسخبها معغيبته 

( مسئلة © ( فان مضت المدة وار يفسا بطل خيارهما ) 

إذا انقضت «دة ااخيار وا د أحدهما بطل الخيار ولزم نقد ركشا دول إل ضيه 
والشافعي وقال القاذي لايازم : عفى اا-دة ا قول مااث لان مدة «الخار دربت طق له لا طق 
عايه فم بازم الم ا كنرك ل يا الف 
فبطلت نانقضا؛ ل ك6 ولان الح 5 6 ها يغضى الى بقاء الخيار في غير المدة ااتِي شرطاه فيا 
والشمرط ثبت الخيار فلا #وز أن لت ا 0 ولانه حم مؤفت ففات يغوات وقته كسائر 
الؤقتات » ولان الببع يقتت ي الازوم واعا مختاف موجبه بالشمرط ففها لم يتثاوله الشرط حب أن 
شت موجيه ا ل ا مريت 2 المطالبة وهى 
تستحق عضي الدة والحسكى في هذه المسثلة ظاهر 5 

( فصل ) فان قال 2 المتعاقدين عند العقد (لاخلابة) ا : أرىذلك جائزاً وله الخْاران 
2 به وإنام يكن خايه فليس لهخيار . وذلكلا 00 بي ما 3 خدع اباد إذا 
بابعت فقل لاخلابة » متفق عايه ولسلم « دن بايعتفقل لاخلابة © فكان إذا 0 يقول لاخلا يةقال 
شيخنا وحتمل أن لإ يكون له خبار ويكون هذا الخبر خاصا يحبان لا ندروياً ندعاش الى 0 














/1 شرط الخيار حيلة عن الا تفاع بالقزض (المغني والشمر حالكيير) 
أورثته» وهو قول الثور ا > وبتذزج أن الخار لاسطلء ينتقل إك ورنتهلانه حقءإلي فنتقل 
إلى الوارث دلادلوخا رارد باليبولانه حق فسخ للبيع فينتقل الى الوارث كا ارد بالعيب. والفسخ 
الحا افوهذ الك الاير اك أن حق فسخ لامجوزالاء: ا ام 0 
ببأربع الناس 2 م خاصدهم قمر و بعض الصحا به فيقول أن خاصمة وبحك لِك الني ب 0 
الخيار ثلاثا ودذا 0 على اختصاصة بهذا لانه لو كان اناس عامة لقال لمن مخاصمه إن الء 2 
حمل الخيار لمن قال لاخلابة » وقال بءض الشافعية ان كانا عالمين أن ذلك عيارة عن خيار الثلاثثت 
5 ا وجبين لانه روي 1 ن حبان بن منقذ بن تحرو كان لايزال يغبن 
فاى الني ب ' فذ كر ذلك له فقال « إذا أنت بابعت فقل لا خلابة بم أنت في كل ساعة ع 
بيار ثلاث ليال فان رضيت مق وان سخطات فارددها على صاحبها ( وما يت ف حق واحذ 
دن الصحابة ثبت في حق غيره مالم يقم على اختصاصه دايل » ولنا أن هذا اللفظ لا يقتضى الخبار 
مطلقا ولا يقتضي تقبيده بثلاث والاصل اعتار الافظ فا يتتضيه» واخْير الذي احتحوا به 0 رداة 
0 ماحة 000 يرون 3 رسل حدة م يقولوا بالحد يث على وحبه اع قالوا انه في حق من 

أن مقتضاه ثبوت الخبار ثلاثا.ولا بعر ذلك أحد. لان الافظ لا يقاضيه فكيف 1 
يقتضيه ولا بدل عليه » وعلى أنه إتماكان خاصاً لبان بدليل مازوفاه ولا ندكان شت له الرى: على 
من لم بعل مقتط أه . 

( فصل ) اذا شرط الخيار حاة على الانتفاج بالقرض لاحد غلةالمبيغ و نفعه.: .فيمدةا تفاع القرض 


بالكن تم يرد المبيع بالخيار عند رد الع ن فلا خيار فيه لانه من الحيلولا حل لا خذ الأن الاتفاع به 
ىِ ف مدة الخبار ولا التصرف فيه قال الاثرم : 'عمت أ عنداللة سثل عن الرجل يشترني من الرجل 
ل لك الخيار الى كذا وكذا مثل العقار قال هو جائز إذا لم يكن حيلة أراد أن 2 
كه 6 اسار فيستغله وبحعل له فيه الخيار ل فم 1 هذه أل اه » فان لم 0 رك هذا فلا 


من 3 أيعبدالة فان نك إرقاقه 0 5 أن 2 مالاء حاف أن يذهب فاشترى 00 
له | الخيار لم يرد اليل » فقال 00 هذا جائز الا أنه إذا'مات ال الخارم» أن لورثته. واقول 
أججد اله واز في عد انال >ول علي بع الذي لا ينتفع إلا باتالاقة كل أن المشتريلا بل م فع با مبيع 
2 في مدة الخبار لثلا يشضى أ أن 3 5-7 متقعة 

) مسئلة ) ( وينتقل. الاك الى اللشتري ينان العقد في أظرن الرؤارتين‎ (١ 

ينتقل الملك في بع الخيار نفس العقد في ظاد ر اذهب ولا فرق ٠‏ َك 'ونااحنا اد لاحدها 

0 وهو 1 2 وال لضاني وعن 0 أن الاك لا 51 آل حق لأقذ الخيار وهو قول مالك 

والقول الثاني لاشافحي وبه قال 1 حئيفة إذاكان الخ_ار فيا أ لاما" أ وان كان المشاري خر جء 
ملك البائعم وم يدل في ملك المشتري لان ابيع الذى فيه الخيار عقد قاصر ظٍ بشقل 000 
قي ل القبض»و للشمافعي قول ثااث أن الملك موقوف فان انض اينع تدينا أن الملك 'للمشتري: وإلا 
كينا أنه م تقل عن 0 

ولا قول ال 2 « من باع غداً أ وله مال نقاله لابائم إلا أن يشترطة المتاع » وقؤله ( هن 














[المغني والششرح الكبين ). ٠‏ أزوم البيع بعد التقرق . ماء المبيع فيمدة الخبار 7 
( مسئلة ) قال ( واذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لاحدها رذه الا بميب أو خبار ) 
لاخلاف في في أن ن. البيع 0 بعد التفرق مالم يكن سيب يقتضي حوازه وقد دل عليه قول ال ي كلى 
الله علية وس 2 0 تفرقا بعد 0 دايعا وم رك أخدها الل ع فقدوجب ال بيع » ووم «السعار 0 
ك5 خالا ما قبلها إلا أن بحد بالسلعة 
ع 000 نه ا ع قد شرط ل اخيار لنفسه مدة معلومة قيملك الر كا 31 خلاف بين 0 م 


0 


تى ,تفرقا 4 حمل التفرق غاية للذيار وما بعد الغاة يجب 


1 1 يعد أن ن يؤبر فثمره لباقم إل 0 شترطه " بتاع 6 دتفق عليه مله للمبتاع .عرد اشتراط 
وهو عام في 0 ل بع ولاته بيغ صحييح فنقل الملك عقريه كالذى لا خيار فيه»ولا أنالبيع عليك ال 
انه يصح بقوله ملكتك فيثبت به الملك أسائر البيع لان العايك يدل عن تقل الملك إلى 00 
ويقتضيه لفظه وقد اعتيره الشرع وقغى بصحته فوجب اعتباره فما يقتضيه ويدل عليه لفظه وثبوت 
الخبار فيه لا ينافيه كا لو باع عرضاً بعوض. فوج دكل واحد منهما عا اشتراه عيبا عوقو ل إنهقاصرغير 
صحيح و<واز فسخه لاوجب قصوره ولا عنم تقل الماك فيه ي بسع المعيبء وأمتذاع التصرفاعاكان 
لأجل حدق الغير فلا عنغ “بوت الملك كالمرهون » و وقوطظم إنه راج عن ملك البائع و ولايد ذلفيملك 
اشري لا يصح لانه يفضي إلى وجود ملك يمير مالك وهو محال ورفضي 1 الك 
باع ف العن هن غين حصول عوضه المساريم 3 ال شل كه عن المبوع من غير ثبوتةفي عوضة 
دكون العقد معاوضة يأنى ذلك ؛ وقول أصحاب الشافمي إن الملك موقوف إن أمضيا البيع تبينا أنه 
تقل وإلا فلا غير صحوح فان انتفال الملك أكا يذيني ص سبيه اناقل وهو البيع وذلك 0 
بامضانة روسك فان امضاءه لبن لوق القتضي ولا شرطاً فيه إذ لوكان كذلك لا ثبت الملك قبله 
والفسخ ليس عانم فان المنع لا يتقدم المانع كا أن الم لا سبق سبيه ولا شرطه » ولان البييع مغ 
لخيار سيب ثبت الملا عقييهفها ذالم يفسخ فوجي أن يثبته وإنفسخ كبسع لمعيب وهوظاهر إنشاء الله تعالى 
ل ا ل 20 ) 





ما يحصل من غلات المبيع وعائه في مدة الخيار فهو لا.شتري أمضيًا العقد أو فسخاء » قال أحمد 

ا ع ا ووهب له مال 9 ل التفرق ‏ 3 احتار البائع العيد فالمال للمشيري » وقال الغافي ل 
أمضا العقد وقلنا الملك للمشكري ار قوف فالغاء المتفصل له وإن قلنا الملك للبائع فالعاء له وان 
فسذا العقد وقانا الملك للبائع 1 و موقوف فلعاء له والافهو المشتري 

ولنا قول ان ي ل ١‏ الخراج بالضان » قال الترمني هذا حديث صحيح وهذا من ضهان 
الغ 00 ون خراجه له » ولان الملك ينتقلبا ليع عل ما يننا فحت أن يكون عاؤالمشتري 
3 بعد ا نقضاء الخياز ويتتقر ج أن يكون الغاء المتفصل للبائع اذا فسذا الفقد بناء على ةو لناإنالملك 

سن .وان العاء المتصل فهو تابع المبييع بكل حال كا يتبعه في الرد بالعيب والمقايلة 

( فصل ) وضهان المبيع على المشتري اذا قبضه أو م يكن مكلا ولا موزوناً فان تاف أو نقص 
أوحدث به عيب في مدة الخيار فهو من ضمانه لانه ملكه وغلته له فكان من ضمانه كا بعدانقضاء 
الخيار ومو تنه عليه » وانكان عدا فهل هلال شوال ففطرته عليه أذلك ؛ وان اشترى -<املافوادت 
علده في مدة الخيار ثم زدها عل البائم لزمة.رة ولدها .لانه مبييع حدث فبه زيادة منفصلة فازم ردم 














17 منع التصرف في المبيع في مدة الخبار ( الني والتمرح الكيير) 


في * .وت الر د بهذن الامبن » وقد قال اد بي صلى الله عاية وسل بغ المؤمئون على شروطم 1 
به اليد خاري وفي معنى اليب 0 دن المبيع : عا حتاف به لان 0 1 اا صفة حتاف ما 
الذن فيتبين مخلافه فيثبت [ له يار 5 هالو لكين َّ المرالحة في العن انه حال فان 


2 0 هذا اه دن كِ 2 8 


ل يردالولد لان ا لجل 

3 0 له لانه جزء 1 بالام في كن ها 1 0 كاطراة 0 أنكل ما يقسط عليه الن اذا كان 
0 يقسطعايهاذا كار دمتسا لوالو مال بالا ات صل ماوع 
م ارق اعمل الاطراف لانه يؤول الى الانقصال ويتتفع به منفصلا ء يصح افراده منفصلا والوصية 
به وله » ورث إنكان من أهل الميراث ويفرد بالدية ويرتها ورثته وقوطم لا حم لاحمللا يصح طذه 
الاحكام وغيرها تما قد ذ كر ناه 

(مسئلة 6 ( وليس لواحد من المتبايعين التصر ف في المبييع في. د الخيار ا لاعا محصل به حر بةالمبيع) 

اعا ( 0-0 لواحد مثها النصرف ة ي البيع في مدة د 0 0 ققيه 7 
ل فيتصرف فيه المشتري فأما تصرفه ا صل به ل ربة المبسع كرك و5 الذاة نظ 
سيرها » والعلحن على الرحى ايعلم قدر طحنها » وحلب الشاة ليع قدر ابنها وو ذلك فيجوز لان 
ذلك «و المقصود بالخبار وهو اختار المع 

نز ٠سكلة‏ 4( فان اتصرقا قيه سم 1 هية ة أو نحوها [ 3 فد تصرفص ) 

اذا عرف 0 المتيابعينني مدة الذار فيالمبيع تصمرفا يقل املك كا لببع واطر مةوالوقف أويستنه 
كالاجارة والتزويج والرهن والكَتابة ونحوها لم يصح تصرفهإلا العتق على مانذكرهسواء ,جد تصرف 
من البائع أو المشتري لان البائم تصرف في غير 20 والمشتري سقط حقالبائع من الخبار واسترجاع 
المبيع فل «صح تصرفه في هكالتصرف في الرهن إلا ان يكون الخيار للمشتري وحدهفينفذ تصرفه ويبطل 
خياره لاله لاحق لغيره فيه وث.وت الخيار له لاعم تصرفه فيه كالمعيب » قال احمد اذا اشترط الخيار 
ناك قل كلك برع الذي لقاع الكالناد روي عله حرق عريكة بلي لال ره زايط ودفانيا 
اذا اغترط الخار له وحده» وككذلك اذا قلنا إن البيع كل الاك مك الخار ار للبائع وحده 
فتصرف فيه البائع نقذ تصرفه وصحلانه ملك وله | بطال خبار غيره » وقال ابن ألي*وسى فيتصرف 
المشتري في المببع قبل التفرق بع أو هبة روايتان ( إحداها ) لاايصح لان في صحتهاسقاط حق الباثع 
0 العخيار (والثا ية) هو هوقوف فان نغرقا قبل الفسخ,صح » وان اختار البائع الفسخ بطل بيع المشري 
قال أحمد في رواية أبي طالباذا اشترى ثوبا بشرط فباعه دج قبل | نقضاء التمرط برده إلى صاحبهان 
طلبه فان لم يقدرعلى رده فللدائم قيمةالثوب لانه استهلك ثوبه 0 يصاله. فقو لهيرذه انطليه يدلعلى 
أذ وحدوب رده مشيروط بطايه » وقد روى اللخاريعن ان 2 أن كان مم رسول الله وك فيسفر 

فكان سلى بكر صعب لعمر فكان يتقدم النبي مَيسية فيقول له أبولابتة.مالبي مكل أحدففال له انني 
صلى الله عليه و-] « بعنيه » فقال كمر فهو لك » ققال النء بي دلى الله عليه وس 2 عوك بد ان 
مر فاصنع به ماشئت ؛ وهذا بدل علي التصرف قر اتفرق» والاول أصح وحديث ان تمر ليس فيه 











( المغني والشير إحالكيير ( اتصرف البانم في مدة سيار فسخ لابييع 1 ع0 


رسن )زر اطناى الف خاراً بعد ازومه لم يلحقه » و بهذا قال الشافعئ كاك ار حي 
واصحابه ياحقه لان ا فسخ لاقن كان الام ررب كانه فين د وز 41 عقد لازم فلم 
يصر . ع ار بقوح | كالتكاح وفارق حا حال | الجاس لانه جار 


1 5 بيع فان قولتمر هو لك حم 0 0 أرام 4 ودوالظاعر : 01 1 غنا ا 


فيها الخبار » وقال الشافعي تير ف البائع فيالمبيع بالبينع واطة ونحوها صحيح الاك اانا ان يكونعلى 
ملك فيملك اعقد.عليه » وإما أن يكون للمشتري والبائعم علاك فسخه » عل البييع واطية فسذا واما 
تصرف المشتري فلا يصح اذا قلنا الملك اغيره وإن قانا الملكث له ففي صحة تصرفهوحهان 


وانا على أبطال تصرف البائع أنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية شرعية ولا نيابة عرفية فلم 





يصح كا بعد الخيار » وقوهم علك الفسخقلنا إلا أن| بتداء التصرف لم ,صادف ملك فبريصحكتصرف 
الا فها وهيه اولده 0 عه وتصرف الشفيغ في العقس المشفوع قيل اخذه 

١‏ فصل ) فان تسرف الشاري بإذرت البائم أو البائم بوكلة المشتري صح التصرف وانقطع 
خياره| لانه يكام دا أ ا ٠‏ ال بع فينقطع به خيا رهام ا دا كا صم تصر فها لان 
قطم الخبار حصل بالاذن في | بع يت بقع ا ع انقطاع ال بار وت ل أن لايصح تصرف البائع باذن 
المشتري لان البائع لاحتاج الي إذن الله دري ف اسار داع المع لصي كتصرفه بدي ادن اأشتري 
وقد ذكر 2 لابصح كذا ك0 موضع قلنا ان تصرف لبائع لاينفذ ولكن فسخ له البويع 

انه منتى اباك نالك رراخررك ان تصرف نصرفا سواه صح لان الملك عاد اليه بفسخ البيع فصح تصرفه 

فيه كا او فسخ البييع 0-7 قوله ثم تصرف فيه الا اذا قلنا ان تصرفه لاينفسخ به ابيع وكذلك 
ان تقدم تصرفه ها ينفسيخ به البيع صح تصرفه لما ذكرنا 

( مسئلة ) ( ويكون تصرف البائع فسحا البيسع وتصرف المشترياسقاطا اخيارهفى احدالوحمين 
وفي الآآخر البببع والخبار:نحالها » وان استخدم المبييع لم ببطل خياره في أصج الوجبين وكذلك ان 
ذه اخارة وحتدل أن عل ذا 1 126) 

اذا تصرف البائع في المبيع ما يفتقر إلى الملك كان فسخا للبيع وهذا مذهب أي حيفة والشافمي 
لان تصرفه بدل على رغيته ف 0 فسذالاء بين ع كصمر القول لان الصري ا ماكان فسا للبيع 
لدلالته على الرذا به شا دل على الرضا به 0 3 0 ايات الطلاق » وعن اله ؤوالن لخر 
لاينفسخ ا لبيبع بذلك لان الملك التقل عنه فل يكن تصمرفه فيه استرحاعا له هن وحد متاعه عند مفلس 
فتصرف فيه » وان تصرف المشتري في المبد.ع في مدة الخبار ما ذكر نا وكدوه نما مختص الملك كاعتاق 
العبد وكا بته ووطء الخارنة ومياشرما واسها بشهوة ووقف ابيع رك اذا طاجة او اع 
الدارورمها وحصاد الزرع فا وجد.نهذا فهو رضا بالمبيبع وبيطل به خياره لان الخبار بطل بالتصريح 
بالرضى وبدلالته ا بطل خيار المعتقة بتمكينها من نفسها وقال طا رسول الله صلى الله عليه و 
« انْ وطثئك فلا خيار لك » وهذا مذهب اك حنيفة والشافعي » فأما مايستمم نه المبيع كركوب الدابة 
ليختن فر اهنها والطدن على الرحى ليع قدره ونحو ذلك.فلا يدل على الرضا ولا يبطل به الخبار لابه 

( الخني والشير ح الكيير ) )020 ( الجر الرابع ) 














عاذ عاو لسري دي لسار ( اللغني والشرخ خ الكير ) 


( فصل )دكلام ارقي تمل أن اير يداابه بوع الاعبان المرئية فلا يكون فيه تعر ض ليع الغائي 
وحتمل 1 كل را 85 00 فيه خخار اأرو 5 وغيره وفيٍ لسعم الغائب روا اك ررم 
الاب الذي لم د و م لتقدم روكه لا وصح بيع ٠‏ ومهذأقال الشءو بي والنخعي والمسن والاوزاعي 


ومالك 0 0 ذولي الشافعي 6 وقرواية أخرى انرصع د*و مذهب أبي > حايفة والقول 


المتعاراد الخبار وفيه وجه سر أ 0 المشري 0 سطل خباره ولا 00 الا بالتدم 0 6 
الدا به ليختبرها» والاولأصح لان هذا تضم ناحازة البيع ويدلعلق الرضى به قبطل انه ليا 0 
القول » ولان صر القول انما يبطل به الخيار لدلالته على الرضى 8 فا دلعلى الرضى بالبييع يقوم مقام 
القول كتكنايات 0 ؛ وان عرضه على البيبع اا ا 1 عرضه على الرهن »أو وهبه 
قل يقيل الموهوب له بطل يار ه على الوحه الاول لآن ذلك بدل على الرذى 4 » قال| حمد اذا شرط 
الخيار فباعه قبل ذلك بربم فالريح امبتاع لانه وجب عليه <ين عرضه 


كل )إن 0-1 المشتري المبيع فيه روايتان ( احداها ) لاببطل خياره » قال 0 افق 
قلت لاحمد رحل اشترى جارية وله الخيار فيها بومين فانطلق بها ففسات رأسه أو تمرت رحله أو 
طرذت ل خيزت هل 00 ذلك + قال لا حق سلغ منها ما لاحل لغيره ' قاتفارن مشطها 
ا خضما 0 حفها هل استوحجها ذلك + قال قد بطل حْ 0 وضع بده عليبا . وذلك لان 
الاستخدام لامختصالملك وبراد به تحرءة المببع فأشبه ركوب الداية ليع سيرها . ونقل <رب عن أحمد 
أنه بطل خبارءلانه انتفاع بالمبيع 0 إشهووة ٠‏ ومكن أن يقال ماقصدبه من الاستخدام 2 تر نه المبيع 

لابيطل الخبار تركو ب الدانة ليعل سيرها ومالا يقصد به ذلك يمطل الخيار كركوب الدانة لحاجته » 

وإن قبات الخارية المشتري لم بطل خياره وهذا مذهبالشافمي » وحتمل أن يبال ذكرءأ:والخطاب 
اذا لم عنعما لآن اقراره طا على ذلك بحري تحرى استمتاعه بها » وقال ابو <نيفة إن قبلته بشبوة بطل 
خياره لآنه استمتاع مختص املك فأ بطل خياره كا لو قبلها 

ولنا انها قيلة له المتعاقدين فل ,مطل خيارهككا لو قبات البائع ولان الخبار له لاله فاو الزءناة 
بفعاها لالزمناه بغيررضاه ولا دلالةعليه لاف مااذا قيلها فانه يبدل على الرضى ما وهتقى بطل خبار المشتري 
بتصرفه لخيار البائع باق 1 لن عار دسل ردن عر إن يكون نصرف باذن البائع وقد ذكر ناه 

(مسئلة) (وان أعتقه المشري نفذ عتقه وبطل خيارها » وكذلك إن تاف المنيم» وعلة لا بطل 
خيار البائم وله السم والرجوع بالقيمة) 

إذا. صرف ان المتعاقدين بعتق المبيع في مدة الخبار نفذ عق من -05 بالك لهء وظاضص 
المذهب أن املك للمشتري فنفذعتقه سنواء كان الخيار لما 1 لاحدها لابه عق من مالك جائز التصرف 


50 بعد المدة وقول الني صل اللعليهدوسر «الاعتق فبا لاعلك ابن آدم» يدل عفوومه على أنه ينفذ 


في الاك وملك البائم ال لا ينع نفوذ العدق ٠ن‏ ممما لو باع عبداً نحارية معببة فان عثق 
المشتري د شفذ مع أن للياع الفسخ . ولووهب رجل انه عبداً فاعتقه نفذ عتقه مع ملاك الاب أسير جاعه 
ولاينفذ عتق البائم في ظاهر المذهب » وقال أو حشيفة ومالك والك شافعى بنذ عتقه لانه ملكر » وإن 

كان الملك | تتقل فانه ييسرجعه بالعتق موائةا 1ك اسان دن عى بإزلك. فلم ينفذ كعتق الاب عبد انه 








( المغني والشرح ال عكير ) اعتاق الببيع في في زمن | الخيار بطل الخمار 


انان للشافعي » وهل شت اله ري حيار اارؤية ؟ عد روابتين أش, رحائيوتهوهوقر لأي -نيفة. ٠‏ راحتج 

خا راوع فقو بانس سي وما | ابيع دن كلسي انار بها لكوفة 
والا<, لك بالمديئة فقيل لان إنك قد غذت فقال اك .0 3 بعت ما / م ره » وقيل لطاءحة 4 فقاللي 
اخار لاني اشتربت ما | م أده 2 ام إلى حر دل اخار اطلحةوهذا اتقاقمنىم على صحة البيم 


اللا وهيه 0 » وقد دلاذا 1 1 للك النقل إلى ا » وان قانا 7 رواية الاخرى دان الملك 
١‏ تقل إلى المشري أفذ عق البائع دون المدري ؛ وان أعتق جاع والمشري حميعاً فان تقدم 
عنق المشري فاط على ما ذكرناء م اد تقدم عق البائع فينيغ, 0 لا نفدعتق واحد منها لان 
البائم م نقذ عتقه لكونه أن غير تماوكه : 00 حصل باعتاقه : فسخ البيع واسير جع !١‏ العيد ضٍ نفد 
عق لك ل أعاد النا باع الاعتاق مية ثانية نقذ اعتاقة لاله ماد العبد اليه 7 ما 0 أسثر جعة 
بصرح قوله إلا على الرواية التي تقول إن تصرف البائع لا يكون فسحاً للبم فيذبغي ا كه 
اعناق | اشر ري ولو اشم رى ٠ن‏ يعتّق عليه جرى >#رى اعناقه عر لك وقد م 0 .وان 
باع عدا 0 بشرط الخبار فاعتقها نفذ عتق الامة دون السد»ء وان أعتق أحدها 0 5 اح 
أظارت فان 0 الا ولا نفذ عتقها و بطل خياره ول نفذ عق العد ؛ وإن 0 العيد ا 
انفسخ البيع ورحع اليه العبد وم ينفذ اعتاقه ولا ,نفذ عثق الامة لا ها خرجت الفسخ عن ملك 
وعادت إلى سيدها الذي باعها . 
(فصل) وإذا قال لعيده إذا بتك فانت حر م اك مر ا نص عليه أجد » به قال الحسن 
وان اي ايل ومالك والشافعي وسواء شرطا الخيار او لم يشعرطاه » وقال انو حنيفة واثوري لا يعتق 


لانه إذا 2 ببعه زال نبلم عنه ضٍ بنفذ اعتاقه له » ولنا أن زمن ا تقال الملك زمن الخرية ان ابيع 
سبب لنقل الماك وشيرط للحرية فيحب تغليب الخرية كا لو قال لعيده إذا مت فانت حر ولانه علق 
حريته على فعله للبيع ؛ والصادر منه في البببع إعا هو الايجاب فت قال المشتري بمتنك فقد وجد شرط 
اطرية ذينق قبل قبول المشيري وعلله القاضي بأن الخبار ثابت في كل بيع فلارنقطم تصرفه فيه ذعلى 

هذا لو كايرا 6 باعه لم بعد » ولا يصح هذا التعليل على مذهنا لاننا قد ذكرنا أن البائم و 0 
5 الخار 5" فخ اعتاقه 


( فصل ) وإذا أعّق المشري العبد بطل خياره وخيار البائع » وهذا اختبار الخرقي كا لو ثاف 
لجع عل ها ب كر وقة زرا ار ىك لا بطل خبار البائع لقول الني ميث « الببعان بالخبار 
ما لى يتفرقا » فعلى هذه الروا, ب له الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق 

( فصل ) وان تنف المببع في مدة الخبار فلا محلو إما أن يسكون قبل القبض أو بعده فان كان 
أل القبض وكان مكلا ا موزونا | نفسخ لد شع © وكان من مال البام ولا لعلم في هذا خلافا إلا أن 
بتلفه المشيري فيكون من ضما له » ويبطل خباره وفي خبار البائج ردايتان وإن كن المبيع غير المكيل 
والوزون فإ 8 البائم والمشري من قبضه فظاهر المذهب أنه دن ضان لذ" ةق واللكون كثلفه 
بعد القض نا إن نلف المبيع بعد القيض في مدة الخيار فهو من ضهان المشري وسطل خياره » 
دفي خبار البائّع روابثان (إحداها) يطل وهو احتيار الخرقي وأني كر لانه خيار فسخ قبطل بتاف 








7 حكوطه المشيري للامةفي مدةالخبار ( الغني والشر ح الكير ) 


ولا نه عقد معاوضة فل تفتةقر دحته الى رو بة المعو دعايةكا للكاح. ولنا مارويعن أ ني صلى 0 
نهى عن بيع الغرر رواه مسلٍ ولانه باع ما لم بره وام يودف له فليصح كبيع النوى في العر ولا نه نوع 
يع ذل | يمح 0 الخبل بصفة 5 كه كال الس 11 انا حديت دان 


تبايعا بالصفة عل ع ا اقول ه صحابي ف كرا نه حدة خالاف اكات به حدابث 


0 الرد لشب ذا اف 0 (وانتا: نية) لاسطل ريات الفلبم وإطالك المشري بق 0 
مثله إنكان ا ا اذتارها القاذي وابنعقيل لقولااني يي صلى الله عل يم 2ل لبيعان ناا ار مالم قفر 5|» 
ولانه راع 0 بطل بتاف المبيع كأ وامرى وبا دوب قاف احدها ولدذالا دنا بالثوب 
0 انه ارده 0 بقمة يو و4 كذ هبنا 

ا حم البيم في أحد الوجوين وفيه ودر أنهكالسق لانه نصرف 


مطل الشفحة فاشيه 0 ( 

والصحييح 5 5 ابيع ة ها ذكر نا لانالمبيع يتعلق به حقالبائع فقانا عنم جواز التصرف 
فنع صحة | اوقف كالرهن 0 0 ال قف العدق لآنه مينى على التغليب والسراية 0 الوقف ولا 
نسي أن ارفك ا الشفعة 1 أعر ا 

تإمسئلة» ( وان و ألم عر ي الا ارية فأحبلها صارت آم ولد له وولده حر ثارت الت 

لاوز اشرق وطء 0 في مدة الخيار إذاكان الخيار هما 0 للبا ع وحده لانه يتعاة 0 
حقالبائع ِ نصح لظ ضيه ولا ني في هذا خلافا » فان وطتها قلا حد عليه 0 الحد بدرا 
بشهة الملك فبحقيقته اولى ولا رطا لانها ملوكته » وان علقت مثه فالولد حر يلحقه نسبه لانه من 
امته ولا بازمه قيمته لذلك وتصير ام ولد له » 5 فسخ البائع البييع رحم بقيمتها ال ايع فيها 
ولا يرجم بقيمة ولدها لانه حدث في ملك المشري » وان قانا إن الملك لا تقل إلى المثيري فلا 
حد عليه ا :ضا لان اه فيها شهة لو<ود سبب نقل الملك اليه فيها » واختلاف ال الى درك 
الك له واد ندرا |لث, 3 وعليه المهر وقيمة الولد وحكها - 0 » دان عم التدر» وان 
اك غير ,ابت فولده رقيق 

(مسئلة» (وان وطثها البائع وقلنا البيع ينفسخ بوطثئه فكذلك » وان قانا لا ينفسخ فعليه المور 
وولده رقيق إلذا اذا قلنا الملك ولا جد قية على 5 


وقال جا نا عليه طلم إذا 1 زوال 524 ن اليد بو بوطقه وهو ال" تصوصس »6 ان 
البائعم فلا حل آه الوطء قيل فى سخ البييع » 0 ن الشافعية له 0 ار ال بيع إنفسخ بوطئه فان 


22 


كان الماك | تقل رحدعت اليه ( إن لد ن أن 0 نقطغ حق |1 مشري 7 نه فيكون واطعا ا 4 
ابن اق لغير ه قيها» عولنا أن الملك ١‏ 10 عنه 00 نحل له وطوها لقول الله تعالى ( !ذا عل عل أزواحه 
اوها مللكة أعانيم فلموم غير ملومين * ثن ابتغى وراء ذلك 1 لك ثم النادون ) وان اك 
الوطء بقع فيغير ملكه < راماء ولوا تفسخ البيء ع قبلوطئه 1 


بحل ل حتي 0 ولا <دعليه » و مذاقال 


0 حنيقة ومالك وال فلتي وراك اسن أن 0 وان لفقب زاك ِ نفس 


2-0 


بالوطء فعايه الحد 0 أن 0 نص عليه لاا هلم يصادف ملكا ولا شبهة ملك . ونا 1 :ناكم 








( الغني والششرحالتكيير ). بطلان الخبار .الموت وكوة نه لابورث ‏ 7 


رسولك 


ل الله س2 واككاح لا يقصد منه المعاوضة ولا تفسك 2 او اليش ل برك 5 ولا دخله 


شيء من الخيارات » وفي ف قراط ارق تن عل المحدرات واعرار بن عل أن الصفات التي تعم 


: لبست هو ي المقصودة بالنكاح قلا يضر ابل مها مخلاف البييع » فان قبل فقد روي عن النبي 


أله قال ا » اام بره فهو بالخبار إذا داه ا 1 0 قن 


صل له فيحصل 0 ره انها 0 مع يك العلماء ف ون املك له و<ا ارده له 


لاحى الخد مع واحدة من هذه الشسوات تكفاذا 21ت ب انه ميل إن خطل لفت الأؤيسة 
0 مخ نل ذو - 20 3 0 


قل الوطء فيكون الماك قد رجِع اليه قبل وطثه » وذا قال أحمد في المشتري إنها قد وجبت عليه 
ف اذا مشطها أو خضها أو حفها فبوضع يده عليها للجاع ولس فرجها 1 اول ول هد كون 
ولده منها حراً ثابت النسب ولا يلزمه قيمته ولا مهر عليه » وتصير أم ولد له » وقال إن 

التحرم فولده رقيق لاباحقة لس يه » 00 لم بعل لكقه النسب وولده حر وعايه قيمته نوم الولادة 
وعليه المهر ولا تصين أم ولد له لانه وطئها في غير ملدكه 

( فصل ) ولا باس ا دض المبيع ع في 2 الا روه قول 0 <ايفة والشا فعي وكرهةه 
مالك قال لانه في معنى ببع مله أيضه 0 ثم تفاسخا البيع عن قا ركم اله . وله 
هذا السك من أحكام البيع خاز في مدة الخيا ركالاجارة وما 0 رهلا يصح لا ننالاحيز له التصرف فيه 

( سسئلة 6 (وه. نكن بطل خباره ولم نورت ) 

0 المتيا بعين في مدة الخيار بطل خياره في ظاهر المذهب » ويبة ان الآ 5 حاله 
هه الميث قد طالب بالفسخ قبلموته تيكون لورثته » وهو قول الثوري وأ حنيفةويتخرج 
ان الخيار لاببطل 6 وية نتقل إلى ورث'ته لاله حق مالي فينتقل الى الوارث كالاحجل وخيار الرد بالعيب 
ولانه عر ينتقل الى الوارث كالفسح' بالتحااف » وه-_ذا قول مالك والشافعي . ونا انه دق 
نيح' لاحجوزالاعتياض عنه ف دورث كخبار الرجوع في اطبة 

( فصل © ( الثاك ) حيار الغمن وشت في ثلاث صور ( إحداها ) اذا تلقى الركان فباعهم 
لا لك 
كانوا تلقون الاجلاب فيشترون منهم الأحنه ل 0 ن ميطوا الاسواق فرها غيئوثم غننا بينا فيضروا 
وا باهل اليلد لان الركيان اذا وصلوا 0 امتعت.م والذين 0 00 


3 يار اذا هيطوا سوق د 3 قد نوا غينا حرج عن العادة 6 روي ام 


مم ورما ير 
دير يصون ما اليه 1 في معنى ب 0 م الخاضر للبا لام نهم ى النى و عن ت. ذلك و روى ابن عباس 
ثال قال وسول الله 2 5 ا الركيان ولا بيع حاضر لياد » وعن أبي هريرة مثله متفق 
عليه 4 وكرهه 7 كر العلماء منوم 0 العزرز ومالك و والليث والاوزا والشافء عي واسحاق 
دحكي عن أي حتيفة انه لم بر بذلك بأسا ء وسة: رسول الله مكاي 1-8 4 تع فأن خالف وتلقى 
اركان داشرق منيم قالبب صحيح في قول 00 ع قاله ان عبدالبي » وء, نأحمد أن البيم باطل لظاهر 
الهى والا ول اصحلاروى ابو هريرة أنرسول الل التعليهوسرة للا تلقو الحاب شن تلقا وفاشترى 
ار ااه مسا والخبار لايكون / 02 ولان النهى اه 


اننى ىِ |أبييع بل تعود إلى ضربمن الخد بعة ا ا نا* ت الخيار اكه يع المصرا 505 0 رق 





7/1 ؛ْ 
هذا ل 00 دي 1 1" بين ٠‏ لداعي 5 
اذا ثنت هذا فانه يشترط رؤة ماهو مقصود بالبيع كداخل اله دوب وشعر الخارنة وكوها فاو باع 
وبا مطويا أو عبنا حاضرة لابشاهد منها ماتختلف العْن لأحلهكان ن كنيع الفائب » وان حكنا بالضحة 
اندر اعم روه اليع قاد لة كان عل فور ا فان احَتار اله عذله ذلك وانهام ( 


بع لام 0 0 بالخبار اذ ل الع ينا هو على السامن »اذالارر 


هذا فللبائع الخار اذاء أنه قد غين » وقال أصحاب |/ ارأي لاذخار له وقد روينا قول رسول الله 


صل الله عليه وس في هذا ولا قوللا حدمعقوله » وظاهر المذهب انهلاخيار له الا معالغين لانهاما 


يشت لاحل ااخديعة ودفع الضررء ن البائع 8 ضرر مع عدم الغن وهذاظاهر مذه الشافعي وحمل 
اطلاق الحديث في ائناتالخيار علىهذا لعامنا ععذادوص اده ولانالنبي صلى الله عليه وس ل جعل لهالخبار 
إذا أى السوق فيفهم :1 اثار ال تدر فنه الذن ف الوق ولولا خلك لكان الجار لكين اق 
البيبع » وظاهر كلام ارق أن اسان نيت له :2 د ادن وان فل الاوك ن يتقيد ما خرج عن 
العادةلان مادون ذلك لا نضبط ؛ وقال أصحاك مالك اعانهي عن تلقي الركيان لمايفوت بدمن الرفق 
باهل السوق ثلثلا ينقطع عنم ماله جاسوامن اتغاء فضل الله » قال ابن القاسم ان تلقاها متلق فاشتر اها 
عرضت علي أهل السوق فيشتركون فها » وقال الايث بن سعد يبام في الدوق وهذا مخااف لمدلول 
الحدث فان النبي صل الله عليه وسو جعل الخبار للنائم اذا هبط السوق ول بحعلوا له ذراراوجعل اللى 
صلىي الله عليه وسلم الخبار له ندل على أن اثهي عن التلقي لحقه لالحق غيره » ةا 
كالمتلقي في أن كل 1 مبتتغ لفضل الل ولا يلبق ا فسخ عقد أحدعما والحاقالضررءه 
دفعا لاضرر عن مثله » وليس رعاية حق الما لس : ولى من رعاية حق المتاقي » ولا كن اشتراك أهل 
السوق كليم ف سلعته فلا يرج على مثل هذا 

( فصل ) فان تلقاهم فباعهم شيا فهو كن اشترى منهم وهم الخيار اذا غبنهم غبنا يحرج عن العادة 
وهذا احد الوحبين لاشافعية وقالوا في الا خر النعي عن الثعراء دون البيع فلا يدخل البيع فيه 
وهذا مقتضى قول أصحاب الك لانم عللوه عا ذكر نا عنهم ولا يتحقق ذلك في البيع لهم . وانا 
قول الو ي صلى الله عليه وسل « لاتلقوا || 0 »والبائعداخل فيه ولان اللهي عنهلا فيهدمن خديعتهم 
وغبنهم » وهذا في الببع كو 3 في الششراء » والحديث قد جاء مطلقا » ولو كان صا بالثمراء لق به 
ماف معناه وهذا في 0 

( فصل ) فان خرج لذير قصد التلقي فلقي ركبا فقال القاضي : ليس له الا بتياع منهم ولا الشيرا 
وهذا احد الوجهين لاصحاب الشافعي » وحتمل آزلا بحرم عليه ذلك وهو قول الليث بن سعد 
والو<ه الثاني لاصحاب الشافعي لانه لم بقصد التلقي فر يتناو له النعي ولانه نادر فلا بكر ضرره 
كن يقصد ذلك » ووه الاول انه انما نهي عن التلقي دفما للخديمة والفبنعنهم وذلك متحقق دواء 
قصد التلقى اول بقصده فاشيه مالوقصد 

سك 9 قدي تعر أن ريداف المي ابر برلا شرانها در الشري 
فِله الخبار إذا غين ) 











. (الفنى والشرح اكير )يع النجش وشراءالمسترسلوخياره _ ة/ 


ادر العقد لان الخخار خار الرؤبة فوجب ان يكون عندها » وقبل يتقيد بالجاس الذي وجدت 
الرؤية فيه لانه خيار ثبت عقتضى العقد من غير شرط فتقيد لحاس كخيار الجلس » وان اختارالفسخ 
قبل الرؤة انفسخ لان العقد غير ما فلك الفسخ كحالة الرؤدة وإن اختار امضاء العقد 
١‏ 0 دن الخيار 5 بالرؤنة ولا نه بودي ؛ إك إإذام العقد على ابول 0 إل الضرر 3 كذلك 


انج 1 البخاري 00 1 0 ان وهو 0 اله لاحل 1 روق 
ان م ر أن رسول اللفصل الله عليه وعم نهى عن الاحنن متفق عليه 6 ولان 6 ذلك ا بالمدرزي 


اوخدبعة م وقد روي عن النبى صلى الله عليهو 0 نه قال الخد بعة في النار» ذ 9 فان اشرى مع الننجشس 


ف لشراء صحيح في قول أ كثر العلماء منهم الشافمي أصحابالرأي »وعن أحد أنالء بيع باطل اختار أبو 
بكر وهو قول مالك لان النهي اماد كان التعى عاد الى الناجش لاالى العاقدفل يؤثر في 
ابيبع ولان النهى لق ادي فل يفسد العقن اكع داس رفارق ما كان لق الله آمالى فان<حق 5 6 
عأن جيره تار أو زلادة 00 كن إنكان في البيع غبن بجر العادة عثله فللمشتري الخيار بين 
0 ولك ةا في تلتي الركيان فانكان .تابن عثله ف فلا خبار له » وسواءكان النحش عواطاة 

من البائع أوم سس ( رالا اعبات آلا ات ي ان لم 55 ذلك : عواطاة من البائع وعامه فلا خيار » 
واحتلفوا فيا إذاكان عواطأة منه فقال بعضوم لا خبار لاعشتري لان التفريط هنه حيث اشترى ما 
لا يعرف قيمته . ولنا أنه تغرير بالعاقد فاذا غين ثبت له الخيار كا في تلت الركئان » و بذلك يطل 
ماذكروه ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة ما لم بعط فصدقه المفتري ثمكان كاذبا فالييع صحييح 
وامشري الخبار أرضاً لانه في امعى النجشن 

( مسئلة © ( الثالثة المسترسل اذا غين الغين المذ كور) 

في اذا غين غبنا ير ج عر المادةكا ذكرنا في تلٍ, الركيان » والنجش يثبت له الخبار بين 
انس رالاتاء » وبه قال مالك قال | مه سى وقد قم( ل قد ازمه البيع ولا فسخ له وهو مذهب 
في حشيفة ة والشافمي لان نقصان قيمة الساعة مع سلامتها لا ّ لزوم العقد كغير المسرسل وكالنان 
بس نااك عن حصل هاه بالمسم فأثدت الخبار انين في تلتي الركيان. فاما غير المسترسل فانه 
ادخل على بصيرة بالغين فب وكالعالم بالعيب وكذا لو استعجل بل ما لو تثبت لعامه لم يكن له خبار 
لانه ا نبغ 8 تفر بطه وتقصيره » والمسرسل هو الداهل بقيمة الساعة ولا بحسن اابابعة قال أجد : 
السرسل الذي لا حسن أن ماكس وفي لفظ الذي لا بماك اس فكأأنه استرسل الى البائع ديا 
اعطاه من غير ماكننة ولا معرفة غيئه. ولا نحديد للغين في النضوص عن اك ده 0 في 
0 مومى ني الارشاد بالثلث وهو قول مالك لقول الني مكل « والثلث كثير » وقيل 
لسدس والاولى نحديده عالا يتغار ن الناس به في العادة لازمالا الراك ريده برجع فيه لى العرف 

( فصل ) وأذا وقع افع على غير متعين كقفيز من ديرة ورطل من دن فظاهر قول الخرفيانه 
إن التق شراء شايفا زلا » وقال القاضي في موضع المبيع الذي لا يلزم إلا بالقئضكالكيل 
«الوزون فقد صرح بأزه لا بلزم قبل قيضه » وذ كر في موضع ا اشترى قفيزا من صبر تين 
فنافت احداها قبل القرض بطل العقد في التااف دون الباق رواية واحدة » ولا خيار للبائم وهذا 


0 














0 اخبارالتدليس ها يزيد اهن . (الغني والشرح ح الكير) 


1 تنايعا إشرط 0 لارشت كار المشتري 1 يصح الششرط اك وهل بشسد ابيع بهذا الأمرط ‏ على 
وحيين بناء على الشروط الفاسدة في البييع 

( فصل ) و سير لصحة العقد الرؤية * دن البائع والمشتري حميعا » وان قائا نصحة البيع مع عدم 
الرؤية ا 0 فله الخيار عند الرؤية وان لم 0 الي ا فلكل واحد 066 الخبار ا 


تصريح بالازوم ف في حق البائع قبل القيه ى » وانه لوكان حا 0 أر سواء م 
١‏ كناف. ووجهاطواز انه مبييع 2 علك لبعه ولا 0 فيه 00 0 قبل التفرق » ولانهار 
ا لمكن دن ضان اليا انع. ووحه الازوم قول ني ا 2 فا فر قا سان اعاء وم ترك أ عدها 
البيسع ققد وجب ابيع «( 0 1 5 للقول الورك تقض يبع الموصوف والس فا به لازم مع ماذكر ناه 
وكذلك سائر الببع في احدى ااروايتين 

( فصل ) قال رذي الله عذه ( لرأ بع خبار التد ليس ا ريد العن كتصرية اللبن في الضرع 


و مير وحه الخاربة ولسويد شعرها وححيده وجمع ماء إلى جَى وارسا له 55-6 عرضها 1 0 لدت 





لامشتري خيار اارد ) التصربة جمع لابن في الضر ع يقال صرى الشاة وصرى اللبن في ضمرع الثاة 





بالتشديد والتخفرف ويةال صصرى الماء في الحوض » وصمرى الطعام في فيه وصرى الماء في ظبره 
اذا كرك اماع 0 ا ل 
ا ال لكر 4017 


٠6 


أرضاً ومئدسميت يجامع الئاس حافل » والتصرية حرام اذا أريديهاالتد ليس لاير5 


قال البعذاري أصل ااتصرية حبس الماء . يقال صمريت الا ركان اما المت رع 10 


« لا روا الابل » وقوله « من شنا فليس منا » وروى ابن ماحه باسناده عن انبي مط أندثال 
2 إبع المفلات خلا به و لا حل الخلاية 0 )4 ورو 5 ابن . عبد الب «و ولال خلا بة فنه]| 4 شن ن أشتركا 
مصر 0 من ميمة كم وهو لا عل تصرم اثماء فله الخبار 3 الرد والامساك ردي داك عن ان 
مسعود إدابن وا ع رة 0 واليه ذهب مالاك وابن أن ليل والشافمي وإسحاق و أبويوسف 
ان الع » وذهب و حنيفة يمالك اه لا ذيار له لان ذلك ليس بعيب بدايل أنه وا 
تكن مصراة فوجدها اقل (ذا من أمثاها لم علك ردها ٠‏ والتدلين كا لسن بعالا يثك الخار 
كا لو علفها فانتفخ بطنها فظن !١‏ 0 ااال 

رو ا ور نه االمركال لامر يدوسلم أنه قال< لا تصروا الا بل والغم فنا بتاعراذا» 
كير النظر ين بعد الحد با ان شاء ا 5 وان شاء ردها وصاما 0 ر » متفق 00 
عن الابى دل اللدء ابموسراٌ نه قال « من ابتاع مفلة فهو بالخيارثلا مان ردها ردمعها سل لمأ 
3 0( رواة و داود ولانه ند لس عامختاف لعن باحتلافه فوحب بداار دكا! كعكلا اذا سودشعرهاا 
وله مطل قياسهم فان بياضه ليس, بعيب كالكير » واذا دلسه ثبت له الخيا لد انا | تتفاح البطنففد 
00 فلا معنى له عليه وعلى هذا القياس 6 اث النص واتباع قولالنى حلى الله عايةوسا 
أولى » اذا ثبت هذا فاعا ينبت الخبار اذا لم بعل المشتري بالتصرية فا نكان عام لم يثبت له خيارءوال 
أصحاب الشافمي بثيت له الخيار في وحه للخبر ولان انقطاع الابن لم ا 





[النغني الثم حالكيير) أأتدليس ع حداف نه اعون ضع المصرأة ١‏ 
اأثمافمي » وقان أنو حنيفة ليس له الخنار لخديثعئانوطادة ولانذا لوجعلا له الخبارلئيت توثم الزيادة 
والزيادة في المببع لاتثيت الخيار » وكذلك لو اع شيا على أنه معيب فبان غيرمعيب يثيت له الخبار 

ونا أنة جاهل نصفة المعقود علية قاشية المشتري فاما ادبن قانه قول حبير وطلحة وقد خالفيها عمان 


و 38 أ ولى لان د بع بعتي فيه الرخى »نما فتعتبر الرؤية التي هي مظ.ة الرخى منهما 


تروك 5 افك وكا 1ه الراعا 1 تلن فم يكن | ال 


و لعا ل لك واه فل عل شير فر يك له ززرة 5 ارا 1 معيباً بعلم عيبهو بقاء الاين 
عل حاله نادر بعيد لا يعلق عليه َ » والاصل الذي قاسوا عليه مذو ع : 
هال )كناك كل كاي شاك لقن الوه من ان قو ع كزين ليلقت اد مدر 
وجا أذ يشير الاء عن الح وإرساه عند عرضرا "ل المشري ريثت الارا رصا لانه بد ليس حاف 
لْن باختلافه فأئيت الخرا ركالتصرية » وبهذا قال الشافعي»ووافق أبو حنيفة في تسويد الفعر وقال 
الب لا ريق مكار لاه كام ١‏ لبن حب امعطاد ره كال العيد ليظتكاتاً ادم 
وما سم بلسو ذاكءر 6و أما سويد 1 نامل العيد قيس تحبر كر نه كاتا 17 نهكتمل 
أن يكون قد ولع بالدواة أوكان غلاما لكاتب يصلح له الدواة فظذهكاتياً طمما لا ستحق به فسحاء 
الأحطن من من ف لالد فال انا اجتمع 0 ف لضن لاو حر رو كار 


كلوقن اذ يسود شعرها بشي» وقم عايه » فقال القاضي له الرد أيضاً لدفع الضرر اللاحق 





المشري والغرر واجب الدقع 0 0 ل يقصد 0 » ونحتمل أن لاد ت الخيار حمر 0 
|/ اوجه جحل 1 تعب الانه محتءل ذلك فتعين 1 من خلقته الاصلية أطمع وأ أشيه سواد أ تامل العيد 

ل لت د ال ا الم ل ا ل اك 
راك لاقن ران داف قاد فط الك كله د سيد زا انال ليد او ديه اله 153 زا 
00 وكانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فخاما كثيرة اللبن فلا 0 له لآن ذلك لا شحصر فها ظئه 
اللمشتري 0 انال ف كر وم 0 تخدمة كانتب كاه 1 شروع في الكتابة وانتفاخ 
البطن يكون الكل فظنه المشري غير يا لانئيت به الخيار 

0 أ راد امساك المدلس مع الارش لم يكن له ذلك لان اللني حلى الله عليه وس م 
عل له في المصرأة ارشا بل خيره بين الامساك والرد مع صاع من ا 3 المدله ا عيب ف 
يستحق له ارشاء فات تعذرعله الرد بتلف فعليه 0 لانه تعذر عليه الرد ولا ارش له أشنه غير 
ا ل لك 1 ل ور د د 2 را ايك 
ولا شيء له » وانتصرف في المميع ب.د عامه بالند ليس يطل رده كا لو تصرف في المبيع » المعيب وان أخر 
الرد من غير تصرف ل كه حك تأخير رد المعيب على ما نذكره ان شاء الله 

إ( سئلة ) ( وبدد مع المصراة عوض اللان صاعا + 0 م بد العر فقيمته فى موضعه 
شراء كانت انه أو بقرة أو شا ) 
إذا ‏ الشراء ان يذل الى فى قرك كل من رز ردها وهر مقر كلع دن ع كا في 
( المغني الثسر ح الكيير ) 520 ( اطزء الرابم ) 














ام حة البيع بالصفة . بيعالمصراة (المنيو اللشرحالعكير) __ 


( فصل ع( واذا ودف ا1آ مع للسث ري فذكر ل من صقاته مايكفى ف صدة الس صح بيعة يي 
ظاعر المذهب وهو قول 5 حال د الم درق أحد لايصح 0 ه لان الصفة العمل مها معر ف 
المييع ض يصح البييع ا لايصح السم فيه » و لنا 2 بيع بالصفة فصيح كا اسرو دنه اله لافصل 


به معرفة | عر اك العاف الا ة أله 1 ١‏ العن ن ظاهر ا ذا يكفي من اه 


الحديث » وهذا قول عاق ا وأي عريد 51 بور » لقعي مالك وبعض الشافمة 


اَن الواج ضاع من قوت إلى لانفي بءض الا حاديث ١‏ وردمع,اعاعاءن طعام »)وني بعضها « ورد 
00 أو شل لينها فحا» ضع بين الاحاديث وحءل "نصيصه على العر لانه غالب قوت اليإد في 
المديئة لانه غالب قوت بلد ا » وقال 0 بوسف إرد قبمة اللين لانه ذهان ماف فيقدر بقيمت ةكسائر 
المثافات وحكيى ذلك عن ان أي ليل؛و<ي عن زفر 0 رد صاعا من راو نص فصاع بركقولم 
في الفطرة نا الحدرث الصحيح الذي رك وكد نص فه عل 0 فقال « ان شاء ردها 1 
سن ؛ وللبخاري « من اشترى عنما مدمراة فاحتام! فان رضم اكا وان سخطها ففي حابهاصاع 
دن 5 را و!- « ردها وردصاعا نر يم ولااردقحاً وام راد لطعام في الحديث الور لانه 
مطاق في دل الحديثين مقيد في ل خر في قضية واد » والمطلق فا هذا سبيله حمل على المقيد 
وحديث ابن عمر في رواءته جميع بن مير النيمي قال ان 0 هو مر اكت اتيت وقال ابن حبان 
كان يضع الحديث مع أن 0 متروك الظاه, بالاتفاق اذ لاقائل بانجاب مثل ا 0 مثلي ابا 
حا ثم قد شك فيه الراوي مع خخ لفة الحديث الصحييح ثلا يمول عايه » وقياس أبن توسف غااف 
لاص فلا يقيل ولا ببعد نر 0 بدل هذا تاف قطءا!الخصومة والنازع كأ قدر دة :الا دي 
يخ أط رافه » ولائكن حل الحديث عل نا الصاع كانقيمة الاين » فإذلك]ى جداوجوهثلاثة(أ احدها) 
أنالقرعة هي الائمان لا العر (الثاني) 0 1 وجب في المصراة مرن الابل والاثم حميعا صاعامن مرمع 
اختلاف لبنها ( الثالث ان لفظه لاع.وم فيتذاول كر 1 كن لمكن منت إن كل مصيرة 
صاعا وان أمكن أن يكون كذلك فيتعين احجاب الصاع لانه القيمة التي عبن الشارع اكابها فلا موز 
السك :ان يي للك لقعلا لبر سينا عن ميت رايب لازن ٠‏ النشارع فينصرف إلى 
مان رنامكااصاع الو لحت ف ره ميك كن مايقم عليهاسم اليد » ولافرق بين 00 
قبمة الهر أقل 00 لماك ا ار مثابا نص عليه : لس فيه جمع بين البدل والمبدل لان العر 
بدل اللان قدره |ل؟ شارع هكم قدر في بدي العبد قيمته وفي ديه ورحليهقيمته رين مع بقاء العيد على 
ملاك السيد » وان عدم الع ر فيموضعهفعليه قَرمّهفي موضع العقد لانه عمزلة عين أثافهافبيجبعاء امه قيمة,أ 
(فصل)و ام البقرةوالشاة فماذكر ناء, وقالداو دلا ينيت| اك ناعدن 
« لاتصروا الابل والننم » فدل على انماعداها خلافهماولاً نآ 0 ا اث 
به الاحكام . واءا تموم قوله « من اشترى مصراة ‏ ومن ابتاع محفلة » ولم يفصل والبرفيه تذبيه على 
تصرية البة 0 3 نه أكق وأنقع فيئيت 01 ودر سد مان ابيع 
ادل )ذا ادرف سراي )لد عة-د فردهن رد مع كل مصراة صاعا وبه قال 
الشافعي و بعض المالكية » وقال لعضوم ف اخ بع صاع لآن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « 

















(المغني والثمرحالكيير) يع المصرأة إلى 
كني ّ السلم و له لا يعتير 3 الرؤنة الاطلاخ على |اصفات |اتخفية. انا مالا إصع الس فيه فلا يصح 
يمه بالصفة لانه لامكن ضخبطه مرا » اذا ثبت هذا فانه مق وجده على الصفة 0 لهالفسشخ ومذاثال 


تمد إن سين وأنوت ومالك والعنيري واسحاق واو ثور وانن المندرء وفال الآوري وأو حليفة 
رأمحابه له الخبار كل حال لانه يسعى يع خسار الرقية ولان الرئية من كام العقد 0 


اشزى غَما مصراة فاحتايبا را 5 9 رن سخطاها ففي حا ار كد كه ونا 77 
مر ى معبرأة 4 وهذا شاول الواحدة ولان ما دعل ا عن شي في حفة: #ين وجب اذاكان في صفقة 


فار العيب نا الحديث فان الضمير فيه د ااذه اده 

0 ( فانكان الابن حاله لم يتغير رده ولجنا و#تمل آذ اه ا 

اذا احتابها والابن محاله ثم ردها مع لينها فلا شيء ال رن الل يعاذا 0 موجوداً فرده م 
بازمه بدله فان أى لام قبوله وطاب العر فليس لدذلك اذاكانالبن لم رحدل انراز قبوله 
اظاهر لبر ولانه قد نقص ,الاب لان كونه في الضرع ا ام 

0 انه قدر على رد الميدل فر بازمه الدل كسائر المدلات مع لال ل اكرات رك 


افر حالة عدم اللبن لقوله « في حلبتها صاغ من كر » وقوهم الضرع ا 0 لانه لا كن 
أبقا اؤه في الضرع على الدواملا ته يضر باطيوان » فان تغير الاين ففيه وحبان ( اح ١‏ زمه قبوله 
دهو قول مالك لاذبر ولانه قد نقص ا ا #فه ( ولاناك ) بازمه قيوله لان 2 كال 
إستملام المبيع بتعين البائعم وتسليطه على حايه فر بقاع الردكلبن ن غير المدمراة 

0 ذان رضي عير سكا ثم وجد عا دما به لان رضاه بعيب لامع |ارد 

0 3 لو اشرزى أعرج ذ فرضي به فوجده 0 فان رد لزمه صا من مر عوض اللين لا نفعوض 
1 1 اذا ردها بالتصرية فيكون 0 له مطلقا 

( فصل ) ولو اشترى شاة غير معمرأة فاحثلها ثم وجد باع نه ااريمه م الك كك ري 
ابن حال لمق فلا شيء عايه 1 اك ارامت بعد العقد حذث دلى 1 » وان كان فيه لبن حال 
قد إلا انه يسير لا باو الضرع من مثله عادة فلا شيء فيه لانه لاعبرة به ولا قبمة له في العادة » 
إن كان كثيراً وكان قاما كاله انينى رده على رد لبن المصراة وقد سبق » فان قانا ليس لارده فبقاؤه 
كتاذ افه » وهل له 8 رع على الروا.ثين فما اذا اشرى ذيئاً فناف لعضه 1 تعيب فان قلنا 
رذه رد مثل الابن لا ن المثليات والاصل ضمانما عثاها إلا انه خواف في لبن المدمراة لانص فذيا 
اك وى فيل لديل ن 0 صداب الشنافمي قدا للحن افر را 

( فصل ) قال ابن عقيل اذاعر ضري ناك عاب الاك ركان 0 أو شبد فل 
ثمادته فله ردهاو لأشيء مع ا لان العر اماوحب بدلا للدن اتاب ولان 3 ىلا2 قال لا يرق التررعه 
ا مصراة فاحتاها فان رضيها أمسكبا وإن سخط,! ففي حايها صاع وا وتفدكا قينا ا 
بازمه رد شيء معما وهذا قول مالك » قال ابن عبد البر : هذا تما لاخلاف فيه 

اسح رز ود ور لقعم ا نلا رن ف ريتااك للضي لسن لا روكلا لا ران ارايت 

اختاف أصحابنا في مدة الطرار فقال القاضي هو «قدر بثلاثة أيام ليس له الرد قبل مضبما ولا 














4/ بع المصرأة. حر مة ااتدلبس و 0 ( الغني والشوح الكبي 2 : 


ا موصوف 6 الاضداك الشافعى وحبان كلمذهيين 14 ولنا أندس له المعقود عليه بلصفانه و يكن لدالت. 5 


كالس فيه وله «بييع موصوف ألم 0 لاعاقد فيه الخيار في يمع الاحوا لكا اسل »وقوهم | نهرسمى 


بيع خبار الرؤية لانغرف صحته فان ثبت فيحتمل ان يسميه من برى ثيوت الخيار ولايحتج به على 


غيره » فاما ان 5 د الصفة فله كح ادك و سمى نك الذخاف ف الصفة لانه ود الموصوف 


نا بعدها فان أمكا 0 سقط || رد قال 7 كاد لام اين وقول ا تا فعى 
لان أن ريه روى ان رسول الله صل لى الله عليه وسام, قال « من اشرى مصمرأة فوو فيهابالخارثلاثة 


أيام ان كك امسا راف 5 الردها ورظنا بن 0 رواه سما » قالوا ه ذه الثلاثة لديا ١‏ 


الشارع مدر ف التصرية فاما لا تعرف قبل مضم الآن فاتك 0 0 التصرية وفي الثاني 00 
يكون نقص لتغير المكان واختلاف العاف وكذلك الثالث » فاذا مضت الثلاث استيا نتالتصريةوثيت 
الخبار على الفور ولا ينبت قبل انقضائها » وقال أبو الخطاب هتى #بينت التصرية جاز له الرده قل 
اثلاث وبعدها لانه تدليس يإنيتالخيار شلك الرد به اذا ظور كدائر التد ليس وهو قول بعض المد لسين» 
فعلى هذا فائدة التقدير في الخبر بالثلاث لان الظاهر انه لامحصل العلم إلا ما فاعتبرها لحصول العلم 
ظاهراً » فان حصل العام ) ا أولم حصل فالاعتيار به دونماك في سائر التدليس »وظاهرقول انأل 
موسى انه مق علم التصرية ثبت 2 كّ 00 الثلاثة الى عامما وهو قول ان ادر واي 5 
من الشافعية وحكاه عن الشافعى لظاهر حد؛ شاي هريرة فانه يقتضي ”بوت الخيار في الايام الثلاثة 
كلبا » وقول القاذى لايثيت ف شىء هنبا » 0 ان الخطات و بيذها وبينغيرها »والعمل نا اذبر 
دك ا كناك أو الحا انا ار ان 

سن ) ( وان صار ل ا 1ك نله | لرد في قياس قوله : اذا اشيرى أمة فطلتا 
الزوج 1 علك الرد . وقال عات الشافني له الرد في 0 الوجهين لاذبر ولآن اندلق كان 
كا ف حال القدك فت 11 كار نقص اللبن. ولنا ان الرد جعل لدفع الضرر بنقص العنو ندم 
توجد قاءة تنع ارد ولان ن العيب 0 وجد ولم اف صر ايع عن حالة العقد فلم شت اللتللن ولان 
الخبار يشت لدفع الغمرر ولا ضرر 

مسئلة © ( فانكانت التصرية في غير مهنمة الانعام كلا مة والانان والفرس ثبت له الخبار في 
1 الوجهين ) ا ختاره ان عقبل وهو ظاهر م ١‏ لشافعي لععوم قوله صلى الله علية 0 دفن 
اشر مصراة 4 ولانه الله ةما حتاف به الْن لدت الذيار 5 تصربة مهدمة الاعام لان ال دمية 
براد لار ضاع وبرغب فيه | لراً » ولذلك لو اشم 0 لبنها فبان لافه ملك الفسخ » والفر سراد 
لولدها ( والثاني ) لايثيت به الخبار لا نلينها لايعتاضء: في العادة ولا يقضد كبن مريمة الانعام» والابر 
ورد في معة 3 الانعام 0 0 القياس عايه لذلك» والافظ الغام أ به الخاص لانه ص في ردها 
بصاع من كر ولا حا إن غيرها ولانة ورد عاما وخاصاً في قضية واحدة فحمل العام على |ايخاص 
فان قلا بردها لم بازمه ب لينها ولا يرد نعها شبء الا ن هذا اللمن لابماع عادة ولا يءناض عنه 

ثر مسئلة © ( ولا بحل لابائع تدليس ساعته ولاكّان عيها ) لقوله عليه الستلام « من غشئا فليس 
هنا » قال الترمذي هذا حديث حسن صحبح . وقال علية الصلاة والسلام « المسام أخو السلم لاحل 

















/4 خبار العيب . العيوب الم لافسخ‎  ) المغئي والششر ح الكبير‎ ١) 
لاف الصفة 0 بازمهكا أسم» وان اختافا فقال البائع لمت تاف الصفة وقال ال مشرزي قداختافت فالقو ل‎ 
زول المشتري لان الاصل براءة ذمته من |لعْ: ن فلا بازمه مالم يقر به 1 إشتامثة و مايقوم مقاهما‎ 

( فصل ) والبيع 0 ل (احدها) دع عين معيئة مثل أن يقول بعتك عدي ا 
ساثر صفاته فوذا يتفسيخ العقد عايه برده على الباثع وثافه قبل قبضه لكون المعقودعليه معيئافيزو لالعقد 
/ بزواك عله ووز التقرق ل الزنم كه ات الحاضر 


1 1 95 اضديا] إلا ينه » زواه ان 0 3 0 قعل 0 صحيح ل الح 
م مالك وأو حثيفة والشافعى بدايل حديث التصرية فان اك يي ى دلى الله عاية وس صحءدة مع 0 


غنه » وقال أو اسن 1 ب فا بيع باطل لانه منهي عنه والئهى يقتضي اماد »فقيل له ماتقول 
في الصري 1 اقل بذك حوا فد عن رجوعه 1 
( فصل ( قال رضي الله عنه ( الخامس خيار العيب وهو النقص كامرض وذهاب حارحة 1 سن 


ا ار ل 1 رف واااو اتوك ف سات الك 
من مين ) العيوب قاض الموحية لذة ال فيعادات التجار لان المبيع 56 صار خلا لأعقد باعتيار 
دفة اماليةفها بوجب نقصاً فيها يكون عيبا والمرجع في ذلك الى العادة في عرف التجار » فالعوب 
في الخلقة كالذون والحذام والبرص والصم والعمى والعور والعرج والعفل والقرن والفتق والرتق 
والقرع والطرش والخرس وسائر اارض والاصبع الزاءة والناقصة واول والخوص وااسلل وهو 
زيادة فى الاجفان و'التخنيث وكره ذا والخضاء والذوج, في الامة والبخر فيها وهذا كله قول 
1 ى حنرفة والشافعى » قال إنالاذر أجم > ل رفاظا عنه من حل العر في ااحارية 0 وها زوج 
أنه عيب كن فيرقية الءبداذا كان اأس 1 » والطْناية الموجية للقودءولا نار قبةّصارت 
ا لوحو بالدفع ع في الناية وا' بيع في الدين ومستدقة الاتلاف بالقصاص » والز ناوالبذرعيب 
في العبد والامة وبه قال الشافعي » وقال ابو حنيفة ابس بعيب في العند لانه لايراد لله راش والاستمتاع 
لاف الامة . وانا أن ذلك بنقص قيمته وماليته فانه بالزنا ,تعرض لاقامة الحد عليه وااتعزير ولا 
ا ا ل ف 
ناف مرك لكك الى ون النسى و وقان اعسات الى هل اللي با لل وحد قري 
وحده » وقال الثوري و ان ليس عيب حق كال لان الاحكام تعاق به 0 التكليف وو<دوب 
2 ان الصى العائل يتحر ز من 0 ا افك ل كد دكار تك 
كارك ل يدل عل ان البول لذاء في 0 » والسرقة والاباق احيث فى ي ليع . ود ذالك بالعثير 3 0 
ني لا تأدب الصبي دلى ترك الصلاة عندها والتفريق ينهم في المضاجع . فأما من دون ذلك 
فتكون هذه الادور منه لضعف عقله وعدم تثيته» وكذلك إن كان العيد رك ار رركا د لايك 
نص عليه أحمد لانه يوحجب الخد نهو كلزناء وكذلك اعذق الشد.يد والاستداالة على الناس لابمحتاج 
لى التأديب ورها تكرر فأفضى الى تلفه» ويختص الكبير دون الصغير لانه منسوب الى فعله » وعدم 





الختان لين بعيب في العيد العغين لانه لم يفت وقنه ولا فى الامة الكبيرة وه قال الشافمي » وقال 


أصحاب أبي <نيفه وهو عيب ذا لاله زيادة ألم أفيت العيد . ولنا 1 لاحب عام م ولأ فيه بقل 

















5/ بيع غير المعين . شراء امهب ( اللغني والثممح الكير)_ 


( الثاني ) يبع موصوف غير معين مثل أن ول بعتنك يدا 1 كا ثم لمخاخرم صفات الم فهذا 
في معز فى الس » ف: ى سل اليه عدا على غير ماودف فرده أ عل ما وصف فأبدلهم سد العقد لان 
العقد لم بقع على غير هذا فل فسخ اليد برده كا لو سلم اليه في ادلم غير ماودف له فرده » ولا وز 
التفرق عن >اس ااعقد قبل 8 ابيع أ 0 0 قول || شافمي ا" ع في الذمة و وز 


ولاضفى نه الثقف رن العبد || 00 10 1 فانكان محاوا من السكفار فلبس ذلك 2 
فهلان العادة أ م لاختنون نصار ذلك مملوما عند المشتزي فهو كدينهم » وانكان مساما مولدا 
فهو عيب فيه لانه حُثى عليه منه وهو خلاف العادة 

( فصل ) والثيوية لست بعيب لاما الغالب على او اري فالاطلاق لا يقتضي خلافها هذا احتبار 
القاضي » وقال ابن عقيل اذا اطاق الثعراء اقْتَضى سلامها من الثروبة وبقار الكارة » فالثيوبة انلاف 
جزء والاصل عدم الاثلاف والعن حتاف باحتلافه فنقول <زه تاف العن بيقاثه وزواله فزواله 
اع را ري ار الك مسري رياز راان دين ردي ا الل اريت 
خللا في المالية ولانقصا والتحريم مختص بههوكذ لك الاحرام والصيام لانبا يزولان قربا وبه قال 
أو حيفة والشافمي ولا نمل فيه خلافا وكذلك عدة البائن . فائما قال ار اذى انايحا" 
زوحة لايؤمن 0 مط ؛ ومعرفةٌ الغناء واحجامة لبس يعيب » وحكى عن مالك في الخارية المفنية انه 
عيب فيها لان رم . ونا انه ليس بنقص 2 عينها ولا فيمتها ل وو نه رما تمنو ع وإن 
1 رع استعاله لامعرفته » والعسر ليس يعيب وكان شريح برد به 

ولنا أنه لبس بنقص وتمله باحدى يديه يقوم «قامتمله بالاخرى » والكفر ليس بعيب وبدقال 
الشافعي وهو عيب عند أي حنيفة لانه نقص لقول الله تعالى (ولعيد مؤمن خير من مشسرلاوأوأعبم) 
ااه العبيد فوم 0 والسكافر والاصل فيهم ال-كفر ؛ فالاطلاق لايقتضي خلاف ذلك 0 
لمن 8 0 الكافر لا يقتضى 3 ل الك 6 ا 5 زك لاله ي خير من غيره ؛ فال الله تعالى ( ان 
ا ل وثونه ولدز ' 
أو حنيفة هو عيب في اهارية لاما تراد للافترا ش مخلاف العبد » قانا ان النسب فىالرقيق غير مقصود 
اه لاسن افك ان ان يفيه بذ 
بعرب لان هذا <رفة فل"يكن فقدها غيباً كسائر الصنائع ان لبس بعيب » وقال الشنافمي 
انك لك ا ك0 0 1 0 ٠١‏ ان الاطلاق انمي الحرض ولا عدمه 
0 فواته ع بأ كا لوكان ١‏ ال امك 

اضسطان) رتو اقرف هيا | لال عن به فله الذيار ين الرد والامساك مع الارش ودو قسط 
مابين قيمة الصحيح والمعيب سِ الون ) 


ا ليس يعيب وبه قال الشافمي » وقال 


دن اشرى معبيا بيعل عبية أو 0 3 مضصرأة وهو عالى فلا حيار له لانه بذل الكن ذه مالا 
5 ضيا به عوضا أشره اله عيب فيه انع خلاف ذلك » 0 1 به 0 0( 0 عالما به فله الخيار ين 


الادساك والفسخسواء كان البائم ع اليب كم أمل 1 لانمل ره يات النبي صلى الامداب» 
وس الخ يأر بالتصرية الثبيه عل ابو كه بالوهب ولإن 0 ل شدي يي أأسلامة من اليب بد ليل مارو ي 

















. [الغني والشرح الكبي ) ْ ل /أ/ 


التفر رق قيه قءل 5غ 5 ل » وقال ل القاضم بى 2وز التفرق فيه قبل القيض لانةب حال 


خاز التفرق به قبل القن 4+ يع العين 
(فصل ) اذا وأا 1 0 ن ل اتتغير العين فيه حاز في قول 1 00 امال 
الوك ء و ي عن أحمد رواية أخرى لامجوز حتى يرياها حالة العند وحكي ذلك عر ن الحم وجا دلان 


عن الى صلى آ عاده وس انه اشترى لوكا فكتب 0 ما اشترى تمد بن عرد الله من العداء بن 
خالد اشترى منه عبداً 1 اق -لادا بقولا غائلة بيع الس سم » ولان الاصل السلامة والعيب حادث 
0 مخالف لاظاهر » فد الاطلاق تحمل علبها لفتى فاتت فات بعض مقتضى العقد فلم لز ا 
ض وكان له الرد وأخذ الثم نكاءالا 
لا فان اختار |ءساك المعيب وا<ذ الارش فله ذلك وبه قان اسحاق » وقال ابو حنيفة 
وااشائعي ليس له الا الامساك أو الرد ولا أرش له الا أن يتعذر رد المبيع وروي ذلك عن 1د 
0 ل ”م ني مَيلليةٍ جمل متري المصراة الخزار بين الامساك من غير أرش أو اأرد 
ولانه كلك اردائز 0 ان كارع الوه بلقا قاين عل عيب ذا بار ب كان 
له الارش "م ١‏ او تعيب عنده ولانه فات عليه جزء من ابيع فكانت له المطالية بعوضه م لو اشرى 


عثشرة أقفزة فبانت تسعة أو كا لو أتلفه بعد البيع » فأما المتسراة فليسفيها عيب وانما ملك الخيار 


إلندليس لا لفوات ركدك 0 در ارا إذا مدر ارد . |ذ| 'رت هذا قد ى الاش أت 
يوم ابيع ضحد ب ثم قوم 0 فو خذ قسط ما بذها 001 » ثاله أن قوم أ لمعيب صح.. 86 بعشرة 
ا بتسعة والون حنسسة عثشر فقسد نقصه العيب عش قيمته فيرجع على البائم بعش الكن وهو درثم 
ونصف:وعلة ذلك ان المبنع ع مطمون على المشتري شنه ذفوات <زء مئه سقط عنه ضمان ما قابلهمن 
الثمن ولاننا لو ضمئاه قص القيمة أل ى الىاجماع عاة.نو النذن للمشتري ذا ذا اختزى شيثاً بعشرةوقييته 
عثنرون فوحد به 6 انقص دعر ل لها بيع ورحع بثمنهه وهذالاس؛ بل | ليفوقد نص أمدعلى 
ماذ كر ناه.وذ كر هالحسن البصمري فقال ير جع بقيمة العيب في الثمن يوم اشتراء .قال أحمدهذا أحسن مانععته 
1247 ) ( دنا كد فر لامقرى واكدلك عاؤه المنفصل وعنه لا اق داهم عا عه 
وك اا رك ابيع فلا ماو اما أن يكون حاله و ان كرقةه زاد أ قي ذان 
ن كاله رده 1 الثمن » وان زاد بعد العقد د حصات له فائدة فذلك قسهان ( 3 )0 أن 
اد 1 215 وا[ كبرو تع صئعة واعخمل والثيرة قبل الظوور فائه بردها 5 ثها فانه بتبع 
في العقود والفسوخ ( القسم الثاني ) أن تكون ا و ا( )أن ك0 
غير المبيي ع كالكسب والاجرة امار ادس له به ذوى للمشتري في مقا بلة ضمانهلان المبيعلو 
هلك كان من مال ااشتري وهو معنى قول البي مكل « الخراج ااغمان » ولا نر في هذا خلافا 
وقد روى ابن ماحه باسئاده عن عالثة أن رجلا اشترى عدا فاستغزه ما شأء الله م م د 
ال يارسول الله انه استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه و وس » الذزا ج نإلضمان » روا 2 
00 قال أبو <نيفة ومالك والشافعي ولا عق غير ثم خلافهم 1 
(اانوع اثاني ) أن تسكون الزيادة من عين المبيغ كالؤلد والثمرة 0 فهي للمشيرزي أيضاو يرد 

















// وطء الآمة ااثيب لأعنع الرد بألعيب ١‏ المتنى والششرح الكبير ) 


ما كان شرط! في صحة العقد حب أن لون موجوداً حال العقدكالشهادة في التكاح 1 أنه 0 
عندها أشبه مالو شاهداه حالة المقد والشرطظ اما وام دا الرؤيةطريق لاع .و هذا |اكتفيبالصنة 
رو اشبادة في التكاح تراد طل العقد .والاستينا ثاق عليه قاوذا 5 ا ويقرر 

ماذكر ناه ما! او رأا دارا ووقفا في يع ام اذا موق طرف انا صع بلاخلافامع عدم 


الاصل بدوما » وبهذا قال الشانعى الا أن الولد ان كان ل دمية 1 علك 0 دونه ل ذلك 
وعنه ليس له رده دون عائه قياساً على النماء المتصل » والمذهب الاول ا ذ كر ناه من حديث عائشة 
وقال مالك : انكان الماء مرة لم يردها » وا كان ولداً رده لان الرد حسم فسرى الى الواد 
كالكتابة » وقال أبو حنيفة : الماء الحادث في يد المشري عنم الرد لانه لا كن رد الاصل بدونه 
لاه من موجبه فلا يرفع العقد مع بقاء موحمه » ولا يكن رده معة لأنه ١‏ يتناوله العقد . و لنا انه عاء 
حدث في ملك المشتري فل ,عنم الردكا لو كان في يد البائع وكالكسب ولانه ماء منفصل لاز رد 
الاصل بدونه كالكسب والقْرة عندمالك؛وقوهم ان الماء من موجب العقد لا يصح اا موحبه الملك 
ولوكان موجباً اعقد لعاد إلى البائم بالفسخ » وقول مالك لا يصح » لان الولد ليس عبيع فلامكن رده 
“6 رد الام » ويبطل ما ذ كره بقل الملك بلطبة والببع وغيرها فانه لايسري إلى الولد بوجوده في 
الام ة فان اوكا حامللا رافك عند المشيري فردها رد ولدها معها لانه من جلة ال بع والولادة ماء 
متصل » وإن نقص المبيع 0 1 أن شاء الله تعالى 

0 ( ووطء ثيب لا عع الرد وعنه بمنع ) 

ذا اقيق مد 5 با فوطئها المشري آلى علمه بالعيب فله ردها ولا ثيء عليه ردي ذلك عن 
زيد بن ابت » وبه قال مالك وا( شا فعي ا #ور وعمانالبتي 0 عن اك رواية 0 عنم الرد 
برويذ لك عن غلي رضى الله عنه » وبه قال الزهر 5 والثوري عا حنيفة واسحاق لان الوط عكاطنابة 
لانه لا لو في ملك الفبى. من عقوبة أو مال :وجب أن عنم الرد كوط» الكر » وقال شر بح والشسي 
والنخعي وسءيد بن اليب وأبن أي أيلى بردها وءمها ارش واختلفوا فيه فقالشر بح والنخمي نصف 
عفر عنما » وقال 0 حكومة وقال سعيد بن المسسرب ارين دنائير » وثال الث أي: الا مهرهثاها 
وحكي نحوه عن بن الخطاب رضي الله عنة وذكره ابن 0 «وسىرواية عن أحمد لاه اذا فسخ 
صار واطثًا في النير للكون الفسخ رفعا ا ا يي اب ا الام 
ولا يضمن اارضا إلعيب فل عنع الرد كالاستخدام وكوطء الزوج ٠‏ وماقالوه د .طل بوطءالزو ج»ووطه 
البكر ينقص نبا . وقوهم يكون واطتاً في مالك الغيرلابصح لان الفسخ رفع العقد من حينه لا .من 
أصله بدليل اه لا يبطل الثفعة ولا يوجب رد الكسب فيكون وطؤه فى ملكه 

ا(رفدك ) ولو اشتراهاٍ ٠زوحة‏ فوطثها الزو وج لعنع ذلك الرد بغير خلاف نعامهءفان زوح,ا 
المغئري فوطئها ,ا الزوج ثم أراد ردها الت فان كان الشسكاح اقيا فهو عيب حادث » وان كن قد زال 
1 0 ؟ وطء السيد » وةد استتحسن ن مد أله عنع الرد وهو ول على الرواية الاذرى اذلافرق 
بن هذاا رين وط: اليد ةك وأن رنت ف يك الشري وم لك ع ف داك ا :ا 02 ونكت 
حكه حم اليوب المادثة » ويحتمل أن بكون عيبا ببكل حال لاله لزموا حم الذنا في يه المعتري 














( الغني والششرح الكبير ) اك ر وتعيب السلعة في زمن الخيار 0 


ل الكل في الخال » ولوكانت الروية ر للببع ريا حال العقد لاشترط رؤب جميعه 
ومتى وجد المبيع بحاله لم يتغيد لزم الببع وإنكان ناقصاً ثبت له الخبار لان ذلك كحدو تالعيب»وإن 
اختلفا في التغير فالقول قو اي 0 عينه لانه بازمه الم نفلا يازمه مالم يعترف ا 
الببع بعد رؤية الى ببع عدة يتحقق فيها فساد المبيع لم يصح الب 4 لابه مما ١‏ بصح ببعه » وإن ل بغي 


ببعه لانه 8 ل كك إن كان الظاهر قن نان ان كن 0-7 التغير وعدمه 2 


البكر 0 ديت عنده فله ار وعنه انه 1 بين الارش وين ال 
وارش اليب 00 0 0 ل 
اذا وطىء المشتري البكر قبل عامه بالعيب ففيه رواينا نان ( احداها ) لا بردها اكه ارش العيب 


وبه قال مالك وابن سير ين والزهري والثوري والشافعي واج <ئيفة واسحاق قال بن أي موسى وهو 


الصحبح عن أحمد ( والرواية الاخرى ) يردها ومعها شيء اختارها الخرقي وره قال شر بحوسعيد بن 


السسيب والشعبي واانخعي ومالك وابن أبي ليلى وأبو ور » والواجب رد ما نقص قيمتها بإلوطء فاذا 
5 0 ا وثيا 5 نين رد معها عئرين لانه بفسجج العقد رصير 000 علية بقيمئه لاف 
ارش العيب الذي كم الغري » وهذا قول مالك كاه ى 'ور » وقال شر ببح واااحف يبر دعشر تاها 
9ب- 0 ا 2 
ارط نقص عينها وق 5 لع الرد كا لو اشرى كا صاه فنقصت قيمته » وو<ه الرواية الاخرى 
أنه عيب 0 0 ابعين لا الاسد تلام فيئيث معه الخيار كالعيب الحادث عند الياء باع قبل الفيض 
انشر ا دكنك كد ب ميسع كان معييا ثم حدث به عيب عند المشري قبل عامه بالاول قفيه 
روا تان ( احداها) ليس له الرد وله ارش العيب القديم » وبه قال الثوري وابن شيرمة والشناقعى 
وأصحاب الرأى » وروي ذلك عن ابن سيرين والاهري والشعبي لان الرد يثيت لازالة 0 
وفي الرد على البائع اضرار به ولا بزال الضرر بالغرر ( والثانية ( له الرد وبرد ارش العيب الحادث 
عنده وبأخذ الثمن نالك كان السك روا الارش » وبه قال مالك واسحاق وقال ا ل 
معه شيقاً “وانا حديث المصراة فانالني مكلايع أ أعى بردها بعد حلا ورد عوض لبنها ولاه روي عن 
0 أنه قغى في الثوب إذاكان بدعوار برده وا نكان قد السو عيب حدث لا اك 
له الخبار بين ردالبيع وارشه وبين ارشالعيب القديم 6 أوحدث لاستعلام المبيعم ولا نالعييين قد استويا 
والبائم لوا والمشري لم يبد لس فكان رعاية جانبه ايك » ولان الردكان جائراً قبل حدوث 
ألعيب الثاني فلا يزول إلا بدليل وليس فيالمسئلة اجماع ولانصءوالقياس اها كون على أصل و لبس 
الك ون ادال فييق الواز حاله .إذا ثبت هذا فانه يرد ارش العيب الحادث عنده لان المبيع جماته 
«ضمون عليه بقيمته كنت لاجد انك ٠.‏ فان زالالعيب الحادث عنده رده ولاشىءمعه على كاتا الروايئين 
ويه قال الشافعى لانه زال الما نعر 35 قيام السبب المقتضي لارد فلت 0 رامق ارك وين 
اعلا ب ي ذامل عيب للا دميات دون غيرهن لانه عنع الوطء ونخاف منه التلف فان ولدت 
فالولد للمشري » وان نقصتها الولادة فذلك عيب » وان لم تنقئصها الولادة وما تالولد جاز ردهالزوال 
(المغني والشمرح الكيير) ١‏ (الجزه الرابع) 














0 تيوت الخار بالغين . تعيب المبييع عند البائم (المغني والشر حالكيير) 


الظاهر تغيره صح بعه لان الاصل السلامة ولم يعارضه ظاهر فصح بيعه كا لوكانت الغيية يسيرة 
وهذا ظاهر مذهب الشافعىي 

سر اك في البيع لاغين في «واضم ( أحدها ) تلتى الركيان إذا تلقاهم فاشترى منهم 
وباعهم وغبنهم (الثاني) يع البجش 0 ران في مواضعهما (الثالك ) المسترسل إذا غين غبنا خرج عن 
اللااقة ة فله الخيار ين باللنسع وال 4 كا قال مالك اك ابن أي 0 » وقد اتيك قد لزمهالبييع 


عيب فا نكان ولدها باقيا لم 0 فا 5 1 فيه من التفريق جما 1 وقالالشريف 
00 وأبوالخطاب فيمسائلها له ردها دون ولدها وهو قول أ كثر أصحابالشافعي لانه موضع 
حاجة فاشيه ما لو ولدت در فانه وز ببعها دون ولدها 
ولنا قول الي صلى | للهعلية وس ع فرق بينوالدة وولدها فرق الله به و ا الك ببوءالقيامة» 

رقاه الرمذي ونال لحل رك جر ولانه أ ان منع الضرر باخذالارش أو وبردولدها معبا فز ارتكاب 
5 ي الشمرع بالتفريق ااه الاقالة فيهار دون ولدها » وقوطم إن الحاحة داعية اليه قلنا قد 
تدفعت الخاجة باخذ الارش. 1 اذا ولدت <ر ا قلا سبيل إلى بيعه معها حال ل ولوكانالمبيع حيوأ 1 
غير الا دعي خدث فيه حمل عند المشري لم نع عنع الرد بالعيب لاه زادةه مذ عل بالعيب بعد الوضع 
وم تنقصه الولادة فله رد الام واساك إلولد الان التفريق بينها لا رم ولا فرق بين حماها قبل 
لقض وبعده » ولو اشيراها حاملا فولدت عنده م اطلع عل عفر دها رد الولد معبا لانه من حماة 
نيع والزيادة فيه عاء متصل فاشيه مالو سعنت الشاة » وان تاف الولد فهو كد 56 البيع عنده فان 
قانا 1 الرد فعليه قيمته »وءعن أحد لا قيبة عليه لاو لد » وحمل القا ضي كلام أجد على أن البائع داس 
العيب» وان نقصت الام بالولادة فهو عيب 0 العيوب| ا دثة »و 56 إن حمل كلام دعل 
أنه أنه لاح ال دراك أقوال الشافعي فعلىهذا يكون 1 لدحينقذ المشيري فلا بازمه رده مع بقائه 
ولاقيمته مع التاف» والاول أصح عليه العمل 





(نصل) فان كان المبييع كاتبا 1 فنسي ذلك عند الشري تموجد به عدا فالنسيان عيب حادث 
فبو كغيردمن العروب:وعنه يرده ولا شيء عليه وعلله القاضى بأنه ليس بنقص في العين 0 خعوده 
بالتذكرء قال وعلى هذ لوكان نعينا 0 والقراس ما ذكر ناه فان الصناعة والكتابة مقومة تضمنفي 
الغصب وتلزم بشسرطها في البيع فاشبوت الاعيان والمثافم من السمع والبصروالعقل وامكانالءودمنتقض 
ان الر واضل لك كن اهن ول علا إدا دن لت 

(قصل) واذا تعيب المبيع عند البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه فو وكااهيب القديم » وان 
كن دخان المشري فهو كا لعيب د بعد القيضء فاما الحادث بعد ادن فهو 1 ضهان المشري 
لايثيت الخبار وهو قول أي حتيفة والشافعي وقالمالك عهدة الرقيق ثملاثة أيام فا أصابه فيها فهو 

ن مال البائع إلا في المنون واليذام والبرص »؛ فان ثبين الى سئة ثبت الخار ! عا ررى |0 عن 
عقبة ان الني صلى الله عليه وس جعل عهدة الرقيق ثلاثة ة أيام ولانه إجماع 0 الدءةولا والشران 
كو فيه العيب ثم يظهر . ولنا انه ظور فى بد المشتري ووذأن بكون حادثا فلم بشنت به الخبار كساثر 
المبيع وكا بعدالثلاثة والسنة وحديثهم لشت قال أجد لبس فيه حديث صحييح » وقالا بن المنذرلا يثبت 














ا ا اك لط شك 


ولذن لك فده وهذا فذه أن حنيفة والشافعي لان نقصان قبمةالساعة مع سلامتم! لاعنع لزومالعقد 
كع غير المسترسل وكالغين السير 

ولنا أنه غبن حصل هله بلممبع فأئبت الخياركالفين في تلتي الركان » فاما غير المسترسل فانه 
دخل على بصيرة بالغين فهو كالعالم بالعيب م لواستعيحل 5 مالوتثيت لعامه ليان لهخيار لانهانننى 
عى تقصيره وتفر بطه. والمسترسل هو الماهل بقيمة السلعة ولا حسن المبايعة » قال أ جدالمستر سل الذي 


في العهدة حديث » والحسن لم يلق عقبة » واججاع 1 المدينة ليس حمجة » والداء الكامن لاعيرة به 
واما النقص عا ظور لا ما كن 

( ٠سئلة‏ » ( فال الخرقي إلا أن يكون البائع د لس العيب فيلزمه رد لعن كاملا ) 

قال القاضي ولو لف المبيع عنده ثم علم أن اليا بائع دلس العيب رجع بالون كله نص عليهفيرواية 
حل عد دابل العيب أي كمه عن المشري أو غطاه عنة عا وم المشري عدمه مشتق من 
الدلسة وهي الظامة فكا ١‏ ن البائع يسير العيب » وكتانه جءله في ظامة نشفي على المشري فلم برهو يعم به 


وا انالبي حرام وقد 5 ناه شَ قي فعله البائع 0 به المشري دى تسب المبييع ف بيده قله رك 


البيع و أخذ ينه كاملا ولا ارش عليه سواء كان بفعل المشئري كوطء البكر وقطمالثوب أو بفعلادياخر 
0 ني عليه أو بفعل ااعيدكا أرقاو بفعل الله تعالى .وسواء كان ناقصا للمبيع أومذهها لجاته 
قال 1 فِ رجل اشرى عدا 0 بق 1 نام البيئة أن 1 ورد في بيد النا بام رجع على البا ع 
جميع لمن 3 نه غر المشتري ويتبع الباع عبده حيث كان » ل هذاءع ن الجكم ومالكلانه غره 
فرجعم ان و 02 م ور ب أ ) قالشيخنا / ونحتما ل أن , بازمه 00 إذا 0 0 وارش ا 
إذا وطثها لقوله عليه السلام « الخراج بإلغمان » وكا يجبعوض لين المصراة على المشري 57 
قد نهى عن التصرية وقال « بيعم الحفلات خلابة ولا حل الخلابة لمسر » وقد جعل الشارع الضمان 
عليه أوجوب الذراج » فلوكان ضمانه على الباثع, ا-كان الخراج له لوحود علته» ولانو<وبالضهان 
على البائع لايثبت إلا بنص أو إجماع » ولا نعل هذا أصلاولا يشثره هذا التغرير نحرية الامة في 
العاح لانه برجع على من غره وإن لم يكن سيد الامة » وههئا لوكان التندليس من وكل البائم 
يرجع عليه بشىء نص عليه 

(١‏ مسئلة » ( وان أعتق العبدأو تاف المبيع يرجم بارشه »وكذ لك ان باعدغير الم بعيبه هوكذ لك 
إن وهيه 3 فعله عالما بعبيه فلا شيء له ) 

ذا ذا اتلك 0 ري عن لله 16 بعئق 0 موت وقف 0 1 تعذر الرد لاسءلاد 0 
قبل عامه 3 فله الارش 4 وبه قال بو 0 يق وَبَالك وال عي إلاأن نا حنيقة ة قالفي المقتول خاصة 
لاارش له لانه َال اكه يفعل مضمون 3 به البيع 

وانا م برض به ولم إمقولة طارويته فكان له الارشى ”م لو أعتقه » والبييع تمنوورع و 

سل فقد استدرك ظلامته فيه اا اطية فءن أحد يها رواءتان ( إحداه) ) 1 مها كا لبييع 00 
من امكان الرد لاحتّال دجوع الموهوب اليه . ( والثانية ) له الارش وهو 1 ولىوام يذكر القاخي 
غيرها لانه | م ستدرك ظلامته 0 الوقف ؛ وامكان الر د لبس عانم من أدذ 0 بدليل 

















ام ا ا اام ات 


لاحسن أن 7 » وفي لفظ الذي لاعاكس فكاً نهاسترسل الى البائع 0 غير ماكسة ولا 
معرقة بغيلة ا العالم بذلك والذي لو ارام اعرف إذا استميجل قِ الها ل فغين فلا حبار لها. ولا 


تحديد للغين في 1 ف اعم كه أو بكر في الاثبيه وابن أي موسى في الارشاد بالثاث وهو 
قول مالك لان الثلث كثير بد ليل قول النه ي جل « والثاث ك؛ نير » وقبل ل 0 كان 
اللازق 3 في اناده لان ما لابرد 0 بح بده 6 فيه الى ا 


ماقبل ل 6 عاذ أكل | الطمام أوابس الوب : فأتلفه افع 0 وبه ه قال ال أو بوسف 0 م6 وقال 
أو حنيفة ة لابرجع بشيء لاه أهلك العين فيه مالو قثل ال العيد . ولنا أنه ها استدرك ظلامته ولارضي 
بالعيب ة سقط حقه من الارش م أو اف بفعل الله تعالى 

( فصل ) إذا باع المشري البيع قبل عامه بالعيب فله الارش نص عليه احمد لان البائم نع لم ,نوفه 
به ناقصا فكان له |! ر<دوع عايه كا | لو ل وظاهر كلام 
الذرقي 2 لاارش له دوا" باعه عالما ببعة 5 غير عالم . وهذا مذهب 5 5-5 يفة والشافء يلانامة ناع 
الردكان بفعله فاشيه ما 1 كاف الج 0 استدرك ظلامتة سعه فم كن له ارش كم 0 زالالعيب 

( فصل ( وان بأعه عالأ بعبية 1 وهيه ا أعتقه وقفه 0 استولد الآمة اك فالا شىء عع 


مايه له العقد وم بوحدمئه الرضى 





ذكره القاخ ي لان أصمرفه فيه مع عامه بالعيب يدل على رضاه به أشه مالو مع ح بالرضا( قال 00 
وقبياس اناد أن له الارش بكل حال » وقد روي عن أحمد نما إذا باعه 1 وهبه لا ناخير ناه ابتداء 
ركه وديا > مم الارش فيعه والتصرف فيه عنزاة إ«ساكه ولان الارش عوض المزء الفائئت 
من المبيع فل يسقط ببيعه كا لو باعه عثشرة 000 اليه نسعة فباءبا المشتري » وقوطم إنه استدرك 
ظلامته عع فان ظلامته من البائع ولم يستد ا مك إعا ل ا الا الي فلا إسقط حقه 
بذلك من ادال له وهذا هو الصحبيح من 000 ا ر أو الطاب رو ابد در فيمن باعه ليس 
ىء إلا أن يرد عليه المبيع فيكون له حينئذ ذ الرد ار لانه إذا باعه فقد استدرك ظلامتة » 
فعلى هذا إذا عل نه ا مشتري الثاي فرده به 1 اخذ اران" 3 فللا وك 1 لذ ارشه وهو ول الشافعى 
اذا امتع اك اثاي رده بعيب حدث عنده ل نه ىرس تدرك ظلامته» وكل واحد 0 
برجع ' نخصة العيب من الع الذي اشتراه به علي ماتقدم 
ان وافا مط عارك الثالى تلم الراك كان الروك بلعم انا اليك اد وجوه دا تاروياك 
على الرذى نه 1 دن التبرلك لزاني بالعيب » وان كن عل فله رده على بائعه وبه قال 
الثشافعي» وقالأ.وحنيفة ليس له رده الا أن يكون المشتري فسخ حك الها لانه سقط حقه من الرد 
بيعه فأشه مالو عل بعيبه . ولنا أنه أمكنه استدراك ظلامته رده شلك ذلك كا لوفسخ الثاني حم 
حا؟ أو كا لو م يزل ملكه عنه ولا نسل سقوط حقه » واه امتنع لعجزه عن رده فاذا عاد البهزال 
لمائم فظبر جواز الرد كا لوامتتيع الرد لغبية البائ أو ان افيه سراد رجع الى المشتري الاول بالعيب 
الاول أو باقالة أوهبة أو شراء ثان أو ميراث في ظاه ركلام القاضي » وقال أصحاب الشافمي ان 
رجع بغي اسع بالعيب الاول ففيه وجمان ( أحدها ) لء س أه رده 3 نه استدرك ظلامتة ببيعه ولم 





زل فسخه اومان يك ان الرد قائم وانما امع )- بزوال ملكه فا ذا زال المائموجب 





































. (النيو الشبرحالكبير) بيع غير المعين . استغلال المشتري 0 ره 

ان وإذا وقع البيع على غير معين كقفين من كي ة ورطل رت هن ذك مقتضى قول ارق 
اذا تفرقا من غير فسخ لم ل يكن لاحدهما رده إلا بعيب ار لانالبيع ههنا 0 رق سواءتقابضا 
أو يتفابضا » وقال لقاضي البيع لايازم إلا بالقيشكالمكل والموزون وهذا تصريح بانه لا يلزم 
فل قيضه عو 0 في موضع 0-1 من اشرى قفيز ين من صير تبن فتلفت احداها قبل القنض بطل العقد 


في اانااف دون البارواية د ورد غاد اك وعدا يدل عل لمن تن الا للك ريك 


أن جوز الردكا او 0 1 5 » فعلى هذا اذا باءرا الغزي لباثعها الاول فوجد مها عيبا كان 


رم حال العقد الاول فله الرد علي البائع ااثااي 5 لاثاي رده عليه وفائدة الرد ههنا ا< تلاف العنين 
ور الك انا أكن 

( فصل ) وان استغل المشتري المبيع أو عرضه على الببع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضى 
به قبل علمه با لعيب ع سقط خياره لانذلك لايدل على الرضى به معبياء وان فعله بمدعامه بعيبه بطل 

خاره في قول عامة أهل العم . . قال ابن المنذركان الحسن وشريح وعبيد الله بن الحسن وابن أي ال 

والأثوري و واسحاق واصحاب الناف يقولون اذا اشرى ساءة فعرضها على ابيع إدد عامة بالعيب بطل 
خباره ؛وهذا قولالشافعي ولا ا فيه خلافاء فأما الارشٍ فقال ان أي مومى لايستحقه ا » وقد 
دثرنا أن لازن المذهب استحقاق الارش .قال أحد أنا أقول اذا ركيم العيد ف راد نقصان العيب 
ات اللبن الحادث بعد العقد ل يسقط رده لان اللبن له شلك استيفاءه من المبيع 
لذي برد رده » وكذلك ان ركب الدابة لينظر سيرها 1 استخدم داليمل 
اعرف قدره ل سقط خياره لانذلك ليس برضا بالمبيع وطذا لاسقط به خبارالشرط وا ناستخدمها 
ابر ذلك استخداءاكثيراً بطل رده » وانكان سير لا.نقص المنك لم يبطل الخيارءقيل لاحمد ان 
مؤلاء , بقولون اذا اشرى عيداً فوجده معريا فاستخدمه بأن يقول ناولني هذا الثوب بطل خياره 
انكر ذاك وقال من قال هذا أوقال من أبن أخذواهذا + ليسهذا برضا-: كر ء بين ويطول. 
وقد نقل عنه في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتان فكذلك حرج هبنا 

لعل قن ابح اعنم عر ع فاه احد ارشة فان احذه م فذر عل العد نان [ م يكن مم روفا 
الاق قبل البييع فقد عيب عند المشه .ري فهل علك رده ورد ارش العيب الحادث عنده وال رش 
الذي 0 عل روا: تين » وانكان ! بقا فله رده ورد 5 من الارش 1 كله » وقال الثوري 
والثشافعى ليس للمشري احد أرشه سواء قدر على رده 2 زعنه الاان مهلك لانه لم أن من 
رده 5 أو باعه اك معيب لم برض به ولم عوك 5 فيه فكان له أرشه كا لو أعنقه 
دفي البيع استدرك ظلامته مخلاف 1 للء 

( فصل إذا وق غبداً فأعتقه م عل به عينا ا أرشه فهو له . وعنه رواية اخرى أنه بجعله 
في الرقاب وهو قو [الشعبى لا نه من جلة الرقية التي حعلبا ألله فلا رجع اليه ثيء من بدطا » واثاان 
الح ق إماصادف الرقبة العيئة والزء الذى د ل 5 تناوله عتق ولا كار ا 1 بدلا 
عن العبد إنما هو عن جزء من الثمن جعلٍ مقا بلا لاجزء الفائت فلما امححصلذ لك اللجزء من ابيع رجع 
افدره من الثمن لا من قيمة العيد » وكلام أجمد في الرواية الاخري تحمل على استحباب ذلك لاعلي 








,6 م ع العين م ادك المشتري يم 0 21 الغني والشرح الكيير ) 


فاه لوكان جائ زا كان 4 الخيار 1 تلفت اا اد لاس سه رار اك مبيع لا علك يمه 


ولا التصرف فيه فكان البيع فيه 1 اك اتيك ري ناف ا-كان من ضهان البائم .ووحه 
الاوك قول ال ي مده ١‏ وإن تغرقا بعد أ ايم وم 1 أحدها البيع. فقد وجب الع » وما 


0 لأه للقول الا ذر تقض ليع ما تقدمت رؤيته وبع الموصوف والعل فان ذلك لازم معرما 1 
وكذلك سائر 0 ع اعد للك 


5 قال القاضي 0 ل تان فها اذا أعتقه ه عن كفارت لان إذا أعتقه ء عن الكفا فارة لوزن 
يرجم اليه ثيء من بدله كالكانت ا لض اك ناه ارش عبد اعتقه فهو كالو تبرع بمتقه 

زيان باع بعضه فله ارش الباقي وفي ارش المبييع الروابتان وقال ارقي لدرد مالكه 
ل لط دن اليا او ارش العيت بقدر ملك فله) 

اذا باع بعش المبسع ثم ظور على عيب قله ارش الناقيلا نمكان لدذلك والا صل في كلكا بت يفاره 
وف ارش المبيع ماذ كر نامن الخلاف فيا اذا باع ا بع فان أراد رد الاق تحصته ين القن :راان 
(احداه))له ذلك احتارها الحرقي لا نه مببع ارده ع ا لوكان المع باقياً (والاخرى) لا2وز 
وهي الصحيحة إذا كان ابيع عبد وقد اا عكر إن بنقصها اتفر يق لما فيه من الضرر على البائم بنقص 
لا عرز الشركة وامتتاع الانتفاع با على .الكا ل كول الامة ولبس الثوب » وبهذا قال شرع 
والشعي والشافمي وأو ور ف اسطان اراك 05 أضذانا في غبر هذا الموضع فا إذا كان المبيع 
عين بنقصها التفريق انه لانجوز رد احداها وحدها لما فيه من الضرر » 0 أذا اشرى معيرا تعيب 
علده أنه لاعلاك رده الا ان يرد ارش العيب الحادث عنده فكذلك لادوز أن رده ف فستانا ا 
كنار نقص القيمة بغير ثيء . وما ذكره الخرقيٍ تحمل على مااذا داس البائع العيب على 
ماذ كرنا فها مغى ٠‏ وان كان المبيع عينين لاينقصهيا التفرريق فهل له رد الباقية في ملك + يخر ج على 
الردا 8 تفريق الصفقة . قال القاضي : الممسئلة مبنية على تفرريق الصفقةسواء كان المبيع عيئاواحدة 
أ عينين » والتفصيل الذي ذكرناه ا 

مسئلة © (وان صبغه 1 نسحه فله الارشولارد لهفي قزر ماضن فها اذا صبغه وهو قول 
الم ننه لان فيه ضررا على البائم ونشق الت كال مياه أو خلطالء بيع عالابتعيز 
منه » وعئه له الرد ويكون شمريكا للبائع بقيمة الصغ والنسج لانه رد المبيع بعيئه أشبه مالو لم يصبغه 
ولم بأسحه » ومتق رده لزمت الشركة ضرورة » وعنه “رده وياخذ زإادنه الس الو قصره وهو 
إعيد لان إجبار اليائم لك يبدل كن الصبخ لا 0 مز لقوله سبحانه ( الا ان نكون 
اك انان قال البائم أنا اخذه وأعطى قبمة الصبع م يلزم المشتري ذلك » وقال 
الشافعي لبس لامشتري الا رده 0 رده 0 علك 0 الأرشم لو عن عنده » ولنا أنه لاك 1 
رده الا برد شي من ماله معه فل ,سقط حقه من الارش بامتتاعه ص 6 لو تميب عندهفطا ب الاثم 
عدن مع الغد ا العيب الخحادث والاصل لاإسامه فاه ستحدق ا الأرئق اذا رده 

( «سكلة ) ( وان اشرى ماما كو له في جوفه فكسسره فوجده فاسداً ذان لل يكن له مكدوراً قبية 
كييض الدجاج رجم بالعن كله » وان كان له مكسوراً | قبمة كيض النعام وجوز اطند فهو ين بين 
أخذ ارشه وبين رده » وعله ليس له رد ولاارش في ذلك كله) 

















[النى والشرح الكبير) . حواز الخيار كو من ثلاث. تأخير الرد بعد العم د 


لإمسئلة» قال ( والخيار يجوز أكثر من 'لاث ) 


في ثلاث ليال بأيامما واما ذكر الليالى لان تاريخ يغلب فيه انتأنيث قال الله تعالى ( وواعدنا 
يودى 5 ليلة وأعناها مشر فم ميقات ربه البصة ليلة ) وقال تعالى ( سر بصن ان رك 


أشور 0 وي حدرث 5 2 ا |1 د د م« ووذ قراط 2 دار ما يتفقان مايه من المدة 


اذا اشترزى مالا 1 على عبيه مالا 0 د وا! ا والبطيخ 0 .فظور 
قبية ففيه روا تان ( احداها) لابرجع ع البائع بشيء وهو مذهب مالك لانه ليس من الم لبأ دعر ع "هلين 
ولا تفر بط لعدم مغر فيه بعبيه وكوله لامكنه الوقوف عللية الا بكسره 2 حرى اابراءة 8 
( دالثانية ) بردم عليه وهي ظاهر المذهب وقول أي <نيفة والشافعى لان عقد البييع اقتغى السلامة 
من عيب لم يطلع عليه المشتري فاذا نان معييا ثيت اه الخيار كالعيد ولان البائع اما ستحق كن المعيب 
دون الصحيح لانهم ملك صحيحا فلا معنى لاحجاب العن كاهءوك كونه لم يفرط لايقتضي أن حبله 
كن مالم إسامه بدايل العيب اذم يلم يعامه في ل -د . اذا ثيث هذا فان المبيع انكان ما 7 له 
كور كيض الدجاج الفاسد والرمان الاسود والموز الخرب رجع لعن كله لان هذا يبين به فساد 
امقد من أصله لكونه وقع على مالا نفع فيه فهو كببع الحشرات والميتات وليس عليه رد المبيع إلى 
البائم لا نه لافائدة فيه » وان كان الفاسد في بعضه رجع نا كر 6 10 سن 
العام وجوز الند والبطيخ الذي فيه نفع ونحوه ا ك7 فا نكان كتير الا مكن استعلام 
لسعم بدونه فالمشتري مخير بين رده ورد ا اللكدر واحد ان وبين ان ا عيبه . هذاظاهر 
كلام الحرقي » وقال القاضي عندي لا أرش عليه لكبيره لانه حصل بطر يق استعلام العيب والبائع 
سلطه عليه حيث عر أنه لاب صحته من فساده بغير ذلك » وهذا قو لالشافعي. ووجه لاط فاه 
نقص لم هنع الرد فازم رد أرشه كلين المصرأة اذا احتلها والبكر إذا وطثها » وبهذا يبطل ما ذكره 

ل هينا أولى لانه لا تدليس من البائع وانتصرية 0 » وان كان كممراً كن استعلام المبيع بدونه 
إلا أنه لابتاف المبيع بالكلية فالحكم فيدكااذي قبله عند الخرقي وااقاضي والمثتري مخير بين رده 
1 ساك دن اسيل أرش العيب » وهذا إحدى الروايتين عن أحمدوالرواية الثانية 
لبس له رده وك ار العيب » وهذاقول أي حنيفة والشافعي وقدذكر ناه » وان كسره كيرا لا.بقي 
ار العيب لا غير ل بو ان ع قسط مابين الصحيح والمعيب من الْن 
يقوم اميم صحيحاً ثم يقوم معيبا غير مكدور فيكون للمشتري قدر مابينهها من العن 

( فصل ) ولو اشترى ثورا فنشره فوحده معييا فا نكان ما لاينقصه النثير رده وان كان ينقصه 
اشر كلطسجاني الذي بطوى طاقين ملتصقين جرى ذلك #رى جوز امد عل اتنفيل ان كور 
في 0 يزدعلى مالحصل به استعلام المبيع اد راد كمقر »نلا يعرفء وان أراد أخذأرشهفلهذلك كل حال 

اث مسئلة اا ا الس فور هه( 

وعكذا ذكر ابو الخطاب لا نه خيار لدفم الضرر المتحقق فكان على النراخي كخيار القصاص 
وعنه انه على الفور وهو مذهب الشافعي » ثق ع العيب واخر الرد مع امكانه بطل خياره لانه يدل 











5 كونالردلايفتقر إلىقضاءولارضى البائع ولاحضوره (المغني والشسر حالكيير) 
المعلومة قات مديه ات » وبذلك قال أو سم -55 وان اندو وحكي ذلك عن الحسن ن 
صا والعنبري وان 0 ليل واشكاق وأبي ثور» ان مالك فها زاد ع الثلاث بقدر الحاحة مثل ميل 
قرية لا صل ال ع ف ل من 1 أيام لان الخبار لخاحته فيقدر بهاءوقال أوحنيفة والشافعي لاوز 
كر من ثلاث لا روي عن تمر رضي الله نه أنه قال ماحد ل - تما دعل رسولالله صلى الله 
عليهو سم ليان حل له الخيار لابه أنام ان ان رخ يي 0 كاده سعط ترك ك. ولانالخبار لاق ماقي الب 


على إإرضى نأسقطخياره كالتصرف اولاتة 0 نت اقرع 1 ذم الضور عن امال له ار الشذمة 


والأول آنل 3 ولانس أ الامساك بد لعلىالرذى والشفعة تلبت لدفع ضررغير متحقق بحلاف الرد نالعمب 
سك “ 4 ولا يشتقر الرة. 1 لى رذى ولا قضاء و لا حضور صاحية قبل القبض ولا بعده ) 
وهذا قال الشافمى وقال اد حدر نفة أن كان قيل القيض أفئة راك .حضور صاحيه دون رضاه » 

دان كان بعده أفتة 00 رضا صاحيه أو <> ا لذن له فلن 2 عل الو 5 رفك إل زعا 

ولنا 21 رقع عقد مستحدق له ان 655 ضاحيه ولاحضوره كا اطلاق ولا نه مست<قاار دبالعيب 

فم ,فتقر إلى رضا صاحبه كقبل القبش 
ل( مسئلة ‏ ( فان اشرى اثنان شيئاً وشرطا الخبار أو وجداه معيبا فرضي أحدها فللااخر 

الفسخ في نصيبه » وعنه ليس له ذلك ) 
نقل عن احمد رخمه الله في ذلاك روايتان حكاه| ا كر قاين أب موسى ( احداها ) من +١‏ 


برض الفسخ » وبه قال ان أ؛ 0 وسف 5 ندى الرواتين عن مالك 





ا رد جميع ماملكم بالعقد 
خازك أو انفرد بثعرائه » والشركة ما حصات , 00 الا وان لتك راح دا كم عر 
عن ملك البائع مشقصة بخلاف السب الحادث 

( فصل ) وان ورث اثنان خيار عيب فرذى كما سقط حق ال من اارة لاله اوه 
وحده شقصت السلعة على البائع فتضرر بذلك و إعا احير حبا من ملك إلى واحد غير مشقصة فلا 
جوز رد بعضها اليه مشقصا لاف الم ثلة الني قبلها » فان تقد الواحد مم الا نين عقدين فكانه باع 
ا م لونم فرد عليه العدما ل ماباعة إياه وهبنا حخلافه 

اخناات اح عن رين سا رجن سي ل راك دسا ران ا 

رد على الخاضر حصته بقسطها من الك لثمن وببقى نصيب الغائب في لك من قدم » وأوكان أحدها 
باع العين كلها بوكالة الار ذالم كذاك سواء كان الخاضر الكل اواك فين إاحق عل قي 
من هذا ء وان را رد نصيب احدها وامساك نصيب 5 خر حاز لانه 3 على البائع جمييع ما بأعه 
وم حصل برده تشقيص لانهكان مشقصا قبل البييع 

( فضل ) واد استرف حي فضة بوزنه درام فوحجده م فله رده وليس لدأخن الارش لافضاثه 
إلى التفاضل فها جب فيه الها لم6 ذان حدث به عيب عند المشتري فعلى احدى الروابتين برده 
ورد ارش اليب اللنامت دس وله ين » وقال القاضي ليس له رده لافضائه الى التفاضل ولا يصح 
لان اأرد فسخ للعقد ورفع له فلا الى المعاوضة واعا دقع الارش 0 عن اليب الخحادث عده 














(المغني و والشمر حالكبير) فروع قدي اح روف مارك النامن /ابة 
لانه يمنع الملك واللزوم واطلاق التصرف » واها جاز لدم لطع طن لسرن نه ولام عا رالا 
ثلاث قال الل تعالى ( فتمتموا فيدار؟ ملاثة أيام ‏ بمد قوله فيأخدم 0 
وانا 2 حق يعتمد ا لشعرط فرحجع في تقديره إلى مش شترطله كال حل 1 نقول مدةماحقه بالعقد 
فكانت إلى تقديراا تعاقدين كال جل ولا يثيت عند نا ماروي عن #ر رضي الله عنه وقدروي عرل. 
أنس خلافه » وتقدير مالك بالحاجة 0 فان الحاحة لابمكن ربط الك بها لخفائها واختلافها 
ن ضا با اوربط الك , 1 0 دوناثلاث وفي 0 


0 7 لو خفي 
الاك البيبع وير 00 ياك 0 01 ا 1 5 ولا أحد الأرن , 
3 0 اشافئى وحبان كهاتين الروابتين وان تاف اللي فسخ 00 » ويردقيءتهويسترجعالنهن 
فان تاف المبيع 0 عنم <واز الفسخ » واحتار شيخنا أن 01 ذا فسخ وجب رد الحلي 0 
6" اا اذا فسخ المشتري على احدى الرواءتين واعا الرججع إلى قيمته عند “عذره فرعن 
عن رده أنا مع بقائه وإمكان رده فيجب رده دون بدله كسائر المع اذا | نفسخااعقدفيه وليسففيرده 
ورد ارك 3 0 لان المعاوضة قد زالت بالفسخ ولم بق له مقابل » وإعا هذا الارش عنزلة الحناية 
عليه و ولان قيمته إذا زادت على وزنه 0 قدت عنة أفضى الى التفاضل لان قيمته عوض عنه فلاجوز 


ذلك إلا ال د القيحة من غير الحنس. ولو لو باع قفيزاً ثما فيه || رباءثلهفوجد أ حدهاعا اد 0 
قيمته دون 1 علاك أذذ أرشه ألا يفكي الى التفا عل ا ؤيه 0 ما 0 ناد في| لحك الدراهم 


لإسئلة) ( وإن اشزى واحد معبيين صفقة ة واحدة ليسله إلاردهاأو| يها ا والمطا ليةبالارة شْ) 
قاله 5 اح ام اط رن الوم ا حر كرحا لأن المانع 

ا ايا هو تشقيص ايب بع عل لى البائع وهو .وود فها أذاكان عدا م 6 فان 'ثااف م 
فله رد الباقي بقسطه من 00 في إحدى الرواءتين»هذا قول الخارث العكلي والاوزاعيواسحا قفوقول 
أي حليفة فيا بعد القبض لاله رد المعيب على وجه لاضرر فيه على البائم از كالورد امييع (والثانية) 
لبس له الا أخذ الارش مع إمساك الباقي منهها وهو ظاهر قولالشافعيوقو لأبي <نيفة فيماقبل القبض 
لآن في اارد تعيض الصفقة على البائم وذلك ضرر ك2 إذاكانا مما شقصه التفريق » والقول 3 قبية 
الناا قول المشتري مع : عيله لانه متحر لا بدعيه البائع من زيادة قرملة ولانه عزلة الغارم لان قدمة 
التالف اذا زادت زاد قدر ما يغرمه فهو عمزلة الاستعير والقاصب 

ل مسئلة كه ( وان كان أحدها معيباً فله رده بقسطه من الثمنوعله ليس له إلارده_أ و إمسا كهها) 
ووجه الروايتين ما ذ كر نا فيما اذا :لف أحدها وفيه من التفصيل والخلاف ماذ ثرنا 

عل مسئلة 6 ( فان كان المبيع مما ينقصه التفريق تقصر اقيم اك اد وف 0 من لا جوز 
ااتفريق ينها اكجارية وولدها فليس آه رد أحدها ) لا فيه من الضمرر على البائع بنقص القيمة وسوء 
المشاركة ولقول النبي 2 «منفرق بين والدة وولدها فرق الله ينه وين مه يوم القيامة» رواه 
الترمذي وف ذلك اختلاف ذكر ناه فها مغى وهذا القول هو الصحرح إن شاء الله تعالى 

(المغني والشرح الكيير ) ١‏ (الحزء الرابع) 








44 ذرووع ف 0 المعيب ؤرده وأرش النقص _ 0 ) الغني والشرح الكبر) 


ل 101 5 خرن إنه إافي قات ى البيع له مح 7 2 ىالبيع قل الملك واطيارلا , ثافيه 
إن سلمنا ذلك اللكن , تى <ذواف الاصل اعنى في محل وجب تعدية الآ 5 1 لتعدي ذلك المعنى 
اسم الكل واحد من الاءافدين و2وز 0 دون لاحر كور 
ع ا م ا ا لت ا ار فا ا ل سك 
ولو اشترى شيئن وشرط الخ ار في أحدها بعيئه دون“ الا خر صحلان ا جمم بين مبيع 
فيه الخيار وب مار فيه 0 حائز ال مافيه شفعة اا شفعة فيه فاله -< 


11 3 ار ا 0 1 عند البائع ا 6 فد النذاى ذفى امما قن بل قولهة 
رواءتان إلا ان لا يحتمل إلا فول أحدها فالقول قوله بغير عين ) 

اذا اف اد تبايعان في العيب ه لكان في المبيع قبل اند ار حدث عند المك-يزي » فان كان 
لاحتمل الافول أحدهما كلا صيع الزا: ندة وااشحة 0 ندملة الح عن حدوث مثلها وار ح الطارى» 
الذى لا 0 ا نه قدمافا لقول قول من بدعي ذلك غير بين لا 1 0 صدقه فلاحاحة الى استعحلافه 
وان احتمل قول كل واحد هنما كالرق في الأوب والرفو وحوها ففيه روايتان ( إحداها ) القول 
تيل القرى احفا اك اناا ره هد حب وآ نا حت ره ون ل شار ا سارها 
اك 1 لحك عم لاني لك الب الإسانت بال ستاك ما جار من لان باط اتاد و سا 
فكان القول فول 00 ” نني ذلك كا لواختاما فيقيض ال بع (والثانية) القول قول البائع مع عينه فببحاف 
على حسب <واه اك ات ل باعه بريثا ل انلك ول الك د اضسن 
مابدعيه من الرد حاف على ذلك . وعيئه على البت لان الاعان كلما على البت الا ماكان على النني ف 
فعل الغير وعنه انها على تفي أأعل فيحلف انه ما بعل به عيبا حال البيع ذ 0 ابن اي موسي واارواية 
الثانية مذهب الي حزيفة و الششافعي لان الاصل سلامة المبيع وصحة العقد ولان الاشتر ي يدعي عليد 
اشتحقاق فسخ البيع والبائع ينكره والقول قول المتكر 

(فصل) واذا باع الوكيل ثم ظهر المشتري على عب بكان بالببيع فله رده على الموكل لان المببيع 
برد بالعيب على من كان له » فان كان العيب ثما 0 حدونه فاقر به اكاك وانكره الموكل 0 
أو الخطاب يقبل اقراره على موكله بالعيب لانه أمر يستحق به الرد فقبل اقراره به على وكلهكخيار 
ا يان امات اي حنيفة والشافعي لايقبل اقرار الوكئل بذلك » قال شيحنا وهو اصح لانه 
اقرار على الغير ضٍ يقبل كالاجنبي » وفارق خيار الششرط من <يث ان الموكل نعل صفة سامته ولا 
بع صفة العقد لغييته عنه » فعلى هذا إذا رده انشتري علي الوكيل عاك الوكيل رده على الموكل 
لان رد هكاقراره وهو غير مقبول على غيره 0 القاذي » فان انك ره الوكيل فتوجرت اليمين عايه 
فنكل عما فرد عليه بتكوله فهل له رده علي الموكل على وجبين (احدها) ليس له رده لانذلك يري 
>رى أقراره ( والثاني ) له رده لانه رجع اليه بغير رضاه اشيه مالو قامت به بيئة 

( فصل ) ولو اشترى جارءة على انها بكراً فقال المشتري هي ثيب او النساء الثقات وبقيل قول. 

واحدة ؛ فان وطثها المشري وقال ما وجدما بكر ا ثرا خرج فيه وجبهان بناء على الاحتلاففي العيس الحادث. 

















( الغو الغني والشر حا( كير ) فروع في بيع المعيب: ل : 5 
و كر 321 ها بشنطلة دن الاك فازفسخ البيعما فيه الخيار رجم بقسطه ا عار 
وحد أحدها 0 رده » وإن شرط |ا<يار في ما لا بعيتة أو قر لمارا د المتعاقدين 
لابعيئه لم يصح لاية خررل ناته مالو اشرزى ا من #درق لابعينه » ولانه يفذى إلى التتازعورعا 
طلب كل واد من المتعاقدين ضد مايطلبه ل خر وبدعي 0 المستحدق لاخيار و يطلب مر له 
الخيار رد 1 المبيعين ويقول اله ذر ليس هذا الذي شرطت لك اليار فيه » وحتمل أن لا يصج 


ا الخبار 5 أحد اللبيعين 0 5 لارصح د ببعه بقسطه 1 ن القن , هذا ا انملم كله مذهب الشافعي 


ل 


1 ) فان رد الي الساعة بعيب قًّ 0 البائع انما ا درن قول البائع مع عينه وبه 
قال أو 21 أراى ركرة ال الاوزاعي فانه قال فيمن صرف 0 للصيرفي هذا 
در انك اعرف إن لتك أ 3 للا كا كك سان ف و ار 
لفسيخ والقول دل لكك .كنا ان 2 205 ار انا ر البائع انها ساعته سي ابن انذر 
عن أحمد أن القول وول اللشتري ودو فول الثوري واسحاق واصحاتاراق لانهها ا'فقا على استحقاق 
فسخ العقد والرد نالعيب خلافه 

لرمسئة) ( ومن باع عبداً يبلزمه عقوبة نقصاص او وغيره وبعلم المشتري ذلك فلا 6 3 3 
رضي يه معيب أ أشيه سائر المعييات وهذا قول الشافعي » وان َ يعد لب بسع فله الرد 3 3 رش على 
أصلناكغيره من ايوب 


نك 2 ( نان 1 م بعر حى قتل فله الارش لتعذر الرد ) وهو قسط ها بين قيمته نجانياً وغير 


ان ؛ولابطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافمي » وقال أنو حنيفة والشافعي يرجع 
١‏ 0 الم ن لان ثافه كان ععنى استحدق عند البائع 2 جرى أثلافه إياه ا تاف عند المشتري 
لعيب الذي كان فيه فم بوجب الرجوع يع العْن كا لوكان عا ات ار 0 فل 
دنه ومهذا ينتقض ما ذكروه ولا يصح قياسهم على اتلافه ل نه لم يتلفه فم إشركا في المقتضي » وإن 
كانتاطك ناه موحبة 4 للقطع فقطعت بده عند الشري فقد تعيب عنده لان استحقاق القطع دون حقيقته 
قل عنع ذلك رده بعيبه 0 علىروابتين 
0 (وان كانت اطناية 1 امال والسيد معسر قدم حق الْد ي عليه » وللمشري الخبيار 
إذا 9 ن عام #فان كان اليد موسراً عاق الارش بذمته والبيع لازم ) 
إذا كانت الخناية موجبةليال أو وللقود فعنى عنه الىمال فعلىالسيد فداوه ويزول اق عن رقي ةالع.د 
إليعه لان لاسيد اخيرة بين تسليمه وفدائة. فاذا باعه تعين عليه فداه لاخراج العيد عن ملك ولاخيار 
المشري لعدم الضرر عليه إذاارجوع علغيره هذا إذا كان السبدموسراً وقال بض أصحاب الشافعى 
البازمالسيد فداؤه لان أ كي مافيه أ ندال نزم قداءه ولاياز دمه كا لوقال لالراهن ا يا لدبنم 0 
اه انال تل عن اعان فلزمه فداؤه كا لو أتلفه وبهذا قال أو حنيفة » وانكان البائم 
مسرا رام سقط <ق الجني عليه من رقبة الخاني لان المالك اعا علك نقل حقه عن رقبيته بفدائه أو 
مابقوم مقامه ولا حصل ذلك من ذعة ااعسر فيبق طم ق فيرقته نحالهمقدما عل حق المشري وللمشري 
خبار الفسخ ان لم يكن عاما فان فسخ رجع بالْن وان لم ,فسخ وكانت الخناية مستوعبة ارق ةالمبدفاخذ 

















)١‏ رواهابوداود 

واطا > ابي 
دروا لدان صديع 
لكات 2 ان 
وعائشة بلفظ «عند 
شرو طويسم ماوافق 
اق من ذلك » 


وصححوه ايضا ١‏ 


م6 خبار اتولية والشمركة والمراحةوالمواضعة 2 ( المننى والشرح الكبير ) 

( فصل ) وإن ثيرط امار لاجني صح وكان اشتراطا لنفسه ونوكالا اذيره وعدا فول أني 
حئيفة ومالك ولاشافعي فيه قولان ( احدها ) لاايصح وكذلك قال القاكي اذا أطلق الخيار لفلان 
أو قال لفلان دولي لم مووانار شرط لتحصيل اأظ لكل واحد من المتعاقدين بنظره فلا يكون 
ان لاحظ له فيه وإن حعل الاجني وكلا 2 

ولنا أ الخيار كمد شرطهما ويفوض البهما وقد ل 0 شرطهما وتنفيذ تصر فههأ على 
الوجه الذي 58 آر ناوفالا وناقاة ف اد وك 8 1 0 رك ا 


مالل 0 الا 0 7 0 عله وان لم 5 ار عبة رجع بقدر ارك نان 


ف 

كان عالما بعبيه راضيا بتعاق اطق به م 

قداءه فله ذلك والبييع حاله لابه بوم مقام البائّع بين تسليمه 0 قالن دوع عا فداه به 
6 00 باع 0 

عل اليا؟ لع حج قضاء الدين عنه عل ا في موطعة . 


لإفصل) تالوشي أل عن اتا ضار ونين لال كك ااه والمواضعة ين 


بر نيه ااه 0 معباً عالما بعيبه فان اختار المشري 


فيحيعها من معرفة ة الشري برأس المال) هذه أنواع “ن أنواع اله ببنع وات 1 0 
السم ويثيت فيها الخبار إذا أخبره بزيادة في الدّن أوتحو ذلك فيثيت للمشئري الخيار كما لوأخره بأ 
كائب اع لاقتراء بثمن فبان خلافه ولا بد في جميع هذه الانواع منمعرفة المشكري اك 
لان معرفة العن متوقفة على 0 به والع بإلعن شرط فى فات لم يصح البيع افوات م 

لمث (ومعن التولية البيع ع برأس امال فيقول ولك أده راس اناك اننا 0271 لويتة 

قال أحجد رمه الله لابأس ببيع الرثم واارثم ثم هوالئن ن المكتوب عليه إذا كان معلوماهها حال العقد 
ودذا قول عامة العلياء عءوزدره طاوس يع الرة 7 00 1 2 بثمن معلوم فاشه ما لو ار مقداره 

او! ذا قال بسك هذا عا اشيربته وقد علاه 0 ا م عل ذا لبيع باطل لهالة العن 

الل مسثلة كه (والشمركة بيع نه تسله دن الن ويكح وله شر كلك في لضفه و00 

إذا درق شيا فقال له ردجل مركي فى تص-قه صف الون فقال له 0 كاك ص 
شركا بينهيا إذا كان الْن عا اا رار ترك اكك_ل اللل اإميكة تتلاك كناك 0 
وني ما اشتريت ولم يذكر العُن فقال وليتك صح إذاكان الْن معلوما لان الشركة تقتضي بقاع 

زع مئة بقسطه 0 لم ن على 00 والتولية ابيا عه عثل الغن فاذا 1 أسمه اتصرف اليه كر ذا 
قال اا فقال أقانك 6 وفي في حديث عن زهر 3 بن معيد 1 نه كان درج به ده عبك الله بن هشام 
0 رك فشاثري 0 فيلقاه ابن مر واءنالزبير فيقولان له أشرك 0 يصلى اللاعليهو سل دك 
مالي سرام فر ما أصاب الرا<لة كا هي فبعث بها إلى المنزل ذكره البخاري » ولو اشترى شيئا 
فقال له رجل اشركني فشهركه انصرف إلى اانصف لاما عرف ال النرة اطلام نان اشر 
ثنان عبداً فقال هرا رحل أشركاني فيه فقالا شركناك ا<تمل أن كون ها اانصف لان اششرا كما 
وكان منكل واحد ٠ذها‏ متفرداً لكان له النصف فكذاك حال الاجماع؛ ويحتىل ان ترق لدانك 
لان الاشراك فيد التساوي ولا حصل النساوي الا عله ينهم اثلاثثا وهذا أصح ا ذلك 





أواحد اما اقتضى الصف رن 1 به وان 0 واحد منهها م 0 لداانصف ولكل 











(الغني والشر ح الكبير ) خبار الاوليةوال لشركة والرا>ة والواضضة _ ا 


لفق 5 بيكون 0 واحد دن المشترط 3 00 الذي رك الار له الفسخ : اه ابيع 0 
00 الح ارله صح سواء شرطدله || لباع 0 المشتري لانه عزلة 4 الاجني 38 و إن كان العاقد وكيلا ؤثعرط 
الح. ار لنفسة صح فان النظر ف وال الحظ ا أل 64 وإن 0 للمالاك صح لانه هو امالك 
والظ له » وإن شرطه لاجني لم يصح لانه لبس 1 بوكل غبره وكتمل الحواز ثاء على اارواءة 
اني تقول لاوكيل التوكيل 

/ عع ( ولو قال ع 1-6 أناستا 1 0 ١‏ وحددد اكوا ا فوو 1 له ل 


ا كن عا ربع» وانقال أشركاني ار 0 م سس اله رن 5 سلف عم |اأذقه 
شركه وهو الربع دل الام ر له السدس لان طاب الشركة ينها يقتضي طلب ثلث ما فى يدكل 
راكد هذا كن مماي] ا قافا ااه أحدها ؛نث له الملك فها طلب انم وا النالك عنما 
اكاك انس دل تصرف الفضولي . فان قانا قف على الاجازة فأجازه فهل ينبت له الملك في نصفه 
أو 'لنه على لوجبين » ولو قال لاحدها أشركئي في نف هذا العبد فان قانا يقف على الاجازة من 


صاحية حاب قله تضاف العيد وليا نصفه وإلا فله نف حصة الذي ركه 4 فا كك عبداً فلقيه 








0 


رحل اك ا كني في هذا العيد فقال قد 5 يتك فله تصفه فان لقيه كر فقال 0 3 ف هذا 
اعد وكان عالما يشيركة الاول فله ربع العبد راك هم لني 20 الأن طللي امرك" ربسيع 
إلى ما ملي المشارك وهواللصف 1 يشعماءوان لم م اك فووطا لب اضف العيد لاعتقاده 
أن بيع العبد ان طلب مئه المشاوكة » فاذا قال له شركتك احتمل ثلا 0 (احدها)ٍ اه 





أصف العبد ولا ببتى للذي شرك شيء لانه طلب مئة تصفف العبد فا أحابه اليه بار كاك قال يعي 
نمب هذا العيد فقال بمنك » وهذا قول القاضى ( الثاني ) ان بنصرف قوله شركتك فيه إلى نصف 
تصيبه ونصف نصيب ليك ف 1 نصبيه ويقف الزائد على اجازة صاحيه على إحدى 
ارواتين لان لفظ الشركة يقتي بمض تصيبه ؤمساواة المشير ي له فلو باع جميع تصيبه لم يكن له 
شركة لانه لابتحقق فيه ماطلب منه ( الثالث ) لا يكون لاثالي الا الربع 7 الك النركة انا 
ثبت بقول البائم شركتك لان ذلك هو الانجاب الناقل لاملاث 1 عالم انه ليس له إلا نصف العبد 
ينصرف اا به الى نصفف ملك » وعلىهذين الوجهين اطااب لشركة الخيار لانه إما طلب النصف 
01 له جميعة إلا أن تقول بوقوفه على الاحازة 00 انان اد خرءوا! 00 
شركة اصلا لانه طلب شراء النصف فاجيب في الربع فصار 5 زلة ما لو قال بعني صف هذا 
لعيد فقال بعتك ربعه . 
( فصل ) ولو اشترى قفيز من الطعام فقبض نصفه فقال له رجل يعني نصف هذا القفيز فباعه 
صرف الى اانصف المقبوض لان البييع 23-2 
في هذا القفيز بنصف الثمن ففملل تصح الشركة إلا فيما قيض منه فيكون النصف المقبوض بينها 
أكل واحد مثها ربعه بربع اتن الاك ركاه "فاضي 5-0 5 رالقاضي »قال شيخنا والصحيح 











ن شاء الله ان الشركة تتصرف الى النصف كله فيكون إثعاً لما يصح بيعه وما لا يصح فيصح في 
صف القبوض في أصح الوجبين ولا يصح فيما لم يقبض كا في تفر يق الصفقة 








ا معن المراحة وحكها والمو ]م ( ااغني والأمرح الكير 1 


قبل أن 1 لان حعانا ذلك كن ذا عن اإخيار 5 قول لءض حا || شافعي وإن لم يضيرواه 
عدة معلومة فهرو خيار حبول 0 0 
( فصل ) وإن :رط التار داو اكات ااونة ا اك 6 الخار دن > كفك ىاجل 
فين واد 2 .ى ين الترق لان اأخار الى المز سك قار ا إل إا اال 
ولان الة الحلس كحالة العقد لان لها فيه الزيادة وانقصان فكان كالة السقد في اجداء مدة الخار 
بعد انقضائه» والاول أصح 3 7 | عدة ماحقة بالعقد فكان| كك من كلا جلا فلن الاك ا 


مسئلة ؟ # ( واللمر ابحة أ ن سيعه بريح فيقول ع مالي فيه ماثة تكد بها بها ويخ 0 

فهذا جائز لاخلاف في ددته ولا نعم أحد ك2 أن كان عل أن أربخ في كل عثشرة درها 
أو و قال ده يازده 1 ا نقد.كرهه |حمد وروت فيه كر اهة عن ابن روا بنع.ا سوا لأسن 
ومسروق وعكرمة وسعيد بن حبير وعطاء بن يسار » وقال اسحاق لا جوز لا نالتمنحهبو اط 
فلم جز كا لو باعه ببما مخررج بهفي الحسابء ورخص فيه سرد بن ااسيب وا بن سيرين وشريح والنخعي 
واتوري والششافعي وأصحاب ال رأي وا بن المنذرلان رأسالمالمعلوم والر بحمعلوم أشيهماإذاقالور بحعشرة 
00 الشكاعة أن ابن تمر وابن عباس كرهاه و مسر لها في الصحابة عخالف ولان فيه نوما 
من الهالة فالتحرز عنما أولى وهذه كراهة تنزيه والبيع صحيح واللهالة يمكن ازالتها باساب فل 
تضر كا لو باعه صبرةكل قفي بدرثم أما ما مخر ج به الحساب فجبول في اعملة والتفصيل 

الإمسئلة) ( والمواضعة أن يقول بعتكد مها ووضيعة درم هنكل عشرةفيازمالمشري تسعون درها) 

ا 1 0 برأس ماله ويقول بعتك هذا به وأضع لك عثمرة فيصح من غي ركراهة :وان 
قال ضيف در ون كن مده ره كرد ك0 ]1 اع بوصح ا ال را 
ديكون الحط عشمرة ؛ وقال قوم يكون الخط درهها من كل أحد عثمر فيكون ذلك تدعة دراثم وجرا 
دن اد عدر را عن فم وسقى 'سعون وعششرة اجزاء من ا مال 0 من درثمءوهذا غاط 
لآن هذا كون خط .ناكل اد عنير وظر عن ها قالك فها إن قال بوضيعة درم لكل عشيرةكانت 
الوضيعة م نكل أحد عشر درها درثم ويكون لباقي تسين وعثرة اران ا د عر من 
درثم وهذا قول أي حنيفة والشافعي » و<> عن أني ثور انه قال لط هنا عقرة مثل الاوك ولا 
يصح فانه إذا قال لكل عثمرة درثم 0 الذرة 1 حرا 0ك ان .1ك 1ك درا 
درهم » وإذا قال ف ٠ك‏ ل عشرة درجماكان الدرمم من العدة » ولان من للتبعيض 0 نه "قال | ذند 
در تيا 


( فصل ) فان باعه الساعة مرانحة مثل أن مخبره ان ثمنها مائة وير يح عشرة ثم ع دار انراز 
أرنهها لسرن 214 لش لاله زيادة في النمن فم يمنع الصحة كا لعيب ولمشتري الرجو ععلى البائع 
بما زاد في الثمن وهو 7 وحطبا من الربح وهو درثم فبيقى على المشري لسن راون درهماً ) 
0 قال الثوري وابن 1 ليل وهو ا قولي الشافعي » وقال 1 حنيفة خير بين الا أخذ يكل الندن 
او بيرك قباسا على المبيع 


ولنا أنه باعه برأس ماله وما قدره من الريح فاذا بان رأس ماله قد ركان مببعاً به وبالزيادة التي 














(اللغني وال بحالكي) _ معنى المراحة وحكبا والمواضعة وحكها ع١‏ 
سب بوت الخبار فيجب أن يتعقبه حكه كالاك في البيع » ولا ثنا لو جعلنا | بتداءدمن حين التفرق 
اكلم الك ازنك الاق لانم متى بتفر قان فلا نعل متى ا بتداؤه ولا متى اتباؤه ولا عنم نيوت المج 
بسببين كتحريم الوطهء بالصيام والاحرام والظهار » وعلى ه_ذا لو شرطا | بتداءه من حين التفرق لم 
3 اذك إلا على الرواءة التي تقول بصحة الخيار الحهول » وإن قلنا ابتداؤه مر حين التفر 


ق 
مرطا .ونه دن حإن العقد صح لاله مساوم ألا بتداء والاتراء» وحمل أن لا بص لان الخار في 


1 2-000 فيطع ثبوتهه والا ول أولى ومذهب الشافعي في هذا الفا ل كله كا ذكرنا 


َك عليها نه عند نا فان له أخذ لارش 2 الفرق 0 ان لك 1 برض به ا بالثمن 





لذ ار وههنا رضي فيه برأس المال والر بح المقدر » وهل للمشئري الخيار؟ فالمنصوص عن أحمد 1 
االشئري مخير بين أحن المبيع كن ماله وحصتة هن الربح وبين ” تركه نقل ذلك حد بل و هوقول اشافمي 
الآن ال لا من الخيانة في هذا الثمن أرضاً ؛ ولاه كن له غر ضفي الثراء بذلك الثمن لكونه 
خا افا 0 وكيلا 1 غير ذلك فظاهر كلام ارقي انالا يار له وح قولا لاشافعى لانه رضيه بائة 
«وعثمرة فاذا حصلله بدون ذلك فقد زاده 0 فل يدبت اه الطخيار 2 لو اشتراه ا معيب فيان 
ححا أو وكل في شراء مين بكائة فاشاراء بين ٠‏ آنا 0" برأسما لهدوحصته 
من الر 4 وقد حصل له ذلك 

) 0 قال في 1١|‏ لراحةرأس مالي فيه مائة وأرع در ة نم قال عاط راس مالي فية ماثة 
اوعثيرة لم قل قوله إلا ببيئة تتشهد ان راس ماله عليه ماقاله ما آذك ها بن ا انذرعن |حمد واسحاق 
وروى ألو 5 عن أحد اذا كان البائم معروفا بالصدق قبل قوله و وإن لم يكن صدوقا حاز البييع » 
كال القاضي وظ اهر كلام ناد رقي أن القول قول البائع مع ينه لانه لا دخل معه فياار احةفقد 0 
ادالقول قول الامينمع عينهكالوكيل والمضارب؛ والصحيح الاول وكون البائع معنا لا يوجب قبول 
دعوأه في الخاطكالمضارب اذا ار بربح ثم قال غاطت » وعن 1 روا يه ثالثة أنه لايقيل قو لاليائع 
إن أقام بيئة حتى يصدقه المشتري وهو قول الأوري والشافعي لانه ل بالن وتعاق به حق الغين 
فلا يقبل رجوعه وإن أقام بينة لاقراره بكذبها 

وانا أنها بينه عادلة شبدت مما بحت .لل الصدق فتقبل كسائر البينات ولانسم أنه أقر يحلانها فان 
الاثران كن 2 امار باناكاد كه عليه حق اغيره فم يكن اقراراً » فان يكن لهييذة 
ارك 5 له بيئة وقلاا لاتقل فادءع 0 امشري 5 غاطه فأنكر المشري فالقول قوله » فان طلب 
يله فقال القاذي لاعين عليه لانه دع والعين على المدعى عليه » ولانه قد أقر له فإستغق بالاقرار 
عن العين »والصحيح آل عايه العين 1 لابعل ذلك لانه ادعىعليه مابازمه رد الساعة ذ أوزيادةفي اذ 
نازمه العين كوضع الوفاق وليس هو ههنا مدع انما هو مدعى عليه الع : عقدار الْن الاول » وانقانا 
شل قول لايع 3 قامث له بيئة عا ادعاه وقلنا ثقبل بينته فلامشتري أن حافه أن وقت ماباعها لم 
بعل أنشرا 0 ارقي او 0101© عنها عالمالزمة ال بيع عا عقدعليه لكو نه تءاطى شية 
لا فلزمه كثتري المحيب هلما بعيبه » وأذاكان الببع .يلزمه بالعل فادعى عليه لزمته الوين فان مكل قضي 
علبه بالذكول » وإن حاف خير المشيري بين قبو له بالثمن والزيادةالتي غلط بها وحطها منالر بح وبين 











)١‏ اإلىهذه متعاقة 
ودف حذوفافاده 


التضمين اى مضمومة 


الى اموالكم 


) فروع في ار الراحة واللواضعة _ (النني والشمرح الكبير‎ ٠ 1٠١ 


( فصل ) وإن م الخيار إلى الايل 0 انفد لم يدذل الليل والغد فيمدة الخيار وهذا مذهب 
| اشافمي » ويتذرج | ا لان ل ا فى مع كقو له تعالى(و 0 " 
اك ا ات الى )١(‏ أموالك ) والخيار ثابت بيقين فلا زيله بإلعك . 
أن 0ه لانتباء الفانة فلا يدخل ما بعدها 08 ام 0 1 
وكالاحل» ولو فاك ايك طااق هن واحدة إلى “لاث أولهعلي” من درثم م م بدؤل الا درثم 
5 والطلقة الثالثقعول سس ههنا شك فان الاصل حل | الافظ 0 تكأن الواضع قالمنى 


فسخ العقد ( قالشيخنا ) وتمل 0 اذا قال بسك عاثة وريح عثيرة ْْ تين ا لك م 
1 العشرة 1 3 لان ليام برح 52 0 فى هذا 1 بسع فلا يكون له 0 ذه »وكذلكإن 
01 أنه زاد في رأس المال لاينقص الر.ع من عشيرة لان البائم لم ببعه إلا برح عشرة» ذأما إن قال 
وأرع في 5 0 0 ة درها فانه ياز مه حط العثيرة من الرنح فيالصورتبن وأما 0 للمشيري امار 
ال أن التو مائة وعثيرة فاذا بان 0 حي كر ال مزامه فلم با بازمهكالمعيب» و إن 
اختار أحدها عاثة واحد وعثشرن ار يكن لابائع خبار لا 00 فلم يكن خ أله خيا ركيائع لمعيب 
ادا رضيه قري دان اختار البائم اسقاط الزيادة ء شرف فلا خمار اه أيضا لانه قد بذلها 
ا بالثمن الذي رقم عليه العقد ورضبا به 

0 م ) هن اك شمن مؤجل 1 04 0 تقيل شبادنه 0 0 من مه حيلة أوباة 
بعض الصفقة بقسطرا من الثمن 7 سين ذالك للمشير ي في كييره ا بالثمن فللمشري الخيار بينالا مساكواارد) 

اذا ١‏ اراد يشمن مؤحل 1 م جز بيعة مراحة حق مين 0 فان(/ م يفعل ام يفسدك لبيع وللمش اميق 
ا يار بن ا اه عمن الذي وقع عليه العقد حالا وين الفسخ 2 م رواة كان بن وهومذهب أن 
حنيفة والشافعى لان ليما . برض بذمة ااشتري وقدتكون ذمقه دون ذمة ة البائع فلا بلزم اارضى بذاك 
وحى ان المنذر رعن أجد أنه إنكان ابيع قائيا فهو خير بين الفسخ ا اثمنه مؤحلالا نهالثمن 
الذي اشترىبه البائع ولتأجيل حفة له فهو 5 لو أخبره زيادة في الثمن وإنكان قد استبلك حبس 
التون بقدر الاحل وهذا قول 2 ا 

( نصل ) وان اشتراه بدنانير فاخبر انه اشتراه اماد بالعكس أو اشتراه بعوض فاخي اله 

اا نين ان للضي واشباه ذلك فللمشتري الخيار بين الفسخ ودين الرضى به بالثمن الذي تابنا 
بهكسائر المواضع التي يت فيها ذلك 

( فصل ) وان 0 كن لاتقيل شهادانه لدكاً بيدوابه لم جز بيعه مرانحة حتى ببين ذلك ومذا 
قال 7 حنيفة» وقال الشافمي وأو بوسف وجمد وز وان / م يبين لانه اشتراه بعقد صحيح وأخر 
اضرا 9 نا لس ل الساضية كام 0 كر 
ان بر عا اشترى منوم 0 رار 0 سك انا ل أن ل اه الاسم 
فيه خلافا وبه سطل قياسهم 

( فصل ) وان اش تراء كم "أعنه حيلة 1 مل أن 0 كه 
وحه الحياة ير ببعه مرانحة حتى إبيبن 0 لان ذلك ند ليس ودر ام على مابينا ه» وان يكن لحيل 














( المغني والثير حالكيير ) _ فروعفي شمر طالخبار. ٠‏ فروع في المرا>ة والمحاطة 
عدم هذه اللفظة فافوموا منها انتباء الغاية » وفي المواضع التي استشهدوا ما حمات على معنى مع بد ليل 
أر اندر ابا عل مو ذوعا كا تدرف شائر روف القلاة عن رضوء ) اليل والاصل لها عل 
موضوعه! ولان الاصل لزوم اعقد » واعا خواف فبا اقتضاه الشرط فيثيت مايتيقن منه وما شككنا 
فيه ردد ناه ال الاصل , 

00 دإن 0 الخبار الى 0 0 م دبا 8 0 0 أهل لاضع 


0 00 حقه 5 لا تقيل 00 له 0 ادنك موز نه 5 0 

( فصل ) عا اد رى شيئين صفقة واحدة 7 5 بسع ادا د اة 1 اشترى اثنان ع 
ل مارك لصفنا بع نصيبه مراكة بالْن الذي أداه فيه 0 من المتقومات التي لا ينقسم 
عليها الثمن بالاجزاءكالثياب وو ها لم جز <تى يبين الال على وجبه نص عليه وهذا مذهب 
وري وأسحاق واعحاب الراي » وقال الشافعي 2وز بيعه نخصته كن انك لان التن بنقسم على 


ابيع على قدر قيمته كالو كان المبييع م وشفعا فان الشفيع 00 الشقص محصته من الثمن» وذ كر 


ان موسى فها إذا الازراد اثنان فتقاسهاه رواية عن احمد انه وز بيعه مرابحة ها اشتراه لارن 
ذلك ثمنه فهو حادق فها القن ان قدا اين دل اليم طلوة» اقلق واالد لفطك يه 
7 دع لذ احة أمانة فلم بحر فيه هذا وصار هذا كالارص ملاعل بالظن لا نجوز ان ماع 3 
الث الماثل فيه » واما الشفيع فاذ ا فيه مع وان كر دان ما أخذه اشفيع بالقيمة لاحاجة الداعية اليه 
5 لاطرية له سوى التقويم ولاه اوم باحذه نه اطي إل اط اليه 
فيؤدى إلى نفو يتما وهاهنا كن الاخذيار بالخال و بيعه مساومة ولا تدعو الحاحة اليه فارف باعه 1 
بين فللمشتري كارن الاك وإلره كالساتل للد كور وأن كان من المماثلات تي ينقسم عليها 
الثمن بالاجزاءكالبر والشعير المتساوي حاز بع عضه مرا>ة بقسطه من االق الا نعم فيه خلافا لان 
من ذلك ار زء معلوم 0 ولذلك جاز بببع قفيز 0 الصبرة . وان أسر في ثوبين بصفة 0 
كا على الصفة ذله بيع احدها مراحة خصته 0 لثمن عل قياس ذلك لإآن اثمن نقسم عا 
نصفين لا باعتدار القيمة » ولذلك لو أقال ف لا ا أعذر تشايمه كان له نصف الثمن من غير 0 
قبمة المأذوذ مهما فكا نه أخذ كل واحد منها منفرداً وان حصل في أحدهما زيادة على الصفة جرت 
تجرى الحادث بعد البببع على ما اذكر ان شاء الله 
ل مسئلة ) ( وما 3 لثمن أو خط مئه في مدة الخيار 1 يؤْخذ أرشا العيب 3 حنابة عليه 
نات المال وبر به ) 
1ك أن البائم إذا اراد الاخبار بثمن السلعة وكانت اها لم تتغير اخبر بثمنهاء فان تغير 
وك ان دكا البائم بءض الامن عن المشتري او اشتراه في مدة الخيار لق بااعقد واخبي 
به في الثمن » وبه قال الشافعي وابو حنيفة ولا م عن غيرثم خلافهم أن 2202 الشاءة وك 


(المغني والثرح الكيير) 1١5‏ (الجزء الرابع ) 








) فرو ع في خبارالشرط : فروعفيالمرابحة والمحاطة 2" ( المغني والشمر حالكيير‎ ١٠ 





كتغليقه بذروما 6 وطاوع الشمس بروزها ٠ن‏ الافق كا أن غروبها سقوط القرص ء ولذلك لو عاق 
طالاق اا أو عثق عسيده عاو ع الشمس وقع يروزها من الافق» وإن عرض غم ملع المعرفة 
بطلوعها فالخار ا بتحتى بنيقن طلوعبها كالو علقه بغروما فم العم المعرفة بوقته » واو مار 
رت | سك كا ب أوالىغييتا ممه كان خ. ارا حوولا لاايصج في | لصحرح من المذهب 
ل للا لا ولي الخبار ولم 0 
'عرطاه 0 1 :ممولة كقدوم زيدأوصوب م أو زولمطر أومشاورة انسان وو ذا ذلك 0 بصحفي 


عاط ]فنا عاك ت لم بازمه الاخار بذلك لانه زيادة فنها نت 1ك نض عليه احعقد 
لانه صادق بدون الاخخار بذلك »وحتمل أن بلزمه الاخبار بالحال » فان المشتري لو ع بذاك ليرضها 
بذلك الثمن فكمانه تكزيرا به فإن أخرهٍ بدون #نها وبين الال لم بز لاندكذب » فآما ما يؤخذ 
أرشا لاعيب أو جناية عليه فذكر القاضي أ ال ل اك 





من الْن وبر بالباتيٍ وهو الذي ذكره شيخنا في هذا الكتاب لان ارش الى سس عوض عتما فات 
به فكان “من الموجود مابقي » وني أرش اللناية وجبان ( أحدها ) مط كس ا و 
الاولى ( والنا ني ) لانحعله كالهاء » وقالالشافع, حطها من الءُن 00 تقومعلي هذا . لاله صادق 
فا أخير به أشيه مالو أذيره بالحال على وحبه 
ونا أن الاخبار بالحال أباغ في الصدق وأقرب إلى اليان وبقي التغبير والتدليس فازمه ذلك 
ل ار ل عر ال ا ل ال الل 





ا ال ل ا رح كران أن لت الك رده 
لم ينقص ما | ابيع ولاهي عوض عن ثيء منه 

ل( مسئلة 6( وان جى ففداه المشيري 1ه ف | 0 حط مثه بعد ازوهه 1 | باحق به ) 

أما إذا جنى ففداه المشيري فانه لايل<ق بالأن ولا كبر بهفيالراكة تيرخلافطناء لان هذام 
يز نه المبييع قيمة ولا ذاتا وانا هو ميل لنقصه باليناية والعيب الحاصل بتعلقها اده 0 
اذ ل ذر له اطاحت 6د لشي ٠‏ قاد ادر به والواة والكرة وغ ف إلامة تنس اول ره 
له بغبر اجرة فانه لاخر بذلك في لعن و<با واحدا ؛ وان اخبر بالخحال على وجبه خسن وكذلك مازبد 
في لون اوحط منه بعد لزوم العقد لاير به » وبر بالوْن الاول لان ذلكهبةمن احدهما للا خرفلا 
يكون عوضا وبذا قال الشافعي » وقال ابو حنيفة باحق بالعقد وكير به فياار اة لانه يسبب العقد 

ل( مسئلة ) ( وان اشترى ثوبا ب«شرة وقمره بعثمرة:اخبر بذاك علي وجبه » فان قال نحصلءلي 
بعشمرين فبل جوز ذلك 7 علىوحبين > وآن عمل فيه بنفسه تملاإساويعثرة لم حبر ذلك وجهاواحداً) 

وحملة ذلك ان دن اراد ابيع مراحة وااساعة اها اخبر 0 نان الغيرت فو على ضر ين 
) أحدعها ) ان تتغير بزيادة وذلك نوعان ( احدهما ان ”ريد لامها كا لسمن وتعر صاءة أو حدث 8 
نماء «تفصل كالولد والثمرة الكت ذا اذا ارك يعها مرابحة اخبر بالثمن من غير زيادة لانه 
الذى ابتاعها به » وان أحذ الهاء اللتفصل او استخدم الامة او وطي ء الثيب اخبر بر ابن المال وإ حب 
تبيين الخال » وروى ابن المنذر عن احد أنه دين ذلك كله وهو لك اسحاق ؛ وقال اصحابالر أي 














) المغني والثمر حالكير ) فروع في حيار الذرط : فروع في المرايحةوالحاطة /أ.١‏ 
2 ص من المذهب وهذا اختيار القاذغي وان عقيل ومذهبا اشافعي »دعن عذان يضح وها على 
خيارهما ا أو قطعاه | تلتهى لاله انكانم شسروطا ا مدة؛ رهو قول ان شير مه ةلقول || ال بي صلى 
الله عايه ول" غ12 ( |اساءون على 0 ») وقال مالك صمح وتضرب يا مدة تبر المبيع ف مثلها قِ 
العادة لان ذلك مقدر في | عادة فاذا اطلقا حمل عليه » وقال ابو حنيفة ان أسقطا الشرط قبل مضى 


في الغلة,أخذهالا بأس ان ببييع مرا بحة» وني الولدوالثمرة لابديع .رابحة حتى ,بين لاه موجن المقد 


وانا انه صادق فها اخبر بهمن غير تغرير بالمشري خازكا اولم يزد » ولان الولدوالثمرة نماء 
«نفصل فل يمنع من بيع المرانحة كالفلة ( انو عالثاني ) ان عمل فيها تملا مثل ان يقصرها او يرفوها 
ادحا اذ كد فق زاك 117 6ق إل لان شن راح شرك داك انار ماسر 
من مله هذا ظاهر كلام احمد فانه قال : مين ا شراء وما وي وال وز ان يول تحصات علي بكذا 
وبه قال الحسن وان سيرن وان المديب وطاوس واللنذعي والاوزاعي وابو ثوره وفيه وجداحرانه 
در ١‏ ادر عايه ان يضم الاجرة إلى الث.ن وبقول . تحصات علي بكذا لانه صادق » وبه قال 
الشعى والح بم وال افعي . ولا انه تغرير بالمشتري فانه عنى اله لو عم ان بعض ماتتحضات بهلاجل 
الصئاعة 0 برغب فيها م رغنته في ذلك فأشاه مايتفق على الحيوان في مؤنته واكدراك 0 دعل ا 
1 اللعرري' قاف )اذ بتغير بنقص كران افا ديه ا ل رك اتام ا انه 
يتعبب أو بأخذ المشتري بعضه كالصوف واللين وتحره فانه خب بالححال ولا نر فيه خلاة 

سل ) وان أشتراه بعشمرة ثم باعه لخمسة عثير 6 اشر بعذمرة 0 بذلك على وحبهوان 
قال اشتريته بعثمرة جاز وقال أصحابنا خط الربع من العن الثاني وخير انه اشتراه بخمسة ) 

الحا ف هده المسائة و إنناش) إن كر لكان عن وي لان وه تررس 0 ساف رك 
بعد من التغرير الشري فان ادر اله اشراه عثمرة ولم سين حاز وهذا قول الشافمي 0 توسف 
وحمد لانه صادق فيا 01 واس فيه 0 ة فأشيه مالو + ربح 12 لل سير بن انة بطر ح 
ربح من العن ن الثاني وكبر ناوا مالا عاية مسةءواعجبٍ أحد قول ابن سيرين قال فان باعه على 
ا بين 0 يعني اهار لحارة م اقراة وهذا من أحجد على الاستحباب اذك 1 /ولانه 
لي ن الذي حصل به المللك الثاني أشبه مالو خس فيه » وقال ابو حئيفة لاوز بيعه مرانحة إلا 11 دين 
0 أو حبر ان رأس ماله عليه مسة وهو قول القاضي وأصحابه لان المرايحة 0 فيا العقود لخدن 
ا 0 عليه كا اخ 0 الخياط والقصاب » وقد استفاد بهذا العقد الثاني تقرير الرع في العقد 
اه 0 يرد عليه » فعلى هذا يتبغي اذا طرح الرببح من العن الثانى أن يقول تقوم ء! 
و رك ا مخ.سة لانهكذب وهو خرام ثم امار ركنا ال 
عن وأدر نه . ولنا ما ذكر ناه » وما ذكروه من ضمالقصارة والخياطة فئيء بنوه على أصوطم لا تسامه 
لله 0 ا روه لان المونة لزمته في هذا الببع الذي لي المر احة وهذا الربح في عقد كر 





قبل هذا الك لا رآم تقوم 1 سهان انالا ول قد لزم وم بظور 








/ 1 الفروع في خبار الشرط . فروع في المرا>ة وانحاطة (المغني والشمرح الكبير 0 


الثلاث أو حذفاالزائدعليهاو بشامده صحلا مهما حذفاالفسدقبل اكه ستيان يصحكالو يةمرطاء 
و لنا ): نبا مدة ملحقة بالعقد فلا وز مع المبالة كال حل » ولان اشتراط الخيار 0 شلذي | لنع 
من التصرف على الابد وذلك يثافي مقتضى العقد فل يصح كا لو ا ا 0 
00 مالك إنه يرد الى العادة لابصح فانه لاعادة في الخيار برحع اليها واشتراطه 0 3 اله ا 
ل أي حنيفة ة لايصح فان المفسد هو الشرط وهو مقترن بالعقد » ولان العقد لاخلو ٠.ن‏ أن كرن 
ميا انها 1 ان ميم مع الثمرط لم يفسد بوجود ماشرطاه فيه دانكان فا 0 م ينقاب 


البب وإيتطق + 0 رونا في مثل هذه المسئلة ان للقي ان ررد لل اناف ار 
عيب قد واذا م لى يازمه طر ح العاء والغلة فهينا و وبحجيء عل لى قوطم اله او افر بعشمرةثم باعه 
إعشربن ماشتراها 0 اله ير انها حصلت عليه بغير ثيء » وأن ا 00 ثم ناعبا بثلاثة 
0 السرم حي ع ا تقودت عليه بدرهمين » وان اشراها #.سة عشر أخبى ام | تقودت 
عليه باثي عشير نص أجد على نظير هذا ؛ فانم يرب ولكناشيراها ثانية بمسة 0 ال اين 
لاعقد الذي ل ا ارابحة » ولو خسن فيها مثل أن اشتراها تخمسة عث ثم باعها بعشيرة ثم اك بأي 
0 ا به وم بز ارك يم الخثارة الك المن | لثاني وبر به في المرانحة بغير خلاف امه 
وهو بدل على صحة اد كنا 

( فصل ) وان ابتاع اثنان ف بعشربن ثم يذل ليا كيه اثنان وعشرون فاشيرى احدها تصيب 
صاحيه فيه بذلك السعر فانه حبر في المرا>ة باحد وعثيرين نص عليه يهنا قول النخعي » وقال الشعي 
بديعه على انين وعشربن لأن ذلك الدرمم الذيكان 0 قدكان أحرزه ثم رجع الى قولانخعي بعد 
ذلك ولاعل الاك 1 اشرى نصفه الاول بعثمرة واثثانى باحدعشر فصار 0-7 عثر 0 

( فصل ) قال |حمدالمساومة عندي ا بيع المر ابحةلان ب ائن ابحة يعتر به 0 واسترسال 

7 شري ويحتاج فيه إلى تعيين الال على وجهه ولا يمن هوى |ائفس ف نوع ار وخطر 
فيكون عل خطر وغرر فتنب ذلك 1 ٍ ولى 

(كن) ر ان اشتري رجل نصف ساعة بعشمرة واشترى آخر نصنها بعشرن ثم بإعاها مساومة 
بثمن واحد فهو بذها كان لا نعر فيه خلافا لان الى ن عوض عم ا فكان ينها على حسب ملكيها فيا 
كالائلاف وان بإعها مراحة أومواضمة أو نوللة فكذلك نص عليه أحد وهو قول ابن سيرين و 3 
1 ا قال أنو عبد ا ا عع ادم اعطل تكن 

ل وان اليس الثوب يينهما الساعة سواء + فالعن بينهءا لانكل واحد منهما علك مثل الذي عاك 
صاحية ٠‏ وحى أوبكرءن أحمد ان الكن بنهما علىقدر رءوسأموالها لان يع المراحة 0 
العُن في مقا بلة رأسالال فيكون مقسوما بينهما على حسب رءوس أمواغيا» 1 شبخناوم 1 0 
رواية عا قال أو بكر وقيلهذا وجه خرحه أو بكر ولس برواية والمذهب الاول لان ن المن 
0 متساو فيه فكان هلمك١٠‏ لعوضه متساء ياك لو باعه مساومة 

7ك قالرضي اللاعنه ( السابع خبار يشت لاختلاف المتبايعين شت احتلفا فيقدرالءن عا افا ف د 
بيمين [البائع فييحاف ما بعته بكذا واعا بسي بكذا ماف الشري مااشترينه بكذا وأعا أشتر : ذا 




















( الغني والشرح | الكير )_ خباراختلاف التبابمين وأ حكامه  1١‏ 


يك لوراع درها 0 0" وعلى قو أنا الشرطفاسد هل يفسد مد ابوروا بشن 
(احداها) إبشسد وهو مذهب الشافعى لانه عقد قارنه شراط فامد ا ه كتكاح اله 
والحال » ولان البائم اعا رخي بذله هذا الع إن مع ايا ار في استر حاعة ان يي ي أعا دفي يذل 1 


الءن فيه مع ا فاوصححناه لازلنا ملك كل واحدمنها عنه بغير رضاه والزمناهمالم برض 


به » ولان الشرط بأَخذ قسطا من الْن فاذ!حذفناه وجب ردماسقطمن الثمن 0 


3 يكو نالن ن تجبولا فيفسد العقد 


0 ذا اختاف انناف الن واللة ” 00 قال الا بائع بنك بشرين » وقال 0 5 
ولأحدها ا ) ينما وآن لم 1 75 يله ة حالفا» ويه نااك شريح وأو حيفة والشاذ دعي وهي 
روايةء ا 1 ةر درن انس يق 4 ده » وبه قال أو ثور وزفر لان البائم 
بدعى عثمرة إتكرعا المشري والقول قول انكر »قال الشء ى القول ٠قول|‏ لبام 1 ويترادان اله بع وحكاه 


مَيَلائه 


بن النذر عن أحمد لا روى أءنمسعود عن النبي عجة 0 «إذا اختلف البيءان وليس ا 
فالقول ماقال اليائم اويترادان ا بيع » 06 0 ماجه وغيرها. والشهورفيالمذهبالاول.و »تمل 
أن لكر مين القولين وأحداً وأن القول قول البائع مع عينه ال لك ان 
31 انى ل ضًا وا اا بع لان ف بعض الفاظ حديث أن مسعود أن الث 2 قال «إذا 

اف المتبايعان وال ساءة قاعة ولا بن ة لاحدهما تحالفا » ان 0 واحد مهم | مدع ومدعئ عليه فان 


2 


3 يدي عقداً بعشرن ينكره المشري والمششري يدعي عقدأ بعششرة شكره البائم والعقد بعشرة 


غير العقد لعشربن فرعت العين في حقبما وهذا 1 اب عما 0 
(فصل) والمبتديء بالعين البائم فيحلف ماببّه بكذا واما بعتهبكذا فان شاء الممثيري احذه بها قال 











لبائعم والاحلهما ا واعا أشرئة يكذ عوهذا قالالشافعىءوقال | وحيفة مين المشري 
لاد سي والون كته أقوى ولانه بقضى بكوله وينفصل الك وماكان اقرب الى فصل الخصومة 
كان أولى. و انا قول النبي م عله «ذالقول ماقال البائم أو يترادان البيع» وفي لفظ «فالقول قول البائم 


زالة في بايا ر» روا 5 ومعناة ان شاء اخذ وان شاء <اف ف ولان ايام اقوى حنية لاما إذا 





الغا عاد المبيع اليه ه كان أنوى "تضاخ اليد رف ساآن كل واحد «نهما 20 فيتسا 0 من هذا 
الوجه والبائم إذا حاف فرو عنزلة كول المشتري د خر وبقضى به فهها سواء دكني لواحد 
منها عين واحدة لانه اقرب الى فصل القضاء 

0 نكل احدهما لزمه ما قال صاحبه ) 

كا حاف اليا لع نع فتكل لقو عن اليمين 5 قضي عايه وان نكل ااشتري حاف امشتري وقضي 

له ووو<ه ذلك حديث ان مر المااناع 5 عبداً واختافا فى عيب فيه فاحتكما الى 00 فوجيت على 
عبدالله اليمين فل حاف فرد عمان عليه العيد رواه الاما مام أمد 

ارما ل (فان نا لفا فرضي احدها بقول صاحبه أذر الحقد وإلا فلكل 8 منهما الفسخ) 

إذا تخا لها لم يتفسخ الببع بنفس التذااف لانه عقد صحيح فل ينفسيخ العرتنم] وك ركاف 
الحدة كا لو قامت البنة لكل واحد منهاء لكنإنرضي احدهما با قا| ال ا ال اد 








ا احتلاف المنيا بعين في لعن ( المغنى والثمر حالكيير ) 


!1 والثانية ) لايفسدالمقد بهوهو قول ان أي ليل 0 برة » ولان العقدقد م باوكا نهو الشرط 
راكد فاذا قسد وزال شفط الذاجك وي العيذ برا 5 لولم 1 

( فصل ) وان شرطه ال اللا أو المنان اسيل أن يكون كتعليقد على قدوم زيد لان ذلك 
حتاف ويتقدم ويتأخر فكان حبولا :واخيل أن نصح لان ذلك بتقارت في العادة ولايكز ناوه 
2 شرظه الى العطاء وأر اد وقت العطاء وكان معلوما صح ور طه إلى يوم معلوم » وان اراد 
تقس العطاء فوو جبوللاً: نه عختاف 


العقد ننه 1 برض واحد 0 فالكل 0 ب الفسخ هد ظاه ر كلام أجدءو 2 0 أن قف 


الفسخ على ال؟ اخر عار .ذهب الشافمي لان العقد صحبح وأحدها ظالم وا يفحلل> و 
امضائه في ال اشبه نكاح المرآة إذا زوج الوليان وجول السابق ٠نهما‏ 

وثاقول الثبى كلى الله عليةوم «أودراذ دانالبيع » وظاهره االتارفا كرو كن ان اود 
باع الحا و رقيقا من ردق الآمارة ققال عبد الله بعتك إعشمر بن بن الفا 04 وقا١‏ ل شردت 
ذنكَ ستلرة الاف » فقال عبد الله “عت رسول 0 صل الله عاية و يقول « إذا اختاف المتيائءان 
ولس يها بيئة ة والبيمقاكم بعينه ذالقول قول ا او يترادان البيع «( قال 0 أ البيع رواه سعيل 
وروى ها حديثا عن عبدالملك ,نعبيدة قال:قال رسولالله صلى الله عليهوسع (إذا اختاف المتبا بءان 
استتحاف البائع تم كان المشتري الخيار إن شاء اخذ وان شاء ترك » وه-ذا ظاهر في أنه يفسخ ٠ن‏ 
5 ! لانه جمل الخيار اليه فأشبه من له خيارالشرط ولانه فسخ لاستدراك الظلامة أشيه الرد ,اليب 
ولا شيه شيه التسكاح دن كل 0 اح من ال زو<ين الاء:قالال بالطلاق 

رسع (وان كانت السلعة تالفة رجعا إلى قبمة مثلها فان اختافا في دفتها ذا لقول قول المشتري 
وعنه لارّحالفان إذاكانت تالفة والقول قول المشتري مع عينه ) 





إذا افا ف كن السلفة بعد لتاقن اد فيا روا نان راع لا 000 
الخرقي مثل لوكانت قائمة » وهو قول الشاففي وإحدى الروابتين عن مالك (والاخرى ) القول قول 
المغتري مم عينه اختارها اب > دعر دو لاااتسر وادورى والا وز اعي وابيحنيفة لقوله عار هالسلام في 
الحديث < والساعة قاعة » ويف أنه لا 2 التحائف عند ثلفها ولاه ما اتفقا على نقل الساعة إلى 
المشتري واستحقاق عثيرة فيغنها » واختافا في عثيرة زائدة البائم يدعيها وانشتري يتكرها والقول 
قول الك وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة لاحديث الوارد فيه ففها عداه يتى على القياس؛ ووجه 
الرواية الاولى تموم قوله عليه السلام « إذا اختلف المتبابعان فالقول قول البائع والمشتري بالخبار ) 

قال أحد ولم طقل فيه «والبيعقائم» ألا يزيد بن هارون قال | بو عبد الله وقداخظاً عرواه الخلقعن 
المسعودي وم يقولوا هذه الكلمة » ولان كل واحد مذبما مدع ومتكر فيشرع الي نكال قيام السلمة 
فان ذلك لا حتاف بقيام السلعة وتلفها » وقوطم تركناه للحديث قلنا لم ينبت في الحديث » قال ابن 
ال ف 2 الات دك 2د عله : زكر ان إن وليه الأصل معن وجب اتعديةاطكم 





بتعدي ذلك لد ى فلقيس عليه بل تآ الك با نه فان التحا 0 إذا شت 8 قيام اشلنة مع ' 


: 0 عسنها فال الظاهر أن" 0 يكون بالقيمة فع تمذر ذلك أولى » فاذا تحالنا 














) المغى والشرح الكبير ( 0 أحد العاقدين 0 أوكلاها. 1 ١ ١‏ 


( فصل )عات شر حيار شو ا وما رشت وبوما لااشت فقال أبن عقيل 0 اليوم الاول 

لامكانه ويبطل فها بعده لا نه اذا لزم في اليوم الثاني لم بعد الى الجوازو “تمل بطلا الشرط كلهلا نه 
ششرط واحد تناول الخيار في أيام فاذا فسد 2 بعضةه فسد جميعة 07 لو شرط الي الخحصاد 

) فصل ) وحوزان له الخيار اافسخ من غير حضور صاحية ولارضاه » ومبذا قالماللك والشافعي 


وأو بوسف وزفر » وقال أ بوحنيفة ! ليس له الفسخ الا حضرة صاحيه لان العقد تعلق به حدق كل واحد 


من التاددن افر علاك أددهها فسيذه بغير حطور اكد ا 5 ل عقد ار اله 


ك0 رضي 0 9 )ا قال ا خر لا فسخ العقد 5 ل إلى فسعكه 1 ن مير م 6 
منهأ 0 اذاكا: نت السلءة ناقية دار انين اك ادام و بدقع فع المششتري قيمة ة السامة إلى الا يع فان 
كنامن جنس واحد وتساؤويا بدد الثقا بض تقاصاء وط.غىي 0 ادير ع التحا لف ولاالفسخ فيا إذا كانت 
فبمة السلعة مساوية لثمن الك ا اتا ور اتن قل عق مع هينه لانه لا فائدة في 
ذلك لان الحاصل به الرخوع إلى ما ادعاه المشتري. وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ 
0 لا يشر ع له الهين ولا الفسخ لان ذلك ضر عايه من غير فائدة»وحة.ا 2 6 
لفائدة للمشتري » ومق اختلفا في قيمة الساعة رحعا إلى قيمة ٠ثلها‏ موصوفا بصفاما ن احتافا 2 
الصفة فالقول قول المشتري مع إعيله لانه غارم 

) فصل ( وإ ةا يلا ل 1 رد عيب بعد 8 البائم الثمن م احتافا ف قدره فالقول قول 
الائع لا لانه منكر لما بدعيه المشتري بعد انفساخ العقد أشيه ما اذا اخّلفا في القبض 

رن مانا فورثتها في منزلمءا ) في جميع ما ذكرناء 0 عدون قساف لذن 
الها وارث حقوةهها فكذلك فا يلزههها أو يصير لما» ولا ما بمين في المال فقام الوارث فيها مقسام 
الوروثكاليمين في الدعوى 

( مسئلة » ( وءتى فسخ المظلوم منها انفسخ العقد ظاهراً وبإطنا وإن فسخ الظالم لم بتفسخ 
في حقه بإطناً وعليه أثم الغاصب ) 

وحملة ذلك أن الفسخ اذ وجد منهها فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهر أوباطناً 
لالدشيخ لإستدراك الظلامة فهو كا" رد بالعيب 1 فسخ عقد بااتحااف فأشيه الفسخ بالاعان . وقال 
)خط إن كن اناه نع ظالمالم بتفسح العقد 8 الباط 5 3 نه لا عكنه أمضاءال العقدواسة.. مفاء حقه فلا فسخ 
اد ف ارين ولا بباح له ااتصرف في المبيع لاه غاصب 2( وإن كان المشري ظال | فسخ البيع 
ظاهر 1 م لعدز البائم عن استرفاء حقه 1 له الفسخ م لو أفا س المشري» 1 صعداب الشا؛ عي 
رجبان بذ ن؛وطم وحه ثالث أنه لا نفسخ في الباطن نحال وهذا فاسد لانه لو عل أنه لا ,تفسخ في 
أباطن حال لا أمكن فسخه في الظاهر فانه لا بباح لكل واحد مهما التصرف فها رجع اليه با لفسخ 

مني عل ان ذلك حرم مع فنهة ه ولان الثغارر ع حعل للمظلوم منهما | لفسخ ظاهر أوبإطناا نفسخ بفسخه 
ق 0 با لعب 0 قال شيخنا )و ويقوى عندي إن فسحه المظاوم منهما انفسخ ظاهر 0 
كذلك» وإن فسعخه الكاذب عالما يكذيه ١‏ فسخ با لنسة اليه لاه لا حل له اسم شت حك-ه 
السبة ايه ويثيت بالنبية إلى صاجيه ياج ل التضرف فيا رحجم اليه لانه برسي اليه بحسم من غير 











؟ ١١‏ اختلاف العاقد بنفيصفة الأنو فيالاجلو الدرط (المغني: والشبرحالكيير ) 


رضا صاحية فل يفتقر الى حضوره كا لطلاق وما قالوه ينتقص بالطلاق » والو دبعة لاحق للمودع فيه 


وضع فسحها 3 عبته 
( فصل ) واذا انقضت مدة الخيار ولم .فسخ أحدها بطل الخيار ولزمالعقد وهذا قولأ بي <شيفة 


والشافعي 6 وقال القاضي لابازم عذى الدذة وهو قول مالك لان مدة الخيار ضربث لحق له لالمق 
ل لم اف الى درول اد الى الك 100 كت تلد 4 
الات اك نضائهاكالاجل » ولان المج بقائها يفضي الى بقاء الخبار في غير المدة اتي شرطاه فها 


2 منة 2 مالو رد عليه اليج بدعوى العيب ولا عيب فيه 
نر مسئلة © ( وان احتلفا 00 الثمن محالفا إلا 0 يكون للبإد نقدمعلوم فيرجع اليه ) 
اذا اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البإد نص عايه في رواية الاثرم لان الظاهر أنهها لايعقدان 





إلا به » وإنكان في البلد نقود رجع الى أوسطها نص عليه في رواية جماعة فيحتم لأ نهأرادهاذا كان 
هو الاغاب والمعاملة به أ كم لان الظاهر وقوع المعاملة به أشبه اذا كان فيالبلد نقدواحدء وحتم ل أنه 
ردها اليه مع التساوي لان فيه تسوية بينهها في اق وتوسطا ينها وفي العدول الى غيره ميل على 
احدها فكان التوسط اولىء»وعى مدعي ذاك اليمين لان قول خصمه حتمل فيحب اليمين ذني ذلك 
الاحيال كوجوبا على المتكرءوإن + يكن في البلد إلا نقدان تحالفا لاممما احتلفا في الثمن على وجه 
ل يرجح دول الع دا انكر لو اختافا في قدره 

مسكلة 6 ( وإن اختافا في أجل أو شرط فالقول قول من ,فيه » وعنه يتحا لفان إلا أنبكون 
شط ناذا فالقول وول كن ثيه :3 

0 1 ار 1 اه د رهن ن أو ضمين أو في قدر الال أو الردن فالقولقولمن نفيه 
في احدى اروا تين مع عينه 0 قول 0 <ئيفة لان الاصل عدمه فكان القول قول ١‏ بدعيه 
0 العقد ( والثانة ) يتحالفان ن وهو قول الشافعى لانهما اختلفا في صفة العقد فوجب أن يتح لفا 

> انا ىاف 0 ان الحلا 6 مدت كان عن الوك جو نك رك 
فاسد » وقال لا بل عتثى بنقد معلوم 1 وخنيار معلوم إلى #لاث فالقول قول من يدعي الصحة مع عيله 
لان طبور طعاطى نكن ا اكه من تعاطي 2 ا لك اع لديا 
1 اك عدم الأكراه وصحة تك 0 ال نا صي فا لقول قول 
المشتري نص عليه وهو قول الثوري واسحاق ا أتفقا على العقد واحتافا فها يفسده فكان القول 
قول من بدعي ي الصحة كالتي قياها » ومحتمل أن يقبل قول من يدعي الصغر لانه الاصل وهوقول بعش 
0 الغافعي ويفارق ما اذا اختلفا في الاكراه والشرط القاسد من و<هين ( احده ) أنالامل 
عدمه وهينًا الاصل بقاوّه ( والثاني ) أن الظاهر من لك 0 لايتعاطى إلا الصحبيح وهبنا ماثبت 
ند كان 0 وإن قال بعتنك 0 حنون فان لم عم ل جنون فالقول قول المشتري لان الاصل 
ان م فب وكالصي » وان 0 بعك وأنا غير مأذون لي في التجارة فا اقول 
قول شري نص عليه في رواية منها لانه مكاف فالظاحر انهلا عند إلا عند صحيحا 
ع مسئلة 6 ( وإن قال بستني هذين قال بل أحدها فا لقول قول البائع ) 














( الغني والشرح الكيير ) 1 قولأحدالتماقدينلاخلابة اختلافهمافيعين المببيع اانا ا 


والشبرط. 0 الخبار فلا يجوز 00 لبت به مالم يتثاوله » ولانه حك مو قت ففات كت وقته ك ساثر 
3 بيع يقنضي الازوم » واعا نخاف موحيه القطك فيا لم 55 تناوله الشبرط جب ل 


اللؤقتات ولا و 
موجه الزن 1 المعارض كا لو أءضوه ؛ وأما المولي فان المدة أعا ضر بت لاستحقاق المطالبةوهي تستحق 
ىالدة والحم ف هذه المسئلة ظاهر 
1 تمل )نان ناك أضم المتعاقد بن عند العقد لاخلاية نثال أحمد : أرى ذلك حائزا وله الخيار 
إن كن خلءه وإن دكن ذايه فليس له 1 يدك ا رحد ذكر اني صلى العليدوسأ 4 خدع ف 


ااانا كان رع كنا اكة 7 ل نك العبد بخمسين فالقول قول البائم لان 
ارم ندم 0 إشكره البائع افر ل لكر ؛ وإن قال البائع بنك اك 5ن لقيد الاك نااك بل 


يي 





نيه اضر انه ف لقول قول البائع مع عينه رهو اولان نان ثح بكر بيع العبد الزائد 
فكان القول قوله مع : عياه كا لو ادعى ا 2 0 وقال الشافس ا لفان لاا اانا في 0 
عوضي العقد أشبه ما لو احتلفا في الثمن وهذا الذول أقيس ذايك أن طل اله الك 

0 ) وان قال ل عتني هذا قال بل هذا لمكن واحد ا ره ولم بشت 

واحد منهما) 5 

00 را ل البائع ا لك يهذهاخاربة لان كل واحدمئنه)بدعى 0 
0 الدع عله والذور لقول ااذكر فاذا حاف الباثع م 000 
اك أماالعيدة أن كان في بلااء باع 0 لكك ولجيكن للمشتري طايهلا نهلا بدعيهوعل البائع رد 
اشمن اليه لانه لم يصل اليه ١١‏ لفقو 500 بد اق لانه عترف انهل مشتره 
وليس ابام طليه اذا بذل عله لاعترافه بببعه » وإن م بعطه عنه فله فسخ البيبعم واسرواءة لتعدذر 
الثمن عليه فك الفمخ كا راس الشري: إن أقام كل واحسد منهما بينة بدعواء ثبت العقدان 
د ان ا ا أحدهما اماقم مع اكه رءوإنأقاماً احدهما بينةدون 
الآخر :بت مافامت عليه ال دورق ار 

.سئلة ‏ وان قال البائع لا أسر المببيم حتى أقيض الثمن » وقال المشيري لاأسامهدى أقض 
اللبيبع وكان العن عي ا جعل بناهما عدل يقبض منهما ويسم اليهما ) 

لانحق البائع قد تعلق بدين الهن كا تعلق حق المشتري بعين المبييع فاستوياوقدوجب لكل واحد منهءا 
على ل خر حق اكاك من قرضه فاحير كل واحد منها غلى إيفاء صاحيه حقه وهذا قول ررك 
أثوال الشافعي اياك لل لقال لياع حبر على تسليم المبيع أولا وهوقول ثان لاشافعي والاول 
أوك ناذكر نا 6 وقالأ.وحنيفة ومالك جر رامسم 0 ن قبل الاستيفا رن 

ونا أن تسلم المبييع يتعاق به استقزار الببع وعامه 0 ا ولى ويخا لف الرهن فابهلا تتعلق 
به مصلحة عقد الرهن والتسايم ههنا يتعاق به مصاحة عقد البيع وانكان ديا 1-1 البائم على 
0 اللي ادن قري كن تسم القن لان حق المشتري تعلق بعين المبيم وحق البائم تعلق 
إلذمة وتقديم ما تعلق لك 0 اله وكذلك تقد الدن الذي به الرهن على ما في الذمة 


(المغني والشمرح الكيير ) 1 (الجزء الرابع ) 











7 الامتناع» نتسام المييع قبل قيض الُن (الغني والتمرح الكبير‎ ١١ 


البوع فقال < اذا بابعتفقل لاخلاءة > متفق عليه ؛ولسل من نابعت فقللاخلاءة » فكان اذابايع يقول 
لاخلابة وتحتمل أن لايكون له الخيار ا ]ل روي ا عات كر شان 
رضي الله عنه فكان نا ابيع الذاعى 6 خاصمهم هر رمم بعض الصحا بة ادر لمن مخاصمه وحك إزالتي 
صلى الله عليه وسللم حا ل لالخيار ثلا ثاء و وهذا يبدل على اختصاصة مبذا 6 قله لوكان اللاتر عامة لقال 
لمن مخاصمة إن الني صلى الله عليه وسلم حعل الخيار أن : قال لاخلابة 2 وقال ل عض 0 الشافعي 


نكن الي أن ذلك 1 ام 0 5 د نعل وجيين لا * 


0 تقدم ار الخناية على الدن لذلك » وقال مالك واف يبر المشرري 0 على 1 
لعن كالمسئلة قبلها وقد ذكر نا ما يدل على خلافه » إذا ثبت هذا وأوجبنا على البائم التسام م فس فان 

ا ل لل فال ران كن كن 016 د القصر 
أوكان ري معسسراً فللبائع الفسخ لان عليه ضرراً في تأخير 0 فكان له فسخ وار دواع في 
عين ماله كالمفاس » وان كان الثمن في بيته او بلده حجر على المشتري في 53 وسائر ماله حتى إسإ 


0 
لثمن اثلا يتصرف في ماله تصرفا يضر با لبائع » وان كان غائا عن البلد قريسا دون مسافة القصر 


فلليا م الفسخ و يي أ الوجين لان عايه 1 ف كن الثمن أ المفاس (واكا: 8 لايشت له ذيار 
افسخ لانه كالخاضر فعلى هذا جر عل 0 لوكان في قي البلد وهذا كله مذهب الشافعيءوقال 


شيخنا ويقوى عندي انه لاحب عل لى البائع تسام م المبيع حتى يبحضر الثمن ويتمكن هن تسليمه لان 
لبائع اكارضي ببذل يله بيع انين قلا بلزمة دقعه قبل ل عوضه ولان المتعاقدين سواء فيالمعاوضة 
قلسة ويان في و فى اد سايم وا ما 57 وثر 9 2 0 1 رحيح يي تقدم التسلم 6 حضور العوض 5 حر لعدم 
لضرر قيه أما مع الحظر الحو وج | ير 1 والحوز الفسخ فلا ينيغى ان شت ولان شرع اطحر 
لا.تدقع به ار لاته شف عل لى الاك ويتعذر ذلك ف الغااب ولان م نت اجر والفسخ يعل 
انسيم أ أول أن لع 00 لان المع ا ن الرقع» و والمنع قل التساء ع درل من المع عدوو لذلك 
ملكت المرأة منع نفسها من التسلم قبل قبض حداقها ولم ا بعد اع ال ارين .كل 





موضع قلثاله الفسخ فا نه فسخ بغير 1 حاكم لآانة فسخ للبيع اعدو يه كم البائع كالفسخ في عين 
ماله اذا أفلس المشتري وكل موضع نا يحجر عايه فذلك الى الا لان ولاية الجر اليه 


( فصل ) فان ا م قبل وزن الثمن وهر مع قله ام الفسخ في الحال لانه : عالك 
الفسخ مم حضوره فع هر به أولى وان كان موسسراً أثيت البائع ذلك عند الخاك ثم ان وجد الخ 
له مالا قضاه والا باع المبيع وقذى عكئة مئه وما فضل فللمثةري وان عرق قفي ذمته » قال شيحنا 
ويقوى عندي ان للبائع الفسخ بكل حال لانا | بحنا له الفسخ مع <ضوره اذا كان ااثمن بعيد اع ن اباد 
للضضرر ف اكير فبهنا مع العجز عن الاستيفاء بكل حال ك4 ولا شدقع الضرر برقع الادر إل 
الاك لانه قد يمحز عن اثباته عنده وقد ل ا منيعم ف مكان لحم فيه والغااب ان لا بحضره 
من يعرفه الخاك بالعدالة فاحالته على هذا تضبيع لماله وهذه الفرو ع تقوى ما ذكره من ازللبائع 
منع المشتري من قبض الميع قبل احضار الثمن لما في ذلك من الضرر 














(المغني والشمرح الكبير) امتناع بيع مالم يقبض في ال مكيل والموزون 16 
رو 1 ان 3 “نقد ن مر ا يغين فأق الى صل الله عليه وسلم ذذكر ذلك له فقال 
له « اذا أنت بابعت فقل لاخلابة 2 5 في كل كاكة ة |تمتها الخيار ثلاث ليال فان رضيت 0ك 
و 57 ال فارددها على صاحمبا 4«( 1 بت ف حق و[حد 0 الصحا بة بشت ف حق اك ل 


اناس مالم يقم على مخصيصه دايل 
وانا أن هذا الافظ لايقتضي الخبار مطلقا ولا يقتضي تقبيده بثلاث والاصل اعتبار اللفظ فيا 
شتضيه ولخي لل د الذي احتجوا ؛ به عار را دهان ماحة 0 مم ددن المرسل حمحة م 


1 اسن ابا نع الامتداع من تسلم انيم بعد قيض التمن 1 لأسا بهذا قال 
أو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك في القبيحة 0 ف 1 يلة يضعها لان 
البمة تلحةه فيها فنع منها . ولنا أنه بيع عين لاخيار فيها قد قيض نه 12 كنار يعات 

كه للك كا القببدة ولانه ان كان استبرأها قبل بعها فاحمال وجودا مل 
ا كن ل إستبن ثوافهو الذي تر ك التحفظ انفسسه» ولو الذاات تري البائع بكفيل اثلا 0 
حاملا لم يكن ادذلك 0 لنفسه حال العقد فل يكن له كفيل 7 ب كيلا با لثمن الم جل 

ل( مسئلة » ( ورشت الخيار لاتخاف في الصفة وتغير ره 
اتوي 1 كات 9 بما يشنى عن اعادته 

ار فصل قال رضي 0 اشترى مكيلا 1 موزونا لم جز ببعه حق يقبضه » وان تاف 
قبل قبضه فبو من مال الام إلا ان يتافه ادعي فبخير المشتري بين فسخ العقد وامضائه ومطالبة 
متلفه ببدله وعنه في الصبرة المتعيئة انه جوز ببعما قبل قبضها » وان تافت فهى من ضهان المشتري ) 

ظاهر المذهي ان المكيلوالموزون لابدخل فيضمانالمشتري إلا بقبضه وهوظاه ركلام الخرقي 
وكذلك قال في المعدود سواء كان متنا كالصبرة او غير متعين كقفيز منها » وهو ظاهر كلام أحمد 
ودوه قول اسحاق » وروي عن عبان بن عفان وسعيد بن المسب والسن والح وحماد بن ابي 
سلوان ان كل مابيع على الكل والوزن لاوز بيعه قبل قيضه وما ليس بمكيل ولا موزون حوز بيعه 
قبل قبضه » وقال القاضي واص<ابه ااراد بالمكيل والموزون والمعدودماليس بمتعين ا لقفيزمن صبرة 





اا المتمين فبدخل في الى كار 20 ين عر سه كفل فل 
ن احمد نحو ذلك فانه قال في رواية ا ارك 5 رحل اشرى طعاها فطلب من حملهفر جع وقد 
ا< حترق لامي دك ريك عن فيحن اشرق ماق السفيئة صبرة لم يسم كيلافلا 
ان يشترك فها وسيع ماشاء الا أن يكون ينها كيل فلا وى حق كال عليه » ونحو 1 قال 
مالك فانه قال فها بيع عن الطعام مكايلة أو «وازثة لم بز ببعه قبل قيضه وما بع يحازفة أو ببع من 
غير الطعام مكايلة 1 و موازلة حاز ببعه قبل قبضه » ووحه ذلك ماروى الاوزاعي عن الزهري ءن 
0000 ا عبد الله ن > ريقول حت النقة اكيا 1 الصفقة <يا وعا 
فهو من مال البتاع رواه 0 عن ان سمر من قوله تعليقا . وقول الصحابي مضت السنة يقنضي 
سئة ااني 1 ولان المبيع المعين لا يتعلق به <ق توفية ة فكانمن ال لمشتري كثير الكل و والموزون 
ونقل عن احمد أن المطعوم لاجوز بعه قبل قبضه سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن فعلى هذا 














)١‏ بالرفع وف 
رواية فلاببعه بالزم 
واطبر فيالاولىععنى 
الانشاء 


5 المبيع من مان البائع حتى يقيضه المبتاع ( المغني والشر ح الكيير ) 
بقولوا بالحديث على وحبه اع قالوا به في حق من 0 أن مقتضاه ثوت ااخيار ثلاثما ولا يعر ذلك 
أحد لان الفظ الحسن كين س١‏ أن مقتضاه ماليس عقتضاه ٠‏ وعل 1 أعاكان لصا لان ل 
مارويئاه ولا نهكان يبت له الرد على م ن م عل مقتضاه 

) فصل ) أذاشرط الخيارحيلة ء ولام الس عا المبييعو نفعه في مدة| تتفاع المقتزض 

باون ثم يرد المبيسع بالخيار عند رد المن فلا خار فيه لانه من الخيل ولانحل لاحد العن الانتفاع 


به في مدة الخيار ولا التصرف فيه » قال ألا رم 00 عبد اللدسئل عن الرحل يشري منالرءل 


3 ذلك بالمطعوم في أنه لاإيدخل في غؤان المشتري الا بقيضه فان رع روى عن :أحمد انه 
معن في بيع مالا يكال ولا بوزن ما لا يوْكل ولا شيرب قبل قيضه عوقال الاثرم سا لت أباعبد الله 
ءن قوله نهى عن ربح دالا يضمن قالهذا في الطعام وما أشبههمن مأ كول أو مشروب فلا ببيعه حتىق 
بقيضه » وقال ابن عبد البر الاصح عَنَ احمدا بن تيل ان الذي يمع دن عقيل قرضه هو الطعاموذ لك 
لان الني ميب نبى عن بيع الطعام قبل قبضه ففوومه إباحة بيع ماسواه قبل قيضه وروى ابنتمر قال 
ريت الذين يشترون الطعام حازفة يضربون 0 رسول الل مَكية أن يبعوه حتى ب 

رام 

متفقعليهما 00 عن ان مر قال . كنا نشتري 0 من الركيان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله 
0 أن ننيعه حتى ننقله من مكانه.وقال ان المنذر أجع أهل | على عل أن من اشترى طعامافايس 


وهذا نص في بيع المعين 00 قوله عليه السلام اه بتاع طعاما قلا يبيعه(١)‏ حت ستو فيه») 


له ان سعه حتى يستوفيه ولو دخل في ضمان المشتري حاز ببعه والتصرف فيهكم بعد قيضه » وهذا 
يدل عل تعميم امن ف كل طعام مع تتصيصه عل البيع حازفة المنع وهو خلافقول الا ذيو | صبحاره 
ويدل عقيومه ع أن ما عدا الطعام ا لقة قِ ذلك 

( فصل ) وكل مالا يدخل في غمان المشتري إلا بقبضه لاوز .له بعه حقٍ بقيضه وقد ذكرنا 
ذلك وذ كرنا الذي بحتاج إلى قيض والخلاف فيه للا ذ كرنا من 0 ولآنه من كان نائءة 


فى جز بيعدكالسم وم نر بين أحل الللر في ذلك خلافا إلا ما حكى عن البتي أنه لا بأ 00 شي 
قبل قيضه. قال ان اا وهذا قول مردود بالسئة والطحة 0 عل 0 عام 11 لم يبلغها لحديث 
و ميل هذا لا ل الله 


(فصل ) والبيم بصفة اء برو ية متقدمة من ضهان البائم لع حق نشيضه ال بتاع فعلى هذا لا لحوز ببعه 


قبل م ا يتعاق به دق توقية سار دك انكل والموزون 
(فصل) وما حتاج 4 القيض إذا تاف 0 قيضْه فهو من 


5 ضان الناث لع »6 فان للك 11 قة اق 3 


بطل ا الف بام ن وان بأن فعل المشتري استقر عليه الء. ن وكا نكالقبض لانه تصرف 
فيه » وان اتلفه اجنبي لم مطل العقد على قياس قوله في الياحة ويثبت: للمشتري الخبار بين الفسخ 
والرجوع بالثمن لانالتاف حصل فييد البائع فهو كحدوث العيب في يده وبينالبقاء على العقدومطالبة 
اناف بالمثل إنكان مثليا وبالقيمة ان لم 5 مثليا ؛ وبهذا قال الشافمي ولا نعل فيه خا افأء وان اتلفه 
البائع فقال اصحا نا الح فيه 66 لو اتلفه اجنبي » وقال الشافعي: بنفسخ العقد ويرجع المشتري بالثءن 


لاغير لاه تاف يضمنه نه البائم أشيه تاقه يفغعل ل الىءوفرق اصحابنا ينها 5 إذا تلب بفعل 














( الغني والشمرح الكبير ) 


لني ويقول لك (١‏ لخيار ال كا 1 مثل العقار قال 5-6 
فأخذ منه العقار فيستغله وجعل له فيه الخبار ليرب فها أقر ضه هذه لحل ان | 9 ن أراد هذا فلا 


ع الصبرة المتعيئة وماعدا الكل والموزونقل القض 1١5 ١7/‏ 


رخال ك اه اراك اق ترق 


0 » قبل لاي عيدك ألله فان ذه | وفاقهاً 001 2 مالا حاف 01 2 شيئاو<ءل 
ه الخيار ولم يرد الخيلة فقال أوعيد الله هذا حائزالا اه امات انقطع الخيار م يكن لورثتهء وقول 


0 


0 في هذه المسئلة مول على ا لمبيع الذي لا , شتفع بدالا , باتلافهاً وعلى 5 الع ريلا ينتفع بالمبيع 


' مدة لخاد اثلا يفضى ي ألى أن اديت 0 متقعة 





لله الى 1 حد م22 للشمان سوى 5 العقد غلاف 1 | تلفة»فان 
0 0 :ص 5 


وحم العقد يشتضي الضهان بالثمن فكانت ا اك مشر ري ف التضمين 


0 





1 وان ا 


بد 


سا قي 


ولائي» له وبينة-خ العقدواالرجو 


نيء من 0 


5 


كر من ا 


وان كان 1 البائع فقياس قول 


ن فاذا تعيب أو تاف 


لبائع أو تف بضه بامر سماوي تانمي عن ين لفان اذا 
ع بالعن لانه إن رضية معنا فكاة اشرى فنا علا بعييهلا يستدق 
لعقد م يكن له أكث من الثمن لانه لو تنف المبيع كله لم يسكن له 
بعضه لم بكآن له الفبيخ لذرك لانه أتاف ملك فلم يرجم على غيره 
لمانا ا الشتري مخير بين الفسخ والرجوع لثمن مك كله 


وار رجوع على الباع بعوض ماأتاف أوعيب» وقياى قول لاا #افعى آنه عمزلة ما لو قاف د تعالى 


دان كان نْ بفعل أجني وله الفسخ و 
) واو باع ث 


(فصل أة بشعير ف 


مطالية بالثمن وأخذ المبيع 0 الاجنبي ببوض ما أتلئف 


أكاته قبل قيضه 0 ف د المشمر فق 3 ص الا »وا كانت 





١‏ بد البائع فهو كاتلافه وكذلك 


ألببع 0 المبيعم هلك قبل قيضه نامر 


تحال رف اسيك ا اذ 


نكانت في بد 0 ى فهو كاتلافه » وان لم بكر ن في إبد أحد| شخ 
3 لأسب الك 0 فهو كتلفه بفعل الله 0 


عبداً أو شقصا بطعام فقبض الشاة أو العبد وباعهما أو أخذ الشقص 





الشفعة ثم ناف الطعام قبل قيضه انفسخ الاول دون الثاني ولا ببطل الاخذ بالشفعة لانه ثل قبل 


فسخ العقد ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة .أو العبد أو الشقص بقيمة ذلك اتعذر رده » 
دعلى الشفيع كيل الطعام لانه عوض العاترق 
( مسئلة © ( وعئه في الصيرة المتعذة أنه >وز 0 
نابا عله أو الحارث 0 واختاره القاضي 


السئة أن ما 5 مه الصفقة حا موعاً لهو من مال 1 وقد 1 نا ذلك 


ل قبضها وان تلفت فهي من ضمان المشيري ) 
صعدح ابه 1-6 قول مالك لقول ابن كر فضت 


ا(سئلة» (وماعدا الكل والموزون جوز التصرف ا 
وحى أو امات رواءة أخرى اله لكل والمرزون ف ذلك كله ماعنا امكل والورون 
«العدود والمطعوم على ما ذكر نا فيه من الخلاف يجوز التصرف فيه قبل قبضه في أظور الروايتين 
وى مثل هذااء 


در 
02 


ن عان إن عفان وسعيد بن المسيب مالك وجا ادوالاوزاعي يوأ سحاق » وعن امد 


سم 


6 
الاان أ حنيفة اختار بيع ااعقار قبل قبضه وإذا قلنا >واز التصرف فيه فتاف 


إئابة أخرى لاوز م شي قر ل القيض اختارها 0 ذلك عن ابن عباس وهو قول 
الي حنيفة والشافعى 


ومن ضهان الشتري » وقال أنو حنيفة كل مبيع قبل قبضه من ضان البائع الا العقار » وقال الشافعي 





00 الطعام روى 
وعليه مدار المعيشة 
فلايقاس عليه مالس 
مثله ف ذلك 


11 ببع المبيرع من باع قبل قبضه (الغنيو الثير حالكير 0 


( فصل ) فان قال بتك على أن تنقدني الْن الم ت أو مدة معلومة والا فلا مم يننا فالبيع 


صحيسح نص عليه » وبه قال أو حنيفة والثوري واسحاق ومدن ان وبه قال ار *ور اذا كان 
الشرط الى ثلات» وى مثل قولهعن ان تمر » وقال مالك 2و ز في اليومين والثلاثة ونحوها وانكان 
عشمرن أيلة فسخ الببع »وقال انشافعي وزفر 5 ار 0 ١‏ بسكاو علقه بقدوم زيد 


هو من ضان البائم قِ ابذيع» 5-6 05 الخطابعن أجدمئل ذلك م بنعي النيصل 0 
و أن باع لكام دق قبضه » وعا روي عن ابن عباس أنه قال رفكلل بىء عزلة الطعام (0)وما 
روى أو داود أن النء يَّ 0 الله عليه ا نهى أن : اع باع السلع حيكٌ 0 حوزها تجار الى 
5 » وروى ان ماحه أن ال صل الله عليه وسل نهى 0 را الصدقات حيث تقيض ات 
الني صلى الله عليه 1 لا بعث حابن ا الى كاك 2 مهم عن بيع مالم يقيضوا وءن رح مام 
يضمنوا » ولانه لم م املك عايه في 2 25 لين إو كلكك 0 

ولنا على جواز بيعه قبل قبضه ماروى ان عمر قال كنا تبيع الابل بالبقيع بالدراهم 0 
الدراثم الد | نيرو نسي بالد نا نير ا بدطا لم فسأن ال دراك عليه م ع ذلك فقال «لا بأس 
اذا تفرقهما ولس ا ثىء » وهذا تصرف في فى الى. ن قبل قيضه وهو 5 العوضين » وروى ان تمر 
0 ل صعب 00 لعمر فقال الت 0 الله عليه وس لعمر « بءنيه » فقال هو لك رن 
فقال لنب ي عبلي الله عا به وسل « هو لك 1 الله ان > ر فاصم به ماشّت » وهذا ظاهر ترك 

في المبيع باطية قبل قبضه » واشترى من حابر جملا ونقده عنه ثم وهبه اياه قبل قبضه ولانه 16 أوعي 
المعقود عليه خا ز التصرف فيه قل قيضه كالمنافع ف الادارة نحوز له اجارة العين المنددا حرة قبل فض 
المنافع ولانة 00 لايتعلق به حق توفية فصح بيءهكامال في بد المودع وااضارب 

ولنا على أنه اذا تاف فهو هن ضمان المشتري قول النبي دلى الله عليه وس ا راج بالغمان: ») 
وهذا المبيع عاؤه للمشري فضانه عليه وقول ابن تمر هضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا يموعافهو 

ال المبتاع» 0 ا 95 فقد قبللم بصحمنب هاالاحديث الطعام م ححة لنا عفهومه فان 0 
الام بالنبى عن عه قبل قيضه يدل على حوازه فم سوأه وقو ملم م الملك عايه تمنو ع ع فان السب 
المقتضي لامك متحقق واكثسفافيه نخاف الم راد لت شمرطا في صحة البيع بدليل جواز مع 
الال المودع والموروث والتصرف في الصداق وعوض _- عدل 0 <نيفة 

( فصل ) وما لا >وز بعه قبل قبضه 0 ببعة لنائعة لعموم لي قال القاضي وأو اباغ 
شيا تما حتاج إلى قبض فلقيه ببلد آخر لم كن ا بدله ان تراضيا لانه ٠بيع‏ لم يقبض فانكان 
تما لا حتاج الى قبض 0 البدل عنه الا أن كن ساما لانه لا جوز بيع الس قبل قرضه 

( فصل ) وكل عوض ملك يعقد ينفسخ بجالاكة قبل القبض لاوز الاصرف فيه قبل قبضه كالذي 

ذكر نا والاجرةو يدل الصلحاذا ذنا من لمكيل أو الموزون أوالمعدود. ومالا ينفسخ أاعقد ببلاكه بوذ 
اتصرف فيه قل القرض كدوض الخاع والعق على مال وبدل الصاح عن دم العمد وأرش النابة 
وقبمة المتف لان المقتضي لتصرف للك وقد وجد لكن مايتوم فيه غرر الانفساخ ببلاك المعقود 

















( الغني والقر ح الكبير )_ 0 م العقود الل لازم وغييه مك 


ولنا 3 هذا بروى 0 5 رذي الله عنه ولانه 0 رفع العقد اي حدث ف مدة الخبا رخاز 
كا لوشرط الخيار » 5 نه نوع 0 خاز أن 6 0 0 ولانهذا ععنى شر ل 
الخنا كك يحتاج إلى التروي في البيع ل نوافقه 5 لا-محتاج الى الترزوي في العنهل 5 
أولا فهيا سيان في الع نى متغابران في 1 الا أنه في الخبار تاج ج الى الفسخ وههد | ينفسخ اذا لم 
ينقد لانه حعله 00 


( فصل ) والعقود على أربسة أضرب ( أحدها ) عقد لازم يقصد منه العوض وهوااببيع ومافي 


ا 1 20 ف اران ]ادن وحار اك اط وعر ال ف لاتشرط 
فيه القبضٍ في المجاس والصلح يعن البيع واان ورد 5ل السنت] لصاف علا ار الدج ا 
يقول ال تأجرنك لتخيط لي هذا الثوب ونحوه ف فبذا شت قيه الخيا رلان ااخيار ور ردفيٍ البيعوهذا قِ 
ا » فأما الاحارة المع نه فا كاك مدما من حين العقد دخلها خيا رالا س دون خبار ااشمرط لان 
دذوله شغي الى فوت بعض ع المعقود عليبا أو الى أستيفائها 5 مدة الحاد نا 0 


١‏ لم بز إناء عقد اصن علية 3 ده ومالا يتوثم فيه ذلك 7 الى لانم ك2 از اأمقدعليه 
نكا درك ابه حنيفة» والمهر كذلك عند القاضي » وعوٍ 5 ان افيه لانفسخ بجلاكة » 
وقال ن الشافعي لاوز التصرف فيه قبل قضه 2 أو الخعلاب في غير المتعين لانه 5-6 رجوعه 
انتقاض سبيه بالردة قبل الدخول 11 | نفساخه سيب من <هة المر 3 01 بصفة بالطلاق أداقاكة 
بسب من غير حبها وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع وهذا التعليل باطل عا بعد القيض فان 
قضه لامنع الرجو ع فيه قبل الدذول عفاما ماملك بارث أو وصية أو غنيم ة أو تعين مل كدفيهفانه جوز 
ل ار بلع وغيره قبل قيضه لانه غير مضمون بعقد معاوضة اأوكلدت المقبوض » وهذا 
مذهب 3 حنيفة والشافعي وانكان لانسان في بد غبره وديعة ا ان مضارية أو جدله وكلا 
فيه حاز له ببعه من هو في بده ومن غيره لانه عين مال مقدور على تسايمها لاشى | نفساخ الملك فيها 
فهي كااتي في بده فان كان غصيا فقد ذكر 0-0 

( فصل ) فان اشترى اثثان طعاما فقدضاه 5 باع دم ال خر نصيه قبل أن يقسماه احتمل أن 
لاوز وكرهه الحسن وابن سيرين فما يكال 1 يوزن لانه لم يقبض نصيبه منفردا 20 غير المقبوض 
وحتمل المواز لانه مقبوض هما جوز بيعه لاجني كاز ببعه سثر الاموال فان تقاسماهو ثفرقا 
اع أحدها نصيبه بذلك الكيل الذي كله له لم جز كا لو اشترى من رحل طعاما 'فاكتاله وتفرقا 
م إعه اياه بذلك الكيل وان لم يتفرقا خر ج على الروايتين اللتين ذ كر ناها 

( فصل ) وكل مالا جوز ببعه قبل قبضه لاوز فيه انثمركة ولا التولية ولا الحوالة به» ويهذا قال 

أن حنيفة والشافمي » وقال مالك يجوز هذا كله في الطمام قبل د الك 
غازت قبل القبضكالاقالة » وثنا الك اليك واكك دن لانن اع البيع فان الشركة ببع بعضه بقسطه 
٠ن‏ عنه والتولية ع جميعه عثل كله فيدخل في تموم النمي ء عن بيع العلمام قبل قيضه ولانه عليك لغير 
1 موقي 0 ,البيع وان الاقالةفبي فسخ امام تاه وكذلك لايصح هبتهولارهنه 
الخ ا ري أشبه ذلك ولا التصرفات المنعقدة الى القض لانه غير مقيوض فلاسهيل الى اقياضه 








0 بيان ما حصل به القبض في المكيل والموزون وغير هما (المنني في والامرح الككير ) 


وهذا مذهب الشافعي وذكر القاضي ل ل علي ابيع وقد 
ذكرنا مايقتضي الفرق ينها » وأما الشفعة فلا خبار فيها لان المغتري يؤخذ منه امبيع قبراً والشفيع 
مستقل باذمزاع ابيع من غير رضا صاحبه فأشيه فسخ البيع بالرد بالعبب ونحوه » ومحتمل أن يأب 
للشفيع خيار المءجاس لا نه قبل المبيع بثمنه فأشه المشتري ( ال نوع الثاني ) مايشترط فيه القيض في 
المعجلس كا لصرف والسروبيع مالالر با نحنسة فلا بد له <يارالشرط رواية واحدة لان موضوعع,ا على 
ان لامقى بينها علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القيض وثيوت الخيار دق ينها علقة وشت فيبنا 
ا د الا د الل ندر د ان تر لف ف لط ف الا رماوا 
«وجود فيها وعنه لايثيت فيها الخبار إاقا خار الشرط 
(الضرب اثاذ ني ) لازم لايقصد 0 نكالتكاح والخلع فلا ينبت فيهما خبار لان الخبار اما 


ل( مسئلة ) ( وحصل اقيض فيا 0 د 0 1 

وبهذا قال الشافعي وقال 3 حنيفة التذلية في ذلك قيض » وقد روي عن احمد رواية اخرى 
أ القيض في كلشيء بالتخلية 5 العيز لانه حلى ينه وبين المبيم من غير حائل فكان قبضالهكالعقار. 
وائا ماروي عمْان بن عفان أن الني صلى الله عليه وس قال « اذا بعت فكل واذاراذت 5 5ل را 


الخخارى ورقى رو عر بره أزاره ل كاد[ الك الله عليه وسلٍ قال « من اشترى طعاما فلا ببيعه تق 


كتاله » رواه سل وعن لني صلى الله عليه وس أنه أهى عن بيع الطعام <تى بحري فيه الصاعان داع 
البائع وصاع المشتري رواه 0 ماجه وهذا فيا بيع كلا 

ل( ممثلة ) ( وفي الصبرة وما ينقل بالنقل ) لان إن عمر قالكانوا يشمربون على عبد وسول أل 
صل الله عليه وسل إذا ا 0 دزافا أن لا سعوه في كا قى نحولوه » وي ا تبناع 
الطعا م حزافا فيبعث علينا من نا بانتقاله من 0 الذي ابتمناه إلى 0 سواه قبل أن اد بعه » وفي 
لفظ لك نشتري الطعام من الركان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسل أن تبيعه حتى قله 
رواهن مسل وعدا ين آنا الكيل اا وجب فيا بيع بالكيل » وقد دل على ذلك أيضا قولة عليه 
الصملاة والسلام إذا 2 ككل »فشكل » 

لرمسثة) ( وفها بتناول بالتثاول وفها عدا ذلك بالتخاية ) 

وعنه أن قبض ججبع الاشياء بالتخلية مع التمبير إذاكان البيع دراهم أو دنانير فقبضها بال 
دإن كان ثنابا فقيضها نقام!ا وان كان حيوانا فقيضه عشيه من مكانه وانكان ما لايثقل وول فة 





التخلية ينه وبين مشتريه لاحائل دوده ولان القبض مطاق في الشرع فبحب فيه الرجوع الى 
8 والترق والناء داف فش هده الأضاء اما ذكاناة 
2( ) 5 :كال والوزان في المكيل والموزون على البائع لان عليه تقيض المبيع المغتري 
1 لا حصل الا بذلك كان ن على البائع كا أن على بائع العرة سقيها وكذاك أجرة العداد في المعدودات 
0 نقل المنقولات وما 7 فبوعق المشتري لانه لا.تعلق به حق توفية نص عليه أحد 
(فصل) ويصح القبض قبل نقدالعن وبعده باختيار البائع و بغيراختياره لانه ليس الأ دن" بيع 
على قبض العن ولان التسلم من مقتضات العقد فى وجد بعدة وقع موقعه كقيض ان 














( الغنى والشرح الكبير) الاقالتهل شيفسخ أوبيع ا ل ال ار را ا 


كت انرق الى بون الدوضل 1172 2080 ال وادرضن عينا لسن هر الوه وكدلك 
الوقف واطية ولان في ثبوت الخيار في التكاح ضرراً ذكر نا قبل هذا 

اضرب الثالك ) لازم من أحد طرفبه دون الآخركالرهن لازم في دق الراهن جائ زفي حق 
ان فل رلك فية حبار لآن المرمن استئى باطواز في حذة عن ثبوت حبار آخر والراهن إستةى 
ا ا ا كا ا ف 2 د رين 

غين كناك اللكانب 

3 اا اد ل كارن والمضاربة واجعالة والوكلة والوديعة والوصية 
أن اكيت اسار استغناء حو ا 





0 ااعت 0 0 56 ينا اه واد والار ا والز زادعة راك هر أنهما اجائزان 


(مسألة) (والاقالة 0 اال بع قبل قبضه ولارستحق ١‏ ها شفمةولاعوز إلا ا 
ا ما بيع فلا شرت ف > ذلك الامثل 00 الوجيين 
اقالة النادم مستحبة لما روي عن الني يكلب أند قال « من أقال نادما بيعته أقاله الله عزيه , 
' يٍ ا 0 


القء امة» رواه 00 0 اه م الروا يتين اختارها 
أو كر وه مذهب الشافعى (والثانية) هي بع وي مذهب مالك لان المبيع عاد الى البائم على الجهة 
اد ا نت رك اق دس ا ا عن أني 


يءن 


حنيفة ألما فسخ فيحق المتعاقدين 32 5 أحكام البيم في حقهها بل جوز ف المبيع 


قبل قيضه وي في الس و 5 بت تح الء بيع ف 3 الاك ل زله اذؤذ ل الشقص الذي قا إلا فيه 0 
ولد 0 الاقالة ه ي الرفع والأزالة هاا ل أقالك الله عزتك أي رلا كانت 25 ار يديل 
<دواز لامك الس مع اجام على 7 لا جوز بسع الم فيه قبل قيضْه ( ولام مقّدرة بالمن الاول 
ولوكانت بعالم تقدر به ولاه عاد إليه المبيع بافظ لا يتعقد به البييع فكان فسذا كالرد بالعيب»ويدل 


لاقت مانن فخا في <ق المتعاقدين كان فسا في حق غيرها كلرد إاعيب والفسخ بالخبار 
ولان حقيقة الفسخ لانختاف بالنسءة الى«شخص دون شخص والاصل اعتبار الما اق» فان قلنا حي فسخ 
حازت قبل القيض وبعده وقال ابو 1 لابد 50 ثان وربقوم الفسخ مقام البيع في في إيجاب كيل نان 
كقيام 0 النكاح مقام العلاق في العدة 
انه فسخ للبيع كاز قبل الة بض كاارد بالعيب والندليس والفسخ بالخيار ا لاحختلاف المتيا يعين 
0 العدة فاما اعتبرت للاستبراء والماحة داعية اليه كل فرقة يعد الدخول حلاف نا ان 
فاناهي بيع لم نحز قبل القبض فما عتبر فيه القرض لان بيعه من بائعه قبل قبضه لا جوز كا لا جوز 
من 0 ولاستدق ما الشفعة إنكا نت فسا ا رفع للعقد وإزالة له دَلنست معاوضة فأشبت 
اثر الفسوخ؛ ومن حالف لاببيع فأقال يحنث»وان كانت بيما استحقت الشفعة وحنث الخالف على 
رك البيع بشع ا ولية ٠‏ والصحيحأم! لاجوز الإمثل إلى ن سواء قلنا 2 ي فسخ 1 ده لاما خصت 
0 ل الثمن كالتو لية وفيه وحه ادر 0 وز باكر من الثمن الاول وأقل 5 اسار البياعات فاذ| 


(المغني والشمرح الكيير) : 1 (الزء الرابع ) 








1 اب الريا والصرف . حك الربا ( المغني والشمرح الكيير ) 


فلا يدخلهما خبار وقد قيل هما لازمان ففي 11 ضار لاع اميا 
جعالة فلا بشت فيه) خبار وقيل هما احارة وقد مضى ذكرها 
( الضرب السادس ) لازم يستقل به 0 المتعاقدين كاطو ال والاخذ بالشفعة فلاخبارفيهما لان 
ن لايعتير رضاء لاخيار له » واذا لم 5ق فق لاحن طرقة ثبت في الا در كسا ادر وح انا 


بشت الذيار لمحيل و الشفيعم ا معاوضة بقصد فيها العوض قا شهت سا أن ابيع 


باب آلر ب ل العرف 


الر! في اللغة هو ال زيادة قال الله تعالى ( قاذ ذا 2ل اغا يريت ) رقا ا كرا 
أمة هي 3 آم ) أي . كث عددا,» يا! ل أرى فلان على فلان اذا زاد عليه . وهو في الشرع 
اراد فى أشاء مخصوصة ٠‏ وهو 0 ل والاجاع أما الكتاب فقول الله تعالى ( وحرم 
:)نا ةن الاياك 

وأما السئة فروي عن الي صلى ال عليه وسم أنه قال « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل يارسول 
الله ماهى 7 قال « الششرك بالله » والسحر » وقتل النفس الى ح< 50 إلا باحق الا 
6 » والنولي بوم الزحنف » وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات » ورويءن النبي 2 00 
1 17 ب وموكله وشاهديدوكاتيه «مافق عاء لبعاني أخبا رسو ىهذ نكثيرة 0 جعت الامة على أناار باء رم 
قانا | لاتجوز الا عثل الثمن كك أن 1 1 تصح الاقالة 0 املك باقنا المذتري » وبهدذ 
قال الشافعي » وعن أي حنيفة أنها تصح بالئمن الاول ويبطل الشمرط لان لفظها اقتضى مثل الثعن 
والشمرط إثافيه فييطل ونفي الفسخ ا ال رن ااه ا فا يعتير 
فيهالماثئل فبيعاا 0 بدرهمين ولا نالقضد بالاقالة رد كلحق إلىصاحمه فادا اشترط زيادة أو نقصا 
0 العقد عه مقصودة قبطل كد 42 شمرط أن لا سل اليه وفارق سائر الفسوخ لا نهلا يعتبر فيه 
الرذضى ال دادعا فاذا شرط عليه شيء لم يلزمه لتمكذه من الفسخ بدونه وان شرط 
لنفسه شيئاً لم يازم أيضا لانه لايستيحق أكث من الفسخ وني مسئلتنا لاجوز الاقالة الا برضاهما وانا 





رذي بها أحدها مع الزيادة أو النقص فاذا أ بطلنا شرطه فات رضاه فتبطل الاقالةاعدم رضاه ما 


2 


الربا في الف الزياذة قال الله تعالى ( فاذا أنز لنا عليها. الماء اهدزت وربت ) وقال ( أن تكون 
ا بارس 0 ) أياكز عددا » وهو فيالشرع الزيادة في أشياء مخصوصة وهو حرم بالكتاب 
0 د أما لكك كات فقوله تعا لى 0 وحرم الربا ( وما عداها من 5 يات 6 وآنا السيرة فقول 

د راك يتندوا السيع الموبقات «( قيل بارسول ألله ما مه 9 قال 2 اذك بالله له والسحر 
1 النفس التي حرم الله إلا بالحق ك البا 11 هال اليم واتولي بومالزحفو قذفالحصنات 
المؤمنات الغافللات» وروي عن الني كل أ انة لعن 1 الريا ري وشاهده وكاتة متفق عايهها 
واجمعت الامة على ان الربا حرم . 








( المغني والشسرحالكيير) م الرنا لالع نوعين مذهيابن عباس فيرما الفضل ‏ 3 


( فصل ) والر با على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجع أهل العر على حر عهها كور 
الفضل اختلاف بين الصحابة لكي 7ك لس للا نر ور أن آرم نان اد أت 
قلوا : اها الربا في النسيئة لقوله ليه السلام ١‏ لا ربا إلا في النسيئة » رواه البخاري والمشوور من 
ذلك قول ان عباس م انه حت إلى قول الماعة روى ذلك الاثرم باسئاده وقاله الترمذي و واب نالمنذر 
وغبر ثم وقال سعيد باسئاده 0 أي صا قال صحيت ان عباس حي مات قوالله مارجم عن لاعيرات 
وعن سعيد ابن جبير قال : ات ابن عباس قبل موته شرن لولة عن الصرف فل ير به بك وكان 
يأمر به. والصحيح قول اجتوور لحديث أبيسعيد الحدري أن رسول الله حلى الله عليه وسلم قال (لا 
1 1 الذهب بالذهب إلا مثلا : شل ولا نشووا بعضها على بعض » ولا عو الورق بالورق الامثلا 
6لا تشفوا عضا على لض » ولاسعوا 0 بذادز » وروى أو سعيك اك قال : حاء بلال إن 
اد 3 الله عليه وسلم بتر ري فقال له ني 2 لى الله عليه وسلم كك أن هذا بابلال 9 »قال كان 
عندنا عر رديء فبعت صاعين بصاع مر ني على |لله عليه وس » فقال الى حلى الله عليةوسل 5 
عن الر با عين اله الاتشعلء ولك 0 أردث 0 تشري قبع 3 6 حدر 2 مان به 4 متفق 
عليهها » قال 9 على حديث أبي اسن لداعل لمر و عاب انبيحلى الل عليه وس 
وغيرثم » وقول النى صل ال عايه وسم « لاريا الا في النسيئة » كك على لي 
(مسثلة ) قال أبوالة عاتم زع الله (و كل كل 1 وزن من سائر الاشباء فلا 


تجوز التماضل فيه اذا كان حنسأ 1 ( 


0 5 وهو نو نوعان ربا الفضل ودرا النسة ( 

وأحمعت الامة ءا لي حر عهما وقد كن ف رد الفضل اختلاف بين اصح أبة ة شي عن ابن عباس 
0 ن زبد وزيد بن أ رم وان الزبير انهم قالوا اع ااريا في النسيئة لقوله عليهاك.لام « لاريا إلا 
فالدديكة» رواه الدخاري 0 من ذلك قول اإن عباس م إنه رجع الىقول الماعة وروىذلك 
الاثرم وقاله الترمذي وان اانذر وروى سعيد :اسئاده عن ان داح قال صحيت ان عباس <تي مات 


عن الصرف » وعن سعيد بن حمير قال ساات ان عباس قبل موته بعشرن ايلة عن 


فوالله ما رجء 0 


6 ءَِ ع 7 
الصرف فر بر به بأسا وكان يأمر به» والصحرخ قول الخهور لما روى | بوسعيد الخدري أنرسولالله 
0 اللتعليهوسل قال «لاتبيعوا الذهب بالذهب الا.ثلاعثل ولاانثفوا بعضها على بعض:ولاتبيعوا الورق 


إلا ا عل ل "شفوا بعك اعل بءضء ولا اسعوأ مد نها غاشياً بناحز » وء عن أَني سعيدقالجاء 


! 
0 دري 5 فقال له اد ل 0 هذا بابلال * »قا لكان عند نا عررديء 


اعين بصاح ليعلمم اان ي 2 2 قال له ار ي ا ا ل ولكن 
ان 1 ذي قبع الكر ديع ا 0 0 به » متفقء ايه قال الترمذي : على حد يث أ لي سعيد العمل 
عند أحل العم من أعداب ال: كله وغير وقول انبي يي «لاربإلاني النسيئة »مولعل اتسين 
آر مسئلة )© ( فاما ريا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل “كك او فورون » وأنكان !- 5 











58 الاحاديث الورادةءن النيدلى الله عليه وس ف الررا (المغن في والشر حالكيير) 


قوله من سائر الاشياء يعني هن جيعها وضع سائر موضم جيع جوزا وموضوعها الاصلي كاف 
الثىء » وقد روي عن ابي ا فى الربا 0 0 ماروى عبادة ن الصامت عن 
لبن كله أنه قال م الدع بالذهب مثلا عثل » والفضة بالفضة مثلا عثل » والار العر مثلا عثل 
ولاك 0 مثلا عثل » والملح بالملح مثلا عثل » والشعير ا اشعير مثلا 1 8 ثفن زاد 1 ارذات فقن 
أَزى » بيعوا الذهب بالفضة كيف شْتّم يدا بيد » وبيعوا البى بالٌركيف شدتم بدا بيد » وبيعوا الشعير 
بالعر كنف شم بدأ بيد »4 وواه مسر » فهذه الاعيان المتصوص عليها ثبت الريا فيها بالنص والاحماع 
واختاف أعل العر فها سواها لجكى عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الر با عليها وقالا لحري في غبرها 
وبه قال داود ونفاة القياى وقلوا عل اسل الال لتر إن اك كل الل ابيع ) 
واتفق القائلون بالقياس على أن ثمبوت الر با فيه بعلة وأنه يثيت في كل ماوجدت فيه علتها »لان القياس 
دايل شرعي فيجب استخراج 0 هذا الحم واثراته في كل ل موضع وجدت علتهفيه »وقول الله تعالى 
): وحرم الريا ) يقنضي رم " كل زيادة إذ الربا في الاغة الزيادة إلا ماأج.: عل 0 )١(‏ وهذا 
يعارض ماذكروه . ثم انف قأهل الم على أن رباالفضل لايجري الافي اهنس الواجد الاسعيدين جبير فانه 
قال كل شيثين ,تقارب الانتفاع بهما لاجوز بيع احدحما بالا خر متفاضلاكاطنطة بالشعير والتمر 
بالزبيب والذرة بالدذن لاهما يتقارب نفعهما خر با محرى نوعي جنس واحد وهذا نخااف قول الني 
صلى الله عليه به وس « بعوا الذهب بالفضة كيف شنم بدا بد 3 ذيعوا الى بالف ر كف شم 0 فلا يعو 0 


البر 


عليه 0 يطل بالذهب بالفضة فانه 2 التفاخ يما 1 م و دأافق العلاون على 500 


5 0 وحية حدين » وعنه 5 رم ا يي الم 0 من 0 والفضة 00 مطعوم 
وعنه لا بحرم إلا ذلك اذا كار افكان او «ورونا) 
١‏ لاله 


ردي عن 9 م ف 5 ميرة هر ن أعها حدداث عسادة بن : 
0 كال « الذهب بالذهب هثلا عثل والفضة بالفضة مثلا مثل وانعر بالعر مثلا بعثل وان بإلى 


بن الصامت عن الى 
عناد كله واللح بالملح مثلا عثل 0 بالشعير مثلا عثل ن كه أربى » بعوا الذهب 
بالفضة كف ذثم يدا بيد» ويعوا الشعير بالعر كف شم 0 بيد ء وبيعوا ابر بالعر كنف شام 
5 دا بد» رواه مسا . فهذه الاعيان الستة ام الل ص عللها 0 0 بالنص والاح_اع » واختاف 
عل العر فعا سواها شي عن طاؤس وقتادة انما قصرا الربا عليها » وبه قال داود ونفاة القياس 
ا ل عدانا ع لس ا ل 31 الاترر كا 
أن لربافيها بعلة وانه 1 ماوجدت فيه عاتها لان لقب دليل شرعي فبحب استخرا ج 
علة هذا الم وائياته حيث وجدت علته ولان قول ال تعالى(وأحل الله اليم وحرء الربا ) يقاضي 
جرم كل زيادة اذ الربا في اللغة الزيادة إلا ما أجمنا على ذم سصة وهذ| بعارض ماذ " روه » ثم اتفق 
عل الع على أن ربا الفضل ريم إلق اس الواحد إلا سعيد بن حبير فانه قال : كل شيئين 
00 الانتفاع بهما لا جوزيع أحدهابالا” خر متفاضلا كالحذطة والشعير و العر والز يس والذرةوالدذن 

ا يتقارب 6 رم نوعي 0 وهذا مخالف لقول الل 0 ( ببعوا الذهب بالفضة 
1 1 بيد و بيعوا. العر الر كت شم ؛ فلا يعول عليه واتفق المعللون على أن علة اذهب 











( المغني والشمرح الككير ) علة الربافي الا عانو المطعومات ١‏ 


والفضة واحدة » وعلة الاعيان الاربعة واحدة 04 م اختافوا! ف علة كل واحد منه)| فروي عن أحدق 


ذلك ملاث روايات. أشبرهن أن علة الر با في الذهب واافضة كونه موزون 0 ال 
الاربعة مكيل جنس نقلها عن أحمد اماعة وذكرها الخرقي وان أي موبى وأ كز الاصحاب وهو 
ل مك ان ل ا ل دمن ا ف كل 
ِ ل ل ام 0 ماس ول مارك 
كات باصت والمناء والعصفر والكديد وائحاس وو ذلك » ولا نجري في مطعوم لا يكال ولا 

وزن لما روى ابن تمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا”نيعوًا الدينار بالدينارين ولا الدرثم 
بالدرهمبين ولا الصاع بالصاعين فاني أخاف عليكم الرماء » وهو الرب! فقام اليه رجل فقاليارسو ل الله 


أ أت الرجل يسع الفرس بالافراس والنيحه 28 بالابل فِقَال2 لا باس اذاكان 6 بيد »)رو 5 الامام 





|] أحد في المسند عن ابن حبانعن أبيه عن ان مر 
وء ن أنس أن ان بي حلى الله عليه وسلم قا ل « ماوزن مثلا ل اذاكان نوعاوا<دا وما كيل مثلا 
عل اذاكان وها 0 رواه الدار قطنى » ورواه عن ل صاعد عن عبد الله بن أجد ن حنبل 


عن أحمد ن ممد 0000 4 لسن يعن صدب عن اسن عاددواتن 


ن الي صلى 3 عن كر هكذا غير مد ن أحد بن روت وخالفه عرة 
ثرواه اا آخر » وعن تمار انه قال العبد خير من العبدن والثوب حير من الثوبين شاكان بدا بيد 
ذلا بأس به» اما الربا في النساء ا وزن » ولان قضية ابيع |! ساواأة والمؤثر في تحقيقها 
الكل والوزن والحذس فان الوزن أر الكل يسوي بينها صورة والنس سوي يننهما معنى فكاناعلة 
ووجد االزيادة في الكل حر مة دون الزيادة في الطعم بدايل بيع اثقيلة : بالخفيفة فاه جائز اذ ذانماويافي لكل 


راد واحدة وعلة الاعيان ا ا 3 م , اختلفوا ف علة كل ا 0 فر وي عن احد في 
ذلك ثلاث روايات أشبرهن أن علة الربا في الذهب والف-ضة كونه موزدن جنس » وعلة الاعيان 
الاربعة كونه مكل ننس نقلها عن أحمد الماعة ذكرها ارقي وابن أبي مومى وأكم الاصحاب 
وبه قال نعي والزهري والثوري واسحاق إن راسكاة ار رأي» فعلى 0 الروا بة ري ناكل 

كي أ فر رون فنك طيقل الى فين مطعوم كا بوب والاشئان واانورة والقطن والصوف 
00 والحديد والنحاس وو ذلك » ولا بحري في مطءوم لا بكال ولا يوز نكالعدودات 
لاروى | ير قال قال ردول الله ع2 د لا تسبعوا الدينار بالديثارين ولا الدرم بالدرصمين ولا 
الصاع با 0 فاني أخاف عا اب الر 0 هو الر! فقام اليه رحل فقال :يارسولالةةأرأيتاار 0-7 





لسع الفر س بالاة راص والنحية بالا بل #نفقال لا باس أذا كان . ند بيك «( رواة أحد في أسند عن 
إن ضاق من سام ن ابن تمر » وعن أنس أن النبي يلاي قا لماوز نملا مثل ذا كان نوعاو 0 





رواه الد ر قطني » وعن 1 نه قال لبد خير م 0 وانثوب ير من الثوبين شاكان داين 
فلا بأس به اما الربا في النساء إلا ماكيل أو وزنءولان قضيه الببع المساواة والمتبر فيحقيةها الكيل 
والوزن والمنس فان الوزن أو الكيل يسوي بثها صورة والجنس يسوي ينها معنى فكانا علة 
ووجدنا الزيادة في الكيلٍ حرمة دون الزيادة في الطمم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة فانةحائز إذا تساويا 











علة الرب ل لذ كان 0 والمطعومات ) المغي والشمرح الكير ) 


( والروانة الثانة ) أن العلة في الاثمان الثمنية وفماعداها كو نه مطعوم جذس فيختص بالمطعومات 
ورج منه ماعداها » قال أنو 37 روي ذلك عن أحمد جاعة » وو هذا قال الشافمي فانه قال الملة 
الطع م والجنس تايط > واأعلة في الذهب والفضة جوهربة الثمنيةغا ليا فيختص بالذهب والقضة لما روى 
معمر بن عبد الله أن الي 1 عليه ا نهى عن ع الطعام بالطعام الا مثلا عدل 4 رواه مس » 
دان الطعم وصف شرف 2 به قوام الا بدانءوالئمنية و0022 درف إد ماقوام الاموال فيقتضي التعايل 
0 ل لوكانت العلة في الاعان الوزن لم روات د وعفي عل ربا 
التفل كفي في برع النساء ( والرواية الثالثة ) العلة فها عدا الذهبواافضة كونه مطعو 0 
أو مو زونا فلا ري الربا في مطعوم لا يكال ولا بوزنكالتفاح والرمان والخوخ والبطيخ والكؤى 
والاترج والسفر<ا ل والاحاص وااخيار والؤوز واابض ولا فها لبس عطعوم كالزعفران والاشئان 
والخديد والرصاص 0 در وى ذلك عن سعيد إن مسي وهو قدم قولي الشانعى لما روي ع 
سرعيك أن المسدرب عن رسول الل دلي الله عا 4 مر 1 قال 2 لاريا ل اه 6 0 1 
شرب 1 رحه الدراقطني: اام ا من قول سعيد ومن رفعه فقّد وثم » ولان لكل واحد 
من هذه الاوصاف 0 و ا -5مقرون مجميعما ىِ النصوص عاءهفلا #وز<ذفه »ولان اله لوااوزن 
والجنس لايقتضي وحوب الاثلة واعا أثره في تحقيقه! في العلة مايقتضي” بوت الحسك لامانحقق شرطه 
00 يد ده 0 الماثثلة ب4 2 0 عي 0 2 اا الع 000 عي وهو الب حل 


ف اكوا وايةانا ية)أن العلة في الامان العُنيهوفها 5 مطعوم جنس فيختص بالمطاعومات 


ور جمنهنا عداها . قال أبو بكرروى ذلك عن أجدجاعة » ونحو ذلك قول انشا فعي فا نه قال : العلة العليم 
راش ترط ضُ اله لكر لاه 6 ا لتحي وزلافع” لا روى معهزبن 
عيدا لله أن النيي 2 نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا ,عثل رواه مس » ولا نالطمم وصف شرف 
اذه قوام ااه والءر ني واضف] شرك إِد 5 وام الدراك فيةنخ ى التعليل مما ولانه لوكانت 
العلة في الاثمان الوزن ل 2 ر لامها ف الموزونات لان أحد وصفي عل الرب! كني في محر ال َه 
( والرواية الثالثة ) ام فها عدا الذهب والفضة كونه 00 ار رو فلاح ريالرا 
مطعوم لا ,كال ولا يوز نكااتفاح والرمان والبطبخ والجوز والبيض ولا فها ليس عطعومكالزعفران 
01 وال1ديد » ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب وهو 0 قولي الشافعى اا روي عن سحيد 
ا ال 2 ل لك لك عليه وسلأندقال لاد 0 ات ار 1 
الدارقطنى ىَّ وقال : الصحيح أنه من قول سعيد ومن رفعه فقد وءولان لكل واحدمن هذه الاوصاف 
3 ل 6 مقر ون جميعها في المنصوص عليه فلا نوز حذفه ولان الكيل والوزن والاأن. س لا يقتضي 
وجوب الماثلة واما أثره في تمحقيقها في العلة ما بقتضي 0 لاما حقق شرطه »والطعم عجرده 
لا تتحقق الماثلة به تعدم اعبار الف قد وإعا ب المائلة في المعيار الشمرعي وهو الكيل والوزن 


0 3-6 


وهذا 2ت امنيا ا 0 ان ككرن العم كال 











(اللخني والشمرح الكبير) 3 


دون غيرها و لخدن الو اردة في هذا الباب جب 7 15 وتقبيد كل وأحد منها 


ع الززيا ل الأعان والمطعومات 


1 يِل والموزون 
بالا خر » فتهي النبيصلى الل عليه وس عن بيع الطعام الا مثلا مثل 3 فبدمعيا رشرعي وهو الكيل 
بع الصاع بالصاعين يتقيد 00 المنهى ع ن التفاضل فية » وقال ما لكالءلةالقوت 
او ماايصلح به القوت من <نس واحد من المدخرات » اك حجري الربا فها حب فيهالزكاة دون 
غيره » وقال ابن سيرين المذس الواحد علة وهذا القول لايصح اقول أأ: لي نى على الل عليه وساف بيع 
00 بالافراس امي ة بالابل م كاسن به اذاكان 5 بيد ) وروي ل اانى صل الله علية وسَلم 
اتاع عبداً بعبدبن روا 7 داود والترمذي وقال هو حديرث <سن صحيح » 0 مالك ينتقض 


بالحطبوالادا 5 تصاح بهالقوتولارنا قبع نده١١)و‏ تعايلر لبعة 0 س بالملحو الك 'س لازم نه 


والوزن فنهيه عن + 


الخاعل أن ما |اجتمع فيه ككل والوزن والطء م من حدس واحدففيه اأر 0 ونا بةواحدة كالارز 
]| والدخن والذرة والقطنيات والدهن والخل والاين والاحم وحوه وهذا قول أكير أهل الع قالابن 
اانذر هذا قول عاماء الامصار في القديم والحدرث سوى قتادة فاله بلغني أنه شذ عن جاعة اناس 
فصر حرم ,التفاضل على اله الاشياء » وما عدم فيه الكل والوزن والطعم واحتاف حاسه فلا ربا 

فيه روابية واحدة 0 قول أ 5 اهل الع كالتين والاوى والقت والاء والطين ال قانه بو 0 
دواء ف 1 011 1 فهو اذأمن 0 ولوماعداءها ءابو كل سفها رم رار راطما 
عائقة ( لا 0 الطين انه يصفرالاون »)وماوحد 
1 ل واف 0 اليه ثالادكل 


وقد روي عن ال لله عايه وسلر "١1‏ قال 


فيه الطمم معنن داكن اد اسلف من حي 1 ا 


ان شاء الله تعالى حله إذ 


مسي مس72 


ابس في 2 عه د ليل موثوق 0 معن ات 


200 


غيرها » والاحاديث ب جب 75 
لنبى صل اللعايه وسرعن بسع ع الطعام الاامثلت لال يتقيدعافيهمديار شرعي م نكل 0 


مع ضعفها 


عم بينها ولقييد كر ل واحد دنها 


والوزون دون ث الواردة في 0 الياد 


بالاذر 


امي 








وميه عن 6 اصاع اك عين يتقيد بالمطعوم المء نهي عن اتفاضل فيه وهذا احتيار ديكا »وقالمالك 
العلة القوت اما يصلح' به القوت من ئس واحد من المدذرات ؛ وقان ربيعة بحري الربا فها حب 
فبهالزكاة دون غيره.وقالا, نسير بن في لجنس الواحد .وهذاالقوللا يصح اقول النبي صل اللاعا دوسا ف بيع 

الفرس بالافر اس والنتجيية بالا 0 رون اناد بي لا ابتاع عبد بعبدين 
رواه 0 داود والترمذي وفال : هو حديث صحيح » وقول مالك ينتقض الخحطب والادام ستصاح 
بالماح والعكس لازم عند اتحاد العزة. فالحاصل أن ما 
اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم اسن واحد ففيه الربا رواية واحدة كالارز والدذن والذرة 
قال ابن الثذر هذاقول عماءالامصار 


به القوت ولا ربافيةعنده»وتعايل رببعة 0 


واافطئيات والدهن واللن ين » وهذا قول 0 أهل |/ الع 
ٍِ القدم والحديث » وما يعدم فيه الكيل والوزن والطم واحتاف حنسه فلا ربا فيه روابة واحدة » 
وهو قول اه ار وذلك كالتين والنوى والقت والماء » والطين الارمني فانه يؤكل دواءفيكون 
موزونا مأكولا فهو إذا من القسم الاول وما عداه اما بو و كلسفواؤرىتجرى الر ملوالحخصا.وماوجد 
فيه الطعم و 0 الكيل والوزن من جنس واحد ففيه رواءئان » واختاف عل العرفيه. والاولى 
انا غاء 1 حله اذ لبس في عر عه ل موثوق به ولا معنى بقوي التمسك به وفي مع ضعفها بعارض 


(١)فيه‏ أنه 
راك جا سال يه 
لقوت الملح والادام 
والحطب ونحوه من 
أوقود لم إسمه د 
مصاحاً للطعام»فالحق 
ن قول مالك هو 
المعقول الموافق لنذص 
حديث فلا يقاس 
على السّة الاشياءالا 
ماحل اما في كونه 





معيار لاه 
والمعاملا تكا لنقدن 
ا سر 
ورد الطمماوالكيل 
والوزن لا يصلح علة 
لهذا التضييق على عباد 
اللُولوارادهاالشارع 
اعبى بها فأوجز 
واختصر 








(ل)كذتأنواع 
الوازن في عصرنا 
فصار كل شيء ,يوزن 
كأيشير اليه 1 له تعا لى 
مانا فبها هن كل 
ثيء موزن ) فكف 
حكون موازيهم في 
أحكام الشمرع ااعامة8 


03 الخلاف ف المتكل والموزون هل هو ربوي أم 1 (المشى والشرج الكبيرا) 


بعارض بعضها بءضاً فوجب اطراحما أو المع بينها والرجوع إلى أصل الل الذي يقتضيه الكناب 
ناس عار ولف قف الششرنات إن 1ك ورا كر رر فاده وا واكاك سات 
واللبن والحم » أو تفكبا كائار أو تداويا كالاهليلج والسقمونيا فان الكل في باب الر با واحد 

( فصل ) وقوله ما كيل أو وزن أى ماكان جنسه مذلا أو موزو نا وإن لم يتأت فيه كل ولاوزن 
إما لفلتةكالم.ة والحتين واطهفنة واطفنتين وما دون الارزة من الذهب ولاس اا 0 
المظيمة فانه لالحيوز بيع بعضه بيعض إلا مثلا مثل وبحرم التفاضل فيدء وبهذا قال الثوري اما 
واسحاق وان لسرن وئن ابر ظا ل ويم الا باطدين اللي اتن ريال لكين 7 

لابتأنى كله ووافق في الموزون واحتج بآن العلة الكيل وم بوجد في اليسير 

ولنا قول النبي صلى الله له وش « التمر بالتمر مثلا عثل » والبر ,البر مثلا عثل ؛ من زاد او 
ازداد فقد اربى © ولان ما درى الرنا ف اكثيره رى فى فليله كالوزون 

( فصل ) ولاحوز بع عرة بتمرة ولا حفئة بحفئة وهذا قول الثوري ولا أعلمه منصوصاً عليه 
ولكنه قياس قوطم لان ماأصله الكيل لاتحري المائلة في غيره 


ا ل ا ل ةن ل ل ل ا 


رك لك 
والصوف والا برسم )١(‏ فالملصوص عن أحمد والتادوالا 0 لاحجريفيها الرنافانه قال لاباً سس 
لحري ارين باك نا 111 كادين يدها دول اااتتقى الخال انر م يتلاك الاريك الاير لاسن رزلا 


ّ الا اسار سل لاد يك اسدعات ااا هدك 


بعضها بعضاً نوجب اطراحها واتع ماروا داك اتن اد لل الذي يقتضيه 00 والسئة 
ل لت ل كن را كار لتر اك كا لقطنياتواللحموالاين 
ا ل ل اع ا : 

سن درك قال ككل ددرن أت ما كان جنسه مكيلا أو موزونا وان لميتأت فيمكيل 
ولا وزن اما لقلته كالية والحبتين والخفنة والحفنتين وما دون الارزة من الذهب والفضةا و لكؤت 
كان برة العظيمة فانه لا جوز بيع بعضه ببعض الا ءثلا عثل ويحرم التفاضل فيهءو بهذا قالالثوري 
والشدافعي واسحاق وابن الاذر » ورخص 1 حنيفة ف بع اطنئة بالحفنتين والية باطبتين وسائر 
لمكيل الذى ما ووافق في الموزون واحتج بأن العلة الكيل ول .وجد في البسير 

ولنا قول الننبيصل الله عليه وسلٍ «الثمر بالتعر ءثلا بمثل والبر بالير مثلا عثل 3 زاد أوازد|دفقد 
1 رف « ولان مادرئ الرباافي كثيره حرى في قليله كرون لا >وذ بيع كر بتمرة ولا حفنة 
ال كر ا الك ري ل ده 

ا سا رن ال رن الحديد والرصاص والاحاس والقطر:. واامكثان 
والصوف والخر. بر فالمنصوص عن أحد في الثياف والا كسية انه لا حري فيه الربا فاه قال لا بأ 
بالثوب با لنو بين والكساء بالسكساءين وهذا قول أ كذ أهل لعل . وقاللا ماع الفلس با لفلسين ولا| لمكين 
بالسكينين ولا الابرة بالابرتين اصله الوزن ونقل القاضي 2 احدى السثلتين الى الاذرى عل في 

















( الغني والشمر ح ا( -خير) ماتووز ببعة مع العائل وكرم + عه مع التفاضل 


8 لاحي روا لا 1 تعره اوري راك حليقة اس العا 


13 0 ؟ مع اثتفاء العلة وعدم النقص 
والأجاع فيه( والثانية )يجري الربا في انيع اختارها ابن عتيل لآن أصزه الوزن فلا مرج بالصناعة 
عنه كاطيز ًَ وذكر أن أ يار الها اضي 0 ماكان بقصد وزنه بعد 6 لاك قفيه انا ا ومالا فللا 
فل ام ١‏ ام ا 0 
ا لم لخرى فيه الربا كسائر اس له لا 0 الل وي ان ا قدت وا رن ا 
فته بثقله وحفته م ساع دن الخين بالعدد 
نسل )و اليد واارذي؛ والر وا مضروب والصديح وال سكسور سواء في حواز اللي يع مع العاثل 
وترعه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العر هنهم أبو نيفة والشافمي وحي عن مالك جواز بيع 
اصروب بقيمته من حئسه 0 أصاءه ذلك ونفوه عنه » وحكى كم بنا عن اعمد روابة 
وز بيع الصحاح بالككسسرة » ولان للصناعة قيمة بدليل حالة الاثلاف فيصير كا أنه ذم قيمة الصناعة 
! اي 0 فول ابي يله « الذهب بالذهب مثلا ,عل » والفضة 5 0 
وعن عبادة عن الي لا أنه قال « الذهب بالذهب تيرها وعينها » والفضة «الفضة تبرها وعينها » 
رواه أبو داود » وروى مسل عن أب الاشعث أن معاوية أعى ببيع انية من فضنة في أعطيات الئاس 
006 فقال : معت رسول الله على الله عليه وسع بنهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة ال 
له 0 با لشعير له بالماح الا 1 سواء عينا بعين “لن زاد أو اكاك فقد أرى» 


الم ات ل ريف ايع ل 0 ل ال 00 
00 0 ين 2 الك بح أذ لمعن فى اثبوت الحم مم التفا ٠‏ العلة وعدم النص والاحم جماع فيه 
إواثانية) قرم الادنا فياجليع اختارها كن ام ررك فلا نر ج بالصناعةعنهكاطين»وذكر 
ان احتبارالقا ضى أنما كان يقصد وزنه بعد عمله كالاسطال نفيه الربا والا فلا 








( فصل ) وجري ااربا في حم الطير وعن أي بوسف لاجري فيه لانه بباع بغير وزن . ولنا أنه 
ار اللحان وقوله لايوزن قانا هو من جنس ماءوزن ويقصد نقله وكتاف قبمته بثقله 

وخفته اشبة مايباع من ايز عداً 

( فصل ) وكيد و ارمق والتبروا روب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع الماثل 
رهذا قول انان مهم انو حنيفة ة والشافعي 6 وحكي ى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمتة من 
جسه وأ كر ذلك أصابه» وحى بءض أحابنا عن 1 رواية انهلا جوز بيع الصحاح بالمكسرة 
3 للصناعة قيمة بد ليل حالة الا لاف ذ 50 هخ مقيمة| لصناعة الى | ذهب .و1 ناقولالني يصلى | لله عليه و سام 
«الذهب بالذهب مثلاةثل وال فضة نا افضةمثلا ل اا صل لعي وسا قال «الذحي ,اذهب 
أرها وعيها والفضة بالفضة برها 0-7 ») رقاه أو داودى وروى مسلم عن اك الاشعث ان معاوية 
أمى إبغرانية من فضة يعات الناس فبل عبادة فقدم فقال! ني سمعت رسول اللهصلى اللهعايه وسام نهى 
عن إيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح الا سواء بسو أ عينا 

(المغني والشمرح الكيير) / (الجزء الرابع ) 








1 جواز التفاضل في انين يدا يبد لاانسيكة (المغني ١‏ التشمرحالكبير 2 


وروى الاثرم عن ل معاوبة باع سقابة من حت ار 0 من واه فقا 


2 
ألو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله علية و وس عم 3 مثل هذا الامثلا عثلءثمقدمأ بوالدردا ععلى كبر 
0 


ابن الخطاب رضى الله عنهما فذ كر له ذلك 


32 


ر الى معاوية لا بع ذلك الا مثلا عثل وزا 
بوزن » ولانم-اتساويا في الوزن فلا يؤر احتلافعا” في القيمة كالخيد واارديء 0 إن قال لص 0 
ضع الي أخاها وزنه درثمواعطيكمثل وزنه وا<ر: نك د رهما قليس ذلك بم بع درثم .درحمين ؛ وقا! لأانا 
للصاتخ لخن الدرحمين ( 0 في مقابلة الخام (و والنا: 6 أ رة له 

( فصل ) وكلماحرمقيه التفا ل حرم فيه النساء بغير اخلاف نعلهه وحرمالتغرق قبل القيض اقول 
التي صلى الله عليه و وس «عينا بعإن» وقوله 2 1 بيد )و ولاننحر>النساء ١‏ كدءواذلك جرىفي لسن 
الختلفين فاذا حرم التفاضل فالنساء أ وى بالتتدرم 

مسئلة قال (وما كان من جنسين خائز التفاضل فيه 5 ولا يجوز نيكة) 

لاخلاف في 0 التفاضل في المنسين نعاهه الا عن سعيد بن حبير أنه قال : ما بتقارب الاتفاع 
مما لا جوز التقا 1 قول الني حلى الله عليهوسل( بعواالذهب بالفضة كف شم يديد 
ويعوا البى بالء 0 ا 5 ا عير باالشعير كف شثم 08 بيد » وفي لفظ « اذا احتافت 
ل كفاشتم اذا كان بدا بيد » رواه مسر وابو داود» ولامهما جنسان خفاز التفاخل 
فيها كا لو تماعدت منافءبا ولا خلاف في | باحة التفاضل في الذهب بالفضة مع تقارب منافهما » فأما 
النساء فكل حنسين ري فيها الربا بعلة وأحدة كالكيل بالمكيل والموزون بالموزورن والمطعوم 
بالمطءووم عند من يعلل به فانه حر م بيع 0 بال حر أساء بغير دالا د ملمدوذ لك لقوله عليه الام 
«فاذا اختلفت هذه الاصناف فببءوا كف 0 5 بد » وق لفظ ( لا اع الذهب بالفضة 
1 2 0 نسيئة قلاء ولا بأ عن ينيع البر بالشعير والشعير أ 0 2 
س0 النسيئة فلا ».رواه أبو داود الا أن يكون أحد /١‏ الموضين كر خر مثمنا فانه بحو زالنساء ينها 
بغير خلاف لان الشمرع ا في السام والاعل ف ران المال الدراثم والدنانير فلوحرم النساءهنا 
لانسد باب السام في الموزونات في الات » فأما ان احتافت 0000 بالموزون مثل بيع الا«م 
بالبر ففيها رو 1 (احداهما) بحرم النساء فيها وهو الذي ذكره ارق هبنا لاب مالآن من اواك 
الزيا غرم النساء فيا كالكيل امكل (والثانية) >وز النساء فيا وهو قول النخعي لانهما لم تهنا 
ىأ وص علة ربا الفضل خاز النساء فيه كا لثياب باخيوان 

( فصل )ناذا باع شيا من مال الربا بغير حنسه وعلة ربا الفضل فيها واحدة لم بز 
التفرق قبل القبض » فآن فعلا بطل العقد وبهذا قال الشافميءوقال أو حنيفة لا يشترط اتقابض فبها 
كغير أموالالربا وكبيع ذلك بأحد التقدين 

ونا قول النبي صل الله عليه وس « الذهب بالذهب والفضة با لفضة والبربا لبر والشعير باالشعيروالغر 
بعين فن زاد ا فقد أرق» وروى الاثرم عن عطاء بن يسار أن معاوبة به باع سقابة من ذهب 
ا ل شان “معت رسولالله صلى الله عليهوسل ينبى عن مثل هذا الا 
مثلا بمثل ولامهما نساويا فيالوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة 5 كالحيد بالرديء فأما ان قال لصاتم 














( الغني واللشمرحالك؟ عير ) الروايات في الأسيئة فيغر امكل , والموز ذون ا 


الم ر والملح بالملح مثلا عثل 1 إسواء بدا بيد » 0 ه مسلم وقال علية السلام 2 فاذا احلفت هذه 


الاصناف كي شم 5 بيد »؛ وروى مالك بن أو ن كان أنه التمس صر فا عالة دثار 
ثآل فد عالي طاحة بن عبيد الله فتراوضنا حق اصطرف منى ي فأخذ نقلها في يديه 0 قال حتى مكار 
ن الغابة وتمر لسمع ذلك فقال لا والله 0 تفارقه <تى تاخذْ مذه قال رسول 1 صلى الله علية وس 

١‏ 1 هب بالورق دبا الاهاء وهاء» واليربالر ربا الاهاء وهاءء والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاءء والشعير 
بالثعير ربا الاهاء وهاء » ٠تفق‏ عليه وااراد به القيض بدايل أن المراد به ذلك في الذهب والفضة 
وهذا فسسره تمر به ولانمءا مالان من الك الرنا 0 واحدة خرم ااتفرق فما قبل القيضكالذهب 
6 ل ال ا ال 0 ان ا ست درن الذرق 
فهما ة.ل 'القيض رواية واحدة لان عاهها مختافة لغاز التفرق قبل القرض كلثمن بالثمن » وبهذا 
لال الشافعي إلا أنه لا يتصور عنده ذلك الا في بسع الامان بغيرها » وحتء.ل كلام ارق وحوب 
'[]انقارض على كل حال لقوله 8 بدا بيد » 


إ(م. (مسئلة )قال ( وماكان ا كل ولا ره ز التفاضل فية 0 بدولاجوزا سيثة) 


احتلفت الرواية في رم النساء فيغير الكيل والموزون 0 ربع روايات ( احداهن ) لاحرم 
للساء في ثىء من ذلك شواء بسع تمان بغيره اك متفاضلا الا على قولنا ان العلة المطعم 
يحرم 0" في الممطعوم ولا بحرم في غيره » وهذا مذهب الشافمي واختار القاضي هذه الرواية 0 
برت أو داود عن كي الله ان 0 ن رسول الله صلى الله عليه وسلر كرما رز حيشاً فذفدت 
الابل فامره أن قن ف قلاص الصدقة فكان ع البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. روا ا 
اروى سعيد في سئئه عن أي معشر عن صا بنكيسان عن المسن بن يد أن عليا باع بعيرا له يقال 
عا ا ااانه و ا قار ارك فيا را اضر ارا ساد باك ار 
اذ النساء أحد 0 ارب فر 0 4 1 و 50 را داارواية اثانية ) مر 5 3 


3 0 بيع 0 0 00 0 0 0 ن 0 لك ون 0 0 
سبدين وااثوري » وروي ذلك عن تمار وابن تمر للا روى سمرة 35 انير 0 3 دن بعال وان 
الحيوان نسيئة قال الترمذيهذا حديث <سن صحيرح .ولان الجنس 0 وصفي غلة ر باالفض ل طرم 
انا كا كيل والوزن (واثالثة) لانحرم النساء الا فها 0 سه متفاضلا فاما مع العائل فلا لأ روى 
حابر إرأن اللبي صلى الله عليه وس قال « الحيوان ن اثثين بواحد لع كاء وا ان 7 0 بد »قال 
ازمذي 00 ان ار نان ارات ار ل رن الذتراك 
النجيبة بالابل#فقال « لا.أس إذاكان بدا بيد 4 من المشد وهذا يدل على اباحة النساء مع العائل 
مومه ) ا 5 النساء في كر لماك بيع عال أ 5 «كانين جاسه أومن غير جنسه 6 وردنا 


امنع ك خاماً وزنه درم 1ك 0 ته ل نك درهافليس ذلك ار نامدا 
اصائم ع الدرهمين أحدها في مقابلة الخام والباقي 1 رة له 








_) حرمة 0 طب بابس من حنسه غير العر ا (الغني والشمرح #الكبير‎ ١ 
ظاهركلام الخر قي حتمل 5:1 أراد الرواية الثالثةلآنة ليم عرض براض اد راس دن‎ 
اتيك قال القاضي فعلى هذا لو باع عرضا بعرض ومع لديا دراث العروض نقد | والدراثم‎ 
نسيئة جاز وان كانت الدراثمنقداً والعروض نسيئة لم جز لانه ,فضي الى النسيتة في العروض وهذه‎ 
الرواية ضعيفة جدا لانه اثبات ح» نالف الاصل بغير نص ولا اجاع ولا قياس صحيح فان في‎ 
الحل الجمععليه أو المنصوض عليه اوصافا ا اثر في حرم الفضل فلا جوز حذفها عن درحة الاعتبار‎ 
وما هذا سيله لاوز اثنات 1 ل فيه وان لم بخااف اصلا فكيف نيت مع عخالفة الاصل في حل‎ 
الليع؟ واصح الروايات هي الوق أوافةها الاصلء والاحاديث الا لفة للا قال ابو عبدالله ليس فا‎ 
حدرث بتمداعلية ويسحى أن توقاه وذكر له حديث ابن عباس وابن تمر في هذا فقال ها مرسلان‎ 
ل لوال الحسن عن سحرةقال الاثرم قال أبو عبد الله لا يصحح مماع الحسن من سهرة‎ 
وحديث جابر قال | بو عبد الله هذا حداج زاد فيه نساءوليث بن سعذ سمعه من ابي الزبير ولابذكر‎ 
فيه نساء وحجاج هذا 1 حجاج بن ارطاة قال يعقوب بن شية هو واهي الحديث وهو صدوق.‎ 
2 ) وان كان احد المبعين تما لا ربا فيهوالا خرقيهريا كالم كيل بالمعدود نفيه روايتان( احداها‎ 
النساء فيهما ( والثانية ) لاحرم ص لو باع معدودأ ععدود من غير جنسه‎ 

9( مسئلة 4 قال ) 0 باع ذي ع من ازطب يأر نأمن حنسة الا اله رانا) 

أراد الرطب نما يجري فيه الريا كالرطب بالعر والعنب بالؤبيب واللين بالمين واللنطة المبلولة أ 
الرطية بالابسة 1 المقلية بالنئة ار ذلك » ويه قال سعدبن 1 وقاص وسعيد بن المسبب 0 
ومالك والشاقمي واسحاق وأو بوسف وحمد » وقال ان عبد البر جوور عاماء المسلمين على أن ببع 
الرطبي بالعر لاعيوز يحال من 0 وقال ا يجوز ذلك لانه لاكلواما 0 من جنسه 
فيجوز لقوله عليه السلام « العر بالعر مثلا ل 1 71 هن غير حنسه فيجوز لقوله عليه السلام « فاذا 


اختاقت هذه الاصناف ااه شئم » ولنا قوله عليه السلام ١‏ لاتبيعوا التمر بالتهر » وف لفظ 


نبىعن بيع التمر بالتمر ورخص ف العرية ان تباع بخرصبها با كلها أهلبا رطبا متفق عليه وعن سعدان 


2 “ىعن 


الي . إلى الله ودر ستّلعن يع ل بالتهر فقال « اشقص الرطب اذا ناس 7ظ( قالوا 0-0-5 


ذلكرواه مالك وابو داود والاثرموابن ماحه و لفل 0 الاثرمقال (فلااذن) نبى بعلن بأ نه نقص 
اذا نمس :وروى مالك عن نافع عن ابنتمر ان رسول الله حلى الله علية وسلم نهى عن المزا بئة. والمز مة بيع 
أرطت ال كلا وبيع ال لوي ره 0 الرب! بيع بعضه ببعض على وجه ينفر د أاحدها 
بالتقصان فل لز مه 0 لاا زم الحديث يا لعتيق لان التقاوت يسير قال الخطان وقد تكلم بعض 
الناسفي اسنادحد دث سعد ين ني وقاص في بيع الرطب بالتمروقا! ل زيدأبوعياش راو يه ضهيف و ليس الامر 
على ماتومهوأنوعيائش مولى ني زهرة ٠عروف‏ وقد ذكره مالك في الموم ا لاروي عن متروك الحديث 

ناب بيع الرطب بالرطب والعنبٍ بالغب ونحوه من الرطب عثله فيجوز مع العائل في 


قولا كر أهر 00 ومتع مث ةالشافعي 0 ما مالا َس كالقثاءو بارونحوه فعلى للد 


اطلام 0 8 الفضل لحن فيه اد بغير د 0" 04 ورم التقرق قيل در 
أقول د يي 0 07 وس «عيناً عين » وه قوله (يدا بد 4 ولان 1 م الأساء 0 ولذلك حر ى قي 














(المغن ني والشسرحالكيير) وجوب المساواة فى الك لكلاو ف الموزونوزناً وو 


لا. ب ناويا حالة الادخار فاشيه الرطب بالتمر » وذهب أو حنم الى وو كان اك مكل 
و حمل كلام ار قي عليه لقوله في الاح لانحوز بيع بعضه .عض رطبا ونحوز اذا تناقى ا 
ومفووم كلام ارق هبنا إناحة ذلك لان ممووم 2 علية دم عن يبع يع التعر بالتعر إباحة بيع كر لع 
واحد م عثله ولانهها "ساويا 5 الخال على وحه لا شترد 0 0 كاز ليع اليئن باللين 
والتمر بالتمر ولان قوله كال (ر ا الله البيع بع ) عام خر ج هه المنصوص عايا درن بيع القحعر الى 

أبس هذا في معثاه فبقى على العموم وما 0 ه لارصح فان ال ات 0 وشفرد أحدها 0 
تخلاف مسئلتنا ولابأس بببع الحديث بالءتيق لان اتفاوت في ذلك يسير ولا مكن ضبطه فيعفى عنه . 


0 ا #6 قال () (وا 0 باع ما دل لك دل بشيءءن لس 4 ور رن كيلا) 


لا خلاف بين اكاك العم ف وحوب الماثلة في بسع 00 التي بحرم التفاضل فيها و وَأنْ المساواة 
الرعية هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا » وهتى حققت هذه المساواة لم يضر اختلافهها 
ذا سواها وإن " بوجد لم يصح البييع ا قول ابي حئيفة ة والشافمي وجمهور أهل 
العر لانعر أحداً خالفهم الا مالكا قال وز بييع الموزونات بعضها ببعض جزافا 
ل ابي علق « الذهب بالذهب وزنا بوزن » واافضة بالفضة وزنا بوزن » والبر بالبي كيلا 
كيبل » والشعيربا نشعي ركلا كيل » رواه الاثرم في حديث عبادة » ورداء أ:وداود ولفظه « لبي بالبى 
مدي عدي » والشعير با أشعير مدي عدي » والمك 0 مدي عدي » ثفن زاد 0 ازداد فقد ريه «( 
فاص بالمساواة في الموزو 11 ةف الور 6 در اناراء ف الكارة ف الكل ذا 
الذهب والفضة من الموزونات مقس عايهما ومشية مما » ولأ نه جنس حجري فيه الربا فلم بز بسع 
إعضه ببعض جز افا كالكيل در اك الربا فأّشيه الذهب والفضة ولان حقيقة الفضل 
«بطلة بيع ولا نما 00 ذلك الا بالوزن فوجب ذلك 5 في الكيل والاعانء » اذا ثبت هذا فانه لا 


0 انا اين ا حرم التفاضل 000 1 بالتجرم 
الإمسئلةية (ولابباع ل الكل ابي ل امسن كو 
لاخلاف بين أهل العر فيوجوب الماثلة في بيع الاموال التيحرم التفاضل فيها وأ نا اساواة المرعية 
هي المساواة فيالمكيل كيلا وفي الموزونوزنا » وءتى >ققت هذه المساواة لم يضر اختلافها فهاسواها 
وان لم توجد لم يضح الببع وهذا قول أي <نيفة والشافعي واكزاهلالعر. وقال مالك جوز بيع بعض 
الوزونات ببعض <زافا. ولنا قول النبي حلى الله عليه وس «الذهب بالذهب وزنأوزن وألفضة , ا لفضة 
وزنا وزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل » رداه الاثرم عن عبادة ورداء أو كالث 
الس د البى 0 0 عد والشعير بالشعين 8 عد شن زاد أو ازداد فقد ارى » فاءر بالمساواة 
في الموزونات المذكورة في الوزن كا أمر باأشاواة في اللكلات بالكيل وما عدا اذع واافضة من 
الوزونات مقيس عليهما ولانه جنس ري فيه الرنا فل جز بيع بعضه ببعض حزافا كالمكيل 'ولان 
حقيقة الافضل مبطلة للبييع ولا بعلم عدم ذلك الا بالوزن اد ذلك كا ف الكل والامان 
اذا ميت هذا فانه لا دوز بيع الكل الكل ورا ولابيع الوردة و5 لان اراق 











جواز بيع مالارافيه جزافا 2 (الخني والشمرح الكبير ) 


يوز ع الكل بالمكئل وزناء ولا بع الموزون بالموزو 07 لان الثائل في الل الى 
المكيل » وني الوزن في الموزون » فت باع رطلا من المكيل برطل حصل بي الرطلمن الخفيف] كز 
مما حصل من ااثقيل فيختافان في الكل وإن م يعم الفضل لكن بل التساوي فلا رصح 00 باع 
بعضه دعض حزافاء وكذلك لو باع الموزون بالموزون «الكيل فلا يتحقق العائل في الوزن ف 
يصح كا ذكرنا في المكيل 

( فصل ) ولو 3 بعضه ببعض حز افا أ وكان 0 من اك رفين لم حز » قال إن النذر 
أجم أهل الع 0 ذلك غير جائز اذاكانا من دنف واحد وذلك لما روى مسلٍ عن <ابر قال : 
مهى رسول الله صل الله عليه وسل عن بيبع الصيرة من العر لام الكل د من الهر »وي 
قول النبى صلى الله عليه وسل 5 الذهب بالذهب وزنا وزن » إلى عام الحديث دئل على انه لاحوز 
يحلا كناك مواد اناك عرلا وز لل ره سانيم كدي للقي , 

( فصل )ومالايشترط الماثل في هكالمنسين ومالاريا فيه جوز ببع بعضه ببعض كيلا ووزناوحزافا 
وهذا ظاد ر كلام الخرق لتخصيصه مايكال كلع بيعه بشي » من حنسه وزنا » وما وزن عنم بيعه من 
اد ا عل الم » قال 0 ل أجع أحل الم 0 يع الصبرة من الطعام 
بالصيرة لايدري ل هده ولا كف هذه من صنف واحد غير حائز ولا بأس الل ان 
استدلالا بقوله عليه السلام « فاذا اختاف اط شم » وذهب جاعةءن أصحابا الى 
مع بيع امكل بالمكيل حزافاو بيع ريه اشر جراقاه ركان ان في رواية تمد نالهك 


0 «قال ابن أني موسى لاخير فيا يكال يلا الم اورت *! بوذت دراك ١‏ انققت 


الكل مطاف لكل درن 0 وف عزاك 0 اع رطلا 0 ال 
فيالرطل من الخفيف اكذزما حصل من الثقيلفيختلفان فيالكيل وان 0 د الفضل لكن ن هل التساوي 
فل بعلم كا ليع بعضه ببعض جزافا .وكذلك اذا باع الموزون ,الوزون بألل لا تدقق الائل في 
الوزن فلم يصح كا ذ كرنا فيالمكل 

(فصل) ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين لم بز قال ابنالمنذر أجع 
اهل اام على ان ذلك لاوز إذا كانا ن صئف واحد لما روى مسل عن جابر قال نهى رسول الل 
صلى لله عليه وسيعن بيع الصبرة من التمر لايع مكيلها با لكيل المسمى م ن التمر 0 
«الذهب بالذهب وزنا وزن» الى عام الحديث دليل على انه لاوز بعه الا كذلك ولان التاثل شرط 
والخهل به بيبطل البيع لْقيقة التفاضل 

#مسئلة» قال(فان احتاف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كلا ووزنا وجزافا) 

ما لايشترط فيه الماثل كالنسين ومالا ربا فيه جوز بيع بعضه ببعض كلا ووزنا وجزافا 

وهذا ظاه وكا شرق يعو دول | كر الدلماء قال 0 لمنذر اجع اهل .الع على ان بيع الصبرة 
انل افيه ادرف كل سس ا ا دن لاك 0 ولا بأس نه من 
صنفين استدلالا بقوله عليه السلام « فاذا اط المنسان يعوا كف شم ل مكايا 
الى متع بيع المكيل بالمكيل وا موزون بالموزون جزافاء وقال أحمد في روابة جمد بن الحم أكر 

















( اللغني والشر ح الكبير ) جوازقسمالمكيل وزناً وقسم الموزون كلا وما 


الاجناس 1 احتافت» ولا 3 ليع بع المل بالموزون <دز زأفا » وقال ذلك القاذخي والشررف أو 0 


وذَلك ذا الي ي صكلىي الله عليه 0 ألعى عن بع يع الطعام 0 با لطعام حازقة ولانه لسع 1 ككل أشبه 


س الواحد ولنا قوا ل اانبي صلى الله عليه وس « فاذا اختلفت هذه الاصئاف را افع 95 
ديد » 207 قول الله تعا1 0 الله البيع ( عام دصصناه و طن الؤاحد الذي حب الماثل قبه 
فقا عداه يحب البقاء على العموم ولانه جوز التفاضل فيه كاز 1 ارين كا مكيل بالموزون . 
21000 إذاكان حقيقة الفضل لاعنع ال أن لايكون مائعا وحديثهم ا ه الحنس الواحد 
0 جاء في بءض الفاظه « نهى . تباع الصيرة لا بر مكيلها من التمر بالصبرة لابعل مكيلها من 
التدر » بم هو مخصوص بالمكيل والموزون فنقيس دايه محل اانزاع وما ذكر من القياس غير ضحييحلان 
المكيل من جنس واحد حب الهاثئل فيه قنم من بعه محازفة لفوات الماثلة المشروطة وفي الأنسين لا 
يشترط الثائل ولا نع حقيقة التفاضل فاحماله اولى ان لا يكون مانعا . 

( فصل ) ولو قال بعتك هذه الضيرة ببذهالصبرة وهما من جنس واحد ولايعامان كلهما لم يصح 
ا ل وتساويهها صح الببع لوجود الهاثل المغترط وان قال بعتك هذه الصيرة بهذه 
الصيرة مثلا عثل قكيلتا فكانتا سواء صح والا فلا » وان باع صبرة بصيرة من غير جنسها صحعند 
هن وز بيع المكيل بالمكيل جزافا » وان قال بعتك هذه الصبرة بهذه مثلا عثل فكيلتافكا نتاسواءصح 
لببع . وان زادت احداها فرضي صاحب الناقصة .ها مع نقصها أو رضي صاحب الزائدة برد الفضل 
عل صا .> حاز وان أمنذا 5 ينما 0 الفصل القاضي وهو مذهب. الشافعي 
( فصل ) ووز قم المكيل وزنا و وقدم الموزو ن كيلا وقسم اللهار خرصا اوقدم الا 0 لس 
إبعض لان القسمة ا وليست بيعا » ونقل عن ابن بطة مابدل على أن 6 بيع فيثيت فيها أحكام 
كت وعنع فيها ما 3 3 لان كل جزء ذلك مشترك بينها فاذا 0 ل واحد منها حق فقد 


ذلك قال ايبن 1 وى 7 خير فيما يكال عا يكال : 0 1 ولا 0 يوذن ما وزن جزافا. . اتفقت 
الاجناس ا لاك 0 ا ليع اليل بالموزون حزافا » وقال ذلك القاضى والشريرف الور 
قالو| لان البو ِي حلى الله عليه وسار نهى عن بسع الطعام بالطعام يجازفة وقياسا على الجنس الواحد 

ولنا 1 البى صلى الله عليه وسلم « فاذا اختلفت هذه الاصناف قبيعوا كيف شكلم 5 بيد » ولانه 
وز التفاضلفيه كاز حزافا كالكيل بالموزون» حققه 1 إذاكان حقيقة الفضل لاج فاحماله أولأن 
لالم وحديثهم أراد به الجنس الواحد » و ذا حاء في بعض ألفاظه : ع أن تباع الصبرة لا 

مكارا قن العر بالصيرة لا بعل مكلا ون لكر 2 رع رف بالمكيل بالموزون فنقيس عليه حل لزاع 

والقياس لاربصح لان الجنس الواحد بج العائل قبه فنع من ببعة حازفة لفوات الماثلة المشترطة وفي 
الإنسين لايشترط العائل ولا عنم حقيقة التفاضل فاحماله أولى 

(فصل) إذا قال بعتنك هذه الصبرة هذه الصبرة وها من دنس واحد وقد عاما كلهما وتساوهما 
صح الببيع لوجود التتائل المشترط » وان قال بعتك هذه الصبرة هذه الصبرة مثلا عثل فكيلتا فكانتا 
سواء صح البيبع» وان زادتث إحداها فر ضي صاحب الناقصة مما مع نقصها رف صاحب الزائدة برد 
الفضل على صاحبه جاز وان امتنع فسخ البيع بينهها ذكره القاضي وهو مذهب الشافمي 








المرجع فيمعرفة المكيلوالموزون عرف الحجازفيءبد ابي يكلا (الغني والشرحالكير) 
اشترى نصيب شمر بك نما تعين له بنصيبه فما تعين لثمر باه وللشافعى قولان كاللذهيين وعدن | آنا 
افراز حق بدليل اعتيار تعديل السهام ودخول القرعة فيها ولزوءها م والاجيار عليها وامبا لاتفتقر 
الى لفظ بيع ولا عليك ولا يدخلبا خيار ولا وز الا بقدر الحقين ولا يبت فبها شفعة ومختص 
باسم 6واغايبر الاحكام والاسماء دليل على |< تلافوما » وروي عن ان عباس 2 قال فسميت الصحاة 
رخي الله ع 12 لجف وذلك ؟ مل ل الامان عحضر من جاعة كثيرة م نموأ نتشسر في ليم مهم 
نكر فصار احماما على ماقلناه . 

( فصل )في في معر فةالمكا مل 0 العرف ف باطجاز فيعودالة بي دلي اللفعليهة وسلم 
وهذا قال الش.افعمي » وحكيء ا مغ آذ الاعد ءار فيك ل بلك لعادثة » وانا ماروى عبدالله ن 1 عن 
المي صلى الله عليه وسرأً ندقال « اككيال ميكال المد ين والمء, اك انمكة » والنبي صلى اللاعاء ار مه 
على بيان الاحكام ولان ماكان مكيلا لحجازفي زمن لذ حن ع سر ارما وماس الكيلاله ١‏ 
فلا 2 أن شغي بعد ذلك هكد الموزون » ومالا عرف له باللجاز حتمل و<بين (احدها ) برك 
الى را الاشياء شما به بلدا 6 ل الحوادث ترد لك أشبهامنصوص عليه 8 اوهو القياس 
( والثاي ) ي«تبر عرفه في موضعه فان لم ,يكن لهفي الثمر عحد كان امرحم فيه الى العر ف كالقبض والاحراز 
والتفرق وهذا قول 3 حنيفة »وعلى هذا ان اختافت اليلاد فالاعتيار بالا لنب فان ١‏ 0 ا اب بطل 


هذا الوجهوتعين الاول ومذهب الشافعى عل لى هذين الوجبين» فالير والشعير مكيلان منصوص عليها 
درل 1 ب افد ار ل ا ل لك اسار الك 


والابازر كال كااة وإاتعى ا لريرلة وا جاب ١!‏ ثالث امكل وهوين التفوصض علة وكنلت 2 

مر النخل من الرطب والبسر وغيرجما وسائر ما تحب فيه الزكاة من الار مثلالز بيب والفستق والبندق 
والعئاب والمشمس والبطم والزيتون واللوز .والملح مكل ل وهو هن المنصوص عليه بقولهعليةالسلاء«الماح 
بالملح مدي عدي ؛ والذهب والفضة موزو نان ثبتذلك بقول النبي صل |للهعليه وس « الذهب بالذهبوزنا«وزن 
والفضة بالفضة وزنا بوزن ا ا ل ال ل اا 02 
والزجاج والزئيق ومنه الإريسم والقطن. والكتان والصوف وغزل ذلك وما أشببه ومنه اين 
والاحم المج اين والزبد ا وما أشبهه. وكذلك الزعفران والعصفر والورسوما أشبدذاك 


#سئة» ( والمنس 1 اسم خاص 1 اك دي والنضة لاد افيي 0 الم 

الجنس الشامل لاشياء +تلفة ار اعهاء والنو عالشامل لاشياء مختلفة بأشخاصهاء وقد يكون الاوع 
جنساً بالنسة الى ماحته والينس نوما بالنسبة الى مافوقه .والمراد ههئا الإنس الاخص والنوع الاخص 
فكل نوعين اجتمعا فياسم خاصٍ فهما جنس كانواع العر وأنواع النطة وأنواع الشعير فالتمور كلها 
دن وان كت م بي واادقلي وغيرها وكل شيئين اتفقا في انس ميت فيهما 2 القريم 
بتحري التفاضل » وان اختلفت الانواع لما ذ كرنا من قول الذي ميكل « لعز باقر مشلا عل » 
الحديث بوامه فاعتبر المساواة في جنس التمر بالتمر والبر بالبر ثم قال « فاذا احتلفت هذه الاجناس 
فيعوا كف شكم » 

( فصل ) واختلفت الرواية في الب والشعير فظاهر المذهب أنهما جنسارن وهو قول الثوري 














0 الغني والشر حالكيير ) نيان الاحناس الر.وية ومعنى الخدس والنوع خرن 
(فصل) والدفيق والسويق مكيلان د صلها مكيل ولم يوجد ما ينقله| عنه ولانهما عاق 
ما يكال » وذ كر القاضي في الدقيق ار بيع إعضه ببعض بالوزن ولا .متنع 0 أصله مكلا 
وهوهوزون كالخيز. واناما كر نمولائه يقد ربالصاع بد ليل أنمضج في الفطرة لط من دقيق» 1 
في الحديث والصاعاعا ابقدرهالك الات؛ وعلى هذا يكون الا قطمكيلا 5 نفيحديث صدقة الفطر صاعمن أقط 
ل قاذ لبن وغيره من المائعات كالادهان ٠ن‏ الزيت والشيرج واعسل والخل والدرس 
وو ذلك فالظاهر أما مكيلة قال القاضي في الادهان هي مكلة » وفي اللإن يصح الس فيه كلا » 
وقال أداب النشا ذه 28 أللبن بعضه بعض الا كيلا » وقد روي عن 1 سثل عن الس للف 
في اللين فقال ذه م كا أو وزنا وذلك لان الماء مقدر با لصاعء و لذ لكان النبي صل الله عليه وس كرف اد 
وفاسل 0 ويغتسل هو وإعض سا سائه من الفرق وهذهمكابيلقدر ماالماء وكذ لكسائر المائعات 
وروي عن البييصلى اللعايهوسل أنهنهى عن بيع ما في ضمروع الانعام إلا بالكيل.روا 0 
المكيل والموزون قالم بن له ادل المحاز 0 0 نه اذاف يذلك 
كالثياب والخيوان والاعدودات هن اموز والبيضوالرمان والقثاء والخيار وسائر الخضراوات والبقول 
والسفرجل والتفاح والكثرى وك>وها فبذه المعدودات اذا اعتيرنا الهائل فيها فانه يعتبى التهائل 
: الوزن لال أحصر . ذكره القاضي ف الذواكه الرطبة وهو أحد الوجيينلا” حاب الشافمي والاه 0 
5 1 51ل ردن عل الاعان ادرب دف مك رين نإن الفررع أن برد 
الك 0 بحكه والاضل حكه حرج التفاضل. بالكل فكذاك كون. ح-؟ ان الورك 
أخصر فوجب اعتياره في غير المكيل والموزو نكالذي لا >" إن كله » وانما اعتبر الكيل في المنصوص 
علية لآنه بقدر به في | لعادة وهذا خلافه 
لومسثلة) ار ا ل ات انا 
0 هو الشامللا شياء مختلفة بأنواءع,اءوالنوع الشامل لاشياءمختلفة بأشخاصهاء وقديكون| لنوع 
جنسا «النسمة إلى ما تحته نوما بالنسة إلى ما فوقه »والمراد هنا الجنس الاخص والنوع الاخص 
فكل نوعين اجتمعا في ام م خاص فهما ا جنس كأنواع اك روأنواع النطة فالتمور كلها جنس واحد 
لان الاسم الخاص يجممها وهو التمر وانكثزت أنواعه كاري والعقلي والاراهيمي والخاستوي 


والشاف دامحاك اراق وعنه ا مهما جنس واحد © يروى ذلك عن سعد بن أبيوقاص ابعبهاار مق 


ابن ره بن عبديغوث والح وحماد ومالك والليث لما روي عن معمر بن عبدالله لساك 
غلامه بصاع شح فقال : بعه م اشر به 50 » فذهب ام 1 صاعا وزيادة بعض صاع فاما جاء 
00 فقال معمر م فعات ذلك 7 انطاق فرده ولا احدلن الامثلا عثل فان النيصبى اللهعليه وس 
لخبي عن سع ع العالام بالطعام الا مثلا عثل وكان طعامئا يومئذ الشعير . قبل فانه ليس عثلهقال ابي اخاف 
أن يضارع. أخرحه مس مان المض رع ا خر فكانا كنوعي الجنس 
تاك بي صلى أللهعليه وسلم « يعوا الب بالشعبر كيف شم 1 بيد 4 وفي افظم لا بأس ببيع 
(الغني والشمرح الكبير) /1 (الجزء الرابع) 




















1 انان لس الا عن جنسين كالعر ذالكن 7 (الى واافرك اكير ) 





وغيرها » وكل شيئين اثفقا في المنس يت فيها ح؟ ؟ الشرع تحرم التفاخل وإن احتلفت الاه 
لول اه 00 بالعر مثلا عثل » واابربالبرمثلامثل» الحديث امه فاعتير أ 0 
في جنس التمر بالتمر والير بالبر» »نم قال م «فاذا اختلفت هذه الاصئاف فبيعو أ كف شكم © وف ان لاز + 
« فاذا اختاف الحنسان فيعوا كيف شثم » وفي افظ « الا ما اختلفت ألوانه » ولا خلاف بن أهر لا 
العلل عامناه في وجوب المساواة في العر بالعر وساء, رما ذكر في الخبر مع اتفاق الانواع واختلانها 

(فصل) فان كان المشتركان في الاسم الخاص من اأداايق +تلفين ا حنسان كالادقة وال اخاز 
واللول والادهان »وعصير الاشياء ال افة ة كبا أحناس ختافة باحتلاف أ وا ؛و<> يي عن أحر أزلا 
كر وخل العنب جنس وح ذلك عزمالك لان الاسم الخاص لجمعمماء احم 1 0 
أصلين ختلفين 15 0 المنطة ليق الششعير وما ذكراروابةالاخرى»: نض 


ع 












2 من 
سائر فروع الاصول الى ا اها» وكل نوع ميق على عا فاذا كان شيا ن هن أصلين فها <نسان 









فزيت الزيتون وزرت البطم وزيت الفجل ا »ودهن السمك والشيرج ودهن اموز ودهنااوز 





والبزر 0 دعسل اللبخل عل القصب. حنسان » وكر اتخل ع افيد سان ” وكل شيئن 





اصلها واحد فها 0 واحد وإناختلفت مقاصدها »فدهن الورد والينفسجوالزئ.قودهن الياسون 





اذاكانت من واحد في كن واحد »وهذا لديم من ذهب انا ا 1 رلاخري 
الريا فيها 0 ع ل 5 ل ؛وقال أو حئيفة هي الك لك مقاصدها ل 'زنا 1 م 6 ها شرج 
واعا طيبت كه الرياحين ففسيبت اليما 0 انصر 0 اسا "ا ( أو طيب سا ثرأنواعالالجناس»وقوطم لانقصد 
الرياحين للا كل قلنا هِيصاحة للا كل واعا تعد لما هو أعىهنه فلار جع نكولهاماً كولة بصلاحما انبره 
دقوم انما أجناس لايصح ادن امن واحد ويشلها اسم واحد فكانت ونس كانواع النمر واطنطة 

( فصل ) وقد يكون الخنس الواحد مشتملا على جنسين كالتدر يشتهل على النوى وغيره وها 
حسان 6 واللين شتمل على الخيض والز.د وها حنسان ها داما «تصلين اتصال الخلقة ن, بها حنس واحد 
فاذا ميز أحدها من الا خر صارا حنسين حكبا حك المنسي نالاصبين 

( فصل ) في بيع التمر بالتمر وفروعه . يوز بيع الثمر بالتمر كيلا ابكيل بغير خلاف وسواء 
0 وبا في الجودة والرداءة وف كوهما ينك سان في المكيال أو احتافا في ذلك » قيل لاحمد ساع ثر 
بصاع عر ا لتر رن يدخل في المكيال منه اكز 3 ع اعا هو صاع 0 لك ايك! اللي 












البي بالشير والشعير بالبر د 0 نسيئة فلا - وفي لفظ ‏ فاذا ات ذه ١‏ الاصضاف 0 0 
كف شم » وهذا صرح لا جوزركه بغير معارضمثله و حد يث معمر لابد فيهمن اضمارا لسر بدايل 
سائر ا الطعام » وحتمل 4 نك الطعام المعهود عندثم وهو نسيئة فانه قال في الخبر وكان طعاءنا 
يوميذ الشعير 3 ثم لوكان عاما لوجب ده م الخاص الصر.ح عليه وفعل معمر وقوله لا يعارض به فعل 
النبي صلى اللهعليه وسلر وقياسهم منقوض له والفضة 
لا مسئلة » ( وفروع الاجناس أحنا سكالادقة والاخباز والادهان ) 

اذا كان المشتركان في الام م الخاص من <نسين فها حنسان كالادقة والاعيل والخاول والادهارن 
وعصير الاشياء العا أحناس مختلفة باختلاف أصوها » وح> ى عن أحد أن خل التمر وخل 









































(الغني و الشمرحالكيير ( البر والشعيس حنسان يرن 





لىاللعليهوسل« التدر بالتمر مدي عدي 1 قال من زاد 51 ازدادنقدارى» ذا نكانفيكلواحد 
لها ثواه حاز ببعه متساويا بغير خلا فالان الاء بي صلى اللاعليه وس تدع أن التمر يكون فيه التوىوإن 
ازع من كل واحد منهها نواه جاز نضأ » وقال اصحاب الشافمي لا وز في ق أحد الوجبين لانهما لم 
1 ده اف تالكا 

وانا قول البى صلى التدعليهوسا «القر بالتمر هدي عدي » ولانهما تساؤيا في الحال على وجه .لا 





ترد أحدهما بالنقصان ؤازكا لوكان في في كلواحد منها نواه وجوز بيع النوى با لنوىكلالذلكواذا 
اع نراً منزوع النوى ب 0 نواه فيه لم جز لاشال أحدها على ما ليس ان 
زع النوى ثم باع ال وى والتمر بذوى وعر ل بز لانه زالت التبعية بيزعه فصا ركبيع عر واخنطة يدر 
انعو إن اع وى عدر مرو ع النوى جازمتفاضلاومتساويا لانغها جنسان اه 








على ر, رواتين منع نهف ارواية مبنا وأحجدبن القاسم ناف القن وى 5 كر باع 
ا 






فيه واه تدر منزوع النوى كز ذلك 2 رواية 0 ن منصور » ولان التوى ف التمرغير مقصود 
ناك جاز بيع التمر بالعرفي كل واحد منهها نواه وصار هذا كبيع دار ممودسةفها بالذهب يذهب فعلى 
نوز ببعه متفاضلا ومتساويا لان النوى الذى في قرالا عبرة به فصار كع اانوى زوع النوى 
(فصل)و رصنع من النكر لذ وناك والناطف والقطارة ولا >وز لسع التعر لني ء منها لانمع 





ضهاهنغير جنسه و بعضهما مائع والتهر حامد » ولا وز بسع الذاطف بعضه ببعض ولا بغيرهمن المصنوع 
أن عن 0 معما 6 مقصوداً من جسما| فيزل منزلة مدحجو 3 “و2وزه لسسع ع القطارة و الد لسو 0 1 





رع بعضه ببعض متساو ياقال دفي روابة مبثا في خل الدقا ل جوز بسع بعضه بعض ٠تساوياوذاكلان‏ 





لاء فيكل واحدمئها غير مقصود وهو و من مصاءحته 9 لاع حو وازالبي عكاخيز باكر زو التمر باهر فيك واحد 
نعانواهءولا باع نوع بنوع مر لاذفيكل م هن غبرحنسه بقل ع إلى التفاضل 
( فصل )والعن ب كالتمر في ما ذكر ناه إلا أنه لا باع خل .العنب مل الزبيب لانفراد كل واحد 


ها ها ليس هن جنسه » ووز بسع خل الزيب بعضه بعض 5 2وز بسع خل التمر بعضه ببعض 
ا #سكلة ع » قال ) والبر والشعير حَندَان ( 


هذا هو المذهب وه بقول الثوري والشاففي واسحاق اه تور واخطات || رأى » وعن أحد 









دن واحد وحيى ذلك 0 سعد ن أي وقاص ار رمن إن الاسود بن ل دان 


0+ ا عن مالك لان الاسم ا 5 ع 0 لامهما من جنسين 
فين ا المنطة ودقيق ادن ا أر لارواية الاخرى هنقوض اك 


حول التي ذ كر ناهاء فكل فر ع مبنى على أصله ة فزيت الزيتون وزيت البطم وزيت اافجل أجناس 


8 


_ 





0 والثير ج والخوز وااوز والؤر 0 ُ وعسل التحل وَعَسَل القصب حسان وعر 
7 وثر اهند حنسان »وكل شيئين أصلها واحد فها حجنس وان اختلفت مقاصدهاء فدهن الورد 
انسح والزئيق وال باسعين اذااكانت هن دهن واحد فهي حدس واحك وهذا العسيهم من مذهب 
في عوله قول لخن لا عرياار ا با فنها لام ال تقصد للاكل » وقال أو حنيفة ة هي أجنا سلاحتلاف 






0 





1 بيع الطنطة بشيء من تروعها لا جوز (المتى والشرحالتكير) 


معيقيب الدوسي والح؟ ماك وات ايت اروف هن مل ين مدا" زانك ارال فارانه 1 
فح فقال بعه م اشتر به 0 قذهبت ب الةسللام 0 صاعا وزيادة بعض دباع » فاما حاء 0 0 
بذلك فقال له معمر ١‏ فءات ذلك + انطلق فرده ولا تأحدن إلا مثلا عثل فان الا ي صلى الله عليدوس 
ينا عن مع ,العااام بالطعام إلا مثلا عثل وكان طعامنا بوميّذ الشعير 1 فانه ليس عثلءقال | بي اخاف 
أن يضارع اق جه مسسرء ولان أحدجما ل لاغ ر قكانا كنوعي ا 
ولنا.قول النبي صلى ال به وس « بعوا البى بالشعير كيف شم 5 كل 
البى بالشمير» والشعير أكثحمايداً بيد واما نسيئة فلا » وفي لفظ « فاذا ا<تلفت هذه الاصناف فبيعوا 
كك شم ) وهذا صر. ع صحيح لا جوز 5 بغير معارض مله ولا: مهما ل يشتركافي الاسم الخاص 
فر يكونا 511 لاله ولددما مسميان في الاصناف الستّة فكانا جنسين كسائر ها» 
وحدرث معمر لا بد فية ل ل سار لكان الطعام » وحتمل أنهأرا دالطعامالمعيود 
عندثم وهو الشعير فانه قال في الخير وكان طعامما يومئذ الشعير »م لوكان عأما لوجب تقديم الخاص 
الصريح عليه؛وفعل معهر وقوله لا يعارض يدقولالنبيصبى | للهعليه وسل »وقياسهم ينتقض بالذحب والفضة 
( فصل ) في الحنطة وفروعبها . وفروعبها نوعان ( احدكا ) مالس فيه غيره كالدقيق والسويق 
( وااثاي ) مافيه غير هكاين والهريسة والفالوذج والنشاء وأشباهها . ولا جوز بيع المنطة بثيء من 


فروعها وهي ثلاثة أقمام ( أحدها )السويقفلا جوز ببعه بالخاطة و.بذا قال الشافمي »و حكيعن مالك 
0 كور دوا ذلك ماثار رشنا ساد . ونا الله بح الخنطة ببعض أجزائعاستفاضلافزع ز كيم مكو 


حنطة 0 5 دقيق ولا سل إكى العاثل لان الثار قد 0 من احدهما دون الا ذر فأ شبت 
المقاية ( القنم الثاني ) ما معه غيره فلا 0 يبعا نه 6 » وقال إفطات أي حتيفة جوز ذلك 
بناء على مسئلة مد خوة وسئن كر الذليل عل ل ذلك إن شاء الله تعالى ( القسم الثالث ) الدقيق فلا 
وز بيعها به في الصحييح وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسسن والحم وحماد والثوري وأي حنيفة 
ومكدول وهو المشهور عن الشافعي » وعن أحد رواية أخرى أنه جائز وهنا قال معافيت 
ذلكءن النخمي وقتادة وان شيرمة واسحاق وأي 0 لان الدقيق نفس اطنطة واعا نكسرت أحزاؤها 
خازييع بع فيك نطلة الكمرة ' الصحاح ؛ فتلى هذا اما تياع اع النطة بالدقيق وزنالا: هاقد تفرقت 
لجرو اافد در قرت اع من المكال مكانا كيرا والحنطة تأخذ مسكاناً صديراً والوزرتن 
يسوي بنع هذا قال اسحاق 


1 ألماكلبا 50 اي ا لعن سريت 1 فر م ارك 
اكز أنواع الاجناس » وقوطم لا تقصد للاكل قانا هي صالحة للاكل واما تعد لاهو أعل منهفلا رج 
0 أكولة بضلاحها لغيره » وقوظم انها أجناس لا يصح لانها من أصلّواخد ويشملها اسم واحد 
اما 0 الم والمنطة 

( فصل ) وقد ب ون اد نس الواحد مشتملا على حنسين كالامر شتمل عل التوى. وغيره وها 
حنسان واللبن يشتمل على الخيض والزبد وها حنسان ا داما متصلين اتصال الخلقة فهها جنس 
واحد فاذا مين احدهما..ن: الآ خرصارا جندين حكبها حك النسين الاصلين 








( الغنى والثمرح الكير) جواز بيع بعضفرو ع النطة ببعض 1:١‏ 

ونا أن بيم المنطة بالدقيق ببع للحنطة نما متفاضلاخرم كيع مكيلة عكلتين وذلك لا نالطحن 
لجنا عها فيحصل في مكاطا دون ماحصل فى مكيال الخاطة» وإن لم ,تتحقق التفاضل فقد هل 
الئل والحهل بالعا ثل كالعر بالتفاضل فها يشترط العاثل فيه ولذلك لم جز بيع بعضها ببعض <زافا 
ونساومهما في الوزن لايلزم منه التساوي في الكبل » والنطة والدقيق 0 6 الاصل الكيل وم 
اوجد مايقل عنه» ولان الدقيق يشبه المكيلات فكان مكيلا كالطتطة » ثم لوكان موزو" لم يتحقق 
انماوي بين المكيل والموزون لان المكيل لايقدر بالوزن كا لابقدر الموزون بالكيل 

( فصل ) فأما ب بع بعض فروعها بض فبجوز بيع كل واحد ءن الدقيق والسويق بنوعه متساويا 
ره قال أو حنيفة » 0 عن الشافعي المنع من ٠‏ ذلك لا 1ل اكاك ور ا 
ا <نطة وقد فات ذلك لان 6 الدقيقين قد 5 من حنطة رزئة 5 خر من حنطة حفيفة 
وان :ولا ران لله .اا شاويا حال القن عل ولج لا در ادها لفان 
ازكيع العر بالقر . اذا ثبت هذا فاعا بباع إعضه ببعض لان الخنطة مكيلة وحم يوجدف الدقيق 
الوبق مارنقلهما عن ذلك ويشترط أن يتساويا في النعومة ذكره أنو بكر وغيره من أصحَابنا وهو 
ل أني 2 ان قار ف لسري شاو اف 0 الخال فصر كيع الحنطة بالدقيق» وذكر 
لفاضر ا الدقيق باع بالدقرق وزنا ولا وجه له » وقد سل ف الشويق 1 باع بالكيل والدقيق مثله 
لأنا ليع الدقية بق بالسوبق فالصحييح 43 الور وهو مذهبالشافعي » وروي عن ا حوزلان 
ل 5 6 أجزاء حنطة لبس معه غيره فأشيه الدقيق بالدقيق والسويق بالسويق 

ولنا أن لان قد أخذت كَ أحدهما 0 جز بيع بعضه ببعض كالمقاية بالنيثةوروي عن مالكو وأي 
رسف وحمد وأبي تووأنه. لابأس ببيع الدقيق بالسويقمتفاضلا لانهها جذسان» ولنا أنهمااجزراءجس 
رأحد ف جز التفاضل بينهما كالدقيق مع الدقيق والسويق بالسويق . 

( فصل ) فأما مافبه غير هكاطيز وغيره فهو نوعان ( أحدها ) أن بكون مافيه منغيره غير قصود 
في نفسه اها جمل فيه لمصلحته كاين والنشاء فيجوز بسع كل واحد منهما بنوعه إذاتساويا فيالنشافة 
بالرطونة» ويعتير النساوي في الوزن لانه يقدر به في العادة ولا 5 ن كيله » وقال مالك اذا نخرى 
أن يكون مثلا عثل فلا بأ به وان لم يوزن به قال الاوزاعي و وأو لود وحكي عن أ حنيفة لابأس 
فرصا بقر دين » وقال الشافعي لاحوز بيع إحضه بعض يال الا أن بس وبدق دقا ناهما وساع 
الكل ففيه قولان لانه كل يبحب التساويفيه ولا ع أن كله فتعذرت ا فيه ولانفي كلواحد 
4 من غير حنسه فل عحز ببعه به كامغشو وش من الذهب والفضة وغيرها » وانا على وحوب التساوي 
4 اليو موزون 0 التفاضل لها كنس والبن ومق وجب التساوي و وجت اا لي 


(نضل) ات 0 باختلاف أدوله » وكذلك اللبن وعنه جنس 1 وعنه في اللحمأنه 
ابتاداان: لحم الانعام وهم الوحش ولهم الطير ولحم دواب الماء ) 

يات و و ا ا وين 
لي :وروا حدقولي الشافمى وا نكر القاضي او على كون هذهروايةعن امد» وقال الا نعاموالوحش والطير 
إدواب الماء اناس دوز التفاضل فيهاروابة واحدةواعافي !لاحم روارتان (احداها) انداريعة اجناس م 

















) سائر الاحهان <نس واحد ( المخني والشمرحالكير‎ ١ 
قِ المعيار الشمرعي كاطنطة بالنطة والدقيق بالدقيق .و اناعلى الشافعى أن ا م نقعهفي حالرطو بته خاز‎ 
ببعة به كاللين ؛ باللين ولا رتنع رةه موزونا أصلمغير موزو ن كلاح 0 الت" طن‎ 
باليايس لانفر اد أحدها, بالنقص فى ثاى الال فاشيه الرطب بالعرءولا كنع زيادة أخذالثارمن أحدهما‎ 
اد خر حال رطوبتهما اذا لم يكثر لان ذلك يسير ولاعكن ار امه بيع الحديثة‎ 
باعتيقة ولا يلزم مافيه من الملح والماء لان ذلك ليس عقصود فيه ويراد لمصلحته فهوكاماح فيالشبرج‎ 
وان بس الخيز فدق وجعلفتيتا بع عثله كيلا لانهأمذن كيله فرد الى اصله » وقالابن عقيل فيدوحه‎ 
آخر آنه باع الوزن لاه اشقل اليه ( التوع التاق ) ماقه غر م ما عو مقصوه كاطريسة وازررة‎ 
والفالوذج وخبز الابازير والشكنانج والسنبوسك ونحوه فلا جوز يسع بعضه يعض ولا بيع نوع‎ 
بنوع آخر لان كل واحد منهما يشتىل على ماليس هن حنسه وهو «قصود كلاحم في اطررسةوالعدل‎ 
في الفالوذج والماء والددن في في الخزيرة 0 التفاوت فيذلك فلا يتحقق الهاثل 18 لمكن التهائل‎ 
النوع الوحد ففي النوعين ايك‎ 2 

( فصل ) والح في الشعير وسائر البوب كالمك في المنطة ويجوز بيع الخنطة والمصنوع منها 
بغيرها من اروب والمتوام منها لعدم اشتراط الياثلة 0 والله أعر 


ال روا ا 0 


أرادجيع الاحم وجمعه ‏ وهو واسم حجنيس لاحتالاف أنواعه . ظاهر كلام ارقي أن الحم كله 
حنس واحد وذكر انو الخطاب وان عقيل رواية ة عن أحمد وهو قول أ في "ورو ا قولي الشافعى 
الا ا ل ا 1 2 ل رتك الانعام والوحوشو لكان فياك النن) طن 


حور القاعل فيا روالة ون في الاحم روا. العام أنه أربعة اجناس كا ذكر َ وهو 


مذهب مالك الا أنه يجعل الانعام و الوحش جنسا واحدا فيكون عنده ثملا*ة أصناف ( والثانية )أنه 
اجناس باختلاف اكول وهو قولن أبي حليقة 0 قولي الشافعيى وه ي أصعلام 0 ع لكر 

أحناس فكت اساسا ادق والاذياز وهذا اختيار ابن عقيل » واختار القاضيآمما ا 
كلام الخرقي عليها » واجتج بإن لحم هذه الحيوا نات ختاف اانفعة ما والقصد الىأ كلها مكانت أحناسا 
وهذا ضعيف حدا لا 2 ا ا 0 حب حصرها في ا الكل ولا نظير لط ذا فيقاس عايه 
ولا يصح مل كلام الدرني د عليه للدم ال لفظه له و و تر كه ف الأعان بانه اذاحاف لا لابأكل ظط 
فأكل من لحم الانعام أو الطائر أو السميك حنث فيتعين حمل كلامه على تمومهفي أنجيع اللحم سن 
ديه انق لك رك فيالامم الال حال حدوث الر د دأ فيه كان حسما ١‏ واحدا كالطاع ؛ ا أ ا ان 


1 نأه وهومذهب مالك الاأنه حتدل أنالاننام ركرك د تكونء ند ثلا لأصناف وروي 
عنهأ نه اجناس باختلاف أدوله وهوقول 1 2 قو لي الشافعي وي أصح | عا فرق 0 
شي الكلرن فكا: اه والاخاز وهذا ا< شار ابنعقيل» باوعنة ف 0 أنه أوية 2 دناس 
ص 0 ناه 6 وهذا ا<د نيار الما أضى يي وأحتج بأن + ع هذه الحيوانات حت المتفعة مها والقتصد لك 
أيلبا فكانت انا ل مسا )| ضيف 00 الطل نر حرط ب ارم 














( المغني والشر حالكير ) بيع بعض الحم بعضه رطباً لا جوز 1 
باختلاف أصوله وهذا الدليل,نتقض بالتمر الطندي والتمرالبري وعسلالقصب وعسل انحل وغيرذلك 
فعلى هذا لم الابل كله صنف بخاتيها وعرابها #والبقر عرابها وجواميسها صتف» واللام ع نها ومعزها 
صنف وحتمل أن يكونا صنفين لان اللهتعالى سماها فيالازواج الهانية فقال ( هانية أزواج بج الصا 
اثنين ومن المعز اثنين) ففرق بننهما كا فرق بين الا بلوالبقر فقال (ومنالا بلائنين ومن البقر اثنين) 

لكف ساف يا سك وغا) طاسا رطاوها صف وكل ماله اسم مخصه فهو صنف والطيور 
اصناف كل ما أنفرد باسم وصفة فهو صف فيراعم صف بلحم صنف 1 متفاضلا ومما ثلا وساع 
بصفة معاثلا ومن جعلها صنفا واحدا م بز عنده يع م بلحم الا مماثلا 

) مسثئلة )قل (ولا لوز دم بم لعضة 00 تناعى جنافه مثلا عثل‎ ١ 

اختار ارقي أنه لا باع بعضه ببعض الا في حال جفافهوذها برطو بّه كلها وهومذهب الشافعى 
وذهب 7 حفص فيشر<ه لك هذا »قال القاخي والمذهب حواز يعه ونص عايه » وقوله في انلك 
ارطب 0 البيع ينبه على إباحة بيع الاحم باللحم من حيث كان الاحم حال كاله ومعظم نفعه في 
حال رطوبته دون حال يبوسه كرى حرى الابن لاف الرطب فان حال كاله ومعظم نفعه في حال 
سه فاذا حاز فيه البيع : في اللحم ل ولانه وجد الماثل فيها في الخال على وحه لا تفرد ا<دها 


النقص از كبيع الاين بالبين» فاما بيع رطبة ببالسه لد نرقه 0 مشوية فغير حائز لا نف راد أحدهما 
بالنتقص في الثاني فم بحر كالرطب بالتمر 


(فصل)قال القاضي ولا يجوز بيع بعضه ببعض الا ميزو ع العظامكالا يجوز نيع العسل با لعل الا بعد 
التصفية ا الوجبين لااب الشافعي وكلام أ حمد رجه الله يقنضي الاباحة من غير تزع 
عظامه ولا جفافه قال في رواية حنيل اذا صار الى الوزن مثلا 0 رلك فاطاق ولميشترط شيئًا 
وذلك لان العظم تابع لاحم حال الخلقة فل يشترط كا فى التمر وفارق العسل منحيث إن 
اختلاط الشمع شر ين قلخل لا كل إطلعة 

(فصل)و اللحم والك_ح حم حسان والكيد صف والطحال صف والقاب صف والمخ صف 
ا يبع كل صف لصئف - ر متفاخلا » وقال القاخ بي لا.عجوز لبعم الحم با لشحم وكرهمالك ذلك 
الا أن اثلا » وظاهر المذهب إباحة ة البيع فيها معاثلا وء »تفاضا » وهو قول أبي حنيفة والشافعى 
لكا حنسان خَازٌ التفاضل فيهما كالذهب والفضة وان مع منه لكون للحملا حلومن حملن 
انشحم لا يظهر وانكان فيه شيء فهو غير مقصود فلا عنع البيع ولو منع لذلك لم يز ببع لم باحم 
شالك اسن منهما على ما ليس من - جنسه ثم لا يصح هذا عند القاضي لان السبين الذي بكون 


0 ولا نظير ل ان علية » والصتصو ان أجناس 0 1 « 00 الحرقأنه 
شرك فى الاسم انح كان درت انا فيه سكن ناوالا كالطلع » والصحيح ماذكر نا وما 
0 من الدليل مننقض بعسل النحل وعسل القصب وغير ذلك » فعى هذا ل , الاب ل كله صف 
بحائيها وعرابها »والبقر عراء با وجواميسها صنفءوالقم 8 نما ومعزها جنس 0 لأن يكونا صنفين 
لان الله تعالى سماها فى الازواج المُانية فقال ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المز اثنين ) ففرق 
ينهما كا فرق بين الا بل والبقر فقال ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) والوحش أصناف بقرها 





















اللبنجنس او أجناس . الاحر والشح والكد أجناس ( الغني والشر حالكير) 


مع اللحم حم عنده فلا يتصور اشمال اللحم على الشحم »وذ كر القاضى أن . اللحم الابيض .الذي على 
ظاهر الاحم الاحمر هو والاجمر جنس واحدوان الاليةو فجي جنانان اجر كلام| لخ رقيخلافهنا 
لقوله ان 1 م لامخلو من شحم ولو يجن هذاشحا م متاط حم بشحم فعلي قولهكل| بيض في الحيوان يذو 
بالاذبة ويصير دهنا فهو حجنس واحد وهذا أصح لقوله تءالى(حرمناء/ يما الا ماحمات ظبورها 
فاستثنى ماحملت الظوور من الشضح مولا : نه يشبهالشحم ف ذونه ولونه ومقصده فنكان شحا كالذي فالبطن 

( فصل )ون اللإن روايتان ( احداها ) هو جنس واحد ما ذكر نا في الاحم (والثانية) هواجئان 
باختلاف ادوله كاللحم وهذا مذهب الشافعي » ويه قال مالك لان الانعام كلها جنس واحد وثال ان 
عقيل لبن البقر الاهلية والوحشية جنس واحد على الروايات كلها لان امم البقر يشعلهما ولس 
إصحيج ما جنسان فكان لبنها جنسي ن كلا بل والبقر وبجوز بيع اللن فر حس ناته رين 
2 ماثلا كيلا قال القاضي هو مكيل لا يباع الا بالكيل لانه العادة فيه ولا فرق 
بين أن كر لكي امايق كيم 2 وال" خر حامض لان #نيير الصفة لا عنم جواز 














البيع كاهودة والرداءة وان شيب أحدها بعاء أو غيره لم جز ببعه ااص ولا عشوب من جنسه لان 





معه دن غير حوسه أخير مصلحدته 





(فصل) و يتفرع من الابن قسمان ما لد س فيه غيرهكالز بد والسمن والخيض والنا ونا فيه 6' 






وكلاها لا دوز سعه اللبن لآنه مستذرج من اللد دن 0 ددن ببعه 1 الذي فيه من هكاحيوان لام 
و اليه وللاديع وهذا هذهب الشافعي وعن ماله جوز بيع للب ن,الز بداذا كان الز بدالنفردأ كز 





من الزيد الذي ؛ ل » وهذا قذي ح<واز ببعة به متفاضلا ومئع حوازه ا ٠‏ قالالقاضي وهذه 
الروانة لا حر قل الدع ل الفيتن اد اليا 5 دز بع اصنما ال خذر قم من غير 









صنف وغلمها صف وض صنف» وكلماله 7 خصه فهو صئف» واأفي لآ ما تفرد ام 


وصفة ون عو أن ماع 1 2 ل ” ومعاثلاة وساع نصفة ممالا ومن 
دعلها واحداً م بز 0 طم بلحم الت 






(فصل) وفى الاين روايتان (إحداها) هو حنس واحد /ا ذكرنا فى اللحم (والثانية ) هو أحنان 
باختلاف أصوله كاللحم وهذا مذهب الشافعي ؛ وقال مالك لين الانعام كلها جذس واحد 

وقال ابن عقيل لين الءقر الاهلية والو<شية جنس واحد علىالروايات كلها لاناسم المقر يشماما 
ولايصح لان مهما جنسان فكان (ينهما جنسين كلا بل والبقر ووذ بيع اللبن بغير حنسه متفاضلا 
وكيف شاء يدا بند ويحجنسه مماثلا كلاء ولا فرقين ك1 ا" حامضين أو أحدها حليا 
والا خر حامضا لان تغير الصفة لامنع جواز الببع كالمودة والرداءة» وانشيبأحدهما عاء أوغده 
لم يز بيعه بخالص ولا عشوب من حنسه 1 ذلك 

الؤمسئلة (والاحم والشحم والعكد أجناس) 

الاجر والشحر جنسان » والكيد جنس والطحال جنس والقاب جنس والمخ جنس ووذ يع 
حس عدن ادر متفاضلا » وقال القاضيلانجوز بيع اللحم بالشحم وكر همالك ذلك الا ان يهاثلاوظاهر 
لحن أباحة البيع فخا قثا واشناطلا وهو وول أبي حنيفة والشافعي لاءبا جنسان خاز اللفاذل 





















ااام و الثترح اك 00 بع 8 رقع الاجناس تتحد أضنانها رع 16 


3 00 فدرم عدن :والصحيح أن هذه الرواية دالة على جواز اليع فيمسئلةمديجوةوكونها 
نذ اروايات أدر لا 00 رواية كسائر الروايات الخالفة لغيرها لكنها خالفة لظاهر المذهب 
1 في اليمن كاله؟ في ا ونا ان اخ للدي ده وه فلا جوز نص عليه أمدفقال اللين 
بالخيش لا خبر فيه. ويتخرج الليوازكالتي قبلها » وأما الاين باللبأ ف نكانقبل أن عسه النارجازمهاملا 
لانه لبن بلين وآن مسته النار لم يجز »وذ كر القاضي وجبا أنه يجوز ولس بصحيح لان الثار عقدت 
أجزاء احدها وذهبت ببءض رطوته فم جز به بعا لم عه ال ذا ركاطيز بالعجين والمقلية بالنيئة وهذا 
يذهب الشافء ي »وأما يم النوع من فروع اللبن بنوعه ها فيه خلط من غير البن كالكهك والكاع 
ور ما لا يجوز ببعه بنوعه ولا بغيره لأ نه مختلط بغيره فو وكسئلة لآمد جوة وما لبس فيدغره أوفيدغره 
ااام ن ذلك الغير لمصاءحته فيجوز بيع كر ل نو عمنه بعضه بض اذا تساويائي النشافةوالرطو بةفي ليع يم 
اش نالك 11 1ن ال والسل المل رالردسط لافار ردنا 5 
وب رالتساوي بين الاقط بالاقط بالك للا ندقدريا اصاع فيصدة الفطر وهويشبهالمكلات وكذالك المصل 
رار 100 المين بال بن بالوزنلا نهموزون ولا مك نكادفاً شبه اين( )١‏ وكذنك الز بد والسمن ويتخرج 
ن باع للحن لكان رار باع ناشف من ذلك برطب كا لا ناتك بالقر » وحتمل كلام ارق 
نلا يباع رطب من ذلك برطب كالل<م وأما بيع ما تزع من الاين بنوع كيس واخيض 
أظادر المذهب 0 زبيعااز بدوااسمن امخض ممالا ومتفاضلالامهما جنسان وذلك لانهما شيئان من 
واحد انها اللحم بالشحم» ويمن ‏ أجاز بيع الزبد بالخرض الثوري والشافعي واسحاقولان اللبن 
را رع فأقه الت ا 2 20 انر احد أرل ارا را 
7 ل رن بيع الزبد بالسمن لان في الزبد لبنا يسيرا ولا شيء في السمن فيحتل 
لماثئل ولانه مستخر ج من الزبد ف بحز ببعه به كالزيتون بالزيت وهذا مذهبالشانم ي » و قال القاضي 





عندي دوز لان اللين في الزيد غير مقصود فوجوده كعدمه ولذلك حاز بعة بال خرض وبزبدمثلهوهذا 
لابصح لان العائل واجب ينها واتفراد أحدها بوجود اللإن فيه مخل باناثل فلم جز بيمه به كتمر 
0 شمر فيه نواه ولان أحدهما ينفرد برطوبة لا توجد في لاص فاق الرطب 0 
لنب بالزييب وكل رطب بابس من جنسه » ولا ي<وز بسع شيء من الزبد والسمن والخيض 
بثيء من أنؤاع الاين كاين والناً ونحوها لان هذه الانواع لم تزع منها شي» فيكون حكها 
ار له بها كبيع اللبن ماء وأما بيع المين بالاقط فلا ,بدوزمم مع رطويهما 


- 


00 والفضة » فان منع فك كارن الاحم لانخاو من شحم لم ريصح لانالشحم لابظررو| إذكان 

؛ ثيء فهو غير مقصود فلا عنع ابيع ولو منع ذلك لم مز بيع لم باح م لاشهال كل واحد متههاعق 
0 من جنسه م لايصح هذا عند القاضي لان السمين الذي كون مع اللحم غنده م فلا يتصور 
اثمال اللحم علي الشحم » وذكر القاضي أن الاايض الذي في ظاهر اللحم الاجر هو والاجمر جنس 
وأحد وان الااية وال م جنسان » وظاه ركلام ارقي 0 'لماهو 1 2 ا يوانيذوب بالاذابة 
(صبر دهنا فهو جنس 0 ( قال شيخنا ) وهو الصحيح ان شاء الله تعالى لقوله سبيحانه ( حرمنا 


( الغني والشمرح الكيير ) 1 (الحزء الرابع) 


()كذا في الاصل 

















1 ببع أل م بإلخيوان لاوز ) المغني والشرح الكبير ) 


لق رظطوية تدعا كلا دور بيع ار الرطب بالتمرءوانكانا يابسين انار ا رز ال 
موزردو والاقطمكيل 9 لم دز بيع أحدما بال 5 ركالخيز بالدقيق ويحتمل الحوازاذاعاة 6 ايز ا 


مسثلة © ( قال ولامجو دق اللحم الدوان) 


لا 0 الذهب أ انهلا ب<دوز 6 0 حيوان من حاسة اوهو مذهب مالك والشانعي وثول 


عط ا الا 0 ظ ظلبورها ) فاستثنى ماحمات ار م الح » ولاله يشبه الشحم 
لوانه وذويه ومقتصده فسكان شح اكالذي في النطن 
(سكلة» و لاوز بيع ش حيوان من جنسه وق بعه ينين جنسه وحبان) 

لاد :اف المذهب انه لاوز بيع الل م حيوان م 0 وهو مذهب مالك وال لشافمي وقول اانقباء 
السيعة وحكى عن مالك 5 لادوز 3 اس 2 0 معى لاعدم 0 إثيره » وقال و يفة 2و 
مطلقا لانه باع مال الربا بما لاربا فيه ا يبع الحيوان بالدراهثم 1 بلحم من غير جنسه 

وانا .ارويءن مالك ع ن زيدن أ -لم عن سعيد بن ا مسب ن الله ئ صلي الله عليه 1 عن ايع 
ألا م بالمدوان #قال| بن عبدالبى هذا احسن | م رظانا مي كلى الله عليهوسم نبى ان ن يناع حي 
كيت 0 ه الامام أخمد »وروى ابنعباس أن جزه 71 بحرت خاء حل ساق فال ارو 1 
العناق قال أو كر لا,يصلح هذا قال الشاقء ي لاأعم عا ل نا لاي بكر ف ذلك . وقال أبو الزناد كل من 
0 ينهى عن بلع اللحم الحدوان ولان اللحر وع فيه الريا بيع بأكله الذي فيه منه 0 جز كبيع 
اسم ,ب اشير ج وهذا فارق ماقاسوا عليه عفاما ببعة نح وان هن غير حاسه فظام ركلام ادن والأرقٍ 





أنه لاتجوز ا ذكر نا من الاحاديث واختار القاضي جوازه وللشانعي فيه قولان » وأ كناك حازه 
بان ان بع يفير أصله ولاجنسه كازكا وان ا ان والظاهر أن نالاحتلاف مي على الاختلاف 
فيالاحم #فان قلنا بانه جنس واحد لم بز وان قاناا1 احلاض حار ,2ه 2 سه لاذكرنا فان باعه 
وان غير مأكول حاز في ظاعر قول أصحابنا وهو قول عامة الفقباء 

(ستة» (ولانحجوز مغ خب بدقرقه ولا سويقه في أصح ا! ردايتين) 

لادوز بيع الحب بالدقيق في الضحيح من المذهب وهوقول سرد بن المسيب واطشسن والحم 
وحماد ومكخول والثوري وق خنيفة وهو المشمؤر عن ن الشاقعي وعن كانه حائز ويه قال ريعة 
ومالك و<> عن النتخمي وقتادة وان شبرمة واسحاق وأي ثور لازاك الدفيق فس الخنطة واا 
5225 اجر ازها غخاز بيع بعضها بيعش كال نئلة: المكترة بالصحاح فملى هذا اا باع الحب وزنا 
لان اجزاءه قد تفرقت بالطدن وانتغيرت فيأخذ من المكال مكانا كيرا والحب يأخذ مكانا صغيرا 
والوزن سوي .بيتها و.هذا قال اشحاق 

ونان يبع الحب بالدقيق بيع مالا لر با حنسه متفاضلا كر م كبيع مكيلة مكيلتين وذلك لانالطدن 
قد قوق اجر اءه نيخصل في كاله دون ما تحضل في مكيال 0 وان لم يتحقق التفاضل فقدجهل 
الماثل والطيهك بالعائل كالغ بالتفاضل فيا يشترط المائل فيه » ولذلك لم بحيز بيع بعضه ببعض <زانا 
والةساوي في الوزن لابازم منه التساوي في العكيل » والحب والدقيق مكيلان لان الاصل الكيل وا 














(النني والشرح الكبير) 2 بيع الب با لسويق و اا اص بالموبوالرطببالنابس /أ4١‏ 


تقب المدينة السبعة وحي عن مالك أنه لا دوز بيع اللحم محوان معد لاحم ويجوز بغيره ».وقال 
1 حليقة ور رامكأله] لاا نك باع مال اار با عا لااريا فيه اشيه بنع الحم بالدرامم 1 بلحم “من ن6براحسية 
0 اماروي أن ا اله ل الوم نهى 3 لسع م 1 وان روا ٠‏ مالكفيللوطأعنزيدينأ 0 


بوحد ما يلقل عنه ثم لو أن الاو كن 5 ل يتحقق الكائل لان المكيل لا يقدر بالوزن 
كا لا هدر الموزون كين 

( فصل ) ولا يجوز يع أطت ب السويق » وبه قال الشافعى وحكى عن مالكوأي 'ور جواز ذلك 
ممائلا ومتفاخلا . ولنا أنه ليع كك 0006 أجزائه متفاضلا 2 كع مكوك حنطة عكري دقيق 
ولا شبيل الى العاثل لان ااذار قد ا م احنها دون الا اك المقاية بالنيئة 0 
واهريسة والفالوذ ج والنشاء وأشاهها فلا جوز بعه بالحنطة » وفال اصحاب 0 حنيفة جوز بناء على 
سئلة مد عجوة وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى » وحيوز بيع الحب بالدقيق من غير جنسه .والخين 

بر ذلك عدم اشتراط الماثلة ونهاء وقال ان أن موسى لاحجوز بع سويق الشعير بالبر في رواية 
0008 ان الب والشعير جنس واحد وقد ذكرناه 

(سئة) ( ولاموز بيع ا بعصيره ولا خالصه مثو به ولارطبه ببابه ولا نئه عطبوخه) 

لانجوز بنع ثي» لهال ارا بأصله الذي فيه مئة كا لمم بالشيرج والزون بالزت وسائر 
الادهان بأصوطا والمصير بأصله كتصير الدب والرءان والتفاح والفرجل وقصب السكر لابباع شيء 
اه وبه قال الشافعي وقال ابن المنذر وقال أو ثور جوز » وقال أو حنيفة بحوز إذا علم كا 
في الادلى من الدهن والعصير أقل من | نفرد وان لم »ا مز ا مال بيع رأصله الذي هو 
وله فل نز ليع اللحم وان وقد أثيننا ,ذاف بالقص 

( فصل ) ولا يجوز بيع اللبن بالزيد ولا باللسمن ولا بثبيء هن فروءهكاابا والحرض وسواءكان 
فيه من غيره 0 لانه مستخرج من اللبن فل كز بعه بأدله الذيفيه مغه كالسعيم با لششير ج وهذا 
مذهب الشافعي » وعن جمد انه وز بيع اللبن بالزبد كن ارب الك ادن ارا الي ف 
اللإن وهذا يتخ ي جواز بيعه به متفاضلا ومنع جو ازه معاثلا » قال القاضي وهذه الروا بقلاخر جغلى 
اذهب لان الشيئين اذا دخلها الربا لم بحز بع احدها ال خر ومعه هن غير م عجوة » 
018 ان هذه الروابة دالةعلى حواز ال بيع في مسئلة مد عحوة توكونها خاافة لروايات أخرلاعنع 

كوما رواية كسائر الروايات اغاافة لفيرها لدكومها مخالفة لظاهر المذهب والحمم ذ 3 7 
في الزبد» وأما الإن بالخيض فلا >وز ز نص عليه احمد وير ج الواز كالتي قبلها ا 
فآنكانقيل أن عليه التار جاز مواثلالانه لين بلين* وأن مسته الذارلم دزء 1 القاذ 0 أنه 
وز ولس لصحييح لان الثار عقدت 1 أحدها وذهيت بدءض رطوبتّه ظ جز بيعه بها ١‏ كسة 
النا ركاطين بالسنين والمقاية بالنيئة وهذا مذهب الشافعي 

( فصل ) ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب كحة نطة فا شعير أو وواب نخا اصة أو غير خالصة أو 
إن مشوب يخا لص أو مشوب أو اللبن بالشكفنك أو الكاع» ويتخر ج المواز اذا كان الإن أكن 
من اللبن الذى في الكشهك والكاع بناء على د عجوة » ولا يجوز بيع العدل في شمعه عثله فان كان 



























6 بع نوع نوع آخر ليس فيه منه كالزيد بالخيض_ 


) الغني والشرح الكيير ) ا 


ونين وتوا بي صلى الله علية وسلءقال| بن عر مدالبرهذااً أحسنأسا نيدهورويء نال اك عليه 
كم ان داع حي عبت ذ كر هالا مام أحد» وروي عن أبن عباس أن جز و رترت خاء رجل بدا : فقال 
اعطو بي 0 || «ناق أفقال بوكرلا ا شما ذه ي لاأععنا لفالاني بكر في ذاكهوقا قال أبوالزناد 





الخاط سير كح بات الم مبى اولسرا التزاب والزوان الذي ل في الكل ل عنم لأندلاخل الال 7 
ولا حوز 0 العر بالدر إن وال والناطف والقطارة لان بعضما معة دن غير حاسه و بعضها م مع 





والتمر جامد » ولا دوز لع الثاطف لعضة إبعض ولا لغيره من المصنوع م نالتهر لان معرما نا 





وم من غير حنسها فمو 35 عدوة ة والء ل فيا ذكرناه 
) فصل ( ولا عحوز 3 المشوب بالمشنوب كا كناك والكاع ولا دوز 26 ما بالا خر 
اكسئة مد عجوة ولا يجوز نيثه مطبوخككا لين بالميحين والطنداة المقلية بالليئة لانهلا محصل نئل لان 






النار ذهيت ببعض روطو يها وهذا مذهب الشافعى 
( فصل ) ولا يجوز بيع نوع بنوع آخرإذا لم يكن فيهمنهفيدوز بيع الزيد بالزيد والسمن بالخيش 
قُ ظاهر المذهب مثأثلا ومتفاضلا لانها حنسان دن اصل واحد اشيها الللحم والشحم » ومن احاز 






بيع الزيد بالمخيض الثوري والشافعي واسحاق لان اللبن الذي في الزبد غير مقصود وهو يسير 7 علع 
كاللح في الشيررج اديع السمن بالخرض أولى,المواز لخلوه من اللان اليض» ولاحجوز بيع الزبديالسءن 
لانفي الز بدا 0 ولا شيء ف السون فيتحتل التمائل ولانه هن الزيد م كن دبعه كااز بون بالزيثت 
وهذا مذهب الشافمى » واختار القاضي <وازه لان الابن الذي في الزيد غير مقصود فوجوده كتعدمه 
وطهذا جاز ليع الزيد بالخرض ولا يصح ذلك لان الماثل رط ا أحدها بوحود الاين فيه ل 
بالعائل في جز البيع كتمر 0 النوى عا واه فيه ولان أحدهها يفره برطوبة لانوجدفيالا خر 








اقم ارات باكر وكل رطب بيابس من جنسه » ولا وز بسع ثىء ٠ن‏ الزبدوالسمنوالخيض بشيء 
من أنوااع الببن كاين واللياً وجوه الاك هذه الانواع لم مزع مثا شيء فم ي كللبن الذي فيه 
زبده ف بعجز بيعها 21 بع اللبن عهاء نا ك بع اين بالاقط فلا دوز بيع رطو: اا أحدها 
نه 00 الم 0 احتمل المنع لان المين موزون والاقط مكيل فأشبه 
بينم الخيز 0 ل المواز إذا عاثلاكيع المين بالمين 
( فصل ) ولا جوز بيع رطب ببابس كالرطب الع تلاك للقي لاما إننالراة ا ارط 
باليابسة والمقلية بالنيثة وو ذلك » وبه قال سعد بن أي وقاص وسعيد بن المسيب والايث ومالك 









واللفاني واسحاق وان وساف وثم وقال أبو حب مفة لا دوز لانه أما أن كر / 0 فبحوز 
اثلا لقول الني ب « الغر بالف مثلا عثل ».أو يكونا جنسين فيجوز لقوله عليهااسلام«لاتبيموا 
التمر بالتمر فاذا اختافت هذه الاصناف فبيءوا كيف م 0-0 






ونا قوله عليه السلام ‏ لاتبيموا التمر بالتعر » وفي لفظ نهى عن ببعالتمربا لتدرورخص فيبيع 
العرية أن تباع تيك 0 أهابا رط اّ متفق عليها » وعن سعد ان ال بي صلى اللفعارة وسو سئ لين بم 
الرطب بالثمر قال « لكين الرطب اذا ببس 9)قالوا نعر.فنه تق ذلك رواه مالك وأبودأودوالاثرم 
وابن ماجه » وفي رواية الاثرم قال « فلا اذن » نهي وعال ا نه ينقص اذا ببس » وروىمالكعن 





















لزلا لمغنى والشمرح الكبير) إبع الدقيقالدقيقوالمطبوخ بالمطبوخ وابز بالحمين ١44‏ 
وكل 00 عن بيع اللحم الي واذولان الل 0" بيع بأصله الذي قيةهئ نفل جز كبيع 
| لسمسم ا لخبي » وبهذا فارق ماقاسوا عايه؛ وأما 11 حيوان»نغبر ح ري 
. 4 لا .يجوز فان ع سئلعن 6 الشاة بالاعحجم فقال 1 لاناد بي صلى الله عل الاي أن ساعحي 


اف عن ان مر أن رسول الله الوسر نهى عن المزائة 6 والزائة بج الرطيرا الى د 
وبع الععب بالزييب كيلا ولانه جنس فية الربا ببع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما باانقصانة 
3 ل بيع المقلية بالنيثة » ولا يازم الحديث بالعترق لان التفاوت يسير .قال الخطانيوقد تك بض 
اناس في اسئاد حديث سعد ن أي وقاص في بيع الرطب بالتمر » وقال زبد 0 عياش راو يه ضعيف 

سن الامر على ماءتو همه ما عاض مولى ني زهرة معروف وقد ذ كره مالك في اللررا »وهو لا 


بروي عن متروك الحديث : 
##مسئلة) ( ي2وز بيع دقيقه بدقيقه إذ استويا في النعومة ومطبوخه عطبوخه وخيزه يزه إذا 


أسويا في اانشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ) 

2وز + يبع كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويا وبه قال أوحنيفة والمشوور عن اله شافعي 
الئع لانه يعتبر تساويهءا حالة الكال وهو حال كونهما حباً وقد فات ذلك لان أحد الدفيتينكون من 

ار 8 خر من حَمْيفَةٌ فسر:وبان دقيقا 0 ستويان <با 

ولنا أن..! نساويا حال العقد على وجه لاينفرد أحدهابالنقصان ا زكيع التمر بالتمر . إذا ثبت 
هذا فاج 0 بعضه ببعض كلا لان اطنطة مكيلة وم يوجد في الدقيق والسويق ما ينقاهما عن ذلك 
وبشترط تساومما في النعومة ذكره م وهو قول أي <نيفة لاما إذا تفاوتا في الأعومة تفاوما 
في ثاني امال فيصير كببيع الب بالدقيق وزنا » وذكر القاضي أن الدقيق بباع بالدقيق وزناً ولاوجه 
وقد سل انر أ الك الكل الي سك 

(فصل) ولانجوذ بيع الدقيق بالسويق وبه قال الشافعي وعنه الليواز لان كل واحد منءا أجزاء 
حنطة لعي معه غيره أشيه السويق بالسويق 

ولنا أن ار رك كيرت 0 السويق فل جز ببعه بالدقيق كامقاية بالنثة ؛ دروي عن مالك وأبي 
بإوسف وان وأني #ور <واذ بيع ليما 5 خر متفاضلا لاما <نسان » ونا 6 راك جنس 
واحد فأشه ليع أحدها سه 

(فصل) ووز بيع مطبوخه عطبوخهكالباً مثله والمين بالمين والاقط بالاقط والسمن بالسن 
ل لا ال ارك جع ناشف من ذلك برطب كا لا يباع 
ارط ب بالتدر وباع الحين باللين بالوزن لانه لا مان كله أشبه ايز كك الك والشين 
دشخرج أن باع السمن بالكيلكالشيرج 

(فصل) ووذ بيع الخبن بالحميز وذنا وكذلك النشاء بنوعه إذا تساويا فيالنشافة وا لرطوحةويعتبر 
0 ساوي في الوزن لاذه يقدر به عادة ولا عكن كله » وقال مالك اذا تحرى الماثلة فلا بأس وان لم 
بوذن وبه قال الاوذاء عي وأنو ود وح 2 أن جه لا ران به قرا بترعين , وقال الشائى 
( يجوز بع بعضه بمعض بحال الا أن يبس ويدق دقا ناحما وبباع بالكيل ففيه قولان لانه 00 














016 سعمافيهغيرهمنفروع الخاطة بعضه بيع ضكاطر يسةوالفالوذج ( المغني والشير علنها 


عرت واحتار القاة ي جوازه 6 ولاشانعي فيه تولان . 0 واحتج من منعة يعدوم الات بار و4 ان الاحم ' 5 
حنس واحد. من نال قال الى 1 بع بغير 1 ولا <نسة 2 فاركالو باعه بالاممان ا وأن 
1 ر ناكول لاحر حاز ف ظاد ار قول أصحاء نا 0 قول عامة الغو 


وبحب الآتساوي فيه 07 كله فتعذرت ا فيه رلان م يكن 0 0 من غير جلسه ٍ 
جز بعهكامغشوش من الذهن والفضة وغيرها 

ل وب التتارى ناه مطعوم موزون طُرم التفاضل ينعا كات واللبن » ومتى وحب 
النساوي وحمت معرفة حقيةة التساوي في امعيار الشمرغي كاللتطة بالمنطة والدقيق بالدقيق.و لناء 
الشافعي أن معظم نفعه في 0 خاز بيعه نه كالاء: ن باللإن ولا متنع أ 000 2 كل 
كالادهانءولا يجوز بيع الر طب بالرابس لانفراد أحدهما بالنقص فيماي الخال فأشيهالر طب بالهر 
ولاعنع زنادة لهذ اذا رسن امعد هارا كزودن اله" خر اذالم بكر ا وك لسرا 
اكه بيع الحديئة بالعترقة وما فيه من الملح والماء غير «تصودو يراد لمصاحته فهو كالماح في الشيرج 
فان بيس الخين ودق وصار قتا بيع عثله كيلا لأنة أمكن كيله فرد لك . وقال ان عقيل 1 
وجه انه بباع بالوزن لانه انتقل اليه 

(فصل) فاما ما فيه غيره *ن فروع اطئطة ما هو مقصود كاطر بسة واخز, برة والفالوذج وخنز 
الابازير والمشكنائج والسئيوسك وحوه فلا بدوز بع بعضه ب.ض ولا بيع نوع بأوع 3 لذن كل 
واحد منها شتمل على م ليس من حئسةه » وهو مقصو د كالا<م ‏ في ار لسة ة والعسل يي الفالوذج 
والماء والدهن في الخزيرة ويكث التفاوت في ذلك فلا يتحقق العاثل فيه » وحم سائر 0 9 
اعانطة فها ذكر ر ناءو يجوز بيع الخنطةوالمصة وعم مشبابغيرهاءن البو بوالمصنو ع مهها لعدم اشتراط الماثلة ببنها 

(فصل) ووز ١‏ بيع العصير بجنسه مما ثلا ومتفاضلا بغبرح: :سه وكيفشا اماد ناوي 
فيها بالكيللانه يقدر بهويياع بدعادة وهذ |مذهب الثمافعي وسو اءكا نا مطيو نأو ليئين »وقال صحاك 
الشافمي : لا يجوز ببع المطبوخ مجنسه لان انار تعقد أحزاءه] فيختاف ويؤدي للك التقفساضل 

ب 1 «تساويان في الخال على وجه لا تفرد أحدهما بالنقصن .فاث.ه النيء بالني م 
النيء بالمطيوس من حنسن واحدافلا بجو زالان ‏ أحدها رنفرد ا لنقص افي ثاني 2 أشيه |ارطب 
بالعر » وقد ذكر ناه وان باع عصير شيء دن ذلك بثفله فان كان فيه بقية من المستخرج منه لم ,عجر 
بعه به فلا جوز ببع الشيرج بالكسب ولاالزيت بثفله الذي فيه بقية من الزبت الا علىقولنا جواذ 
مد تجوة وان م سق فيه شيء من عصيره حاز ببعه به متفاضلا وهنماثلا لامهما سان 

( فصل ) وكوز بيع الرطب بالرطب والعمب بالعنب و>وه من الرطب جثله في فول الا كزين 
ومئع منه الشافعى فم م مالا بيس كالتناء واطيار وضؤة فعلى 0 لابه لا ظَِ تساومنا 
حالة الادخار فأشيه الرطب بالك » وذهب أو حص اللكبري الى هذا وقال وحتمله كلام ارقي 
لقوله في الحم لا وز بع بعضه سض رطبا قال شيخنا ومفهوم كلام الخرقي اباءته ههنا لانه قال : 
ولا باع ثنيء هن الرطب بابس من حنسه مفهومة حواز الرطب بالرطب 

وانا أن نببه عليه السلام عن بيع العر بالمّر بدل عفبومه على اباحة بيع كل واحد-منها هله 














| الفني والشرح اللكير ) ٠‏ يعاقطارةوالدبر والخلبضه يسش. بعالحاقة 2 ١4١‏ 


(فصل) ولا .يجوز بسع شي » من مال الر با بأصله الذي فيه منه كالسميم بالشين جو 7 ذوق الورك 
١‏ الإسطان باعرواان الع امك كر المنب والرمان واتفاح 0 حل وقعي كار لا 


ماع 8 باع ويهقال الش شافعي ي درن ادر وقاك و ا ا الل عاك والغى 


يض 
ولاجهاتساويا ف الخال ع يدا ره الصضا ااا ار كبيع الاين بالاين والعر بالعر ولان 
قوله كال وال الله البيع) عام خر ج منه المنصوص عايه وهو بيع العر العر ولس هذا في معناه 
فق على العموم 6 وقياسهم لا يصح ا ل ا ا ساك 
ولا بأس يديع الحديث بااعتيق لان التفاوت فيه يسير ولا كن ضبطه ذءني عنه 
(فصل) و«دوذ بيع القطارة والدس واخلكلٍ وع بعضه ببعض متساويا كان اسه في رواية 
مبزا في خل الدقل يجوز بيع بعضة ببعض متساويا 0 ن الماء في كل واحد متها غير مقصود وعو هن 
مصلحته فم عنع <واز 0 ن بالخين والهر بالعر فى كل واحد ارك يات َّ بال 0 
الال واحد هلما من غير حنسه يقل 0-00 فيخي ى الى التفاضل» الع كالعر لا أنه لا باع 
ذل العنب يحل الزبيب لا نفراد أحدهها عا الس دن 0 » ووز بيع خل الزبيب بعضه عض 
ككل ادي وكل اللخرر 
(فصل) وبجوز بيع الاحم باللحم رطبا نص عليه » وقال الخرقي لا يجوز بيع غضه ببعض إلا 
اذا تنا حفافه وهذا مذهب الشافعى واختاره ابو حفص العكبري في شرحه »قال القاضي والمذهب 
اديه وا اس فك هران الرطب بالرطب ينبه على اباحة بيع اللحمباللحم دن حيشكان المحم 
ل 05 ومعظم تقعه في حال رطو ته درن حال سه خرى رى الزن لاف الرطب فان حال 
كاله ومعظل نفعه في حال بيه فاذا جاذ فيه البيع فني اللحم أولى » : تأما ونيا ار بك ظدر نه 
فلا وز لانفراد أحدها بالنقص ف في *اني الخال فم بز كالرطي بالعر » قال القاضي ولا 1 بيع 
لعضه ببدض إلا منزو ع النظام كا لا جوز بيع لعل عثله إلا بعد التصفية وهذا احد لاد صحداب 
الغافمي »و ذلام أحد رحمه الله يقتضي الاح ا فانه قال في ودانة ثيل اذا حار الى الوزن 
رط ل مثلا مثا اسان ولم يشترط شيئا ولان العظلم 0 باعل اطلقة اه انوى فيالعر 
وفارق الصمل في ان اختلاط الشمع ا نه من قعل الاحل لا من أصل الخلقة 
( مسئة) (ولا يجوز سع الحاقة وهو بع الحب في سثيله بجنسه وفي ببعه بغير جذسه وجبان ) 
وذلك ما ووىالبخاري عن أنس قال نهى التي عن أ+اقلة والاضرة والملامسة والمنابذة 
فاازابنة . والحاضرة بع الذرع الاخضر والحاقلة بع الزرع في الحقول حب من جنسهءقال جابر : 
الحاقلة أن ينع الزرع عائة فرق <حئطة » وقال الازذري الحقل الم راخ المزروع 0 أو سعيك 
باستكزاء الارض بالخاطة ولاه بيع الأب الاين ٍ ,جز كالوكاءا على الارض 
فأما لبعه بغير حنسه فان كان إدوام اردا نير خازلان نهى النني صل الله عايهوس م د 
ندل على و ازذلكاذااشتد وهذا حك قوليالشانعىءو إن باع دحب ففر ي#وحبان (أخرهما) جوز لقول الى 
كل الل عليه وس «اذا حاف انا نموا كسمم رد زواقاي) لا عرز اعدو امرك اكور 
(مسئلة) (ولا يجوز بسع المزائة وهو بع الرطب في رءوس النخل بالتمر إلا في العرايا ومي 














بيع المزايئة وبيع العرايا ( اللغني والتمرح | لكير ) 


كان «وقال أ بو حنيفة يجوز ! إذا عل يقن أنمافي الاصلمن الدهن والمصير أقل من الفردوان مع بجر 


ااه عال ريا بيع اأضاه الذي فيه منه فلم ١‏ كرا كيم الاحم / 


( نحل ) اا لسع ذي» من هذه العمرات ب#دنسه فيحوز م ثلا و تجوز ببعه الوا طار 


بالحوان وقد ا داك ناائنص 


بم أرطت فى رس االلفل كرفا عثله دن الع 0 فها دون حمسة 7 ادن ا إن نه حاجة الى 
1ل ار طن ولا تمن معه ) 

0 تجوز بسع المزا, بنة لأ ناك بي كلى الله عليه وسل نهى عن المزابئة مدريع الرطب ب با اتمر متفق عليه 
فروف اللطاوف عن نس أن التبي صلى الدع يهو سل نمى عن المزابنة عفأما العرايا فيجوز في 0300 ل 
أكثر احل العلر ممهم مالك في ل المديئة والاوزاعي في 0 الشام والشافمي وإسحاق وان المنذر» 
وقال أو حنفة لا نحل بيعها لما ذكر نا من الحديث ولانه ببع الرطب بالتمر هن غ ر كل في أحدها 
فل 00-6 و كان كك و<ه الارض ا 1 

م رك أو هربرة انال ي الى لل عليه وس رخص في العرايا في مسة ادس أو دون خسة 
اوسق «تفق عليه “ورواه زيد بن “ابت وسهبل بن 1 0 وحديهم في سياقه إلا العرابا 
كذلكة ي المنفق عليه » وهذه زيادة يحب الاخذ بها ور قدر التعارض وحب 'قدم كدراا تعررة 
جع بين الحديئين وجملا بكلا النصين . قال ابن المنذر الذي نهى عن المزائة هو الذي 0 
في في العرايا وطاعة رسول الله صل الله عليه وسلم لمن القياس لايصار إليه مع النص مع أن فيالحديث 
انه أرخص في العرايا » والرخصة استباحة الحظور مع وجود السبب الحاظر » فلو منع وود السبب 
من الاستباحة لم ببق لنا رخصة حال 

(فعصل» وانا يجوز روط هده ة (أحدها) أن 0 فها دون حمسة 0ه 0 ظاهر المذهب 
ولا دلاف ذ 01 لا تدوز في زيادة على حمسة أوسق وا با تجوز فها نقص عن -مسة اسن فك 
0 6 ارح قن اللي الاوسق فظاهر المذهب أنه لا يجوز فيها وده قال ابن المذذر والشافمي 

ي أحد قو أيه »وقال مالك والشافعي ف قول دوز ورواه اسها عيل ن سعيد ع ن أحمدلان فى 1 
مضل أنه أرخص في العرايا مد'اتها ثم استئنى ما زاد على الّسة وشك الراوي. في المسة فبتي 
المشكوك فيه على أصل الاباحة 

نااك الني صلى الله علفوسل: لا الا 2 رط الم 0-0 فيالعرية فها 
دون حمسة و وشك في اجسة فييق على العموم ف التدرم ولآن العرية رخصة بنيت على خلاف 
النلص و القياس فها دون اْسة » والمّسة «شكو ك فيها فلا تنبت إباحتها مع العنك » وروى ابن المنذر 
باسئاده أن بي صلى ال عليه وس لايق بيع العر يه في الوسق والوسقين والثلاثة والاربعة والتخصيص 
مذ وال على آل لامحجوز الزيادة في العدد عليه كا انفقنا على أنه لا ووز الزيادة على اللّسة لتخصيصه 
إياها بالذكر ولان خمسة الاوسق في ح مازاد عليها في و<وب الزكاة فيها دون ما تقس ااا 
فوم رن فيالعرية معلاقا في يثيت ان الرخصة المطلقة سابقة على الرخصة المقيدة ولا لامر ويا 
بل الرخصة واحدة رواها يعضوم" مطلقةو بعضهم مقيدة فيجب 1 المطاق على المقيد ويصير القيدالذكور في 
أحد الخد نين كا نه مذكور في إلا" خر ولذلك يقيد فها زاد على الطلسة اتفاقا 














( الفنيوالشرح ال ) شروط إيعالء رأيا؟ كونمشتريها محتاجا إلى كلها رطيا دنا 


وكفشا لا مهما حذسان 5 فيها كيل ل نه إبقدر به و وباعنه عادة »و وهذامذهبالغاضي 
وسو اءكانا مطبو ذين 1 كين » وقال ات الشا 00 اجوز 0 المطبوخ بمحلسة لأن الثار تعقد 
أجزاءما : ف غتاف ويؤدي إلى التفاضل»و نا أنجمامتساو ا فيالحالعىو جه لابنفردأحدما بالنقص فأشبه 


فصل ل) ولا جوز أن 0 ١ط‏ سواء ا ررك 


0 جماعة » وقال الشافعي وز للانسان بيع حجيع حائطه عرايا من رجل واحد ومن رجال في 
لاك ار د ان > كا الت لنا نوم النبي 
عن المزا بئة استثى هه العر بة فا دون حمعة رد فا ازاد سقى على العمو م في الح ري ولان مالا جوز 
عابهالعقد مرة إذا كان نوعا واحداً لاوز فيعقدين كالذي علىو<هالارض 6 ع بين الاحنين. 
(فصل) )١(‏ ولاتعتبر حاجةالبائع فلو باع رجل عرية منرحلين فيها أكق من حمسة أوسق از 
ل ا كر والقاضي لاوز لما 0 ف المشرف 
ا اأكالكاب ل بد ليلماروى تمودبن لبيد قالقلت ازيدن”ا بتماعر ايا 
هذه؟ فسعى رجالا ع حتاجين من الا نصار 0 إلى رسو لالله صلى الله دلليةوس أن الرطب 0 لفك 
لبهم إبتاعون به رطبا أكار' كك سول دن الدر فرخص لم كر 
إل اس يأكاولة رطبا » وإذا كان سبب الرخصة حاحة الع زي لم اعتبر حاجة اليائم الى البيعم 
ارو للا ايه يلخا كر سك د اليك وحاحة البائع الى الببع أفضى إلى 
أن لاحصل الارفاق إذ لايكاد يتفق وجودالماجتين فتسقط الرخصة.فان قانا لاحجوز ذلك بطل العقد 
اثاني وان اشترى 1 ب اك 1 وفبعا أن كن مه اردق ار ]ا وكيا 
د 0 0 0 اكات اال ا كلها رطا عور بيعب لد في وهو أحدقولياك شافعي ولهقول 
نها تباح مطلقا لكل ان 0 يسع جاز للمحتاج جاز اغني كسائر البيوع ولان حديث أبى 
مر 00 مطلقان . وانا حديث زيد بن ثابت الذي ذكرناه وإذا خولف الاصل بشرط م تيز 
اانته بدون ذلك الثمرط ولا يلزم من اباحته لاحاحة اباحته مع عدهها كالركاة لامسا كين فعلىهذا مق 
كان المشتري غير محتاج الىاكا ل لرطب لم ييز شراؤها بالمرء ولوباءها اواهبها محر زاً من دخو لصاحب 
العربة حائطه 0 مالك 0 لغيره + دز وقال ان عقيل سساح ويحتمله كلام أحمد لان اطاحدة وحجدت 
من اا نين خازكا 0 الى 2 إل كا 
وانا حديث زيد الذي 11 ناه والرخصة باءنى خاص لانت مع عد مه ولان فيحديث زيد وشبل 
بأكلها ما أهلها 0 ولو جازت لتخايص المعري لما شرط ذلك (اثالك) أن لاريكون المشتري نقد ,شتزي 
لخبر المذكور (الرابع) أن يشتريها بخرصها من عر وبحت أن يكون العر الذى يشترى به ساون 
الكل ولاجوز جزافا لانم خلافا في هذا عند هن لاك بع العرايا للا روى ذيد ن انوك 
ال على الل عليه وس رخص في العرايا أن تباع خرصها كيلا منفق عايه» واسلم ا رسن 
0 اعلا ل 1 لك ف م ثانا ادر ان ار خارص الى العربة فينظر 
00 يء منها كرا فيشرا المشري عثله كرا » ومهذا قال الشافعي » ونقل حندك عن 0 أنه قال 
خرصها 0 ويعطي عراً وهذا تمل الاول » ويحتمل أنه يشيريها عثل الرطب الذى عليها لانه بيع 
( المغني والشمرح الكيير ) 6" ( الجزء الرابع ) 





»١«‏ كذا في 
الاصل وكان المناسب 
د 0ه تسل 
عيب الشبرط الشاي 
ولاندريانكان هذا 
لو ضع من المصنف 
أو من النساخ 


















١ 64‏ الشرط الخامس التقايض في الحاس ( المغني والشر ح الكيير ) 


النىء نان 0 مع الىء بالمطوخ من جد ا فلا ,عحوز زلآن الصو 8 د با لنة. فيان اال 
6 ل دن رد َك ص 
1 دز سعد ب هكالرطب باهر . وانباع عصير ثيء من ذلك شفله فان كانت فيه بقية من المستخر ج 5 لدم 





بز معة ابه قلا جوز د الشيرج كك ولا الزيت بشفله الذي فيه بقية م الزاتالا ألر رد 
يعجو 3 ن 0 





ا الماثلة فيه فاصبرت حال البيع كسائر البيوع ولان الاصل اعتيار الماثلة في الحال 0 1 
1 ان <واف في الاصل في 0 طب بالعر ف ي فها عداه على قضية الدليل . قال الما 
والاول أصح لاه يشتى كل خرص الثار ف ال ل بح خرصه كرا ولان الماثلة في بيع 1 
الا حالة الادخار وييع أارطب بمثله عرا يفضي إلى فوا ذك .ونا أل اشيراعا خرصا 






ل ١‏ عدز وهذا كذ ايعو لاصحاب الشاقعي قاف دور ز والثا! ثلا دوز مع أتفاق الذوع 0 وحوز 





مع اختلافه. ووجه <وازه ماروى الجوزجاني اد ان الايث عن ابن شهاب عن سام عن ان 





0 ارك بن ابت رضي الله عتة أن رسول الله صلى الله عليه 0 ا بعد ذلك في بيع اعرة 
بالرطب أ والتمر و برخص في غير ذلك » ولانه إذا حاز ببعها بالتمر مع بع اختصاص اح با أنقص 
ف 0 الخال فلا ن حوز مع عدم ذلك ل 






ونا مارو هسل باسئاده ريك إنثابت أن رسو لالله صلى اللهعلية وسل رخص ف العر ايا ام 
عثل خرصها غرة #»وعن لبن أن حدمة 0 رسول الله صلى الله عليه وس هى ار بالتمره وال 
« ذلك الر ا اإفاادا شه » الا م في العرية الازلة أواائختين باخذها ذال ال مدت ١‏ ار أ 






0 ولانة مبيع بحب فيه مثله كرا فل إدحز بعه عثله رطباً كا لثمر الخاف » ولآن من له 





رطب فهو مستغن عن شمراء الرطب بأكل ماعنده و و بيع العر ايا يشترط فيه حاحةااغتري على 0 
وحدرث ابن ى شك فى الرطب والامر فلا وز العمل مع الشك .يا وهذه الاكادك اشيته ونزيلالشك 






( الخامس ) التقابض في الجلس وهو قول الشافعى ولا لم فيه خالا لانه بيع عر بتمر فاعتبي فيه 
0 إلا ما استئئاه الشرع مما لم يمكن اعتباره في بيع العراياء والقيض في كل واحد مثر.!ا على حسه 
براق اككا: وفيالثمر التخلية » وليس من 0 حضور التمر عند النخيل بل لو تبايما بد 
معرفة ادن ولكرة م مضيا جميعا إلى اللتخل فسلمه إلى مشير يه 5 عضيا إلى التمر قسامه البائم أو 
تسل ادر أولا م مضيا الى النخل فسامه <از لان 2 تفرق لم يحصل قبل القض . إذائيتهذا فان بيع العر ُ 
ٌ يقم على وجهين ( أحدجما ) أن دول حك كرة هذه التخلة بكذا ويصفه كان ان ككل دن الخد 
بقدر خرصها بم يقول يعتكهذا هذا » او بعتك 0 النخلة مهذا التمر 0 هذا فان باعه ععين فقطضه 
بنقله واخذه وان باعه عوصوف فقيضه بكيله 
إمسئلة) (فعطيةمن التمر مثلمايؤو ل اليهمافي البخل عند الخفاف وعنه يعطيه مثلرطيهوقد ذكرناه) 
(فصل) ولايشترط في العرية أن تكون موهوية لبائعها » وده قال الشافعي وظاهر قول ارقي انه 
شرط عوقال الاثرم معمت امد يسثل دن تفسير العرايا فقال:العرايا انيعري |ارجل الخار اوالقراة 
لاداجة والمسكنة فالمعرى انيبيعها تمن شاءء وقال هالك بيع العرايا الحائز هو انيعري الرجلا ارجل 
مخلات من حائطه ثم بكره صاحب اطائط دخول لعل ار حائطه لاتهر ماكان مع اهله في الحائا 

























( المغئ في و الشمرحالكيير ) كون يم الدرانا لاوز في غير التخيل ١6‏ 


اني حوز فيها مسئلة لدان ل بق فيه ثيء من تصريو جاز بعة به متفاضلا ومما #لالاموماجئسان 
(فصل ) وان 3 شيثاً فيه الله بعضة 0 لامها أو ومع أحدما من غير جنسه قد ودر عد 


يؤذيه دخول 0 عليه 5 ا منهمواحتجوأ بأن العر به في اللغة هية 8 الاخيل عاما 
ثال أو عند الاعراء آل عل الرحجل لارحجل 6 ة خله عامها ذلك قال شاعر الا نصار : 
لنت سئهاء ولا رحية 2 ولكن عرايا في السين الجوام 

00 انا تعر ما الناس: فتعين صمر ف الافظ إلىموضوعه لغة وعقتضاه في العر ببة ما لكك ماتصرقة 
ن ذلك .وانا حديث زبدين ابت ا <دة علىمالك في تصر كه حواز بيعبا من غير الواهب ولانه 
وكان لخاجة الواهب لما اختص خمسة لع لعدم اختصاص الماجة ما اوم ا انر ةالان 
ل || ااه كن حال صاحب الخاءط لذي له الاخل الك عير ابعر به الثاس أنه لا لعدزلن عن ا تمن 
أعرية. وفيه.<دة على من اشترط هونا موهوبة ايا ا عل |ارخصة حاحة المشتري إلى أكلاار طب 
ولا من معة سوى النهر ى وحد ذلك داز البييع »ولان اشتراط 7 ٠وهوية‏ فم كال 1 
اشتري إلى أ كلها رطبا ولا ثممن معه يفضي إلى سقوط الرخصة إذ لا يكاد بتفق ذلك » ولان ماجاز 
ينه لواهيه اذاكان هوهوبا جاز وان لم يكن موهوبا كسائر الاءوال وما جاز بيعه لواهبه جاز 
0 اواك واغا شعى عرية لتعريه عن بره وافر أده بالبيع 





رسئلة» و ولابحوز ف ا الهار و يي 0 الو <وين ) 

اجوز يع العرية في غير النخيل اختاره أنو حامد وهو قول الليث إلا تكون مرتة نما لانجري 
فيه الريا فيجوز بيع رطبها واببسما لدم جريان الربا فيها » وقال القاضي >وز في سائر الغار وهوقول 
مالك والاوزاعى قياساً 1 عرة انخيل » » و>تمل أن >وز في الضب دون غيرها وهو قول اأشافعي 
سس العنب كالرطب في وحوب الزكاة فيه و.دواز خرصه وتوسيقه 20 بالسة واقتنافه ف عض 
لدان والحاجة إلى أكل رطبه » والتتصيص على الئبيء يوجب بوت الحم في مثلدولا جوزفيغيرها 
لاختلافها في أكثز هذه المغاني فانه لا كن خرصما لتفرقها في الاغصارن واستارها بالاوراق ولا 


نات يابسها فلا محتاج إلى الشمراء به » ووجه الاولى ل ل نعى عن المزابنة العر بإلمرة إلا 


صحاب العرايا فانه أذن هم » وعن بع العنب بالزييب وكل مر خرصه وه ذا حديث حسن رواه 
الزمذي ودو بدلعل 0 الغر د ية بالعر ا زيد بن 'ثابت رضي اللاء نهعن رسو لاللهءلى 0 
نه ارخص بعد ذلك في بيع العر بة بأاراب 1 بلع رول يرخص في غير ذلك » وعَن ابن كا لي 
لعنها قال: نهىرسول الل صل التدعايهوسرعن مز ابئة-والمزابئة بيع ار كر 

ر صدولان الاصل يقتضي2ر بم ببع العريةواما جازت فيثمرةالنخيلرخصةولا يصح قياسغيرها عليها 
ارجبين ( أحدها) أن 5 لا يساوما في كزة الاقتيات ما وسهولة خرصا وكون الرخصة في 
لاصل لا هل المدينة » وانماكانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره ( الثاني ) أن القياس لا يعمل به إذا 


خالف نصاً وقياسهم مخااف 6-6 ين مخصوصة » واما بوذ التخصيص بالقياس على امحل الخصوص 








ْ ونهى عن بسع ا بالزبيب | م ندل على 0 فيقاس عليه وكذلك ار الغار 
(( «سكلة 6 (ولا يجوز بيع جنس قبه أأربا بعضه ببعض ومع ل ا د 














كا مسألة ه هل خوة وذرح والمااف نر ( اللغني والشمرح الكبير 0 


ودرث أوهد, 1 بدرمين» أوباع ع حلى بجنس حليته فبذه المسئلة تسمى ١مك‏ ّلةمدوة»والمذ لذهن 
انه لايجوذز ذلك نص على ذلك أ-مدفي مواضع ادا ٠‏ الاصحابقالانأيموم فااقك 
الل والمنطقة والمرا كبالحلاة بجذس ماعلبها لا يجوز قولا واحداً وروي هذا عن سالم بن عبدالة 
والقاكم إن تخد وشريعوابن سيرين © وبه قال الشافعي واسحاق و أ بوثور وء لاسر ال 
على أنه يجوز شرط أن يكون المفرد 0 من الذي معه غبره 0 يكون مم كل واحد مثها من غير 
جنسه فان مهنا نقل عن أحد في يم الزبد بالاين جدز ةلكا رق اريس ناي | كقية الزبد الذيني 
اللبن » وروى حرب قال قات لاحمد دفعت ديناراً كوفيا ودرها وأخذت دياراً شاميا وزمهها سواه 
لعن الكوق أوضع قال لا جوز الا أن ينقص الد. يثار فبعطيه بحسا بهفضة. وكذلك روى عنه مدبن 
أت حرب المرجراني وروى الممموي أنه سألدلا ره زي السيف والمنطقة<تى يفصاها؟ فةال لا يشترما<قى 
سنصلها الا ان هذا وق من ذلك لانه قد يشتري 6 النوعين لكر يفصله وفيه غير الأو ع الذي 
بشتري به فاذا كان من فضل العن الا أن من ذهب الى ظاهر القلادة لا يشتريه <تى يفصاه . قبل له 
ف ها تقول ا + قال هذا موضع نظر » وقال أبو د مت ا سكل عن الدراثم المسدية بعضبا 
صفر و وبعضها فضة بالدراحم * قال لاأقول فيه شيا » قال أبو بكر روى هذه المسئلة ء نأي عبدالك- من 
7 تفسأكايم اتفقوا على أنه لا حوزحق لاد 1ت 0 مبنا كلاما اخ ر » وقال حماد , 
اك سباق وأو حنيفة وز هذا كله اذاكان اقرف كي ل االلصررية ف أو كاذ 00 0 لد 
مها من غير حجنسه » وقال د اا ليع السيف الل بالفضة الدراثم 56 و بدقال الشعي والا< ذعي 
واحتح من أحاز ذلك بان المقد اذا امكن حمله على الصحة لم حمل على الفساد لانه لو اشثرى لأ ٠‏ 


قصاب حاز 6 كوه ميتة و الك ن وجب مله عق 2 5 6 للعقد “دلوا ا منانسان 


0 ودرثم 1ن 71 مدر وطن 0 50 7 1 الثرد 3 الذي 
معه غيره 3 0 مع كل واحد منهها من غير حاسه ) 
هذه المسكلة تسمى مسئلة هد تحوة وظاهر المذهب ان ذلك لا يجوز نص عليه أجد في مواضع 
كثيرة قال ابن أني مومى في السيف الل والماطقة والمرا كب المحلاة تباع بجنس ماعليهالا ب<وزةولا 
0 » وروي 0 عن سالم بن عبد الل والقاسم بن تمد وشر بح وابن سير ينو به قالالشافعي وإسحاق 
انه “ور » وعن 2 «دوز شرط أن يكون المفرد 0 من الذي معه غيره أد يكون مع كل 
واحد منهما من غير حنسه ٠‏ قال كت قلت لاجد دفعت دينا 0 ودرهها دك 0 
06 )و زعا شواء!ة فالالا يجوز إلا أن بنقص | الديئار فيعطيه >سابه فضة » وكذلك روي عن تمد 
ابنأبي <حرب الرعرات فك اك اد ل عن الدراثم المسيبية بعضها صفر وبعطما 
ام اا ا الاي ار ل ا ع ل يا 


اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يفصل 0 الميمونى » وقال حماد ن 1 بي سلمان وأو حنيفة دوز ذلكنا 


0 ن الشرط » وقال الحسن لاباً باس يدنع السيف الى بالفضة بالدراثم وبه قال ااشعي والنخعي 
واحتجوا بأن العقد اذا 0 حمله على الصحة لم حمل على الفساد لانه لو اشترى ا من قصاب 0 


مم م ٠‏ لوتاميتة لكن يبحب حمله على أنه -500 02 و 0 ن تصحبيح العقد هنا عمل 








( المغني والشمرحالكبير ( سألة مد مو ودرثم والخلاف فيها /اه 0 


شع 00 وه غيل ا 2 4 في مه تصح قد 6 وقد 0 التصحيحهينا 

دل الحنس ف مقابلة غير ال: ان جعل غير الجاس في مقارلة الزائد على الال 

وانا ماروى فضالة ن عبيد قال أني الي كلا ل ودر الا ل الست اا 
2 سيعة دنا نير فقال الني كلى الله عليه و م « لاحى عزن مهما » قال فرده حى ميز بينهما روا 1 
داود » وفي لفل رواه مس قال فص رسول الله صلى الله عليه وسلل بالذهب الذي في القلادة فزع 
ا" 7 قال طم رسول الله حلى الله 0 وس » اندي بالذهب وزنا بوزن » ولان العقد اذا جمع 
عوطين ختافي انس وجبان ينقسم احدجماعل الا خر علقدر قبعة الا خر في نفسهفاذا اختافت 
القيمة اختلف ماياخذه من العوض . بيانه انه اذا اشترى عبدين قيمة احدهما مثل نصف قيمةالا خر 
ركان تن اأخيصا نلق االشررة واالااكن كله نا ريد الصدها ربوك رده باسكا من اناف 
ل ل ا ل ا الك ن الأن » فاذا فعلنا هذا فيمن بارع درها 
0 قييته درهان عدن قيمتهما ث“لاثثة حصل الدرثم في مقابلة ثاثي مد والمدالذي + ع الدرثم في مقا بلة 
مد وثلث فهذا اذا نه فاونت القم» ومع التساوي بل ذلك لان ان ومين در بالساوي 


5 بدمه في باب الربا ولذلك لم بز ذ بع صبرة بصبرة بالظن والخرص » ' وقوهم ' حب تصحيح العقد ٠‏ 

سس اكاك بل تحمل على مايقتضيه من صحة وفساد ولذلك لوباع بثمن راطق وف البلاد نقود بطل 
9 ل على ترك البلاد اليه أما اذا اشترى من انسان شيثًا فانه يصح لا نالظاهر أندملكلان 
اليد دايل الماك دإذا 3 نا فالخ 0 أنه مذى لان 00 في الظاه 0 


درا في مقابلة غير انس أ 0 غير ى في مقابلة ال 3 ض الل 

وأنا ما روى فضالة بن عبيد قال أي لبي صل العايدوسل بقلادةفي,اذهب وخر ز | بتاعا رحل بنسعة 

د اث رأوسبعة دنا أب فقال النه بي حلى اللهعا ايه وس «لا »حتى 6يز , بينهما» قال فرده <ت مز بيذبماروا «أوداود 
وفي افظ رواه مانا لذهب الذي في القلادة فيز ع وحدهثم قال طم رسول الله 
د لى اله عليه وس « الذهب بالذهب 0 وزن » ولان العقد اذا جع عوضين ختلني لجنس وحِب أن 
إنقسم احدهما على ال خر على قدر قيمة : الا ذر في أفسه » فاذ| اختلفت, |القيمة اختافما 0 ف 
العوض . بيانه اذا اشترى عدين قبمة أحدهما مثل أصفف قيمة 5 خر بعشيرة كان ين أحدها ثاني 
ادر 20 خر ”لها فاو رد م بعيب رده بقسطه من لون » وكذلك اذا اشرى 0 
وسيفاً شن اضكذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن » فاذا فعانا هذا فيمن باع را قبدته 
درهان بعدين قيمتهما ثلاثة حصل الدرهم في مقا بلة ماني مد » والمد الذي مع الدرثم في مقا بلةمدوثاث 
هذا اذا تفاوتت القيم ومع التساوي يجهل ذلك لا نالتقومظن وكمين»وا بل بالتساو يكالم 0 
فاب ١‏ ربا ولذلك لم يعجز بسع صبرة بصبرة بالغان والٌرص » وقوهم دجب الصحيسح العقد منورع 
!ل حمل على ما يقتضيه من صحة وفساد » وكذاك لو 55 وأظاق وفي البإد نقود بطل العقد وم 
حمل على نقد نرف البلاد البه 0 إذا اشرى من اسان شيك فانه يصح لان الظاهر انةماكر 
لأن البد دابل املك » واذا باع علا فالظاهر انه مذى لان المسم في الظاهر لابميع اميئة 








١‏ فروع في بيع أجناس اران بيات (المغني والشير ح الكبير) 
( فصل ) فاما ان باع نوعين تلفي القيمة من جنس نوع واحدمن ذلك الن سكديناره راي 


ودئار سابوري بدذارين مغر رين 3 دذار صحيح وديثار قراضة بدبثارين صحيحين 1 شين 
ارط 2ه وار اء بنيضاء 1 كرا برنيا ومعقليا بابرحيعي فانه يصح قال أو كر وأومااليه أحمد 
واختار القاخضي أو بلى أن الم فيياكالق قبا » وهومذهب مالك والشافعي لا نالعقد يقتضي | نقسام 
الى. ن على عوضة على حسب احختلافه في قيمته كما ذكرو نا » وروي عن ا مع ذلك في الثقد 
عر .ف العن قله احمد بن 0 لان الانواع في غير الامان يكز اختلاطها ويشق 
كييزها فعفى دنها حلاف الاعان » 

ونا 0 اننى صلى الله عليه وس « الذهب بالذهب مثلا عثل والفضةبا لفضة مثلا عثل ) اطديث 
وهذا يدل على للد البييع عند وجود الماثلة المراعية وهي المائلة في الموزون وزنا وفي المكيل كلا 
ولآن المودة ساقطة في باب الر بويات فها قويل بحنسه فها و اتحد التوع في كل واحد من الطرنين 
فكذلك اذا اختلفاء واختلاف القيمة ينبني على ار دة والرداءة ولانه باع ذهبا بذهب مقساويا 4 
الوزن فصح كا لو اتفق النوع و واعا يقسم العو ض على ا معوضة فها يشتمل على جنسين 1 في غير | 0 


بد ليل مالو باع نوعا بذوع شتمل على جيد ورديء 
( فصل ) وان 0 مافية الر يا بغير حنسة ومعه من جنس مابيع به الاأنه اموه 
0 بالذهب حاز » لا أعر فيه خلافا : وكدلك! أو باغ دارا بدار تموه سقف كل واحدةمثهها بذهب 


أو فضة حاز لان ما فيه الر با غير مقصود با أبيع بع فوجوده كندمه وكذ لكلو اشترىعبداً لهمالفاشترط 
ماله وهو من <نس الءُن حاز اذاكان المال غير مقصود» ولواشوى عبداً بعبد واشترط كل واحدمنيها 


رم سئة ) (وان باع نوعي حمسن الل راك را وتميح لصحيبحين 0 
حخراء وتعراء ينيضاء أو كرا برنيا وممقاياً بارحيمي فان ذلك يصح قاله بأ عالينا اانه كه 
واختار القاضي ان الي 0 قبلبا ) 

وهو مذهب مالك والثغافمي لان العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في 
قيمته ك] ذ كر نا » وروي عن 7 منع ذلك في النقد ور داك امد بن القاسم لارن 
الانواع في غير الاثمان بكر اختلاطها ويشق عريزها فعنى عنها خلا ف الاثمان 

ولنا قولالي مك « الذهب بالذهبمثلا بمثل ا بالفضة مثلا بمثل » الحدرثوهذا يدل 
على إباحة البيبع عند وحود الماثلة المرعية وحي فالموزون ورناً وفيالمكي لكلاولانالحودةساقطةفي 
باب الرويات فها قو بل بجنسهفها اذا انتحد التوع في كلو احد من الطرفينفكذاك اذا ا<تلفا واختلاف 
القيمة ينبني على الودة والر فال رلوك نك فين بذهب متساويا في الوزن فصح كا لو اتفق القوع؛ 
وائما يقنم ا فها يشتمل على جنسين أو في غير الرنويات بدايل ملو باع نوعا 
اشع شد تمل عند وروي 

ل مسئلة © ( ولا يتجوز ببع تمر متزوع انون عا نواه فيه الأمااك العمي ل مالس من جاه 

دون اله خرء وإذن نع النوى ثم باع 1١‏ انوى والتمر شوى و عرار إبجز لان ااتبعية زالت بيزعهفصار 
كسألة مدجوة خلاف ماإذاكان فيكل و واحد نواء » وان باع كرا منزوع النوى بتمر منزوع النوى 














( اللغنى والشير ح الكبير ) ذروع ف بيم أجئاس الربويات- 6 1 


مال العبد الذى اشتراه جاز اذا لم يكن ماله مقصوداً لانه غير مقصود بالبيع فاشيه العويه في الستف 
ولذلك لانشترط رؤته 0 صحة ابيع ولالزومه وان باع شاة ذات ابن بلين 1 عايها صوف بصوف 


1 لذ ليونا بلبون وذات صوف عثلها ففيه و<بان ( احرع) الجواز اختاره ابن حامد 7 وهو قول 
أي <ئيفة وسواء كانت الشاة حية 0 مذذة لان ماقيه كلك غير مقصود ا يعنع كالدار المموه سقفها 
الكانااى ( يي ) المع وهومذهب | اشافغى انه باع مالالريا بأدله الذي فيه منه اك به الحيو ان باللحم . والفرق 
بينهما أن الحم في الحيوان مقصود لاف اللبن 4و لوكانت الشاة محلوءة اللبن حاز بيع,اعثلها وبالابن 
وحها وعدا 0 اده لا ثرله ولا يها بله شيءمهن العن فأشه الماح ذ فى الشبرج والخيزو ال .نو<بات 
الشعير فى النطة ار فيه ا خلافا وكذلك لوكان اللبن المافرد من غير جنس لبن الشاة جاز 
بكل حال ولو باع تخلة عليها تمن بتمر أو بنخلة عايها مر ففيه أيضا وحبان ( أحدها ) الخواز اختاره 

ل 3 ر لانالعر ار والثاة ني ( لاوز »ووحه الوحوينماذ 1 ناهفى الاسئلة قماواء واختار 
القاضي أنه د وفرق نا وبين الغاة ذات لس بكون العرة 3 إفرادها د 1 


نك لو ا 1 فيه 1 بعضه ببعض » وقال حضاك الشافمي 3 جوز ف 0 الوجبين لامهما ١‏ 
ساويا في حال الكل ولانه يتتجانى في المكال 
ولنا قول النبي صلي اللاعاية وس «الثمر ب تمر مدا عد 4ولانها تساويا في حال على وجهلا يثفرد أددها 
الاتصان ذاز كا لوكان في كل واحد نواه » وجوز بيع النوى بالثوى كيلا كذلك 


(مسئلة) (وفي بسع اللوى بتمر فيهالنوى؛والاين بشاة ذات لينءوالصوف بنعدةعليبادوفروايتان) 
اذا باع الثوى بتمر نواه فيه ذءلى روايتين ( إحداها ) لا يجوز رواه عنه مبنا وابن القاسم لانه 
كسثلة مدتحوة 5 لو باع عر ا نواه بتمر ميزوع النوى ( والثاية ) وز رواها ار 
او ى في التمر غير مقصود خازك و إعداراً أموها سقف | بذهبءفءلىهذ اجوز بعدمتفا ضلاوه تساويا 
لان النوى الذي في العر لا عبرة به 0 الثوى بتر منزوع النوى 
( فصل ) وان باع شاة ذات لبن بابن أو شاة عليها صوف بصوف أو باع بو بلبون أو ذات 
صوف عثلها خر ج فيه الروايانكلتي ا اراز ا<ناره | بن حامد وهو ذو لأني حنيقة 
وسو اعكانت الشاة حية 0 لان مافيه الريا غير مقصود ( والثاني ) المنع وهو مذهب الشافعي 
لانه باع مال الريا 1 الذي فيه منه أشبه بيع الحم بالحيوان ة ة والفرق بينهاان اللحم 
والخيوان مقصود بحلاف اللبن والصوف » ولو كانت الشاة تحاوبة الاين جاز بيعها عثلها وان وحباً 
واحداً لان اللبن لا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن فأشبه الملح في الشيرج والخن والمين وحبات 
اشير في الخنطة ولا نعل فيه خلافا» وكذلك أوكان الابن المنفرد من غير جنس لبن الشاةحاز بكل 
حال » وكتمل أن لا جوز على قولنا إن لابن جنس واحد » ولو باع خزة عل 0 د بشخلة عليها 
كر فقيه أيضا جا ( أعنجا )نواد الطارة انق بكر لان الامر غير مقدود بالبيع (والثالي)لا جوز 
ووجه الوحوين ما ذ كر نا في المسئلة قبلها » واختار القاضي المنع وفرق بينها وبين الشاةذات اللبن كون 
اللمرة يصح افرادها بالبييع وهي معاومة لاف اللبن في الشاةءوهذا الفرقغيرمؤثرفانماعنعاذاحاز 











1 فروع في بيع أجناس الربويات (الغني و الشرحالكير) ‏ _ 
حلاف الاين فى الشاة وهذا الفرقغير مو * شر فان ماعنع إذا حاز إفراده عن نع وأن1 ” 2 زافرادهكالسيف 
الى باع ىه ومالا ممنع لاعنع وان جاز إفراده كال العبد 


( فصل ) وان باع حنسا فيه الربا نجنسه ومع كل واحد من غير جنسه غير مقصود فذلك إنقسم 
انان اسع ان رف التضروة 50 0 كرد 0 في كل و/ لا وزن كاماح فها يعمل رفيه وحبات 
الشعير فى الحنطة فلا عنع لآ نه إسمير لاخل بالعائل وكذلك لو وجد في اقيم دون 5 خر لم : عنم 
لذلك 0 باع ذلك تحنس غير المقصود الذي معة مثل أن ليع ابيز 0 رز لان وحوة ذلك 
0 أن يكون عر القصوه كير ١‏ إلا أنه اصلحة / لمقصود كلماء فى خل العر والزييب 
ودس العر 0 جوز بيع النيء سو رادا مازلة رطوتّه 0 موسا عع من بيعة 
عا عاثثله كا لرطب باارطب ولا وز ببعه :ا ليس فيه خلط كبيع خل العنب حل الزبي ب لافضائهالى 
اتفاضل ذرى مجرى بيع العر بالرطب.ومنع الشافعي ذلك كله الا بيع الغيرج بالشيرج لكون الاء 
لايظرر في الشيرج ( الثاك ) أن يكون غير 0 مصلحته كالابن المشوب بالماء 
والاثثان المغشوشة بغيرها فلا يجوز بيع 0 1 و ل اانا 


ولس م3 


المقصود فيه » وان باعه بجنس غير المقصود كبيع الدينار المغشوش بالفضة بالدراشماحت ل الجوازلانه 


إوليعة محاسر 


وغبر مقصود فيه فاشية بيع ع ارك ا و ' لبن ومحتملالمنع بناء على الوحه الآ خر في الادل 


افراده عنع وإنلم >ز افرادهكا لسف الح باع يجن س حليتهوما لاعن ع لارعنعو نحاز اقراده كال العيد 
3 0 لفح : 


0 اع دا 0 ممت اوها نا كار موه سقف 0 واحدة منهما <از لان 
ما فيه الربا غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه » وكذلك او اشترى عبداً له مال فاشترط ماله ودحو 





من حجنس الوْن حاز زاذا كك | كال غير مكرود فبو كااسقف المموه 4 ولو اث شرى عبداً عقف و سار 
كلواحد مذهها مال العيد جاز أ اذاكان المال ثير مقصود 


( فصل ) وإن باع جنساً فيه الربا مجنسه ومع كل واحد من غيرجنسه غير مقصودفبوعى أقسام 
إر لخنم أن كردا السو ميا ل رار كان ولا وز نكاللح ف يعمل فيه وحبات الشمير 
ف الحدظة فلا نع لانه يسير لا بحل ا لعاثل 3 0 لو ؤفحد في أحدم| دون 5 ذر جنع لذلك 
ولو باع ذلك ينس غير المقصود الذي معه كبييع الخيز بالملح حاز لان وحود ذلك كعدمه (الثاني) أن 
يكون غير المقصود كثيراً إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في خل القر والزييب وديس العر فيجوذ 
بعه عثله و 0 خلطه عزلة لة رطوبته لكوته من مصلحتة فل 'عنع تع من ببعه عا عا عله كال ارطب ا رطب 
ولا يوز بيعه بها ليس فيه خلط كررنع حل اال قن لوو فاك إل سافان كرىجرى يع 
العر بالرطب ؛ ومع الغافعي ذلك كله إلا بيع الشير ج بالشير ج لكون الماء لا يظهر في الشيرج 
انالك )أن كر 0 اموه 3 0 وليس من مصلحتهكالاين المشوب بالماء عثله بالأماركت 
المغشوشة بغيرها فلا وز بيع بعضها ببعض لان خاطه ليس من مصاحته وهو حل ا اعاثئل المقصود 
فيه ء وإن باعه نجس ء 3 المقصود كبعه الدينار المغشوش ,الفضة بالدراتم احتمل اليواز لانه اديع 
لجنس غير سر قافافةه يسع اللدن ناه فيذا لبن » ومحتمل المنع بناء على الوحه لكا 5 














0 فصول في بيع الأجئاس الرنوية كل 


وان باع ديذاراً منشوشا بمثله والفش فيهما متفاوت أو غير مملوم المقدار لم ,جز لانه يل بالعائل 
القصود ان 22 النساوي 09 الدمن والغش الذي فييه .ا خرج على الوجين اولاها الجواز 
0 »ا عاثلا في المقصود وفي ل ولا يفغي الى التفاضل بالتوزيم بالقرمة الكون الفشن غير 
مقصدود 6 نه لاقيمة له . 

( فصل ) وأو دفع اليه ردهما فقال أعطني بنصف هذا الدرثم نصف درم وبنصفه فلوسا أوحاجة 
ك رى حاز لانه اشترى نصفا بنصف وها 0 ويان فصح كا أودفعم اليه درهضمين وقال إلعني ذا الدرثم 
فالوس | واعطني بالا ذر نصفين » وان قال اعطني مذا الدرثم نصفا وذلوسا حاز عا لان معئاه ذلك 
ولان ذلك لابفضي الى التفاضل بالتوزيع بالتيمة فانقيمة انصف الذي في الدرثم كقيمة النصف الذي 

مع الفاو انناو اللي اضيا اال الس ران 

رهن نكن ا ل حكن ادل اخلةة كالعر الذي اشتمل علىالنوىوما عليه والحيوان 
0 ع م وشحم م ذلك فبذا اذا قولى عثله جاز ببعه به ولا نظر الى مافه فان 
الي ميل أجاز يع العر بالعر والحيوان بالميوان وقد عر اشهالطماعلى مافيهياء واوباع ذلك زوع غين 
مقصودفيه كبيع الغر الذي فيه الثوى با اثوىففيهءن أحمد روايتان قدذكر ناها ذه مغى» فأما العلقيل 
ص ته فقا أضيحا؛ نالا جورم إنكه برس الاشماله علىعسل وسح وكلاك سال نيحل فأشبه ال كم 


الا صل داك باع دينا ا م عثله والغش فيهما متفاوت 1 غير معلوم المقدار زر لانه محل بالماثل 
اللقصود َك عل التساوري في اللذدن والغش الذي فيها خرج جعلى وجرين أولاهما الو ازلانهما : 5 اثلافي 
القصود وفي غيره ولا يفضي الى التفاضل بالتوزيع بالقيمة لكون الفش غير مقصود تكاأنه لاقيمة له 

(فصل) واو 1 الى انسان درها وقال أعطني بنضفف هذا الدرثم نصف درثم وبنصفه فاوساً أو 
حاحة 2 حاز لانه اشزى _ ع انصف 0 متساويان فصخ كا لو دقع اليه درصمين فقال بعمني 
مذ الدرثم ل واعطني 5 خر نصفين » وان قال اعطني هذا الدرثم 05 م حاز 8 0 
مناه ذلك ولان ذلك لا يفضي الى التفاضل بالاوزيع بالقيمة ذان قيمة النصف الذي في الدرهم كقيمة 
انصف الذي معر الفاوس يقيئا وقيءة الفلوس كقيءة النصف الا خر سواء 

إل مسئلة © ( والمرجع الك ارول إل ف لديل الحجاز في زمن البي صل الله عايهوسل 
وما لاعرف طم فيهففيه وحران ) 

(أحدهما) تر عرفه في موضعه ولا يرد الى 0 رب الاشياءث بها به بالحجازوحكوهذا ذهب الشافسي» 
وقال 1 حنيفة الاعتبار كل إلد بعادته » و لنا ماروى عبد الله بن حمر عن الثبى صل اللةعليةوس 1 
ال« المكبالمكيال المديئة والمبزان ميان مكة »والتبيصنى اعليهوسر انا حمل كلامهعلى بيان الاحكام 
ولام كان مكيلا بالحمجاز في زمن النبي صلى الل عليه وسلٍ! نصرف اليه ال رح في تفاضل الكل فلاو أن يتغير 
د ذلك وهكذا الوزن » نأما مالا عرف له فيالحجاز ففية و<بان ( أحدهما ) يرد الىأقرب الاشياه 
شأ نه بالحجازكا ان الحوادث ترد الى أشبه المنصوض عليه با وهو القياس ( والثائي ) تبر عرفه 
أ موضعه لان مالم يكن له في الشرح حد يرع فيه الى العرف كالقيض واخرز والافرق » وءلىهذ| 

(الغني واللشرح الكيير) 51١‏ ( الرء الرابع ) 














5 حرمةالرانيدارا أرب . الي والشعيروماأشهرمامكلات2 [المنني والشرح الكير) 


( فصل ) وك 6 الريا في دار ال بكتحرعه في دار الاسلام » وبه قال مالك والاوزاعي وأنو 
بوسف والشافعى واسحاق » وقال أو حتيقة لاحري الربا بين مس وحربي فيدارالحرب » وعنه في 
مسليين رن 0 روى مكحول” عن ال ي ملي أندقال 2 لاربابين المسامين 
لل كي ني دار ادرف د اجر الهم مباحة واها ريا الامان في دار الاسلام فا لم 
يكن كذلك كان مباحا 6 وانا قول ألله ين تجار 0 دتزلة ( كان يا كارن انا لابقومون 


1 اختافت البلا فالاعتبار يالغا 5 فان لم 0 َك تعين الو ا لومذهبالشافعيكهذين الوحرءن 

( فصل ) والبر والشعير مككلان منصوص دايهها بقول النبيصلى اللاعليه وسل» د بالبركيلا ؟ كل 
والشعيز بالشعير كيلا كيل كاك مدن اوري وز توي و الل ان لاضع والايرة يط دافا 
اا ل و ارين فلي و تف بطر قرة زرفل لزن اولي واف لع ك6 وار 
ما تحب فيه الز كاة من العار مثل الزبيب والفستق والبندق والاوز والعناب والمشش والزيتون وال 0 
والملحمكيل وهو من المنصوص عليه بقوله عايه به السلام2 الملح با لح بالماح 0 لا ررس نان 
بقوله عليه الام « الذهب بالذهب امه اك ون وررن» كن ما افيا مره موللا 
الارضكا ديد والرصاص والصفر والنتحاس والزجاج والزئيق وكذاك الابر يسم والقطن داهن 
والصوف وغزل ذلك و أشببه 6 ومئة الخيز واللحي للضم والحجين وااز بد والشمع والزعفران 
والورس والعصفر وما أشرة ذلك 

( فصل ) والدقيق والسويق مكيلان لان أحلها مكيل وم بوجد ما ينقلها عنه ولانهما يشببان 
مايكال وذ كر القاضي في الدقيق أنه وذ بع بعضه ببعض وزناً ولاعنم أن يكونموزوناً وأعله مكبل 
كايز . ولنا ما ذكر ناه ولانه يقدر بانصاع بدليل أنه مخر ج في الفطر صاع من دقيق»وقدجا. ذلك 
قي الحديث والصاع اعا يقدر نه المكلات » وعلى هذا ,كون الاقط مكيلا لان فيحديث صدقة القطر 
صاغ من أقط. فاما اللدن وغيره من المائعا تكالادهان من الزيت والشر رج والعسلو الديس وال وو 
ذلك » فالظاعء 0 مكيلة . قال القاضي في الادهان هي مكيلة وفي اللبن «صح الس فيه كيلا » وقال 
أححااف الشافعي لا بباع اللبن بعضه ببعض الاكيلا » وقد روي عن درك نان اك 
أن الساف في لبن فقال نعم كيلا 31 وزنا وذلكلان الماء يقدر بالصاع » ولذلك قالوا :كان النبيدلى 
اللقعاية وس 0 بالمد ل بائصاع ويغتسا لهو وزوحتهمنالفرق وهذه مكا بزل قذرمالماء» وكذلك 

ثر المائعات » وروي عن انبي>لى التعاءه وس أنه نهىءن بيع مافيضروع الانعام إلا بكيل رواه ابن 

مأجه » وأما غير المكيل والموزون فا لم يكن له أضل بالحجاز في كيل ولا وزن ولا يشبه ماجرىفيه 
عرف بذلككائيات والميوب والمعدودات من اللْوز واابيض والرمان والقثاء والخيار وسائر الضر 

)١ 0‏ الحديث مرسلغريبوهو محتج عر سل الثقة » والاصل فىهذاعندها نمال ال<ربي,باحالاصل 
فالوسيلة لاخذه برضاء لاتدّرجه عن أصله لاف كان السام والذمي قالوا ولذلكاجاز الني(ص) 
دق كل التهاز من بعض 0 مكة لما رأهنة عل لى غلب الروم 0 لعضهم 3 الماح ان 
أذ المسل مال الحر بي دون ألمكس 














(المغني والشمرح الكير) رما النسئة . مناه وكدرعه وال 


الاكا يقوم الذي تخبطه الشيطان هن المس ) وقال تعالى ( ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى 
من الربا ) وسموم الاخبار دودر > اتفاضل وقوله « من 5 تناك فقد أرق عام 0 
سائر الاحاديث ولان ماكان حرما فيدارالا سلا كان محرما فى دار ال<ر ب كالر با بن المسلين وحيرم 
«رسل لا تعرفددته وه تمل أنه أرادالا أنهيعن ذلكءولا حوز تركماورد بتر عه القران و تظاهرت 
به السئة واعقد الاجاع على كر عه كبر محبول لم برد في صحيح ولاستدولا كاب مو توق هوهو 
مع ذلك مرسل تمل » وبحتل أن المراد بقوله « لاريا » النهي عن الربا )١(‏ كقوله ( لارفثولا 
دوق ولا جدال في الحج ) وما ذتروه هن الاباحة منتتض بااحربي اذا دخل دار الاسلام فإن 
ماله 1 الاذما حظره الامان» و وككن ماه بين ام سإمين على هبة ة التفاخل وحو عر بالاجاءتكذاهينا 


والقول ل والسفرجل ‏ والتقات؟ وا 0 ونحوهاء ذبذه اذا اانا انل فا فانة سر في 
الزن أنه أخصر در عالقا ف الف 1ك الرطية وطر حك الوجبين لاصحاب الشافعى » والاخر 
قلوا يعتبر ما أمكن كله بالكل لان الاصل الاعيان الاربعة وهي تكلة »ومن شأن افرع أن يرد 
إلى أله كه 2 والاصل 1ك محري التفاضل بالكل تكذلك كون 2 ؟ فروعه 

دان الزن 1ل نضا فى 2 الككل ررك كاي لا مكن كله »واه اعتير 
الكيل في المنصوص لانه يقدر به في العادة وهذا ملافه 

(فصل) قال رضي الله عنه ( وأما ربا النسيئة فكل شيثين لبس أحدها منا علة ربا الفضل فيها 
واحدة كاللكيل بالكيل والوزون اللوزون لاوز الأساء فيهها وان تفرقا قبل اتقابض نظل المقد ) 
م كان اعد العوضين 3 والاآ : جر 00 حاز النساء بيثها بغير خلاف لان الشمرع أ في الس 
والاصل في ا مال الس الدراهم والدنانير فلو حرم النساء ههئا لانسد باب السلم في الموزونات في 
|افالل ا ١‏ 0-6 أحدها ننا » فكل شيئين نجري يها الريا ة واحدة كلمكيل بالمكيل والموزون 
الوزون انقارع بالمطعوم عند هن يعالى به رم ببع أحدها بالا خر أسيئة بغير لاف مامه لقول 
رسول الله دل اللاعايةوسل ١فاذا‏ اختلفت هذهالام ثاف فبيعوا كيف شام 1 بد» وفي لفظ «لابأس 
يم الذهب بالفضة ال 1 نم النسيثه فلا » ولا بأس يدبع لبر بالشعير ‏ والشعير 
أ اه 0 بيد وأما النسيئة فلا » رواه أبو داود 

(فكل) وان تغرقا قبل التقابض بدال المقد » وبه قال الشافمي ل الله تعالى » وقان أو-: شيفة 
رحمه الله تعالى لا يشترط التقايض في غير النقدئن لان ماعداها ليس ا بأعان . 0 يشترط التقابض فبهما 
كثر أموال الزبا وكبيع ذلك بأحد التقدين » وأما قوله عليه السلام « فاذا أحتافت هذه الامئاف 
نبعوا كيف شام بدا بيد» فالمراد به القبضء ولام مالان من اموال الربا عاتها واحدة ؤرم التفرق 
مما قبل القيض كالذهب بالفضة 

إسئلة) ( (وان باع مكلا عوزون كالاحم بالبى جاز التفرق قبل القيض وف التساوي روابتان ) 

وهذا ذكره أو الخطاب وقال هو رواية واحدة لان علتها منتافة غاز التفرق قبل الد بضكالُن 
كن #ومحتءل كلام لخر قي وجوب التقابض لإنه قال : وماكان هن جندين خائز التفاضل قبه بداً ببد 


)جوع لكر لخر لاق الحدك 











4 وجود عيب في احد عوضي الضرف.النساء فما لا يدخله ربا الفضل (المنني والشمرحالكير) 


1 5 4 وَل ) واذا ا ذه.ا و كما بين ثوجد اعم في |اثتراه يانه 


ع 02 4 
اخيار بن الك رد أو ماي اذاكان (أصيرك وم4 وكان الوب لدخل ديه دن غير جاسه) 


ممنى قوله عر نا بعين هو أن يقول بعنك هذا الدينار مبذه الدراثم ويشير اليهما وهما حاضران 
و بغير عينه 1 يوقع العقد على كر غير مشار اليه انك بعنك فار مسر با بعشمرةدرا ثم ناصرية 
وان ع القيض في اخلن وقد 0 د العومين 1 دول ل ذر وكل ذلك <ائز ءوالمشوورني 
الشرى أن 0 تين بالتعيين في ِ اللاك ف ا كا ا 0 1" ذهيا بفضة ع 


1 عبوز النساء 7 فيه ل ا ا 0 و ها الخرقي لامهما مالان 0 1 الرنا فل 
نجز النساء فيهيا كالمكيل بالمكيل ( والثائية ) جوز وهو قول النخمي لانهما م حتمعا في أحد وصفي 


2 


علة ربا الفضل غاز الأساء فيهما كا لثياب باليوان وعبد دن يعلل بالطه 9 ل يزه ههئا وحها و|- ددا 


(مسئلة)( ومالا يدخله ربا الفضلكالثياب والحيوان#وز الأساءفيهاء وعنه لاوز وعنه لاو زفي 
الجنس الوا د كاط.وان باطيوان ووز في الحنسين كالثيات اللروآن ) 1 

فيه أربع روايات (احداهن) لاحر مالتساءفي 4 سواء بيع بجنسه كه متساويا 1 دفاضلاءوثال 
القاذي انكان ماعوما حرم النساء فيه وان لم يكن مكيلا ولاموزوناءوهذا مر ل أنالعلة العام لام ودو 
مذهب الثافعي»ووجه جوازاا: 0 ارك اوتاه 5 بدالة.ن #, رد أنرسول الل مل 00 نر 
حيشا فنفدت الابل مره أن كذ في قلاص الصدقة فكان ؛ ان اليعير بالبعيرين الى ابل الصدقة » 
ودوى سعيد في سلئه 1 أبي المي 008 ن عام كسان عن اسن ن محمد بن علي أن عليا باع 
0 له يقال له عصيفير اك أبمرةٍ الل أجل ولانهما مالان لاري فيها ربا مع كاز النناء 
فيهما كالءرض بالد نار » ولان لا اا نوعي الربا فم جز في الاموال كلها كالنتوع الا خر فعلى 
هذه اارواية علة ري الأساء الوصف الذي مع الجنس 0-0 راوزل أو الطم عند "من بعال 
به فيختص درم النساء الكل امرزون 4 00 به اختاره القاضي ( واارواية الثانية ) 0 أ 
النساء 0 مال بع | ا )6 عكان من جنسه 7 1 روى سهرة رذي الله عنه قال : مى 
رسول الله 2 عن بع ا 3 بالل آلا أسيئة. قال الرمذي حديث صحو بح وم عرف بين انس 
وان نسين» ولانه بيع عرض اعرض كرم النساء ينها كا سين من أموالارب! فيكون علة الأساء يما 
المالية على هذه الرواية. قال القاضي فءلى هذا لو باع عرضا بعرض ومع م دراثم اامروض تقد 
والدراهم أسئة 5 از وإنكان 00 م بحز لاله يفضي الى النسيثة فيااء اغروض ( قال شيخنا ) وهذه 
ا 2 لاقت ح نخااف الاصل بغير ص ولا احماع ولا قياس صحيح فان لمحل 
الجيع عليه أو المنصوص عليه أوصانا لها أثر في تحرج الفضل فلا وز حذفها عن درحة الاء: 0 
وماهذا سبيله لاوز اثبات المحكم فيه وان لم خااف أصالا فكيف مع خالفة الاصل في حل ابيع 
0 حديث سمرة فهو من رواية ل عن سحرة» وأو عبد الله لا لصحيح ساع اسن من سمرة 1 
الاثرم ١والرواية‏ الثالثة) بحرم النساء في كل مابيع بجنس هكاطروان بالحبوان والثئاب بالثياب ولا “رم 














( الفني و فاليم بيع الكالميء بالكاليء . افتراق المتصارفين قبل التقابشض ١10‏ 


التعين فيها م تقاضا و أحدها عا قيضه عيبا 0 خل ل من قسمين ( أحدها ) أن > كون العرب غشا 
من غير جذس ألمبيم مثل أن جد الدراثم رصاصا أو نحاسا أو فيه شيءمن ذلك أوالد امسا فالصرف 
اال نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وذكر أو بكر فيا ثلاث ث روايات ( إحداهن ) البيع بطل 

( والثانية ) البيع صحيح لان البيم وقع على عينه و المشقري الخبار بين الامساك أو الرد وأخذاليدل 


(ولثالثة ) اننا الت دلبت 8 رده ولا بدله 


فيغير 7 00 ابي حنيفة» ويروئ كراهة ع الحوان بالحوان نساء عن ابن النفية وعبدا لله 
ان عبيد بن عير وعكرمة 9 خالد وان سيرين والثوري والحسن وروي ذلك عن تمار وابن * 
درك رف ولان اش حد وصق علة ربا الفضل رم النساءكا كيل والوزن (وااروايةالرابعة) 
لاحر مالنساء الافما بيع بجنسه ا بررخياللهعنه لقال صل اللّهءاءه وس قال «الهيوان 
اثنين بواحد لا.يصلح أعاء قاذ بأ 3 5 بيد » قال ارمذي حديث حسن » وروى الامام أجد 
ا ل أن سه فالا شرل كانت الرجل يبيع الفرش بالافراس 
والاحيدة بالابل7 فقال2 الابأس إذاكان 5 بيد » وهذا يدل مقهو»ه على إباحة النساء مع العائل 
والرواية الاوى أصح اوافقتها الاصل» والاحاديث اخالئة للا قد قال مد ايس فيها حديث عتمد 
عليه ويمجبة أن ذوناء وقكرله حديث ابن عباس وابن تمر في هذا فقال هما مرسلان » وحديث 
سهرة قد أجا عنه وحديث حار قال أو عيد الله هذا خم زاد فيه نساء » وليث بن سعيد قال 
يعقوب بن شيية هو وافي الحديث وهو صدوق» وا نكان د المببعين ما لاربا فيه 1 خر فيه ربا 
كالكيل المعدود ففي ريم الثداء فبيكا رذايئان 

(مئة) (ولا.يجوز بيع الكاليء بالكالي» وهوبيع الدن بالدين ) لان الني مَك نهى عن بع 
الكاليء بالكاليء رواه أو عبيد في الغريرب 

(فصل) قال رحمه الله تعالى ( ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض اا عن مجلس | الس لسر قبل 
فس ل 

أما إذا افترقا عن بحاس السلم لك ل اك اال ا 
الصرق ف فهو بيع الامان بعضرا يعض » والقبضٍ في الجلس شرط اصحته بغير خلاف . قال .ابن الماذر 
0 0 عله من عل الدان دن 1 ن المتصارفين إذا افترقا قبل 3 يتقا بضا أن اقرف 
فاسد لقول الني ص صلى الله عليه وسلر « الذهب الورق را الا هاء وهاء » وقوله عليه السلام « بيعوا 


دك 3 ع 0 بيك » وس التي صلى الله ءا يه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديا 


وى أن ماع غائب اك كمماع. وزيء القرض فيالملس وان طال عولو عاشيا 
مصطحيين الى مزل ا<دها او إلىالصراف فتفابضاه عنده <از عوبه قال ابو حذيفة واصحابه » وقال 
مالك لاخير فيذلك لانهما فارقا مجلس,ما 

ونا ما ل يتفارقا قبا ل التقاض فأشنه مال وكانا في سفيئة تسير مهما أو راكيين على دابة واحدة 
0 مما وقد دلعلى ذلك حديث أي رذة ة الاسلعي رذي الله عنه في قوله للذن مشا اليه من <انب 
العسكر: وما اراكاافترقها. وان تفرقا قبل التقابض بطل العقد لفوات شرطه 














0 فروع في الصرف وما ببطله ( المغني والامرح الكير ) 
ولنا أنه إعه غين ماسمى له فلم يصح كا لو قال بتك هذه الغلة اذا هو <ار أو هذا الثوب اقر 


فوجده كتانا » وأما القول 4 ١‏ المبيعم غير صتحييح كن اشير 0 ده 0 بازمة ذلك 


لغير كا المنيعات» م إن آنا كر بقول فيءن داس العيب لا لصح ببعة مع وجود ذات امسمى 
ف ابيع فبهنا مع احتلاف الذات أولى ( ال سم الثانى ) أن ل له ل ا انع 
لودل أو حم عار ونه اضر اودانا َّ لفة لسكة السلطان فالعقد صحيمح والمشتري ير بن 


لرسئلة» ؤان قيض البعض 2 افرقا بطل في اف احد الوحبين » وفي الك بر بطل وبا الم 
يعض بناء على تفريقالصفقة » ولو وكل احدها وكيلا في القض فقرض الوكيل قبل :اخ لك 
قبض وككله مقام قبضه سواء فارق الوكيل اللجلس قبل القض أ لم يفارقه » وان افترقا قل قض 
الوك يل بطل لان القبض في الس شرط وقد فات » وان حابرا 50 في الجاس لم بطل العقد 
بذلك لانهما / إيتفرقا قبل الةبض » وحتمل ان مطل إذا قذا بلزوم العقد وهو هذهب الثافعى لان 
العقد م ببق فيه خيار قبل القبض اشبه ما لو افترقاء والصح دح الاول فان الششرط التقابض في اي 
وقد وجد واشتراط التقابض قل الازوم 5 بغير دايل ْم دل عا اذا 0 راة.ل الصرف تماصطر 1 
فان الصرف يقم لازما صحيحاً قبل التض م يشترط الفرض في احالس 

(فصل) ولو صارف رجلا نار بعثمرة رات و اين معه الا حسة 1 2 بحز أن إتفرة قا قل قض 
العثيرة » فان قبض الْسة وافترقا فهل ,بطل في ال ع أو في نهف الدرنار ؟ ينثي على تفريق الصفقة 
فان ارادا صحة النقد فسذا الصرف في اانصف 0 ليس معه عوضه أو شسخذان العقد كله ثم شري 
منه نصف الديئار مسة و يدفعها اليه م 0 ادئار كله فيكور: نصفه له واللاقي امانة في بده 

ويتفرقان 7 إذا صارفه بعد ذلك بالياقي له من الديئار ١‏ و اشترى به مئه شيعا 3 حعله سلما في شى 
و ودية إياه جاز »واو اشترى فضة بديئار ونصف ع إلى النائم ديئارن وقال م 
الدينار الزائد صح »ولو حارقه عشرة دراع بدنار فأعطاء 1ك عن دينار ليزن له حقه في وقتاخر 

<اذ وان طاك ويكون الزائد أمانة في ا ل اله اللا 
فانم كن 7 أحدها إلا خسة دراث فاشترى ١‏ نصفف دئار وقبض ديئاراً كاملا ودفع اليه الدراثم 
م اقترضها منه واشير ىما النضفف الا أواشرى الدنار منه بعشمرة ابتداء ودفعاليه ا مماقار طِ 
منة ودع اليه عوضاً عن اانصف ادر عل غير وجه لحمل فلا بأن 

ل(رسئلة» (وانتقابضا 2 افيرقًا ]دعا ماقضه رد : 8 فرده اطل العقد في إحدى الروايتين) 

هذا إن كان فية عرب من غير حنسه لام مهما تفرقا قبل قيض المعقود عايه فيا رط قيضه اختاره 
القاضي » وال در لا, ببطل لان قبض عوضه في محاس الرد يقوم مقام ؤيضه في الحاس وأن رد بعضه 
وقلنا مطل في المردود قبل يطل في الباقي+ على روايتين بذاء على تفريق الصفقة» وإن كان العيب من 
2ه مد : إن ا الك فال 

(فصل) فاذا باع .دي عر رديء بدرثم ثم اشرزى بالدرهم 0 ا 1 اشرى 0 لا 
دينارا صحيءحا بدراحم وتقاضا ًّ أشرى دنه بالدراثم قراضة عن غير ا ولاحياة فلا 0 به 
وقال ان أبي موسي لا يوز إلا أن عضي لك غيره لببتاع مبة فلا إسئة له م له فيجوز أن يرجم إلىالبائم 














(المغني والشر حالكير ) - الصرف مق ا ىمسين نيع عين بمين وغيده ١/‏ 


الامساك وبين فسخ العقد والردء وليس له البدللان التقدواقم على عينه فاذ | أخذ غيره أخذ مال بشتره 
وإن قائا إن الأقد لا يتعين بالتعيين في العقد فله لخن البدل ولا ,بطل العقد لان الذي قنضه ليس 

الود عليه فاشيه السم ال لان كن الي أ لالم ار لكان اا ضير 0 
كاب اسه اسم ل كو ميق بناء على تفر,ق الصفقة» والمم فيا اذاكان العوضان من 
0 وأحدكالحك في المنسين على ما ذكر 0 ن تخرج على قول من منع بيع التوعين نوع واحد 


فنا بتاع مئه ؛وقال 1 ف كا 7 ه الاثرم 0 من غيره 06 إلي » قا تله فان يعامهأ نهب ريدأن يدعبا 
ملهفقال سيعها من غيره فوو الي ائفسه عرق أن يستوفي الذهب مه فاءه اذا ردها اليه لعله 0 
لانوفيه الذهب ولا 2 الوزن ولا يستقدي » يقول هي ترجعالء فل 37 ع اللهفذهب ليشتري 
اد رام ااا أخذها ه:“منغيره(١)‏ ف يجدها فرجع اليه » ففال | 00 ار 
دن غيره فنعم »فظاهر 0 على وحه الاستحياب لا الايجاب ولعل أحمد اتاارادا جات روطان 
على هذا وهذا قال اذاكان' لا مالي 6ك أو 0 غبره قم »وقال مالك إن فعل ذلك مرة حاز 
وإن كن من مرة لم بز لا نه يضارع الر با 

007 أو سعيد رضي الله عنه قال : جاء بلال رضي الله عنه إلى الذي ماي بتمر دي » 

ني مل 3 0 هذا ؟ » قال بلال كان عندن! عر رديء فبعت صاعين بصاع ليطمم 

5 2000 ي دلى اللعليه وس 0 أوهعين الر باعين الربالا:مفعل» و لك: ات 
لمر ايع أخر م6 م اشتربه» وروى أوسهردرضي اللاعنهأنرسول لحل العا ياوس ا تع .ل رجلا على يبر 
كاءه بثمر حئيب فقال ( أ كر كا »فقا للا والله :ا لتأخذ الصاعءن هذا با اصاعين والصاعين 

لاثة تناك ا ع بى حلى الل عايه ودلا تفعل بع لحرن بالدر امم اشتر بالدراثم<ن. 0 متف قغليهاوم ,أمره 
0 بعك سس غير 0 يشتري منه » ولو كان ذالث رما لينه له وعرفه ا تدراع ا كس بغيره 0 
بر شرط ولا مواطأة لخازكا لو باعهءن غيره » ولان ما جاز من البياءات مرة حاز على الاطلاق 
كسائر البانات فا توا على ذلك + ,جز وكان حيلة محرمة » وبه قال مالك وقا لأ بوحتيفة والشافهى 
يجوز مالم ا اك اذا كان عن كن 2112 لا ارم 

(فصل) والصرف ينقسم إل قسمين ( أحدهما ( آذ 0 عيئا بعين وهو أن بقول. بعتك .هذا 
الدرنار مهذه الدرامم (والثاني) أن يع العقدعل:وصوف نحو أن يقول بتك دينا رأمصمرياإعشمرة درام 
التي ورك كارن اليك العوضينٍ 00 دك خر وكل ذلك حا باز وظاهر المذهن أن النقود تتعين 
بالتعبين في العقود فيئيت الملك في لما » فان تباي! عينا بعين م ”قابضا فود أحدهما عبنا فما 
نبضه فذلك قسمان )١(‏ (أخدهما) أنكون العيب غشا من غيرجنس المبيع كالبحاس في الدراتم والمسن 
في الذعب فالصرف باطل وهو قول الشانعي 1 اك ل اليم 
باطل (والثانية) صحيح والمشتري الخبار 00 ان ار وانثالثة) بلزهه المقد وليس له رد ولا 
اك باعه غير ما سمى له فل يصح كا لو قال بعتك هذه الغلة فاذا هو اوه أو هذا الوب 
الثز واذا دراكنان 6 50 القول 2 يلزمه البيم فلا يصخ لانه اشتري معيبسا لم يعلرعيبه فل بلزمهذلك 
فرأرش كبائر البياءات ( القسم الثاني ) أن يكون العببٍ من جنسه كالسواد في الفضة والنشونة 


١ «‏ » قولهفذهب 

اراك اللبازره فقه 
واضطراب فبراجع 
في مخانتها من المغني 


١ (‏ »6عبارة المغئي 
في الصفحة السابقة . 
١‏ بحل من فسءين ٠.‏ 
وهو جواب الششرط. 
وماهنالا يصلح جوا با 
بل هو معطوف على 
ما قبل 

















3 كذا ومثله 
مافي الثبرح كا.ترى 
]دن المفحة وليل 
1 ؛فوجد في 
أحدها عيبا 


>١5‏ امل أصله 
ككومانتفطروانظر 
عبارة المفني في اوائل 
هذه الضفحة هي 


أضرح وأفصح 


فصول في أحكام الصرف 


/ / 
من ذلك انس أنه اذا وجد بعض العوض معبباً أن بطل البقد في 'طأ.علان الذي يقا لى المعيب أل 
1 ان نان اشح ندر فك بددوة تدع القاذر مثل 00 نا في هذا الفصلسواء 

الا ا ل ل لس مرو كلاسا 
ف ارين روات الل ل ل فلن 
في امجاس 
في المراحة وياخذ به 


الواحد؛ وخرج القاضي وجها واز أخذ الارش 
لان الزيادة طرات بعد العقدء وليس طذا الو<ه وجه فان ارش الميب من الفوض حبر به 
لشفيع ويرد به إذا رد المبيع فسخ أو إقالة واوم يكن من الموض 0 
يدس مهبة ة على أن الزيادة في اناس من العوض و لولم يكن ااكاخاارض الك 
وا نكان الصرف بغير جنسه 1 الارش في الس لان الماثلة غيرمميرة واف قيض 6 ضُ 
6 نا فاحل لابضر ارك ثاتر البيع » وانكان بعد التفرق ل بز ' 
الى ا ل امسن لزان يجعلا الارش من غير جنس الوُن لد 





استحقه المشتري فانه 
ايه لقع تي 


رض ف هه 1ن ططاوي وان كنرك له 8 في سائر اموال الربا فها ببع الت له 
ما يشترط فيه القبض+فاذاكان الارش مما اه كنباع قفن حنطة بقفيزي شعير فوج د أحدهما 
)00 2 1 أرشه درهما جاز وانكان بعدالتفرق لا نه لم يحصل التفرق قبل قبض ماشعرط فيه الفبض. 

( فصل ) قول ارقي إذا كان عرف ببومه يعني الرة جائز مالم ينقص قيمة ين 
قيمته ا أدطرفا فان نقصت قيمته ًّ رك الخد عششرة بديئار فصارت احد عدر بدنارفظ هر كلام احد 
واطرقيٍ 5 لاعلك الردلان الميع تعيب في بده انقص قيمته وان كانت قيمته ل ا 


ضايع تسعة بديزار لم عنم اارد لانه ان يعيب » بالشيع أن هذا لع الرد لان غير 1 


0 تفناق (0) عند الضرب أواان شكتنا 2 السلطان فيصح النقسد وير المشتري بين 
الامساك والتزك ولا بدل له لان العقد وقع عل معين اذا ادن تيه ا مالم يشتره » وإن قلا إن 

النقد لا يتعين بالتعيين في العقد فله اح الندل ولا يال القد لاا ن الذي قيضه ليس «و المعقود عليه 
فأشه المشل اذا قضة الرعد َه عبرا ومذهب الششاني في هذا الفصل عل ما ذكر ناه 

(فمل) ذلى أراذا أحك أوثن العك والعوضان في الصرف من جنس واحدلم جز لخصول 

الزياذة ف أحد النوذين وفوات المائلة المسترطة فى لحز س الواحد » وخرج القاضي وجا ا حل 
الارش في الجس 6 ن الزيادة طرأت عند العقيد و لذلك وحسه فان أرش العيب هئ العوض 
يقبن به في المراحة وبر به إذا ود المبيع بفسخ أد اقالة ولوم يكن من اليو فنأي* نيه مقت لدرخ 
فانة ليان بمهدة ؛ على ان الذيادة في اجاس من العوض وإن لم يكن اغا بالار” دك 2 نإ كن 

الصرف بغر حداسه قله أذ ادرف ف الخلس لان المياثلة غير معتيرة » وكاكف قرض بعضن العوض 
دن بعض لا يضر ما داما في اغا نس فحاز كا ف اسائر المبيم » وإن كان بعد التفرق ١‏ رده 0 
أ حضول ااتفرق فال وض أخاد العوضين إلا أن يجعلا الارش من عبن جني اللءن 0 
غبت القضة حئطة فيعدود» “وك ذلك الح> ؟ في سائر انران الونا فا بيع بحلسه أذ لبن حندما يشترط 
فيه القيض » فاذاكانتما لا يشترط ة 5 ن باع قفيز حنطة بقفيزي شعير فوجد أَحَدَهما عيبا كك 

أرشة درعما حار وإنكان مد التفرق لاانه لم بحضل التفرق قبل فض ما . بشترط فيه القبض 











1 الذي والشرخ الكين) ( جواز ز الصموف 0 ون اذا عم اما قدر الموضين 1 


0 بعيب وطذا لايضمن في النصب 1 لا ملع 0 بالعيب فيالقرض ولو كان عببافان ظاهر المذدب 
ا نه إذا تعيب الى بيع عند المشزي ثم ظررعلي عيب قدي فادردهورد أرش العيب الحادث عنده و أخذالعن . 
( فصل ) وان ناف العوض في الصرف بعد ال م عل عيبه فسخ العقد ورد الموحود وتبقى 
قبمة العيب في ذمة من تاف في بده فيرد مثلها أو عوضها اناتفقا على ذلك سواء كار الصف اسه 
ل ه ابن وقل, وهو قول الشافعى ؛ قال ان عقيل وقد روي عن احمد <واز د 
لارش والاول أولى الا أن يكونا في لهاس والعوضان من سن 
1 فصل ) اذا علم المصطار فان قدر العوضين 07 باينا فيد وذن» لك لو سن 
لاخر نوزن مامعه فصدقه فاذا باع ديناراً اك وال 0 ماقيضه ناقصا بطل 
صرف لانهما تبايعا ذهيا بذهب متفاضلا » فان وجد م فيا قبضه زيادة على الديثار لظرت فى 
اعقد ذفان ان كان قال بعتنك هذا الدنيار بهذا فالعقد باطل لانه باع ذهيا بذهب متفاضلاء 9 إنقال بتك 
1 نارم تقايضا كان الزائد في بيد القابض مشاعا مضمو نا للا لكي لانه قبضه ذلى أ نه ع وض وم 





شد العقد ل نه اا باع د 1 إعثله واعا وقع القيض لازيادة على ا معقود عليه » فان أراد دفععوض 
ازائد جاز سواء كان من <أسه 1 من غبر جنسه لانه معارضة م تدأة » وإن أأفاة كيم الفسخ 
فله ذلك لان اذل الزائد وجد المببع مختاطا بغيره معريا بعيب الشركة ودافعه لابازمه أَخذ عوضه إلا 
1 ك0 0 ي انجاس فيرد الزائد ويدفع بدله » 0 ارحدل على رجل عثيرة دنانر فوفامعششرة 
عدداً 1 1 عر كان هذا الدنار الزائد في بد القابض مشاعا مضمو امالك لانه قيضهعل 
أنه عوض عن ن ماله فنكان مضمونا بهذا القبض ونا لكة التصرف فيه كف 0 

( فصل ) والدرامم والدنا نير تاعين بالتعيين في القد ععنى أنه يكبت الماك بالعقد فها عيناه وبتعين 
عوضا فيه فلا وز ابداله » و إن خرج مغصوبا 1 العقد » وبهذا قال مالك و الشافمي 6 وعن أحمد 
أ ما لاثتعين بالمقه فيجوز ا بداطا ولا يطل العقد روجا مغصوية اذا مذهب َي بلالا موز 





طلاقها في العقد فلا تتغين انين فيه كالمكيال والصنحة . ولا أنه عوض فى عقد فيتعين بالتعيين 
م الام لقن 0 الدوضين فيتعين بالتغيين كالا حر ويفارق ما 5 0 0 
وا 0 أد لنقدير العقود عليه وثعر يف قدره ولا ,يثيث فيها الملاك حال مخلاف مشئلتنا 


0 م 3 4 قال 0 وإذا تاعا ذلك عير عيئه فود أخدنا فيا اشتر اويا ولهاليدلاذا 


كن العيب ليس 0 م* ن غير جاسه 2 2 الذهب 0 0 |( انضة 1 


00 2 اناف ار ف 0 بعد ل 0 7 عيبهة سخ القند ورد 0 دق 
مد 3 الع ب في ذمة من تاف في بده فيرد مثلها 0 عوضها إن اتفقا عليه سوا رات جنسه 1 
بان جنسه ذكرء ان عقيل وهو قول الشافعي » قال ابن عقيل وقد ددي عن أحد حواز الغ الارشن 
والاوك أولى إلا أن بكونافي لحاس والموضان من جنسين ( القسم الثاني ) أن يصطرفافي الذمة فيصح 

( المغني والامرح الكيير ) 0 ( الزء الرايع ) 






































') احد بل العاف الشارية [ الغني زالشر ح اكير‎ 1/٠ 


0 


البيع سواءكانت. الدراثم والدنا زر عندهما 0 اذا نقابضا قبل اناف ا اسراف 
ذلك » وبهذا قال أو أحيفة والشافمي » وحكي عنمالكلايجوز الصر 0 أن ككون العينان حاض رثن 
وغنه لاوز دى تطبر إحدى اأعبنين وتعين 1 وعن زفر مثله لان الني متلا قال«لاتبيموا غائيءن,ا 
يتاجن » ولانه اذالم يعن أحد لا بيع دين بدين وهو غير جائر . ولنا أنهما تقابضا في 
اماس فصح ”ا لوكاءا حاضرين والحديث «١‏ اد نه أن لابياع ماجل با جل 0 مقبوض رض 
بدليل مالو عين أحدها فاته ريصح » وإن كان 5 خر فاثنا والقيض في الحاس جرى >#ري القبض 
حالة العقد آلا:رى إلى قوله'< ع نا بعين بد] بد © والقر بش ري في لالس كذا التمين نات 
هذا فلا بد من تعيينههما بالتقايض في الجاس » ومى تقابضا فوحد أحدهما ها ق.ضه عي أ قبل 0 
فله المطالية بالبدل شواءكان العيب من جنسه أو من غير جنسه لان النقد وقع ل اي 
فله المطالية يما دقع عليه العقدكالمسل فيه» وإنرضيه بعيبه والعيب من حنسه از كا لو رضي بالمسإفيه 
اه وان الختاى اك وينم فانكان العوضان من جنس واحد ل نز لافضائه إلى التفاضل فيا 
يشترط فيه العاثل وإن كانا من جنسين از » 0 إن 'نقا بضا واذثرقا ثم و<د العيبمن ٠.حنسةفله|‏ بداله 
في إحدى الروايتين اختارها الخلال والرقي وروي ذلك عن لمن وقتادة » ويه قال أو وسف 
و#د وهو د قولي الشافعي لان ماحاز | بداله قبل التفرق <از بعده كالمسل فيه 

مالتجك اناي ) اين له ذلك وهو قول أي بكر ومذهب أي حثيفة والقول الثاتى لاشافمي 
5 5 بقيضه يعد ال فرق فق ولا 0 ذلك ره إلهالروا ب الاوك ليق الأول ه 5 








ل 5 الدراثم والدنائير د أولا 1 تقايضا قبل الافتراق و ذا قال 5 حي اساي ا 
وحيى غ0 ثالك لا جوز الصر ف إلا أن تكون العينان حاضر تين وعنهلا يجوز حتى تظاور إخدى العبنبن 

وتعين وعن زفر مثله لا 1 ع ى صلى اللهعليه وسلرقال دلا يعوا فائيا منها بشاحز»ولانهإذا لم بعين ١د‏ 
العوضين كان بع دن بدن . ولنا اهما تقايضا في الجاس فصح كا لوكانا خاضرين » والحديث يراد 
به 3 لابباع ماجل 1 اه مقيوض إغير مقبوض بد ليلما أو غير أحدهما فاه بح وإنكانالا” جر 
فائرا ولان القبض في ا حرى جرى القبض حالة العقد ألا ترى الى قوله 8 بين بدا بيد » 
والقيض بحري في ار كذا التعيين . اذا ثبت هذا فلا بد من تعينها بالتةابض في. الجلس 

وق نقابضا فوحد أحدها ,كا قيضه عيباً قبل التفرق فله المطالية بالبدل سواءكان اليب من جاسه 
4 من غير جنسه لان العقد وقم على مطاق لا عيب فيه تكان له المطالبة ما وقعم عليه العقد كالسل فيه 
وإن رضيه بعيبه والعيب من جنسة جاز كا لورضي اسل فيه معيبا ار 22 ]ل وك 
العوضان من <نسين حاز وإن كانا من <نس لم ,جز وقد 0 ناه » وإن قا إضاثمافترقا ثم وجداليب 
من جنسه فله أبداله في احدى الروايتين اذتارها الخلال والخرقٍ وروي ذلك عن الحسن وقتادة 
وبه قال أنو نوسف وحمد وهو أحد قولي الشافمي لان ما <از | بداله قبل التفرق جاز بعد التفرق 
امسر فيه (»الثائية) ليس له ذلك اختارها ابو بكر وهو مذهب أي حنيفة . والقول الثاني للشافمي 
لانه يقيضه بد التفرق رد روز داك ف لصت وين سر اروب الاوك نا ل ولت 








( المغني والشمرح الكبير ) شرط '<واز المصارفة في الذمة /اا 


نه العقد » وفيض الثاني ذل غلالاول ورشرط أن 0 اليدل في اس لاد ان تفر قا من غبرقيض 


إطال العقد » وإن وجد البعض رديمًا فرده ذل الرواية الاولى له البدل » وعلى الثانية ل فيااردوذ 
وهل رصح فها لم يرد 7 عك وحبين بناء على تغريق الصفقة» ولا فرق بين كون المبيع من جنس أومن 
جنسين »؛ وقال مالك إن ود درهما زيفا فرضي به خاز وإن رده اننقض الصرف ف ديئار» وان رد 
أحل عشير درها انتقض الصرف في دينارين ؛ وكا زاد على دبنار اننقض الصرف في ار 

ونا أن ما لا عيب فيه لم برد فم ينتقض الصمرف فيا يقابله كمائر الدوض » وان اختار واجدد 
ااعيب الفسخ فعلى قولنا له البدل ليس له الفسخ اذا أبدل له لانه عكنه أخذ حقه غير معيب » وعلى 
الرواية الاخرىٍ له الفسخ 1 الأمساك في ابطيع م لانه تعذر عليه الوضول إلى ماءقد عليه مع | بقاءالعقد 
نر ا رف العيث يعد التفرق 3 له ذلك لانه عوض يقيضه بعد التقرق عن الصرف 
ال ا ا 

كل ) دن د ط )لمارف ف الده إن كول الترعان الريك إن رشنة ة يتميزان ما وإنا 
أن يكون ابد نقد معلوم أو غالب فينصرف الاطلاق البه ؛ ولو قال بتك ديناراً مضريا عشرين 
درها من نقد عشمرة بديثار لم يصيح الا أن كول ن في اليلد تقدعثمرة بدينارالا نوعواحدققتتصرف 
نلك الصفة اليه وكذلك ال ك الع 

( فصل ) اذاكان لرجل في ذمة رجل ذهب ولب خر عليه درام فاصطارفا عا : 0 0 لم يضح 
دوذا قال الليث والعافسي » وى إن عبد الب عن مالك و أني - 1 جو ازه لان الذمة اللاضرة 


به العقد وقبض الثاني بدل عن الاول 0 ان في 7 س الرد فان لم 1 فيه بال 
العقد» وانوحداابعض رديقاً فرده فعلى الرواية الأول له الندل وعلى الثا نه سال في المردود- وهل 
إصح فها لم برد علىوجبين بناء على تفريق ااصفقة ولافرقٍ بين كون المببع منجنس أو من -جاسين 
وثال مالك أن ود درا زيفا فرضي به <از وان رده ا تقض الصرف في ديئان وان :رد احد عثر 
درهياً تقض فيدينارين وكلا زاد على ديثار انتقض الصرف في دنار آخر 

ونا أن ما لا عيب فيه لم برد فل ,نئقض الصرف فيا يا بله كسائر العوض » وان اختار واجد 
ل ا اك لانه ككنه أخذ حقه غير معيب » وعى 
الرواية الاخرى | له الفسخ أو الاءساك في اليم الك نل دا الإرسرن إلى ماعقد عليه مع | بقاءالعقد 
دان ادثار أحن أشٍ العيب بعد التفرق لم 0 له ذلك لانه عوض /يقيضة بعد التفرق عن الصرف 
دوز على الرواية إلذ رق 

(تعل) وين شرط اللمارفة فى الكنة إن ركون الدرطان مترين إيا بسفة 2 إن ا أو كون 
لبلد نقد معلوم أو غالب فيئصرف الاطلاق أليه » فلو قال بتك ديناراً مصريا بعشرين درهماً .هن 
نقد عثيرة بدينار لم بصح كان يرن في الباد نقد عثيرة بدينار إلا نوع واحد فتنضرف 
الصفة الية وكذلك الى في البيع 5 ؛! 

(فصل) وإذاكان ارجل في ذمة رجل ذهب وللا خر عايه دراه فاصطرفا عا في ذمتهما لم يصح 
بهذا قال الابث والشافميء وح ابن عبد البر عن-مالك وألي حنيفة جوازه لان الذمة الخاضرة كالءين 




















اقنضاء احد النقدين من أله الآخر في الصرف  (١‏ الفنى والشرح الكير الكيير 1001 


007 الحاضرة ولذلك <از أن 3-7 لارام بد بدنا نير من غير تعيين 2 بيع دين إن ولا 

جوز ذلك بالاجاع » قال ابن اندر رأجع عل ان بيع الدين بالدين لاوز وقال أحد اما 
هو اجاع ؛ وقد ار ا عد فار ساناي عكة نبى عن بع الكاليء ا لكاليء وفسرءبالدين 
بالدين الا أن الاثرم روى عن أحد أنه ل دل كال له واماصي الصر ف غير 
تعيين بشمرط أن بتعا ينا في الس شكرى دين والتعيين في ال ماس محرى وحوده حالة العقد » ولو 

كان لرحل على رحل دنانبس فقضاه دراثم شي بعد شيء نظر ت » فان كان يعطيه كل درشم بحسايه م: 

الدينار صرح نص عليه أحد ؛ وإن لم يفء 0 بعد ذلك فصارفه مها وقت الحاسية 0 
نص عليه أيضاً لان الدثا نير دين والدراثم صارت دينا فيصير بع دنر ا قبض أحدها 0 
5 خر ماله عليه ثم دارفه عين وذمة صح » واذا اذاه الداع شيا بعد ذيء وم بّضه ذلك وقت 
دفعها اليه ثم الحفيرما وقوماها فانه نسب ليان يوم القضا ء لايوم دقعها اليدلاما ة قبل ا اف 
في ملك اما هي وديعة في بده» فان نافت 1 اقيق لي درن ضان والكياء وحتمل ان كن من 
ضان القابض 5 اذا قيضها بنية الاستيفاء لام با نقيوضة ة على أ ا عوض ووفاء والمقبوض في عقدفاسد 
كالمقبوض في العقد الصحيح فيا برجع إلى الغمان وعدمه » ولوكان لرجل عند ديرفي عابي 
منه دراث إدرا را لتكون هذه بهذه لم بك ا اانا 


التصارف لعي ها وادطرفا بعلن وذمة 
( فصل ) وبحوز اقتضاء أحد النقدن كن ف ل ن ةف وول | ك اغ ل 


الخاضرة وأقلك حاز آن شتري الدراثم ناا من غير ين 

ولنا 1 ببع دين بدين وقد قال ابن المنذر أجع أعل العم 0 اذ بيع الدين بالدين لا حوز» 
وقالأحداها هوإجاع وقدروى اوعد فى الغريب أناني اعرا ور ىعن بيع الحلي» ب لكالي' 
وفسره بالدين بالدن إلا أن الاثرم دوى أ إحهد ل أيصح هذا الحديث م # قال لا . فأما الصرف 
فاما صح بغير تعيين شمرط 1 يتقايضا في لحاس 0 لد والتعيين ة ى المجلس حرى وحوده 
حالة العقد» ولوكان ار<ل على رجل دنانير فقضاه درام شيعا بعك شىء 00 يعطيه كر ل درم 
حسابه من الدنا نبي صح نص عليه » فا ن م يفعل ذلك م مم سا بعد ا وقت الماسية ايز 
أص عليه لان ألد:ا نب دن والدراثم قد صارت 6 فيصير مع دن بدين 6 وإن قيض أحدهنا من 
5 حر ماله عاية يه ثم صارقه لعن وذمة ص 6 وإذا ا الدر راثم شما بعد شى ع يع لم بقيضه إياها وقت 
دقعها اليه ثم يرم وقوماها فانه حتسب بقيمتها يوم القضاء لاايوم دفعها اليه لآنه قبل ذلك ل تعر 
في 5 إعا هيوديعة في بده» وان تافت 0 نقصت فهي من ذهان ناكا وحتمل أن يق من ضهان 
الها بض ِ إذا قبضها وشية ة الاسشفاء لا مها مقبوضة ع 1 عوض ووفاء 6 والقبوض في عقد فاسد 
لالدو في عقد صحيح فيما برجع الى الغمان وعدمه »و لوكان لرحل عند صيرق دنا نير فأحديتة 
دراثم أدراداً رن هذه بهذه لم 1 كذلك بلكل واحد مئها في ذمة من قبضه ما 
التصارف احضرا احدها واصطرفا عن وذمة 

(فصل) ونحجوز اقتضاء 0 النقدن من الا خذر وكون حرفا بعين وذمة ف قول الاكزين ومئع 











( اللفني والشمر ح الكيير ) ح؟ المقغي في الذمة اذاكان مجلا ١/‏ 


00 منه ان 0 بن عبد الرحمن وان شيرمة » وروي ذلك عن ابن مسعود لان 
لفض شرط وقد لاف ٠‏ وانا ماروى أبو داود والاثرم في ستتهها ععرن ان مر قال 0 
ابل ل بالبقيع فأبيع بالدثانير واد -ذ الدراثم » وأبيع بالدراهم ار ل 0 الكل 
وأعطى هذه اداه فأتدت اد يطل لكايه وسل في' بت حفصة فقلت : بارسول الله رويدك 
أنأك» اني أبيع الابل البقيع فأ بيع 11 واخدالك نيام #دأنت الدراهم ل 
خلْ هذه من هذه 0 هذه من هذه فقال رسول الله 2 2 اران أن ذه إسعر يومبا 
الم تفزقا وبتكا شيء » قال أحد : إما يقضيه إياها بالسعر ل يحتلفوا انه يقضيه إياها بالسعر إلا 
مافال يات |/ رأي انه يقضيه دكانها ذهبا على التراضي لانه بيع في الخال كاز زمانراضيا عليه اذا 
خناف المنس كا لوكان العوض عرضاً . وو<ه الاول قول الني يك « لابأس أن در 
بوهها » وروي عن ابن تمر ان بكر بن عبدالله المزني وسمروةاالعجلي سألاه عن كري طالهعليهمادراهم 
ولس معوم إلا دنانير فقَال ان عم اعطوه سعز الوق .ولان هذا جرى #*رى القضاء فيقيد بإلال 
3 اوقضاه من المنس والعاثل هرنا من حيث القيمة لاعذر العاثل حك 50 9 
عبد الل فان أهل السوق يتغابئون بينهم بالدائق في الدينار وما أشلبه فقال اذاكان نما يتغان الناس به 
فسبل فيه مالم يكن حيلة ويزاد شيعا كثيراً 
كر المقضي الذي في الذمةمؤجلا فقد رفن فيه .وقال القاضي>تمل و<وين 











( أحدها ( المنع وهو قول 17 ومشوور قولي الشافعي 3 مافي الذمة لاستحق قيضه فكان ال قبض 


«له ابن عباس وأوسامة بن عبدا رمن واءنشبرمة»وروي عن ابن «سعود لا نالقيض شرط. وقد حتاف 
وانا ان ابن مر قال : كنت قاليم الابل فأ بيع بالدنانيي واخذالدراثم»وأي بع بالدراتمواخذ الدنانير» 
ان ة ف هذه وأسي هذه من هذه عفاتيت الله يي صلى الله عليه وس في بدت <فصةفقات يارسول 
له رو يدك أسألك إيابيع الاابل يليقع فأبيع با لد ناير ارم وابيع بالدر اهروآ خذ الد تائير» 
دن هذه منهذه واعطي هذه عن هذه ذقال رسول الله 0 ات 1 ان ا سعر يومما 
مالم تفرقا وليس بتكا ثىء > رواه أبوداود والاثرم قال احمد اها يقضيه إياها بالسعر لم يختلفوا 
إلا ما قال اصحاب |( راف 0 يقضيه مكانها ذها على التراضي لانه بسع في الخال كاز ما تراضيا عليه 
إذا احتاف از 5 اوكان العوض 2 

ولنا قول اد ي جل « لابأس و اك 1 لاطا بالا مراف كي 
ن عبدالله 0ن العجلي سا كك ليا له عليهها دراهم ولدس معبما الا دثانير فقال 





2 اسار 0 ادرف ولان ا جرى حرى القضاء فيقيد بإخث ل كالقضاء من انس والعائل 
«بنا بالقبمة لتعذر العاثمل بالصورة عقيل ل بي عبد الله ان اهل السوق يتغابنون بينهم الدا نق فيالدينار 
دما اشيبه فقال ان كان مما يتغابن الئاس به -- فسهل فيه مالم يكن حيلة 


(فصل) فانكان المقضي الذي 5 الذمة مجلا ققد توقف احد قية » وثال القاخي >تمل و جين 


(احدها ) المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافمي لان :ماني الذمة غين مستحقي القبض فكارب 














انا قضاء ما في الذءة هل يدل فيه الربا ( الفتبي والشمرح الكثير ) 
00 أحدهنا والتاحن ع قسطا من اله ن (والا” زر ( ا واز 5 قول أ د ثيفة لأنه نابت 

ى الذمة عنزلة المقبوض فك له رذي بلعل المؤحجل . والصح. 0ه الحواز اذا قذاه دعر و با د 
0 للمقضي فضلا لاجل ل مافي الذمة لانه إذا لم ينقصه عن 00 شيئًا فقد رضي بتسجبل 
مافي الذمة بغير عوض فأشيه مالو قضاه من جنس الدين ولم يستفصل الني مي ابن سمرحين سأله 
ولو افترق الخال عاك واستفصل 

( فصل) قال أحجد واو 07 أر<ل عل رحل عثيرة درام م فدقغ اليه ان صر حقك 
مئه فاستوفاه بعد بومين كن ولوكان عايه د ثا بن 178 غرعه قي , بسع داره واسدفاء حقه من كلما 


فياعها بدراهم ١‏ مر 0 له منها قدر حقه لانه | 0 له في مصارفة نفسه ولانه مهم 6 00 
جارية 00 0 مر فردت اطارية يعيب أ اقالة [ 0 امفاري ١‏ الدنا نير لانه الغن 


الذي وقع عليه المقد وإعا أذ الدراهم بعقد صرف مدنا نف . نص عد عن هذ التاكل 

ا اه عليه دين ل فقال لغريعه د عن بسطة رأل اك بقيئه ام مز كرهه 
زيد بن نابت وان صر والمقداد وسعيد بن المسررب وسالم ل واد والمسك والشاقعي ومالك 
.والثوري وهشم وان علية واسحاق 1 حنيفة » وقال المقداد! رحاينذ علا ذلك كلا كاقدا” ذن حرب 


ةك لسن م أبن عباس أنه وبر بهبأسا وروي ذلك عن النخعي وأني ورلا 5 


القبض ناجزاً في أحدها والناجز يأخذ قسظا من الأن ( الثا م واز وهوقولأ ي حئيفة لانهثابت 
ف الذمة وما في الذمة عرزلة المقرؤض فكانه رضي بتعيجيل الجل» وهذا هو ابيع إذا قضاه 
إسعر يومها ولم جل للمقضي فضلا لاجل جد مافي الذمة لانه ان لم .ئقص عن سعرها شيا نقد 
رخي بتعجيل لي الذمة بغير عوض فأشبهمالوقضاممن جئس الدين» وام :فصلا بي كلى لله عليه وس 
0 مر حين سأله » واو افرق لحان نال راسشتفل م 

(.فصل ) قال احمد لو كان ارجل على رجل عشيرة درا فدفع اليه دين ذا أوقال استوف حقك«نه 
فاسئوناه داف د » ولوكان عايه دنا نير فوكل 1 عه في بسع داره واستيفاء ديندينكن, أمافياع,ا 
بدراثم لم جز 3.أن 0 منها بقدر حقه لانه 1 م بأذن له فى مصارفة نفسه ولانة 0 حمدهلى ذلك 

) فصل ) ول وكان له عند رجل ذيئار ودبعة ار به وهو معلوم بقاؤه او مظنون دح الممرف 
وان ظن غدمه لم ريصح ذل 2 .6 المعدوم » وان شك فيه نقال ١‏ ن عقيل رصح وهو أقول بعضش 
الشافعية » وقال القاضي لا ريصح لانه غير معلوم القاء وهوه نصوص الشافعي : ووحه الأول أن الاصل 
بقاؤه فصح البناء عليه عند الثشك لان الشك لا بزيل اليقين » ولذلك صح بيع الحيوان المشكوك في 
حياثه فان تين أنمكان الفا حين العقد تبينا أن العقد وقع باطالا 

(فصل) واذا عرف المصط رفان وزن العرضين حاز آذ شيا يعا بغير وزن»وكذاك لو لكر أحدها 
5 حرا روزن ك .م فصدقه فاذا باع 0 بد ينا ركذرك وافترقا فوجد أحدها ما قضه ناقصاً بطل 
الععرف لاما تبايعا ذهباً بذهب متفاضلا» فأن وجد أحدهنا فيا قبضة زيادة على الديئار فان كان 
قال بعتك هذا الدرثار بهذا فالعقد باطل لوجود التفاضل وان قال للك دارا بدرثار ثم تقا بضاكان 
الزائد في بد القابض مشاءا 0 مالم لانه قيضه على أنه فوش ولم يفسد ل اا باغ 














الى 1 8 الك 4 0 صرف المتشوش فش من غير خكشة ا 


اص حقه تارك ليغضه غاز كا اوكان الدين ا لك 
وبط» عله ا شه » ولا 0 0 لآ 0 ار 2 زرك لو زاده الذي له الدين فقالله أعط ك عشرة 
دراتم و تعيجل بي المالة الي عا بك 6 9 0 اللكانب فان تعاملته مع سيده وهو يليم بعض ماله بيع 
دالت اكه فيه ولا نه سيب الع 'ق فسومح 0 يه حلاف غيره 


0 (فان كان العيب د خيلا عليه من غير جذسه كان اضرف :2 نلا ) 


عي اذا وحجد أحدها ماقيضة مندوشاً بغش من غير جاسه فاظر فيه فانكان الصرف عيًا 
بن فبو اع اه » وا نكان غير عين وعل ذلك في الحاس فرده و بذله فالمرف ضيح 
لانه عين المعقود عاب ه وان افترقا قبل رده فالصرف فيه: فاسد 8 مما قر قبل قبض المعقود 
عابه ب يقرض ما يصاح 0 عن المعقود عايه وهذا ظاه ركلام الذرني .وقيلءن أجد اه 
ابدل في مجلس اارد لم ,بطل كا لوكان ااعمب درن جائه . وهذا فيا اذا سكن منتري المي هالا 
ل ان ع بريه فاشتراه على ذلك والميب من حنسه حاز ولا خيار له ولا بدل» وان كان 
د <نسه وكان الصرف ذهاً يذهب 0 فضة عثلم | فالصرف فيه فاسد لاه ل لال الا أن 
00 ذهما 7 نضة مغشوشا »* 0 1 | صوريا عثله مع علمه بتساوي غشها وقد كر 0 
أن الظااه ر رار وتان إن مندرقاً بغير #غخشوش لم ” ع>ر إلا أن كن لاغش قزمة فبخر ج على«سكلة 

3 دان كان العف في >< سين كاذهب بفضة انبى على انفاق المغشوشة 


0 عله وأا ف على المقود ان ان 3 ا 


من جاه آنه من غيره لامها معاوضة إن أداد 0 الفسخ ذَلهُ ذلك لان 'اخذ الزائد وحد 
لبنع ا افك اك رف كه فررفه إلا إن ال ا في الماش فيردالزائة 
أويدقع بدله »ولوكان لرحل علىرحجل عشرة د نانس قوفاه. عشيرة 00 فوجدها اه غشسكان هذا 
الديئار زائنا في بد الققارض مشاءا مضمو نا لما لكر لانه قيضه على أنه عوض عنا له.فكان مضمونا مذا 
القيش ومالك التصرف فيه كيف شاء 

رسئلة».( والدراثم والدنا نين تتعين بالتعيين في العقد في 0 الروا ذين فلا يبحوز ابذاطاه 
وان خْرَحَث مغصوبة. بطل العقد ) 

ويه قا مالك والشافمي وعن أسهد أنها لا نتعين بالعقد فيجوز إبداها ولا يطل المقدياروحها 
ا بة » وهذا مذهب 0 حنيفة ة لانه ,دوز اطلافها في العقد فم تامين با لتعبين كالمكيال والصنحة. 
ونا أنه عغوض فى عقد فيتعيقن ان ار الاعواض ولا نه ا.حد. العوضين فبتعين: با لتعيين كا 5 حر 
- 8 07 فاته لس بعوكن وانا يراد لتقدير المعقوه عليه وتعر نف قدره ولا ثرت فيهاالملاك 

ل لاف مسئلتنا ؛ وإثما <از اطلاقها لان لها عرفا يتصرف | ايه يقوم في بام مقام الصفة»فءلى هذا 
ّ وجدها معببة خير بين الامساك والرد كالءوض الاخر؛ ويتتزج .أن سك ويطالب بالارئن 
لانه مبييع أشه سائر امبيعات » وان كان ذلك في الصرف فقد ذكرناه ٠‏ هذا إن كانالعيبمن حجنن 
القوه وإن كان هن غير جنسها كا لنبحاس في الفضة:والفضة في الذهب وكان ف حميم! بظل العقد. وان 
كن في بمضها بطل فيدعوفي الباقي و جبان بناء علتفريق الصفقة وانقلنا لايتمين نمكت ١‏ هذهالاحكام 














5 حك اناق الفكوش من التقود وول العلماء فيه ( المخني والشرخ الكير) 
( فضل ) وفي اتفاق الممشوش من النقود روايتان أظورها المواز نقل صا عنه في دراث يفال 
ا اي عانتا شاي 1 شيثاً فيها فضة فقال اذاكان شيئاً اصطلحو | عليه مثل الفلوس اصطاحرا 


عليها ا أن 5 ون 85 | بأى (والثا فية 0 ل" تحريم نه ل حتيل ف درام خلطفها مس وتحاس : شرق 
بها وبباع فلا جوز أن بتاع 0-7 ما وقع عليه اسم الفش فالثمراء به والبببع حرام؛وقال أعاب 
الشافعى ذكان الغش مما لا قمة له حاز الشراء بم ١‏ وانكان من ما له قمة في حو 'زانفاقهار 0 
0 من مع انفاق المغشوشة بقول الم يلد 2 ضَ غشنافليس اك وان 0 رضي اللاعزه نهى 
عن بع نفاية بيت المال » ولان ارون فيه >بول أاضة تراب الصاغة » والاولى أن 0 
في ال واز على الخصوص فها ظور غشه واصطلح عليه فان المعاملة به جائزة ان ليس فيه | كث 
اشتاله على حنسين لا غرر فيها فلا عنع من ببعها كما لوكانا متميزين» ولا ن هذا مستفيض في ل 
حار ينهم من غير نكير وفي 1غ عشقة وضرر ولس شراؤه جا غَف للعسامين ولا ري طم 
والمقصود مها ظاهر س*ة ني معاوم بحلاف الصاغة » وروا بقاع تدولة على ماق عُشهو ويقع الس 


به فان ذلك يفضي الى التغر ير بالمسامين وقد أشار 1 الى هذا فير<ل احتمعت عنده دراثم زيوف 
ما يصنع بها # قال يسكب عقيل لدقي: بيعها بدنانيي # قاللا .قل يبيعوا بفلوس #ناللا. قبل ؤسماعة قال لا الي 
أخاف ل" صداماً ادق عبد الله يق 1 ٍ قالاني أخاف أن بغر ها مساما وقال ما طبخي 1 
انه اذى ا السسمين ولا إدول 1 رام لاله عل تأر ل وذلك| عا كر هتهلا نه يغرمامساما. رع 
1 ث4 اغا كرهة لما فيه من التثر ير بالمسامين وعلى هذا حل مع تمر نفاية بيت المال لما فيه من التغربر 


(فصل) فيانفاق المغشوش من النقود وفيه روايتان أظبرها امواز نقل صا عنه فيدراهم يقال 
ها المسيبية عامتها نخاس الا شيا فيها فضة ذقال إذا كان شيا اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطادوا 
علبا تأرو أن لأكون بأس ( والثانية ) التحرم نقل حذبل في دراه خالط نبا يس وكان 
يشارى با و 0 فلا وز أن باع ما 26 كلما وقع عايه امم النش فالشر أء به والبيع حرام » 
وقال اسيك الشافعي أنكان الغش مما لا قيمة له جاز الثثعراء مها » وان كان هما له قيمة فم ي جواز 
ا وحبان ., نا من مع المغثتوشة بقول الني صن التعليهدو «ءن غشنا فلس 0ت قر 
0 عن بيع فاية بيت المال ولان المقصود فيه تحوول اشبه تراب الضاغة » والاولى ان حمل كلام 
احمد في الخواز على الخصوص فها ظور عببه واصطلح عليه فان المعاملة به جائزرة إذ ليس فيه ا كل 
من اشهاله علي جنسين لاغرر قبا فلاعنع من بيعهياكا لوكانا متديزين ولانهذا مستفيض في الاعصار 
جار ينوم من غير :: 0 وف 0 عه مشقة وذمرر وليس شراوه مها غشا للمسامين ولا 15 م 
والمقصود ...ا ظاهر 5 معلوم مخلاف ترا بالصاغة» ورواية المنع مجمولة على انك لوا" 
4 فان ذلك يفذي الى التغرير بااسامين » وقد أشار ار إلى هذا فقال في رحدل احتمعت عنده درام 
زنوفما يصع ما 7 قال يسبكها ٠‏ قبل له فيبعها بديئار # قال لا ء قيك يبرعها بفاوس#قاللا إني أخاف ان 
بغر بها ماما قل لاني عبد الله فيتضدق مم 7 ناك : الي أخاف أن يغن عا مساما » وقاك ما ثيغي له أن 
زغر ما المسادين ولا أقول انه حرام لانه على تأويلوذلك اما كرهتة لانه يشر مها بمشاما “فقد صرح اله 
اه كيه نا فيه.من التغر ير بالمسامين وعلى هذا يحل هنع مر بيع نفاية بيت المال لما فيه من التقرير 














(المخني والشمرح الكير ) تفرق المتضارفين قبل اتقارض ا 
٠‏ السدان وان ا ” أرما أخلطها بدراهم جبدة واشترى بها تمن لا يعرف حالما ولوكانت مما اصطايح 
أنفاقه كن نفابة »فان قبلفقد روي عن ع, 5 قال من زافت عليه دراهمه فليخر ج بهنا الى 
| بقيبع ال سدق الثياب . وهذا ل <واز أنقاق المغشوشة التي لم يصطلح عليها » قانا 
دنا اك معنى زافت عليه دراجمه أي نفيت لد كم زبوف 0 حمله على هذا جمعا بين 
اروارتين عنه ومحتمل انه أراد ما غلم, ر غشه وبان زفه بحيث لاحو ع لا سل ]ا 
دان 5 وا تعارضت الروايتان عنه ويرجم الى ماذ كر نا من الممنىء» ولافرق بين ماكان غشه 
ذا بقاء وثئيات كالرصاص والنحاس وما لا ثيات لهكالزرنيخية والاندرانية وهو زرديخ ونورة بطلى 
عابه فضة فاذا دخل النار استبلك الفش وذهب 
( مسئلة ) قال ( وم انصرف المتصارفان قبل التقابض فلاييم بينها) 
العمرف بيع الامان بعضها ببعض والقبض في الجر لس شرط اصحته بخير خلاف . قال ابن 
اند احم كل من تحفظ عنه من أهل العم على أن المتصارفين اذا افررّقا قبل أن يتقايضا انالصرف 
فاسلد ؛ والاصل فيه قول الي كلل 7 الذهب بالورق ريا الاهاء وهاء » وقوله عليه السلام « ببعوا 
ااذعب بالفضة كيف شام 1 بيد» ونعىالنيصلى ادي عن ن بسع ذهب بالورق د يذاء و نهى أن باع 
غائب منها بناجز » كاها أحادبث صحاح » وزيء القيض في الجاس وان طال» ولو عاشيا مصطحيين 
أن 0 م ا ال الصبراة ف فتقابضا عنده حاز » وبهذا قال النشافعي » وقال مالك لا خير في ذلك 
لانهها فارًا مجاسرءا »ونا 6 ل يفترقا قبل التقابض فاشيه مالو كا نا في سفينة تسير بها أورا كين على 
دابة واحدة ؛ث ي بها » وقد دل على ذلك حد , ث أن بر زة الاسلمي لذن شنا يا النهمن حا نبالعسكر :وما 


أراكا افترقها ..وان تفرقا قبل التقابض: بطل الدنرف لفوات شرطه ؛دانقبض البعض مافتر قا بطل فمالم 
بقبض وفوا بقا بله من العوض وهل يصح في المقبوض على وجوين بناء على تفر ببق الصفقة ولووكل أ حدهاو كيلا 
ف اقيض فقبض الوكيل قبل تفرقهها جاز وقام قبض وككله مقام قبضه سواء فارق الوكيل الحلس قبل 
لقبض أوم يشارقه» وانافترقا قبل ة. ض الوكل بطل لانالقئض في الس شرط وقدفات»و ااا قبل 
انض في 00 مطل العقد بذنك 5 ل يفترقا قبل القبض 0 ان يبطل اذا قلنا بلزوم 


5 مشترما رعا خلطها 1 حيدة 0 من لايغرف حاظطا 0 ما اصطلحوا على 
قاقه م تكن نقابة » فان قبل روي عن تمر انه قال من زافت عليه دراسمه فليخر ج بها الى البقيع 
0 بها سحق الثياب » وهذا دليل على جواز انفاق المنشوشة التي لم يصطلح عليها قانا قد قال 
مد معنى زافت عليه دراهمه اي تفيت ليس انها زوف وبتعين حمله على هذا جمعا بين الروايتين 
عنه وحتمل أنه اراد ماظهر غشه وان زيفه بحمث لاخفى على احد ولا حصل بها تغرير » وان تعذر 
أوبليا تعارضت الروايان عنه وبرجع الى ما ذكر نا من المعنى ولافرق بين ماكان غشه بيتى كالنحاس 
والرصاص وما لا ئنات له كالزرنيخية والاندرانية وهو زرنيخ ونورة ,يطلى عايه فضة فاذا دخل 
انار استولك الغش وذهب: 

(اللغني والشرح الكير ) 0 (الجزء الرابع) 

















)١(‏ كذافي الاصل 


الا لت في تفرق التصارفين قبل التقايشٍ ( اللغني والشمرح الكير ) 


القد وهو مذهب الششافمى لا نالعقد لم ببق فيه خيار قبل القبض اشه مالو افترقاء» ا الأول 
فان الشمرط التقابض في اناس وقد وحد واشتراط التقابض قبل الازوم 32 للم اعلا 
اذا خايرا قبل الصرف ثم اصطر فا فان الصرف يقع لازما يدا قبل القبض م يشتر طالقيض في المجاس 

( .فصل ) ولو صارف رحلا ارا بعثسرة دراث وابس مده الا حمسة درام ل نحز ان يتفرنا 
قل رض المشمرة كلها فان قبض الْسة وافترقا بطل ٠‏ الصرف في نصف الدينار. وهل يسطل فها يقا با 
الجسة لمقبوضة/ على وجبين بناء على تفر بق الصفقة» دان ران الخاس فضا اصرف فياتصف اذى 
لبس معه عوضة 11 بشسخان العقد كله م يشتري منه نصف الديئار لقسة وددفمما اليه 6 0 الدير 
كله يكون مااشتراء منه له وما بقي أمانة 0 يفترقانثم إذا ص صارقة بعد ذلك باايافي له من 
1 اشترى نه منه شيا أو حد اه لما فانى” أو وهبه له حاز وكذلك ان وكلة فه. ولو اشارى فضة 
بديئار ونصف ودفع إلى البائع دينارن ونال الك وكيل في نصف الديثار الزائد صح ولو صارفه 
عشمرة دراث بدثار فاعطا أ كر من ديار اين له حذه في وقت اخر حاز وإن طال ويكون الزائد 
1 في بده لاثي ء عليه في تلفه نص احمد على 0 هذه ناكل : فال لم يكن مع 620 الاحسة 





در 0 فاشترى 0 نصف ديئار وقيض ديئار ا كاملا ودفع اليه الدراهم ثم اقترضها منه فاشترى مما النصف 
اليافي أو اشترى الدينار منهبعشرةٍ ابتداء ودفع الها ططسة ثم اقترضها منه ودفعها اليه عوضاءن النصف 
الا ذر على غير وحه اغيلة فلا 0 

(فصل) واذا باع مدي عر رديء بدرم ثم اشترى بالدرثم كرا حنيا 1 اشرزى 0 رحل د 
بدا بدراهم وتقا بضاها ثم اشترى منه بالدراثم قراضة من غير ان ولا حيلة فلا باس به » و 
ابن أي دوم لا جوز الا أن عضي إلى غيره ليبتاع هه فلا إستقم له فعجوز أن جع | إل البائع 
فيبتاع مئه : وقال احمد في روابة الائرم ابعر منعيره اك قات له قال لم عله أنه كن 1 
منه2 فقال بسيعها من غيره فهو ا مك النقة مر أن ستوفٍ الذهب منه فانه اذا ردها اليه لعله 3 
لا نوفيه الذهب ولا ب الوزن ولا يستقصي يقول هي, رجع اليه فيل ا بي عبد الله فذهب ليزي 
الدرام إلذهب الذي أخذ هامنهء نغينه(1)ف 7 حدها فرجم اليه + فقال اذاكان لا ,مالي اشترى منه أومن 
غيره فنهم. . فظاهر أن هذا على وحه سات لا الانحجاب ولعل أجد اغا أ واد اجداب الواطأة على 
هذا وهذا قال إذكان لا الي اشترى ار من غيره فلعم . وقال مالك ان فمل ذلك مرة جاز وان 
لعله أكز من عرة لم بز لانه بضارع الربا 

ولنا ماروىٍ أبو سعيد قال حاء بلال إلى الني صلى الل عليه وس تمر نري فقالله الني على اله 
علية وسل «من ان هذا 9» قال بلالكان 7 عر رديء قبغت صاعين بسع أيطء 1 حلى الله 
عليه 0 فقال له النه ي على الله 0 «أوه عبن ل اذا 70 أن نشني مم 


م من بيعم تراب ااصاءة 0 ثيء من حنسه لا نه مال رنا بيع 1 بحنسه على 0 
المالة بينهما فريصح كيم الصيرة بالصيرة ذلاك 00 لغير سه وحكى ان الندر عط أحد كراهة ليع 
ترابامعادن وهوقول عطاء والشعي والشافمي والأوري واسعداق لانه حروك» وقال ان أي مومسى في 

















( المغى والشمرح الكبير ) ريم جيع اطيل في الشرع 11/4 

الغر ببيم آخر ثم اشتن به » وروى ايضا د سيد واو هريرة أذ رسرك الك عل الله علي رس 
الدسل رجا عل در كاءء عر جيب فال ر كر ع حي هكذا 2 » فال لا رالك لاحن 

ااضاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاتفعل بع العر 

ادام اشتر بالدر امم حنيا » متفق عامما ولم ا أن سيعه من غير من يشتري منه ولوكان ذلك 

رما لبيثه لدوعر قهإياءولانه بارع الس قرم ا اا وا د سلا شار كالم بترن سين ولآن 

ما جاز من البياعات مرة جاز على الاطلاق كسائر الب ان ايل على ذلك 1 جز وكان حيلة 

رعة ونه قال مالك » وقال أو حنيفة ا >وز ما 5 يكن م؟مروطا في العقد ولا أنه اذا كان 

لمانا كن وا ليك عر دل مامه ار 

(فصل ) واي ل كلها محرمة غير حائزة في شيء دن لسرن رك رن يظور عقدا مباحا برريد بهتحرما 

خادية وبوسلا إلى ذمل ما حرم الله واستبا<ة محطوراه أو استاط واحب أو دفعم حق دو ذلك 
قال أوب السؤتياي 0 ليذادعو ن الله كاما 2 ادعونصيا لوكانوا مر الام ر على وحبه كان ان 
على ثن ذلك ما لوكان مم رجل عششرة صحاح ومع ال درا خية ل 5 فاقترض كل واحد 
منهها مامع صاحبه ثم تباريا نو صلا إلى بيع الصحاح بالمكسسرة «تفاضلا أو و بإعه الصحاح يثاها هن ا 
ثم وهيه الجة الزائدة 1 اشترى منه بها أدفة صابون لد نحوها ما 0 بأقل من قيمته 1 اشرى 
منه إعشيرة الاحية من الصحيخح مثبا 5 ة ثم اشترى منه بالحبة اليافية ثوبا قيمته حمسة دنانير 
دعكا ار | ده كان ار اعد سلدة كل 00 0 لاض ان ساس اناك ا له ا 
ا خذْ عوض عن القرض فكل ماكان من هذا على و<ه الخيلة فهو خبيث حرم وبهذا قال مالك » وقال 
أو دن يفة والشافمى ذلك كله واشباهه حائز إذا 0 مشروطا فى العقدءؤقال بعض أصحاب الشافمي 
ا يدخلا في الب تك ذلكلان كل مالا وز يلاق اأعقد 0 أن يدخلا. عليه 


الارشاد حوز رار م ذلك 0 ير ر ارات 0 فان ا حتلطا صر 
الييمه بعرض ولابيعه بعين ولاورق لابداعه عا لاربا فيه خاز كا لو اشترى 'و با بدينار ودرهم ٍ 


(فصل) والميل كلما حرمة لا جوز في شيء من الدبن وهو ان يظبر عقداً مبا<ا بريد به محرما 
ادع وتوسلا الىفعل ماحر ماللهعز وحل واستياحةحظوراته اواسقاط واحجب أودقم حق ونحوذلك 
قالابوب ااسختيانى رحمهالله انم ليخادعون اللسبحانه كانخاد عون صبيا » لوكانوا يأنو نالاءر على وجبه 
كان اسولعلي. فن ذلك مالوكان ار جل عثمرة اح ومع آخر “سةعثشر مكسرة فاقترض كل واحدمنها 
مامع صاحيه ثم تباريا توعثلا الى بيع الصحاح با امكدمرة متفاضلا اوباعه الصحاح عثلها من المكسرة ثموهبه 
الخسة الزائدة اواشترى منه مها اوقية صاون ونحوها عم ناك بأقل منقيمته اواشترىهنه بعثمرة إلا 
حبة من الصحيح ' اله واشترى منه بالحبة الياقية موا قيمته حمسة دنانير » وهكذا لو 
افرضه شييًا وباعه سلعة با كر من قيمتها | وأشترى منه ساعة ل من قيمتها :وضلا الى اخذ عوض 
عن القرض فتكل ماكان من هذا على وه الخيلة فهو حنيث حرم هذا قال ماللاك “وقال. |بو<تيفة هذا 
كله ام حائز ان لم كن مشمروطا فيالعقد »دقال بعض اصخاب الشافعي يكره.ان يدخلا فيالبيع 

لي ذلك الات مالاجوز شرطه ق اليد كر وان دخلا عليه 








1/6 تر جيم اليل في الشمرع ( المغني والثمرح الكيير ) 
ونا أن الله ان عذب أمة كيلة اخارطا سخ ؤردة وما معتدن وحجعل ذلك كلا 
0 
وموعظة للمتقين ليتعظوا مم وعتنعوا من مثل أفاهم. وقال بعض المفسرين في قوله الاك (١‏ وموعظة 
للمتقين) أي الأب قن صلى الله عليه وسلٍ» فردي أمهم كانوا ينصبون 0 م لاحيتان يوم اجعة ويتركوما 


إل يوم الاحد ومني منكان حفر حفائر وتجعل البها مارى فيفتحها نوم الْنعة فاذا جاء السمك بوم 
الست جرى مع الماء في المجاري فيقع ف اطماء أر فيدعها إلى نوم الاحد مبأخذها ويقول ما اصطده 
م السبت ولا اعتديت فيه فهذه حيلة؛ وقال ال عاك اويل «بن حال فرسا بين فرسين وا د 
أن أن يسق فهو 0 ومن ل ذرسا بين فرسين وهو لا بامن أن سبق فليس بهار » 0 
داود وغيره فجعله قارا مع ادخاله الفرس الثالك لكويه لا عنم معنى القهار وهو كون كل واحدء, 
المانسابقين لاينفك ع نكونه اخذاً اومأخوذا هنه واها دخل صورة تحيلا على إ باحة الحرم وسائر اميل 
ذلك» ولان الله تعالى إعا حرم امحرمات انسل قر 0 مهاولائرول مفسدمما مع ابقاء معثاها 
طبارو 2 صور افر جب أنلابزول اتحريم كا لو سمى ار بغير اسمها ببح ذلك ثيربها وقد 
جاء عن الني حلي الله عليه وس أندقال ( ليستحان قوم من قي 0 ر يسعوما إغين اسمما» ومن الحيلة خّ 
غير الريا 32 بتوصلون للم بع الشىء المنهى عنه أن ار بياض ا السئان بامثال اك 
يساقيه على عر شحره بحزء من الف جزء يالك وتسعاثة ونسعة وتسعون لاعامل ولا 1 مثه اما لل 
شيا ولا يريد ذلك واعا قصد بع الكرة قبل بدو صلاحها عا سماه ا والعامل لا يقصد خا سوق 
ذلك وريما ا بالارذن الى س_مى الاحرة في مقا م 1 م 0 ار إن ]عا الخة 


ولا ان الله تعالى عذت امة كيلة 0 ل قردة ومماهم معتدين وحعل ذلك كلا 
وموعظة للمتقين لتعظوا مم ومتلعوا | منمثل أفماهم قال عض المفسرن فيقو له 0 (وموعظة لامتفين) 
اي لامة عمد صلى اللاعليه وس فروي انهم كانوا يصون 0 م يوم العة 2 إل وم الاحد 
ومنبم منكان حفر حفائر وحمل اليبا مجاري فيفتتحها بوم الجمة فاذا حاء السمك نوم السبت جرى 
مع الماء في الحاري كت في الطفائر 0 الى نوم الاحد ثم,أخذها ويقول مااصطدت يومالسبت ولا 
اعتديت, فيه وهذا حيلة. » وقال الني 0 «من ادخل فرسا بين فرسين وقد أ انسيق فووشار» 
زؤاه ا غعله ثاراً 2 ادخاله الفرس الثالث لكونه لاعد الثار فهر كون كل ولك كن 
المنسابقين لاينفك عنكونه اخذاً اومأخوذاً منه وإعا دخل صورة تيلا على إباحة رموسائر الخيل 
مثل ذلكءولان الله تعالى انما <رم الحرمات لمفسدم! والضرر الحاصل منها ولاتزول مفسدتها مع بقاء 
معناها باظهارها دورة غيرصورتها فوحب أن لايزول التحرم كا لوسمى ار بغير اسهها ل يبح ذلك 
شربها » وقد روي عن انبي على الله عليه وسل انه قال « ليستحان قوم من امتي ا يسمومها فين 
اسمها» ومن اليل في غير الر! 1 نمم يتوصلون الى بيع المنبي لاا اناس التاك 
مئال ار 3 ١‏ مساقيه عا فى كر شجره بجرءمنا اف جزء لماك وتسعائة ونسعة وتسمون لاعاملولابأخذ 
هلالا ع ولا بريد ذلك» واعا قصده بيع القرة قبل وجودها عا مهاه ادرة والعامل لا يقص_د 
ايضا سوي ذلك ورعا لا ينتفع بالارض التي سمى الاحرة في مقابلةها ومتي ل خرج العر أو أصاته 

















( المفني والششرحالكيير ) حك الشراء بالنقودالمكسرة وبي ترابالصاغة ١/١‏ 


جا الستأجر يطلب المئحة ويعتقد أنه اها بذل ماله في مقابلة الهرة لاغير ورب الارض يعم ذلك 

( فصل ) ولو اشترى شيا >كسيرة لم نز أن يعطيه صحيحا أقل منها . قال أحمدهذا هو الربا 
لمش وذلك لانه بأخذ عوض الفضة أقل منها فبحصل التفاضل ينعاء ولو اشتراه بصحيح لم يجز 
أن بممايه مكسرة أأكو :ها كذ لك فان مفاسخا البيع ثم عقدا بالصحا ح أوبالكسرة حان ولو اشثرى 
ونا بنصف دئار لزمه نصف دبنار شق فان عاد فاشترى شيعا 1 خر 1 رك مقع أرما 
ونا 210 سل الس كنا 0 ك2 إضراط راد النبد الاوك ء وان كان 
ذلك قبل لزوم العقد الاول بطل أيضا الاندوجد 2 رن كان ع الاريك 
0 ار ذلك فيه ولا يبلزمه 0 من عنه الذي عقد البيع به » ومذهب الشافعى في هذا كا ذكرنا 

( فصل ) إذاكان له عند رجل دينار وديعة ار به وهو معلوم بِقَاؤْه 1 و مظنون صحالصرف 
وان ثان انه غير موجود لم يصح الصرف لان حكه <ي المعدوم » وان شك فيه فقال ابن عقيل 





بصح وهو قول بعض الشافعية » وقالالقاضي لايصح لانه غير معلوم البقاء وهو منصوص الشافعي » 
رو<ه الاول ان الاصل بقاؤه فصح اليناء عليه عند الشك فان الشك لايزيل اليقين » ولذلك صمح 
بع الم.وان الغائب المشكوك في حياته فان تنين انهكان تالفا حين العقد تبينا ان العقد وقم باطلا 

( فصل ) ولا “وز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه لانه مال رنا بيع مجنسه على وجه 
لانعر الماثلة ينها ذ فل بصح كبيع الصيرة بالصيرة وان بيع إخير دلسه 5 ابن اانذر 0 0 
0 اهة بييع نر 0 المعادن وهو قول عطاء والشافمي والشمي والثوري والاوزاعي واسحاقلانهحبول 
وثال | ان أني موسى في الارشاد جوز ذلك وهو قول مالك وروي ذلك عن الحسن والنخعي وربعة 
8 راليث قالوا فان اختاط 1 اشكل فاييعه بعرض ولا ببعه بعين ولا ورق لانه باعه يمالا ربا فيه خاز 
كو اشترى ثوبا بدينار ودرهم 
« مسكئلة » قال (والعر اباالجّ تي أرخص فيها رسو لالله 0 هو أن.وهس للانسان من 


ااخل ما ليس فيه حمسة دق 0 مخرصها من افر أن ا كلمارطبا ) 


في هذه المسئلة فصول خمسة ( أوطا ) في إباخة بيع العرايا في اللة وهو قول أكثر أهل الم 


جالكة جاء سام يطلب الحائحة وعتقد اع ذل كلك ا القْرة لاغير ورب الارض ,عل ذلك 

نعل ) ]درق شع يئا مكدسرة لم >ز أن يعطيه صحيحاً أكل ا فال اهل هذا هو الرم! 
الحض وذلك لأ نه يأخذ عوض الفضة أقل منهافيحصل التفاضل» واو اشراه بصحبح لم نج زأن يعطيه 
ان تفاسخا الببع ثم عقدا بالصحاح أو بالمكسرة 00 1 اشترى 0 
صف 0 لزمه نصف ديئار شق » فان عاد فاشترى شيثا ا بنصف لزمه نصف شق أيضاً فان 
وثاه ديا 1 صحييحا بطل العقد | لا دن قراط زيادة تمن العقد الاول »و إن كان ذلك قبل 
أزوم العقد الاول بطل أ اط لانةه وحد ما إبفسيده قبل تبرامه 6 وان كان بعدازومه | م بو رذلك فبهولا 
امه أكذ من نه الذي عقد البيع ببه ومذهب الشافعى في هذا كا ا ا 














1/1 00 شروطيعامرالاوحكها ٠‏ (الني والشسرح الكير) 


منهم مالك 0 ل إن اا ي وأهل الشام والشافمي واسحاق وان اندر وال ار حنناا 
دل يا لان الي 2 نهى عن بيع المزانةوالمزائة يم ا ربالعر متفق عليه. ولانه يديع الرماب 
0 0 0 ف أحدها 0 زكا اوكان على وحه الارض 0 فيا زا ل حسة ل ونا 
اه ة أن النى صلى اللاعليه وس رخص في العرايا ذ ي خخمسة أوسق د درن يلةأرل 
متفق عليه ورواه زيد بن نابت نات حثمة وغيرها وخرحه 0 ي كتبهم وحد ينم 0 
سياقه إلا العرايا كذاك في المتفق عايه وهذه زيادة جب الاخذ بها ولو قدر تعارض اطدثين وجب اندم 
حد نا لخصوصه حمعا بين الخديثين وصملا بكلا النصين . وقال ابن المذر : الذي نهى عن المزابئة هر 
الذي أرخص في العرايا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أولى والقياس لايصاراليه مع اانص »ران 
ليت ان في العرايا والرخصة استبا<ة الحظور مع وجود السبب الحاظ رت وجو 
السسبب من الاستباحة لم بق لنا رخصة حال 

( الفصل الثاني ) انها لاوز في زيادة على حمسة اوسق غير خلاف امه » ونحوز فها دون 
مسة م بغير خلاف بين القائاين حجوازهاء فأمافي حمسة كن فلا جوز عند أماءنا 0 الله 
وبه قال ابن المنذر والشافعي ف 1 قو ليه»وقال مالك والعافمي ‏ ف قول 2وز ورواءاساعيل سيد 
عن أحد لان في حديرث زبد وسهل أنه رخص في العربةمطلقا م أستثنى مازاد على |لّسة في حددث 
0 هريرة ة وشك في اللْسة فاستئنى اليقين و بقى المشكوك فيه على مقتضى الاباحة 

ونا أن اللي صل الله عليه وسلر نم ى عن اللز ابئة » والمزابئة بيع الرطب بالعر. ثم ص 0 
العربة فها دون خمسة أوسق وشك في الّسة فيبقى على العموم في التحريم ولان العررية رخصة بلي 
على خلاف اللص والقياس يقينا فما دون ل »واحسة مشكوك فيها فلا تنيت إباحتها مع الشك؛ 
وروى ان المنذر باسناده أن الني صلى الله عليه وس رخص في بيم العرية فيالوسة والوسقينواثلاة 
والاريعة والتخصيص مذا 0 على أذ لاخورز الزيادة في العدى عليه ”م انفتنا عل 41 لاوز الزيادة 
على الجسة لتخصيصه اياها الذكر وروى سس عن دبل د رسول الله دلى الله عليه وس رخص قي 
بيع العرية النخلة والنذا تين ولان خمسة ة الاوسق ف ّ مازاذ عليها بدليل وجوب الركاة فا دون 

ما نقص عنها ولانها قدر 0 الزكاة فيه فل جز لبعدء ريةكازا” د عليها» 0 فأماقوطهم ان قِ 0 

فلم يلت أن الرخصة المطلقة سابقة على الرخصة المقيدة ولا٠‏ ره عنها بل الرخصة واحدة رواها 
بعضهم مطلقة و بعضهم مقيدة فبيدب حمل المطلق على المقيد ويصير القيد اكور ف ل ك1 
مذكور في الا حر ولذلك يقيد فها زاد على الْسة اثفانا 

( فصل )ولا جوز أن شري 0 من حمسة 5 أوسق فما زاد على حفقة سواء اشتر اهامن و 
3 من جماعة » وقال الشافعي بي وذ للانسان يع جميع عر حائطه 0 من رجحل واحد ومن رحالفي 
عقود مشكررة لعموم ل سل رلان ] عدر رانك رركسائر البيو ع.واناتمو 
لبي 0 ال 1 استثني منه ل فها دون عمسة : أوسق ف ا 5 ى على ان فق لمر 0 


6 م ار بين 0 وري 5 
وبين المسامين في دار الحرب 5 حرم بين المسامين في دار الاسلام وبذلك قال بالك والاوز 











لغني والشرح لكر ) شروط بيع المرايا وحكها 1 5 3 


ار اك كن ا اا لاوز في عقددن كالذي علىوجه الارض ض وكابطمع 0 
الا<: انا حديث سبل فانه مقيد با لاخلة والنخلتين بدايل ماروينا فيدل على 00 الزيادة غليها 
م الطلق تحمل على ادك في العقد الواحد فا ان باع ل ا ا 
سل ة أوسق جاز وقال أبو بكر والقاضي لاوز لا ذكر نا في المشتري . 

.نا أن المغلب فالتجويز حاجة المشتري بدايل ماروى#ودبن لبيدقالقلتازيد بنثابتماء اياك 
هذه ؛ فسمى رحالا محتاجين من الانصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس انط اق 
ولا نقد بايدمهم اعون به رطبا بأكلوةه وعندثم فضول من التمر فرخص طم أن يساعوا العرايا 
در ضها من التمر الذي فى ادن بأكلونه رطا » واذاكان سبب الرخصة حاحة | لشيري ل تعتبر حاحة 
الا 0 البيع فلا ,تقيد في حقه #مسة أرق » ولاننا لو اعتبرنا الحاجة من المشري وحاجة اأبائع 
إى البييع دن آل أن لا حصل الرنن اذ لا يكاد فق وجود الهاجتين فتنسقط الرخصة .فانقانا 
لاو ذلك بطل العقد ااثاني وان اشرى عر تين أو ناعيما وفيهما أقل من خسة أوسق جازوجباد واحدا 

( الفصل الثالث ) أنه لا يشرط في بيع العرية أن ككون موهوبة لبائعها هذا ظاهر كلام أصحا 5 


؛ قال الشافمي وظاهر قول الخرقي انه ششرط » وقد روى الاثرم قال : سمعت أ عل لكل من فس 


1 رايا فقال العرانا أن بعري الر جل اليار ان لقره را ل كه كرف ان لان قاءه 
وفال مالك : بيع ااعرايا المائز هو أن بعري الرجل الرجل لات من حائطهثم بكر هصاحب انط 
دذول اارحل المءعرى لانه رها كان مع اعله ف الحائط فيؤذيه دخول صاحبه عليه فيجوز ان 
بشبرما نه واحتدوا إن العرية في ال هرة 0 النخيل عاما قال الو عبيد : الاعراءان بجعل الرحجل 
رجلا م دابا ذلك قال الشاعر الا نصار يضف النبخل 
لست سا ولا رحية ولكن عر انا فى الم نين اله بك 

يقول انا نعر ها الناى » فتمين صرف اللفظ إلى موضوعه ا لاطا 

ن ذلك . وانا حديث زيد بن نابت وهو <يجة على مالكفي تصركحه بجواز بعها من غير الواهب 
ولانه لوكان لحاجة الواهب ا اختص خسة اوسق لعدم اختصاص الحاجة بها ولم رك 
ان الطاعر ون حال صا ااحائط الذي له النخيل الكثير يعر به اناس انه لابعسجز عن اداء من 
لعرية وفيه حجة على من اشزط كو نها.موهوبة لبائعها لان علة الرخصة حاجة امشتري إلى | كلالرط 
ولا كن معه سوى التمر فتى وحد ذلك <از الببع » ولان اشتراط كونها موهوبة مع اشتراط ا 
الثئري إلى أكلها رطيا ولا 'ءن معه ,فضي إلى سقوط الرخصة إذ لا يكاد يتفق ذلك » ولان ما جاز 
يسه اذاكان موهوبا جاز وإن لم كن موهوب! كسائر الاموال وما جاز بيه لواهبه جاز لغييه 
كسائر الاموال وانها سمي عرية لتعريه عن غيره وافراده بالبيع 

(الفصل ارابه) ان إلا وز بيعها خرصها بد اال لال ل يرا اا رفي لق لين 
اذي بشيرى به معاوما بالكيل ولا جوز جزافا لا نمم في هذا عند من أبح. بيع العرايا اختلاةلماروى 


2 وسقت ساس واسحاق » وقال أو حنيفة لاجري الريا بين مسل وحن لي ف دراش تووعنه 
في دسامين 0 في دار الحرب لاربا ينها نا روى مكخول عن الني صلى الله عليه وسلم ا ثة قال 7 لارنا بين 

















شروط بيع العرايا وحكها ( المغني و الشر حالكير ) 
زيد بن ثمابت ان رسول اللةصلى الل عليه وس أرخص في المر اي أن تباع .خرصا كيلامتفئق عليه. ومس أن ا 
ل را 0 بأكلها أهلها رطبآء ولان الاصل اعتبار الكل منالطرفين سقط في أحدهًا اتمثر 
ا في الا خر بقضية الاسل؛ ولان برك الكيلءن الطرفين يكو الفرر وفي تركه من أحدهما فال 
الثرر ولا يلزم من صحته مع قلة الفرر ححته مم كثرته » ومعنى خرصم! عثلها من الع أن يطيف الارص 
بالعرية فينظر> حجيء منها عراً فبشتريها المشاري عثلها عراً وبهذا قال الشافعي ونقل حنبل عن أحد 
انه قال خرصها رطا ويعطي عرا رخصة وهذا حتمل الاول » وكتمل انه إبشيرهها بتمر مثل|ارطبن 
الذي علما لانه بع اشترطت الماثلة فيه فاعتيرت حال البيع كسائر البيوع » ولان الاصل اءت.-ار 
الماثلة في الخال وأنلابباع الرطب بالعر واف الاصل في بيع الرطب بالعر فييتى فما عداه علىقطية 
الدليل ؛وقال القاضى الاول أصح لانه يبنى على خرص العار في العشير والصحبح ثم خرصه كراً ولان 
الماثلة في بسع التمر بالتعر «متبرة حالة الادخار وبيع الرطب مثله عراً يفضي إل فوات ذلك #فأءا 
ان اشثراها مخرصها رطبا لم جز وهذا احد الو<وه لا صحاب الشافعي (واثاني ) وز ( والثااك) 
لا جوز مع اتفاق النوع ويجوز مع اختلافه .وو جدجوازهما روى او ذجانيعن أ بي صاسعن الليث 
عن ابن شباب عن سالم عن ابن تمر عن ز يدبن نا بت عن رسول الله صل الل#عليهوس انها رخص بعدذ لكفي 
بيع العرية بالرطب أو التمر وم رخص في غير ذلك ولانه اذا جاز ببعم الرطب بال رمع اختصاص 
أحدها بالنقص في ثاني امال فلآن وز مع عدم ذلك أولى 

نان روى مسر باسناده عن زيد بن "تان سوك صل العا ةر ا 
عثل خرصها عرأ » وعن سولين أنيحام ة أن رسول الى اللعليدو سم نعى عن بيع الكر بالعر وقال اذك 
الربا ملك المزابنة » الا انه رخص في العرية التخلة والاخلتين ,| خذها اهل الييت رصا عر يأ كلوما 
رطيا ولانه مبيع حب فيه مثله 1 فل جز بيعه عثله رطيا كاعر الخاف؛ ولان منله رطب فهو مستةن 
ان عار ل ما عنده وبببع العرايا بشترط فيه حاجة المشتري على ما أسلفناه وحديث ان 
تمر شك في الرطب والعر فلا >وز العمل به مع الشنك سيا وهذه الاحاديث تبيئه وتزيل الك 

(فصل) ويشترط في بيسع العرايا النقا بض في الجاس وهذا قول اأشافعي ولا تعر فيهًا لفالانه بيع 
عر بتمر فاعتبر فيه شروطه إلا مااستئناه الشبرع مما لا عذن اعتباره في بيع العرايا والقيض فيكل واحد 
مها على حسبه فني العرا كتياله أو نقله وفي الكر التخاية » و لبس من شروطهحضورالتمر عند التخيل 
بل لو تبابعا بعد معرفة العر والتعرة ثم مضيا جمبعا الى النخلة فساهها إلى مشتر مانم مشيا إلى التمر انساءة 
من مشترما أو تسل التمر ثم ميا إلى الننخلة جميعا فسامها الى مشترها 2 النيخلة ثم مضيا إلىالتحر 
تله جار لان التدرق لا يحصل قبل القبض ٠‏ اذا ثيبتهذا فان بسع العرية بقع على وحبين( أحدها) 
أن يقول يسنك ره هذه النحر: بكذا وكذا من التمر ويصفه (والثانر) أن يكيل من اتمر بقدر 
خرصها ثم يقول بعنك هذا بهذا أو يقول بمتك مرة هذه اانبخلة بهذا النمر وخحوا هذا وإن باعهبممين 
فقيضة إنقله واحذة » وان باعه بموصوف فقبضه با كثياله 


المسامينوأهل الحرب في دار الحرب» لان أمو الهم مباحة واما حظرها الامان في دار الاسلام قا 
ين كذلك كان مباحا . ولنا قول الله تعالى ( وحرم الربا - الذن ب رن رالا تردون الاكا بقوم 























( المي والشيرح الكيير ) لسرن ال لط باك ف اا 
(الفصل الخامس)انه لاجوز بيعب إلا لحتاج أن أكنبا رطبا ولا نحوز بيعها لغني وهذا حا 
0 الشافء ي وأ باحها فى القول 5 2 مطلنا لين احد أن كل بيع جاز المحتاج جاز للغني ان 
البيا - اان د تانم د رسل مطلقان . ولا حديث زيدبن ثابت حين سألاحمود بن ابيد : 
1 5 هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من الا نصارشكوا إلورسو الله صلى عليه وسل أنالرط بيولا 
3 ببدم اعون به رطيا ,ا بكاو نه وعنل ثم فذول من إل ر فرخص طم أن ستاعوا العرايا با خرصا 
لور يأكاونه رطبا ومق ‏ <و اف الادل بشعرط لم نحز خا لفته بدون ذلك اك رط ء ولانماأبيح 


2 0 ببح مع . 0 من السفر » ذعلى هذا مت كان صاحبها غير حتاج 
0 الرطب أركان خاعا وبعة دن الون 2 به العرية لم جز له شراؤها بالعر وسواء 

با لواهبها تحرزا 0 دذول اجن الارية حائطة وده 1 أو اغيره فانه لاسجوز ؛وقال ابن 
ع ل بباح و2 تمله كلام أجد لان الحاجة وحدت من اا بم ن خازكا لوكان المشتري محتاحا الى 
ا لها . ولنا حديث زيد الذي ذكر ناه والرخصة لمعنى خاص 1 مع عدمه ولان في حديث رذ 
وسيل « يا كلها اهلوا رطبا “ ولو حاز لتتخليص المعري لماشرط. ذلك» فيشترط اذا في بيع العر بفشروط 
1 و فمادون حمسة ا ؛ وبيعها خرصا دن العر » وقبض كنبا قل التفرق » فحاحة 

شري لاك رطام نااك كر كه اريك ار ا 10 ل الفا وأبو 5 
شرطا كانانا وهو حاجة البائع إلى 0 » واشترط الخرقي كوم! موهونة ة لكا : واشترط اصحايا 

قاء العقد أن بأكاها اهلها رطبا فان :ركبا حتى تصير عراً بعلل العقد وسنذكر ذلك أن شاء اللّهتعالى 


مسئلة > قال ( فان تركه ااشتري حى يتمر بطل العهد ) 


ا بأخذها المشتري رطبا بطل العقد خلافا لاشافعي في قوله لا يبطل » وعن أحمد مثله 
لان كل ” كرة جاذ بيما رطبا لاببطل العقد إذا صارت عرا كغير العرية . ولنا قول الني صلى الله عليه 
وسل 2 بأكلبا أهلها رطا » ولان شراءها اما از لاد إلى أكلٍ الرطب فاذا أكرت ندينا عدم 
الحاجة فييطل العقد ثم لافرق بين ترك لغناه عنها أو مع حاجنهاليها أو 5 لعذر أو لغيرعذر للخبر» 
واو أخذها رطب فتركها غنده فاهرت أو شمسها حتى صارت عراً جاز لانه قدأخذها »ونقلعن أحد 
دواية أخرى لان اشترى مرة قبل بدو ررحي 1 تركها حت بدأ صلاجها لا بطل البيع فيخرجهبنا 
مثله فان أخذ بعضما رطبا وترك باقيها حت أعر فهل يطل الببع في الباق عل وجرن 

( فصل ) ولا دوز د في غيد التخيل وهو اختيار ان حامد وقول الث بن دالا 
أن يكون نما كرته لايجري فيهاً الربا فيجوز ببع رطبها بيابسسها لعدم جريان الربا فيا ء ويحتمل أن 
الذي تخبطه الثشيطان من امس ) وقوله تعالى ( اثقوا الله وذروا ما بتي .دن الربا) وتموم الاخبار 
بطتضي حرم التفاضل » وقوله « منزاد 11 1 فقد أرف 6 عام ولان ماكان حرما فيدار الاسلام 
كان رما في دار الحر ب كلريا بين المسلمين حبرم «رسل لا تعرف ته )١(‏ وحتم لأ نه أرادالنهي 
عن ذلك ولا يوز ترك ما ورّد تحرعه القر أن وتظاهرت به السئة بر تجهول ولم برو فيصحيح ولا 

(المغني والشرح الكيير ) 0 (الزء الرابع) 


)١(‏ اتذلوا 

أيضاً إن بنك ميم 
في دارمفبايطريق 
أخذه المسل خلوانا 
المستامن ملم بدارنا 
ا لهعرم بعقدالامان 
لان اخذه غدرحرم 
وفي فتح القدير 
أ راط أن كون 


ارخ الس 











احلا د 0000 بيع الأصولوالار ( التق والشمر حالكير ) 
, ,هجوز في النب والرطب دون غيرها وهو قول الشافعي لان العن ب كاار طب في وحوب الزكاة: 
وجواز خرصها وتوسيقها وكثرة تببيسه) واقتياتها في بح الرران والاحة إل | 5 ره 
والتنصيص على الثيء يوجب هبوت الحم في مثله ولا يجوز في غيرها لاختلافهما في أكثر 
المعابي فانه لاعن خرصبها لتفرقها فى الاغصان واستتارها بالاوراق ولا يقنات ها فلا محا 
الشراء به وقال القاغي يجوز في سائر العار ر وهو قول مالك والاوزاعي قياسا على كرةالتخيل 

ولناماروى الترمذي أن اك يصلى الل عليه وس نعى عَن لمر زاثةالى 0 إل اصحات العرانا نا 
قد أذن مو نب الع الس وكل عرة خرصها »وهذا حدرث <سن وهذا يدل على 2, 
العرية بالم ر » وعن زيد بن ابت عن رسول الله ا لت اتير بعد ذلك فى برعم ادر 
!أرط آه و بالعر ولم «رخص في غير ذلك ؛ وعن أبن تمر قال : نهى رسول الله صلى الله علبه: 
عن از زائة» والز ابئة بيع مر النذل بالدمر كيلا و بيعالعنب بالزيب كلا دعن كلثمر بخر 
الاصل بقتضي رع بيع العرية » واعا جازت في ثمرة التخيل رخصة » ولا يصح قباس غيرها 
رم ) ان غيرها لايساوما فى 0 الاقتيات مها وسهولة خرصبا وكون الرخصة في 
الاصل لاهل المديئة واما كانت حا اه طب دون غيره ( النا ني ) أن القياس لا يعمل به اذ 
خالف نصا وقياسهم نخااف نصوصا غير مخصوصة » واه يجوز التخصيص بالقياس على الحل صر 
ونه الري صل الله عليه و2 عن 3 بيع العب بالزييدب لم بدخله تخصص فيقاس عليه وكذ 
سائر الهار والله أعر 


بأب ع الاصول والثمار 


ف مسكلة قال أبو القنسم رحمه الله (ومن باع مخلا مؤبرا وهو ماقد تشمق 
فالرة للبائع متروكة:في النخل. الى الجزاز الا أن يشترطها المبتاع,) 
افك 0 عدن ل 22 التلقيسح قال ان عيك الب الاانلا 0 حقق 8 و 


مسسلك 5 مواثورق به وما 0 4 ن الأباحة منتقضص ا اذا دخل دار الاسلام أن .0 5 
مباح إل ما حظره الامان 


باب بيع الاصول والتاري 


ا د ل لاقم ار وناءها وما يتصل م كالسلالم والرفوف لجرا 
والابواب المنصوية والوابي المدفونة والرحى المنصوبة وأشباه ذلك لا ندمتصل .ما لمصلحما أشيه حيطام! 

(مشئلة» ( ولا يد ذر 0 مودع فيها من الك والاحجار المدفونة) 

لان ذلك مودع فيها للنقل عنها فأشيه الفرش والستورء ولا يدخل ما هو منتفصل عنها لا بخص 
يصاءحتها كالخبل والداو والبكرة والقفل والفرش » وكذلك الرفوف: الموضوعة على الاوتاديغير تسر 

















( الغني والثنر حالعكير ) .. مايدخلفي ببعالدار مماكانمنمضاطها وسسادنها ‏ /ا/1ة 


ك0 ظبور اللدرة لازقمة هنة والخ؟ متعاق بالظهور دوق نفس أتلقيح يفير اختلاف ين ' 
ب قال أبرت امه والقعتت والتشندابد :فم ي مبرة ومأبورة ومنة قلا الب عل اللاعليعوسم ' 


زْ اطائط » وعو ارا إن لم يكن منصونا واعلواني الموضوافة من غينا أن ليق عايا ا 
ننصل عنها لا تختص #صلحتها أشبه الثياب والطعام 1 1 
مسكلة» (فأمنا ماكان من مصناطها. لكفه منفض_ل عنم كامقتاح وحجر الرجا الفوقانيَاذاكان 
لاد ب متصوبا قفية وجيان )1 أحادها ) بدخل 8 البيعلا نه الصاحتها إقأشيه المنصوب فيا (واثاتي) 
لابدذل لانه منفصل.عنها فأشيه القفل والدلو ونكو ذلك وهذا ملعب الشافعى. 
(مسثلة) وماكان في الارض من الحجارة الخلوقة فيها أو مبني قبهاكاً ساسات الحرطان ,المهسدمة.' 
بو المشتري لاله من أجرام! فهو كتراا) 
وامنادن الخامدة 0] وإلا در كاطجارة في هذا » واذاكان المغتريءام) بذاك فلاخنارلهوان 1 
يكن شمر بالارض وينقصماكالصدر المضر ,«روق الشجر فهو عيب حكه حك سائر العيوب فانكانت 
المعارة وال در مودها ف فر إنائم كلك ورارمة كر باء نسي رضن والضلام مغرلا سر 
اق لاستصلاح مل فكان عايه إزااته وإ نكان. قلءما ضير بالارضآأو تتطاول دنه فهو عيت»!! 
(إنم كن في نقاها ضرر وكان يمكن نقلها في أيام بسيرة كا لثلاثة ا دون فاينس يعيب ولدمطا ليةالبائئج 
لاك لاعرف في انيقبتها لاف الزرع » وءق كان عاما بالخال فلا أجرة له في الزمان الذي نقات: فيه 
0 ع بذاك ورضي به بوك لو اشترى أرضا فيها زرع » وإن 0 م فاختار امساك ا مببع فبللهاجرة 
زمان اانقل على وحبين ( أحدها ) له ذلك لان المنافم «ضدونة على امناف فكان عليه بدظطا كلا . حر 
إرائاي) لا يجب لانه لما رضي بامساك اللبييع رضي بتانف المنفعة في زمان النقل » فان ل مخثر الامساك 
قال لاثم أنا أدع ذلك لك وكان ما لاضرر في بقائه لم يكن له خيار ازوال الضر رعنه 
(فضل) «فإن كان في الارضن معادن حاه_دة كعادان الذهب واافضة وكوه) دخلت: في البيع 
رملكن غلك الارض التي هي فيها لانما هن أجر زائها فهي كأحجازها ولكن لا باع معدن الذهن 
لهس ؛ يجوز بعها بغير جاسها وان ا اد في الارض معدن ل عل به البائع فله الخيار لانه زيادة لم 
اف فأشره مالو باعة وا لاه عشرة أذرع فبان لحن عشر »هذا اذا كان قدملك الارض[ناحياء 
أ إنطاع » وقد روي أن ولد بلال بن الخارث بإعوا عمر بن عبد العزيز أزضا فظابر فيها معدن فقالوا 
انا بينا الارض ولم أبع العدن ونوا مراك تاب | الذي في ةقطيءة ال يدل اللاعا موسرلا ؛ ب فأخذه فقبله 
للد عايهم المندن. وان كان البائئم * ملك الارض بااء بيع احد ل ان 0 يثت له خاز لان اق لغيره 
ل أن نكال الخبار كا لو اشترى 6 با ثم باعه ول عل عيبه فانه. يستق 
ال وان كان قد باعسه متال ما اشم |ه © وروق أبو طالب عن أله بإذااظير الالدن في »لنك:. 
3 وظاهر هذا أنه لم جه لبائغ ولا جمل له خياراً لانه من أجزاء الارضفأقسه ما لو ظبر 
لما حبارة ولا قبمةكيرة : 
(فصل) فان كان فيه إن أدا عين مستنبظة-فتفسن البق وأرضن العين ملوكة مالك الارض والناء . . 
انيز فنها غير تماوك في أصح الروابتين » راد العافت وها كااروا: بتين وفيا معي ابلاء المعادق 7 














4 دخول! لغراس وا ليئاءفي يبع الارض ( الغني والشرحالكير)_ 
« خبر المال سكة مأدورة » والسكة النخل اللمصفوف وبرت النخلة ابرها أبراً وإبار ا 0 
وتأيرت النذلة وائتبرت » ومنه قولا لشاعر عر: * تأبري ياخيرة الفسيل* 


الخارية في الاملاكك اقار والنفط والمونيا والملح وكذلك ماينبث في الارض من الكلاً والشوك فقي 
هذا كله روايتان » فان قلنا هي مماوكة دخات فيالبيم والا لم تدخل 

(رسكة) (وان باع ارضا يحقوقبا دخل غراسها و اوها في البيع وان 3300 
إذا باع أرضًا حقوقها 1 رهنها دخل في ذلك غراسمٍ وياؤها » وان لم بقل حقوقها ق,-ل. ؛ 
الغرس والبئاء فيهها على وحبين » ونص الشافعي على الى 5 0 الردن خا 
ا في ذلك هنهم من قال فيهها جميعا قولان»وم,م من :فرق بها يكون الب دع أقوى فإنستة 
والشحر لاف الرهن: ووه دوا في البيبع أنها مم 000050" 01 
سكن من حقوقها يدخل فيها بالاطلاق كطرتها ومنافعها (والوجه الثاني) لا.يدخلان لاما 0 
من الارض فلا يدخلان في بيعها ورهنها كالقرة امو برة ومن درك ناف 0 رن نر 
النقل و لست من حقوقرا يلاف الشحرة والناء فان قال بعتك هذا الستان دخل فيه 0 امم 
للارذن والشجر واللائط ولذلك لا تسمى الارض المكشوفة ستانا ويد خل في اليناء ذاكرة 
عقيل لان ما دخل فيه الخر دخلفيه اليناء » وحتمل أن لابدذل . لان اسم السّان لا 0 
اليه » فأما ان باعه شجراً لم تدخل الارضفي النيع . ذكره أبو اسحاقان شاقلا لان الاسم 
لا يتناوطا ولا هي تيع للمبييع 

( فصل ) وإنقال بعتك هذه القرية وكان في اللفظط ورحة ة ندل عل دذول أرعتاء: 
المساومة 0 0 الزرع والغرس فيها 0 أو بذل كن لا بصلح امار 
ا دخل ة ي البيع لان الام م جوز أن يطلق عليه مع مع أرضها والقر ةصارفة اليدوذالةعليةفاً ث1 
ما لو صرح به وان ن لم يكن قريئة ر ل ذلك فالبييع اول ابيوتوالحن الدائرعاهافانالقر 1 
اسم لذلك وهو مأخوذ من الع لانه يجمع اناس وسواء قالبحقوقها أو لم يقل » وأماالغر اس بين ناما 
دع الثراءن في الارض إن قال محقوقها دخل وأن لم يقله فعلى وجبين 

(مسئلة» (:وانكان فببازرع جز مرة بعد أخرى كالرطية والبقول أوككر ر كر نه كا لقثاء والباذحان 
فالاصول امشتري وازة الظاهرة تايا ع( 

سواء كان ما ينقى سنة كاطنديا 5 أ كث كالرطبة » وعلى البائم قطع ما .ستحقه منه في الال 
قانه ليس لذلك حد ينتهي اليه ولان ذلك يطول ورج غير ما كان ظاهرا والزياذة من لكين 
التى هي ملك المشتري » وكذلك إن كات مما تتكرز ثعرانه كالقثاء والبطيج والباذحان 0 
لامشتري والغرة الظاهرة عندالبيع لابائم لآن ذلك مما تشكررالقرة فيه أشيه الشجر » وانكانما تؤخذ 
زهرته ونبق عروقه في ل والتزجس فالاصول لمشي لذأ نه جعل في الارض لبقساء 
فيها فه و كالرطبة » وكذلك أورافة وعصونة لانه ساك فه وكورق الشجر وأغصانه 0 فأمازهرة 
فان تفتدت فه ي للبائم ومالم تافتح لا شتريءواختار ان عقيل في هذا كله أن البائم إن قال بعنك هذه 
الارض يحقوتها. دخل قبهاو ولا ؤقئة وجهان كالتحجر 














(الني والشر حالكيير ) 5 م شراء الارض فما اد زرع 1/8 
وفسر الخرقي الؤير ها قد تشقق طاعه لتعلق الحك بذاك دون نفس الأبير تل انام : 
وقد تشقق الطلع بنفسه فيظور وقد شقه الصعاد فيظبر حاكن كار اندرا اد هبنا دفي هذه 

3 1 فصول. ثالاثة 


( فصل ) وإذا اشتريى 1 وفيها بذر فاستحق المشتري أصله كالرطية والبقول الى درهرة 
" للمشتري لأنه ترك في الارض لتبقية فهو كاصول الشجر ولانه لوكان ظاهراً كان له 


ا اذل وسواء علقت له عروق في الارض أولا» وإنكان بذراً ما ستحقه الماع كا لشعين ذبو 
1 إلا أن يشترطه المبتاع ف.. ون له » وقال الشافعى سطل 0 لآن اليذر حبول ار مقصود 

ولنا أن البذر يدخل تبعا ة ع تن كار اخرى عدا واشترط ماله ولاانه يجوز في التسابع 

7 مالا جوز في الاصل كبيع اللبن في الضر ع مع الشاة اة وال مع الام ولا تضر جما لنه » 
5 عور 1 فان لم 0 المشتري ذلك فله فسخ البيع وامضاؤه ل نه يفوت عليه منئعة الارض ملاة 


تركه البائم امشتري أوقال أنا أحوله دأمكن ذلك في زءن إسير لايضر عنافع الارض فلاخبار 
اشتري لانه ازال العيب بالنقل أن زاك 0 الل قبوله لان فيه تصحييح العقد كاك 
الثشافعي » وكذلك إن اشترى محلا فهر طلع فبان موبرا كه ار نه يفوت على المشتري كرة عامه 
فآن انارار البائم فلا خنا رله» وإن قال أنا قل مالا ن لم إشقطخياره لآن غعرة العام تفوت وان قطعها 
ان أشارى أرضاً فيها زررع للبائع أو شخراً فيه كر للبائع والمشتري جاهل يظن أن الزرع والعّر له 
فل 0 الل انه 0 رضي ببذلماله عوضا عن الارض والشجر عافيهمافاذ| بإن بخلافه 
لاخر د الك رهم | بظنه صحييحاً »فان اختلفا في ذلك فالقول قول المشري إذا كان مثله 
س0 ذلك كالعامي » وإنكان تمن يع ذلك لم يقبل قوله 
( مسئلة © ( وان كان فيا زدع لا حصد إلا مرة كالبر والشعير فهو لابائع مبتى الى الحصاد الا 
أن يشرط المبتاع ) 
اذا كان في الار ضزرع لا حصد إلا مرة كالبر والقطاي نا الممفود لط سشسر لسرن 
وانفجل والثوم وأشياه ذلك فاشترطة المشتري فبو له قصيلا كان لكك سنن ار اه توا 
أو بولا لكونة دخل في البيع عا 000 ضر جره وعدم كاله 1 كر شط 
كرما ان أطاق البيع فهو للبائع لا نه مودع في الارحكففبو كا لكنز والقاش وهذا قول 
أنى حنيفة والشاففي 1 أعر فيه عالفا . إذا ثبت ذلك فانه يكون للبائع مبتى في الارض الى المصاد 
0 اه لأن النفعة حصلت مسكئناة له» وعليه حماده ف اول وقث خصاد< وإن كان بقاؤهأنفع له 
علىمانذ كر في العرةوبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة عليه نقلهعقيب البيع كقو له في القرة» وسنذكر 
ذلك » وهكذا الحم في القصب الفارسي لآن له وقتا بقطع فبه إلا أن العروق للمشري ل 8 ترك 
في الارض ابقاء فيها والقصب كالعرة دان عن ظهر من القصب شي* ذبو شري : فاخا فك 
السكر فهو كالزرع» و2 تمل أن تكون كا لصن الل كا نه يؤخذسئة بعدسنةءفان عمد لادان 
الحصاد لينتفع بالار ضفي غيره لم علك الانتفاع بها لاأن منفعتها إعا حصلت مستثناة عن «قتضى العقد 
ضرورة بقاء الزرع فتتقدر بقائه كالمر ة على الشجر » وكالو كان المبيع طعاما لابنقل مثله عادةإلاقي 














1٠‏ الل الور رن 2ه للبائع (المغني والشمرحالكيير) 

( الاول ) ان الببع مق وقع على نخل مثمر ول يشترط الثمرة وكانت الثمرة 5 مؤبرة فشي لبائم 
وإن كانت غيد «ؤبرة فهي للمشتري وبهذا قال مالك والليث والشافنيو قال ابن أي لي للمشتري 
في الخالين لامها متصلة بالاصل اتصال خلقة فكانت تابعة له كالاغصانءوقال أبو حنيفةوالاوزاعي في 
للبائم في الحالين لان هذا عاء عدر يبع أصله في البيع كارع في الارض . ولنا قول الني ككللة: 
« من ابتاع خلا بعد ا 10 م للذي ناعبا الا آن يشترط الممتاع © متفق عليه » وهذ اص ريح 
في رد قول ابن 3 ليل و<دة عل أن - يفة والاوزاعي عفيوية لانهة جعل التأبيى حداً للك اليائم 
للثمرة فكون ماقله للمشتري والا لم سن 0 را ولانه عاء كام: 3200 
غاية ١‏ فكان نابا لا صله قبل ظهوره وغير تابع له بعداطرورء كالمل في يوان ء فأما الاخصان فاما 
ل فيا سم التخل 000 لانفصاطا غاة به والزرع لٍ سس من عاء الارض وإعا هو سخ يما 


0 إلا ذلك فان تكاف نقله في أقل من شهر ليتتفع بالدار في 51000 0 
2 الزرع وبقيت له عروق استضرم | الارضامل البائع إزاتها » وان فرت الارض فعايه 
تسوية حفرها و له استصلاح لاه فبو كا و وباع 1 قن ا خابية كيرة لانخرج إلا دم الياب قهدفة 
كان عليه الضمان وكذلك كل نقص دخل على ملك شخص ‏ لاس *صلاح ملك اح من غير اذن الاول 
ولا ذمل صدر عنه النقص واسند اليه كان الضيان على مدخل النقص 


ل( فصل 6 قال رحمه الله ( ومن باع 0 موا هونا الشقق طلعة قالع ر للبائم دكا فىرءوس 

التخل الى الخزاز الا أن إشترطه البتاع ) 
الابار التلقيح قاله إن بد الب الا أنه لايكون حق يتشقق الطلع فعبر به عن ظهور الكرة لإزومه 
منه يقال أرزت النخلة با لتخقيف والتشديد فهى «ؤبرة ومأبورة ومئه قو له عليه السلام « خير المال 
كه با.ورة 4 والشكة التخل الصدو ف رالا متملق ب! عار رن 1 س التلقيع ولذاك ننم 
«بنا به قال القاضي وقد بأشقق الطلع بنفسه وقد يشقه الصعاد عر 5 0 فهو المراد هنا 
وه نذا فك افكاز أحل العم » وحى إن أي مؤمى رراية ع الخدةان إذا اثشق طلعه ولم يؤر 
انه للبائم لظاهر الحديث والمشهوز الول . وهذه المس ثلة تشتمل على فصول ( أحدنا ( ا ابيع 
عق وقع علي نخل 0 يشترط الء 5 كات الغرة ام ي للبائع » وان كانت غير مؤرة 
فهي للشتري ومهذا قال مالك والليث والشافمى » وقال ان أني ايل هي لمشتري في االين لانما 
متصلة بالاصل | تصدال خلقة فكانت' ا بعة لد كالاغسان ».قال كه بفة ة والاوزاعي هي للبائم لانه 


عاء له حد ضٍ بشبع أصله ي؟الزرع ف الارض 

ولنا قول اتتي َيه « من بتاع نخلا بعد أن تؤير فثمرما الذي باعبها الا أن يشترط اا بتاع » 
كن ل هنا دان قولابن ابي ايلى وحجة على أني حنيفة والاوزاعى إعفوومة الأنه جمل 
العا 121 ملك البائع للشحرة قر يكون ماقبله للمشتري والا م يكنحدا ولا كان اتير مفيداً ا 
كاسن لطووره عاية فلكون: نايعا لا عل قبل ظبوره كال في ار يوان » فأما الاغصان فانها تدخلفى 
أ م النخل وليس لا نفصاطا غابة » والزرع ليس من عاء الارض واكا هو مودع فبها 














. (اللغنيوالتسرح الكير) إذا اشترط أحد المتبايمين | لثمرةالمؤبرةفهي له لكل 


ااتسال الاق ) لمت اس اه لمتباييين فعي له 0 ار مؤبرة ة البائع فيه 
0 سواء وقال مالك : إن اشترط,ا المشتري بعد 1 لآنة عيزلة شرائها مع أصلها » وان 
ترطها البائم ذل انار جز اا 0 إعلزلة شر اثه ا قبل بدو صلاحها شمر را 
ولنا انه استئنى بعض ماوقع عليه العقد وهو معلوم فصح كألو باع حائطا واستانى خلة بعينها ولان 
لبي م لالم ذ نبى عن الثنيا الا أن تعر و لاه "حل المتيا بعين قصيح اشراطله اثمرة كالشيري وقد ثبت 
, 1 لانن عه وبقو لدعليه السلام دالا أن يشبرطها الممتاع » ولو 1 أحدما 1 من الثمرة 
مداو ماكان ذلك كاشيراط حميعها في الجواز في قول جور الفقهاء وقول ا دن ات مالك وقال ابن 
انامم : لاوز اشتراط بعضها لان الخبر إما ورد باشيراط جيعما . ولنا ان ما جاز اشتراط ججيعه جاز 
اشيراط بنضة قد أخيار وكذلك الذول في مال اعد أذ اش ل ييفله 
( الفصل الثالك ) ان الثمرة اذا بقيت للبائم فله ركرا ف القر إل أوان اراز سواء استحما 
شرطه 1 بظمورها وه قال مالك والشافعى» وقال 1 <نيقة ا ان فيهالا نه مبيع 
نغول علك البائع فازم نقله وتفربغه كما ا ع ار فيها طعام أو قاش اله ونا أن الكل ولتفريغ 
مع على 1 اعرف والعادة كا لو باع داراً فيها طعام لم حب نقله الا على حسب العادة في ذلك 
أن إنقله نهار شيا بعدشيء ولايازمه اانقل ليلا ولاجمع دواباليد انقيه كذلك ههنا يف رغ اللخل 
ل فى أن تفريغها وهو أدان جر 00 0 حمدة عقا بشاه» إذا 0 ام ارجعفيجزه 
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) الفصل الثاني ) أنه فى 1 د ل فهى له اله مؤبرة كانت أو عير موا البائع 
والمشتري سواء » وقال مالك ارن اشترطها المشتري بعد التأبير 9 نه عنزلة مشيرما 7 بع أصلها 
وان اشترطها البائم قبل اتأير لم جز أن ذلك عنزلة ث شرائه ها قبل بدو صلاحما ام 

ونا أنه استثني بعض ماوقع عليه العقد وهو مغلوم قصحكا لو باع حامطا واستئنى تخلة بعينها 
لذ اه المتما بعين فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري » وقد ثبت الاصل بالاتفاق عليه » ولو اشترط 
جزاء| دن العرة مفلوما. كان كاشراط سجميعبا'فٍ وار في فول اروز وقال ابن القاسم من امات 
مالك لاوز اشتراط بعضها لان ابر اعا ورد اشتراط جيعها . ونا أن ماحاز اشتراط جميعة جاز 
اشراط بعضة كدة الخبار وهكذا ال في مال العبد إذا اشرط بعضه 

( فصل ااثالك ) أن العرة إذا بيت للبائم فله ركه ف الشخر إلى أو ان الخزاز سواء استحتقها 
إشرطه ل نظبورها و به قال مالك والشافعى» ؤقال أبو حشيقة 0 قطعها وتفر بغ النخل مئها لآيه مبيع 
مشغول علك البائع فلزمه نقله وتفربغه 6 اوناع 1 فيها طعام له أو فاش 

ونا أنالنقل والتفربخ للبيع ع حسب. العر فو العادة كا لوباع دا رفيواطعام ميب نقلهإلاعل حسسب 
العادة في ذلك وهو أن شقله مادا شيئًا بعد شى ولا يازمه النقل ليلا ولا جع دوا بالباد لنقيه كذليك 
هبنا تفر يغ التخل منالغرة في انان د ركفا وذلك اران جذاذها » وقياسه حجة لنا لما بيناء»اذا تقرر 
هذا فالمرجع في جزه الى ماجرت به العادة فان كان المبيع خلا خين تتناهى حلاوة ثمره » وان كان 
ما بسره خير من رطبة أو ماجرت العادة 0 م فانه هزه حين تستيحك كم حلاوة كر ريا 








كا الل الوير بشن ل درن اسن ( المغنيوالشرح الكير ) 
رطية دنا درت العادة اه 0 فانه يزه حين آستحك حلاوة بسره لان هذا هو العادة» ثاذا 
استحكت حلاوته فعليه عاك قل عا ل ند عر كرابي فعلية التقل لان العادة في اانقل 
قد حصات وليس له إِبقاوٌه بعد ذلك؛ وان كان المبيع عنباً أو فا كبة سواه فاخذه حين يتناهى إدراك 
وتستحك حلاوته ومجز مثله وهذا قول مالك والشافعي 

( فصل ) فان 1 بعضه دون فعضل المتصوصض عن اعد أن اما أبر اللبائع وما م يؤبر لامشزي 0 
وهو قول أب بكر للخبر الذي عليه مبثى هذه المسئلة فان دمريحه ل ا ر للبائع ومفهومه | أن 5" 
وبر للمشتري وقال ابن حامد الكل للبائع وهو مذهب الشافعي لانا إذا + تحمل الكل للبائع أدء ل 
الاضرار بإشتراك الابدي في انان ا / ار كا الوا 1 
فانه لاخلاف في أن تأبير بعض الاخلة جعل حميعها للبائع » وقد ينيع الباطن : الشاهر ننه كا ساناك 
الخحيطان تتبع الظاهر منه » ولان الستان إذا بدا أصلاح عرة مه جاز بيع جميعها بغير تمرط ال نط 
5 هبنا » وهذا من النوع الواحد لان الظاهر أن النوع الواحد ,تقارب وبتلاحق فاما اد 1 
لم يتبعه النوع ال خر ولم ا الخطاب بين النوع والخنس كله 0 ظاهر مذهب الشافعي لاله 
يفضي إلى سوءٍ المشاركة واختلاف الايدي كا في النو ع الواحد . ونا أن النوعين ,تباعدان وتميز 
أحدها ا ولا حثى اختلاطبما واشتراههما فاشها الحنسين وما ذكره سطل الحنسين » ولا 
يصح القياس على النوع الواحد لافتراقهما فها ذكر ناه » ولو باع حائطين قد أبز أحدها جيتبعهالآ خر 
لانهيفضي الى سوء المشاركة واختلاف الابدي لانفرادكل واحد منهما عن صاحبه » ولو أر 


بعض الخائط فافرد ا مالم نو بر فالمييعم 1 نفسه ولا يبع غيره »وخرج القاضي وحما فيأ: دينع 


هو العادة فاذا استحكت حلاويه فعليه قطعه » وان قبل بقاؤه ف شجره خير له وأبقي لم مع وجوب 
القطم لآن العادة في ذلك قد وجدت فليس له ابقاؤه بعد ذلك وان كان المبيع عنبا 5 فا كية سواه 
اد ين يتتاضى ادراكه وحجز مثله وهذا قول مالك والشافعي 

( فصل ) فان 1 بلعضه دون بءض ف زأبر للبائع وما يؤبر شري نص عليه الل احا : 
0 لاخير الذي عليه ميق هذه المسألة' 3 وقال ابن حامد الكل لاع وهو مذهب الشاففى لاا 
اذا م جعل ال كل لابائع دق ال الاضرار باشتراك الايدي فيجب أن عل مالم يؤبر لعا 0 
كثمر النحلة الوا<دة اذا أبر بعضها فان| ل بع للبائع بالاتفاق» وقد بتع الباطن الظاهر مه كأساسات 
الحيطان تتبع الظاهر مئهء وهذا الخلاف في النو وع الواحد ل ن الظاهر 1 نه يتقارب وبتلا<ق فيختاط) 
فأما إن أبر نوع م يتبعهالنوع لا 2 ا الطاب بين التوع والحن سكلهوهو ظاهر «ذهب 
الشافمي لا نه يفضي الى سوء المششاركة واختلاف الايدي كفي النوع الواحد » والاشبه الفرق بإ 
لوي والتوع لا ن النوعين «تباعدان وشميز أحدها عن ل خر ولا تحثى اختلاطبما أشبا اااسين 
وما ذكر وه ببطل باللجنسين» لايصح القياس على النوعالواحد لافتراقهما فيا ذكرنا » ولو باعحا مان 
قد أبر أحدها لم يتبعه الآخرلاً نه يفضي الى سوء المشاركة واحتلاف الابدي لانفرادكل واحد 
مثهها عن صاحبه » ولو 0 بعض الخائطفاأفرد بالبيع مالم يؤبر فللسيع حك نفسه ولا يتيع غيره وخرج 
القاغى وحبا في أنه بع غيل المبيع تيكون للبائئع كم لو باع الخائط كله وهو ا | لوجبين لأأصحاب 














( المغني والشرحالكير ) بيع النخل الم برا بعض “مره دون بعض ا 
8- وبكون للبائع لانه قد ثبت للحائط كله حك التأبير وهو أحد الوجبين لأ حاب الشافمي » 
ولا يصح هذا لان المييع لم يؤبر مله شيء وجب أن كرن للمشزي عفهوم ابر وكا لوكان منفرداً 
ان وح ؛ولانه لا يفضي الى سوء المشاركة ولا احختلاف الايدي ولا الى 0 فبني على حم 
الاصل فان بع الل ويد ابرت كار بعضها فأطلعت بعد ذلك فالطلع للمشتري لانه حدث في 
ملك: فكان لهكا لو حدث بعدجزاز العرة ولان ما أطلع بعد تأبير غيره لا بكاد يشتبه به لتتاعدماينهما 
(فصل) وطلع الفحال كطلع الاناث وهو ظاهر كلام الشافمي ويحتمل أن يكون طلع الفحال 
ابائم قبل ظهوره لانه يوَخِد ذ الأكل قبل ظهوره فهو كثمرة لا تخاق الا ظاهر ةكالتين ويكون طبور 
000 مرة غيره » وانا أما أرة حل اذا :رركت طررت فد كلاات أن يدخل في سموم ابن 
ا ما ذكر للوجه الدرالا يصلح فان أكله ليس هو ون ا يراد لاتلقيح به وهو يكون بعد 
تلبوره فأشبه طلع الاناث» ذان باع خلا فيه غال وإناث م إشقق “نه ذي يء فالكل للمشتري الا على 
الوجه الا خر فان طلم الفحال بكون للبائم وانكان قد تشقق طلع أحدالنوعين دو نالا حرفا نشفق 
ذبو للبائع ومالم يتشقق لمشتري إلا عند من سوى بين الانواع كلها » وإن تشقق طلع بعض الاناث 
أ بعض الفحال فالذي قد ظهر للبائع» وما لم بغار ر على ماذ كر نا من الاختلاف فيه 
(فصل) وكل عقد معاوضة يجري حرى ابيع في أن القرة المؤبرة كر لان نكال عله الاصل 
دغير الم برة من انتقل اليه مثل أن بصدق المرأة نخلا أو لعا بداء مزه كام أخارة | عند 
صاح لانه عقد معاوضة ؤرى يجرى السبع ؛ وان اتقلٍ بغير معاوضة كاطبة والرهن 1 فسخ لاجل 
اله ب أو فا س المشري أو دجوع ا هينه ه لولده أو تقا بلا لا البيع أوكان صداقا رجع إلى الزوج 
1 شافعي ا البيع لم وبر شيء منه فوجب أن يكون المشعري لمفهوم الحدرث وكالوكان منفرداً 
ف سان رجاه ولاه لايفغى إلى سٍ المشار كه ولا اذتلاف ال بدي ولا إلى أن ضر نبي على حم 
الاصل » فان ببءت النخلة المؤبرة كارا 1 يعضها ثم حدث طلع فهو للمشئري ل نه حدث في مل أشيه 
ما لو حدث بعد أذ العرة ولان ما أطلع يعد اليه يكن امار 
(فصل) وطلع الفحال كطلع الاناث فها ذكر نا وهو ظاهر كلام الشافعي وحتمل أنه للبائع بكل 
حال لاه نه قد يخ ذ للا كل قبل طهوره ا لا تخلق الاظاهرةكالتين ويكونظبورطاعهكظوور 
) نما ثكرة مخل اذا ركم ظورت فه يكلا ناث » ولانه يدخل في عموم البر وماذكر 
ااوجه ال خر لا يصح فان أكله ليس هو المقصود منه وأئما يراد للتلقبح به وذلك يكون بعد ظهوره 
تأشيه طلع الاناث» فان باع حلا فيه كال واناث م اانشقق ملنهاذيء 0 للمشتري إلا على الو.جه 
الح ان طلع النحالا يكون لنائم » وان تشقق أحد النوعين دون الآ خر فا تشقق للبائع ومالم 
بأشقق للمشتري إلا عند من سوى بين الا: نواع كلها 
(فصل) وكل عقد معاوضة حجري تحرئ البيع في أن الثمرة المؤبرة تكون ان انتقل عنه الاصل 
دغيد المؤبرة لمن اتتقل اليه مثل أن يصدق المرأة نلا أو مخلعها به أو بجعله عوضاً في اجارة أو ان 
صلح لانه عقد معاوضة ؤرى >رى البيع » وان | نتقل اكت كل والرحن 1 فسخ ل 
الع ب أو فلس المشتري أو رجوع الاب في هية ولده د تقايلا البيع » أو كان صداقا فرجع إلى 
(المغني والشمرح الكير) (5) (الجره الرابع) 














50 0 الجر الذين فيه 0 ظاهر رانماءه ( الع ي والشرح اي 
لفسخ المرأة التكالم 3 نصفه لطالاق الزوج فا له ف الفسخ طبع الاصل سواء 0 أو 00 إر لاله عاء 
متصل. فأشيه السشمن » وفي اطمة والرهن حكما: <؟ ابيع في انه يتبع قبل التأير ولايتبع فم بعدهلان 
الملك زالعن الاصل بغز فسخ كان الحم فنه ما ذكا ناه كالبيع 0 رحجواع البائع لفاس المشتري أو 
الذوج لانفساخ التكاح فيذكران في بابيها 

«ومسئلة قال وكذلاك بع الشحر إذا كان فيه عر باذ) 

وحملة ذلك .أن الشاجن على حمندة أضرب (أحدها) ما يكؤن عزهق أ كاف ثم تفتح الاكام فبظ 
كالتاخل الذئ وردت السنة فيه ينا حكه وهو الاضل وما عداه مقيس عليه 'وملحق به » ومن هنذأ 
الضرب القطن وما بقصند نور هكالوؤرد والياعين والزدجس والنفئب فانه تظرر أكاقة م اتفتيح فيظهر 
فوكالظلم ال تفتح جنيده فهو للثاقم وإلافهو للستي ) الثاني ) مانظاور عرته ارزة لا قثس عليها 
ولا و ركالين والتوت والاز فهي للبائع لان ظبورها من شحرها عنزلة ظوور ل 
(اثثالك )أما يظور في قشسزه م سةى فيه إلى حين الوه 0 كالزمانواللوز فبو اللبائم ا 0 
لذن قثسنه من مصلحتة' و ببق فيه الى حين لذ كل فب و كالتين ولانقثيره 0 اله 1 نه لازوما 
إياه وكونه من مصاحته'( الضسرب الرابع ) ما يبر في قشربن كالوف والاوز فهو انائع أ.ضاً بنفس 
الكاروار جه مره لا يروك عنه غاليا الا بعك جزازه فأشيه الضرث الذي قبله ولان قشر الاوز 0 ص 
مغة فأشنه الثين وقال القاضي د ا القذر الا عن فو للنائع وان ا يتشفق فهو للمشتري كالالع 


ولو اعتبر هذا م يكن لله اذراً ولا رصح قباسه على القلاع لان ن الطلع لا بد من تشققه وتفقته 


37 لخ المرأة الكاح أو نضفه لطلاق اانه فانه في الفسخ يشيع الاصل سواء 1 ا 
لاإن"ماء“متصل أشله “لثمن وفي اطثة'والزهن حكيا َّ النم فيأنه تبع قبل التأبير ولا لمر بعد 

لاتانلك. زال عن الأصل بان فسخ أشله انيع انا رجوع البائم لفاشس ااشتريء أو الزوج لا نفساخ 
النتكاغ” فيذكزان ف بابيها 

(مسئلة) (وكاذيك الشتجر إذاكان فنه رباد كالتوتواثين والرمانوالخوز) 

الاجر عل حخؤشة أغنرب :(! أحداها ) امالمكون تمرتة فخاكام ثلمتتفتح فتظور كالتئخل الذي بينا 
كد وهوالاضن واماشؤتاة مقس عليه » ومن ه_ذا'الضرث القطن وها يقصد نوره كالورد واابا"عين 
والأجمن والبنفسح فانهتظرر كاله © تتفتح فبوكالظلع إن تفتحجنبذه فرولابائخ وإلافهو للمشتزي (الثالي) 
ماانظهر مر نه'بارزة 'لا قشمن علبا ولا. نو ركالتين والتوت والإين فبي لبائع لان ظهورها من شيدرها 
عنزلة ظلهور ما ف الطلغ (الثالث) نما يظون في قشيره:م سقى فبه إلى حين الاكل كالوز والزمان فهو 
للبائح: أيضا؛بنفس الظور لان قشيره من مضااحتة وبق فيه الى حين الاك ل كالتين ( الرا بع ) ما بظور 
فيقشربن كاووز واللوز فوو للباقم ع بئفس الظبور لان قثسزه لاا يزول عنه غالبا إلا بعد زازه 
فأشنه الرت الذي قنله » ولان. قثن اللوز بؤكل مقة أشنه النين » وقال القاضي إن تققق القشر 
الاأعن فهو للبائغ » ونان ل ايتشقق فهو للمشتري كالطلغ. ».ولو اعتبر هذا يكن لبائع إلا الأرأاولا 
يطخ قناشه: علخ الطلم لا الطلع لابد من تشققه'و تشققه 'من مصلحته وهذا 'خلاقه فانة 'لايتشقق على 
شتجره' والشققه قبل كاله يشسلاة 











( المغني والشذرح الكيير:) فروع ف ببع الشجر الثدر 1١56‏ 
0 مضاحة وهذا كلاف قانه:لا يكشقق على شعجره ولشدققه قب ل كاله لقشدة ) الخامس )ماتظير نوره 
م بتنائر فتظرر الور ةكالتفاح والمشعش والاخاص واو خ فاذا تفتح: نوره وظبرت' العروة . فيه فهي 
آ ائع وان لم تظبر فهي للمشري وقذِلا تثائر نوره فهو للذائع: وماالا: فوو الفسزي لإن” لعفلا تظبر 
مي اتا رانور 6 فاقال القاضي:' حملن مكون البائم بظبور نووه؛ الان:الطلعإذا"“نشقق كان كنور 
الثشمجر“فان العقسد :التي في جوف الطلع ليشت .عينالثمزة: وا فاجعي. بأوعنة لها تكب« الثمرة #في يجورفها 
وتظور: فتصير العقدة ف طروفما وهي قع الرطبة »وقول الحزقٍ نقتضي ماءقائاه انه علو اعشختطوةاانائم 
نا بكون الثمر. باحايا لا بدو ثوره ولا بسدؤا الثعر خى تتح نوره: قد هدو اذا كبن قبل :أن ينل /النور 
0 علق ذلك بظبوره والعب بعدزلة ماله لور بالاانه دوا ف قطؤفه شيّء كار اكجحب) )الدذن م فح 
ونثار 1 ار النور' فبك ون من هذا القيم ؤالله أعل . وهذًا فا وق»العلام ولا" ن الذي فالغلل عين الثمرة 
امو ويتغم والثور في هذه الثغارشناقط؛ ويذهب وتظبر) الثمرة.» ومذهي الشافعمي” في هذ | الفض ل #ميعه 

6 ذككنة! هبن أو قراياً منه و ينبا احتالاف> عل <سيك »هاا ذككزناردن يللاف أودقر كا طم 
( فصل“ ):فاما: الا غصان والورق. وسائر: احزااء الشحر بفهو لاششتري بكلحالالامهءن اع راماخلق 
اصلحتها فبوكاجراء سائر المبيع » ويحتمل أن يكون ورق التوت الذي يقصد. أخذة لتربيةدوؤالةزإن 
ح:فوو لابائعم وإلا فيو اللنشتري .لانه عمزلة الإنيذ الذي يتفتح "فيظبر نوره.من الور د وغيره ويهذااني 
أ اواضع لني ادوم أحن الورق (1) دان م 7 ن عادهم ذلك فهو المشتري كنا نوووقالسجر ال أعه 


كا ) ا نوره ثم يتناثر فتظور البرة كالتفاح واللشمش والاحاص والخوخ قاذ تفتح 
وره د شاعرة فيه فوولابائع »وان + لظير فهو الماري رزيل مايا 0 أوره فهو للبايم ومالا فهو 
المشري لان العرة لاتظبر.<ق.يتنائر الور وقالالقاضي © 0 ن«للبائع..بظرو ونورهءلانالطلم 
إذاتشةق كان كور الث رءفان العقد.التى في.جورف لم ليست عبن العزمرؤانها ي' أوعئة :ها كير 
العرة في جوفها وتظبر فتصير العقدة في باوكا ؤهي ع 'الراطبة» وظاهر لفقله هنا ييقتضى ي مأقلناه أولا 
وهو ظاهر كلام ارقي لانه علق استحقاق البائع للثمرة بندوهاءؤلا بدو العر حتى بنفتئح نورهءوقد 
بدو إذا كين قبل أن بثث الاور فيتعاق ذلك بظهوره والعنب عازلة اله نورءلانه هدو فيبقطظوفه. شيء 
صغاركحب'الدذن ثم يتفتح وبتنائر كتائر النور فيكون من هذا القسم وهذا يقار ق"الظلع لان الذي 
فيالظام عين لمر 5 ينمو ويتغير والنورهفيهذه'القار يتشاقط ويذهب وتظون العرية و مذهب' الشافعر "في 
هذا :الفصل جد ذكر ناو قربا منه و نبنبتها احثلاف- تررس بهاذ كران 

((مدئلة) (والورق'لامشيري بكل خال) 

اسان بارت ا الى افير لمشت يالانه من أجزاننا اق الصليدترا فبوكا جز ا عسائق 
1 ابيع ب, وحتمل أكون ووق 'التوت اللقصود أحذه لدود القن" للبائع إذا فت واللشيرزي-قئل ذلك 
لانه عمزلة الحنيذ الذي يتفتح فيظور نووهءم نالورد وغيره اما هذ اءق المؤ لضع الني فاد انهم أحذااووق 
دان لم ؛ 3 أن عادمم ذلك فهو للمشري كنات الورق- ؤالله أعر 

5 ل كن الى لماك فبولبائع » وها م نظهر فهو المشتردي » قال ”أبو بخامد 


اليكل للنائم ') وقد ذكرناء 


١(‏ ) المعقول 
ان اله؟ لعصادة 
والعرف في كل عقد 
أطاق وم يشترطالباثم 
فيه لنفسة عر 
والحديث في اللخل 
المؤبر مبني على انه 
كان ذلك عرنهم لا 
أنه عبد العيد نا يه 

















1 فروع في بيع الجر المثمر ( الغني والشر ح الكير ) 

( فصل ) واذاكانت الثمرة ة للبائع مبقاة في شجر المشتري فاحتاجت الى ستي لم يكن الح ل 
منه لانه يبقى ابه فلزمه عكنه منه كتركه على الاصول وان أراد سقيها من غير حا<ةفلامشتري منعهمئ.؛ 
لانه سقيه يتضمن التصرف ف ملك غيره ولان الاصل منعه من التصرف فيملك غيرهواعاأ!< ا 
فان لمتوجد الحاجة يبقى على أصل المنع » فان احتاحجت [ إك الستي وفيه ضرعل الشجر أواحتاج الشج, 
الى ستي يضر بالثدرة فقال القاضي اهما طلب الست لحاجته أجير الآخر عليه لانه دل فيالعقدعل 
ذلك فان المشتري اقتضى عقده تبقة الثمرة والستي من تبقيتبا والعقد اقتضى عمكين المشتري من حفظل 
الاصول وتسليعها فلزم كل واحد منها ما أوجبه العقد للاخر وان م بكر ]عا له ]0 إستي بقدر 
حاجتهء فان اختلفا في قدر الحاحجة رجع الى أهل اخيرة وأمهما التعسن السني فالوٌ نة عليه لانه لحاح: 

نسل ) كن جد يل لاجرل اشر سنا ارط لسر أو غيره والضرر يسير لم بر 
على قطعها لأ له لبقاء فلر حير على إزالما لدقم عر يسير عن غيره :وان كان اكثن] لشفت 
على الاصول الليفاف أو نقص حلها فيه وجبان ( أحدها ) لا حر أضاً لذلك ( الثاني ) يحبر ع 
القطع لان الضرر يلحقبا وان م تقطع والا 1 ٍِ بالفطم فكان لطع أو والشاضي قولانكاو جين 

( فصل ) واذا باع شجراً فيه كر للبائع خدثت كرة اخرى أن ادق كمرة في شحجرها لخدت 
ثمرة أخرى فان عيزتا فلكل واحد كرته وان لم تتميز احداها من الاخرى فهها شريكان فيهها كل 
وأحد بقدر كرته »فان م بيعل قدر كل واحدة مثها اصطاحا عابها ولا يطل العقد لان المبييع ل يتعذر 
نسليمه و[عااختلط بغيره فهو كا لو اشترى طعاما في مكان فانثال عليه طعام للبائع أو انثالهو على 
طعام للبائم ولم يعرف قدر كل واحد منهما ويفارق هذا ما أو اش مرق اكرة قل بدو صا ) لتاكينا 
حتى بدا صلاحها أو اشترى عرية فتركبا حتى ارت فل العقد يطل في احدى الرواء: ون 


(نسئلة) (و واذاختاج الزرع أوالئرة العام يلزم الملشري وم علك من البائع منه) 

إذا كانت العرة ة للبائع مبقاة في شجر المشير يِ فاحتاجت إلىسقي لم يكن المشيري مئعه لانه يبقى 
به فلزمه مكنه كي على الاصول » وان أزاد تيا من غير حاجة فللمشيري منعه لان سقيه 
تضمن التضرف في ملك غيره والاصل منعه مه واعا أحناه لاحاجة فا لم توجد الماجة يق على أصل 
المنع » وان احتاحت الى أسقي يضر الشدد آذاء 3 النشجر الى ستي عر ار ة فقال القاضي 
ا طلت السقي لماحته 0 ادر عليه لانه دخل العقد علىذلك فان المشري اقتضى عقده قية 
الغرة ل من تقمتها وافتضى عكين المشري من حفظ الاصول و تسليمها فلزم كل واحد منها م 
أوجبه العقد لاحر وان مر به واعا له أن سني بقدر حاحته ؛ وان ا<تافا في ذلك رجع الى 
أهل اطبرة وأمنا الس السقى فالمنة عليه لانه لحاجته 

لحن ا 0 داك د ل ل ارك والضرر يسير لم حير على 
قطعها لانيا مسحقة لامقاء فل حر على إزالتها لدقع ضرر رسمير عنغيره؛ وان كان 07 عدن 
الحفاف اولقن حلها ففيه وحبان (أحدها) لانحجيركذلك (والثاني) حبر على القطع لان الضرر يلحقها 
وان لم تقطع والاصول ا فكان القطع ا وللشافعي قولان كالوح<هين 

(فصل) ولادوز بيع الغرة قن بدو صلاحها ولاالزرع قلىاشتداد حيه إلابشرط القطع في الخال 














( لذ ي والشبرح الكيير ) يع الارض فيا زرع ولاي المتبابسين يكو ونالزيع 6 


0 ل المبيتع بغيره حصل بارتكاب النهي وكوته بتخذ حيلة على شراء الثمرة قءل بدو صلاحها 1 
شراء الرطب بالتمر من غير كيل ل إلى أعدرطاً عيكا أ ا ولا بجعلهذا 
شان فعل الحرم» وجمع أبو الخطان ينما فقالني ايع روا يتان (احداها بطل العقد (والاخرى) 
لا بعال ء وقال اللا ان كانت الثمرة ب نت 5 ار قبل لكل واحد اسجمح بنصببك 
صاحيك فان فعله أحدهها أقررنا العقد وأجيرنا الآ" خر على القبول لانه يزول به النزاع وان امتنما 
نسخنا العقد لتعذر وصول كل واحد منها الى قدرحقهء وان اشترى كرة 0 غرة اخرى / نقل 
شري اجمح بنصيبك لان الثمرة كل ابيع فلا يؤمر بتخليتهكله ونقول للبائع ذلك فان “عح بنصيبه 
لشتري أجر ناه على القبول والا فسخ البيع بينهما» وهذا مذهب الشافعي » قالابن عقيل لعل هذا 
أول ابض أصحا بنا فانني م أجده معزيا الى أحمد والظاهر أن هذا ا<تيارالقاضي ولس عذهب لاحمد 
وأو انترى <نطةفا نثا لتعليها أخرى م ينفشخ البيع وا لح؟ فيه كالح في الثمر تتحدثمعها اخر ىو الل أعر 
( فصل )اذا باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مر كال نعلة والشعير والقطاني وما المقصو د 
سر كالزر والفحل و البصل والثوم و أشاهها فاشترطه المثتري فهو له قصيلا 0 ذا حب 
رار ل را أو ك1 نه دخل في البيع للارض ف يضر حبله وعدمكاله كالواشرى 
ار فاخ رط .لد اها وآن اسلو الم فهو للبائع لا نه مودع في الارض فو و كالكزوالقاش 
رلانه براد للذقل فأشيه الثمرة امو برة » وهذا 'قول أبي حليفة ة والشافعي ولا أعر فيه عا نانيك 
سق في الازض الى حين الحصاد 0 أجرة لأآن المنقمة حصات ا له » وعليهٍ حضاذ ف از 
رنت حصاده وانكان بقاؤه أنفع لهكقولنا في الْرة » وبهذا قال الشافمي » وقال أبو حثيفة غليه نقله 
عقيب البيع كقوله في الثرة وقد مغى الكلام فيها وهكذا قال لحك في القصب الفارسى لان له وقتا 
بقطع فيه الا أن العروق ككون للمشتري لاما تترك في الارض 05 نبا والقست قست كته أن 
| يظبر منه شيء فهو المشتري وأما قصب السكر فانه يؤّْخذ مرة واحدة فهو كالزرع فان حصده قبل 
الجصاد لينتفع بالارض في غيره لم علك الانتفاع بها لان منفعتها اها حصلت مستثناة عن مقتضى 
قد ضرورة بقاء الزرع فتقدر ببقائه كالمْرة على الشجرة وكا لوكان المبيع طعاما لا ينقل مثله عادة 
في شبر لم يكلف الا ذلك فان تكاف نقله في يوم واحد لينتفع بالدار في غيره لم بز كذلك هرنا 
دن حصد الزرع وبقيت له عروق تستضربها الأرض كروقا القطن والذرة فلي البائم ازاللا 
وان ” فرت الارض فعليه نسوية حفرها لانه استصلاح ملك فصار م لو باع دار 1 فيها 1 
ارج كم باب الدار فهدهها كان عليه الضمان» و كذاك كل ل نص دخل على ملك شخص لاستصالاح 
بلك ال خر من غير اذن الاول ولا فعل صدر عنه النقص واستئد اليهكان الغمان على «دخل النقص 
(فصل) وان باع رك وفيها زرع نز مرة بعد در فالاصول المشتري والزة الظاهرة عند 
2 ذه سواءكان مما ييتى سسنة كالهنديا ! والبقول أو أكذكار طبة وعى البائع قطع ما يستحقهمنهفي 


لا جوز بيع الثرة فل در اونا 10 الضة إجاعا ان النى د مر الذار 
حنى مدو صلاحما نهى البائع والمبتاغ . متفق عليه » والنبي يقتضي فساد 01 عنه ١‏ قال ابن المنذر : 
1 أحل الم على القول نحجملة هذا الحديث 

























1/1 شراء الارض فا بدر ولاى اننبا يعين كو الذر ( الثى والشرح التكير) 
الخال فانه ليس لذلك حد ينتهي اليه ولان ذلك يطول ورج غير ماكان ظاهراً والزيادةءن الأصول 
التي هي ملك للمشتري اذك ان كان الزرع ما تكر رثمر ته كالقثاء و الخباروالبطيخو الياذحان وشا 
فهو لامشتري والعرة الظاهرة عند البيع لبائع لان ذلك مما تتكرر القرة فيه فأشيه الشجر “عار كن : 


تؤخذ زهرته وتبى عروته في الأرضكالبتنسج والزجس #الأدول للمشتري :لانه حمل في |' الارض 
للبقاء فيها فب وكاارطبة وكذلك أوزاقه وغصونه لانهلا يقصد ناد :كر ار رخص ل 
زهرته فان كانت قد تفئحت فهي للبائع والا فهى ال.شتري على ما 0 ناه فها «ذضى واحتار ابن عقيل 
في هذا كله م البائع أن قال بعتنك هذه ون حقوقها دخل نيبا وان لم بقل بحقوقم ل 
بدخل ؛ على و<بين كالشحر . 

(فصل) وإذا اشترى ارضا فيا بذر فاس<ق المشتري احله كالرطبة والاعناع والبقول اني 
تحز مرة بعد أخرى فبو له لانه رك في الارض لتبقية فهو كأدول الشجرولانه لو كان ظاهراكان 










له فا مسر اول سسواء علنت روقة لى الارض ولا فان كان يدر رستتحة» البائع قهوله إلا أن يشترطه 
الليتاع اع فيكون له » وقال الشافعي البييع باطل لان البذر بول وهو ٠قصود‏ 
ان ا كل ا ي ابيع ا لو ام نا فاشرط ما له ووز في اتام 
من الغرر مالا جوز في المتبوع 6 ابن في الضرعمع اله شاةؤا جل مع الأ موالسقو ف ي الدارواً. سات 
١‏ تدخل تبعا في الببع ولا تضمر جهاام ولا تجوز غردة ؛ وآن لم بعل المشثري بذلك فله الخخار 
0-0 ال لبيع وامضائه لانه بشوت عليه منفعة الارض عاما » فان رذضى يي ألبام سر كه المشري أوقالا] 













0 1 ذلك ف زمن سير لا يضر عنافع الارض فلا خسار للمشتزي لانه أزال اليب 
بالنقل 11 زاده خراً بالرك فلزمه قبوله لآن فيه تصحيحا للعقد » وهذا مذهب || أشافعي 4 5 ذلك لو 
اشرى لا فيه طلع فبان انه مور فله الخيار لا نه يفوت المشري كرة عامه ويضمر بقاؤها بنخله فان 
ياه ابائم ا كن له خيار 6 فان قال أنا أقطعها الآن ١‏ سقط خياره بذلك لان ثمرة العام تفوت 
سواء قلعها 1ض وان شدي اا ضا فيها زرع لنا؟ و شرا :4 يهثمر للبائع والمشري حاهل ذلك 
يظن أن الزرع والثر له فله الخبار أيضاكا لو جهل وجوده لانه ائما رضي ببذلمالهعوضاعن الارض 
والشجر ا فيها فاذا بان خلاف ذلك يشنني ان يثيت له الخيار كالمشتري للمعيب يانه صديحا » وإن 
اختلفا في حهله لذلك فالقول قول المشتري إذاكان غن تجبل ذلك لكو نه عاميا ان هذا ثما حجوله كثير 
دن الناس وانكان تمن يعلم ذلك لم يقبلقوله لا نالظاهر أنه لاحبله 

(فضل) "إذا باعد أرطًا بحقوقبا دخل ما ذنها من غراس وباء في الببع وكذلك اذا قال رنتك 
هذه الارض بحقوقها دخل في الرهن عر اسها وبناوها وان لم بقل نحقوقها فهل يدخل الفراس والناء 
8 ِ 5 وجبين» 00 الشافه ي ل 1 دخلان 55 لل اه 
ا كد الذرع الاخضر في ف 0 0 دور كه آلا 1 0 0 5 الثرة 
على الاصول !١‏ روى مس 01 رسول الل اذى عن بع السزيل' حى ريض ويأمن الماهة بى 
البائم واللشتري . قال ابن المنذر ولا عم أحدآ يعدل عن القول نه وهوقول مالك وأهلالمديئة وأهل 






















( الغني والشر ح الكير ) يع القريهل يدخل فبها أرضها.؟ 194 


0 ا ل لان ما تيع في البيع تبع في الرهن كالطرق والمنافع وفهما جيعا وجمان 
أحد 5 يدخل اليثاء والشجر لاما من حقوق الارض ولذلك يدخلان إذا قال. يحقوقها وماكان 
وقها يدخل فهها بالاطلاق كطر قبا ومنافعها (والثاني) لا يدخلان لاما ليسامن حقوق الارض فلا 
َّ ناف ميا ورهن كالدرة الوّْبرة » ومن نصر الاول فرق ينبما بكون العراة :راد للنقك ولست 
ن حنوقها لاف الشجر والبئاء » فان قال بعتك هذا البستان دخل فيه الج رلان البستان اسم الارض 
ولشمدر والحائط ولذلك لاتسمى الارض الكشوفة إستانا قال ان عقيل ويدخل قي هاليناء لان ما 
دخل فيه الشحر دخل فيه البناء وحتمل أن لايدخل 
(نسل) مان اعة شجراا تدخل الارض ف البيم ذكره أبو اسحاق ابن شاقلا لآن الاسم لا 
ناوذا ولا هي تع المبيع . 
(فصل) وان.قال بعك هذه القرية فان كانت في اللفظ قرينة 0 المشارفة ل رحا اوم در 
ا والغرس فيا وذكر حدودها 1 بذل من لا يصلح الا ف ا دفي ا دخل في البيع لآأن 
لامم ,وز أن يطلق عليها مع أرضها والقريئة صارفة اليه ا عليه فأشبه مالو صرح بهء دانم ب كن 
أرنة تصرف الى ذلك فالبيع يآناول البيوت والحصن الدائر عليها فان القرية اسم لذلك وهو مالدوة 
ن اطع لانه مم الثاس وسواءقال حقوقها او لم يقل » وأما الغراس بين بنياها كه ح؟ الفراس 
ال رض أن قال بحقوقها دخل وان لم يقل فعلى وجبين . 
( فصل ) وان باعه دارا نحقوقها تثاول البيعم ارضها و بناءها وماهو متصل بها تما هو من مصلحتها 
ل الل را ل ا ل رك 
رأشباء ذلك » ولا يدخل في البيع ما ليس من مصاها كالكئز والاحجار المدفونةلانذلك مودعفيها 






















انقل عنها فأشبه الفرش والستور ولا ماكان منفصلا عنها ختص عصاحتها كاافرش وااستور والطعام 
والرنوف الموضوعة على الاوتاد بغير تسمير ولا غرز فيالخائط والدلو والبكرة والقفلوحجرالرحى 
اذالم يكن واحد منها منصوبا والخو ابي الموضوعة من غير أن يطين عليها ونحوه لانه منفصل عنما 
لبنس سلحي ناشه اشاب ء وأماما كر من مصاعها لكنه منفصل عنها كالمفتاح والحجر 
لنوتاني م ن الرحا إذا كان السفلانٍ منصوبا فبحتمل وحهين ( أحدها) يدخل في البيبع لانلصاحها 
أشبه 0 فما ( والثاني ) لا يدخل لانه منفصل عنها فأشيه السفالا: في إذا لم يكن منصوبا والقفل 
رالدلو ووها ومذهب الشافمي في هذا كذهينا سواء . 

( فصل ) وماكان في الارض من المجارة الخاوقة فيها 1 مبني فماكا اساسات الميطان المتهدمة 
نعي المشري بالبيع لانه من اجزائها فبي كحيطامم بها ورابما والمعادن الخامدة فباوالا جر كاطجارة 
في هذاء واذاكان المشري عالما بذلك فلا خيار له وان لم كن عالما به وكان ذلك يغضير بالارض 













را صر المضر عروق ادر فهو عرب و للمشري 5 يار وين |افسخ ع 0 أوالامساك 


الضرة وإضحان الك الرأي » فان ياعه بشرط القطم؟ أواع الكرة: قبل بدو صلاحبا 
لشعرط القطع ص اي لان المنع إما كان,توفا.من نلف :العرة وحدوث العاهة علبها.قبل أخذها 


لاروى أنس أن الني م 







َيل نبى عن بيع العار حتى تزهو'قال «أرأيت إذا من الله القرة م يأخذ 

















و بسع الارض فيها معادن حامدة كالذهب' والفضة ( لعن والشر عالكبير) 1 
واخد ارق العيب كا في سائر المبيع »فأما انكانت الحجارة أو الا" جر مودعا فها لانقلعنهافهي لبائع 
ك0 وعليه نقلها ونسوية الارض اذا نقلها واصلاح المفر لانه ضر رطق لاستصالاح ملكدقكا عليه 
إزالته وان كان قلعبا شر بالارض أو طاول مدته ولم يكن المشري عالما فله الخياركاذ كر نا لاندعين 
وان كن في نقلها ضردوكن نقلبا في أيام يسيرة كالثلاثثة ما دون فلا خيار له وله مطالية اليائم 
بنقلها في الخال لانه لا عرف في تيقيتها مخلاف الذرع » وأن كان عالما بالحال فلا خبار له ولا أ درةفي 
الزمان الذي نقلت فيه لآنه على بذلك ورذضي فأشبه مالو أشرى أرضا د زرت ان ١‏ ا واحتار 
امساك المبيع له لزمان التقل على وحوين ( احدهما ) له ذلك لان المنافعمضمونةعلى التاف 
فكان عليه بدطا كالاحزاء ( والثاني ) لا يحب لانه لما رضي بإمساك المبييع يناف المنفعة في زمان النقلفان 
ل كر الامساك فقال البائع أن أدع ذلك لك وكا نما لاضرر ر فى بقائه لم يكن له يارلا نالضرر زالعنه 

( فصل ) نان 0 ف الأرع سادن كاد مدن الع الفضة ا 0 ارماك 
وتحوهادخات في البيع وملكت علك الارض التي هي فبا ا إلا نع كل | راسياانا 
ولك. أن لا ماع معدن! لذهب بذهب ولا معدن الفضة بفضة ووز بيعها بغير حنسها عوانظهر في|! لارض 
معدن لم بعل البائع به فله الخيار لانه زيادة لم يعم مها فأشيه مالو بإعة ثوبا علي أنه عششرة فيان احدعثر 
هذا إذا كان قد ملك الارض باحباء او اقطاع » وقد روي أن ولد بلال بن اارث باعوا تمر 
عبدالعريز ار فظهر فيها معدن وا إنما بعنا الارض ولم نبع المعدن ا 
الذي فيه قطيعة الني 2 5 م قال تمر فقبله ورد عايهم مم المعدن * وأن كان البائم ملك الارض 
بالبسع ل 1ن لاكرن ا لان الحق لغيرء وهو المالك الاول ؛ واحتمل أن يكون له الخماركا 
أو اشترى 6 0 وم بعل عيبه فانه يستحق الرد عليه وأ ن كان قد باعه مثل مااشتراه » وقدروى 
أبراطالت عن امد اله إذا طبر المعدن فى ملك ملك وطاهر هذا أن لم عله للبائع ولاجعل لاخيارا 
سر اء الارض فأشبه مالو ظهر فيها حجارة ا قيمة كبيرة 

( فصل ) واذا كن في الارض بق ذأو عن مسقنيطة فنفس الب وأرض العين ماوكة مالك الارض 
والماء الذي فنها غير غلوك لانه نري من حت الارض 5 فأشه الماء الخاري في المهر الى ماءية 
وهذا أخد الوجبين لآ حاب الشافى ( والوده ال" خر) يدخل في املك لانه ماء الملك » وقد روي 
عن اخذ ما يدل على انه علك فانه 0 في رجحل له رض ل خرماء فيشتركصاحب الارض وصاحب 
الماء في الزرع ويكون ينا فقال لا باس ء اختاره ابو بكر وهذا يدل عل أن الماءمملوك لصاحبه »ولي 
معنى الماء معدن الطارية في الاملاككالقار والنفط والمومياء والملح وكذلك اله َّ في النابت في أرضه 
من الكل والشوك ففي كل ذلك يخرج على الروابتين في الماء » والصحيح ان الماء لا علك فكذلك 
هذه »6 فال | ل 7 بع الماء اليه 6 قال لايم 00 أب عبدالله سثئل عن قوم وم د 


1 مال أخهة» رواه البخاري 0 مأمون فم يقطع قفصح عه كا لو بدا صلاحه 

( فصل ) وإذا اشرّى رجل نصف العرة قبل بدو صلاحها ل نصف الزرع قبل اشتداد حه 
مشاعاً م جر سواء اشراها من رجل أو من أكث منههوسواء شرط القطم أولم يشير طدلانه لاككنه 
قطعه إلا بقطع مالا علكه فل ريصح اشتراطه . 














( الغنيوالشرح الكير ) ماعلك من الماء ومالا لك "١‏ 


ري أرضوم هذا ا ددا رسال سرون 51 الحصص اد روي ولا ناج اليه | بتبدرامة 
قال ما أدري أما الني مَيةْ فنهى عن بسع الماء قيل أنه 3 بس يديعه انها بكريه » قال ها احتالوا بهذا 
لبحسئوه فأي شيء هذا الا البيع +7 وروى الم باسئاده عن حابر واياان بن عبد الله المزي أن اللي 
علا رمم 3 أن باع الماء » وروي يعن رجل. ن أصحاب النبي «لى الل عليه وس قال« المسامون 
شركاء في ثلاث :فيالما :والناروالكاة" »روا ٠‏ وعد يكتاب الاموالءفاذ] قانا لاءلك فصاحب الارض 
أ<ة امن يت لكونه في لك ذان دخل غيره بغير اذنه فأخذه ملك لانه مباح في الاصل فأشه 
باوعقتن في أرضه طائر 0 دخل فيا طي ا نضرت عن بعك فدخل اليه داخل فأخذه» وأماماكوزه 
أن أل 5 1 اد اده ن الكل في حيله 1 و >وزه في رحله أو أخذهءن امعادنفانه لك بذلك 
وله بعه بلا خلاف بين أهل الى فان النبي صل ال عليه وس قال م ل" ن يأخذأحد؟ حبلانيًخذ حزمة 
من حطب فيبييم فيكف الله به وحبه<يرله من أن يسال الناس أعما ل منع ارواه الجارى وروى! رو 
عدد.في الاموال عن المشيخةان ال بي صلى الله عليه وسل نهىعن ناء «إلاما تمل منه» وعلى ذلك مضت العادة 
في الامصا د بسع الماء في الروايا والحطب والكلا من غير دادس لادان ) إشزبمنه ولايتوضاً 
١‏ 21 اد ادن مال وكدك لو وض عل ب ]نا ب مباح قل الدار ءار بدولاب أوحوءفا 
من الماء فهو ملك وله بيعة لانه ملكه بأخذه في إإنائه » قال احد انعا نهيعن بع فضل ماء البق 
٠ 20013 0 1‏ ووز بيع البثّ نفسها واليين ومشير.ما و ائها » وقد روي أن الني مياه 
نأل ١ن‏ يشيري بثْر رومة موسع ها على المساعين وله الينة؟» أو كا قال » فاشيراها مانب نعفان رضي 
ألله عه دن مودي ادر الني دلى الله عليه وسلم وسباها كين وكاناليوودي ل ماءهأ دردي 5 
تان اك مله ااا بي عشمر الفاً ثم قال لامبودي اخو إما أن ادها بوما واخذها أنا يا واما 
أن تتصب لك عليها داواً ا ا درا فار وكا و.وماء فكان الناس يستقون منهافييوم عمان 
للبومين فقال اليوودي انسدث علي بي فاشر ناقها فاشيراه با نية الاف » وفي هذا دليل: عل صحة 
يمرا وتسبيلها وصحة بيع فارشيقة منيا وجوراز فسمة انها باللا با وكون مالكها ال عائها » وجواز 
فسمة مافيه حق ولس عماوك ٠‏ فأما المياه الخجارية شاكان نابعا في غير ملك كالا: بار الكبار وغيرها لم 
0 ولو دخل إلى رض رجل لم عل بذلككالطير يدخل إلى أرضه ولكل اد دولا 
ل الا أن حر ل فى ارح مد كا والذرا السدر د ات 0 ونان :الور الكير 
9 ل بذاك الماء منغيره كنقع البق » وانكان مايستقر في البرك لالذرج منها فالا ولى أندعلم 
بذاك على ماسنذكره في مياه الامطار. وماكان نابماً أومستنبطاً كلقني فه وكنقم البق وفيه.ن الخلاف 
مافيه » فأما المصا نع المتخذة لياه الامطار جمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالاولى أنه لك ماءها 
نيصح بيعه إذا كان ا لانه مباح حصله بثي ء معد له قلك: كالصيد #صل في ف شكنه والسسك في 
0 له ولاحجوز اح شيء مه إلا باذن 0 
ةم 59 لاوز بيعالر طبةوا النقول إلا بشرطحذه ولاالقناءو ؟ >وه إلا لقطة لقطة إلا أن يع أصله) 
الرطبة وما أشبها نما نشت أصوله في الارض ويوٌّخذ ماظور منه بالقطع مرة ل 
واهنديا وشبهها لاووز ببعه إلا أن يبع الظاهر منه بشرط القطع فيالخال وبذلك قال الشافعي » وردي 
(المخني والشمرح الكيير) 50 (الجزء الرابع) 














0 را العرة دون الاصلقل بدوصلاحما (المغني وااشمرح الكِيرٌ ( 


«مسثلة» قال ( واذا اشترى القرة دون الاصل وإ ريدصلاحبا عل.الترك الىالجزاز! 


بز وان اشتراها على القطع جاز) 

لاو يع الثْرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام (أحدها) أن يشترم بشمرط التبقية فلا بح 
البنع إجناا لان الني مي بى عن بيع العار حتى ,بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع»متفق عليه والبي 
يقتضي فساك نبي عنه قال ان المنذر أجمع أهل الع على القول بجملة هذا الحديث 0 ر 

: (القسم الثاني) "أن بيعب بشرط القططم في الخال قيصح بالاجماع لان المنع اما كان خوفأ منثاف 

العزة وحدوث العاهة علها قبل أخذها بد ايل ماروى أنس أن الني صلى الله عليهوسل نهى عن بيع العار 
دق ترعو فقا" اريت إذا'منع الل العرة بم يأخذ أحدك مال أخيهة» رواءالبخاري وهذا مأمونة) 
بقظم .فصح بيعه كا لو بدا صلاحه 

(القسم الثالث) أن ينبعها مطلقاً ولم يشيرط قطعا ولاتبقية فالبيع باطل » وبه قال مالك والشافمي 
وأازه أ.وحدفة لان اطلاق العقد يقتضي القطع فوو كا :لو اشترطه قال ومعنى انهي أن بيعم مدركة 
قبل إدرا كرا بدلالة قوله «أرايت انمنع الله العرة 6 يأخذاحد > مال أخيه7) فلفظة المنع تدلعل أن 
العقد يتثاول وعنى :هومفةود.في الال حتى يتصور المنع. ولنا أنااني على الل عايدوسلم أطلق النهي عن يم 
القرة قل بدو صلا<با فيدخل فيه محل النزاع » واستدلاهم بسياق الحدرث يدل على هدم قاعدمم 
التيُقرروها فى ان اطلاق العقد يقنضي القطع » وبقرر ماقلنا من ان اطلاق العقد يقتضي التيقية فيصير 
العقد المطاق كالذي شرطت فيه التبقية :يتناوطا النعي جميعا »و بصح تعايلها بالعلة التي علل بها النتيصلى 
الله عليه وس من مئع العرة وهلا كبا 

(فصل) وببع الوْرة قبل بدو صلاحها من غير شرظ القطع علىثلاثة أضرب ( أحدها ) ان بها 
تفردة لغير مالك الاصل فهدا الضرب الذي ذكرنا حكه وبينا بطلانه ( ااثاي ) أن يببعها مع الال 
فيتجوز بالاجماع لقول الني صلى الله عليه وسم «من ابتاع خلا بعد أنتؤ بر فثمرما للذي باعما إلاان 
يشترظ االمبتاع » ولانه إذا باعها مع الاصلحصات تبعا في البيع فم يضر احمال الغرر فها كأ احتماث 
انمهالة في بيم الابن فيالضمرع مم بيع الشاة والثوى في العر مع العّر وأساسات الميطان في بيع الداد 
([الثالك ) أن بيعها مفردة لمالك الاصل تو أن تتكون للبائع ولا يشيرطها المبتاع فيبيبها له بعد ذلك 
أو نوصي ارحجل بشمرة ْله فببيعها لور”ة الموصي ففيه وجهان (أ<دهما) يصح الببع وهوالمةبوددن 
قؤل مالك وأحد الوجهين لاصتاب الشافي لانه تمع الاصل والقرة للمشيري فيصحكا لو اشراغ 
ما ولائه اذا باعها نالك الاسسل حصل التسلم الى المشيري على الكال لكونه مالكا لاصوطا وقرارها 
أفصح كيءها مع أصلها (والثائي) لايصح وهو أحد:الوجهين لاأصحاب الشافمي لان العقد يتناول الكرة 


ذلك عن المسن وعطاء ورخص مالك في شراء جزتين وثلاثاً ولا يصح ذلك لان ما في الارض مله 
مستور وما تحدث منه معدوم فلا جوز بيعه كالاوز بيع ماحدث من القرة » وءتى اشترىجزة ل يل 
ابقاؤ ها لان ما بظور منها أعيان لم ينناوها البيع فيكون لابائع إذا ظهر فيفضي إلى اختلاط البيع #بده 
ذان أخرها جتى طالت فالحم فيها بذكر ان شاء الله تعالى 














٠‏ (النني والشرح الكبير )2 ببيعالزرعالاخضرفي الار ض لاوز الاشرطالقطم م.؟ 
خاد 0" فيا يتناوله المقد أصملا عنع ااصحة كما اوكانت الاصول ع ولائها تدخل في عمومالنحي 
لا امأ أذا باعها 1 0 بالخير المروي فيه ولا نالغرر فيا يتناوله العقد ألا كلع الصحة 

ما اذا باعها دما تتدخل العرة تبعا » وجوز فى التابع من الفرر مالا يجوز في المتبوع كا جوز يمع 
! في الضرع وال مع الشاة وغيرها » وان باعه العرئ بشمرط القطع في الال دح نمم 
ولا بازم المشيري الوفاء 1 اشرط لان الاصل له . 

(فصل) ولا عبوز بيم الزرع الاخضر في الارض الابشمرط القطع في الحال كا ذكر نا في الورة على 
إلا ول ماروىه-اء عن ن أبن تمر أناء 5 بى صل الله عايهوسل نى عن بع النخلحق يزي وعن بيع السئيل 


0 وبأمن العاعة تبن لبائم والمعة تي » قال ابن امنذر لا أعر أحداً يدل عن القول به وهو 
زول 0 وأهل الدينة وأهل العمرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي.فان باعه مع الارض جاز 
7 آله رة معالاصلءوان باعه مالك الارض ففيه وجهان على ماذكرنا في ار ة تباع من مالك الاصل, 
7 أوالخطابي>وز» وان باعه إياه بششرط القطع ا وم يلزم المشتري الوفاء بالشمرط 

لاصلله فهو كبع ار ة من مالك الاصل بشمرط القطع وإذا اثتد حبالزرع حاار ظامادية رذ 
1 : لقول الني صل الله 1 في الحديث «دى ببيض» شعل ذلك غاية المنع من ببعه فيدل على 





المواز بعده وف رواية نهى ا اني نى صلى الله عايهوسل عن بيع العنب حتى سود وعن بيع الحب حق إشتد 
+ اذا أشئد حيه بدا صلاحه فصا ركالكرة اذا بدا صلاحبا » واذا اشتد شيء من حبه حان بيع 
في البستان من نوعهكا لشجرة اذا بدا الصلاح في شيء «نها 
فصل ) ذ كره القاضي في الصاح آل 1د اعرف لحل رذع ُ ثم صالحه مئيه بعوض صح فيا 
ح في الج وبطل فما 1 فيه » ولو ادعى اثنان زرما في بد لكر قر ليا به فالزرع يشهنا نمفان 
صا أعدها عن حقه منه قبل اشتداد <به لم ' دز سواء شرط القطعم أو أطاق لانه ناكل كال 
انم ار الحاضرة؛ وان شرط القطع لم : 5 نه قطم نصيبدالا بقطع الزرع كله » وانكانتالارض 
را كع ا لا يصح بناء علي الوجبين فما اذا اشرى م 
4 ؛ ولوكانت الارض لرجل والزرع لآ خر فقال أحدها صالحني من صنب أرضي على اصف زرعك 
0 ون الزرع والارض يثنا نصفين فان كان بعد اشتذاد حه جاز لانه وز بعه ان قبل 
ذلك فيل 0 على وحبين بناء على بيع الزرع من مالك الارض وذلك لانه م نصفب. الزرعلالك 
لارض وبشري مله أصاف الارض ا له فيها الزرع 2 وان ترطافي ابيع أن يقطعا الزرع جميعه 
ويسم الارض فارغة ففيه وحبان أنيضا (احدها) يصح لاشيراطها قطع كل الزرع وتفريغ الارض 
مله ؛ واحتمل أ بطل لان صاحب الارض ناءعه نصف الارض بشسرط قطع ذرع غيره ليسم اليه 
ا وان قلنا يصح لم يازم الوفاء بالثمرط لان كل واحد مها حصل زرعه في ا فل دازم قطعه 
( فصل ) واذا اشرى رجحل أصف العرة قبل بدو صلاحها ا صف الزرع قبل اشتداد حيه 


500 وإذا اع كرة شيء من هذه البقولكالقثاء و الباذنحان لم بز إلا بيع الموجود منها:دون 
العدوم #وعذا قال أبو حنيفة ة والشافعي » وقال مالك 2و بيع الجيع لان ذلك بشي كييزه شعل مالم 
بظهر تعاً لما ظهر كا أن مالم ا" تبع لا بدا 




















304 : بطلان البيع بترك العرةحتى ببدوصللاحها ( اللغني والشرح الكير ) 
مشاعا لم بز سواء اشراه من رجل أو من أكث منه وشواء شرط القطم أو لم يشترطه لانه لامكنه 
قطمه إلا بقطع مالا مانكة في يصح اشاراطه 

(فصل) والقطن ضضربان (أحدم) ما له أصل يبتى في الارض أعواماكالثهجر تكرر كرته فهذا 
حكه حك الشجر في انه يصح افر ادهب لببع واذا بيعت الارضيحقوقوادخلف البيع وثمرهكالطاعان “نتم 
فهو للبائم والا فهو للمشري 00 ما يتكرر زرعه كل عام كه حك الزرع وءتىكان جوزهضرنا 
رطبا لم يقو ما فيه لم بز بيعه إلا بشرط القطع كالزرع الاخضر » وان قوي جوزه واشتد حاز يءه 
لشمرط التبقية كالزرع الذى اشتد حبه واذا ببعت الارض لم يدخل في البيم الا أن يشترطه المبتاع ؛ 
والاذحان توعان (أحدها) مالةفشر تتى |صوله كر له قبو كالشجر (والثاني) ما ككر رزرعة 
كل عام فهو كاطْئطة والشعير 


«إمسئلة» قال ( فان تركها حتى ,يبدو صلاحها بطل البيم ) 


اختافت الرواية عن أحمد رحه الله فبعن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركما <تى بدا صلاحها 
فثقل عنه حثيل وأبو طالب ان انيع يسطل قال القاذي هي أصح. فعلى هذا بردالمشتري القرة الى ال بانع 
ويأخذ الثمن » ونقل أحمد بن سعيد أن البيع لا بيطل وهو قول أ كثر الفقبا لانأ كث ما فيه ا ناليع 
اختاط 3ه فاسنه ١‏ لو اشرق أرة خدئت عرة أخرى وا 


م 
بويا فاختلط غيره » ونقل عنه رادا فيين اشترىتصيلا فرص أوتوا اح صارشير قال نأراه ديه 


مين 0 حنطة فاثاات عام ما أخرىأد 


حيلة فسد البيع والالم يأسد.والظاه ر أنهذهبرجع الىما نقلهابن سعيدفانه تين هلل ما نقله أدبن سي في 
صدة اليم عل من ل ردح ةفاناراداطاةة قصد بثمرطه|اقطا لع الحيلة على | بقائه لم يصحبحال اذقدثيت»ن 
مذهب أحمد ان اليل كلها بإطلة » ووحه الرواية الاولى أن الني كل أهى عن بيع با دو 
صلاحها فاستاني منه ما اشتراه بثمرط القطع فقطعه بالاجماع فيبقى ماعداه على أدل التحريم ولان 
البقية مدق حر ا اشتراطه طق الله تعالى فابطل العقد وجوده كا لنسيئة فواحرم فيه النساءونرك 
التقفاض فم يشترط فيه القض 0 الفضل فما يجب التساوي فيه ولان صحة ة البيع 2 عل ذلك ذريعة الى , 
0 الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى بدو دلاحها ووسائل اكرام حرامكبيع العينة »ومتى حك كن 
بفساد البيم فالقرة كاها للبائع وعنه أنها يتصدقان بلزيادة قال القاضي هذا مستحب لوقوع الطخلاف 
في مستحق الثمرة فاستحبت الصدقة بها والا 'فالحق 1 للبائم تبعا للاصل كسائر 'ماء المبيع المتصل اذا 


رد على البائم الع 3 بطلان” » ونقل ابن أني موسق في الارشاد أنالبائمو امد شري يكو نان شر يكين 
في الزيادة » وأا ان حكنا بصحةالعقد فقد روي أنهما يشت ركان في الزيادة لحصوطافي ملكهما فانملا. 

المشتري اليه وملك البائم الاصل وهو سبب الزيادة وقال القاخضي الزيادة للمشتري كا لعبداذاسمن 
دجمل قول اد شرانان عل الاسحات ؛ والاول أطزر لا ناك انان الريا.: حصلت د أصل 


ولنا أنها كر لم تخاق فر رصح بيعهاكا لو باعها قبل ظوور شيء «نها والماجة تندقم بسع رك 
ولا نمال يبد صلاحه جوز افراده بالببع مخلاف مالم لق ولان مالم باق من كرة التخل لاود عه 
نيعا للا خلق :وأ نكان ما لم يبد صلاجه 0 بدا > اذا ثبت ذلك فان باعها قبل بدو صلاحها لم نز 

















( اللغني و الثمر حالكبير) ششراءالعرة بعد بدوصلاحها وركها إلى الحصادجاز م" 
الاثم من غير استحقاق تركها فكان فها دق له مخلاف العبد اذا سدن فانه لا ,تحقق فيه هذا 0 


1 إششجه » ولا يصح حمل قول أحد على لحان فانه لا يستتحب للبائعم أن بأخذ من المشيري ما 
بس >ق له بل ذلك حرام 51م ارد اي .تصدقان بالزيادة وهوقول 
الوري و 0 امسن لان عين المميع زادحجية حظورة قال اد ثوري اذا اشرى قصيلا: بالحذراين ماله و يتصدق 
الا ولان الاعس اشتبهفيهذهالزيادةوفي مستتحةهافكان الا ولىالصدقة ما ويشيه أنكونهذا استحيانا 
لان الصدقةيا لشبات مستحبةءوان أبيا الصدقة بها اشتركافيراء والزيادةهيمابين قبمتواحين الثمراء وكا 
بوم لي نل القاضي و2 عل أ نا مابين قيمتها قبل بدو صلاحم وقيمتها بعدهلان العر قل بدوصلاحها 
اكات ت المشاري با مها لاحق لابائم في | » وقال الأوري د المشري ا ماله وتصدق بالاقي » 
وكذا ك الح في الرطبة اذا طالت والزرع الاخضر اذا كن وهذا فها اذا لم 00 وك الذاء 
ل ماك شراءه بشرط القطع حياة على المنعي عه من شراء الثدرة قبل بدو صلا ها اسكا 
سدو صلاحها فاما ان قصد ذلك فالبيع باطل من 0 لانه حيلة حرمة ة وعندأي حن فةٌ والشافعى 

9 لقصده والببعصحيح قصد أوم 0 هذا لحلاف في تحر الخيل وقد سبق سيق اكلام في ع 


مسئلة 4 قال ( فان اشتراها بعد أن بدا صلاحبا علىااترك الى المزاز جاز ) 


دحملة ذلك انه اذا بدا الصلاح في الثمرة حاز بيعها مطلة) و بشعرط التبقية الى حال ازاز و بشرط 

الفطم » و بذلك قال مالك واا لشافعي ..وقال 3 حايفة و أحابه لا حوز تشرط التبة قية الاان#داقالاذا 
تاي 0 جاز واحتجوا بان هذا شرط الانتفاع جلك البائم على وجه لا يقتضيهالعقدذل حزكالو شرط 
ابقية الطعام في ك: و . واناأناء بي صلى اللاعايهوسل نهىعن بسع الثمرة<ق بدو صلاحماثفوو مةاباحة 
بها بعد بدو صلاحرا والمتهى عنه 0 بدو الصلاح عندثم م ابيع بشرط ااتبقية فيجحب 31 2 ذلك 
ارا بعد بدو الصالاح والا يكن بدو الصلاح غاية ولا دقفي كر هءولا» نالتبيصى |اللدعاء دس لى 
عن سع الثمرزة <تى يبدو صلاحها 7 من العاهة » وتعليله ب بامن الءعاهة يدل على التبقية 0 قِ 
+ ل لا مخاف العاهة عليه » واذا بدا الصلاح ات العاهة فييجب أن >وز ببعه مبقى لزوال 
انع ولان النقل وااتدويل حب في المبيع بحم الكرف فاذ! شرطة حاز كا لواشير 1 
لبائم <سب الامكان وفي هذا انفصال ما ذ كر وه 

( نصل ) ولا تتاف المذهب ان بدو الصلاح في بءض شمرة النخلة أو الشجرة صلاح بيعها أعني 
له بباح أ فم جميعها بذلك ولا 0 فيه اختلافا وهل جوز بع سار ناف السنان م ن ذلك النوع#فيه 
زوابتان أظبرها جوازه وهو قول الشافمى وحمد بن الحدن» وعنه لانجوز الا بع مابدا صلاحه لان 
مام يد صلاحه داخل في تموم النهي د 1 يبد صلاحه فل نحز بيعه من غير شرط القعلع كالْينس 
5 خر وكالذي في البسثان الا خر » ووجه الاولى أنه بدا الصلاح في نوعه من البستان الذي هو 


ابشرط لقنم ء دآن كان اك ا حاز مطلقاً وإشرط القطم والدقية على ما نذكر فيه كرة 
لاشجار وسنيين > كون بدو طلاحة 8 





( فصل ) ويصح بيع هذه الاصول التي رن غير شرط القطم ذكره القاضي وهو 














0" بدو الصلاح في بعض ادن 0 ع (النني والشمرح |! الكبير ) 


0 مه كاز بيع جيعه كالشجرة الواحدة دن اعتيار بدو الصالاح ع اطع بد شق وبودي ا الاه يراك 


واختلاف الايدي فوجب أن ن يتبع ما لم ببد صلاحه من نوعه لما بدا ار تس 
دونعءضء فاما نوع آخر من ذلك الجنس فقال القاضى لا يتبعة وهو 1 الوجوين لاصحاب الشاذمى 
وقال متمد بن اسن ما كان متقارب الادراك فيدو 1 بعضه وز به بع ججيمه وا نكار 8 
اراك السض لحرا ل ا أدرك ولا يجوز في الياقي.وقال أبو الخطاء 
جوز بع مافي اسان من ذلك اتلد وغر الوك الثان لمات القاء. الآن للد ارا 
بعضه إلى بءض في ١‏ كال التصاب في الزكاة ة فيتبعه في 1 رلك تون ع ادر “والارن ارك 
التوعين قب شباعد إدرا كها فم بتع أحدها الا خر في بدو الصلاح كاإنسين وكا اف الزكاة 


5 


القصد دو الغنى من <نس ذلك المال لنقارب منفعته وقيام كر ل نوع مقام الذوع 6 <ر فئ القدو 
والمعى هبنا هو تقارب ادراك 00 دن الا خر ودفع الضرر الخاصل بالاشيراك واختلاف الا: 
ولا حصل ذلك فى النوعين فصارا فى هذا كالمنسين 

(فصل) فاما اللوع ااواحد 3 ن سان قلا يتبعم أحدهما الا خراة ي جوأ ازالب 0 الصا" 


في نا ل 0 متباعدين وهذا مذهب الشافعي » وحي عن أحمد روايةأخرى! نبد 
الصالاح ف شجرة من الم راح صلاح له ولما قاربه ومهذا قال مالك لاما يتقاربان في الصلاح فاشم 
أل راح الواحدء ولان اللتعررة الادن من العاهة وقد و<د » والمذهب الاول لانهاعا جعل مال ؛. 
صالاحة 3 زلة 20 8 له دفعاً لضرر الاشراك حارف | لابدي وإلا فالاصل اعتياركلث شيء إذة. 
0 ر لا يوجد فيه هذا الضرر فوجب أن لا يتبع الاآخر كا لوتباعدا .وما ذكروهينتقض 
عا 0 من ذلك النوع » ولو بدا صلاح بعض الذوع ع الاك فأفردياان بع ١ل‏ بدصالاحهمن بة: فيه 
النوع ه ن ذلك البستان لم جز لدذوله نحت تموم النعي ويقدر كياسه علي عر د العدوم 
وض ما اذا باعه مع مابدا صلاحه لانه دخل ة ي جو زْ ااسع 6 0 مضرة الاشبراك واحتلاف 
الابدي ولا يوحد ذلك هبئا ولانه قد يدخل في البينع 5 ما وز أذ راد ك2 تباع مع الاحل 
والزرع مع الارض واللبن في بي الضرع مع الشاة » ومحتمل الواز لان الكل -200 
جوز ببعه مع غيره كاز ببعه مفرداً كالذي بدأ صالاحه 
( فصل ) إذا احتاحت ١١‏ لثيرة إلى ستي لزم البائم ذلك لانه جب عليه تسام الثم رةكاملةوذلك © يكون 
بالستي » فان قيل ل فل قلم انه اذا باع الاصل وعايه غرة لامع لا يلزم 2 سقما/قاذ الا نالمش ري 
ليجب عليه تسام 3 لانه لم لكان حر وك نا بتي ملكه دليها مخلاف «سئلتنا فان امتنم 
البائم من الستي لضرر باحق ل أ عليه لانه دذر 0 ذلك 
( فصل ) وجو اشري | الثمرة ببعها 0 ذلك عن الزيد بن العوا كاك 0 نابت 

مذهب أَبى حنيفة والشافعي ولا فرق ١ن‏ لاسر ضار 0 0 مثمرة لانه 
فيه العرة فأشيه الشجرءفان باع المثمر مله ة فهر ته الظاهرة لابائع متروكة الىرحين باوغها الا أن يشرطما 
المتاع افان حدنت عرة أدرى فعي للمشري وان اختلطت بثمرة البائع وم تتمين كان السك فيا 
لخن الشرة ة اذا اختلطت بثمرة أخري على ما يأتي ) حكله 





( لد ا 1 . الأمورالتي حصلبها بدوالصلاح في النخل والكرم وغيرها عو 

واخحسن بن اك الحسن النصري وأني حنيفة والشافعيوا بن المنذر 3 وكرهه انق ان عر و 
ساعة لانه بيع له قبل قبضه فر جز كا لوكان على وجه الارض ف إبقيضه . ونا أنه جوزله التصرففيه 

كاز له له بيعدكا لوجذه » وقوطمم بقضه لايصح فان قب ضكل شيء لحسمية وهذا قضه التذايةوقدوحجدت 


#إمسئلة 4 قال ) فان ات 50 ه حل فبدو صلاحجا أن نظبر يبا الجر ةأوا! ص رةوان 
ك5 تت 2 كرم فصلاحبا 0 اتخو هه وصلاح م اسوى لجخا ل والكرم أن مدو فيبا النضج) 


ولة ذلك ان ماكان من اللمرة. يتغير لوئه عند صلاحه كثيرة التخل والعنب الاسودوالاحاص 
فدر صلاحه بذلك » وان كان ا بيض فصلاحه إدوهه وهو أن سدو فيه الماء الحلوو وبلين ويصفر 
اونه » وان كان ما لا ,ّلونكالتفاح : تبأن او أو بطيب » وأن كان 0 وود فبأن يبدو فيه 
انتج » وان كان ما لا يتغير لونه 1 صغاراً وكاراً كالتثاء والخبار نساححة الرعدان لوكل 
عادة » وقال القاضي سات الشافعى باوغه أن يتنا عظمةءوما قلناه أشيه بصلاحه مماقالوهفان بدو 
صا 0 الذيء ابتداوه وتشاقي عظمه ا صلاحه ولان ا 0 فى الم ر سبق حال لمر زاز فلا 
0 01 نجعل بده و الصلج فم بقاس عليه إسيقه قطعه عادة أن 0 بتناهي عظمه انتباءه إلى 
ذال التي جرت العادة بأخذه فيا 5 ذكر ناء وما قلنا في هذا الفصل فبو قول مالك والشافعي 
لمن أهل العلر أو مقارب له؛وقال عطاء لا يباع < قا لاد اه 
عن ان تمر وان عياس » ولعلهم راذا صلاحه للاكل فير جع معناه الى ما قلثا فان اءن عباس قال؛ 
نهى رسول الل مَك عن بيع ا ان ا كز متفق عليه وا نأرادواحقيقة الا ك0 
كن ماد كر 0 م رووه >تمل صلاحه للأكل ففحمل على ذلك موافقة ل كث الاخباروهو 
ماروي عن الني مَل ع ى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليههو نهى اا ره ل 
"زهو . قيل وماتزهو/ و؟قال «حمار 1 تصفار» رواه البخاري»و نهى عن بيع العنب حت يسود.رواه 
اأرمذي وان ماحه والاحاديث في هذا كثيرة كلها تدل علىهذا المعى 


#مسكئلة قال ( ولا + ز ع العثاء والخيار و الباذيمان ا شعدالا لمطةلقطة 
2 1 


وحملة 2 اذا باع كرة شيء من هذهاليقول لم الا 0 الموحود مها دون المعدوموبهذا 
فال أبو حنيفة والشافعي.وقال مالك جوز بيع الجيع لان ذلك يشق عييزه ؤعل ما لم يظهرتبعا لما ظور 
كا ان مالم يبد صلاحه تيع لا دا ل تاق رز 0 باعها قبل ظور شيء منها 
والحاجة تدقع بس بع أصوله و ولان مالم يبد صلاحه وز 10 البيع لاف مالمحلق ولان مالمنحاق 
منكرة النذل لا وز ببعه تعا لما خاق وان كا: مالم سد صلاحه نيعا لما بدا .اذا تقررهذا فانباعما 
دل در كاذم] ليد الا بشرط القطع فانكان بعد بدو صلاحما جاز مطلقا وإشمرط القطم والتبقية 
على ما ام كرة الامجار وقد بينا بماذا يكون بدو صلاحه 

ار باورا اق لهال يف 13ل رض اأعرلنا فيذاحكدحم الشجر في ع 
أفراده بالببع » وإذا ببعت الارض ي#قوتها دخل في البيع 0 كالطلع ان تفتح فبو للبائع والا فهو 

امشرى () (لثاني) مايتكرر زرعه كل عام شكد حم الزرع :وم قكان جوز 0 رطباً لم يقو مافيهلم 
بصح ببعه إلا أن يشرط القط ع كالزرع الاخضر» وان قوي حمه واشتد جاز ببعه بشرطالتبقية كالزرع 























ىه" ل ل ران الارض وشرطه ( الغنيأوالشرح الكبير  )‏ _ 
1 قال القاضي ويصح بع أصول هذه البقول ادّ تي تكرر م من غير شرط القطع وهو 
مذهب 07 حنيفة والشافمي »ولا فرق بين كون الاصول نا لكان ارم 3 شر 0 
صل تكرر'قيه الثمر فأشه الشجر فان باع المثمر منه فثمرته الظاحرة لابائع متروكة الى حين بلوغرا 
الا أن يشيرطها المبناع فان حدثت ا أخرى فهي للمشيري فان اختلطت شمرة البائم و م تتمركان 
الحكم ذا كثمرة الشجرة اذا اختاطت بثمرة أ<ررى على ما ص حكه 

0 ولا وز بيع ما 0 من مستور ف الار ضكاإزر والفجلواايصل والثوم حتى بقلع 
ويشاهدوهذا قول الخاني و ان المنذر شاك الرأي» وأباحه مالك 00 واسحاق لارنل 











الماحة داعية اليه فأشه بيع مالم بد طلاحه ثبعا ما بدا » وانا أنه مبيع يحبولك لم بره ولم يومف 





له فأشيه 6 الجل ولان الي وتلق نهم ى عن 0 الغرر رواه - وهذا غرر م6 وأمايع ما 0 ليك 
لحم فاعا حان بمعه لان الظاهر انه يتلاحق في الصلاح و طبع بعضه بعضاء فان كان تما تقصدفروعه 
لعل الم ادر الكو أث والفجل أو كان المتصود فروعه فالاول جواز يعدلانالمقصوة 
لطاع ناه اشر والميطان إلتي لا أساسات مدفونة» ويدخل مالم يظور في البيع تبعا فلا نضر 
جبالته كال في البطن واللإن في الضرع مع الحيوان » وانكان معظم المقصود منه أدولهام بز يمه 
في الارض لان الحم |الاغاب » فان تساويا لم مز لان الاصل 0 الشرط في ابيع واما سقط 
اعثياره فياكان معظ 00 منه ظاهر ا نيعا ففيا عداه ست على الكل 

0 بيع اموز والاوز والباقلا الاخضر في قششرته مقطوعا وف شجره » ويع الحب 
ل في سثيله » وبيم الطلع قبل تشققه مقطوعا على و<ه الارض وفي شحره ومذا قال ابو <نيفة 











ومالك ؛ وقال الشافعي لا جوز <تى يزع دنه قثمره الا على الا في الطلع والسنيل في احد القولين» 





واحتج بأنه «ستور ما لا بدخر عليه ولا مصلحة فيه فر نحز بيعه كراب الصاغة والمعادن دييع 





الحيوان المذبوح في سلخه 
ونا أن ابي كلا نهى عن بع الثمار حت بيدو صلاحها وعن بيع السبل حت ببيض ويأءن 
العاهة شُفرومه اباحة بيعه إذا بدا صلاحة وابيض سليلةءولانه مستور حائل من ل خلقته كاز يعه 






كاارمان والبيض والفشر الاسفل » ولا ريصح قوطم ليس من مصلحته فانه لاقوام له في شحره ه الآبه 
والبباقلا يؤكل رطيا وقثمره #فظ رطوبته ولان الياقلا بباع فى أدراق السلين دش كد 3 
ذلك احماعا وكذلك اللوز داللوز ف شجرها» والميوان المذبوح جوز في سلذه فانه اذا ح 

إذا ذيم م إن الول ا نا قبل كرها 0 
0 ا الصاغة والمعدن فانا فهما مئع وان سلم فلبس ذلك من أصل الخلقة في راب 






بيعه قبل ذئحه وعو براد لذج فكذلك 


ع 





الضاعة ا فيه من مصاحته 3 0 








ذا كر حيه ؛ وإذا ببعت الارض 0 يدؤل في ا إلاإن ل البتاع » واباذضان الذي تنقى 
صوله تك (رر 0 وما 0 زرعه كل عام فبو ا أئطة والشعير . 

(فصل) ولاربحجوز بسع ما المقصود مئه مستور في الارض كاطزر والفجل والثوم والبصل حق يقلع 
وشاهد وهذا قولالشافعي وان المنذر اناك وأباحه مالك والاوزاعي واسحاق لانالماحة 


ا 
أ 











. لني الجر ادير ) 4 
مسكلة» قال (وكذلك ا 1 دزة) : 
وحملة ذلك انا لراطية وما انشم,اتما ليت أدوله.في الازض وو خذ مالو مه التي دز بيد 
فم كا لتمئاع واطندبا وشبوبما لاوز عه الا.آأن بسع الظاهرمنة إتشعرظ القطع في الحال :ونبذاك 
لآل الشافء ي © وروي ذلك عن االخسن وعظاء » ورخص “الك في أن يقتري جز نين وثلاثا وال تصوع 
ف "الاراض مله مستور وما 'تحدث مزه معدوم 6 قلاوز ببعهك لاتحجريز:بئيع ماحدث من :الثمزاة 
ا اشتراهاق ل لم مز له ابقاؤها لان مالم , نظرر مثنا أعيان م كنا:.طا الببيع فيكون اذالاك 
باثم إذا ظور فيفضي الى احتلاظ المببع بغيرء والثمرة بحلاف ذلك » فان اخزنها حتى طالت فالحمفنها 
ثمرة اذا ددن دو طلاحها م ركبا حى بدا طلادها 
(فصن )وان اشرق قصبلا من شعين 0 فقهلعه ثم عاد بفنيت فو لضاحب الارض لراك 
نري يأك الال على سبيل الرفض طا فسقط حقه منهاكا سقط حق:صاحب الزدرع من السنابل 
نافيا واذاك" بسع بسكل النقاحاها م وولو سقط م من اللزرع سحب ثم نبت دن العام اللشال ين ولضاييس 
الارش نص امد على هانين المسثنتين » وما كد ١‏ قاذا:ان البائع لو أراد التصرف ف أرضه.بسد 


فصل اد ع بسك اللاصول ويقلعواكان ن له ذلك وخ : م علك المشري معة بمكة )6 واوكاركف اباي 
0-00 0 له ملك منعه منه 


(مسكلة ( آل ما 5 على اشرق بان شرطه على |( :ثم بطل الببع ) 


الكلام ف عذه المسئلة في عصاين ( الأول ) أن دن اشرق زرعا 1 جزة من الرطية ونحوقها 
0 ره 6 أصوها فان حصاد الزرع و<ذ الرطبة وجزاز الهُّرة وقطعها على المغري لان نقل المبيبع 
دقري ملك البائع منه 5 ذقل الطعام المبيع من دار البائع ويفارق الكيل والوزن فانهما 
على البائع لاممنا من مؤنة التسايم اك الكدروالات! 0 على البائع وههنا حصل التسلم بالخلية بدون 
العم لع بدليل <وز بعها والتصرف فر وهذا مذهب أ عن والشافعي أت فيه مخالناً ( الفصل 
اناي) اذا شرطه على البائع الات مضا ان ناد ر قي بطل البيع وقال ابن ار لاجوز 
رقفل وز فان قلنا لاوز فل سطل العم ابطلان الششرط على روابتّين » وقال القاغي اذهب 
<راذ التمرط ذ كره ابن تمي بكر وم أحد هذا الذي ذ كره ارق, لاا لل 
اسمان 0 عا فقال بعضهم اذا شرط الخحصاد على الاثم فسد 0 1 ريال 
يم 01 على قولان 0ه قال لا نصح لثلاثة معان ( 0 ( 5 م ط اعمل في الزر رع 
تل أن 0 شرط عا ا اراك زر مالك )اك 1 اين السام لازن 
سنى ذلك تسليمه مقطوعا » ومن جار قال ه_ذا بيع واجارة لانه بإعه الزرع و 0 ره نفسه على 
ا واحد متوما يصح افراده بالعقد فاذا جمهما جاز كالعبنين وقوطم شرطااعمل فالا يعلكه 
تدعو اليه فا فأشه بيع 0 ١‏ بيد صلاحة تع 1 بدا 
وانا أنه موك لم 0 در ودف عقاف بع | الخمل ولان الني كله بى عن بيع الغرر زواه 
0 6 ليع ما اريك صللاخه فاعا حاز فانالظاهر أنه بتلاحق قُ الصالاح ويشمع لعضة 


(الغني والشوح 0 ٠ 000 ١‏ “لير انزاجت) 




















( المفني والغر ح اكير 6 





سس أشتر ايشا ئائه وال عا رن 











بيبطل بششرط رهن المبيبع على الامن في اليبع والثاني ببطل بشمرط الرهن واللكفيل والخيارٌ واثاك |( ا 
ليس بَاحين لانه يمكنه تستلميه قاك] ولان الشنرط من المتسل فايس ذلك تأجير:التسام » فاذا ف.دت ||) !: 
هِذم. المعاني. صح لذ كرناء » فان.قلل فالبيع مخااف حكه حم الاجارة لأن :الضان ينتقل في انيم إلا ه 
ببتسلم”المين خإلاف الاجارة.فكيف يصح المع ينها 9 قلناكا يح بع الشقض والسيف وح_كما ||[ ذ 
بعنتافث فان الشفمة ثبت في العقض دون السيف ووز امع بينهاء وقول | عرقي إن العقدهرنا بال | " 
بيحتدل ان مختص هذه المسثلة وشببها. ثما يفخي الشرط فيه الى التنازع فان البائئع رعا اراد قطما تن |)] | 
اغلاها ايبقى له منها قية والمشري د الاستقضاء عليها . ليزيد له.ما ياخذه ففضي الى التنازع وهو ل] / 

مفسدة فيبطل اللييع من ا جله» ويحتمل ان ات عليه مأ أشنهة من اشراط منفعة البائم في المبيع لاذ كرا ز 

في صدر الممئلة » والاول أولىلوجبين ( أحدها ) انه قال في موضم اخر ولا بطل البييع إشمرط واحد | 

ْ 





) واثاتٍ ) أن المذهب أنه يصح اشعزاط منفءة البائم في المبيع مثل أن شين ي وبا وبشرط 
على بائعه خباطته قيصاً او فلعة ويشرط حذوها علا او جرية حطب وشترط اما ان موض» معلوم 
نص عليه أحمد في روابة مهنا وغيره حتي قال القاضي لم أجد ما قال الخرقي رواية في أنه لأ بع 









بواحتج أحد أن تمد بن مسدامة اشترى هن نبطي جرزة حطب وشارطه على ام :وبه قال اسحاق 
1 عيد » وقال أبو حنيفة جوز أن يشتري فلعة ويشترط على البائع تتمريكبا » وحكى عن أب ثور 
والثوري امنا ابطلا العق-د هذا الشرط لانه شرط فاسد فاشيه سائر الشسروط الفاسدة » وردي عن 
الني صلى الله عليه وسل أنه نهىعن ببع وشرط 

ولنا ماتقدم ولم يصح أن التي صلى الله عاية وس نقى عن بنع وشرط انما الصحيح أناايدلى 
الله عليه وسل نهى عن شرطين في بع كذا ذكره الترمذي » وعذا دال عفوومه على جواز اشر 
الواخد . قال احمد اما النعي عن شرطين في بع أما الشمرط الواحد فلا أن به 

( فصل ) ولا بد من كون المفعة معلومة للها ايضح امت ر'طها 'لاذا نزانا ذلك منزلة الاجارة فلو 
ل حمل الخطب الى ميزأه والبائم لا يعرف ميزله لم رصح ولو اشترط حدذرها نعلا فلا بد دن 
لك ور 1 ذلك | بتداء قال امد في الرجل يُشمْري التعل على أن محذوها جائرا 


:اذا 5 القاراك وان تعدر العمل نَل المبيبع قله 1 عوت البائع ادس الا<دارة ورحع المثثري 








بست . 








عليه بعوض ذلك وان تعذر عرض أكم نقامه من يعمل الىلى والاحرة عايْه كقو لنا في الاجازة 
: ( فصل ) ويصح أن يشترط الام نفع ابيع اي اليم داراً يستكي سكاها 
“شبر ا او حملا وشترط ظهره الى مكان معلوم او عندا وستثني خدءته سئة نصرعلى هذا | حدوفوقول 
النذر » وقال الشافمي وأضحاب الر أى لا بصحانشرط انه الني 
ط أن لا .سام وذلكلا ندشرط 







الاوزاعني واسحاق وأنٍ ثور وابن 
حل الل عليه و سرين يع وشرط ولانة ينافي مقتضى البيع فاشبه مالو شر 
تأخير تسلم المبييع الى ان موف البائع منفعته ولان مقتضى البيع ' ملك المبشيع ومنافعه وهذا الشرطا 








: بمضاً » فا نكان مما يقصد فروعه وأصولهكاليصل المبيع أخضر والحراثر الاق توسائر ماتقصدفروئة 
.حاز ببعه لان المقصود مئة ظاهر فأشبه الحبطان التي أساسانها مدفونة »و يدخل مال يظلير في البعن! 
ماظن فلاتضر ها لته كال في البطان مع بيع اللبوان ‏ فان كان معظ المقصود منه أسوله لعز بن 


















(الغني والشبرح البكير ) بيم لياو حكهوالحلاف في ا 1" 


ياف وقال أبن عقيل فيه 0 اي أنه ذال ال بببع: والشمرط أنقلها عندالت. شن محمد الفقنه في الوجل 
بشي من الرجل حارتنة ويشترط 01 تخدمة نااء بسع باطل وهذه الرؤاية لاتدل لى حل الزاع ف 
هذ المسئلة فان اشتراط خدهة الحارنةر باطل لو<بين (أحذها)) أنباتحهولة واطلاة,ا يقاضي خده: وا ندا 
رهذأ لاخلاف ني بطلانه [ما الخلاف في اشتراط متقعة مبلوعة: ( الثاي ) بأن! يشترط خدمتم| بعد زؤال 
تلكة عنها فيفغي الى الوة مها والخطر برو يم | وضحيها ولاروجدهذا فيغيرها ولذلكمنم اعارةاطازية! 
الشابة لغبر محر ان مقا ارك ا اشترط ركوبا الى .مكان قريب حاز وان كان الى امكان: بعيد. كره. 

لازالسير :د خله المساحة. ولا ما روي اد انه باع النبي صل الله عليه وس حمالاواشة رطظور «الىالمدينة 
ولي أفظ قال ف ته بأو فية واستتذ اش خا؟ ندا لى هلي متّفق عليهوفي لفظ قال فبعّه منه من أوزاق قالفاث على 
أذ! طوره الى المديثة قال« و لك ظهرهالىالمديئة » ورو اونسار ولانا نبي صلى اللهعليه وس : 2 وعن لاذه 
ان ا وهذه معلومة ولان الفغة قد تقع مستثناة بالشمرع على اش تريفمااذااشتري تحلةمؤبرةأ رارضا 













برروءة أء دارا مور ة أفاانة دروحة اران ساك لواش رطا! باائع اشمرةقبل|لناً بير؛ولم رصح 
َُ ابي صلى اللعليهو لم عن بيع وشرط واها هى عن شرطين في بيع قفروءة اباحة 0 
وفباهم ينتقض باشتراط اخار نل قف العن 

( فصل ) وإن باعه امة واستثى وطثئها مدة معاومة لم جز لان الوطء لا ف 1 أو 
لكاح لقوله ثغالى ( والذين ثم لفروجم حافظون * الا على أزواج, أد نا ملكك أعاذ نم فانهم عي 
ومين *# شن ابتغى وراء ذلك فأوائك م العادون ) وفارق 0 وطه المكا: أية. حينث الريحه 
لان المكاتية مماوكة فيستباح وطؤها بالثمرط في الحل المبلوك » واختار ابن عقيل أنه لا بباح وطؤها 
خا دع درل كال ء؟ 

(فضل) وان باع 0 الدين. الاستثئاة منفعتّها ,رصح النيع وتكونفي 0 الثاني مدتثاة ع 
أزكان مالا بذلك فلاخبار له لا.ه دخل على بصيرة فل يثبت له خبار كلو اشقرى نميا بعلم عييه فان لم 
7 فله خيارالفسخ لانة عيب فروكا لواشترى أمة مزوجة أؤداراً مؤحرة » 00 أتاف انشتري العين 
فيه أر الئل لتفويت المنفعة الاستحقة لغيره وثمن المبيغ 4وان تافت المين بتفر بطه فبوكتافها بفعله 
أص عليه احمد وقال إارجم ابم على المبتاع باحر: الأل » :قال القاضي مءناه عتدي القدرا لقعم 
النائع لاجل'اششرط» وظاهر كلام | حمد خلاف هذا لانة يضمن مافات 'تفر يطه فضمئه بعوؤضه وهو احجرة 
الثلعفاما ان تلفت غير فمله ولابتفر يظه يضمن :قال الاثرم: قلتلالي عبدالل فى المشتري أن له 
علغيره لانهكان له لان قال لاما شبرط هذا عليه لع نه ولانة 1 علكها الاثم من حيته ف تبلزمة 
09 داك الع قر الا و غيرالؤ برة إذا اشترط البائع هرما وكا لؤباعحائطا واسنئنى 
هلة شيحرة بعيشها-فتافت»وقال القاضى عليه ضاما أحذا من تموم كلام أحد واذا ان رجع, لخ 
علا بتاع بأجرة المثل ؤهو حول على '<الة التفريط على ماذكرنا 


0 1 " للاغاب » وكذا إن تساويأ لان الاصل اعتنار.الشرط ف اجميع واعا سقط الزن وما 
كان مض المقصود شه ظاهراً 6 ففيا عدأة سقئ عل الاصل : 
(سئة) ( واطعاد 'ؤأللقاط" عن الث 0 ب 
































0" اشر اطالبائع متفعةالميعره الس عبشوط. ( الفني والشمر الكير) 


. 


( فصل )و إذا! اشترط البائع منفعة المبيسع وأراد الشتري أن. يعطنهمايقوممقام المبيع. في المنفعة أو 

يموضدعن). ١‏ نلزامه قبوله ولهاستيفاء المتفعة من غير المبيع أصن عليه أحد لان حقه. تعاق م ان الى 
١‏ جرعيناً فبذل لهال خر مثلها'ولان البائم قديكون له غرض. في استيفاء منافم, تلك العين فل كبن 3 
قبوك عوضهاا» فانتر اضيا عئذلك جاز لان الحق لمااولا رج عنهاء وانأراد البائم اعارة المي 3 
اجار نا ان يقوء مامه فلهذلك في قباسن المذه ب لاثها.نافع مستحفةله فلك ذلك فيه! كان السار سايم 2 
والموصى عنافعها ولاجوز اجازمها: الامثله في الا تفاع »فان أر اد إإجارما أواعارما ان يضر بالعينبانقذا 
جين ذلك كا الاوز لهاجازة الءين المستأحرة من لا بقو م مقامه ذكر ذلك ابن عقيل 

(فصل) اذا:اشترط المشتري. منفعة النائع في المببع فأقام البائع مقامه من يعمل الغمل فله ذلك! 
ههنا عنزلة الاتحير المشترك وز أن يعمل 7 عمل بنفسه وعن يقوم.مقافه ».وان اناد بذل 2 ن 
ذلك ل يلزم شري قبو له»:. وان أواد الشزي أحدذ العوض عنه لم ياززم م بذله لان العاوضة عند 

تراض فل ين علنهأحد وانتراضيا علاه |<تملاط+ واز لاما منفعة رذ أخذ ااعوضعنها لو ل يشا يام 

فاذ ملكا المشتري جازلم أذ الهو ض عنباءكاالو سنا جرها وكا يوز أن يوجر المنافع. الموصى ,بها *ن 
ورثة الموصي » وكتءل أن لا جوز 0 تدرط ىه الناد: والا سان لاحل الللسلن جر أي 
الفوض عنهكالةرض. فاثه “ون أن رد في ان رق انك ار اك راك ارات رس 
وكثره بقدن الزيادة اله لعز ولاه أحذ عوض عن مرفق معتاد جرت العادة بالعفو د 
لذن الموضضن فأشبه المثافم السائناة شرعا وهو مالو باع أرذا فيهازرع للبائم واستدق تبقيته إلى .دين 
الطاضان فاؤاء أ خذه قصبلا ينتفع بالارض الى وقت المصاد لم يكن له.ذلك . 

(فصل) ولو قال بمتّك هذه الدار وك 00 لم يصح لانه إذا باعه فقد ملك المشتري ال نافع 
فاذا: آخر ه. إياها!فقد شرط ان يكون له.دل في مقابلة ما ملك المشتري فل يصح . قال ابن عنيل 


وقسنهى النى صلى الشعليه وسل عن قفيز الطادان ومعئاه أن ,ستأجر طحا ليطيدن له كراء بقفيز 
منه.فنصير كاثة. شرط تمله.في القفيز عوضااعن تمله في باقي الكراء المطحدون.؛ وحت ل الواز بئاء على 


اشتزاط منفمة البائع فيا المبيع . 
(فضل) وانشرط في المبيع انهو باعه فالبائع أ-: َه بالعن د فروى المرروذي عنه. أ نه قال. في معى 
حديث النم في صلن الله 1 دوس لاشسرطان في مع 2 .عني 3 قاشد لانه شرط أن إلنيعة إاء و عطزة 
ايا بال الاول فهيا شرطان في بع نبي عنههاءولانه بنافي مقتضى العقد لانه شرط أن لاميمه انيده 
إذا أعنلاء عنه. قرو "5 الواشرط أن ا عه إ١ا‏ من فلان أو ان ل" إميعه عاذ رررق عنه اسماءيل ن 
سغيك البيع حائز لمااروي عن ابن مسعود ا نه قال ابتمت من امرألي زيب الثقفية حار بة. وشرطت ها 
ان بعتها:فهي لطا ال. ن الذياء تعتها له فذكرت ذلك اممر فقال لانقر يها ولأ حد فيها شمرط قال أسماء عل 
فذكرت لاحدالحديث فقال البيع اكز ولا :قرعا _لا تشمكان قيهار تر طلء و احير الدراة ولم .بقل تمن في 
وكذلك جزاز الرة إذا اشتراها في نجرها لان نقل المبيع وتفر ريغم علك البائم منه على المشدتري) 
ل الننعام المبيع من دار البائع »ويفارق الدكل والوزن فانها على اابائع لاثهما عن مؤونة تسام المبيع 
الي المشتري والتسلم على اابائم وهبنا حصل التسلم ا لتتخليةبدون القطم بد بن. جواز التصرف فا » 

















( المننى والشبرح الكيير ) استثناء مقدارمن المببع أو يعض منه 0" 
ذلك البيع فا اه الحديث على ظاهره ا 0 وقد انفق 4 2 وان مسعود عل صجيه والقباس 


يفضي فساده )و 2 علكن حمل كلام أحد في ل المروذي على فساد الثمرط دفي روا به إسماعيل 
ان سعيد على جو از البيع فيكون البيم, صحيحاً والشمرط فاسدا كا واشراها بر اك لا سا وقول 
احد لا تقرمأ قد روي مثله فيمن اشترط فى الامة انيلا بميعها ولا بيبا 1 شرط عليه ولاءها ولا 
بفرع! والبيع جائز واحتج يحديث تمر لا نقريها ولاحد فيها. مثنوبة » قال القاضي : وهذا على 
الكراهة لا على التحريم » قال ا.نعقيل : عندي ,امه اعا منع دن الوطء لمكان. الخلاف في المقد الكونه 
بفسد بفساد الشمرط في بعض المذاهب 


«مكلة »* 0 ( وإدا باع جائضا واستانى مئه صاعا ( > 2ن !ا سلثى ملة ل أن 
ُ حرة إعيمم اجاز) 


اكلام فى هذه المسئلة فيفصلين (أ حدها) أنه اذا باع عرة بسستان واستئنى صاءا أو آصما أومداً 
اا أ باع صبرة وام منها مثل ذلك 1 » وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
| عنمي والانذاعي واسحاقوأي ثور وأصخابالر أي » ا الخضاب فيدروا بة أخرى أ 1 
قول أبن سيريين وسالم بن عبدالله ومالك لان الني كك مك نهى عن ببع اناالا أن 0 وا 
زهذي وقال هو حديث حسن صحيح » وهذه ثلا 00 ولانه استئنى معلوما أشه ما إذا استثني 
بزءاً » ولنا أن الني متي نعى عن الثنيا رواه البخاري ولان المببع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر 
ستثناء يغير 2 المشاهدة لانه لا دري كك 2 المشاهدة 0 بحر وحااف ازء فانه 
لا يغير حم المشاهدة ولا كنع المعرفة به 
رار باع شجرة أو نخة واستى ١‏ أرطالا معلومة فاح كم فيه كا لو باع حائطاً ا 
نا وقال القاضي في شرحه يصح لان الصحابة رضي الله على أجازوا استثناءسواقطالشاة»والصحيح 
كرناه وهذا أشبه عسئلة الصاع ا ل لل ل ل 
هنا ثلا يصح والله أعر . 
( الفصل الى 210 اذا اسثى ذلة أ شحرة بعينها حاز ولا نعرفي ذلك خلا فاوذاك لان المستتنى 
معلوم دلا يؤدي الى <هالة المستثنى منهءوان استثنى شحزة غير معيئة لم بز لان الاستثناء غين معلوم 
نصار البيع والمستتنى >بولين » وروي عن ابن تمر أنه باع كرته بأربعة 1 لاف واستئخ طعام القيان 
رهذا حتمل اك نى خلا معن 0 بقدر ر طعام القيان لانه رمال عل غير ذلك كان الفا لنهى الني 
يبد عن الثنيا الا أن تم ولان لسن م كان را ال أن بكرن الاق بره عرولا فلا 0 
3 0 قال بمتك من هذه الثرة طمام القبان . 
( فصل ( دان استئنى جزءاً 003 من الصبرة أو الحائط مشاما كثلث ادع أوأجزا بين 


ورهذا مذهب 3 <نيفة واا كلدي ولا لعل فيه 3 
ارسبئة» ( فان باعه.مطلتا 0 يشرط التبقية م ييصح) 
إذا ناع الثمرة قبل صلاحها أوالزرع قبل اشتداد حنه يشرط الثيقية أ بصح احماعا وقد 0 0 











11 استثاه مقداز من المبع أو بشن مله ... (العني والمرخالكير 1 
أو ثلاثة أثمان ضح اله عع م والاستتناء ذاكره أتحابا وهو مذهب ٠‏ الشاقم ي 'وقال اك لمر 
لاموزة ونا دلا إؤدي إن وال امد ولا المستثى مله فطح 6ن شجرة 5 يمينا وذلك 
لان ممنى _بعتنك هذه الصبرة إلا ثائها أي بنك ثلشها. قله [لا:ربعها ممناء يلك غللافة -أرباعيتا ولو 
باع حيواناً راستئق ثلث تياز وكان معثاه' متك ثاثية أومتم نه القاضي أو على قياس على استتنناء 
الشحم ولا بصح لان الشحم بول لا يصح اراك بالبيع وهذا معلوم ويضّح افراده بالببع نضح 
استثناؤه كالشجرة المعينة وقياس المعلوم على الول في: الفساد لا يضح فعلى هذا يصيران د شر يك فيه 
للمشتري .“لئاه ولا بائع ثلثه 

( فصل ) فان قال بعك ك قفي من هذه الضبرة الاأمكركا از لأن القي معلوم واللسكوك مار 

يفضي الى الجهالة » ولو قال بمتك هذه الثمرة بأربءة درام الا بقدر درثم صحالان #0 ص 
25 0 الربع ة نآل متك ثلااية اداع هذه قر إأدبعة دراثم واو قال الا ما رساوي درها 
١‏ بصع لآن ما يسآوي الذ رهم قد يكون الربع أو 1 او اذل شكرن عرلا ٠‏ ل ” 

(فصن) دان باع قطيعاً واستثى منه شاة 0 صح وان ا شاة غير معيئة ا 0 نص عليه 
وهذا قول ان أقل الع » وقال مالك يصح أن بيع مائة شاة الا شاة خنارها أ بسع كر ةحائطه 
ويندتئي كرة خلات بعذها » و أنا أن الني صب اله عليه وسل نهى عن الثنيا الا أن تيو ونغىعن ببع ااغرر 
ولانه مبييع محجوؤل والمستانى منه جوول ف بصحكا لو قال الا شاة مطلقة ولانه مبيع بولقل به يمحم 
لو قال بمتك شاة تختارها من القطيع #وضابط هذا الباب أنه لا يصح استئناء مالا يصح يعدمفرد ا دبع 
ماعداة را عَنْ المتثى )2 ل هذا ذهب أن حنيفة والشافعى اله ا م :"انوا 
عن واقط شاه ريا د اواك فك ل ل لس ل اناعنا 
هذا فقى على الاصل . 

( فصل ) وان باءع حيوانا نأكولا واسيتئنى رأسه وجاده وأطرافه وسواقطه صح نصعايه أحمد 
وقال مالك يصع في السفر دون الخضر لان المساقر لا عكنهالا: ماع ,اليلد والسواقط كوزاه شراء الاحم 
درا دفال ار حنيفة والشافعي لا جوزلا ندلاحيوزافراده لعقدفرز استتناؤمكا م لء و لناأناانيصى 
الُعليدوس : نهىغن الثنيا الا أن تلم وهذه معلومة وروي ان التبيصل الغلارة امات ناد تؤمعه 
ارك لا بن ل ساو أعئءم ذذه بأ بو بكر وعاص فاشتريا منذشاةوش رطالةسابها #وروى| بوبكرفي 
الشائي باسناد عن جا بر عن الشعبي فال قضى زلد إن ثارت وأصحاب رول الل >لى العا تفوس فيابقرة باعرا 
نجل واشترط رأسهافقضى با اشروى يعي أن على ا دل رات :زان |تأسمد لثنى والمسئئنى منههءلو مان فصح 
كلو باع حائطا واستثق مه مخلة دعيئة 6 وكونه لا جوز افراده بالتبع بطل ببالثمرة قبل التأبير لانجوذ 
افرادهابا لبيع . بشبرطالتيقية ووز استثناؤهاءوالمل>موكو لنافيهمئع فان امتنع المشدتري من ذيخوال حير عليه 
وبازمه قيمة ذلك عكى التقريب نص عليه لا ١‏ دويغنعلي رضي لعنة أن قضىفي رج ل اشترى ناقةوشرط 


رتراك إذااعبا ول يشترط آبقية ولاقعامًعوبه قال مالك والشامين وأخازءا بوخدفة لا ناطلاقالنقدا 
ا ي القطع شل عليه كم أواشتر طه قلوا : ومع فى لني أن شيعا ا “قبل إدرا كبا بدليل قوله 
قي الحديت 2 ١‏ أرأبا اركسم أذ م أخد أحد؟ تال تأيه 8 » فافكلة الئم ندل غلي أن العقد 











( لشي والشترح السك ) . شراءالئمرة دو نالا مل وثلفيا جائيحة 
5 فقال اذعيوا إلى السوق, فاذا باغت أقصى ار ا اها رن يا 

(فصل)فان استثني شحم الح وان لم يصح نص عليه احد قال أبو بكر لا مختإفون عن أبي عيدال 
أنه لاحيوز ذلك لان النبي صلى الله عليه وسر نعى عن الثنيا الآ أن تعلرولانه يول لا 0 افراده بالبييح 
7 مح استئناؤم فخذعاء وان استنى الخل ل يصح استثناؤه. اذيك .» وهذا فول آبي حنيفة ومالك 
وا ور والشافيي وقد نقل عن أحمد صخته ؛ وبه قال كن والنخمي واسحاق وأبو 'وربنا رؤي 
ناف عن ابن 2+ رأنه باغجارية واستثني مُافي ينها ولانه بص استثتاؤء في التى فصح في الب قباسأعليه 

لنا ما تقدم والصحيح من حديث ابن تمر أنه اعتق جارية واستئى مافي بطنها لان الثقاة الحفاظ 
خد يا الحديث فقالوا أعتق حارية والاسناد واحد قاله:أبو بكر ولا .يلزم من الضحة فيالعتق الصحة 
في بع لأنالعتقلاعنمه الجيالة ولا العجز عن التسابم ولا عتبر فيه شروط البييع 

(فصل)وان باع جارية حإملا حر فقال العاضي لا ريصح » وهو مذهب الشافعي لانه لا بدخل في 
الء ع فك نه مسلئنى وآلاولى صحته لان المبيع. معلوم وجهالة امل لا : تضر من حيث[ نه ليس بعبيع ولا 
ستئى بالافظ وقد يستئى بالشرع مالا رصح استئناؤه إلنفظ كا لو بإع أمة مزوجة صح ووقعت'منفعة 
يضم مشتثناة بالشمرع ولو استثاها باللفظ لم جز ولو باع أرضا فيها زيع للبائع أو نخلة مؤيرة لوقمت 
مننءتما ,مستئناة مدة بقاء اددع والقرة ولو استثناها بقوله لم جز . 

(نصل) ولو باع داراً إلا ذراعا وها بعامان ذرمان الدار جاز وكان مستئنيا جزءأمشاءامنهالا نهجزء 
0 الح راتت با لبيع لخر سناد كا وردهاءوان ١‏ يعلما لم جز لانه حول لا وز افراده 
با لبيم ولا نه استئى معلوم. المقدار من مبيع معلوم ال ا »الصاع منثمرة الحا ئط و والقفيز 
من الصبرة وهكذا الح؟ اذا باعه ضيمة الاحريبا فتى علما حربار الضيعة صح والا فلا 

(فصل) واذا باع سعسما واستئنى الكسب ل جز لانه قد باعه الشيرج في المقيقة وهو غير معلوم 


ذانه غير معين و لاموصوف ولا نّالنيصلى اللعليه وم نهى ' عن الثنيا الا أن تم وكذا لو باعه قطنا واستثى 
الحب لم يز لوالة ذلك ولان المستلنى غير معلوم » واو اء: اللسم واس الشيرج لم جز 0 
(فصضل) ولو بأعه بدئار الا درهااء الا قفيزاً دن حئطة 0 شعير لمر ه ضح المع لا نه قصاد 
رفم .قدر: المستاني ءن المستثنى مله وقدر ذلك محهول فيصير العٌن محهولا 


#إمئلة» قال (واذ اشترى أمّْرة دون الاصل فتلفت مجائحة- ن السماءرجممباعلى البائم) 


العلامٍ في هذه المسثلة في تصول ثلائة (الاازل) إن ما لكر الجائحة من العَازَ من ضمان البائع 
ويهذا قال 0 1 المدنة مهم بي بن سعيد الا نصاري ومالك 2 عيد وجماعة م نأهل الحديث 
وه قاك ااشافم ي في القدم » وقال 2 حنيفة والشافعي في الحديد هو من خيان المشرّي لما روي أن 
أمرأة أنت ال بي صل ألّعليه وس فقالت إنابخ ني اشترى هرة من فلان فأ ذهبتها الماح فساً لنه أن يضععنه فتألى 


كا سم د تمق قافتال ف يتصود المنع 
ونا انم ي المطلق عن بيع الثمرة قبل 1 صلاحها فيدخل , فيه حل التزاع واستدلاهم حال 
الحديث 1 الني قرزوها في أن الاق العقد يقتضى_القطلم_ و يقرر ما قلئاه من أن 





















٠7 1‏ مموناطجائدة والحلاففيوضهها (امتنىوالشر عالتكيز) . 
أن لا يفل فقال لني على الل عليه وسل «تألى قلان أنلاتفغل خير!» متفق عليه ولوكان واحالاجيره عه 
لان التخلية بتعاق م1 جواز التصرف فتعلق با الضمانكالنقل والتحوانل ولانة لا يضمته ادا أ للفدا .دم 
كذلك لا يضمنه باتلاف غيره . 






ولتاماروى 0 تْ صحيحدءن جا رأن ا لبي صل اللعليه وس أ بوذ نع البوائج 0 وعنه قال قار سوال 
أللاصناشغله وسلٍ « 'ان بعت من أخناك كرا فاضابه حاحة فلاكللك أنتاخذ من ةشه تام احدكال 






أخيك بدير حق”7 » رواه م وأبو ذاود ولفظه « من أناع عر فأصابته . خلدة افلا دمن ذال 
أحه 06 .عل م أخذا لحرا مال ا د الم ؛ وهذا ريني الله فالا بعد ل عذه قال النشا ذء ي لم ابت 
عندي أن رسول اللةصلىاللةعليه سلس بوم ارون ولوائدت( لأعده واوكنتقائلابوضهها لوضعتراني 
القليل والكثير ( قلنا ) الحديرث“”مابت رواه الاعة ه: بم الامام أحمدوحىبن إن »كان و لي بن حر ب وغيرث » 








ابن عييثةءن حميد الاعررج عن ساهان إن عتيق عن حارورو ا بحدواً بوداودفي ستئهوانماج؛ 
وغيدثم ولا ححة ةم ف ي حديثهم فان فعل الواجب خير فاذا َك أن لايفءل الواحب فقد تألى الا فل 
5 ما الاجبار 0 يطل الل ووش > ردقولالمدعيمن غنراقر ارمن اليا ا ا 






3 





التخلية لدست بقبض تام بدايل مالو تافت بعطش عند بعضهم» ولا يلزم من إباحة التصرف هامالةرض 
بدليل المنافم في الاجارة بباح التصرف.فيها ولو تلف تكانت من غنان المؤّجر كذلك 'الغرة فائها ذ 
شجرها كلاقم قبل استيقاما توجد خالا فالا وقياسهم ببطل بالتخلية في الاجارة 

(الفصل الثاني) أن الخاحة كل افة لاصدم للا دمي فيها كاار ربع والبرد والراد والعطش لا روى 
الساجي باسناده عن نحا ن"اللى صلى الل عليه وسل قضى في اطالحة والمائحة تكونفىالبرذواط رادوفي 
الحيرق اسل وفي الربح عن[ 0 اوي لكلاماانني صل الله عليه وس فييجب الرجوعاليهءوأ أماما 
كان بفعل ادمي فقال القاضي المشتري بالخرار بين فسخالء مقدومط لبةالبائع بالؤنو بين البقاء عليةومطالة 
احاني القيمة الأ نه أمكن ن ادوع ببدله بخلاف النالف باطانحة 

(الفصل الثاث) أن ظاهر المذهب أنه لافرق بين قليل المائحة وكثيرها الا أن ما جرت ت العادة 
بتاف مثلهكالثيء البسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت اليه . قال أحمد انىلا ,أقول ف ىاعمراك اك ولا 
رن كرة ولا أدري ما ' الثلث. ولكن 'اذا كانت جائحة ا النات أو مادعا الس توضع. 
وفيه رواية ا أن ماكان بعد دون الثلث فرو من ضهان المثتري وهو مذهب مالك والشافعي 

في القدم كه ل 1 أن يا كل الطب منها وتنث الرريح ويسقط منها فر يكن بد من ضا بطو حد فادل بين 
ذلك وبين الاك ة» والثلث قد راء نا الشمرع اعتبره في مواضع من الوصة وعطايا المرض » 
وتساوي راح المرأة جراح الرجل, الى الثلث . قال الاثرم قال أحجد امم يستعملون الألث: في 
سيع عثمرة مسئّلة ولانالثاث فى ي حد الكاثرة ومادو ندة وحذ الف بد ين نول تي كان نامل يه وسلم في الوضة 
«الثلث والثلث كثير » فيدل هذ عك أنه اخ رحد الكذة فابذا قدر به » ووجه الاولجموم الاحاديث 















اطلاق المقد يقتضي التبقية فيص العقد المطلق كالذي ,ششرط فيه التبقية يتناوط| الذهي جرعا ويصح تعابا الما 
بالعلة التي علل ما النبي صلى الله عليه وس من منع المرة وهلا كا 
(فصل) ) وبع الغرة قبل :بدو عالاحها من غير شرط القطع على ثثلاثة :اضرب ( أحدها ) :ان بيعم 

















[الغني والشرح اللكير ) المببع الذي لا يكون من ضفان المشتري إلا بعد القبض /11؟ 

ن الني صلى الل عليه وسلم أص 0 الجوائح وما دون اثلث داخل فيه فيجب وضمه ولان هذه 
الثرة : لم يم قبضها فكان ما ناف منها من مال البائع » وان كان قليلا كالتي على و<ه الارض وما 

00 او سقط لا.ؤار 0 جاحة فلا بدخل في الخبر ولا عكن ااتحرز منه فهو 

م الوجود نحي العادة فكأنه مشمروط . إذا نيت هذا فانه إذا تاف شيء له قدر خارج عن العادة 
2 0 بقدر الذاهب فان ناف اجميع بطل العقد وبرجع ع المشتزي جميع الْن » وأما على 
الروانة الاخرى ا نلك البلغ وقبل ثلث القيمة فان ا 1 كن من الثلك رجع بقيمة 
انا 0 0 العن»وإذا اختلفا ‏ في الائحة درا اننا لقولقول البائع لا نالاصل ااسلايةولابه 
نارم والقول في الاصول قول الغارم 

(فصل) فان بلغت العرة أوان المزاز فلم يجزها حتى اجتيحت فقال القاضي عندي لا يوضع 
عنه لانه مفرط برك الاقل في وقتة مع قدرته فكان الخمان عليه » ولو اشترى مرة قبل بدو صلاحها 
إشرط القطع فامكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فهي من ضمانه لان تلفها بتفريطه » وإن تلفت قبل 
كان قطعها ذبي من ضمان بائعها كالمسئلة فيها 

(فصل) إذا استاجر ارضا فزرعها فتاف الزرع فلاثيء على المؤجر نص عليه احمد ولا تع فيه 
خلاذا لان المعقود عليه منافم الارض وحم تتاف وانما تاف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها 
لبقسر فبها ثانا فتلفت الثياب فيها . 


الإإمسةلة 6 قال (وإذا وقع أأبيع على 0 3 على #وروكد 1 معدود فتاف قبل قيصه 


ثبو من مال البائم ) 


: ظاهر كلام الخرتي أن المكيل والموزون والمعدود لا بدخل في ضبان المشتري إلا بقبضه سواء 
ا د غير منعين كقفيز منرا وهو خذاه ر كلام أجد وتدوه قول استاف , ررري 06 
نان .ن عفان وسعيد بن المسيب والسن والحم وحماد ن أنيسايان أ ذكل مابيع على الكيل والوزن 
ا قبل قيضه » ومالس كيل ولا موزونيحوز بيعه قبل قبضهء وقالالقاضي ا ارات 
بالكل والموزون والمعدود مالس يعتعين منه كالقفيز من صبرة والرطل من زبرة ة ومكيلة زيت من دن 
ناما المتعين فيدل في ضهان المنشتري كالصبرة يليعها من غير تسمية كيل » وقد نقل عن أحد ما بدل 
غلى قوطم فانه قال في رواية 0 الخارث في رجل اشترى طعاما فطلب من حمله فرجع وقد احترق 
الطنام فهو من مال المشتري واستدل بحديث ابن عمر : ما أدركت الصفقة حيا جموما فهو من مال 
المشزي . وذكر الموزجاني عه فيمن اشترى مافي السفيئة صبرة ولم يسم كيلا فلا 1 آل شرك فيبا 
انيع ماشاء إلا أن يكو اك فلا يولي <تى يكال عليه وتحو هذا قال مالك فانه قال : ما 0 


شردة لغير مالك الاصل فل ينصح وهذا الذي اك 1 بطلا نه ( اثثاني ) أن يبعا مع الاصل 

دوز بالاججاع لقول اانبي صلى 1 عليه ول « من باع حلا بعد ان تؤبر فثمرمها لذي إعبا الا ان 

يشرط امبتاع «متفق عليه ولانه اذا باعها مع الاصل حصات تبعا فيالبيع فم يضر احتمال الفرر فيهاك 
(المغني والشمرح الكيير ) : )6 (الجرء الرابع) 
























1 البيم الاني لا يكون : 





ضبان المشاري إل بعد ايض ١‏ ,للقن والشي التكيز) 
من 0 مكابلة أو موازنة لم مز بيعه قبل قبضه » وما بيع حازفة أو بيع من غين الطعام مكاءلة أو 





00 حاز عه قبل قبضه » ووجه ذلك ما روى الاوذاعي عن الزهري ءن حهزة ن عبد الله بن 
0 شويع عبدالله بن كر بقول: «وضت مدان نا 00 كه الصئقة <يا عموما ثبو من اك ا ابتاع , 






أ ه اللخاري عن إن © ًّ من قوله ينا وقول الصحابي مضت السئة يقتضي سئة النبي صلى الله عليه 
وسل ولان ليع الممين لايتعالق به حدق توفية فكان من,مال المدتري كنير | ل والزرون) نفل 
عن له أن المطءوم لاوز ببعة قبل قرضه سواءكان مكيلا ا أ كن وهذا دخ غٍ أن 






العاجام خاصة لابدخل ف ضان الغري حق قيضه فان اللرمذي روىء اام ف - م :مالا 
يكال ولايوزن ما لا بؤكل ولابشرب قبل قبضه وقال الاثرم سألت أ عبدالة عن قوله, نهى .عن 5 





لم .يضمن قالهذا في العلعام ان الا أومشروت فلا ببيعهحى يقيضهه قال ابن عبدالبرالا 





عن 1 بن - نين أنالذي عنم من عه قبل قيضه هوااطعام وذلك لان النه نبي صلى الله 0 معن 





بيع الطعام قبل قبضه لذفوومه اباحة بيع ماسواه قبل قبضه » وروى ابن تمر 31 : رأرت الذبن ب: رول 





الطعام حازفة بغر بون 3 رسولالله دلي اللهعا يوسم ان جيعوه حق بؤده الي رحاطم وهذا ص في 
بيع المعين وتموم .قوله عايه السالام «من ابتاع طعاما فلايبعه <تى اسوفية» متفق عليهما ولبل ب, عن إن 
0 قال ركنا فتدتري الطعام من الركان حزافا فنهانا رسولالله صلى اللعار د أن نميه حى تقل من انه 
وقال انالنذر أحم أعل الء 0 ن من اشترى طعاما فيس له أن سعه <تى يستوفيه ولو.دخل 

ضانااشتري داز له ببعة وال انصرف فيه كم اتن يدل على ذ لع م المنع في كل طعام مع لآ صبئصة 
على للد ابيع >ازفة بانع وهو خلاف قول القاضي ا به » ويدل عفوومه غلى نات الطعام” يا لنه 
في ذلك ووجه قول ارق أن الطعام المنهي عن ببعه قبل قبضه لايكاد يلو من اكونة مكيلا أوموزوناً 
ا فتعاق الحم بذلك كتعلق دبا الفضل بهو > تمل أنها راد الكيل والموزون والمعدود من 










الطعام الذي وودد النص عنع بيعه وهذا 0 دليلا ا .إذاثيت هذا فانه انناف ا ابيع منذلك 





قل قنضه 1 فة سماوية بطل العقد ور جع المشتري بالعن ن وان تلف بفعل مشي لك تقرالءن ن عليه وكان 
كالتيض لانه تصرف فيه » ون أثلفه اح يم مطل العقد على قياس قوله ف الحاحة وشت للءشزي 
اغخيار بين الفسخ والرحجوع باون لان الثاف حصل في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده دبين 
البقاء على العقد ومطالئة اائاف بالمثل ان كان مثليا ووذا قال الشافعءى ولا أعم فيه الفا » وان أثلنه 

البائع نال أضح ب اللي 0ك وا ا 40 انه عن اس فض ل الل 0 
وقال الشافه ي فسخ 2 العقد وترجع الغري مب لاغين لانة نلف ١يضمنه‏ به البائم » فكان الرجوع 








أية بان كالتائف بفعل الله تعالى وفرق عدا بن بشم يا بكو ته إذاا قاف ل ١‏ جد مقتض 
للغمان سوى 5 العقد حلاف ماإذأ أنافه فان الله يقاضي الضمان بالكل وحم العقد يقنضي الغمان 
باون فكانت الذيرة .إل المشري ف د 2 ا 


2-57 2 كدت 0-2-2 - 


احتيات ا ل في 0 في الشرع ٠‏ معر 0 شاة 1 ساسات الحيطان (الثالك ) أن سيعها 0 
.مالك الام كر أن تكون لابائم وم ا طها آم متاع و مبعها له بعد ذلك أذ يوصي أرجل إثمرة أ 







فييعما لورثة الموصي نفيه وجهان 0 أحدها ) عبج وهو اللشوور عن مالك وأحد الويجيين لأصحاب 











(الفيالشمرح الكير): 2 «<وك الع في كما الشئري قبل القرض 14 

(نصل) واو.تعميتٍ في ربد البائع أو نانف بعضه بأمر مماوي فالمشتزي خير .ين قبواه ناقضاً ولانيء 
لهو بين فح النقد والزجوع بالن.لانه ان ريه معينا فكانه اشترى معيبا هو عالم بعسبة ولا ستحق 
امن أجل العيب » وان فسخ المقد م يكن له ناكم “من الونذلانه لو و تلف المبيع كلة لم يكن له 
كك من الن ن فاق يب اناك ان اك داك 2ت فل النرى آرناف بعضه م يكن لة 
فسخ ذلك لأ نة نفك ملكي يرجع عل غيره» وان كان ذلك بفعل اليائم فقراس قو ل أصحابناأن المشتزي 
م بن الفسخ والزجوع بالْن وبين أده والرجوع على الاثم بعوض ا اوه وقباس 
ول الشافعي أن يكن عنزلة ما لوتافت بفغل الله تعالى » وان كان بفعل اجنبي فله بار نين الفسخ 
ولمعا اب بالن وين أخذ ال مبيع ومظالة امناف وض ما أتاف 

( فصل ) ولو .باع شاة بشغير فأكلته قبل قبضه فانكانت في بد المشاري:فبوكا لو أتلفه ».ون 

كانت ف بن النائم .فهو عنزلة إتلافه له وكذلك إنكانت في بد 0 فبو كاتلافة فان لم 0 أن في 
ب ند انفسخ البيم لان المبيع ه هلك .قا ع 1 لح الل افق فهو كتلفه يقال ال ل 

(فصل) ولو اشتزى شاة أو عدا أذ شقصا بطنام فقرض الشا ناك أن اغكرا ار اعد 
الشص بالشفعة ثم تاف الطعام قأل. قيضة الفسخ ااعقى الاول دون الثاني ولا بطل الاخذ نالففدة 
لانه كن قبل فسخ الءقذ » وترجع مشتري الطعاغ على 'مشتري الشاة والعند والشقص بقيمة ذلك لتعذر 
رده وعلى الشفيع هل الطعام 'لانه عوض الشقصن 


لمسئلة» قال ( وما عداه فلا محتاج فيه الى قيض وان ناف فبومن مالالماتري) 


يما عذا الللكيل والموزون والم.دودفانه ندخل ف ضان المقتري قبل قنضه » ؤثال البو خليفة 
4 0 نافت قبل قيضه من ضهان البائع الا ااحقار وقال الثدافعئ : كل منيع ٠ن‏ مان البائع دق بقبضه 
الشري » وحلى 9 الحظاب عن أجد رواية أذرئ كقوله لان ان عباس قال : أرى كل شي عدزلة 
انام ولان التسايم. واتجي عل البائم لانه ف بده فاذا تعذر بتافه انفخ اللقد كالكيل واللوزون 
والمعدود . ولنا قول الي مكلا < الخراج بااضمان » وهذا المبيع ك اسوى تسا تان 
وقول ان مر «ضت السئة ان ما أركته الصفقة حيا وا فهو من مال المبتاع ولانه لا يتعاق نه حق 
توقبة وهو مق أضانه نشد قنضه كان هن ضمانه قبله كالميزاث وتخضيص اللي يحل جَيلية الطعام بالنهي 
عن ببعه قبل قيضه د ليل على خالفة غيره له 
(فسل) و اليم 'بصطفة "أو ررؤاية «متقتامة امن 'طغان.البائع_ حتى ديقيضه المبتاع لانه يتعلق به حقا 
توفئة رق رى امكل والمؤزه ن» قال أجذ لو اشترى .ن رخل عبداً بعينه قات في بدالبائع فبوءن 
ال المشتزي الا أن طبه فيْمنمه البائغ فهو خامن لقيمته حين عطب » ولو حيسله بقية 'المن فهو 
فاضب نولا يكون:رهنا الا أن يكون قد اشتزط عايه في نفس الرخن 
الشافعي لانه جتمع الاضل 0 الذرن دنار اشيراها ما ولا نم إذا باعها “الك الاصل 
خصل التسلم إلى المشتري <لى الكال لكونه .الك لادمٍ وها فص حك كيعبا مع أضلها ( والثاني) 
لابصح وهوالوجه للثائى. لاحاب الشانعي لان العقد تناول ره خاسة. والترر فنا شاوله اللي 




















3 الامور لتي محصل القبض وكونهفي كل شيء محسبه . ( التي والشر الككيد)___ 


(فصل) وقض كل شي بحسه فانكان مكيلا ا و موزونا ببع 0 أو وزنا فقضه 1 دوزله 
وهذا قال الشافعي وقال 5 ليفة التخاية في ذلك : نش ون روي( ا ساك عن أحد رواية 
دري آنا القبض في كل شيء بالتتخاية بع العييز لانه حلى بيئه وبين ابيع من غير حائل فكان يله 
كالعقار . ولنا ما روى 1 رةه ة أن رسولاتتصلى التعليهوسلرقال:! ذا بعت فكلء و إذاا بتعتفا 0 
رواه البخاريووعن ال بي صلى اللاعليه وس أنه نهى عن بع الطعام <تى ري فيه الصاءان صاع البائع و ب 
ادر رد إن ناد وعدا فم بعكلا » وإن ن بيع حزافا فقبضه نقله لان ابن عمر قال :> 

يضر بون على عبدرسولاللهصل اللهعاء الداار اشر واطعاما < رز اذاان يدوه في مكانه دق مادو 1 
5 نبتاع الطعام جز افا فيبعث عليئا من يأعس نا باتقاله من مكانه الذي | بتعناء الى مكان سواه قبل 
نبيعه»وفي لفط :كنا نشتري الطهام من ! ارك بان <زافافئهانا رسول الله صلى الله عليه يه وس 00 نثله 
رواهن مسلءوهذا: نبين أن الكيل | : عاو حب فما بيع بالكيلء»وقد دلعل ذاكا يضاقول الني صلى اللاعلء 4 سل 

« إذا ضرت الكل فكل » رواء الاثرم . وإن كن المببع درات أودانيى نشضها بالك » وإ نكن 

ثياا فقيضها نقلها » وان كان حيوانا فقيضه عشيته من مكانه » وان كان مما لا ينقل وحول فقيضه 
التخلية ينه وبين مشثريه لا حائل دوه » وقد ذكره الخر قي في باب الرهن نقال : إنكان مما ينثل 
فقضيه أذ إباه من راهنه منتولا » و إن كان ما لا يلقل فقيضه تحلدة راهله ينه وين سر مهلا ائل 
دوه » ولان القبض مطالق في الشمرع فبجتٍ الرحوع فيه الى العرفكالاحراز والتفرق والعادة في 
قبض هذه الاشياء ما ذكر نا 

اه الكبال والوزان في المكيل .والموزون لى البائع لان عايه 'ق يض المبيع [أمشار 
والقبض لا محصلالا بذاك فكان على الباائع كم أن حلي باع الكرة سقيها وكذاك أحرة الذي عاد 
المعدودات ؛وأما تقل 1١‏ 'قولات وما 5 به فهو على المشري اللا تعاق به حدق توفية ة نص عايه أحد 

(فصل) ويصح القبض قبل نقد الثمن و بعده باختيار البائع وفير اختياره لاله ليس" لاء 0 
حيس المبيع على قبض الون ولان التسام هن مقتضيات العقد فتى وجد بعده وقع موقعه اكقض الكن 


لمكا 4 قال (ومن اشتري ما يحتاج الل قيضه ١‏ لق رشيضه ) 


قد ذكر نا الذيلاحتاج إلى قيض واللاف فيه وكل ما تاج إلى قيض اذا اشيراه لم يز بيعه حتي 
بقرضه لقول الي صل الل عليه وس «منأ بتاع طعاما فلا بعة حت استوفيه» لفق عليه » 0" من ذمان 
بائعه فر بحجز ببعه كالم وم أل بين أهل الي خلافا إلا ما حي عنالبتي أنه قال : لابأس ببيعكلني* 
قبل قبضه » وقال ابن عبد البر وهذا قول مردود بالسئة والطجة امجمغة على الطعام وأظلهم يبلغههذا 
الحديث يذل هذا لا يلتفت اليه » آنا غير ذلك فيحوز بعه قبل قضه فيأظهرا لروابتينوروى» مال 
هذا عن عبان ٠‏ ن عفانرضي ال عنه ومعيد ان |اسي وام 0 والاوذاعي وإسحاق ؛ عن 


ل كلم ا لوكانت لحرن لاجد بي ولانما تدخل في تموم النهى يلاف ما اذا باعها 3 
قانة مسماي نى بابر المذكورءولا نالغرر فم يأناوله ادامل عنع الصحة د عع إذا ناولا فا' تجوز 
في التابع من الغرد مالاحجوز في التبوع كاللبن فيالغرع واجل مع الشاة وغيرهاءوان باعه الثرة لأمرط 











النيوا الشرحالكير  )‏ امتاع بيعالبيع باثمدقلقضه _ 3 


د رواية ا لا 2 خٍ شيء 0 قبضه اختارها ان عقيل وروي ذلك عن ابن عباس » وهذا 
أول أ ني حنيفة وانشافء يإلاأن أب <ئيفة 0 بع العقارق ال ا الت ي صلى | لدعا نهو ترءن 


بم الطعام قبل دوا ردى أبو داودأناتبيت مض اله السام يميت د بتاع حتى حوزها 
تجا ار إل رحاهم؛وروى|بنماجه أن اله بي على للع ابه وسلٍ نهى عن شراء الصدقات <ى تقبض » وروي 
ن اانبيصلى اللأعليه وس ما بعثعتاب بن أسيد إلى مكةقال ( الهم عن بع مالم يقبضوهوعنر بحمالم رضمنوه » 
9 م يتم الماك عليه ف ! 2 كدر التعين أو كا مكل والموزون 

دنا ما روى ابنصمر قال : كنا نبيع الابل باليقيع بالدراهم د بدل الدراهم ادا ميا 
الدنا نب فنأخن بدطا الدرامفساً نااانبي دلي اللّعليه و سارعن ذلك فقال «لا بأس إذا :ف رقماو ليس بينكاشيء» 
وهذا :صرف في الثمن قل قيضه 0 1 العوضين » وروى ابن تمر اندكان على بكر صعب - يعني 
لعور_-فةال الم نبي صن اللهعايه وس لعمر ( بعيئه » فقالهو لك يارسول الله فقال ال يي حلى أللهعلية وس «هو لكيا 
داب نمر فاصنع بدماشات » وهذا ظاهر «التصرف في البيع, باطبة قبل قبضه؛ واشترى من حاير حملهو قدو كله 
م به إناه قيل قبضه » اه اك نوعي المعقود عليه خاز التصرف فيه قبل قبضدكامنافم في الاجارة 
ثانه حوز له اجارة العين الستأجرة قبل قيض المنافع » ولا له مبيسع لا يتعلق بدحق تو فية فصح بيعهكالمال 
في بد مودعه أو مضاريه » فأما أحاد شم فقد قيل لم يصح مها الا حديث الطعام وهو حجة انا عفهومه 
ذأن مخصيصه الطعام بالنهي عن ببعه قبل قيضه .دل عل إباحة ذلك فها سواه » وقوط 7 لم يم الملك 
عليه تمنوع ذان السرف المتتضى الالك متحقق و كز ما فيه حاف القبض » واليد ليست شرطافي صحة 

الببع بدايل جواز بسع امال المودع والموروث والتصرف فيالصداق وعوض الماع عند أي حنيفة 
0 ببعه قبل قبضه لا وز بع ابائعه لعموم الخبرفيه . قالالقاضي: :ولو أبتاع شيئانما 
ناج الى قبض فاقيه بلد آخر كن له مطالئة ولا أحذ بدله وان تراضا لانه مبيع ل+يقبض » فان 
11 انثمالاحتاج الى قبض حجاز اد البدل عنه وا نكان في في سر م ع رأحنااء لا يضالا وز ببعه 
( نل )نك عرض الك علد لفت باذك قبل القبض يز التصرف فيه قبل قض هكالذي 
ذكرنا والاجرة وبدل الصاح ااقاكاا دم راك إن ان ازور رونو اعدو د»ومالا بنفسخ العقدبولا از 
التصرف فيه قبل ل قبضه كعوض الخلع والعتق على مال وبدل الصاح عن دم العمد 0 المناية وقيمة 
التاف لان المطلق اتصرف الللك وقد وجد لكن ما يتوثم فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه لم 
بز بثاء عقد آخر عايه تحرزاً هن الغرر وما لا بوم فيه ذلك الفرر انتى المانع لاز العقد عليه وهذا 
نول أي حنيفة والمهر كذلك عند القاضي وهو قول ألي حنيفة لان العقد لا ينفسخ ,هلا كدوقال الشافمي 
لاوز التصرف فيه قبل قبضه ووافقه 01 الخطاب في غير اللتعين لانه بحذى رجوعه «انتقاض سبيه 
انيل درل ار اماع نيت من .3 ااراة أو نشفه الوق أو اناته بدي من ع 
<بتها وكذلك قال الشافمي في عوض الخلع وهذا التعليل باطل عا بعد القبض فان قبضدلا منع الر جوع 


اقلم في الخال صح وجهاً واحداً ولايازم المشري الوفاء بالشرط لان الاصل له 
(فصل) وإذا باغ الندكا الاخضر من غير شط القطعم مع الارض جاذ كيم العرة مع الاصل 
وان ناعه مالك الارض منفرهاً ففية وعدي أن غلىي ما اذكر ا في الذرة 76 واحتار ا الطاب المواز 














أروغ قمع 1 المبيع قي قبل فبضه ( لغيه والشترح الكير 1 


قية قل الدخول وما ماملك نارث 9 ان غليمة وتعن لم قنة قانه نحجورٌ له سركي ا لبنع 


وغيره قبل قيضه لانه غير مضمون يعقد معاوضة فهو كالمبييع القبوض وهذا مذهب أن <تيفة والشاذمر ِ 
ولا أعز عن غيم خلافهم م : وآن كان لاأسان في بد غيره ودعة ةأو عاربة ارمقارئة أو حدلهؤكلانة 3 
ح<از له ببعه تمن هو في 0 ومن غيره لانه عن مال مقدور على تسايمها لامخشى | نفساح الملاك فنها. از 
بيعها كالتي في بده »وان كان عض كار ببعه من هو ا لانه مقوض معه فأشنه بيع الغار يعن م كُ 
بده ونا ببعة لغيره ذان كان عاجزاً عن اساتقاذه 0 ظَنْ 2 ماحز لم بصح شْراؤه لهلانه معخوز عن 
ل اليه فاشه بع الك بق والشارد وان ظن انه قادر على استئقاذه من هوفي يد هصح ابيع لا مان 
قبضةفانعجزْعن استئقاذدفله الخيار بين الفسخ والامضاء لان المقدصح لكونه مظنو نالقدرة علىقنه 
وناني تله الفسخ للعجز عن القبض فأشيه مالو باعه فر ساً فثمردت قبل تسليمما أوغائياًا لصف فسجرعن شابمة 
( فصل) وان كان لزيد على رجل طعام من ١‏ وعليه لعمرو هثل ذلك الطداغ سام فقال كال و 
اذهن فاقبض الطعام الذي لي من غر عي لنفسك فففل لم رصح لانه لا حوز ان يقيضه قبل ان قيضه 
وهل بصح القبض لزيد ؟ على رواتين ( إحداها ) يصح لانه اذن له في القيض فاشيه 6 4 
( واثانة ) لا بصح لاله ل مل 0 له في القبض فل بقع له لاف الوكل » فلن الوحجهالاول .ه 
ملكا لزيد وعل الثاني يكون باقياً عل ملك المسل اليه » ولو قال يد لعمرو واحفر اكتالزنالاقت له 
لك ففعل لم يصح وهل يكون قابضاً لنفسه : على وجبين ( أولاها ) أنه يكون قابضاً لنفسه لارن 
قمِضالمسل فيه قد و جد من مستّحقة فصح القبض له كا لو :وى القبض لنفسه فعءلى هذا اذاقيضه لعمرو وان 
قال خذه بهذا الكل الذي قدشاهدةهف أ خذه به صح لانه قد شاه ذ كله وعامه فلامعى لاعتمار كيلهمية ثالية 
وعنه لاجزيء وهو مذهب الشافنئ لان لني َيه نهى عن بيع الطعام حتى ري فيه الضاعان ؛ 
وهذا داخل فيه ولانه قبضه 1 أشنة مالو قيضه <زافا »ولو قالزيد لعمرو حشر 52 كنا 
لنفمي مض تكتاله أنت وفعلا صح بغر اشكال ء وان ١١‏ كتاله يد اف اا عزو بدك الكل 
الذي شاهده فعلى رواين » وان رك رد في المكال ودفعه الى عمرو لفرغة لنفسهصحء وكانذلك 
قيضا صحبحا لان استدامة الكل عزلة ابتدائه ولا معت لاتداء الكيل هينا اذ لا محصل بدزئادةء» 
وقال أصحاب الشافني:لا يصخ لنحئ الأبي معن بم الطعام <تى عرى فيه الضاعان؛ وهذامكن 
القول عوجبه وض المشتري له في المككال جري اصاعيه فيه» ولودقم زيدالىع روذراهمفقالاشتدلك 
با مثل الطعام الذي لك علي ففعل لم بصح لان دراهم زيد لايكون غوضها لعمرو فان اشترى الطعام 
ته أ ف ذمند نزو كته ف التضولى عن ما سن © وان قال شن ل نبا لمانا كم انض اللشدكا 
ففعل صح الثمراء ولم يصتّح الآض لنفسه على ما تقدم في هثل هذه الصورة وان قال اقبضه نفك 
ففمل جاز نص اد على نظير ذلك » وهكذا يع المسائل الي تقدمت اذا <صل الطعام في 
بد تمرو لزيد فاذن له أن ا نا أصحاب الشاففي لا بصع لانه لاجبوذ أن كون 


3 باعه إناه شرط القظع جاز 0 الجر ضَ بأزم 1 لشكري الوفاء بالشرط لان الاصل له فهو 
كنيع الثدرة لمالك الاصل 
( فدل) وَاذا اش ترئ قصبلا من شعير ووه فقطلعه ثم “ثبت مو لضاحب:الار ض لان المعتري 














[ الغني والثمرحالمكير ) .أمتناع الشركةوالتوليةوالوالةإلبيعقبلقيضه لور 

جا لي دن فيه . وانا أنه يجوز أن يشتري انفسه من مال ولده ويقبض لنفسه مرت نفسه » 
ُ ذلك لو وهب لولده ادر عن حاز أن ل َّ نفسة ع منها فكذا عن 

( نصل ) وان اشترى ائنان طعاما فقيضاه م باع أحندها لل حر تنصييه قبل أن إيقتسماه احتمل 
أ #وذ ذلك وهو قول الحن وابن سيد ين كر ها ان لسع الرحل من شر يكدشيئا عا ,كال أو يوزن 
قبا أن يقتسماه لانهلم قيض نصييه ا فأشيه غير المقبوض » و>تمل المواز لانه مقبوض الها 
9 نٌُ لبعة 0 ا ببعة 1 2 الاموال فان تقاسماه و قر 5 م ا باع احدها تصينية بذلك 
كيل الذي كله م زكا لو اشترى من رجل طعاماً فاكتاله وتفرقا ثم باعه إياه بذاك السكيل»وان 
م بتفرقا ذرج 0 الروا كين التين تقدمتا 


( مسثلة ) قال ( والشركه فيه والتولية والموالة يكالبيع ) 


وحاته ان ما نحتاج الى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضهوهذا فال 
و حنيفة والغافعي وقال مالك جوز هذا كله في الطعام قبل قبضه لاما تختص عثل لعن الاولغازت 
قل القيض كلاقالة. وانا أن هذه أنولع بع فتدخل في تموم الام ي عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه فان 
ال 5 لسع يعض الله يسع بقسطه من كله والنو لية بع جيعة 0 اه ليك لغير من هوف ذمته 
فأث شبه البيع وفارق الاقالة فالها فسخ لابييع 3 الرد بإلعيب وكذلك لا تصح هبته ولا رهنه ولا 
دؤعه اجرة ولا ما ا ذلك من التصرفات المفتقرة الى القبض لانه غبر مقدوض فلا سبيل إلى أقياضه 

( فصل ) وأما النولية والشركة فيا جوز بيعه ذائزان لانهما نوعان من انواع البيعءواما:اختصا 
إماء كا اختص بيع المرابحة والمواضعة بإسماء . فاذا اشترى شيئاً فقالل4رجل أشر كني في نصفه بنصف 
الْن فقال أشركتك صح وصار مشتركا ينهاء وان قال ولني مااشتريته بالأن فقال وليتك صح 
اذاكان لذن معلومالهافان جولهأحدهما لم يصحكا لوباعه بالرثّم » و لوقال|شركبني فيه أو قال الشركة فيه 
فقال اشركتك أو قال و اني 00 ل در لون مح اذا نان ارا لان 1 
تقتغي ابتياع جزء هنه بقسطه من الثمن والتولية ابتياعه عثل الثمن فاذا أطلق اسعه انصرف اليه كا 
ل وقال اقلني فقال اقلتك » وفي حديث عن زهرة دن مسد اند كان رج به عبد الله إن هشام الي 
الل فسري الطعام فيتلقاه ابن مر وابن الزير فيةولان له أشركنافانالنبي صل اللاعليهوسر دعالك 
ابركة فيشركهم فريعا أصاباار|<لةكاي فيبعث بها الى المنزل ذ كره البخاري » ولو اشترىشيئافقال 
وجل شرا ي فأشركدا نصرف الى تصفه لامها باطلاتها تقتضي التسوية » فان اشترى ا“نانعيد أفاش رركا 
فيه فقال لها رجل اشركاي فية فقالا أشركناك:احتمل أن يذون له النصن لان اث ]| كينا لوك نوكل 
واحد مئها منفرداً كان له اانصف فكذلك حال الاجماع » وكتمل أن يكون له ااثلت لان الاشتراك 
يفيد التساوي ولا ححصل التساوي الا حجعله بينهم أثلاماً وهذا: أصحالان اراك الواحد اعسا اقتضى 


ترك الاصول عل سيل الرفض ها فمقط بحقة منرا كا ببقط دق صا حب! لزررعء نإلسا بل الي يدعبا 
ولذك أبح التقاطم! » ولو سقط من الزرع حب ثم نبت من العام المقبل فوو اصاحب الارض نص 
أحمد على .هاتين المميئاتين » ومما يؤكد هذا ان البائم لو أراد التضرف في أرضه بعد قصل الزرع ها 





















1 امتناغ الشركة والتو ليةوالحموالةإلبيم ثبلثيضه [ المغني والشر حالك. 





( 
ف درك ريه لقوات ان رضي واد ا ا الست لكل ا ا 
الربع » وان قال اشركائي فيه فأشركه أحدها فى الوجه الاول يكون له نصاف حصة الذى ارك 
وهواار بع وعلى الآ" خر له السدس لان طلب ااشمركة منها يقتضى طلب ثلث ماقي بدكل واحدمئهنا 
و مساويا ليا فاذا حابه احدها /بت له الملك فها طلب نه » 0 قال له أحدها أشركناك' 
على صرف الفصون ذان فنا قف عل الاجازة دن صاحبة تأجاره قبل يليت 41 اكتف نصفه أوفي 
ثلثه على الوجبين » واو ذال الع شرك أي في نصضف هذا العيد فاشركه فانقانا قف على الا.<ازة 






من صاحيه فاجازه قاد نصف العيد اوطيا نصقه والا فله صف حصة الذى أشرك: » وان الشترى علا 
فلقيه رجل فقال أشركني في هذا العبد فقال قد اشركتك فله نصفه عفان لقيه آخر فقال أشركنى في 
هذا العبد وكان دام بشمركة الاول فله ربع العبدوهو نصف حصة الذي شركدلان طبه للاشمرالكرحم إلى 

ماملكم المشارك وهوالتصف فيكون يثهاءوان / بعلم بشركة الاول فهو طالك لنصف العبدلاعتقادهآن 
العيد كله هذا الذي طلب منه المشار 3 فاذا قال له نر كنك فيه احتمل كلا"ة اوح( احدها )ان ,عار 
ل نصق العبدكله ولا بقى لاذي شرك شيء لانه طلب منه تضاف العيد فأجابه الى ذلك فصار كاله 
قال بعني نصف هذا العبد فقال بمتك وهذا قول القاضي ( الثاني ) أن ينصرف قوله شركتك فبه 


الى نصف نصيبه ونصف نصيب شريكة فينلف-ذ في نصف نصييه ويقف في الزائد على احازة صاحيه 










على احدى اقيم لان لفظ الشركة يقتذي اينع بعض نصيبه و٠ساواة‏ المشتري له فلو باع جع 
نصيبهلم يكن د نركة ولا يستحق فيه ما طلب منه ( والثالك ك )"أن لا يكونلثاني إلا الريم بكل حال لا ١ن‏ 
الشركة اها تثبت بقول البائم شركتك لان ذلك هو الاجاب اناقل املك وهو هلم انه ليس له الا 
تصنف العبد فينصرف إبحا به الى نصاف مل وعلى هذدين ودين لال ارك شار درك 
طلب الصف فر احصل له حيعه الآ أن تقول بوقوفه ل ره في الوجه الثاني فيجيزه الآخر 
وحتمل ان لا تصح الشركة أصلا لانه طلب شراء النصف فاجيب في الربع فصار يزلة مالو قال 


بعنى صف هذا العيد فقال متك رعه 














( فصل ) ولو اشترى تفرزاً من الطعام فةبض نصفه فقال له رجل بعني صف هذا الففيز فباعه 





| نصرف الى النصف المقبوض كله لان الببسع يتصرف إلى ما وز له بيعه وهو النصف المقبوض وان 
قال اشركنى في هذا القفيز بنصف الن ففءل لم نصح الشمركة الا فيا قيض منه فيكون النصف 
المقبوض بياهها لكل واحد ءنهها ربعه بقسطه من الم لان الشركة تقتضي التسوية هكذا ذكره 
القاضي » والصحيح ان شاء الل تعالى انه تنصرف الشركة الى التصضف كله قيكون تابعاً لا يصح 
ببعه وما لا يصح فيكون ذلك من صور تفريق الصفقة فلا بصح في الربع الذي لبس عقبوض وهل 
يضح في المقبوض 7 على وحوين 

( فصل ) فاما الحوالة مناه أن بكون على مشثري الطعسام طعام من سل ار 1 فس ل اذم 











يفسد الاصول ويقاعها كان له ذلك ولم علك المدري مثعة 
(مسئلة) (فان باعم! بشرط القطع * ثم ترك المدري حتى بدا الصلاح واشتد الحب وطالت الهزة 
وجدات كرة أخري فلم تتميز » أو اشسارى عربة ا فأعرت بطل البييع م وعله لا يبعال 
























































[ لني والشرح الكير )2 حك الافلة في المبيع دار بيع 5 
أشذاء دول لذن عه اذهب فاقيض الطعام الذي اشتربته لافسك فلا جوز ذلك لانه لا جوز أن بقبضه 
5 ا رن كر تفرييع هذا في الفصل الذي قبا ل هذه المسنكلة 

(نصل) إذاكان أرحل في ذمة آخر طعام من قرض لم نيز أن شيعه من غيره قبل قيضه لانهغير 

ر على السايمه » ووز بيعه تمن هو في ذمته في الصحر مح عن المذعب حديث ان تمر 1 ليع 
ا اي درام ا مكانها الدنانير . وهذا مذهب الشافعي » وروي أنه لا يصح كا لا 
يمح في الس والاول ول فان اشتراه مله للسراكزيات في الذمة هن غير جنسه 0 ولا تفرقا قل 
التض لانه يكون بع دين بدين فان أعطاه معيناً نما يشترط فنّه التقابض مثل أن أعطاه بدل الخنطة 

شبراً جاز ولم يز التقرق” قبل القبض وان أعطاه معينا لا يشترط فيه النقااض حجان اتفرق قبل 
القرض كا لو قال بسك :هذا الشعير عائة درثم في ذمتك ويحتمل ان لايجوز لان المبيع في الذمة فلم 
>ز ااتفرق قبل القيض كا اذ 

(فصل) وإذا قال رجل لغرعه بعني هذا على أن أقضيك ديئك مئه ففعل فالششرط باطل لانه 
شرط أن لارتصرف فيه بغير القضاء 0 مطل البيع8 شخ ني على الثمروظط الفاسدة في البيع هل تيطله 
على الروايتين » وان قال اقضني حي حل أن أييك كذا ' وكذا فالشرط باطل والقضاء يح 'لانه 
فبضه حقهء وإن قال اقضني أجود من مالي على أن أبيعك كذا وكذا فالقضاء والشرط باطلان » 
وعايه رد ما قيضه والمطالبة عاله : 

«إمئلة6 قال (وليس كذلك الاقالة لانها فسخ وعن أبي عبد الله الاقالة بيم) 

اختلفت الرواءة في الافالة فمنه أنبا فسخ رار 0 وهو مذهب الشافعي 
), داثانيةمٍ أ نا بيع وهي مذهب مالك لان المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه 3 
الاول ب كذلك انثاني عولانه نقلل الملاك بعوض على و<ه التراضي فكان بيعا كالاول وحكي عن ١‏ 
حدقة ةا ا فسخ في حدق المتعاقدين ببع في حق غيرسما فلا نت جام للع فى حقها ب عورا 
وف لميبع قبل قبضهءو رشت 5 البيع في بحق الشفيع حتي وذ له أخذ الشقص الذي تقا بلا فيهيالشفعة 
ونا أن الاقالة يي الدفع والازالة يقال أقالك الل عزتك أي أزاها قال اني صلى الله عليدوسم «من 
أفال نادما يعته أقاله الله عثته يوم القيامة» قال إن النذر وفي احماعوم أن رسول الله صلى الله 0 
وس نهى عن بيع الطعام قبل قيض مع احماءىم ع لى أن له 0 بقيل الس جمبع امهل م فيه دليل على أن 
الأقالة ليست بيعا ة.ولانها تجوز في المسلم فيه: قبل قبضه فر تكن ينا كالاسقاط ولا | تتقدر 
0 ن الاول ؛ ؤلوكانت 2 لم تتقدر به » ولانه عاد إليه المبيع بافظ لا يتعقد به الببع فكان ع 
كلرد بالعيب. ويد على أي خنيفة بإن ماكان فسحاً في <ق المتعاقدن كان فسحاً في حق 
غيرها كالرد بالعيب والفسخ الخيار» 0 حقيقة الفسخ لأسف بالنسية إلى م دون شخص - 
والاصل اعتباز الحقائق 


ركان فيالزيادة وعنه يتصدقان بها) : 

٠‏ 10 الرواية فيمن اشرى ثمرة قبل بدو صلاحم! بششرطالقطع ًّ م ثركها حى بدأ صلاحا شل 
عند حنبل وأبوطال أن البيع يبطل اختارها ارقي » وقال القاخ ي هي أصح فعلى هذا يرد المشري. 
(المخني والشمرح الكيير) ([9؟) (الجزء الرابع) 














1 فروعفهالاثالة. جواذ يعالصرة جزاة ‏ (النني والشرح اكير ) _ . 
0 ذان قانا شي فسخ داز زت شل لض واعا ده » وقال 5 بار لابدقنها من كل ا نويقوم 
الفسخ مقا البيع قي إحا ب 0 ان كما م فسخ أ كأ 0 الطلاق ّ العدة » ولنا آنه فسخ لاه 





كاز قيل الغنض كارت اليب واد لمس و الفسخ باخيار أواختلاف المتيا يعين» وفارق العدة فاء ات 
للاستيراء والحاجة داعية اليه فيكل فرقة بعد الدخول مخلاف مسئلنا . فان قلذا هي بيع ل بحر فا 
القيض فيا | يعتبر فيه القَدض لان ببعه من باثعه قبل قبضه لاوز ورين غيره ولا ست<ق م 
الشفعة أن كات فسعخا لاا نا رفع 0 وازالة له والست ععاوضة وا شببت ساثر الفسوخ ف 
لابنيم فأقال ١‏ حنث » واوكائت بع استحقت ما الشتفعة وحنث الحااف على ترك البيع بفعلها كساار 
أنواع البيع » ولاتجوز إلا 00 1 3 قلذا هي فسخ أوبيع لانم | خصت عثل الو نكالتولية» وفه 
ا 0 وَل 1 منه اذا قانا ما بم كائر الات تن كنا 
لانجوز إلا عثل الأن الا 0 0 0 كن (تصح الاقالة ركان الملك بإقيا للمعتري وبهذا 
قال الثمافمي »وح عن 1 حتيفة أده تصح بإلثمن الارل ويبطل الشرط لان لفظ الاقالة اقتغى مثئل 
الثمن والشيرط إنافيه فبطل و بتي الفسخ على مقتضاه كسار الفسوخ عولنا انه شرط التفاضل فوا بعتن 
فيه الها ا قبطل كبيع درثم بدر مين ولان القصد بالاقالة 3 0 حق إلى صاحية فاذ| 1 : زيادة 
أو نقصاناً أخرج العقد ل 1 را بم إايه » ويفارق سائر الفسخ 
'لانه لا يعتبر فيه الرضا منها بل ستقل به أحدها فاذا ث ط عليه ثي* 1 بازمه لتمكئة من الفسخ 
بدونه » وان شرط لنفسه شيثاً + بلزمه أيضا لآانة لا بمسمزق 0 من الفتمخ » وفي مسثاتنا لا تجوذ 
الاقالة الا برضاها وإعا رضي بها أحدهنا ب الزيادة 5 النقص فاذا أبطنا * شرظه فات رضاة 0 تنطل 
الاقالة لعدم رضاة م ٠‏ 


إسكلة» قال ) ومن اشترى صيرة طعام 1 بها حتى ينكلبا ) 


هذه المسثلة تدّل ء! لى حكين (أحدها) أباحة بيع الصبرة عاك مع جهل النا باع والمشتريبقدرها 
ومهذا قال 5 حنيفة والششافمي ولا عم فيه -خالافاً وقد 1 عليه ع ودل عائه قول إن مر 0 
نشاري الطعام من الركان <زافا فنها نا رسول الله 0 أن اللبعة حَق تنقله دن 16 مثفق عليه 0 
3 معلوم بالروية فصح ببعه كا ياب وأ طليوان ام ضر 6 مشاهدة باطرء ن الصضرة فان ذلك 

ىن لون الحب لعضه وعلى عض ولافك. ن بسطبا حية يه ة ولان المحلن تتساوى 1ه في الظاهر 
1 كتني برؤية ظاهره بحلاف لوف فان أششره لارشق وتحختاف أحَرَارء ولاحتاج إلىمء فة زعا 
ملاظ ل نه عِِ 0 3 0 وهواارؤية وكذك لو قال بعتنك نصف هذه الصيرة أ 
0 أوجرءاً 6 ار لان ما جاز بيع حملته جاز د بعضه كاللروان » ولان "حملتها' معلومة 








قر إلاللا؟ ئع ويأخذ الثمن ونقل أعدن 1 1 لابيطل وهو قول اكافالفتاء ا 
مافية أر ن المبيع 5 بغيره ف يه مالواش عرى حاطة فاثاات عل أخرى أوتوقياً فاحتاطك بغيره 6 ونقل 


عه أبو داود فيةن اغرزئ قصبلا فرعن اونا <تى. خار 5 فان أرافية حيلة فته البيع واثان 





٠ 















(المفني والامرح اكير ) حرم الفش في بيع الصبرة 0 
الشاعدة فكذلك عِزؤها : قال ان عقيل ولا 00 هذا إلا أن تكون الصيرة ة متساوية الا<زاء فان 


أت متف مثلصيرة يقال اله ةلم يصح وبحتء! 0 لانه بشتريمنها 1 مشاعا 0 
2 ب.عها جز افا » وقال لكالا لا وز ة قِ 


ًْ 


جد ها ورديثها بقسطه ولافرق بين الامان وااثمنآات في 





الامان لان طا خط لاتق ونا ولاعددها | فأفه ١١‏ قيق ,الثاب 
ولنا أنه .علوم بالمشاهدة فاشيه الث نات والثقرة والحي و لد ذلك 00 رق قانة 


يجوز بيهم إذا شاهدم ولم يعدم وكذاك الثياب إذا اشرعا ورأى جميع أجزائها ( الح؟ اثا 
أنه إذا اشثري الصبرة 0 م عرز له بيعها حت ينقلها نص غايه أحد ف روا الاثرم وعنه 0 
رف له بعها قبل نقابا . احتارها القاضي وهو مذهب نالك لاله «ببع متعين لا حتاج إل حق 
لوقية ة فأشه له ثوب الخاضر. 
وانا قولا بن مر أن كنا نشتريالطعامين الركبان جز افا فنرانا رسول الل مط أن نبيعهحق ثنقله 
من مسكانه.. وموم قوله عليه السلام « من ابتاع طعاءاً فلا ار ل رنا من 
الاخار » وروى الاثرم باسئاده عن عبيى بن حئثين قال : قدم زرت ب الشام ارت ع بعرة 
وفرغت من شرائها فقام اللي رجل فأركني فيب رحا فسطت يدي 9 نايعه فاذا رجل ا 0 
خاني فنظرت فاذا زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حتى "نقله الى رحلك فان رسول ا كلا أمرنا بذاك 
فاذا تقرر هذا فان قبضها نقابا ما جاء في الخبر ولان القبض لو لم يعين في الشمر ع لوجبرده الىالعرف 
كا قانا في الاحياء والاحراز» والعادة ف فض الصبرة النقل 
( فصل ) ولا حل ابائع صر زاك بشع أن ما ل 0 ادر 0 0 1 ار مل 
الرديءفي ناطنها 1 البلول وو ذلك اا روى 2 ل 11 رسول اله ل ا در على صبرةمن طعام 
أدخل يده فثالت أصابمه بللا فقال « ياداحب الطمام ما هذا # » قال 0 الدماء يارسول الله قال 
« أفلا جعاته فوق الطعام حتى براه اللاس + » ثم قال « من غشنا فايس منا » قال الرمذي هذا 
حديث حسن صحيح » فاذا وجد ذلك ول يكن المشثري م به فله ابار بين الفسخ 1 تناوت 
ما بيئقيا لانه عيب » وان بان تحتها حفرة أو بان ناطئها خيراً من ظطاهرها فلا خيار للمشتريلا نه زيادة 
له.وانعل البائعم ذلك فلا خيار له لانه دل على بصبرة به وان 0 أن عل فله افسخكالو! 2 صوص 
3 كذك أو باع كيال م وحدهز ادا 





درعا ١‏ فوننما بصاحة 5 وحد الصعدة زائد ائدة كان له ا ار حدوات 
وعت.ل أنه لا خيار له لان الظاهر انه باع ما بعل فلا ثبت له الف..خ بالاحمال 


لإمسئلة 4 فال ١‏ 0 عرف ميا م شيء ١‏ لمعه صضرة ( 


نص أحد عل هذا ف مواضع 0 هه عطاءوا بن سير ين وعاهد وعكرمة و بهقالمالك واسحاق 
وروي ذلك عن طاوس ال مالك 1 بزلاهل الدر شبون 0 ذلك »؛ وعن أجد أن هذا تكروهغه 





ودمل بض أسحابنا هذا روابة #الثة فيمن 3 8 
0 د86 إل بانقله أحد ان سعيد انه شين حمل ما نه! 000 قد بل سعيك عل ده 0 عل من م 1 ردحيلة 
فأن أراد الخيلة لم نصح بحال » وقد ثبت من مذهب أحمد أن اميل كلها باطلة؛ووجه | اروايةالاولي 














4 ماعرفمقداره لا وز يعه جزافا (الفئي والشمرح الكير) 
كر بن د روى عن ]1ه 1 سألة عن الرجل 7" جع الطنام جراف وده كرف اله وقات 
له إن مالكا يقول آذا باع الطعام ول #ل المشعري فان أحب أن إرده ارده قال هذا تغايظ شديدول 
0 سج اذا عرف كله الا أن مخبره فان باعه فهو جائز عليه وقد أساء» وير أبوحئيفةوالشافى 
بذلك بأساً لانه اذا جاز ابيع مع جولها مقداره هم اام ادها ! 7 ورت الاك زر 
الاوزاعي التي مي نال « من عرف مبلغ شيء فلا ببعه <زافا حت يبينه » قال القاضي ( وقد 
روي عن ا ي مكل أنه نهى عن بسع الطنام حازفة وهو بعل كيله » والنهى ي. لقني 30 كك 
الاجاع الذي. نقله مالك » ولان الظاهر أن البائم لايعدل الى ال يبع جز افامع علمه بقدرالكيل | إلاللثرير 
بالمشئري والفش لدو لذلك ام رفي عدم لزوم 0 قال عليه السلام « منغشا فايس م'!» فصاركالو د 
الء لعيب فان باع ماعل كله صبرة فظاهر كلام احمد في رواية محمد بن الحم أن ابيع صيحلازمنوه, 
قول مالك والشافعي لان الميم معلوم لها ولا تغرير هن أحدهما فأشه ما لو.ءلما كله أو جبلاه» و1 
يأبث ما روي من النهى فيه كا هه أعدر أهة تزيه لاذتلاف العاماء فيه ولان استواءهما في 
المرواخب لأ بعدمن ار بر » وقال القاضي وأا به هذا عمزلة الندايس وان قري طبار 
له.لانه دل على بصيرة ذبوكا لو اشارى معمرأة بعل تصريتها » وان لم م أن البائعكان ءالما بذيك 
فله الخيار في الفسخ والامضاء د قول مالك لانه غش وغدر من البائم فصح العقند معه وشت 
للمشري ا بار ؟ وذهب قوم من 0 كال أن البيع فاسد لآانه منهي عنه والنهى يقتضي الفساد 
( فصل ) وان أخبره.النائم يكيل * ثم باعه بذلك الكيل فالبيع صحيح 0 قبضهيا كتيا له م الييع ١‏ 
وَالقرض وأن قيضه 0 كان عنزلة قضه حزافا فانكان المبييع باقيا كاله عليه فان كان در حقه الذى 
حر به فقد استوفاه » وإنكان زائداً رد الفضل وان كان ناقصاً 1 النقص وانكان قد ناف 
فالقول قول القابض في قدره مع عيئه سواء كان النقص قايلا 1 0 لان الاصل عدم الفبض وبقاء 
الحق , ود س للمشاري التصرف في اطيع قبا لك لان لابائع فيه علقة فانه لو زادكانت الزيادة له 
ولا يتصرف في أقل من حقه يكل لان ذلك عنعه *ن معرفة كله » وان 'تصرف فها اماق آنه 
مستحق له مثل أن يكون حقه قفيزاً فتصرف في ذلك أو في إتل مه بالكل فقة ركان (أحرها) 
له ذلك لانه تصرف في حقه بعد قبضه ذازكا لوك ل له ( والثاني ) لا جوز لانهلاجوز له التصرف 
في ابيع فل يز له التصرف في اابعض كا قبل القيض » وان قنضه بالوزن فبو كا لو قبضه جزافا فاما 
ان أعله بكيلة ‏ شم باعه أياه محازفة على انه له بذلك اله سواء كان زائداً أو ناقصاً لجزلا روى 
الاثرم باسناده عن ال قال : : قدم طعام لمان على عبد رسول الله مَك فقال. « أذهبوا بنا الى 
عمان تعيئة على _طعامه » فقام الى جنب فقال 0 في هذه الث ادة كذا وكذا واشعنها ‏ بتكذا وكذا 
فقالرسو ل . اللاضل العليهوس « اذاعيت الكل فكل ».قال أحد إذا أخبرهالبائع ان فيكل قارورة 
منا افأحذ بذلك ولا يكتاله فلا لعجيني دك لعيان « اذا ععيت الكل فكل» قبل له الام عون 


أن ابي 1 ألله عاية نعااة نهى عن مع الثدرة قبل بدو دلا<ها فاسكانى مئه مأ ل بشرط القلم 
وقطعة بالاجباع في قى فا عداه ل لل التتحر م » ولان التنقية معن فى حرم الثمر ع اشراطه لق الله 
الى فابطل العقد ا فم رم فيه 'النساء وَثرك التقا بض فيا يشترك القشض فيه 6 اولان 








( الفنيوااشر الذي ) جارد شراء الصيزة كل قفيز مها بدرثم 6 - 
زاف ع تر 1 رن واعدا د روت الياقي9 ا 
( فصل ) ولو كال طعاما و'خر ينظر اليه ذبل لمن شاعد الكبل شسراؤه بغي كلل ثثان :على روابتين 
عابعها ( إحداعا ) لا تاج الى كيل لانه شاه_د كله فأشيه ماو كل له (واثانية ) يحتاج إلى 
كلا 0011 الاخبار والقياس على البيبع الاول ولوكاله البائع المشيريم اشير اءمنه 
لذأ أك نا ذكر نا في التي قبلها » ولو اشترى اثنان كا 0 ماتاع أحدعما حصة شر بقل 
لاك اعد في 0 درف اذا اشريا غلة أو حوها ا ج.عأوء رفا كلهافقالأحدهما 
نري بدي نصبيك وأرحك فهو جائز وان لم يحضر هذا المشتري الكل فلا وز إلا بكيل, 
1 أني هومى وقية رواية 0 لابد من كله ووحبها لام «قالالقاضي ومعنى لكان فى هذه 


1 


أل أنه يرجع في قدره الى قول القابض اذا كان ن | أنقص يسيراً بقع مدقي لكل فالقولولةيع 
00 انكان لا يقع مثله في الكل لم كا تتحقق كذ به بحلاف مسائل الفصل الذي قبله 
انهم ور ده ولقامر أنه أراد بالكل حقرقته دون ما ذثره القاغي » وفائدة اعتيار الكل 
0 .. القاضي وأنه لا جوز المشتري التصرف فيه الا ما ذكرنا في الفصل ات قبلدوان بانه لثاتي 
في هذه اللواضع على اه حاز وم يفتقر الى كيل مان والقض فيه ثقله كسائر ل 

(فصل) قال أحد في رجل رس دسا رام 0 الحو زكلة على ذلك 
المار ة ال لا يجوزءوقال في وجل ابتاع اعكاما كيلا وقال للبائم كل لي عكاما واحداً واخداً مابتي على 


هذا الكل أ كره هذا <تى كلها كابا » وقال الثوري تكان أحنا با يكرهون هذاءوذلك لازماني م 
نلف نيكون في م 2 إن عض فلا يعم ما في بعضها بكيل البعض والموز مختاف عددهفيكون 
في أحد المكتلين كر 3 ال خر فلا يصح تقدير 1 كالا ريصح تقدير لمكيل الو زنولا الوزن لكل 


الإمسئلة # قال (وإذا اشترى صيرة ل انكل مكيلة منبا لثيء م.لوم جاز) 


وخلة ذلك أنه إذا قال بتك هذه الصبرة كل قفيز منها ا صح وإن إن م يعاما مقدار ذلك حال 
أفدىو ذا قال مالك اناف 0 يوسف وحمد » وقال أو حنيفة ة يصح في قفيز واحد و بطل فيا 
قوآه لان جملة الأن يجرولة فم يصح كبيع المبتاح برقه ونا أن1! بيع معلوم المشاهدة والون مملوملاشارنه 
أل ا يعرف مبافه ججهة لا تعلق بالمتعاقدين وهو أن تكال الصبرة و يقسط الهْن على قدر قفزامها فيعلر 
بلنه از كا لو باعما رأس ماله انان وسبعون ع ابحة لكل ثملاثة عثمر درها درثم فانه لا بعلرفي الال 
إن لاغ لساب كذا هونا ولان المبيع معلوم!! شاهدة والن “علوم قدر مايقا بلكل جزء من المبيع فصح 
كلامل المذكور ر»وقدروي عن علي رضي الله عنه أنه 0 نفسه كل داو بتمرة وحاء الي ميل علا و الغر 

(فصل) ولو قال بعتنك هن هذه ل قفيزاً أو قال عثمرة أقفزة وها يعامان أما 0 دن 
لك محووحى ع ل لا ريصح لانه غير مشاهد ولا موصوف » ولنا أن المبيع مقدر معلوم سن 
6 ذلك ذريعة إلى ششراء اثمرة قبل بدو صلا<با وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل 

لرام حر ام كبيع العيئة » وهتى حكنا بفساد البيع فالقرةكابا لابائم » وعنه أنهما يتصدقان بالزيادة 
آل اقاضي هذا مستحب لوقوع الخلاف في مستحق الثرة فالنشحب الصدقة مرا وإلا فاطق أُنْها للبائم 

















: 0 
0 فروع فيشراءالصبرة أوقفيزمئها ( المغني والشمرحالكيير) 


حلة بصح بيعم أشبه اذا باع نصفها وما ذكره قياس وهو لا يحتج بالقياس ثم لا يويح فائه اذا شاع 
اطاة فقد شاهد المبيع لانه بعضها 
(فصل) وإن قال بمتك من هذه الصير كل قفيز بدرثم لم يصح لان من لتبعيض وكل اند 
فيكون ذلك العدد مئها محولا » وحتمل أن يمح البيع كا إصح ف الأحارء كل دلوا شدرة وكا ل شار 
بدرثم » وان قال بعتك هذه دي الاخرى بعثمرة درا على أن نانك قفا 1 اه قرأ 
١‏ ضح لآنه لا يدري أن بده 00 نقصه » واوقال عل أنأزدك قفرا 1 >ز .لان القفيز محبول واو 
قال رك قفيزاً من هذه الصيرة الاذرى 1 ١‏ إصنة بعلم ما صح لان ٠عناه‏ بعتك هذ وقفرا 
من هذه الاذرى بعششرة دراه وان قال على لذ لك قفيزا لم يصح لان معئاه بعك هذه الصرة 
الا قفيزا كل قفيز بدرهى وشثيء بول » ولو قال بعتنك هذه الصبرة كل قفين بدرهم علي ا ل أزبد 
ففيزا من هذه الصيرة الاذخرى لم يصح لانضائه الى <بالةالكن نعللا ببصير 5 دراه 
والثي ء لا بعر فانه لعدم معرفتها بكية ما في ااصبرة ٠ن‏ القفزانعواو قصد أن أحط: 00 ن الصيرة 
0 به لم يصح لاجوالة التي ذكر اها » وأ ن كانت الصبرة «علوما قدر قفزاما لها أوقالهذدعثرة 
أقثرة بمتكراكل قفيز بدرهر على لق اد بدك نفين امن هذه الك رة أو وكفه بصفة عل ,ضح لا 
3 قفيز وعثمر قفيز بدرثم » وان لم 5 القفيز 3 حعله هبة لم يصح » وان انك اي لا 0 
عليك بثمن. قفيز ٠نها‏ صح ان ال اا رك قال يل اتن مق لفان م يلاك قال على أن 
ماك قفيزا صح لان معناه بعتك اسعة ة أقذرة لعشمرة دراهم كل قفيزن بدرهم ولسع » و- د كى عن 
أبي بكر أنه يصح في جمبع المسائل على قياس قول أحمد لا نيز الثمرطا لواحدءولا يصحهذالاناليع 
حورل فلا يصح بعه لاف الشمرط الذي يفضي الى <مالة 
(فصل) ولو باع مالا تتنماوى اعنان كالارض والثوب والقطيع من الاثم ففيهتحومن ساثلالدر 
نااك نالك نعف من ارقن [ااتن الأداد أء 1 ارت ار عدا القطع بأ ا صع اذاكان. شاهداأر 
قال بعتك نصفه أو ثائه أو كا صخ أيضا قال لك كل ذراع بدرهم ا بدرم 
3 وان لم يعاما قدر ذلاك حال العقد ا ذكر :ا في الصبرة » وان قال ب«نك هن 0 ذراع بدرم 
3 من القطبع كل شاة بدره لم بصح لانه تحرولهوان باعه شاه من القطيع لم رصح لان شياءالقطيعث, 
متساوية الهم فيفضى ذلك الى تررم حلاف القفيز من الصيرة فاته يضح لان أحزاءها متساوية؛وان 
باعه ذراعا من الدار أ عقر أذرع منوا بر ان بذلك قد رأغير .شاع يصحكذلكءوانأرادامشاة 


مها وها بعامان عدد ذرعاتما نبا صح ومذا قال الشافعي»وقالأ بو حنيفة لا يصح لان الذراع عيارة عن 


بقعة بع ينها ديودعه تحبول . 
ولنا أن عثيرة من ماثة عشيرها واو قال بعنك عشرها صح ككذلك اذا قال بمتتك عثرة هن 
مائة وما ذكروهغير مسي بل هو عبارة عن قدر كن الممكال عيارة عن قدر فاذا أضافه الى حملةكل 


5-5 


م للاصل كمائر عاء المبيع المتصل إذا رد عل لبائم بفسخ 0 طلان » ونقل ان 0 في مومى 9 
الارشاد ل البائعم والشتري شتركان في الزيادة وان قانا لاببطل العقد فقد روي 0 35 شتركان ف 
ياد لخصوطها يي ملكها فن العرة كك الف “ري والاصلٍ ملك البائع وهو سيب الزيادة و4 قال القاضي 














5 5 4 1 2 7 2 9 1 

[ ألقى والشرح الك 06 فروع قي ع اجز أء ماسّحرا 1 
ذإك < أ اهمها وان اتفقا عر كم 1 ادا قدرا م غير مشاع ١‏ نصح اليج “وان كانا لايعامان ذرعان 
دارم | بصح لآن الملة غير 0 زاء الارض 2دافة فلا 0 أن 0 :4 ولا قاع 
وان قال بعك هن الدار من هرنا الى هبنا حاز لانه معلوم وان قال عشرة ة أذرع ابتداؤها من هنا 
هنا الى حيث نتم ي الذرع لم بوصح دن 0 حتاف الو الذي بنتهى اليه لا 0 اال 
لشدهو اوقال بعتك نصيي من هذه الدار و لا بعل قدر تصينه مها 5 قال عا َك سيء] ( م يصح 
لانه بول وان علما ذلك صح » وان قال بعتك نصف داري تما لي دارك أم يصح نص عليه لانه لا 
إذري ات أبن ينتعي فيكون حوولا . 

(فصل) ولو باعه عبداً كن عد ل أكز ريصح » وبه قال الشافعى وقال د حئيفة اذأ باعه 


د دن 0106 1 من #لانة لشرط الخبار له صح لان الخاحة تدعواليه وا نكانوا 1ك لميصحلا ته 


كر الترر» ولنا أن ما محتلف |<زاؤه وقيمته لاوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعاكالار بعة 
(بالابصح بغير شرط الخيار لا يصح بشسرطهكالاربعة ولا حاجة الى هذا فان الاحتيار »كن قبل 
القد ثم ما قالوه يبطل بالاربعة . 

1 تصل) وى , الثوب ىك | الارض الا أنه اذا قال بعتك من هذا الأوب من هذا اللوضع الى 
هذا ألو وضع دح 1 0 0 قطعاه وان كان مما إشقصه القطم وخر الام أن بقطعه له 
اي بقطعه هو والمشري حاز وان تشاحا كن كن فيه كم يشيركان في الارض ؛وقال 
فاضي لا نصح لانه لا يقدر على النسا بم إلا لضمرر فاشبه ما لو باعه نصفاً 00 هن الحيوانءونا أن 
اناه ام كن ولوق الضرر لا عنم اتام إذ ذا رضيه اليائم م لو باعه 0 من الحيوان مشاعا وفارق 
أمف الميوان المعين فانه لا عكنه تسليمه مفردا الا بإتلافه واخراجه عن المالية 

(نصل) اذا قال بمتك هذه الارض أو هذا الثوب علي أنه عشيرة أذرع ذل اد افيه 
ررايئان (احداها)البيع باطل لانه لا يمكن احبار الياء لم على تسليم الزيادة واما باع عشرة ولااللشتري 
ل أخد المش ]ءا اشرى الكل وعله عر في شرك ما (واقاية) الببع يح والزيادة للبائم 
لان ذلك نقص على المشزي فلا عنم ة لبيع كالحيب 3 كير البائم بين 0 اليم 0 وين 
نام العشرة» فان زضي بتسام الم قا حبار اللسشري لاله زاده خير] وان 3 10 راكنا 
للمشزي الخيار بين الفسخ والاحدذ جميع ان المسمى وقسط الزائد فان رضي بالاخذ أحذ العشرة 
لانائغ شرك له بالذراع وهل للبائع خيار الفسخ 9 على وجبين (أحده) له الفسخ لان عليه ضررا في 
الشاركة (واثاتي) لا خيار له لانه رضي ببيع الميع بهذا العن فاذا وصل اليه القن مع بقاء جزء له 
إدكان زيادة فلا يستحق 5 الفسخ ولان هذا الضرر حصل بتغر ا واخياره حلاف غيره فلا بشي 





أ أساطايه عل فسخ عند المدتري أن بذها ازائم لعشري يدن أو طلها المشتري بثمن لم يلزم 
لآ ر القبول لام اإطلكة مر الْرَاث ولفلة فلا م ع ادان 0 ل 


ايادة النشيري كالعيد اذ| 0 ا ل لي يشتركار عن عن الأسلفات والاول أظبر لا 12 نا 
أن الزيادة حصضات من كن البائم من غير استحقاق تركب فكان له و فيها حدق لاف سمن ن العيد 
الالارتحقق فيه هذا المعنى ولا يشبية ؤلا يصح-حمل وول ا علي الاشتحباب» فائه لا رشتحت 

















0 لهو رؤيادة في ألبيع بعدالشراء [المننى والشر حالكير 1 
حاز » فان بان تسعءة ففيه روايتان (إحدام) بطل ايع لا تقدم (والثانية) البيع بح وااشتري 
الخبار بن الفسخوالا.سالك بتسعة أعشار الوْن » وقال أصحاب الشافعي ليس له امساكه الا كن الين 
أو الفسخ ؛ بناء على قوطم [نالمعيب اين اشتريهالا اافسخ 1 امشاكه بكل العن 

ونا أنه وجد المبيع ع في القدر فكان له امساكه بقسطه من 7 ن كالصبرة اذا اشتراها على 
ألم ماة فبانت حمسين وسنيين ا المعيب له امساكه واخذ ارشه فان 1 بقسطها هر لمن 
فللا ؛ ع الخبار بين الرضا بذلك وبين الفسخ لانه انما رذي ببيعها مهذا الكن كله واذا ١‏ يصل البهكان 
له 0 بخ فان بذل له المشتري جيع الى ن لم علك الفسخ لانه وصل اليه الْن الذي رضيه فأ به مأو 
أشيرى معبيا فرضيه جبيع المن 









(فضل) دان ثري صيرة على أنه 0 أقفرة فانت ا عثمر ارد از ائد ولا إخيار | هنا 
لانه لا ضرر في الزيادة وان بانت سق حدما بقسطبا من لعن وقد 1 5 فها تقدم أننا «تى سمى 
الكل في ١١‏ بدة لا كون قبضها الابااكل فاذاكاها فوحدها قدر حقه أخذها ا زائدة رد 
الزادة وأن كانت ناقصة احذها بقسطها من الءْن وهل له اافسخ إذا وجدها ناقصة + على وحبين 

(أحدها) له الخيار وهو مذهب الشافمي لانه وجد المبيع ناقصا فكان له الفسخ كغير لصرة 
وكنقضان الصفة (والثاني) لا خبار له لان 1 القدر لبس بعيب في الباقي من الكل مخلاف 

(فصل) إذا باع الادهان في ظروفها +لة » وؤقذ شاهدها حاز لان أحزاءها كناف فر 
كالميرة وكذلك اللي في اسل والديس وال وسائر المائعات الى لا تختاف » وان اعهكل 
رطل بدرم أو باعه رطلا منها أو أرطالا معاومة عل م 3 باعة جزء] مكاما أ واجراء 
1 باه أياه مع الظارف بعشرة دراثم 5 يمن معلوم جاز » وان باعه السمن والظرف كل رظل بدرم 
وها يعامان مبلغ كل واحد منهما ضح لانه قد عل البيع والعن فان لم يعلما ذلك حاز أيضا لانهفدرضي 
ان نشتري الظرف كل رطل بدرثم وما فيه كذلك فأشيه مالو اشرى ظرفين في م بون ولي 
الا خرز زت كل رطل بدرممءوقال القاد يلا إصخ لان وزن الارف اريك وينقص فيد <لءعلىغرر؛ 
والاول أصح ار بيع كل واحد مها 0 رصح لذلك فكذلك إذا جمعبما كالارض الختلفةالاجراء 
والثيابوغيرها » 0 ان باعهكل رطل بدرهم على أن ييزن الظرف فيحةسب علية بوزنه ولا كن 
مويعا وها يعامان زنة كل وأحد متها صح لان ذاء ان الدهن عثيرة والظرف رطلا كان , أبعناه 
بعك عشرة أرطال باثي عشر درها؛ وان كان لا يعامان زلة الغارف والدهن لم لصح لانه يؤدي 
الى جبالة الون في ااال » وشواء <هلا زتتها جميعا أو زنة ة أحدهما لذلك 

(فصل) وإن وجد في ظ ف 00 فقال ابن المنذر قال اعد وامتحاق : ان ا 
عذه دن أططاء ا زنه سمنا » وان لم 4 ن عنده سمن أعاء تلان الرب من الؤن » والزمه شري 
بقَدر الرب سمنا بول حال وقال الثوري إن غاء احد الذي وجده ولا يكلف أن يعطيه بقدر الرب 



















لبائع د من ا مشتري مالا يستحقه » بل ذلك <رام عايه فكيف ستحب اعد ايا 
يتصدقان بالزيادة وهو قول الثوري وتمد بن المسن ن لان عين الميع زاد بجهة محظورة ؛. قال الثوري 
0 اشترى قصبلا ا رأسن ه ماله ويتصدق. بالاتي » ولان الامن اشتيه في هذه الزيادة فكان: 




















[الغنيوالشرحالكير ) .باب الصرأة وثبوت الخيار فب 5 
ب لاما المبيع امكل اقصا فأشبه ما لو اشرى عه افوتدل نويا وابوة أو اشزلها عل 
ا #اأعدرة أقفزة فبات تسعة » وقد ينا أنه اد بقسطه من الون كذا هنا ..فعلى :هذا 
ها بالكن الاوضود من السمن- بتسطله من الث ن > ولا يازم النائع أن عليه سنعنا سواء كان »مو جوداً 
عنده أو:م يكن.» فان تر اضيا على اعظائه سمنا جاز والله أعر 
«بات المصراة وغير ذلك # 


التصرية جمع اللينفيالضرع يقال صمرى الشاة وصرى اللين في ضير عالشاة با لتشديد والتخفيف 

وبقال دبرى الماء في الموض وصرى الطءا م في فيه وصرى الماء في ظورهإذ ذاتركاجاعواً نشداً بوعيدة 
رأرت غلاما قد صرى في فقرته ماء الشباب عتقوارن شيرتة 

وماء دمري وصبر إذا طال استئفاعه قال البخاري أصل التصرية حبس الماء .يقال ريت الماء 
ربقل لامصراة الحفلة وهو من اع أيضا ؛ ومنه ميت مجامع الباس حافل والتصرية حرام إذا أراد 
بذلكالتد له ب لقول الد بي صلى الله له عا واس :لانصروا؛ وقوله « من غشئا فليس منًا» وروى 
أن ماجه فيسئنه عن ني لى العا ياوس 1 قال ( بيع الحفلات خلاية ولاتحل الخلاية لس » روا دان 
عبد البر ولا بحل خلابة ل 


«مدئلة» قال (واذا اشترى «نصرناة.ومو لابعل فرو بال لياريبين أن يقبلبا أو يردها 


وصاءا من كر ) 


الكلام في هذه المسئلة في فصول ثملاثة ( الاول ) أن من اشترى مصراة من بييمة الاتعام ١‏ ٍِ 
لصمر ينه ما ثم عل فله الخبار في الرد والامساك روي ذلك عن نان كود وان تمر وأني هر برة وأنس 
والبه ذهب مالك وابن 0 لبلى والثشافمي واسحاق وأبو وين رعامة علا ؛ وذهب أو حترقة 
وعمد الى أنه لاخيار له لان ذلك ليس بعيب بدليل أنه لولم تكن مصراة فوجدها أقل لناً من أمثاها 
لم علك ردها اوالتدلييس ها ليس بعيب لايثبت الخبار كا لو عافها فاتفخ بطنرا فظن المشتري أنها حامل 
ولنا ماروى أو 2 عن اي صلى الله عليه وسل أنه قار ل «لاتصروا. الابل والقم ٍ نابتاعبا بعدفانه 
ير # وين ان عنما إن شاء سكا وان شاء ردها وضاعا من عر» متؤق عليه» وروى ابن تمر 

ن التي صلى الله عليه وسلر أنه قال «منارتاع محفلة فهو بالخيار ثثلاثة أيام إنردها رد معها مثل أومثلي 
1 نها قحا» رواه 1 داود » ولان هذا تدليس ا يختاف العن باختلافه فوجب به الرد م لوكا'ت 
شعطاء:فسود شعرهاء وقياسيم بيبطل بتسويد الشعر فان بياضه ليس بعيب كالكير» وإذا دلسه ثبت له 
اخيار» وأما | نتفاخ البطن فقد بكو ن من الاكل والشربفلا معنى له على امل » وعلى أن هذا القياس 
ياف دن واتباع قول رسول اللهصلى الله عليه وم | أدلى. إذا 0 هذا فاما رست اد غرط 5 


سس صر ا ل ع وص مج د 


ارا سق كال شحا: دثة أن لكون ا ل لان الصدقات الات ع 

فأن أَبْا الصدقة با اشتركا فيها والزيادة هي ما بين قبستها يوم الثمراء وقيمتها يوم أخذهاءقال| لقاضي: 

ركتمل أنه 1 قيمتها قبيل بدو ]1 وقيمتها ‏ بعده لان الغرة قبل بدو ضلاحها كانت 0 
(اللخني والشرح الكير) )م (الحبرءالرابع) 








4 0 «دالمصراةورديدللئها_ ( لني والشترح الكير) __ 
لايكون المشتري عالماً بالتصرية فا نكان عاناً يت له الخيار » وقال أكحاب الشافمي ينبت له خارف ىِ 
وجه للخبر ولان | نقطاع اللبن ١‏ إبوجد وقد يبتى على حاله ف يجعل ذلك ع لو ام 
طلبت الفسح ولنا أنه اشتراها عالماً بإاتد ليين في يكن له خيار كا لو اشترى من سود شعرها مالاً بذلاك» 
ولانه دخل على بصيرة فل يثيت له الرد كا اواشترى معيبا 9 عببه و بقاء اللبن على حاله نادر بعيد' لا 
يعلق عليه حم والاصل الذي قاسوا عليه منوع غواو اشترى مصتراة فصار لها مادةواسار 0 
لم يكن له رد » وقال أصحاب الشافمي له الرد في أحد الوحبين اخبر » ولانالتد لي سكانمو<ودا 
ل اعد قات الرد كا لو نقص اللإن ء ولنا أن الرذ جمل لدفع الغمرر بنقص الابن ولميوجدفامتن, 
الردء ولان الب لم يوجد وم تختاف حفة المبيع وا يت اند لس ؛ ولان امار 
ثبت لدفع الضرر قٍٍ يوجد ضرر 

(الفصل الثاي) 0 إذا رد لزمه رد بدل اللبن »وهذا قو ل كلمن<وز ردها وهو مقدر في اشر :| 
كم من كرك ف الحديث الصحييح الذي أوردناء » وهذا قول الابث واسحاق والشافعي وأليع.. 
وأني ثور » وذهب مالك وبعض الشافعية إلى .أن الواجب صاع من غالب قوت البلد لان في بعض 
الحديث « ورد معبها صاعا من طعام » وف بعضها « ورد معها مثل أو مثلي لبنها قحا ( 90 يق 
الاحاديث وحمل تنصيصه على الهر لانه غالب قوت اليلد في المديئة » ونص على القمح لانة غاب 
قوت: باد 0 »وقال اووس : برد قيمة اللبن لانه ضهان ماف فكان مقدرا بقيمته الات 2 
وحكي ي ذلك عن ابن ألي ليلى وحكي عن زفر أنه يرد صاعاً من مر أو نصفصاع من بر بناء على 
قوه في الفطرة والكتارة 

ولنا الحديث الصحيح الذي أ وردناه وهو المعتمد عليه في هذه المسئلة وقدنص فيه على العرفقال 
«أن شاء ردها وصاعا من كبر 6 وفي لفظ لابخاري «هن اشترى غها مصراة لكين فان رضيها م 
وان سخطها فني حلبتها صاع من عر» وفي مدت زواة ان كبن عن أي عريرة عن الني 1 
الله عليه وسلم «ورد صاما من عر لاسمراء» وفي لفظ له «ظعاما لاسمراء» يعني لا برد ف ار 0 
بالطقام ههنا العر لانه مطاق في أحد الحديئين مقيد في 6 خر في قضية ة وا<دة والمطلق فها هذاسرياه 
بحمل على المقيد » وحديث ابن مر مطرح , الظاهر بالأتفاق إذ لا قائل بإحجاب مث لينها اال نا 
فح ثم قد شك فية الراويوخالفته الاحاديثالصحاح فلا تغول دايه» وقناس أي وف عخا اف القن 
فلاياتفت اليه ولا نبعد أنيقدراائشرع بدلهذا المتافقطءاً للخصومةودفاً لاتنازع كا قدو :يدل لآ ذي 
ودية أطرافه ولا مكن حمل الحديث على أن الصاع كانقيمة |للإن فلذلك أوجبه لوجوهثثلائة (أحدها 1 
القيمة الامان لاالعر (انثاق) أنه أوحب في المصراة من الابل والغن جميعا صافا من عر مع اختلاف 
لينها (الثالك) أن لفظه لاعموم فيتناول كل 1 أن 0 قمة لبن كل. مضرأة ضاعا .دان 
أمكن أن يكون كذلك فبتعين ابحجاب الصاع لا لانه القيمة التي عين الشارع. ا فلا جوز أن يعدلدنها 


الحم -- تت حك 0 


انها لاحق لبائع قياء وكذاك الى في الرطبة إذا طالت والزرع الاخضر إذا أدجن لا نه 
في معن العرة وعدا | إذا لم يقصد وقت الثسراء ره ولم مجعل شراءه بشرط القطع حيلة 0 
أنهي عنه من شراء الكرة قبل يدو صلاحها ليتركها حت يبدو صلاحبا و فان قصد ذلك فاديم 











(المغنيوالئسر حالكبير ) فروع في بيع المصراة ا 
د إذ قد ثنت هذا فانه جب 5 بكون الصاع من العر يدا اكه ون باطلاق الشارع 


يرف كم مان الواحب في الاما, ة ولا 2 1 00 ن الاجود كور نكن 
من أدى ميقع عليه اسم اليد ؛ولافرق بين أن كون قنمة 0 ر مالقحة الشاة او فل اى أ كير عر .أص 


عاية أحد وايس هذا 0 ين اابدل واابدل لانالكر بدل الاين قدرالشمرع هكم قدر في بدي اليد 
أيمته وفي ديه ورجايه قيمته ٠رثين‏ ع بقاء العيد على ملك سيدهءوان عدم العر في موضعة قعاية قيمّة 
الموضع الذي وقع عايه العقد لانه عثابة “عين أتلفها فبحب عليه قيمتها 
(نصل) وآن 1 بالتصصرية قبل حابها مثل أن أقر به البائع أو ش بد به من تقيل شبادة فلدردها 
ولا ثيء معها لان الكر أئما وجب بدلا لابن الحتاب ولذاك قال رسول الله و « من اشرى عنا 
«عزراة فا<تليها ذان رضيها أمسكها وان سخطها ففي حايتها داع ٠‏ ن عر » وم باحد ها لنا هراد 
لمعه رد شيء وعما وهذا قول مالك قال ان عبد البر هذا #الاظروت قن آنا لو احتابها وتركاللين 
ماله ثم ردها زد ينها ولا بلزمه ايضا ثيء لان المبيع اذاكان «و <ودافر دهم نازمة بد لدفان!فىالبائع 
:وله وطاب التمر لم يكن له ذلك اذاكان نحاله لم بتغير» وقلى لابلزمه قبوله لظاهر اليرولا نه قد نقص 
اهاب وكونه في الضرغ أحفظ لهء ولنا أنه قدرعر ردالبدل فر إزمدالبدلكسائر المدلاتيع ابداها 
والحديث المراد.به رد الثير حالة عدم الابن لقوله « ففي حليتها داع من عركوا! ذكرنا من الممنى » 
رتوم ان الضرع أحفظ له لا بصع لانه لا.مكن ابقاؤه في الضرع على الدوامو بقاؤه يضر بالليوان»وان 
أكان ابح قد تخير قفيه وحبا د الا بلزءه قيو له وهذا قول مالك لاخير ولا ندقد نقص 00 ضُ 
اشيه مالو أتلفه (والثائي) بلزمه قبوله لان النقص حصل باستعلام مد باع وبتغردر البائع وتسليطة على 
حلبه فلم منع الردكلين غير المصراة 
(فصل) وإذا رضي بالتصرربة فأمسكها نم وجديها عيبا آخر ردها به لان ا عي لا علع الرد 
بب آخر كا اشترى أعرج ف فرذي بعينه ثم ات به برصاً وإذا ل صاع ‏ عن عر عوض اللبن 
اد ل عونا له فم اذا ردها بالتصرية فبكون عوضاً له مطلقا. 
1ك ومني شاة غير مصراة فاحتايها ثم وجد . 0 الد نان 1 كن ف خرعا 
حال العءقد فلا عليه لذن ما حدث من الاين .بعد العقد يدث على ملك ا اشتري »وان كان. 
ويه 0 حال ات إلا له شيء لاحو الذمر ع هن مثله في العادة فلا شيء فيه لان مثل هذا لا عبرة به 
ولا قيمة له في العادة فهو تابع لما حدث ؛ وان كان كثير ا كان قاها اله فهل. له رده ؟ بن على رد 
إن التصرية وقد سبق » فان قانا لدس له ردهكان شاوء كامه ) وعل له أن برد المبيع + حر ج على 
الروا يتين فها اذا اشترى شع فتاف منه جزء 1 تعيب » والاثير في المذهب أنه ارده فعلى هذا بازمة 
دد مثل الابن لانه هن ذوات الاءثال » والاصل ضهان ماكانمن ااثايات عثله الا أنة ف في ين 
8 تعر بة بالنص ففما عداه بتى على ان رلا دحاب الشافي في هذا الل 6 0 0( 


ل من أصلة لانه حيلة حرمة » وعند أي حارف يقة ا شافمي لا 5-١‏ ل ا بع دحيم وقد 
كنا ذلك في تجرم اليل 
(فصل) فان حدثت ثمرة درق أو باع شجراً فيه كرة لابائع غدثت ثرة. أخرى » فان عزت. 




















الف التصر يكو نئي اانافةواانقرةوااشاة ( الفني والشمرح |دكيير ) 

(الفضل اثالث في الخبار 1< انك أصدا !في مده تقال القاطي عو تدر طاوضةدايام لبس 
له الرى قل ضيها ولا الا بعدها فان أسكي بعد ذلك كن له اارد » قال وهو طاهر 0 
أحد وهو قول إن ااك إس ا وه ل ان اأنى 0 قال «,من «اشترى مصرا: 
قرو فعاءاشار ثارث آياء ان شاء”! 1 وان شاء ردهاءور يف ! ماعااءن عر لكاروا «سإقالوافيذء 
الثلاثة قدرها الشارع لعرفة انتصر بذ فانم لا تعرف قبل مضبها لانها في اليوم الاول لبنها: لبن التصرية 
وفي الثاني جوز أن بكرن لينها نقص لتغير المكان وا<ةلاف العاف وكذك في اثالث » فاذا مضت 
الثلاثة استبانت التصربة وثنت الخمار على الور ولا بت قبل 1 اءوقال أ بو الخطابغندي 
متى ثبنت التصربة جاز له ا لرد قبل الثلا“ة وبعدها لانه تدليس يثبت الخبارشلك| أردبداذاتد كسار 
التدليس ؛ وهذا فقول بعض اكد نبين نعلى هذا يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاثة. لان اظاهر أنه 
لا يحصل المي الاما فاعتيرها لحصول الغ ظاهرا فان حصي العل: بها أو م حصل . ما فالاعتياز به دونها 
كا في سائر الندل س » وظاهر قول ابن ني مومى أ أنه هتى عل التصرية ثبت له الخيار في الاي الثلاثة 
إلى عامها 0 اقول ان المنذر أن حامد من اه الشافعي وحكادء ن ااشافم ي نصاً لظاهر حديث 
رسول الله ل لي فانه يقلي يوت الخيار في الايام الثلاثمة كلها » وعلى لل قتي لا بشت الخيارفٍ 
ثيء مثا واما بشت عقبها » وقوك أي الخطاب يسوي بين الايام الثلاثة وبين 0 » والعملناطين 
أولى والقباضى ماءقال أبو الخطاب لان الي كذاك في العيوب وسائر ااتدليس 


لم4 قل (وسواء ا ار 0) 


حجمبور أدل الع على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة وشذ داود فقال لا ثبت 
حبار بتصرءة ة البقرة لان الحديث «لا نضروا الابل والهم » فدل على اذماعداهالافهار ولانال؟ 
ثبت فيهيا بالنص والقياس لا ثثءت به الاحكام . و لنا 5 قوله « من اشترى «صمراة. فهو باخيار ثلانة 
أيام ) وفي حديث ابن عمر « من ابتاع حفلة » ول يفصل » ولانه 1 بلإن من ميمة الانعام أشية 
الابل والغم 3 وار فيه الأبنه على ”دمرية ة البقر لان لينها ار وأكز ف أوقوطم إن الاحكام لاثثيت 
بالقياس منو ع ثم هو «بنا ثبت بالتنبيه وهو حيجة عند اميم 

(فصل) اذا اشتزى مصراتين أو أكث ف عقد واحد فردهن زد مم كل مصراة صاعاء وبهذا 
قال الشافعي واس أفحات مالك وقال بمضهم في ا بع صاع واحد لان رسول الله 0 قال « من 
ا ل ران كان رت ! 01ك] وان سخطها فني حابتها صاع من مر » ولنا تحوم قوله 
«من اشتوى منصرأة وم ن اشترىعفاة ) وهذا يثثاول الوالحدد ولان ما <ءل وت عَنَ إلى »في 
صفقتين ودب إذا كان في صفقة واه ك1 رش العيب » 0 الحدرث فان الضمير يعود الي الوالحدة 

(فصل) فان اذ وى نعراة 95 يد د يمة الانعام كلامة والانان والفرس فيه و حبان (أحدها) 


0 رتنه » وان احتاعنا " تتمبز واحدة منها فها ثمركان فيها كل بقدر أمرته » فان لم 
عل قدرها اصطاحا عليها ولا ييطل العقد في ظاهر اذهب ان إلا بيع ار يتعذر أسليههء رلا لاط 
بغيره فهو كا .لو اشتري. طهاما. في مكان. فانثال عايه.طعام للبائع أو انثثال هو على طباع لابائع وام إعرف 
















































(الننيوالشرح الكير) الند ليس الذي مختالف الو نلا جلهيثيت الخبار 3 





له الخنار اختاره ابن عقيل وهو ظاهر مذهب ال لشافعي لعموم قوله « من اشيرى معمراة ومن 
اثرى حفلة 4 ولانه, تصرية, ما مختلف. العن به,فائيت الخيار كتصبربةر ببمة, الاخام وذلك أن لبن 
لادمية براد للرضاع ويرغب فيها ظدًا ويحسن دما ولذاك لو اشرط كرة, ينها فبان خلافه ملك 
الخ دلولم يكن مقصودا لما ثبت باشراطه ولا ملك الفسخ بعدمه ولان الاتان والفرس يرادان 
رادها (والثاي) لا يثيت به الخيار لان لينها لا يعتاض عنه في العادة ولا يقصد قصد لبن بويمة الانعام 
والخبر درد فيببيمة الانعام ولا يصح القيان عايه لان قصد ابن بهيمة. الانمام الكو والافظ العام 
أريد به الخاص بد ليل انه أص في ردها بصاع ٠‏ مر ولاايحب في لبن غيرها ولانه ورد عاما 
رخادا في قضية واحدة في<مل العام على الخاص ويسكون اراد بالعام في أحد الحديئين الخاص 
في المديث الآآخر » وعلى الوجه الاؤل إذا ردها.لم يلزم بدل ينها ولا؛ يرد ممباءشيئاً لان هذا :اللين 
نادة ولا يعاوض عنه . 
عل اك بلس يلف لذن لاج تل ان سرت شر الاريك إن ييه أ بحي وما 
أويضيرالماء على الرحا وبرسله::د عرضها على االشتزي بشت الخبار لانه تدايس عا يختاف المن ن باختلافه 
انيت الخياركا لتصمر بةءومذا قال الغانني ودائق أبوحليفة في سويد الور 0 2 ب ل سبيت 
به كار لانه تدليس عا ليس بيب أشبه مالو سود أنامل العبد لنظيه كاتبارأق حداداً 

ولاه ند ليس »ا حتاف به المن أله دود الشعر وأما تسويد الإناملٍ فايس عخنص كوله 
كانياً انه درلل أن 0 قد ولع بإلدواة أو كن غلم لكاتب يصلح له البواة كا طمع 
لاستدق ا فان حصل هذا من غير تد ليس ,مل أن اجتمع اللبن في الضرع من غير قصدٍ 
ار وحه الخارية دل 1 تعب 1 تسود شعرها بك يء وقم عاية فقال القاضي : له الرد عا 
لثم || || ضرر اللاحق بااشتري والضرر واجب الوق سواء ا / يقصد فاش.ه العيبيء وحتدل أن 
5 الخيار جرم وحيبا جل 11 01 حت ذلك فيتعين ظنه من خاقته الأصاية طمعا 
ناشه شواد أنامل العد . 

نسل ) نان عاب الاد اقل راع عا وان المشرى اس ايل إ[ سر ل لريب إو ترك 
بوث أنهكانب أو جداد أوكانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظن كران 1 لو جار 
لان ه ذا لا بتعين باجهة التي ظنها فان اءتلاء البطن قد يكون لأكل أو شرب أو غيرها وسواد 
أنامل العبد قد يكون لو لم بإلدراة أو لكونه شارما في الكتابة أو غلاما لكاتب لجْمله على أنه كاتب 
هن باب الطمع فلا يثبت خياراً 

(فصل) وإذا أراد امساك اللدلس وأخذ الارش لم يكن رق لان اتي كيه + مل له في 
لراة ارشاً واعا خيره في شيئين قال « ان شاء أسك وان شاء ردها وصاماءن عر 6 ولان 
ان لبس يعيب ألم ستحق من أحله عوضاً وان تعذر عليه الرد بتاف فعايه الوْن لانه تغذر عايه 


قدركل واحد منها ؛ ويغارق هذا ماءلو اشترى مرة قبل بدو صلاحما فيعكيا حى بدا صلا<ها فإن 
لمقد بطل في أظور الر وايتين لكون اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب نبي وكونه يتخذ حيلة 
على شراء ا:ثمرة قبل بدو د الإجها وههنا ما:اريكب نبياً ولا يجمل هذا طريقاً إلى فمل الرم.» وفية 
















































) ليود عيتفي الييع ثبتالخباد ( الي والشمرح الكير‎ ٠+ 


الودفما واري لةناضة عي الل وان تس عل قل آل اتلس قر ل رش الك 
عنذه وأخالان وانشا نك ولائي ءله وانعلم |: تداس اصرف فيال 0 لوله., ففي 
البيع امهب :وان لخر الرد دن ثير ا كد 3 0 رد المعيب 0 رن الك شاء الل نعالى 


:ل( مسئة ).قل (وا إذا اذترى 1 اناما بها أو استكلها ثم ظور على عير كان 
ينا بين أن ذال أشن 0 ن كاملا 0 1 راج الذهان والوطء 00 و 1 
بأخذ مابين الصحة والبيب) 








: فيهذء!! اسمكلة فصول مسة : (أحدها) أن “نعل إستاعّه عسا الم دز بيعرا <ى ينه للاشترينا انم 





سه فو 4 عاص نص عاية أحد ا روى < حكم بن <زام غن ا لني دلى الله غليه و أنه قال ( ااببيان 
بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لها وان كذبا وكما حق ابركة ينعها ». «تفق عايه وقال عايه 
النشلام 2 اناس سم رادل لال ناسل باع «ن لك 5 ٠‏ إلا بينه له » وقال « من باع 0 

يؤل في .مقت الله .ام تزل الملامكة تاغنه» رواهما ابنماجه وروئ الترمذي أناة -85 1 1 
قال « من غشنا فلبسن ها »ا وقال هذا حديث حسن دحبريح والعملل غايه عند أهل الم كرهوا اش 
وقالوا'هو خرام.» فان باع وام مينه فاليم ضح لح في تقول أكذ 0 اع م مالك وابو ديفا 
والشافعي وح عن أي كر دايز أن ابيع باظللا أه ملهي عنة والتهى بة: ادي الفساد » وانا أن 
النني صلى الله عليه وهل .تهى ان التصرة ودبدح ل بسع 6 وقد ري عن ا أنه قيل له ماثقول 
في الشمزاةة فر يذكر وان 

(الفصل الثاي) أنه بق عل بالبيع عيبا لم يكن عاما به فله الخيار بين الامساك والفسخ سواءكان 

الإئع حلي ادب وكتمة آزال 1٠,‏ 1010 ين أهن الم فيهذا خلافا واثزات ااني مَكليهٍاء. يارب اتصرية 
ا ا ال اس ل عن الني ل أء 
اشرى ملوكا 0 «هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء نن خالد اشترى منه عبداٌ اق لاداء 
بة ولاغائلة بسع الاسم السلم » فثيت أن ب بع الس اقتذى السلامة ولان الاصل اأسلامة والعيب حادث 
أوَعنا لق للظاهر فمند الاطلاق حمل .عايها قََ تى فاتنت فات بعض مقتضى العقد فم بازمه اذه 0 
وكان له اارى وأخذ الثمن كاملا 5 


ا (فصل) حبار الرد بالعيب على التراخي فى :ل الدب ا ارد لم يبال خياره حتى إوحد مله 
مايدل على الزضا 5 ره ابو الخطاب “وذكر القاضي 0 إبدل على ان 0 مه روا: بذين (إحداها) هو على 
التراخي (والثا نة) هو على الفور وهو مذهب الغافمي 3 تى عل اليب ا رده هم أمكانة بطل خياره 
رقافة يض ف أنه يفال أذكرها أبو: الخطاب كلسل 1 يليا وامتيح الاولى وقد ذكرنا الأرق 
بينها » وقال- النادى : أن كانت الثمرة ل كدت ركرة قري قبل لكل واحد أسيح بنصدك 
لقياجبك 8 :فان فغل. أحندها ا العقد 0 |5 .خر ىن القبول لانه زوك به لزاع 4 وان 






























النني والشرحالكبير  )‏ حك رد المببع وزياد:«التضلة والمتفصلة ل 
لانه يدل على| لرضا به سقط خياره كالتصرف فيهءولنا انه خيار لدفم. ضمررمتحقق تكان على التراجخي 
كالقه اص ولالسل دلالة الامساك على اارضا به 
الفصل الثالث ) أنه لا حاو الميع من ان يكون كاله فانه يرده كن الهاو يكون قد 
زان تعد العقد أو بجعات له فائدة فذاك سان ( ادها ) أن تسكون الزيادة متصلة كالسمن واذكبر 
والتملى وامل قبل الوضم والقرة قبل التأير فانه يردها انها لانه يتبع في العقود والنسويج ( القنيم 
الالي) أن تكون الزيادة:منفصلة وي نوعان ( أحدها ) أن تكون الزيادة من غير م 
وهو دعق قوله أو استغلها يعني أخذ غلتها وهي منافعها الماصلة من جبتماكالخدمة, والاجرة والكدب» 
وكذنك ما وهب أو بوص 2 نك 3 في. مقابلة ضمانه. لان العبد لو هلك هلك من 
مال |اشتري وهو معنى قوله عليه السلام « ارا اج:الغمان »و لانم في هذاخلافاء وقدرنوى| بن ماه 
عن هشام إن مار عن مسلم إن خالد 0 بن عروة عن أيه عن عائشة رضي الله عنها أن رخلا 
اشرى عبداً ساكل كا شاء الله 7 وجد به عيراً فرده فقال يارسول الله انه استغل غلاي فقال رسول 
لها لى اللفعليه وس « راج بالغئان» ورداء 0 داود والشافمي ؤرواه 0 في سئله عن مسر بهذا 
الاسناه وقال فيه« الغلةبإلغمان و بهذا قال أبو حنيفة ومالك والشنافمي ولا عن غيدم خلافى (النوع 
ثاني ) أن كون الزيادة من عين .امبيغ كالولد والثرة واللين 'فه ي للمشتري أرضاويرد الإهل.دوتها 
وبهذا قال الشافعي » وقال مالك ان كان الماء كر لم بردها ذإنكن واد -رده امعهالان الزد حم فشر ى 
إن ولدهاكالكتابة » وقال أبو حا يفة الغاء الحادث في بد المشتري عنع الرد لانه لا .مكن رد الاصل 
بدواه لانه من موحبه فلا .رفع العقد مع بقاء موجبه ولا مكن رده ممه لا نه لم يتئاولهالعقد.ولناانه 
حادث في ملك المشتري فر ينع الرد كا لو كان في “بد الياء تع وكالكسب مان ,«تفصل :داز زاد 
لادل بدونة كالكسب والعرة عند مالك » وقوهم ان ا موجب العقد غين صحيج ايا موجبه.الللك 
واوكان مودناً امقد ناد الى لبا باسح ع دقل من لا يضح لان الولد لسن عبتم مبتع فلا مكن رده 
43 ؟ رد الام وبنطل ماد كره بنقل الملك باطبة والبييع وغيرثا فانه لا فسري لاود 0 
وأن كان ل ل ال ساك 
( الفضل:الرا ؛ نع ) إن كان المبيع خارية دا فوطثما المغازئ قبل علسه ييا فل رده ونس 
معرا نيء ؛ دروي ذلك عن زبد بن:ثثا بت زبه “قال مالك والشافمي ا “وز وعمان ابي انين أحد 
رواية درق 1 كلع الرد ويزوى ذلك عن علي دضي الله عنه وبه'قال الزهري والثوريو أ بوجنيقة 
واسحاق لان الوطء بحري حخرى الحناية لاله لا حو في ملاك الغير من عقوبة ة أو مال. فوحب أن يكلم 
الردكا لوكانت بكرا » وقال شري والشمي والنخمي وسيد إن امنيب فابن أي ليل بر دعااومها 
أرش ٠‏ واختلفوا فيه فقال شرح والنخعي ‏ نصف عشر عنما وقال. الشعي حكومة وقال ابن المسبيب 
0 وقال ابن ال مز ا دحي نحو 0 عن ير 0 الطاب رضي الله عندوذ كره 








اا فميخنا العقد لتعذر يك :واحد منها الى قدر حتاءوان: اشترى * كر كدت 30 أخرلى 
2 نقل المشير يي الى سان لان :الثم ر كل المبين بع فالا انؤشر يتامتة كله وقول للبائع . ذأك فازك 
6 بئضيية للمشري اه على القبول والا ل وهذا منطب'الشافمي: وقالا أبن عقولا ' 






















1" :بن ندا لنعب راتخن "ارش الغيب [للني: والشر التي ) . 
ابن ن أني موننى رواية عن احمد.لانه إذا فسخ ضار واظثا”في لاك الغير لكون الفسخ رقنا لاقداد؛ 
أصله . ولنا أنه معنى لا ينقص عينها ولا قبمتها ولا تحن الررضا بالغيب فلا عنع الرزه كالاستخدا 
وكوط» الزوج وما"قالوه بطل بوؤطء الزوج ووطهء البكر ينقص عنما » وقؤهم بكون واطثا في .| 
الغير ليس بصخييح لان الفسخ رفع للعقد من حينه لامن اضله بدليل انهلا تقال الشفعة ولا وحن 
رد الكسب فيكون وطرٌه في ماكر 

(فصل ) :ولو اشترى ا ة افواط؟ با الزوج ل كلع ذلك اارد غير لاف نعامه ع'فان زربا 
المشرزي فوطئها الزوج م أراد زدها بالعيب فان كان ذلك الع اقياً فهو عيب حادث وا نكا 1 


عي 


6 






زال شرك حم وْطء السيد » وقد اشتحسن توعان رجه الله أنه يقنع الزد وهو #ول على أأرد 





الاخرى :اذ لافرق ين هنذا وبين وطء السيّد » وان لا في بد المري وم يكن 00 
ها :فهو فيك القادثحكه ح العيوب الخادثة » وحتمل أن يكون عيباً بعل حال لانه لز.با حم 
الزنا'في ابد المشري 

(:الفضل 'اتامس») أنه :اذا اتختار المشتوي 'اءساك «انعيب وأتحهذ الارش فله :ذلك وتعسذا “قول 










اساق > قال أبو حتيفة والشافمي ليس .له إلا الامساك أو اارد وليس له أرش الا "أن إتمذررد 
البيع لان اله يكل الله عليه ليه ونم جعل لمشدري المصراة ألخيار بين الامساك «غي اوش وال دولا 
فلك الرده ف عاك أنذذ حزء هن الأن كالذي .له اخيار 

وانا انهتظير عل عيب لم بعل 'به:فتكان له الارش 5م او تعيب عنده ولانه فات عليه عجزء رن 
المببنع.فلكانت له المطالبة'بعوضه كا لو اشيرى عشيرة أقفزة فبانت تسعة أوكا لو أتاقه بعد البيع فنا 
المصراة فايس فيها عيب وائها لك الخيسار إلندليس .لا لهوات جزء واذاك لا يسدق أرقا اذا 








امتتع'الرد عليه . اذا ثبت هنذا فعنى أرش عيب أن نقوم الممببع صميداً ِ نقوم مسا فيؤاخذ قسط 
ما يثها م بن الون فنسبته 'إلى ان أسية القصان «العيب :من القيمة » مثاله» أن نقوم المايب ب 
عن مرة ا بنلسعة وام ن حفسة عديرة فقد نقضه الغيب غشر”قرءته فرجع عل البائع 0-6 م 

وهو درثم ونصف وعلة ذلك أن المبيع مضمؤن على ألغي تله -32-5 <زء منه'(شقط عنه مان 
ماقابله عن القن أِضا ولآثةلو :مناه "تقض انفيخة أقضى: إلى اجماع الون. والمثمن المهتري فيا اذا 


اشترئتسنا: إنصاف قيمته قوجدد بد بداعييا 'النقصه تضاف قيمته مثل أن إشير يه 'بعشر ةا وق أنه عشرون 








فوحد باعينا بشقصه عشرة نهنا خضل له الموينع ورجع بثمئه وهذا معنى' قول ارقي أو ,أخذماين 
الضدة والعيب 0 نص أحمد على ما ل أأه6 وذ كذه اطي 1 [التصريفقال بر حم ب ابهة 3 العيبفي فيالمن 
سوام اشتراه قال أخد هذا دون ما عدث 


(مثئلة ) قال ( وان كانت بكرا فأراد ردها كان عليه مانقصها) 










10 هذا قول لبعض.أححا بن فائني ام أده معزي الى أحمد ‏ وااظاهر .أن هذا :اختيار القاض ولاس 


,عذهب لاخمد اولو اشتزى نخنطة فا ثثالت عليه أخرئ لم بنفستخ الببع ولحي فيه كلحم في الثمرة 
حدث مما أخزى: علي ماذكر نام 

















) (النيوالدر حالكير‎ ٠ 


يعلى الامة الى ر إذا وطثبا المغتري ُ 3 ظور عل عيب فردها كان علية أن يرد معبها ا التق 


)_البيعا 0 بإذاحدث باع بخ رعئداللشزي 






د في <واز ردها روايتان ادها ل ار العيب وبدقال| بن سير ين والزهري 





1 وري والشافمي وأبو حنيفة واس<اق قال ابن أي مومى وهو الصحيح عن أحمد ءوا اروايةالثانية 





بردها و, ردمعما شياو بهقال شر دح وسعيد بن المسيبب والتخعي وااشعي ومالك وابن أي ره 
وااواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء ناذا كات فنا 0 ا عشرة وبا أمانية رد دينار, 





0 لآانه 
بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته حلاف أ اليب ب الذي ل المشتري وهذا قول مالك 






ُْ ب نور 6 وقال شر بح والتخمي برك عشر كنا 6 وقال سعيك إن المسيب ارد عشرة دنانرؤما قلئاه 





أن شاء الله تعاللى ؛ واحتج من منع ردها بأن الوطء نقصعينها وقيعتها فلم علاثردها كاو اشرى 
8 7 ام ذنقصت قيمته . ولنا 2 عيب حدث عند 8 المتيابعين لا لاستعلام فأنيت اليا ركا لعيب 






الحادث عند البائم قبل القدض 

( فصل ) وكل م مبيي عكان معييا نم حدث به عند المشعري عيب آخر قبل عامه بالاو فمن أحد 
ر- ته الله فيه روايتان ( احداهما) ليس له الرد وله أرش العيب القدبم وبه قال الثوري وابن شبرمة 
وا( ثافي وأصحاب ارأي » وروي ذلك عن ابن سيرين والزهدري والشمبي لان الرد ثبت لازالة 
الشرر وفي الرد على البائع اضرار به ولا بز ال الضرر بالضرر ( والثانية ) له الرد 0 |أيب 
الحادث 0 ا الن وأن شاء اسك ارق ومهذا فال مالك واسحاق وقال النخمي وحماد 
ا ي سلهان يرده ونقصان 1 اد 3 رده ادير معه شيثا 









0 حديث المصراة فان الله ي ل أ بردها بعد حلبها ورد عوض ليها واحتج دن بأن 
عن بن عفان رضي اله عنه قذى في الثوب اذاكان به عوار إردهوان كان قد لبسهءولا ندعيب حدث 





عند المشري فكان له الخيار بين رد المبيمع 1 ما اليب القدجمكالوكان حدوةه لاستعالام 
البيع ولان العببين قد استويا والبائع قد دلس به والمشري لم يدلس فكان رعاية حانيه ل رن 
الرد كان جائزاً قبل حسدوث العيب الثاني فلا يزول إلا بدليل وليس في المسة اجاع ولا نص + 
0 أعا ف اتن وليس ا ذكروه أصل فم ى ابواز بحاله » اذا ثثيت هذا فانهيرد أرش 
ب الحادث عنده لآن المبييع حملته مضمون عليه فكذ لاك ا » وان زال العيب الحادث علد 
3 رده ولا رشن معه على كلتا الروايتين ويدقاك الشاذمي لانه زال المانم مع كيام لدبب لضي 
للردفثبت 0 ولو اشترى أن خنات عه / امات مها عينا فال عيب فيال دميات دون غير عن 
لانه انع الوطء واف منه التاف فان ولدت فالولد ار وان نقصتها الولادة فذلك عيب أيضا 
دإن لم ننفصها الولادة ومات الولد جاز ردها لانه زال العبب » وان كان ولدها باقيا لم يكن له ردها 
9 ولدها لان ذلك تفريق ينها مدن 00 وقال الشريف أو جعفر وأبو الخطاب في مسائلهاله 
النبخ فها_دون ولدها وهو قول أ كثر أصحاب الثشافني ولانه موضع حاجة فأشبه مالو ولدت حراً 











ل فان لق عربه ة فتركبا - أعرت بطل البيع وهذا قول لا ل 0 ل 
بيبطل وهو فول الشافعي لا نكل ثهرة جاز بيعها رطباً لابمطل العقد إذا صارت عراً كغير العرية» وكا 
أوفط! وثركها عنده حتى أمرت 


(المغني والشرح الكير ) (م) (الجرء الرابع) 























4 فروع ف بيع اللعدت واتغرت الميع فيد البائع ا(افضي والشر حاأكير) _ 





فانمحوز ببعها دونولدها. ولنا عمومترلالني كلا 5 <من فرق بين والدة وو لدهافر ق الل يتنه وبين) - 9 








القيامة : ؛ ولان أمكن دقع الضرر ان الارشاو برد والذّها معها ف عز ارتكابمنه والشرع با 

2 1 اززات الامو دونولدها » وقوطمان الطاحة داعيةاليهقلنا'قد ا لارش 
أما إذا ولدت 1 فلا سيثئل إن ببعه معها حال » واوكان المبيع حيوانا غير 6 دحي يرث 4 خمل 
ع اللشري ل عنع الرد بالعيب لانه زيادة وان شٍِ بالعيب بعد الوضم 0 تنقضه الولادة فله امساك 
الولد ورد الام لان الثفرئق ينها حائز ولا:فرق بين حماها قبل القبض أئ رده 6 قاو اشيراها غاملا 
فولدثٌ عنده بم اطلم على :العرب فردها رد الولد معها لانه من <ملة المبيع ,والزيادة قنةعاءم تصل بالمبيع 
1 فأشبه ما لو سمنت الشاة فان “نلف ١|‏ اولد فهو كتعيب المبيع غنده فان قانا له الرت فعليه قيمتة ان احتار 
رد الام ؛ وعن أحمد أنه لا قيمة عليه لاولد وحمله القاخضي على أن البائم داس الءيبكوان نقصت الام 
بالولادة فهو عيب 0 حم العيوب الحادثة» ومكن حمل كلام أحمد عل نا لل ج17 “رهذا 
أخد القولين لاشافعىي 'فعلى هذا كون الؤلد خيلئذ 'للمشتري فلا نازمه رده “أن كان ثافنا ولا قيمندان 
كان اانا ورالانول را ال بحص اوعليه العمل أن انغاء ال تال 

















(فصل) وان كان المبيع كائيا أو صائعا فنبي ذلك عند المشيري ثم وجد به عيبا فذلك ٍِ 
حادث عند ااشتري 5 5 غيره من العيوب وعن أجد برده ولا يرد'فعه شئقاً وعلاهالقاضي با 
ليس بمقص في العين وعكن عوده ! بالتذكر قال : وعلى هذا اوكان سينا .فوزل والقياس 1 2 لاه 
فان الصياغة والكتاءة متقومة تضمن في النصب وتلزم بشسرطها في البيع فأشرت الأعيارن والنافم 
من السمع ل ان ا اده سف 0 الك 1 لل )ا لي نأضلا 
أراد به إذا داس النائع العيب 


(فصل)وإذا تعيب المبيع في بيد البائع بعد العقد فا نكان المبيع من هنا نه كمه حك لعيبالقدم 

وان كان من نان :المشتري مفتكه <> اليب الحادث' بعد 'القيض ١‏ فأما :الث “تقد '|القيض فروامن 

شمان المشتري ولا بثبت .به خبار وبهذا قال أبو حثيفة والشافمي » وقال الك ههدة ١الرقيق‏ ثلاثة أيم 

رلا أصابه فيها فيو :دن اضهان 0 إلا في المنون والذام وا لبرض فان ظور الى طتدىيك لطبا رلاروى 
اسن عن عقبة أن الني 7 جعل عبدة الرقيق ثلاثة أيام اه انجراع أأهل المديئة ولان الخيوان 

يكون :فيه لشب © يظور ...نو لنا "أنه لور في يد المشتري ووز أن يكونن ناد ما فل ثبت باعخباركمائر 

اا لبيع 1 ماتعد الثلانة والسئة وحديثم لا بيت قال الامام عون : لس فبه حدرث ضحرح»وقال إن 
االمنذر لا يثبت :في العبدة حديث صحبح .والمسن لم ياق عقبة واخماع تأهل المديئة اليس يحجة والذاء 
الكافن لا عبرة به.واما النقص ها ظور لا بها كن 












55 بيست “ف اتعمث ةت5©2027] 







ولنا فول ابي صل ال عليه وس 0 ل رطا دن انها إك جار اسة إلى أكن 
|الرظب فاذا أغرت ينا عدم الاجة فنبطل العقد ولا فرق بين ترك اناه عنها أو مع حاجته لبها 
وتركها لعذر 1 لغبر عذر للخبر » ولو م رطياً فتركها عنده فأعرت 0 شمسواحق صارت عر 











0 انني والشبر ح الحكبي )ند ليسالعيبوياناافيوبالوجمةانقصالالية 1 


ؤم كلة» قال (الا أنيكو كون البائمد براحي ف ازمهرد ال وكاملاو كذلاك سائر 1 1 


«نى د أسن, العيب. 1ك غن | مشرى مع عامه به 11 غطاه عنه عا بوهم المشتري غدمه مشئق 
ن الدلسة وهي الظامة فكان. البائع يستر العيب وكمانه <عله في ظامة لدو في عن المثتري فر بره وم 
م به وسواء في هذا ما دل به فكتمه وما ستره فكلاها ند ليس, حرام على ما يناء فاذا فعله البائع ذل 
به المشتري حتى تعيب المبيع في بده فله رد المببيع د عن ه كاملا ولا 0 عليه سوا كان اخادث 
0 ده ابكر وقطع الثووب. أو بفعل ادي آخر مثل ان حني عليه ايك اليد 
»البمرقة.والاناق. أو يفعل الل تعللى بالمرض ووم سواء كان ناقصاً للبيع أو مذهباً لخيمه. قا لأجد 
فير<ل اشترىع, دا فابق من بذه وأقام البينة ان انإقه كان ا في بد البائع ب به على اباتع 
ع لون ن اللي أنه 0 غر المشتري اشع اليائع عيده ى ث كان وهذا حى عن 3 
0 2 د لا نه غره فيرجع عليه كما لو 3 أره حرية ا وظاهر كدت المعمرا 7 ة يدل على أن ماحدثٌ ف 
بد الشتري مضمون عليه سواء دلس البائم الع 10 بداسه فان التصرية ندليس ولم يسقط عرلن 
الشتري ضمان .الاين بل ضمئه بصاع ون الع رمع كو نقد نهعى عن النصر؛ به قال« بسع المفالات خلابة 
ولا ام »وقول الني ميل « الخراج بالضمان». يدل على أن من لهار اج فمانهااضمان لكويه 
ال الضان علة لأوحجوب ا واج له فلو كان خمانه 6 لباقم لكان 1 راج له لوجود عانه ولأن 
وو 0 على البائيم لا شت إلا بص 0 إجاع 1 وأقياس ولا ع في هذا نصا ولا إتاعا والقياس 
إعا يكون على أصل 3 نسل لهذا أصلا.ولا يشبه هذا التغرير تحرية الام في النكاح لانه 0 عن 
من غره وان ل كن ني مد الامة وهبنا لوكان التدليس من كل البائع لم يرجع عليه بثني 
( فصل ) في معرفة الغبوب وه النقائص الموجية لنقص المالية في عادات التجار ا كه 
مار محلا للعقد باعتمار صفة المالية ها يوجب نقصاً فيها كون عبباً » والمرجع في ذلك. الى العادة في 
عرف اهل هذا الشان وثم التجار » فالعيوب في الخلقة كاطئون واخذام والبرص والعمى والعور والدرج 
واعفل. والقرن والعتق والوتق والقر ع والصمم والطارش والرس وسائر المرض والاصبع الزائدة 
وااناقصة والحول والوض واانسل وهو زيادة في الاجفان والتخنيث وكونه حنق والحصاء والزوج 
فيالامة والبيخر براه وهذا كله.قول أبي حنئيفة 3 وإلعافبى ولا 1 اه خلإفا. قال ابن المنذ رأجمكلمن 
مر عله عن 0 ال في الجارية نشترى وطا زوج آنه عيب وكذلك الدبن في رقبة العيذ اذاكان 
سيد معسسرأء واطْئاية الموجبة للقود لان الرقبة صارت كالمستحقة اوجوب الدفع في الجنابة واليع في 
ألدين ومسة تحقة للإتلاف بالقصاص »والزنا والبخر عبب في العيد والامة ججيعا » وبهذا قال الشافعي 
وقال أو حنيفة لبس ذلك بسب في الد لانه لا يراد نافراش والاستمتاع به يلاف الا مة 
ولنا أن ذلك نقض قيمته وماليته فانه بالزنا يتعرض لاقاءة الحد عايه والتعزير ولا تت سيدة 


رلا د دما لان لح ير لطا رك انيلم آذ كر فبل ييطل الببع فها أهر + على وين 
( مسئلة © ( وإذا اشتد لحب وبدا الصلاح في ااثمرٍ جاز ببعه م.طاقاً 1 التتقية 4 و المشرزي 
تقينه إلى الأصاد والخزاز) 

















3 .يان | الى يوب المثيتة افسخ ١‏ (الفني والأمرح الكبير ) 
على عائلته وحرعه والخر يودي سيده ومن جالسة وخاطية 1 و ساره 2 0 السرقة والاباق وال ل 
في الفراش فهي عيوب في اكير الذي <اوز العشمرءوقال أدحاب ألي ؛حنيفة في الذي يا كل وحده و شرب 
وحده » وقال الثوري واسحاق لبس تعيب فيه حدق ٍ لا ن الاحكام تتعاق به من التكليف ووح<وب 
الخدود بباوغه فكذلك هذاءوتنا أن الصي العاقل ,:درز من هذا عادة كتدر اا الكير فو جودهمئه في 
"لك الخال بدل على أن البول لداء في باطئة والدمرقة والاباق لحث في طبعه وحد ذلك بالعشير لاص 
الني مَك تأدب الصبي على ترك الصلاة عندهاوالتفرية نهر فى المضاجم لوغرافامامن دون ذاك 
فتكون هذه الأمور منة اصع عقله وعدم "ثبته 548 ان كان العبد إثعرب ال 1 ك0 م 
اننيد ع 6 اك لانه يوحب عايه الْد فهو كالزنا وكذلك اطق الشديد والاستطالة على الناس 
لانه محتاج الى اتأديب ورا تكرر فافضى الى تافه» ولا بكون عيياً إلافي الكير دون الصغير لانهه سوب 
الى فعله؛ وعدم الختان ليس بعيب في الصغير لانه ل يفت وقته ولا في الامة الكبيرةوبمذاقال الشافمي» 
وقال 2 أن حنيفة هو عيب فيها لآنة زيادة أ فأشبت ت العيد » ونا 1 َِ س بواجب فى حقبا 
والالمفيه سير لا خثى منه التاف لاف العد الكير فأما العبد الكيير فان كان يلو ا فارفليس 
ذلك عيب فيه لان العادة 1 لا يختتتون فصار ذلك معلوما عند المشري فهو كذينهم وان كان" مانا 
ا فهو عيب قيه لانة بحُي عليه مئه وهو خلاف الءادة . 
( فصل ) والثيوية 0 عيراً لان الغالب على اليواري الثيوية فالاطلاق لا يقتضي خلافماء وكر 
حرمة على العري بسب ا رضاع ليس ع ت إذ ليس ة في الل ها وجب خاللا في المالية ولا نقضا 
وانما ارم *: ص به وكذلك العراة 0 لا مهما بزولان قريما » ومذا قال 5 ثيفة والشائعى ا 
ولا نمل ماعنا ا اماعدة الرجعية فهي عرب لان الرجعية زوحة ولايؤمن ارتجاعة 31 
ومعرفة الغناء واطحامة لست غيب و<ك عن مالك في اليارية المغنية أن ذلك عيبفي.سا لآن 
الغناء حرم » و نا أن هذا لبس بنقص فى عينها ولا تمتها فر يكن عيبا كالصناءة ولا نسم ان اافناء 
حرم وان سامثاه فالحرم استالهلا معرقتهء والعسر ليس بعيب وكان شر ببح برد بهءولنا أنه لل نقص 
وتمله باحدى يديه يقوم مقام تمله بالاخرى » والكفر ليس بعيب وبه قال الشافعي ا 
هو عيب لانه نقص بدليل قول الله تعالى ( واعبد مؤّمن خير من مشنرك ولو 6 
ونا أن اعبيد يكون يم المسرٍ والكافر والاصل فبهم الكفر فالاطلاق لا يقتضي _خلاف ذلك 
فكون اومن يرا *ن الكافر لا يقتي كون الكفر عيبا كا أن المتقي خير من غيره قال الل تعالى 
لكر مك عند الل أتقا؟ ) ولس ء عدم ذلك عا » وكونه ولد زنا ائبس بعدب وبهذا قالالغائعي 
وقال ا حنيفة هو عيب في الخارية اانا تراد 0 حلاف العد » وانا أن الندب 0 الب 
غير 'مقصود بد ليل اعم شرون محلوبين غير معرو فى الشسب 5 ون الخارية لا سن اط ده 
أو نمو هذا اليس » بعيب لان هذه حرفة فر 55 أن فوام 1ك سائرالصنائع» و و و لا نحيض لس يعدب 





إذا 1 ملاح ره 18 بيعب مطامًا وشرط للدم ا الدقه 0 وهو قول مآلك والشافني 
وقال 1 حنيفة 5 لاوز يشرط الثبقية إلا أن 1 قال:إذا تناهىعظهها جاز واءتدوا بن 
هذا ششرط للانتفاع علك البائع على وجه لا يقتضيه العقد فر يز بزكا لو اشترط تبقية الطعامفي كندوجه 











































( الغثي والشمرح الكيير  )‏ شرط صفةمقصودةفي المبيع لايعدفقدهاعيا 4 
الت ل ري ا 
رثال الشافعي هو عيب اذاكان لكر لان من لا تحيض لا تحمل » وأنا ان الاطلاق لايقتضى الحيض 
ولاء دمه في يكن فواته عيبا كا لو كان لغير ا 

10 لكات ط الي في المبيع صفة مقصودة ما لا يعد فقده عياص حاشراطهوصارتٍ 
ستحقة كيت اتاد الفسيخ عند عدمبها مثل أن بلشارط كم في نكافراً 1 ع الآمة ة بكراً 
ا 2 : أوط اخة 0 ات صبعة 0 لبن را ا 1 يشرط في الدابة أ عليه 11 في الفبد 0 
صرود وما 5 هذا ف بإن خلاف ما اشترطه فله الأيار في الفسخ والرجوع الغن اا لا 
0 عدا لفان سام مرغوا فيه فصار بالشر 0 









ني 





اما ان شرط صفة غير مقصودة فبانت بحخلافها مثل أن يشترطها سبطة فبانت جعدة إأد حاهلة 
فانت عالمة فلا خيار له لانه زاده خيرا وان ششرطبا كافرة فانت مساعة 3 5 فيانت كارك 
الخبار لان فيه م وهو أن طالب الكافرة أكثر لصلاحيتها للمسامين وغيدثم أو لسار سح 
دن تكليفها العيادا ت وقد يشترط الثبب لعجزه عن الكر أو ايببعها لماجز عن البكر فقد فات قصده 
وفبل لاخيار له لان هذين زيادة » وهو قول الشافعى في البار واختيار القاذغي وأستيعد كونه يقصد 
اثيوبة لعجره عن اله بكر ولبس هذا يعد فانه ممكنٍ والاشتراط يدل عليه قنصير بالدليل قريبأ» 
زان شرط القاة 0 دح ومذا قال الشافعي وقال اك لا يصح لانه لاوز بيع اللبن 
في الشرع ال 

ونا 5 يتحفق في الحيوان 1 0 0 العْن فصح اشتراطه كالصناعة في 
الامة والطماجة في الداة وإعالم بز ببعه 0 لاجهالة والمالة سقط فياكان 6 وكذلك لو 













اثراا د درط ع 1 وكذلك يصح يبع أساسات الليطان والتوى في العر معة وإن م 
2 يبز ببعها مفردين وإن شرط أنها نحلب كل يوم قدراً م.لوماً لم يصح لتعذر الوفاء به لأن اللبن 

اف ولا كن ضبطه » وان شرطها غزيرة الابن صح لانه مكرة الوفاء به وان شر طها حلا 
صح؛ وقال القاضي قياس المذهب أنال بص لان الملا <كل وهذالايصح لمان على الوحت لأ ندريح. 







ونا أنه صفة مقصودة >كن الوفاء مما فصح شرطه كا لصناعة م لبوا وقدر نهنا فها قل أن 
اح.ل حكا ولذلك حك الني صلى اللّعليهوسلم في الدية بأربعين خافة في بط ونا أولادهًا ومنم احدذ 
الواءءل في الزكاة و 0 البالى المسبيات وحعل الله تعالى عدة الال وضع حملها وأرخص ها 
افار في رمضان إذا خافت على ولدها و.نع من الاقداس ١‏ ) واثاءة الخد علا دن ااجل خلا 
وظاهر الحديث ااروي في اللعان يدل على أنه لاءنبا في حال حملها فانتفى عنه ؤلدهاء وإن 0 0 
نضع الؤلد في وقت بعينه لم معوما واحداً لانه لا مكن الوفاء ا نا لا نحلم بصح 
ل لا يكن الوفاء به » وقال ماك لا يصح في المرتفعات ويصح في غيرهن » ولنا ا 


حكت- 










ونا أن : بي ا اني 2 عن بيع 1 ه حتى بدو و صلاحها يدل عقهومة على [باحة بيعها بعد بدوصلا<ها 
والمنهى عنه قبل بدو الصلا ح عندثم ببعما بشرط التبقية فيجب أن رن ذلك 0 بعد بدو الصالاح 
بلام كن أن بدو الصلاح غابة ولا يكون في ذكره فائدةءولان الله بي صلى اللاعايه وس نه ى عن د بيعالغر 0 





















4" اللا رد ل ا ا ( الغنيوالثمر حالكير ) 
بثمرط البراءة من ان فل بصح كام رتفعات » وان شعرطها حائلا فبانت حاملا فان كان ذلك في الامة 
فهو عيب يبت الفسخ به وا نكان في غيرها فهو زيادة لاستحق 00 و تل أن سادق لاله 
قد ير بدها لسفر أو طن شي» لايتمكن منه مع الخمل ؛ وان شرط البيض في الدجاجة فقد قيل لابمح 
لاه لاع علية .يعرف به ولميثبت له في الشمرع 9 والاولى| نيصح لاه يعرف بالعادة فاشمه اشير اط 
الشاة لبونا 6 وان اشرط اهزار او القمري مدوثا فقال ءوض اصحابنا لا ينصح وبه قال ابو حدنة 
لان دياح الطبر جوز أن بوجد ونحوز ان 1 حد والاولى جوازه لانفيه 1 فطع وهوعادة 
له وخلقة فيه فأشبه الحماجة في الدابة والصيد في الذبد » وان شرط في اجام أنه يجيء من مسانة 
ذَكرْها فقال القاضي لا يصح وهو قول أل حنيفة لان فيه تعذياً لحيوان والقصد منة غير صحح 
وقال و الخطاب يضح لان هذه عادة مستمرة وفيه قصد دحيح لتبليغ الاخيار وحمل الكتب. ؤرى 
تجرى الصيد في الفبد والحملجة في الدانة » وان شرط في اليارية أنها مغنية لم يصح لان الفناء مذموم 
في الشمرع فم يصح اشتراطهكالزنا » وان شرط في الكبش كونه نطاحاً وفي الديك كونه مقاتلا لم 
ريصح الشعرط لانه منهي عنه في الشر ع كُرى حرى الفناء في الخاريةءوان شعرط فى الديك أنه يوقظله 
للصالاة لم رصح لاه لمكن الوفاء به وان 0 الصييح في أوقات معلومة جرى #رى اشرال 
التصويت في القمري على ما ذكر نا 

(فصل) ولا يفتقر الرد بالعيب الى رضا البائع ولا حضوره ولا حج حا» قبل القبض ولا بعده 
وهذا قال انشافعي وقال ابو حنيفة انكان قبل القبض افتقر إلى حضور صاحية دون رضاه وإنكان 
بعده افتقر إلى رضا صاحية 01 حك اك لان 1 قد 5 على الُن فللا زول الا برضاه .ونا أنه 
رفع عقد مادق له ف يفتقر إلى رضا صاحية ولا حذورهكا لطلاق ولانه مستدق ارد بالعيب فلا 
يفتقر إلى رضا صاحبهكقيل القبض 


لإمسثلة »# قال (ولو باع المشتري بعضها ْم ظهر على عيب كان كن أن ارة 4 


منها عقداره >ن اللْن 3 أذ كّ العيب بقدر 2 فيبا) 


الكلام في هذه المسئلة في فصول ثملاثة (منها) أنه إذا اشيرى معيبا فباعه سقط رده لانه قد زال 
ملك عنه فان عاد اليه فأراد رده بالعيب الاول نظر نا فان كان باعه هلما بالعيب أووجد منه مايدلعكى 
رضاه به فايس له رده لان تصرفه رضا بالعيب وان ام يكن عل بالعيب فله رده على بائعه » وبهذا قال 
الشافني وفال أبو حنيفة لبس له رده الا ان بكون المشري فسخ حك الحام لانهسقط حقه من |ارد 
ببعه فأشبه مالو عي بيه » وثنا أنه أمكنه استدراك ظلامته برده فلك ذلك كا لو فسخ الثاني بح 
حام أوكا لوم بزل ملك عنه ولانسلم سقوط حقه واا امتنع لعجزه عن رده فاذا داد اليه زال المانم 
فظور جواز الرد كا لو امتنع الرد لغيبة البائع أو لممنى سواه وسواء رجع الى المشتري الاول بالعيب 


حت يبدو صلاحها وتأمن العاهة » وتعليله بأأمن العاهة يدل على التبقية لان ما يقعاع في الال لامخاف 
العاهة عليه؛واذا بدا الصلاح فقد أمنت الماهة فبجب أن موز ببعه .بقى لزوال علة المنع» ولا نالنقل 


والتحويل بحب في الممتنم محم العرف» فاذا شرطه جاز كا لو اشترط نقل الطعام »نملك البائع حنمب 


1 
1 














ل ادي ا بيان أذ ري المبب كا 
إلا ول 0 باقالة أرهة 1 شراء ثان 3 ميراث و ظامه ر كلام القاذي » وقال اعبات الآ 1 يي د 
رجع بغير الفسخ با أعيب الاول فيه وحبان ) 00 ليس له رده 5 أ تورك ظلامته بليعة ولم 
زل بفسخه »ولنا نمت استحقاق |ارد قائم و[ عا أمعم للعدرة بزوال مك5 فاذا زال المانم وجب 
أن وز زالردكما لو رد عليه با لعيب» فعلى هذا إذاذا باعبا أ لمشتري لبائعها الاولفوجدم 1 ا 
ال ااعقد الاول فله الرد علي البائع الثاني ثم لثاني رده عليه وفائدة الرد ههنا اختلاف العنين 
فاله قد يكون العن الثاف اكثر 
(الفصل الثاني) انه اذا باع المعيب ثم أراد أ<ذ ارشه فظاهر كلام ارقي أنه لا ارش له سواء 
إعه عام بعينه أو غير عالم» وهذا مذهب أبي حثيفة والشاذمي لان امتناع الردكان يفدله فأشبه ما 
تاف المبيع ولانه قد استدرك ظلامته ببيعه فلم بكن له ارش او زال الميب » وقال القاخضي ان 
بإعه مع عامة بالعيب فلا ارش له لرضاء به معيباء وإن باعه غير مالم بالميب فله الارش نص عليه أحد 
لان 0 0 كك له العقد ولم 0 مئه الرضا به ناقصا فكان له اار<دو ع عليه مالو أعتقه 
س المذهب أن له الارش بكل حال سو أ باعه عالما لعدية 1 حاهلا به لاا خير ناه اتداء بدن 
رده وإمساكه 0 الارش قبيعة والتصرف قيه عرزلة 0 ولان الارش عوض اطز ء الفاثت 
من المبيع فل يسقط بببعه ولا رضاه كا لو باءه عثيرة أقفزة وس اليه تسعة فباعها المشتري وقوطم إنه 
استدرك ظلامته لا يصح فان ظالامته من البائع ولم إستدركا مئه واعا ظلم الشرزي فلم سقط حقه 
بذلك من الظالم له وهذا هو الصحر بسح هن قول مالك » ا 11 الخطاب 3 أحد في رجوع بائم 
الوب بالارش رواتين هن غير ريق بون 1 نانع يلع يب وجهله به وعل قول من قال لاستحدق 
الارش فاذا عل به المشتري اأثاني فرده به اناعد ارشداينه فقول أذذ أرشه » وهوقول الششافعي 
اذا ام تنع على المتري الثاني رده بعيب حدث عنده لانه لم يستدرك ظلامته وكل واحد من المشتربين 
برجع نحصة العيب من العون الذي اشتراه به علىما ذكر ناه فها تقدم 
(افصل الثالث) اذا باع المشتري بعض الس ثم ظور على عيب فله الارش لما بفي في ده من 
الببع وفي الارش لما باعه ما در نا من الملاف فها اذا 8 ايع » وان أ راد رد الباي بحصته من 
المي ن فالذي ذكره الخرقٍ ههنا أن له ذلك وقد نص عليه أحد والصحيح 1 انكان المريع عبتأو احدة 
دعن إنتضعا التفر رق فصراعي باب وزوجي ذخف أنهلا علك اار دلما فيه من الضرر عل البائع 
بنقص القيمة أو ضر الثمركة وامتناع الا نتفاع 7 على الككهالكاباحة الوطء والاستخدام وبهذا 
قال شربح والشعي والشافعي .وابو ثور واكات الرأي » وقد 2 أصحابئا في غير هذا الموضع 
فيما إذا كان ن المبيع عيفين ينقصها التفريق انه لا يجوز رد إحداها دون الأخرى لما فيهمن الضرر» 
وفدما لو اشيرى معيبا فتعيب عندهانه لاعلك رده إلا ان يرد ارش | لعي بالحادث عنده فلاكوزاننرده 
في مسئلتنا معيباً بعيب الشيركة او نقص القيمة بغير شيء إلا ان يكون الخرقي اراد ما إذا داس البائع 


العادةوفى بهذأ | نفصالتما ذ كروهءو كذلكاذااشتدالحب#وزبيعه كذ لك لقول| ان بي صلى الله عليه وسل في 


الحديث 7 <تى بديض » مل ذلك قاية المع من بيعه فيدل على الواز بعده » وفيرواية نهى | لني 
صل الله عليه وس عن بيع الحب حتي شد » ولانه اذا اشتد حبه بد|صلاخهفصاركالعرة اذا بدا صلاحيا 
























5 فروغ فيشراء أ معيب بعضّه دون بعص [المغني والنتوح اكير 


ا'عيب قأن ذلك عنده لآ سقط عن المشيري ضان ما حدث عنده من| لع عل كاد كر نافيها مضى :وإن 
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كان المبيع عينين لا ينقصها التفريق فباع إحداهما ثم وجد بالاخرى عياً أو عل انما كا تامعيني فول 

له ردا لباقية في ملكه + بر ج على الر وابتين في تغريق الصفقة» وقال | لقاضي ال5لة ميية على ريق 
الصفقة سواء كار ن المبيععينا اكد ان 6 رافك لالد 0ك )ال 

(فصل) وان اشيرى عيئين فوجد با<داهما عيبا وكانا نما لا.ثقصها التفريق أو تما لاوز لتثريق 
بذهم اكالواد مع ل ل إذ ردضا هآ اا كا ال الارش وان لم يكو ناكذلك نفيها 
روايتان (احداهما) ليس له الا ردها أو أخذ الارش مع امساكبما وهو ظاهر قول الشافعي وقول 
1 حنيفة فيا قبل القبض لان الرد ببعض الصفقة من المشتري فر يكن له ذلك كا لوكانا ما ينقصه 
التفريق (والثانية) له رد المعيب وامساك الصحيح وهذا ةول الحارث العكلي والاوزاعي واسداق 
وهو قول أبي حنيفة فيا بعد القبض لان رد المعيب علي وجه لا ضر فيه على الا تع لازا لورد المبع 









وفارق ما شتص 0 فان فيه ذخررا » وان نلف 1 المبيعين 1 تعيب 1 ود ال خُ 0 
عييا قآراد رده فاح فيه على ما ذكرنا من التفصيل والخلاف» وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول 






قول المشتري مع : 4 لانه منكر لما يدحيه البائم من زيادة قيمته ولانه عمزلة الغارم لان قي 3 التاافاذا 





زادت زاد قدر ما ا فهو ره المسةدير وال غاصب © فأما 1 ألم يعان باقبين معييين لم يوحدفي 
و ما عع رده فأراد رد حدم دون 5 خر فقال القاخي ليس له ذلك ول يذكر فيه سوىاللم 
من رد أحدهاوالقياس أنمم! كالتي قبلها اذ لوكان دك اال الك كا ك0 ان 
ائع منه إذاكان صديحا 

(فصل) اذا اث شترى اثنان ن شيئاً فوحداه معينا 0 الخيار فرضي أحدماففيه روا يتانعن مد 
حكاها ا كر وان 0 مومى ( أحداها ) لمن لم برض الفسخ وبه قال ابن ا لب-لى. والشافمي 
وأبو بوسف وتشمهد وهو كم الرواءتين عن مالك (والاذرى) لاوز له رده و قول أبي حلفا 














وأبي و المبيع خذرج عن لك دفعة ره غير متشقص فاذا رده مشتركا رده اقصا شه 
مالو تعيب عنده . ووجه] الاول أنه رد ججيع ما م لك بالعقد غاز كا لو انفرد اشر انه واله 1 
اا حصات بانحجاب البائم لاثه باع كل واحد منهيا نصف وان رجت عن ملك الب| بع مشقصة حلاف العيباحاد ا 






(فصل) واذا وَرْث اثثان عه اما خبار عيب فرضي أحدهها سقط حق إلا خر من الرد لآنه 
أو رد وحده تشقصت الساعة عل البائم فتضرر بذلك وا 1 ردنا عن مدير الى واحد غير مشقصة 
فلا يجوز رد بعذها اليه ممشةصا حلاف المسئلة ااتي قبلها فان عقد الواحد مع الاثنين عقدان فكأ تداع 
كل واحد منها نصفها ل فرد عليه أحدما جميع مااعه اياه وهينا خلافه 

(فصل) واو اشترى رجلمن رجلين ثيئاً فوجده معبيا فله رده عايها فانكان أحدها انا 
رد على الحاضر خصته بقسطرا هن الءن ويبقى نصيب الغائب في يدحت نقدم» و لوكان أحدها عالبن 







واذا اشتد بعض حبه جاز بع جميع مافي اليستان من نوعهكالشجرة 
#ومسئلة» (ويازم البائع سقيه إن 0 الى ذلك لانه جب عليه تسلج الغ ةكاملة ) 
وذلك يكون بالسقي فان قبل فم قام إنه إذا باع الاصل وفيه ؟ عرة للبائع لا لازم المشتري سفبرا 














8 عدم الم لذن املد 3 البيع أو . فوته بلك الأ 7 
ابا بوأكالة :إلا" خر فلكم كذاك سواء أن اضرا لركال أو الموكل نص تمد على "قراتمن عذن| 
"اناك زد أمين أخذق] وافساك نصيت الآ خراجاز لانه ,بره على البائم تجميع ما باعه ولا يحصل 
رده تقض الان ال بيع كان ع قبل البيع 
(فقثْل) فان اشرئى حلي فضة بوزته دراثم فوجنده فعينا قله رده'و لس له ادن الارش لاقضائة 
لى التفاضل فها جب العال فيه فان حدث به عيب عند المشتري فعلى إحدى الزوايتين يرده 'وبراة 
1 قا وابألخنة عنه » وقال القاذى لا وز له رده لافطائه الى التفاخل:فلا تصنح لان 
اارد فتتتخ لم له قلا تتقى اللء-اوظة وما يدقع الارش رط عن العيت الذادك عنده علزلة 
داو خبى عايهافي+ ملك ضاحبه من غير بسع نوكا لو في اللاا عا يدوع الرؤاية الا خرنى يفستخ الحاكم 
اع وبر البائع ادن وطالب بقيمة الكل لانهم تكن اهمال العيبولا أخذ الاش ولا صبحاب الثافيي 
حان كباتين الو ا: ين ؛وان لفت اعلل فانه بيفسخ العقد وير د'قيمته «وسترجم اله نفان ثلف المبتع 
زا دسم رضي أن اط | اذا فسخ وجب رد 'اعالي وأرش نقصه كا قلنًا فنا اذا فخ 
المدثري على' الرؤابلة'الاخخرى» اما بجع القئمته عند تعذر رده إثاف أوعزو لِسفي ردهوردأرثئه 
تفال لان“ الفاقضة'زالت بالفتيع اردق له مقابل ؤأنها هذا الاش عيزلة أرش الْنائة غليه» ولآن 
قنمئه' نذا'زادت على وؤاه أو تقتضرع أعئه أذ ى الك التفاضل :لان قَيَممْه 0 عه اللا زوزلاك الاأن 
إياتذل قيشر : عبن اسه » ولو اع قذرناً ما'فيّه 'الرانا كثله فوتجد ألخراها عا أنه عينا 'ننقص 
اث “ذؤن كله" :: كلك أحن أرشه لثلا فضي الى التفاضل» وال 3 فيه على ماءذ كز ناء في اتلبي بالدزاهم 


ا( مسكلة 4 قال (وان ظرر على ومسب عل اعتاقه 1 مو ماف ملكيه قله الارش”) 


وحملته أنهاذا زالملاك المشتري عن ن ايع 3 0 0 موت 1 قتل أو تنذر الرد لاستيلاد 
ور قبل عامه.با لعيب فله الارشو.هذا قال 1 <نيفة ومالك والشافعي إلا أن أ <نيفة قال في الم تول 
خاصة لاارش له لانه زال ماتكر بفعل مضءون أشه البيع 

وانا الا برض به ول يسدرّك ظلامته فيه يه فكان له الارش كا لو أعتقه:» وال يم لنافيه مع 
ومع تنليمه فانه استدرك ظلامته فيه » وأما اطية 9 ن أحدفها روابتان ( إعداما) ا عا كاد بيع لانهلم 
بشى امن امكان اأرد لاحيال رجوع الموهوب اليه ( والثانية ) له الارش وي أولي وميذ كرالفاضي 
فيرها لانه مااستدرك ظلامته فأشيه مالو وقفه.» وامكان اأرد 0 عن بعابلع 5 ا الارش عند د 
مااقل الطبة »وان 0 افك 1 أبس الثوب تناف رع بأرشه وهذا قال 0 ببوسف وتمدو قال 
بو خنيفة لا برجم إثي» لانه أهلاك العين فأشيه مالو" قتل العيد . ولنا أنه مااشتدرك :ظلامته ولارضي 
إاعيب فل يسقط حِقه من الارش م او نلف بفعل الله تعالى 

( فصل )وان نسل شيثا عا كر ناه يعد عامه بالعيب نووم كلام الوق اننا ار الله وهو. 


ثناالان المغري ليس عليه تسلم 0 لان الاقم ١‏ 1 من حهته ) 0 في مذكر عل 1 لاف 
مسئلتنا عفان امتنع البائم من السة لى لغرر باحق بالاصل 0 عليه لإنه دخل 0 ذلك : 
ان و2وز شري الدره 1 في فاع روي ذلك عنالزير بن العوام اط 00000 


(الفني والشمرح الكير) لق (الجرء ارايي) 

















9 أستغلال البيع والنصرف في هلا يسقط” ات ( الذي والنشمرحالكير ) 


مذهب أبي حنيفة والشافمي وهو قياس قول القاخ ي لقوله فيمن لقي عالما بعييه ليس له أرش 
انه 0 2 بتصرفه فيه مع علمه بعييه » وقياس المذهب أن له الارش لان له امساك ابيع 
الال أرق وهذا ل 120 إلثالك مع الللم بعيبه » ولان البائع لم وااو 0 له 
الرجوع بأرشهكا لو أعتقه قبل عامه بعيبه ولان الارش عوض الزء الفائت بالعيب في يسقط بنصرنه 
فماسواه 0 لو باعه عشرة أقفزة فأقيضه سعة 0 فيها 

( فصل ) فان استغل المبييع أوعر ضه عل البييع أو تصرف فيه نصرفا دالا علي الر ضا بدقيلعاءه 
بالقب + شفط خاره لإن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا وأن فعله بعد عامه بعيبه بطل خياره لي 
قول عامة أهل العم . قال ابن الماذر وكان الحسن وشر ببح وعبدالله بن الحسن وابن أن ليلى والاور: 1 
ات اراي يقولون اذا اشرى سلعة فعرضهاأ 0 البيع لزمته » وها قول الشافعي ولاأعرفيه 
خلافا فاما الارش فقال ابن أني مومى لا يستحقه أيضاً » وقد ذكرنا أن قياس المذهب استحقاق 
الارش قال امد أنا اقول : اذا استخدم العبد واراد نقصان العيب فله ذلك » فاما ان احتلب اللبن 
الحادث بعد العقد لم يسقط رده لان اللبن له فلك استيفاءه من المبي.ع الذي يريد رده » وكذلك ان 
ركب الدابة لينظر سيرها أو ليسقيها او ليردها على بائعها » وان استخدم الامة لبختيرها أو لبس 
القييص ليعرف قدره لم سقط خياره لان ذلك ليس برضا بالمبيع وهذالااسقط به خبارالسرط» وان 
ل تخد مها لغير ذلك اا بطل ردهءفان كانت إسيرة لا تختصالملك ١‏ بطل الخيار » قيل 
ا انهؤلاء يقولون اذا اشرى عبداً فو<ده 06 فاستخدمه بأن يقول ثاواني هذا الثوب يعني 
بطل ذياره ف ا ذلك وقال من قال هذا او من اين اخذوا هذا ؟ ليس هذا برضا<تي يكون شيء 
يبين» وقد نقل عنه في بطلان الخبار بالاستخدام روايتان و كذلك حرج هبنا 

( فصل ) وأن أبق السد ثم عل عببه فله اخذ ارشّه فان اخذه ثم قدرعلى العبد فان لم يكن معروف 
الا باق قبل البيبع فقد تعيب عند المششري, فهل علاك رده ورد ارش العيب الحادث عنده والارش 
الذي اذذه على روابتين؛وان كان 1 بقا فله رده ورد مااخذهمن الارثن واخذعنه» وقال الثوري وا الشافعي 
د مشر اذ ارشه سواء قدر على رده اوع«ز عنه إلاان ملكلا نهلميياًس من رددفووكا لوب عه 
ولنااندمعيب ميرض بهم يستد رك ظلامته فيه قكانلهارشهك لواعتقهوفي البييع' ستدرك ظلامته لاف مسثلئنا 

( فصل ) واذا اشرى عيداً فأعتقه ثم عل به عينا فأخذ أرشه فهو له ء وعن احمد رواية اخرى 
أنه بجعله في الرقاب وهو قول الشافعي لانه من حملة الرزقبة التي جعاها الله فلا نرجع اليه شيءمن بدفا 
ولنا ان لذ لكا صادف الرقبة المعبية وال1زء الذي اخذ بدله ما تثاوله عق ولاكان رك ولان 
الارش ليس بدلا عن العبد اعا هو حزء من الفن جءل مقا بلا للدزء الفائت.فلما لم بحصل ذلك لزه 
من المبييع رجع بقدره من القن فك نهل يصح العقد فيه وهذا رجع بقدره من لفن لاهن قيمة العيد 
وكلام أحمد في الرواية الاذرى يحمل على استحباب ذلك لاعلى و<وبه قال القاضي اا الروايتان فها 
حنيفة والشافعي وان النذر»:كرهد إن عباس وعكرمة وأوسامة لانه تبع له قبلقبضه في عر كا اوكان 
على و<هالارض وم يقبضه .ولنا أنه يجوز له التصرف فيه خا بيعه كا لوقطعه »وقوطم + بقبضه ممنوع 
فان قبض كل شيء بحسبه وهذا قبضه التخلية وقد وجدت 




















(الشيوالشرح التكير ) ٠‏ اختلاف امنا بين فيك نالعيب قبل الثشراء أو بنده ١6؟‏ 
اذا اعتقه عن كفارته لانه اذا اعتقدعن الكفارة لا وز ان يرجع اليه بغيء من بدهاكامكاتب اذا 
أدى من كتا به شيئا . وثنا انه.ارش عبد أعنقه فكان لهك لو تبرع يعتقه 
١‏ 5 0 قال ) فان ظبر على عيبت يعكن حدوثه قبل الثمراء 3 بده حاف المشتري 
وكان له الرد أوالارش) 
وحملة ذلك ان المتمايعين اذا اختافا في اليب ه لكان في المبسم قبل العقد أو حدث عند المشئري؟ 
! ل من قسمين (أحدها) أن لا تمل إلا قول أحدهاكالاصع الزائدة والشجة المندملة الى 
لا كن خدوث مثلها والمر ح الطري الذي لا يحتمل كونه قدعاذا لقولقولمن يدعي ذلك بغير مينلا نا 
أ صدقه وكذب خصمه فلا حاجة الى استحلافه (والثاني) أن >ت.ل قول كل واحد منهها كالارق 
كرك برد وها فش روا يان ( احداض] ) الشول فول للقرى تلفت لاله أخشتراء واه 
هذا العيب اه ما حدث عنده ويكون له الخيار لان الاصل عدم القض في ارْء الفائت واستحقاق 
ما بقابله من العْن ولزوم العقد في <قه تكان القول قول »ن يفي ذلك كا لو احتافا في قبض البيع 
(دالثانية) القول قول الباء 0 عيئه فييحاف على حسب <وابه إن حا 3 في إعنه بر امن العي ب حاف 
لى ذلك » وان ع اه لا ستحق علي ما يدعيه من الرد حاف على ذلك »وعيئة على ال رت لاعل : ن 
! 1 لان الابمان كلها على البت لاعلى أفي فعل ااغير و.هذا قال أبو حنيفة والشافى لان الاصل سلامة 
ا ابيع وصيحة العقد ولان المشتري بدعى عايه اتتحقاق فسخ الببع وهو دكره والقول قول كر 
(فصل) واذا باع الوكيل م م ظهر ااشتري على عي ب كان به فله رده على الموكل لان المبيع د 
بااعبب عل من كان له فا كان العيب مما كن حدوثه فأقر به الوكيل وأكره اوكا ان الك 
قبل 5 دز موكلا بالعيب لانه أ إستحق به الرد فقيل اقرار الوكل به على موكله كخيار 
الشمرط ؛ وقال أصحاب أب <نيفة والشافعي لا بقبل اثرار الوكل بذلك وهو أصح لانه اقرا على 
الغير فل يقب ل كالاح: أي فاذارده المشترزي على الوكل / غلك الوكيل رده على الموكل لانه رده اليه 
وهو غير مقبول علل غيره ل القاذضي» فان 0 ل الوكل فتوحبت العين عليه فتكل عنها فر د عايه 
تكوله فبل له رده على الموكل ؟ على وجين ( أحدها ) ليس له ردهلان ذلك حجري تحرى إقراره 
(والثائي) له رده لانه يرجع اليه بغير اختيار أشه ما لو قامث به بثة 
(فصل) ولو اشرىئ جارية على 2 م قال المشثري انما هي ثيب أريت النساء الثقات » 
ويقبل قول اعىأة ثقة فان وطثها المشتري وقال ما أصبتها بكراً خر ج فيه وجبان بناء على الروابتين 
فها إذا اختلفا في الب الحادث 
(فصل)" و أن رد المشري الساعة بعيب فببَا فأتكر البائم كومها سلدتهفالقول قو قولالبائم مع بميلةوبة 
ثال أبو ثور وأصحاب الرأى ونحوه قال الاوزاعي فانه قال فيمن درف درام بدنازيد م رجم بدرم 





عب ا لت ار 


#مسئلة»ة (وان تلفت بجائحة من النماء رحمعل البائع #وعنه إن أناذت الثلث فصاعداً شمنه الاثم 
وإلا فلا )كل مانهلي المانحة من ا ر على أصوله قبل أوا' الحزاز من ضمان البائع ويهذا ل 0 
أهل المديئة منهم > ى بن شعيد ومالك 0 عبيد وجماعة من أهل الحديث وهو قول الشافعي القدم » 

















قي شيراء ملام كوله فيحوفم وظهورعيب قيه. بسدكميرم (١‏ المخئي والتبرح,الكيي ) 
فاك الصير في ليس هذا درهمي نحاف الصير فيبالله لقد وفبتّي وبر لان البائم منكر كؤن هذه سامته 
ومنكر لاستحقاق الفسخ والقول قول. التكر فأماءان جاه لير دالسلعة, حبار فاكر البائع أماسلمته > 
ان المنذر عن أحمد انالقول قول المشري وهو قول الثوري واسحاق وكات الرأى لاما اتفنا 
على استحقاق فسخ العقد والرد بالعيبٍ حخلافه ١‏ 


«إمسئلة» قال( وإذا اشثرى شعامأ كوله في جو فه فكسسرة ةا 0 فاسدا فان! 


5 أن لمكسوره قيمه ا ص الدجاج رجه د 01 البائع وات 0 اكد ور قيمة 
كجوزالبئد فهو مخير في الرد وأ الخد امن وغليه ار الكثر أو .اخذما نين صبحيبحه ومعبية) 


وجلة ذلك .أنه اذا اشترى مالا .يطلع على عببه الا ببكسره كالبطيخ والرمان والروز واليرض 
وكتيره فبان عببه ففيه روايتان ( احداها) لا يرجع على البائع بثيء وهو هذهب مال كلانه ليس من 
البائع تدليس ولاتفريط لعدم معرفته بعيبه وكونه لا يمكنه الو قوف عله الا كرة 2 2د ى 
البراءة من العيوب (والثا نية) يرجع عليه وهي ظاهر المذهب وقول أني حنيفة والشافعي لان عقد البيم 
اقتضى السلامة من عيب لم يطلع عليه المشيري » فاذا بان معيبا ثبت له الخدار» ولان البائعانما 
يستحق من المحيب دون الصحبح لانه.لم ماد صحيحا فلا «منى لانحياب القن كله » وكونه لم ,فرط 
لايقنضى أن بحب له من ما لم يسامة بدليل العيب الذى لم بعامه في العيد . إذاثيت هذا فان المبيع إن 
كان مما لحي الجكووا 1 برض الدجاج الفاسد وال مان الاسود والهوز ارب والبطيخالتا افرجع 
لذن كله لان هذا نمين به فساد العقدٍ من أصله لكونه وقع على ما لا نفع امه مالا نفع فيه 
كرات والمتات ولس عايه أن يرد المبيم الى البائع لانه لا فائدة فيه (الثانى) أن يكون ما لمعسنه 
نه كور للد ريعي النام والطي الذى قد وخر ناك رظن 9 ا 
لا 0 استعلام المبيع ل ي مير بين رده ورد ارش الكسر وأحذالئن دين احند ارش 
عيبة وهو قسط مابين صديحه ومغييه وهذا ظاد هر كلام ا رقي » وقال القاضي عندي لا ارش عليه 
لكيره لان ذلك حصل بطريق استعلام العيت واابائع ساطة عايه حيث :| تدلاتعل لفصحتةءن فساده 
بغير ذلك وهذ: قول الث شافعي ووجه قول الخرقي 3 نقص ام عنع ارد فازمردارشه كلين المدمراة إذا 
حايها. والكر اذا ومث ١‏ م وهذين الاصاين بطل ما ذكره فانه لاستعلام العيبٍ » والبائع سلطه عليه بل 
مر 1 لانه تتدليس من البائع والتصر بة حصات بد لبهءوان كان كرا 56: أن استعللامالمبيع بدونه 
الاأنه لا بتلف الع بالكلبة المني في هكالذي قله في قول ارقي وهو قول القاضي أيضاً والشري 
مخير بين رده ار الكمر وأخذ العن وبين أحذ أشٍ العب وهو إحدى. الرواءتين 0 أحمد » 
والرواية الثانية ليس له رده وله أرش اليب وهذا قول 0 حنيفة والثهاففي وقد ذكر أر نا.ذلك فها 2 


وقال 0 حنيفة ة والثشافعى ف 0 هو م3 ضهان لسري لما روي أن امرأة أنت لي 
سن الله عليه وسلم فقالت 0 ابني اشرى عرة من فلان قذي 1 الجانحة سأله أن بنضع عنه 
فتألى أنلا “شعل . فقال الي صلى اللهعا اوس 2 تألىفلان أنلا لك «( متفق عليه 0 ولوكانواجاً 5 














| لضي والشبرح الكير )2 حك صِي الثوب:المميب . و بيع العبد لاني سرون 
ا كج لا بدتي له قبة قله أرش الب لا غير لانه أتافه » وقدر أرش العيب قسط 
اين اص و3 والمعيب.من الأن فيقوم المبيع صرحا ثم يقوم معببا غير مكدور فيكون امثعري قدر 
ا بلا نْ لون على ما مذى شرحه 

(ن.ل) ولو اشترى :وبا فنشمره فوجده معيباً فانكان مما لاا ينقصه النثمر رده و إنكان ينقصه اانشر 
الاداذ دان الذى يطوى طاقين ملتصقين جري ذلك مجرى جوز الهند على التفصيل المذدكور فيا إذالم 
زد على ماحصل به استعللام المبيع 0 من لاببعر إفءوان أحب اذ أرشه فله ذلك إكل . حال 

(فدل) إذا اذترى ثوبا فصبغه ثمظهر على عيب فله أرشه لاغير ومبذا قال 1 <نيفة وعن 2 
زه رده وأخذ زيادت» بالصبع لانها زيادة فلا نع الرد كالسمن والكسب والاول أولى لان : 

أناوضة. فلا يجير البائم على قبوطا 5 مسائر المعاوضات وفارق السءن و الكسب فانه. لا يأخذ عن 
أأسمن عو ض 00 لابرده ولايعاوض عنه؛وان قال البائع آل ادي باعل قيمة الصبغ 
بلزم المشتري ذلك»وقال الشافمي ليس امشتري إلارده لانه أمكنة رده 00 علك أخذ الارشى ك) و 

ن عنده أوكسب. ولنا أنه لاككنه رده الابرد ثي» من ماله معه فلم سقط حقه من الارش إمتناعه 
زرده م لو تعيب عنده وطاب البائم 0 مع 1 العيب الخادث والاصل لاسامة فانه ستحق 
الارض ارات ير كال 

(فصل) يصح بيع العيد المإني سواء كانت اطنابة عيداً أوخطاً على النفس ومادوماموح. مةلاقصاضص 
غير «وحبة له وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه » وقال في الخ لا يصح بيعه لانه 
لق برئبته حق أده ي نع حصحة رمن 1 حق اك اانا نها تقدم عل دن الرنن 
نا أنه <ق غير مستقر ف الحإني علك ا دن غيره ظ عنع البيع كالزكاة أو حق شت غير رضا 
أده العم يع هكالد.بن في ذمته أوتصرف فياحاي از كالدتق »وان كان اللق قضاضاً فبو ترحى 
لامنه وحشى نافه نأش هامر ض 1 الرهن فان اق متعين فيه لاا علاك سيده | بدالة بت 0 فيه 
إرضاه وثيقة للدين فلوا بطله بالبيع سقط حق الوثيقة الذى النزمه :رضاه واختياره ؛إذا ثبت هذا ف 
0 كانت الناية موحبة ليال اكه فمفي عنه الى مال فعلى ااسيد فداؤه باقل الامرين من قيمته 
1 أثّ جنايته ويزول ان بق عنرقبة العبد ببيعه لان للسيد الخيرة بين تسايمه وفداثه فان باعه تعين 
ثايه فداه لاخراج العيد من, ملك ولاخيار للمشتري لعدم الضمرر عليه إذ الرجوع على.غيره » هذا 
ا بعض أصجاب الشافعي لا يلزم السيد فداؤه لان أكث ما فيه أنه الرزم 
ذاءه فلا يازمه ذلك كر قال اراعن (] اند الدن در ارين 

ولنا أنه زال مده عن الحانى فلزمه رار قتله خلاف الرهن وهذا قال 2 حئيفة » وان 
أن البائم ع لم سقط حق الحني عليه من رقبة ة المابيلا ن البائع اما علاك نقلحقه عن رقبته بفدائه 


0 


اد !1 0 ولامصيل ذلك 0 عدر فيتواحق فيرقبته حالهمقدها على حق المشزيو للمشري 


0 عا ليه 6 1 التعخا مة : يتعلق 7 اه فتعاق 5 52001 لنقل والتحو. بلعو لآنه لاضن بف 


/ ل اكد ى فكذلك لا لا يضمئه باتلاف غيره 


ل لني صل اللعلبهوسل أمر بوضم الموائحءوعندقال: قالرسو ل اللةدني اللاعليهوسل 














4 صحةٌ يم العبدائرتدكالقاتل _- (الفي والتمرح الك ) _ 


00 الفسيخ ا عام بيقاء اق ١‏ فيرقتة فان ) فسخ رحجع بالن وان ليفسخ وكا: نت انا ب مستوعة 
أرقة العيد فأخنما شري بالعْن 1 لان رش مثلهذا يع عله وانكانت غيرءستوءءة ارفنا 

رجع بقدر أرشه وانكان عالاً عببه راضيا بتعاق اق قى بهلم يرجم بشيء لانه اشرّى معييا الا بعرلا 
فان احتار المشتري فداءه فله ذلك وال بيعم 1 حاله لانه يقوم هقام البااهم في الخيرة بين تسايمه ردال 
0 ْ |أرجوع : :ا قدآأه 0 على ١‏ لام 5 قضاء الدين عنة » فانكانث الخنابة موحية اتصاصض 
فللمشتري الخيار بين الرد ك0 الارش فان أقصس مله ثعين الاش وهو قسط قيمة ما برا ه انا 
وغبر حجان ولابيطل البيع دن أصلهو.مذا قال دعاك الشانعئ » وقال أو مفة والش شاقعى بر<: لرحع بجع 
الْن لان تلفهكان عدن نى استحدق عند البائع ىق جرى اثلاقه إياه ا ا ناف ع د الشذي 
بالعيب الذيكان فيه فر يوجب ااردوع ديع الى 5 ركان ١‏ ها قات 1ك رقا 0 
ردثه انرو مننتض ها ا ولايدخ قبا يسيم عن اتلافه لانه لم , تلفه فا اشتركا في المثتة 
ولوكانت الناية موجة لقطم بده فقطعت عند المشيري فقد تعيب في بده لان استحقاق القم 
حقيقته فهل عنع ذلك رده بعبية ؟ على رواتين ومق دراه الما يعبية يكن له رده ولا 7 0 
المعميات » وهذا قول الشاقعى 

(فصل) وحم المرئد 3 , القائل. في صحة ببعه وسائر ا أحكامه المذكورة فّه فان قتله غير ب محم 
لحان 0ه 1 الاشللام 1 القائل في الحاربة إذا تاب قبل القدرة عايه فان لم يتب حتى 
قدر عاءه فقال 1 الطاب هوكالقا:ل في غير حاربة لانه عبد قن يصح اعتاقة و علك استخدا 
فصح ببعه كذير القاتل ولانه مكنه الااتفاع به الى حال قتله ويمتقه و ار شارك 
رس 01 وس ركه 0 القاضي لارصح بعه لانه 0 قتله وإثلافه وإذهاب ماليئة وحرم 
أبقاؤه فصار علزلة “الا نفع فيه من الثمرات والميتات وهذه الافعة السيرة مفضية به الىقتله لأشمك 
ما محلا لابيع كالقمة الخادلة ون الميتة لسد فق 1 اطعام كاب والاول اع فانه كان لا امع 
اسل اك دك اه واحتام اتلافه لا عله تالفاً بدليل أن أحكام الحياة من التكليف وغيره لا 
اسقط دنه ولا تنيت أحكام الموى له هن ارث ماله ونفوذ وديته وذيرها ولان خذروحه عن اح 
الاصل لا يثيث الا بدايل ولا نص في هذا ولا إجاع ولا يرصح قياسه -لى ا أثمرات والميتات 1 
00 أن فيها منفعة فيا مضى ولا ف الال رصن أن هذا الت<م كن زواله لزوال ماثبت به من| ارجوع 
عن الاقرار وان كان ثلث ابه أو رجوع البيئة»واوم بي عكن زواله 2.6 بيه محقق تلفه وذلك عله 
كام ريض 0 بوش من برئه وببعه جائز 


« مسئلة # قال ( ومن باع عبد وله مال فاله للبائم الا أن يشترطه المبتاع اذا كان 
قصده للعبدلالاهال) 


« إن بعثمن أذيك عر فأصا بتهجائحة فلاحل لك أن تخد مند شيا » ب ناخد مال ]حك در <3) 


5 


رواها | مسلء ورواه 0 داود و لفظه «من باع كر فأصابته حائحة فلا 0 من مال أحيدشيناً عله 
يأخذ أحد؟ مال أخبه امسر 4# وهذا صربح في المع فلا يدل عنه قال الشافني ل إثبت عندي 














( الغنى والشمرح ل ) .. ما العبدالمبيع 00 لسيده إلاآن 0 طهالمبتاع - هوة؟ 


وحملة ذلك أن السيد إذا يا ععبده اك حارته وله مال ملكي إناه مولاة 1 خصه به فوو للبائم ا 
أن عمر أن رسول الل وَيكيّةٌ قال « من باع عبداً وله مال اله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » 


رام وأبوداود وان ماجه ولانالعبد وماله للبائع فاذا باع العبد اختص البيع به دون غيره كا لو 
كن له عبدان فباع احدهاءوان اشترطه المبتاعكان له للخبر وروى ذلك نافع عن ابن تمر عن تمر 
نا |ابرضي الله عنه وقضى به شريسح وبه قالعطاء وطاوس ومالك والشافعي واسحاقءقالارقي: 
ذاكان قصده لاعبد لا لهال هذا منصوص احمد وهو قول الشافعي وابيثورواليي ومعناءا نهلا بقصدب لبيع 
ثراء مال العبد انما يقصد بقاء المال لعبده واقراره في بده فى كان ن كذلك صح أشقر اطه ودخل في 
2 4 سواء كان | الال عاونا او بولا من جنس لعن أدمن غيره عينا كان 11 ذينا وسواء كان 
ل 0 للك ا أكث »ء قال اليد تي : اذاباع عيداً بأاف وه ااف درثم فالييسع جائز اذا 
0 رغبة المبتاع في العيد لافي الدرائم وذلك لانه دخل في البيع 5 ذير مقصود فاشيه أساسات 
لميطان والعويه بالذهب في السقو ف » فأما ا نكان المال مقصوداً بالثيراء جاز اشتراطه اذا وجدت 
ليه شراط ال بع هن العم 0ك ان بيه وبين الذن ربا ا تير ذلك في العينين المبيعتين لانه 
سم مقصود فاشيه مالو ذم الى العيد عيناً كريط وإعها» وقال القاضي هذايذ, ني على كون العبد علك أو 
لع ٠‏ فان قلنا لاعلك فاشترط المغري ماله صار م. معة فاشرط فيه : شترطفيساثر المبيعات وهذا 








يذهب لي حنيفة » وان قلنا علاك احتمات فيه اطهالةوغيرها ثما 00 من قبل لانه تببع في البينع 
صل( ا طى الا بار 0 خلاف نص 0 وقول اخرقي لانها دملا الشعرط الذي 0 
ل به قصد ري دون غيره وهو أصح ان شاء الله تعالى » وا<ىال الم الآفيه لكو نهغير مقصود 
كا ذكرنا وكاللبن في ضرع الشاة المبيعة واخمل في بطنها والصوف على ظبرها وأشباه ذلك فانه مييبع» 
تمل فيه الهالة وغيرها لما ذ كرنا وقد فيل ان المال ليس .هبيع هنا واها استبقاءالمثشريع ل ملك 
,اسدلا يزول عنه الى البائم وهو قريب من الاول 
( فصل ) واذا درق عا ماك ماله ثم رد العيدٍ حت امار ا إقالة رد ماله معةء وقال 
داود يرد العند دون ماله لان مالة لم إندخل في البببع فأشيه العاء الحادث عنده .و لنااً نهعين مال أخذها 
الشري م 0 بدون البييع فيردها بالفسخ كا انيد ولآن العرد اذاكان ذامال كا: نت قبمله اك 
نأخذ ماله ينقص قبمثه فل غلك رده حق يدفع ما يزيل نقصه » فان "تائف ماله ثم أراد رده فهو عزلة 
ب الحادث 6 المشري هل عنع ااره على روايتين » فان قلنا برده فعليه قيمة ة.ماأتاف » قال أحمد 
0 ط0 اشرى أمة فعها قناع فاشبر اه وظبر على عيب وقد ناف القناع غرم قيمته 4صته دن المن 
( فصل ) وما كان على العيد أو الخارية من الي فوو عرلة ماله على ماذ كر نا » فاما الثياب فقال 
مسد ما كان بلبسة. عند البائم فهو لامثيري ؛ زان كانت ثيابأ بلسها فوق 'يابه او شيثًا بزينه بهفبو 
3 إلا أن شرطه التلع» © يعني أن يات الح في بابسا عادة للخدمة والبذلة تدخل في الوم ددن 








أن رسول ل مل اس بوضع را 6 1 كنت عندي ١‏ أعده » واكك قاثلا بوضكها اوضعتها 
ف القليل والكثير : فلن الحديث ثابت رواه الآمام امد ومسهإ وابو داود وابن ماحده وغيرثم : اما 
حدرئي, فلا حسجة للم فيه فان فعل الواجب خير » فاذا تألى ان لا يفعل الواجبٍ فقد تألى ان لايفمل 

















2755 كونالعبدلاً غلاكة بتع السلعة بشدن مع جل تر قا بأ قلمنه (المذيوالشر عالكير ) 


اك ياب :التي تحمل ا لان ناب النذلة جرت العادة تقعها مغه ‏ ولا | اتتتلق با مصاحتة وحاي) 
إذ لاغناء له عنها: كرت حرى مقاتيح الدار مخلاف 'ياب امال فاما زيادة على العادة ولا ثتما, ا 
حادة العبد » واعا تلسمما إياة لينفقه ها وهذه حاحة السيد لا. جاحة العند و 0 العاحاة بالمساحة 
رت تحرى الستور في الذار والدابة التى ير كه عَلبوا مع “تذوطا في الخبر :و بقائها على الأطل 
وقال ابن تمر : من باع وليدة زينها بشاب فلاذي اشيراها ماعليها إلا ان يشترظه اللي باعرا رب 
قال اشن والنذمي . ونا الخبر الذي رواه ابن تمر » ولان ال ياب لم إتنارها لق ابيع ولاجرن 
العادة ينعا معه أشه شاثر هال ل » ولانه زئة للمبييع فاشئه 00 زين'الذار أبتتاط ا ار 

( فصل ) ولا علك العبد شيئاً اذالم .ملك سيده في قول غاثة أهل :الل '»ؤقال أتهل الظادر يناك 
لدذوله في موم قوله تعالى ( <ئق لكي ماني الارض حميعاً ) وقول الي مك2 « كن اع م ا ره 
هال « فأضاف المال اليه بلام العليك و لنا قوله تعالى ( ضراب الله نثلا عيداً لوكا لا :يقدر علىثي) 
ولان سيده يلك غيئه ومتافعه قا حصل بذلك يحب أن يكون اليذه اكريقه نا اومكي شلذه 
شيا ففيه زوايتان ( إحداعا ) لا يمل وهو ظاهر قول ارق فانه أقال:::والسيد بيزكي عنا في باد 
عبده لانه مالك » وقال والعبد لا يرث ولا مال 'له فيورت عَنه .:وهواحتيار أي بكر وقولأ؛ بخنبفا 
والثوري واسحاق واا نثمافعي ى في اخديد لانه لوك ف ينملك كا انويمة ( والثانية ) تملك واهي أك. ع علدي 
وهو قول ,مالك والشاةم رق القدم لل 5 ة وأ حخبر» ولانه ادي شلك كا رأءولاثه تمرك في اللكام 
فلك في امال كار ولانه رصح الاقرار 'له'فأشيه”اغر» :وما ا تعليل بالما نع :وئلا بيت أغتبارة 
إلا أن يوحد للق تي في الاصل وام بوحد في البهيمة ما يقتضي * #نوت الملاك هاء و تيا| فى 2 كا لعدم 
المقتضي اله الا لسكوجها مملوكة وكوما مملوكة عدم الاثر أفان سائر' الببائم التي نندت #لوكة دن الصيؤد 
والوجوش لا تملك » وكذلك خجادات » ثواذا بطل كؤن “ها 0 3 “ؤقد عق مقا 
لزم ثبوت حكه والله أعر 


ِ 


و 9 مسثلة ين قال (ومن باع سلثة 1 كه 1 07 راك إشترها أل 5 باعبا به ( 


وجملة :ذلك أن امن بابح سلعة يشمن وجل ثم اشتراها. لأقل:فنه :نقذ :ل بز في قلأ كز أفل 
ال ردي ذلك عن ابن 27 وعائشة واهشن ؤابن سيرتين والشى ي :والذخمي'» وه قال البو الؤناد 
ورليعة وعبدالءزيز بن ابي سامة واثوزي والاؤزاعي ومالك :واسحاق :وأطحاب "ا لرأى وأجازه 
الشافعي لانه من وز بعها به من غير بائعها ؤاز من بائمها 5 لو باعها بتثل متها ولنامازوى غندر 
عن شعبة عن ابي اسحاق السريجي عن امنأته العالية بنت أيفع بن أشرخبيل :انها أقالت :“دتغاك اا 
وام ولد زيد ا ار عي شةنرّضي الله عنها » فقالت ام ولد “يد بن .ارش : اي نت 


0 ( ا ١‏ بره المي ي كل اي لاآنه قول .“#درد قول المدعي من غير إفر ار البائم 0 اخضوره) 

وآما التؤلية فليست ا ثاما ديل مالو تلفت بعغطش عد بعطهم ولا تأزم من إباحة التضرف 

كام ا اقيض بد لل المثافع “في الاخارة باح اصرف فيا »وااو ثلف ت كانت من ذغهان المؤجر كذك 
الورة 6ف شر ما كلاقم قبل استيفاثها تؤخذ حالا خالا وقباشهم بطل بالتخلية فيالاحارة 











١‏ اغني والشرح الكير  )‏ أختلاف الأن في بسع الشيء وشرائه ومسألة العينة بأ ؟ 
غلاما من زيد بن أرق بع عائة درت 1 الله ل المطاء م أشريّة مه كه درم فقالت طا : بس ماشربت 
وباس ما اشتريت 3 زيد بن أدقّ 0 قدأ بطل حباده مع رسو لالله صل الله وم اللا كرك 

رواء الامام أحد وسعيد بن ا أ نا لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدمعليه إلا بتويف 

«معئه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رى تجرى روا وابتها ذلك عنه » ولان ذلك ذريعة إلى الربا 
ذانه يدخل السدلعة إيستييح بيع أت خان: إل حل معلوم » وكذلك روي عن ابن عباس في مثل 
ذه المسئلة نه قال رك مائة مسين بينها حربرة يعني خرقة <رير <ملاها في ببعها والذرائع 
معتبرة ا نان ببعيا عثل الع.. ن أوأكز و دا كرن ذريعة وهذا إذاكانت السلعةلم 
'نقص عن حالة اليع » فان نقصت مثل أن هزل العمد 1 نسي صناعة » أو ترق الثوب 1 بلي حاز 
له. شراؤها ها شاء لان نقص الءُن لنقص البيع لا لاتوسل إلى الربا » وإن نقص سعرها أوزادلذيك 
اونا م حر يم ١‏ بأقل من منهاكا لوكانت بخاطا نص أجد على هذا كله 
(فصل) وان اشتراها بعرض 5 كان يعها الاول بعرض فاشراها ينقد حاز وبه قال 1 
ثيفة ولا ع اك لان و اماكان لشبهة الربا ولا ربا ين الائمان والعروض » فأمانباعبا 
بنقد ثم اشراها بنقد ار شل أن ديعم عائني درم م اشيراها بعشرة دنا اير فقال أحما بناوز لانهما 
جنسان لا بحرم التفاضل بينهما لاز كلو اشتراها عرض 5 عل لون » وقال أبو حئيفة لا وز 
اا غيها 26 يء الواحد في معنى المنية » ولان ذلك يتخذ وسيلة إلى الر با فأشيه ما لو باعها 
بجنس الن الاول وهذا أصح ان شاء الله تعالى 
(فصل) وهذه السئة تسمى مسئّلة العينة . قال الشاعر : 
أند 5 م نان آم يري لنا ٠‏ فق مل نصل السيفميزت مضاربه 
فقوله نعتان» أي نشيري عيئة مثل ما وصفنا » وقد روى أو داود بإسئاده عن ان عمر قال.؛ 
بععث 'رسول الله صلى الل عليه وس يقول« اذا تمابعم بالعيئة وأخذتم أذناب البق »ورضيم بالذرعءو زكمم 
الجهاد سلط الل علي؟ ذلا لا بمزعه حتى ترجعوا إلى دنم » وهذا وعيد يدل على التحرم» وقدروي 
عَن أحد أنه قال : العيئة أن كون عند الرجل المتاع فلا بيع الا بنسيئة»فان باعه بنقدو نسيئة فلا بأس 
وقال أكره لارجل أن لا يكون له تجارة غير العينة لاببيع بنقدءوفال | نعقيل إما كرءالنسيئة لمضارعتها 
الربا فان الغالب ان البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالاجل؛و يوز ان تكون العينة اسما هذه المسئلة وللبيم 
بأسئة حيعاً 0 كن الببع بنسيئة ليس محرم اثفاقا ولا كره لله د ان كن له نجارة غبره 
(فصل) وإن باع ساعة بنقد ثم اشراعا .كز منه نسيئة فقال | حمدفيرواية حرب لاجوزذنك إلا 
ان غير الساعة لان ذلك إيتذذه وسيلة إلى الريا فاش 4 مسئّلة العينة © فآن أشراغا بنقد 0 أو ساعة 
0 بأقل 2 هنبا تشكه حار 1ا د كرناء ف في مسئلة العينة ويحتمل ان يجوز له شراؤها جنس 


لآن بأكث منه إلا أن ب لون ذلك عن اه اب ردن ول تاك 0 


فر والجائدة كل آفة 0 ل دي فيها كالرريح والمر والبرد والعطة اش لا روى الاج 
أسئاده حار أن اد بي صلى الله م فكو في الجاحة - واطاحة تكون ف البرد "والحروفيالحيق 
رفي السيل وفي الرربح د هد تفسير من الراوي كلام النبي صلى الل عليه وس فيج بالر جوع إليهءفاما ما 
(الغني والشترح الكير) 0 (الجزماراي) 7 























ل بع بشغوط البزاءة. عن كل عيب _ -. [ التي واتشرعالتكير) 
خاز لان الاضل خل البيع»» وإعا حرم في معثئلة الغينة بالاثر الوارد. فيه ولس عذا في مسا ولاق 
التوسل بذلك.١‏ كك فلا :بلتدق بهاما دونه والله أعر 

(فصل) وفي كل موضع قانا لاوز له ان يشري .. . لاوز ذلك لوكيزه لانه قات منامه ووز 
غيره »ن الناسن سواء كان اباء اونابه اوغيرها .لا أنه غين البائم ويشنري لنفشه فأدبه الأجنتي 

(فصل) ومن باع طفاما إلى احل » فلع حن الاجل .اخذ مثة بالغن الذي في ذمته طلعاما ةل 
قبضه ل بز »روي ذلك عن ان مر ومعيسد بن المسيب وطاوسوبة -قاك هالك ساك وأخازه 
حابر بن زيد وسعيد بن جنير وعلي .إن حسين والشافعي وان اللنذر. واحات /١‏ رأ » قال عن بن 
سين إذا يكن لك في ذلك راي » وروي عن مد بن عبد له |إن ابي عم أنه قال : بعت انرا 
الغارين كل سبعة اصع ارم م واجلات عن رجل منهم 0 يمه أزاقة ضع بدرم فاشتريتمنه 
فسأات عكرمة عن ذلك فقال لا بأس أخذت أنقض ما بعت » ثم سألت سعيد بن أ المشرب عن ذاك 
وو بقوك عكرمة.فقال كذب »قالعبد الله ن عباس مادبعت هن شيء ما بكان لافلا دنه 
شيئاً ما يكال عكبال إلا ورقا أو ذهياً فاذا أخذت ورقك فابتع كن . شق تله * ألا'من! :ره ' فر جعت 
فاذا عكرمة قن طلبني فقَال : الذي قات لك هو.حلاك هو حرام » فقلات لتويك بن اانسيب :إنفة لي 
عنده فضل ؟ قال فأعطه أنت اللكسر وخذ منه الدرهم . ووجه ذلك .ته ذريعة» الى بيم الظمام بالعامام 
نسيكة ة مقرم مسئلة العيزة » فعى هذا كل شيئين حزم الذغاء فيهما لا 2وز إن بهذ أخدماغؤة أعن 
5 ذر قبل قبض عه اذا كان البيع نساء نص 0 بدل غكى.هذا » وكذلك قال ,سعد تن 
المسيتب فم حكينا عةع والذي يقوى عندي حواز ذلك اذا 0 بشعله عديلة ولا“قصدى: ذلك في ابتداء 
المقد كا قال علي بن اسين فيا بردي عله عبد :الله بن زيد .قال : قدءت على غلي بن ال مين فقات 
له اي أجذ كي دأيع من حضرق عق اك لجن فيقدمون با نظة وقد.حل ذلك الاخل فيوففوما 
بِلشوق فابتاع منهم: وأقاضم * قا لا بأس . بذلك اذا لمكن منك علن زأي » وذلك لانه: اشترى 
الطعام بالدراهم التي في الثمة بعد انبرام الفقسد:الاول ا نعي كا لوركان الميعرالاؤل يوان . 
ثيايا» وذا:ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا.فانه لم يأخذ بالثين طناما ولكن اشترى من ااتري طناما 
بدزاتم وسافها اليه ثم أخذعاءمنه وفاء أو لم يساما اليه الكن قاصه بهاكا في حديث عل بن ااسين 

«ومسثلة» قال ( ومن باع اه غسيره بالبراءة تع عيك ل يبرا سواء 
علر به البائع أوم مل) 
اخثلفث الرزوانة عن أحهد في |( براءة ان العيوب فروي عنه أنه لا يبرا إلا أن سِ المشيري! ليب 


وهو قول الشافتي » وقال ابراهم والح؟ وحماد لا جا الو » وفال بتشريح لا اما 
اه أو وضع يده عايه » وروي نو ذلك عن عطاء والممن واسحاق لأ.:4 عيفق ينامع لايابت 


كان بفعل ادعيفقاك القَاذ ى كز الأشتري انتج الذقد ومطا ليةاليا؟ 5 وين انقاء عليهى مطا الم 0 
اطاني القيمة كالكيل والؤزون إذا تله ادي قبل القيض ل نه 7 نالرذدوع ببدله لاف النااف 
بالجإئة إلأأنذ فيإ<راق اللضوص ونمهب ألعنما كر واخرامية وجوين » فان قبل فقد بي اللبي صلى الله 











(الغفيوالشرح اللكين ( مرافاار امحة مع الزيادة ف وأ الال بز-ِ- 
إلا بالشمرزط ذالا..يدت مع اليل كطبار ( واارواية الثافة ) 0 0 دن كل عيب م بغامه ولا انان 
ب عامه.. وريو :لاعن عمان ووه عن زيدبنثابت وهوقولمالكو .قول الشافمي في اللبوان,خاصة 
1 ردي أن عيد الله بن تمراباع زريدين ابت عدا لثمرط البراءة من العيب اعاغة 00 ا اك 
يرا اه رده دل ابن ع رف يقبله فرافما إلى عئان + فقال عمان لان عر : نحاف أنك | لم تعلربهذا: 
ادرب ؟ فثال لا فرده عايه فباعه ابن تمر بأأف درم وهذه قضية اشهرث في كر فكانت اماه » 
ودوي:عن امد أنه أسا البراعة دن الخهول فيخرج من هذا كة ابر ادةدمن كل عيب : روي هذا 


دن ان ر:وهو قول أحاب:الرأي وقول الشافعى ا روت أم سامة ان وحلين احتصما. في .موارث 
درست بال وول الل كا فقال رسول الله متي « اسهما ونوخيا » وليحللكل واجد منكا 
صاح مكتنرل:هذاعلان البواءة من الجحهول جائرة » ولانه إسقاط حق لا تمام فبه قصح من ابلمهول 
الى اق والغللاق.» ولاافزق ين الحيوان وغيزه ف نت في أحدها “رتاف ال خر » :وقول عمان. 
د خاافه ان. يمر »وقول الصحانى اا لف لا ,بقى ححة : 
) فصل) فان قاناالا الصاح شمزظ البراءة من العيوب ا لم نفسك 00 ظاهر الذهب وهو 


يد لشفل اانشيا.فه. بي لان ابن انام لشمرط البراءة فأجموا على صصحته و نه تك سك فهلى هذا 
لا عام الرىتوتحود الشرط وككوون وجوده كقدمه »وعن 1 ف الشمزو طالفاسدة وواءتان(إحداها) 
أ ا تفسد اعقد فيد خل»فيرا»هذا الء بسع لان الباائع اما وضي هذا الهى. ن اعوط أعنه ذا القمرط » أفاذا 
فسد اله مرط فات الرضى ب4 فبفسد أأد أفيع م التراضي ابه 


(مدئلة» قال '(.وهى ن بغ شيا , براحة فل أنه زاد في رأس ماله مجع غايه بالز يادة 
وحمابا م ناذيم) 


منى ويم ل ايحة هو البيع , 0 المال وربح معلوم ل ل ا ل لل 
فيه عر علي عاثة ببعنك م! وربخ عشرة ا جائز لا خلاف في صحته ورلا نس فيه .علد 3 أهدٌ 
و إن قال ء 3 دك فيةوهو مائة وأرع في كل عثيمرة ورها كم يت 1 ده داوزده فقد 
ا ل رت اماي إن انر الس بصرة ل سن 0 
وعطاء بن إسار » وقال اسحاق لا وز لان العر. ن تجهول خال المقد في بز .5 لو باعه ها ترج بدفي 
الى ساب ووخص فيه سعد بن سيب وابن سين وشرج ٠‏ واللذمي والثوري والشافمي وأصحاب 
اارأي وان ادر لان راس للاك معلوم واارخ معاوم ذا شيه مالو قال ورج عثمرة دراثم » ووجه 
الدكراعة أن ابن مر وان عباس كر هاه ولم ل ل للها في الصحابه خالناء بولانفيهنوطا من اطهالة 
الوق عا اولك وهذه كراهة زيه والبيع صحيج سا ذ كرنا والمهالة مكن إزالتها بالحسابفل تضر 
5 و باعميصبرة كل قفن بدرم الاو به في اكلم فجيول فى 3+1 والتفصيل 


سسا 2050 00000 سس ب ب 


علذه وه وس عن وخ مالم يمن والفرة غيى مضموثة 0 لزي +'قلذاكانت القيمة ير من عن 
نقد ربج فيه . قلنا:إن المراه بالطبر النهي عن اربج اليع ٠:‏ بدأل أن الكل أوزادت ب 
مقنضه.جاز ذلك. «بالاجاع 5 











6 احكام ثقبير السامة المييمة مراتحة 2 ( الي والشمرح اكير ) 


اذا ثبت هذا عدنا الى مسئلة ككل فنقول مق اع شيثا كك ماله ورب عشرة م عل اند 
ا اقرار دراي ماله تسعون فالبيع صحيح لانه زيادة في المن فل يملع صحة العقد كااعيب ري 
الرجوع عر البائع ما زاد في رأس المال ع عشرة تحترا ون الربح وهو م على الاشري 
بنسعة وتسعين درس| وهذا قالالثوري وان أي ليل وهو ا قولي الشافمي » وقال د هو حي 
بين الاخذ بكل المن أد يرك قياساً على المعيب 

وانا أنه باعه برس ماله وما قدره هن ااربج » فاذا أن 0 ماله قد ركان 86 به وبالزيادة الت 
اتفقا علبها والمعيب كذلك عند نا فان له أحد الارش 7 المعيب لم برض به إلا بال نالتاكور وهبئارضي 
فيه بدأس المال ال وااريح المقرر وهل االمشتري خيار ؟ فالمنصوص عن احمد ان ااش .تري مخير بين دن 
ابيع برأس ماله وحصته هن الر دين 5 ثقله حثيل » و<كى ذلك قولا لاشافعي لان اللشدتر 

لا يآمن اطنابة 38 هذا المن أبغاً » ولانه رعا كان له غرض في الثمراء بذلك 0 بعرئة الكوالة 

ع وكيلا دعر ذلك » وظاهر كلام الخرقي انه لا خيار له لانه ل يذكره » وذكى ذلك قولا 
للشافعي لانه رضيه بائة وعشرة » فاذا حصل له بتسعة وتسعين فقد زاده خيراً فل يكن له خبار كا ار 
اشتراه على لتحي نان فض إل ال فبان ضالعاً أوكان) أو وكل في شراء معين بمائة فاشدتراه 
بنسعين» وأما البائئع فلا خياز له لانه باعه برأس ماله وحصته من الر بح وقد حصل له ذلك 

( فصل ) واذا أراد الاخبار بثمن السلعة فا نكانت نحاها لم تغير أخين بُمنها » وإن حط البائم 
با لفن ع عنا المشتري 1 اشتراه بعد لزوم العققد لم بز اه وبر بالعن ن الاول لاغير » ولان ذلكهية 
الدع ا خر لا كون عوظاً ؛ وبهذا قال القافى وقال ابو <ئيفة يدق بالعقد ونير به في 
الرائحة رده كه أن 2 1 إن كا إل لال نإ كن دك ف ا اطار طن قد لاس 
به في لمن وبه قال الشافمى وأبو حثيفة ولا أعلر ء ن غيدثم خلافوم فان تغير سعرها دوها » فان غلت 
لم بلزمه الاخيار بذاكلا ندزيادة فيرا» وإن ردصت ناس ا عد كلا نهلا لما عار بذلك لا نوصادق 
بدون الاخبار به : وحتحل أن يلزمه الاخيار بالجال فان المشيري لو ع ذلك لميرضها بذلك المن 
فكمانه تغرير به فان أخبر بدون ثمئها ولم يتنين الخال لم بز لانه جمع بين التكذب والتغرير 

(فضل) فاما إن تغيرت الساعة فذلك على ضربين ( أحدها ) ان تتغير بزيادة وهي نومان 
أحدم| 0 اما كالسمن وه عنعة أو محصل منها نماء منفصل كالولد والعرة كك إن 
أراد ا د ار ن من غير زيادة لانه التدر الذي اشاغا به دان اد |0 فصل 
د استخدم | الامة ادرار الى رن را المال و بازمه تبيين اال “ودوك ان النذر عن أحمد 
أنه يلزمه تبيين ذلك كاه راك أسحاق»وقال تا رات في الغلة ا ان 1 ان يديع مرأيحة 
وفي الولد والأرة لايديم . مرابحة <تى سين ولانه من موحب العقد 

نااك حادق ذه 0 دمن عر رار المشترزي كاز كلو م بزد ولان الولدوالعرة عاء منفصل 


(فصل) ا الذهب أ انه 0 ين قليل الحائحة 0 5 أن ماجرت العادة: رتاف مثله 


كاليسير الذي لاينضبط لاباتفت اليه » قال أحد [: انول ف عنس كرات ولاغثير ولا قر 


0 


مااثاثِ ولك أن إذاكانت جائحة أتغرق الثاث ا والربع أوالؤس توضع » وعن 0 أن مادو نالثاث 

















١‏ لغني والثمر ح تكبير ) شراء شيكين دفقة واحدة وي عاخدها مراحة م 
يملع من بع المر ابحة بدون ذكره كالغلة »وقد بينا من قبل أنه ليس من موحبات العقد (اللوع الثائي) 
1 سمل 00 تملا مثل أن يقعمرها او م 1 عم ا حخيطها فهذه مي أداد أن ديعا مراحة 
آل على و<به سواء 0 ذلك بنفسه 5 1 من عله هذا ظاء ركام أجد فانه قال مين 
٠ 0‏ وما لزءه ولا وز أن ل كت علي بكذا ويه قال الحسسن وان سيربن وس-عيد بن 
السب وطاوس والتخعي والاوزاعي وأبوثور» ود 0 جوز فيا استاحر عاية أن يضم الاحرة إلى 
امن قر : تحصات علي بكذا لانه صادق وبه قال الشعبي و الي والشافعي 
نا أنه تغريبر بالغري فانه عسى ان لوء أن نض نا خضات به لاجل ااصناعة لا رغب فيه 
0 ننه في ذلك فأشبه ما ينقص الحيوان ا وكسوته وعلى امبتاع في خز نه (الضربالثاني ) 
أن :: اسه عرض أو جناية عايه ار عدار ده 0 أو احذ الشري 
بيذ هكالصوف واللبنٍ الموجود ووه فانه حبر بالحال على وجهه لا لعل فيه ا أخذ 
أرش المس أو الناية أخبر بذلك على وجهه ذكره القاضى» وقال أبو الخطاب نحط أرش البيب: من 
لين , در لباقي لان أرش الءيب عوض ما فات 0 عن الموجود هو ما بقي وفي ارش ااه 
وجهان ( أحدها ) نخطة من النكا رش العيب ( واثاق) لا يحطه كال» » وقال الشاقمي حخطها .ن 
1 وقول تقوم عبي بكذا لانه صادق فا أخبر به فأشه ما اوأخبر بالخال على نارف 
حار بالحال على و<هه 1 بلغ في الصدق واقرب الى البيان و أفي التغربر بالمشتري والاتد ليس عليه 
1 ذلك كااو اشرى شين ثعن واحد وقفط الثن عليها وقياس ارش الناية عليه على الئاه 
لكيه غير صدي.يح لان الارش عوض قصه الطاصل باطناية عليه نهو عنزلة كن دزء مئه باعه 





وك لغ الثوين اذا تاف احدها وااماء اكات زيادة ١‏ ينقص م اال بيع ولاهي عوض عن 
شيء فيه 5 ا ان 1 المبيع فداه المشزي ١‏ باحق ذلك بالثمن وم 0 به في ارا ابحة بغير خلاف 
نمه لان هذا الارش ١‏ يزد به المببع قبمة انا و1 ما هو عزيل لنقصه بالخناية ران الماصل 
لقنا رقةة فأشيه الدواء المزيل ل الحادث عند المشتري نأا الادوية الوه واللكسوة وتمله 
في ااسلعة بنفسه 31 عمل غيره له بغي 3 فانه لا حير بذلك في الامن وجهاً وان . رأث 0 
اال على وجهه خسن 

( فصل ) وان اشرّى شئين دفقة والح حدة ثم أراد بيع أحدها در أنحة 5 اشررّى انان شيئا 
لتقاسماه أء ارات احدها بيع نصيبه مراة بالثمن الذي آذاء فيه فذلك قسمان (أحدما) أ !إن إرككون ابيع 
هن المتقومات ااتي لاينقسم الثمن غابها الاجزاء كالثياب والليوان والشجرة امثمرة وأشباه هذا 
لاوز بيغ بعضه مرانحة حقى كير الخال على وجهه أص عليه أحد فقال :05 ل بيع اشراه جاعة ْم 
النسموه لايبيم احدثم مرانحة إلا أن يقولاشيريناء جماعة م اقتسمئاه وهذا مذهب الثوري وإسحاق 
واصحاب الرأي » وقان الششافمي 5 حخصته هلقن لان التمن يلقسم على المبيع على قدر قيمته 


ب 


«زضان ااشتري وهو .ذهب مالك والشافنى في القد لانه لابد أن يأكل الطائر منها وتنذا اريح. 
وأسقط منها 0 55 بد من كا بط وحد والثاث قد اعتبره الشارع في الوصية وعطيةااريض قالالاثرم 


آل احمد إنهم يستحماون الثاث في سبع عشمرة مسئلة » ولان الثاث في حد الكثرة ومادونه فيحدالقلة 

















0" فروع ثباجب نيائه في ببع الزاحة ( لعي والشمرح الكير ) 


بد ليل مالوكان المببع شقصاً وسيفا أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن » ولو اشترى شيئين فوج 


احدهما امعيياً رده خصته هن الثمن » وذكر ان أبي موسى فها اشتراء اثثان فتقاسماه رواية 1 
عن امد أنه عبوز ببعه مرأيحة عا اشتزاه كن ذلك عه فبو صادق فيا 0 به 
وانا أن قسمة الثمن على المببع طرريقة الظن والتخمين واحمال انطأ فيه كثين و بيع المراحةأمانة 
هنذا فيد تصار هذ 0 الطاصل .با لفان لاوز أن باع به ماعب التائل فيه.واها أدز 
0 بالقيمة لاحاحة الداعية اليه وكونة لا طريق له سوى التقوم ولانه لو ل بأحذ ابالشفعة لاذه 
الناسطر يدا لاسقاطها فيؤدي الى تقوبتها بالكلية وههنا :له طر يق وهو الاخار بالحال على و- 0 
بيعه مساومة (القسم اثثاني) أن ككون المبيع من المعاثلات التي ينقسم الثمن عابها بالاجزاء كابر اله 
المتساوي فبتجوز يبع لعضه اكه بقسطه من اثمن ومذا قال ابو ثور واصحاب الرأي ولا و 
خلافا لان : عن اللمزء علوم بقناً ولذرك جاز ببع قفي من 'الصيزة » وان سر ف وبين بصفة واحدة 
فأحذه| على الصفة راد ببع احدهما مراحة حصته من 'الثمن فالقياس خزازا ل ناالثمن قم 
عليبعا تصفين لا باعشار القيمة ة وكذاك لو أقاله في احدها أو تعذر تسايمهكان له نضاف الثمن»نغير 
أغشار قمة 5 المألخوذ 0 نه أخذعل واحد مئها فنفوةاً وار الثغن وقع عاته) متشاونا 
لنساوي صفتيما في الذمة فهما كقفيزين من صيرة » وإن حصل :في : احدهما زيادة على الصفة جرت 
محرى الحادث بعد البيغم 
(فصل) وَأن ااشرى شيا بثمن موحل لم >ز ببعه مرايحة حى سين :ذلك وان اشتراة مزأيد بدأو 
ابه أوامر: ن لاتقل شهادته له | م جز ببغة ا <تى سن ده 16 قال امد » وقال الغا 
وأبو يوسف وقد جوز من غير بان لاله 0 عا اشتراه عقندا صديحاً فأشيه مالو اش رأه.هن 
أجني ٠‏ ولا أأنة متهم في الثمراء منهم لكو نه نحابيوم ويسمح طم لم جز أن بر عا اشتراه من مطلنا 
كا لو اشئرى من مكائبه » وفازق الاجني قالة لاي في حقه » وقاسهم بطل بالثراء من مكائيه 
فانه لا جوز له ببع مااشتراه من مكائئه مزاكة ختى سين ره ولا أي فنه خلافا » وان اشترآه من 
0 دكانه اه بر فقال القاضي اذا باعه شاعة ثم اشتر اها' منه :باك من ذلك ل يز ببعه مراحة حى 
إن ا ولا 3 فيه خلافا ولانه 0 فأث دمن لا تإلم واه وقال ابوال+ظاب إن ذمل 
ذلك حبلة لريجز وظاهره الميواز اذا لم > أن حيلة وهذا أصح لانه أحني لكن لاختص هنذا بغلام 
دكانه بل مت فعل هذا على وجه اللياة لجز وكنان حراما وتداساً عن ماذ كر ناامن قبل 
( فصل ) فان اشترى ثوبا بعشرة 6 باعه بخمسة عثمر ثم اشتراه بعششرة استحب أن بر بالمال 
على وحبه فان 0 انه اشتراه بعشرة وم سين 2 وهو قو ل الشنافمي واي بودف وجمد لاندضادق 
فها' اخر به وليس فيه عه ولا اوور بالمشتري فأأشية ما لولم يريم فيه » وروي عن انن سيرين أنه 
بطرح الررح من الثمن وبر أن زان ماله.ءايه خمسة واعجب احمد قول انسيرن قال فان باعةعلى 


ا قول الث ي مالك علياوسر 2 رت 2 لقان والثل كثين» - قدر به 
ولنا تموم الاحادرث فان1: نبي ضل الله عليهوسل 5 بوضع الواح ومادون آلثلث داذلفها فبجب 
وضعهءولان هذ الكرة يم قبضوافكان ماثائف منها من ضهان البائم “وان نقص عن الثاث كااتي على الارض 




















/ أنشي 3 الشرحالتكير ) فزوع فا كيب بيانه ف بيع اللراحة 0 
ااكاراه دين امره إلعني كير انه ررح فيه ءررة 1 ارا وهدذا 0 عل الاستحباب.نا 1 ناه » 
ونال | بوحتيفة لاوز ببعه مرأنحة إلا أن اه 1 نان رأس ماله عليه مسة وهذاقول القاضي 
واصحابه لان المر ابحة :تضم فيها العقود فيخبر عا تقوم علية 5 أذ م أجرة اخباط والقصار» وقداستفاد 
! العقك ار الع في العقد. الاول لأنه أمنان رده عد لاشائيع لعد نوعى الما ٠فوجتٍ‏ 
أن يبر به في الم راعة كاواد والؤرة»فعى هذ ينبني أنه اذا طرخ :الربح من الم الثاني بقول تقوم علي 
خسة ولا جوز أ بقول أشتريته لمسة لان ذلك كذب واادكيذب حرام ونصير كا أواخ دع أجدرة 
اقصارة واخناطة الى الفن وأخر به» ولنا ماذكر ناه فيا تقدمةوما.ذ كروه من شم القصارةواميااة 
والواد والثمرة فشيء ينوه على أصلهم لانسامدء ثم لايعبه هذا مااذ كره لان المؤئة والنهاءازماءفي هذا 
لمم اذ ذي بلي المرابحة وهذا الربح في عقد لذن قبل هذا الثسراءفا أنشره ان خمارةفيهعو أمانقن برالر؛ 3 
فين تبح فان العقد الاوك قد لزم ول :يظون العيب نولم يتعاق به حكه ” م قد ذكرنا في يثل هذه الممسئلة 
ن لسري ,أن رده على البائع اذا ظور على عيب قدم واذا لم يازمه طرح النياء والفلة فال 


بح على هذا القؤل أنه لو اشتراة عشرة م ناعه بشعر إن / ادراء يعار ة فاته 0 ما حضات بغين 





يدوا َ نا الذواهارعشيرة مباعرا شلاثة عار 85 اشتناها لمسة 2 1 نا الققومت عليه بدرضين» وان 
اغا #مسة عشر 0 أنه القومت عليه باثي عشعر نص أحدءن نظي رهذا 2 وعل هذايطر ح الربخ 
ن لثمن اانساني كينها كان فان لم يربح ولسكن, اشتراها ثانية خمسة ان ببسا لامهنا ثثمن المقد 





ني بل ار احة 6 واو ا فيوها مل أن اذترا هم مسة 00 ناعم-ا حشر / ا رأها 
أي كن كان أخبر به و2 اك م ال ار انه الم ن الثاني قبؤر ب4 في الى امة بغر خلاف تعامةه 
وذ يدل عل 2 ماد 57 3 أعر 

(فصل كل ماقلنا أنه زمه أن و5 به ف الل اه ويدئة قٍ يشعل فان لد ببتع لا يفسد بهويثنثت 
ادري اخار بين الاؤن 4 وبين الرد إن 8 اين بزيادة على ران ماله ع١‏ لى ماقدمئاهءن القولفيه» 
إن اشيرا “شمن موحل و0 دين أمره فمن أخد انه ين بين أده الئمن الذيو قمعل يه العقد حال 
بن الفسخ وهو مذهت اا حَئئفة والشافمئ لان البائم م برض بذمة ألغري وقدكونذمته دون 
ذم البائع فلا يازمه الرضى بذلك » وعكى بن المنذر عن أحمد انه ان كان المبيع قائماً كانله ذلك الى 
الاجل ني وان شا فسخ وان كا ن قداستولاك عن اللدري الامن بقدر الاغل م قول شرح 
لك كذك وفع على البائع فييجب أل يكون ن,للدث ري أن بذاك على صفته الوا 1ل بزيادة على 
الثن» وكوثه م برض بذمة ة المثة 'رري لاعنع تفوذ ذ الب بذلك كم ل اأخر إرادة! م برض بع الاعا 
ا به وام بلتفت الى رضاه ب وحِتٍ الرجوع الى ماوقم به اينع الاؤل كنذا هنا 
اال فان ابشاعة بك تأ نين 1 ذبر الاك وان بدراثم أو كان لمكن 59 اقدزاء بعر 0 


أه اشتراه بثمن » أو بثمن فأخبر انه اشثرراه بعرض:واشباء هذا فللمتري الخيار .بين الفسخ والرجوع 


ناا كله الطين ل لارؤثر فيالعادة ولا سعى جاكدة قلا بدذل فيالحبر ولانه لاعكن التدرز مزه 
أومعلوم الوجود 4 العادة فكاانه مشمروط .. إذا ثرت ذلك شى ,تلفت ثيء له قدر خارج عن العاداة 
اع من الغن بقدر الذاهب ( وإن ناف الجمييع رظل العقد ويرجع مسري جميع لل 6 ونا عير 














55 امن اج إلى بن عات ماله في المراحة ( ألفني والتمرح اكير ). 
بالثين وبين الرضى به بالثمن الذي تيايعا به كسائر المواضم الذي بت فيها ذلك 

( فصل ) وان :١‏ كن ثونا بعثمربن أو بذل ها فيه اثنان وعثسرون فاشترى أ احدها تصاب 
صاحية ف ؟ بذلك ادر فال حبر في المرانحة د وعشر بن ا علية هذا قول النخس وقال 
الشعي بديعه على اثثين رن لان ذلك الدرثم الذي كان أعطيه قد كان 1 7 رجم بند ذلك 
إل 0 ا براهم والدمل كم خااف ذلك لانه اشترى نصفه ا بعشرة ثم اشترى نه 0 
ل عثير قصار ةو عها أحدا' وعشعرين 

( فصل ) قال أححمد ولا أن أن ببيع بالرثم ومناه أن يقول بعنك هذا الثوب برقّدوهرالثين 
1ك 216 ]| كن اونا ا سال الكقنار من قول عامة الفقباء وكرهه طاوس .ولناانه يع ثين 
علوم فأشبه مالو ذكر مقداره أو مالو قال بعك هذا ها اشتريته به ' وقدعاءاقدرهءفان لم بكن. معاويا نا 
ا ل <دها / 6 لانالثمن مول » قال اعد والساومة عندي اسبل من بونعاار اق وذاكلان 
بع المرانحة تعتريه اه واستر سال دن الشتريٍ وحتاج فيه الى بين الخال على وجب في الوا نع اني 
ذ كرناها ولا يمن هوى النفس في نوع ل و غلط فيكون على خطر وغر رونب ذلك أس! واولى 

ل ا ال له ل غير نش لا ركه ف الا تنه وليل 
اه 2 اام ةا كرس ل ال لط لرلة 

( مسئلة ) قال ( وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده أو إعطازه 

ماغاط به وله أن يحافه أن وقت ماباعها ل م أن انها ] ثرا 

وحملة ذلك أنه اذا قال في المراحة رأس مالي فيه ماثّة وار بح عثيرة ثم ا تال علطت ران 
مالي فيه ماثة وعشيرة لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ثانا » وذكره 
ابن النذر عن أحمد واسحاق » وروى أبو طالب عن احمد اذاكان البائم معروفا بالصدق قبل قواه؛ 
وان لم يكن صدوقا جاز البيبع »فال الفاذي وظاهر كلام ارقي ان القول قول البائع مع عينه لاهلا 
دخل معه في المر أبحة فقد اتمنه » والقول قول الامين مع عينه كال وكيل والمضارب؛ والظاهر أن ارقي 
لم بترك ذكر ما بازم البائع في اثيات دعواه لكونه يفيل حرد دعواه بل لانه عطفه على السئة 
قبلما وقد ذ كر فيها َ أنه 00 ف ا المال»وام ,رض للا حصل به الم لكن قد عامنا ان العرام] 
حضل نار | إقرآر كذلك عر غلطة هرا يحصل بييئة أو أقرار من المشترى وكون البائع مؤئمنا 
لا وجب .ول دعواه في الفلط كالمضارب والوكيل اذا أقرا بر بح ثم فالاغلطا أو ال 
ذكرها الخر في هونا انها هي على تفي عامه بغلط نفسه وقت البببع لا على اثبات غلطهىوعن أحدرواية 
ثالثة انه لا يقبل قول البائع وان أقام به بينة حت يصدقه المشتري وهو قول الثوري والشا في لاه اثر 
بالثمن وتعاق به حق الغير فلا يقل ر<وعه ولا بينته لاقراره يكذبهها 


الرواية الثانية فانه يعتبر ثلث الثمرة وقيل 'اث القيمة » فان تاف الثاث ذا زاد رجع بقسطه من الثمن 
وان كان دونه لم يرجع بثيء » وان احتلفا في الخاحة أو قدر التاافب فالقول قول البائع لا نالاءل 
البلامة ولاه غارم والقول في الاصول قول اأغارم 











( الغني والشرح الكبير ) ٠‏ يعالمواضعةٌ وهي ضد ألراحة م 
ولنا انها بينة عادلة شهدت بما يحتمل الصدق فتقبل كسائر الييئات » ولا نسل انه اقر مخلافباء 
نان الافرار يكون غير المقر وحالة اخباره بثمنها ام كن عليه حق لفيره فلم يكن اقرار» فان لمكن بينة 
اوكانت له بيئة وقلنا لا تقبل بينته فادعى ان المشر ى يعم غلطه فانكر المشيرى فالقول قوله» وإن 
طا هينه فقالالقاذي: لابين عليه لانه مدع واليمين على المدعى عليه ولا.دقداقر لهفيستننى لاقرار 
المين » والصحيح أن عليه العين انه لا بعل ذلك لانه ادعى عليه ما بازمه به رد الساعة أناو زيادة 
عنها تارمه المين وضع الوفاق ولبسى هو ههنا مدعياً عا هو مدعى عليه الم عقدار الْن الاول 
م تال ارقي : له أن يحلفه ان وقت ما باعرا ل يمر ان شراءها كر وهذا صميح فانه لو باعها هذا 
عالاً بان كنها عليه أ كر ازمه البييع يما عقد عليه لانه تعاطى شيثاً عالاً بالمالفلزمه كشتري لمعيب 
أ بعيبه واذا كان البييع يلزمه بالءلم فادعى عليه ازمته العين فان سكل قضي عليه » وان حاف خير 
لشزي بين قبوله بالْن والزيادة التي غلط بها وحطها من الررح وبين فسخ العقد » ويحتمل انه اذا باعه 
انا وربح عثمرة ثم انه غلط بعششرة لا بلزمه حط العثمرة من الريح لان البائم رضي برب عششرة في 
هذا المببع فلا يكون له كر منها » وكذلك إن بين له انه زاد في رأس ماله لاينقص الربح منعشمرة 
لان البائم +بيعه الا برح عشيرة فاما ان قال وأريج في كل عشيرة درها أو قال دهيازدهلزمهحط العششرة 
من الربح في الغاط والزيادة على العن في الضورتين » وأها أثيتنا لداطيار لانه دخل على ان الْن ماثة 
وعشسرة فاذا بان أكؤكان عليه ذيرر في التزامه ة يلزمه كالعيب» وان اختارأخذها عائةو أ حد وعشرن 
كن للبائع خيار لانه قد زاده خيراً فل يكن له خيار كبائم المعيب إذا رضية الممشتري وان اختار 
لبائع اسقاط الزيادة عن المشتري فلا خيار له أيضاً لانه قد بذها بالعن الذي وقععليهالعقدوتراضيا به 
( فصل ) ويجوز بيع المواضة وهو أن مير برأس ماله نم يقول بعتك هذا ,» وأضم عنك كذا 
ذأن قال بوضيعة درثم من كل عثمرة كره لا ذكرنا في المراحة وصح وبطرح من كل عثمرة درها فان 
كان الممن مائة لزمه نسعون ويكون الخط عثمرة وقال قوم يكون المط م نكل احد عشر درها فيكون 
ذلك أسعة درام وجرءاً من احد عشر جزءا من درثم وابتى أسعون وعشرة اجزاء من ا<د عثشر 
جزءاً من درثم وهذا غلط لان هذا يكون حطا من كل أحد عثمر وهو غير ماقاله » فأماانقاليوضيعة 
درثم لسكل عثمرةكان الوضيعة من كل احد عثمر درهماً ويكونالباقي تسعين وعشرة أجزاءمن أحدعشر 
جزءاً من درثم وهذا قول أن حنيفة والشافمي » وحي عن أي ثور انه قال : الحط هبنا عشمرة مثل 
الاولى ؛ وليس بصحيح فاه إذا قال سكل عشيرة درا يكون الدرم من غيرها فكانه قال من كل 
أحد عثشر درجماً درهماً » وإذا قال من كل عثيرة درهماً كان الدرثم من المشرة لان من لتنعيض 

ذكأنة الا ل الله سي بحل در 

( فصل ) اذا اشترى رجل نصف ساءة يمثمرة واشترى آخر نصفها بعثمررن ثم باعاها عساومة 
شن واحد فهو بشهما تصفان لاتعلر فيه خلافا لآن انثمن عوض عنها فيكون بينهها على حسب ملكيها 
فنا » وان باعاها مرانحة أو مواضعة أو :ولية فكذلك نص عليه اجد وهو قول ابن سيرين والمم 


(فصل) فان بلغت الثمرة أوانالجزاز فإتبزها م جائحة فقال القاضي عندي لاتوضع لانه 
مفرط يرك النقل في وقنه مع قدرته فكان الضمان عليه » ولو اشري مرة قبل بدو صلاحها بشسرظ 
(الغني والشمرح الكيير) »0 ( الجرء الرايي» 














م أحكام احتلاف انين فيالكن و#الفم) 2 (الخي والشرح 0 
قال لاتيم قال أبو عد الله رحمه الله : اذا باعها فالثمن ينها نصفان قات أعما يأخدما كثزما'ء 
5 خر فقال وإن اليس الثوب بها الساعة سواء » فالثمن ينها لا نك لواح هدعا 00 
صاحيه » وحى أبو بكر عن أحمد رواية اح ان الثمن بسهما عدقدر رءوس أموالها لان عا ارافة 
يقنضي أن كون الثمن في مقابلة راس امال فكون مقوما برلعيا عل بحس ركو رالا ولا 
ع أحد رواية با قال 0 » وقيل هذا وحه خذرحه ل برواية والمذهبالاء 
الثمن عوض المبيع ومالكها متساو فيه فسكان ماكما كتوضه متساويا كا لواباعاء مسناواة 

( فصل ) ومق باعاهالسلعة برقها ولا يعامانه 11 حهلا وأس المال في اللراحة أو المواطعةأو تولية 
3 <هل ذلك احدها 0 حهل قدر ارج أو قدر الوضيءة قالء. يبع باطل لان العلم بالثمن شرط صيدة 
' البيع فلا يثبت بدونه » ولو باعه عاثة ذهياً وفضة م يصح كت 83 وبهذا قال الشافعى وقال حا 
ريصح ويكون نصفين لان الاطلاق يقتضي النسوية كالاقرار . وانا ان قدركل 0 منهما ور( 
يصح كا لو قال عائة بمضها ذهب » وقوله انه يفتضي التسوية لا يصح فانه لو فسره بغير ذلك 
وكذلك لو أقر له عائة ذهباً وفضة فالقول قوله في قدركل واحد مثهها 

«إمسئلة4 قال (وإذا باع شيئا واختئفا في تمنه تحالفا فان شاء المشتري أخذه بعد ذإك 
بما قال البائع وإلا انفسع البيع يينعا والمبتدىيء باليين البائع ) 

والمكلام في هذه المسئلة في فصول “لاثة 

( أحدها) انه اذا اختاف المتبايعان والسلعة قائمة فقال البائع بتك بمشرين وقال ا 0 
لعشرة الما بشة - 35 » وان لم يكن 5 بيذة نحا لفا » ومهذا قالشريح وابوحئيفة والها 
ومالك في رواءة » وعنه القول قول المشري مم عيله » ونه قال ابو ”ور وزفر لان البائم ددعي غثرة 
زائدة يشكرها المشتري والقول قول المتكر وقال الشعبي : القول قول البائع 0 بترادان البيع وحكاه 
ابن المنذر عن اماما رحمه الله ؛ وروى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وس انه قال « اذا 
اختاف الببعان وليس ينا بئة فالقول ماقال البائع أو يترادان الببع » رواه سعيد وابن ماجه 
وغيرهاء والمشهور في المذهب الاول » ويحتمل ان يكون معنى القولين واحذا وأن الذول قول اليائع 
مع عينه فاذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به » وان أى <اف ايضاً وفسخ البيع ييثها لان في 
بعض الفاظ حديث ان «سعود ان الي حلى الله عليه وسلٍ قال « اذا اختلف اليا سان والساعة قائية 
ولا بشة 5 لأحدع] نحالفا » ولان : واحد مثها مدع ومدعى عليه فان البائع لدعي د تعشرن 
إسكره المشتري والمشتري يدعي عد بعنذسرة كر ه البائع والعقد بعشيرة غير العقد بعشرين فششرعت 
اليمين في حقبما وهذا الهوابٍ عتما ذ كروه 

( الفصل الثاني ) ان الميبتديء باليمين البائم فيحاف مابعته بعشرة ة واعابعته بغشمرين فان شاء المشري 
أده عا قال الأ والا يحاف 5 اقيم بعش رن واعا اشير : نه 0-7 و بمذافال الشافعي #وقال بوحيفة 


انم م لمكن مط 0 يقطمرا حتى تلفت فهي عن ضمانه لذلك » وان تلفت قبل امكان : با هي 

















3-5 الفني والشمرح الكير ) اذا خالا فتحالفا فا. ما سد أ بالمين‎ ١ 


ينادم ٠‏ بحين المشري لآنه كر والبمين في جنته أقوى ولانه يقذى بشكوله ويتفصل الك>؟ ومالكان 
رب إلى فصل الخصومة كان ل . ولنا قول ال ي دلى ألله عاية يه وس ( فا لقولمافال البائع» وفي لفخل 

( 5 اةول ماقال البائع والشري باخبار » روآه الامام أحمد وممنا هإنشا لخدو انشاءحلف ولا نالبائم 
أأوى حنية لامهما اذا الفا عاد المبيع اليه فكان أقوى كصاحب اليد» وقد نا انكل واحد منها 
نكر نيتساويان من هذا الوجهءوالبائع إذا تكل فب و عئزلة كول المشري حاف الاآخر ويقضى لهفهماسواء 
(الفصل الثالث) انه إذا حلف البائع فتكل امشتري عن اليمين قضي عليه » وان تكل البائم 
حاف المشيري وقضي لهء وان حافا حميعا لم اتفسخ ال. بيع نفس التحااف لانه عقد صحيح 3 فتنازعها 
وتعارضهما لا يفسخه كا لو أقام كل واحد منهيا بينة ا ادعاه لكن ان رضي أحدها ما قال صاحبه 
ائر ااعقد بينهها وإن م يرضيا فلكل واحد منهها ا هذا ظام ر كلام اد وحت.ل ا الفسخ 
الها 0 لاهر مذهب الشافعي لان العقد صحبح وأحدها ظالواما يفسخه الخاع لتعذر 
ابضائه في الك ا الوليان وحبل الساءق منهما ٠‏ وانا قول اني ملل 
« أو بترادان ابيع » وظاهره استقلاهها بذلك» وفي القصة ان ابن مسعود رضي الله عنه باع الاشمث 
00 من رقيق الامارة فقال ع, د الله بعتتك بعثسرين الفا . قال الاشعث اشتر بت هنك 
مرة آلاف فتال عبد الله : معدت رسول الل مَك يقول « اذا احتلف البيسان وليس ينها 

3 بالميع فانم بعينه فالقول قول البائع او يترادان البيع » قال فاني ارد البيم رواه سعيد عن هشم 


0 نانأني ليل عزييا ار ران القاىم عويابن «سعود » وروي اغا عن 52 الك بن 


عيدة قال قال رسول الله يط « اذا اختاف المتبايمان استحاف البائع ثم كان المشتري بالخيار إن 

شاء أخذ وان شاء ترك » 20 ظاهر في أنه يفسخ مر: غير حاكم لانه جل اللبار البدفاشة م نلهخيار 
1 11 و الرد ااعيب ولانه فسخ لاستدراك الظلامة فأشه ارد تقس ولاراكة اللكاح لان لكل 
واحد من الزوجين الاسّةلال بالطلاق واذا فسخ العقد فقال القاضي ظاهر كلام أحد ان الفسخ ينفذ 


ظاهر 1سا ل فسخ حر تدراك الظلامة فهو كاارد نااعيب 0 فسخ عقد بالتتجااف فوقم في الظاهر 
والباطن كا'فسخ بالامان » وقال أأبو الخطاب ان كان البائع ظالما لم ينفسخ العقدفي الباطن لانه كان مكنه 
ادضاء العقد واستيفاء حقه فلا يمفسخ للدم ف لان 0 بباح له التصرف في المبيع لاله غاصب » 

أن أن الشتري ظالما انفسيخ ابيع ظاهراً وباطناً لجز البائم عن استيفاء حقه فكان له الاسسخ 
كو أفاس المشتري » ولا اب الشافمي وجبان كبذين » وهم وحه ثااث انه لا تفخ في الباطن 
يال » وهذا فاسد لانه لو عل انهم فسخ في الباطن ال ا أمكن فسخه في الظاهر فانه لا بباح 
لكل واحد هنها التصرف اسع اابه بالفسخ » وءتى دل أن ذلك حرم منع مه ولان الشارع 
0 المظلوم مثها الفسخ ظاه ا 0 لأسيؤه ف الياطن: 0 د باأسب » ويقوى عندي 
انه ان فسخه الصادق ممثها |نفسخ ظاهراً نا لذلك » وان فسحخه كادي عا يكذيه لم تفسخ 
9 اليه لانه لا محل له ا فل يليت حكه با لفسية اليهويثيت با لأسية ال صاحيه فيا له التصر ف فما 


( فصل ) فان اجر ا ١‏ هي قاف ف الذرعة فلا ثيء َل أأؤجر أص عابه أجرا وله لعل 
به به خلافاً لا نالمعقود علية به منافم الارض و يناف [ إعا 1 0 0 فيا نصار كدان أ تأحرها 


































يم 0 الأحاف فين اسامة بعد ثفها...( المغنيوالشرجالكيد) __ 
اع أأيه لأنه ع اليه ع انشرع 0 غيرعدوان منهقأشيه مالو رردعليةالمبيع بدعوىالعيب ولاعير ذه 
ل مسئلة ‏ قال (فانكانت السلءةتاافة تحاله! ورجما الى فيمةمثلرا إلا أنيشاء المشترى 
0 امن علىما و 0 ل الجاثم » 00 رأخ لها افياله قةفالةول ٠و‏ اورف 6 عينه فيالع. ( 


وله ها اذا لدتافا فى عن السلعة بل تلنها فسن امد !١‏ روا ان ( اناه ) لفان 
ل كار كانت قامتوهو قول الشافمي واحدى الروايتين عن مالك (والاخرى) القول قول المشزي 
مع عيله اختارها 1 كر وهذا قول النتخعي واثوري والاوزاعي وأي حنيفة لقوله عليه السلام في 
الحدريث ١‏ والسلعة قاعة » ففوومه أنه لا شرع اتتحالف عند تافها ولاهما اتفقا على نقل السساءة 
إلى المشتزي واستحقاق عشيرة في *نها واختلفا في عثمرة زائدة البائع يدعيها والمشتري يتكرها والقول 
قول المنكر» وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه ففماعداه يبتى على القياس. ووبجه 
الرواية الاولى تموم قوله « إذا اختاف التبابعان فالقول قول البائع والمشتري بالخبار »وقال أحدوم 
بقل فيه « والمببع قائم » الا يزيد بن هارو ن قال بوعبداللّ وقد خطأرواةالحفعن|اسعودي إيقوارا 
هذه الكلمة و لكنها في حديث معن » ولان كل واحد منهيا مدع ومنكر فشر ع الهينكحال قبام ال 
وما ذكروه من المعنى يبطل بال قبام السداعة فان ذلك لا يمختلف بقيام ااساعة وتلفها وقوهم تركناه 
لاحديث فانا ابس في الحديك الفا وليس ذلك بثابت في شيء من الاخار قال ابن انذر وابس 
في هذا الباب حديث يعتمد عايه وعلى أله إذا خو لف الاصل لءنى وحب تعدية ل بتعدي ذلك 
الحم فقن عله بل كت الم بالبيئة فان التحالف إذا ثبت مم قيام الساءة مع أنفيكن معرفة 
ثمنها للمعرفة بقيمتيا فان الظاهم 0 المن ان يكون بالقيمة فع تعذر ال فل انا فان رضي 
أحدها بما قال |5 خر لم يفسخ العقد لعدم الماحة إلى فسخةه ؛ وإن لم يرضيا فكل وا<-د منها 
فسذه كا له ذلك في حال بقاء السلعة ويرد الثمن الذى قبضه البائم إلى المشتري ويدفع المشتري فيمة 


0-3 











الثلذة الل البائم فان كا 0 من حنس واحد وتساويا بعد التقا بض تقاصا وبابغي أن لايشر عالتحا لف 
ولا الفسخ ذه اذا كانت قجة السلية مساوية لثمن الذى اد المشتري وإكون الأول ذول الشرى 
مع بميئلة الانه لا دكين البائع ولا فسب د بيع لان الحاضل بذلك الرجو عإلىماادماه الغرىق 
وإن نااك ابعة ان فلا فائدة باج في الفسخ فيحثمل 0 لا شرع له اليمين ولاانفسخلانذلك 
ضرر علية دن غير فائدة » وحتمدل ان شمر ع لتحصيل الفائدة للمششثري وهى احتلفائي قيمة الساعةر<عا 
كل قم مثلبا موصوفا بصفاما فان احتافا في الصفة فا لقول ةو لالمشري مم يميئهلا ناغارم والقول قو ل الغارم 

(فصل) وإن ثقايلا المببيع كن رد يعيب بعد قيض البائعم الثمن ثم احتلنا 0 قدره فا لقول قول 
البائع لانه متكر لما بدعيه المشتري بعد انفساح العقد فأشبه ما لو اختلفا فى القيض 


- ص م م 0 





ليقصر فيا 'يانافتافت الثياب فيها 
0 ) وكلاجح بعض 5 الشحرة صلاح 0 ( 














(الن والشمرح الكيير) الاختلاف فيغينالمبيع وفيصفة لون وفي الاجلواار عند 2 الم 
فصل 2( دان قال بومتك هذا الع 1 لف فقال بل هو والعيد 5 0 انك فالقول قول 3 
ع 4 وهو يك أبي حنيفة » وقال الشافعى بتحاافان لانمما اختافا ة 0 عوفي العقد فيتدا لفان 
قسن نان لاا اب ا وا ار ااي اراي م ار 
( كل ) نان 01 3 عين المبيع فقال بعتتك هذا العبد قالبل بعتني ى هذه الخارية فالقول قول 
كل واد مها فيا أره ديم : عيله لان كل واحد منها يدعى عفدا 0 عين م6 المدعى عاية » 
والقول قول لكر فان حاف البائع مابءتك هذه الخارية 1 ت في بده إنكانت في يده وردتعاليه 
إن كن مدعيها قد قبضها » وأما المبد فانكان فييد البائم أقر في بده ولم يكن المشتري طلبه لانه لا 
يدعي وعلى البائم رد العن اليه لانه لم يصل اليه ااعقود عليه » وإن كان في بد المشتري فعليه رده إلى 
لبائع لانه لم يعترف انهم يشتره وليس لبائع طابه إذا بذل له كله لاعراف ببيعه » وإن لم بعطه عله 
نه ذسيخ البيع واسيرجاعه لانه تعذر عليه الوصول إلى نه فلك اافسخ خ كا لو أفلس المشري» وإن أقام 
7 واحد متها بينة قوم نت العقدان لانمهما لايثنافيان فأشيه مالو ادعى أحدها البيبع فيهما حيعا 
وانكره 5 خر »وان أقام م بيئة بدعواء لك خر ثنت ماقامت عليه البينة دون مالم : تقر عليه 
(فصل) فان احتلفا في دفة 3 المن رجع الى نقد الباد نص عليه في رواية الاثرم لان الغلاه ر اهما 
لابعتدان إلا به» وإنكان في اليل نقود رجع ا نص عايه في رواية جاعة فيحتمل أنه آراك 
اذاكان هو لذ غلب والمعاملة به أكث لان الظاهر وقوع المعاملة به فهو 5) لوكان في البلد نقد واحد 
وحتءا ل انه ردهما اليه مع التسباوي.لانفيه توسطا يذهما ولسوية بين <قي,ما وفي العدول إلى غيره هيل 
على أحدها فكان الاوسط أولى. وعل مدعي ذلك العين لأن ما قاله خصمه حتمل فتجب الهين لنفى 
ذاك الاحمال كوجوبا على ا مكرء واذا لم يكن في البلد إلا نقدان متساويان فينبغي أن يتحالفا لانهما 
اخنانا في! لثمن على وجه لم ,رجح قول أحدهما فيتيحا لفان كا لو اختافا في قدره 
( فصل ) وان اختلفا في أجل أو رهن أو في قدرها أو في شرط خيار أو ضمين أو غير ذلك 
























بن الشروط الصح بعحدة ففيه رواء كان (الكذاعا) يتحالفان وهو قول الشافعى لانها احتافا في صفة 





اعقد أوجب أن بحا ادا قياسا على الا< لاف ذ ي لثمن (واه انة) القول 0 من يفي ذلك مع عيئة 
وهو قول ا يفة لان الاصل عدمه “موك 0 من يذه فيهمكا صل العقد لانه إمشكر والقول قوز المكر 
(فصل) وان ِ حتلفا فما يفسد العقد 1 شرط فاسد فقال بعك حمر مان >رول فقال بل 






بعتي بنقد معلوم 1 خيار ثلاث فالقول قول من يقي الصحة مع ؟ي ينه لان ظهو رتعاطي المسل اله ديح 
أكز دن تماطيه لافاسد » وإن قال بعتك مكرها فأتكرهفانقول قولالمشتريلانالاصلعدمالا كراه 
وصحة الربيع » وان قال بمتك ونا صبي فالقول قول المشئري نص عايه وهو ول الثورى واسحاق 
لانها اتفقا على العقد واحتلها قما بش له فكان القول قول من لدعى الصدة كا ل ني قبلها 6و2 عدن 
أن بقل قول من يدعي الصغر لانه الاصل وهو قول اك الشافعي؛ ويفارق ما اذا اختافا 
رط ]ان 0 لوجبين (أحدها) ان الاصل عدمه وهبئا الاصل بقاؤه (والثاني) انالظاهر 


لا حتاف فيه فيباح 0 م ةا | بذاك لا نم فيه خلانا وهل 0 صلاحا لسائر اللو 5 الذيفى 
لبسئان7 عل روا شين اظ برها 1 يلون صلإجاً فبحوز ببعة وهو قول الشافمي ود 0 ن الحسن قباساً 























06 أ تناع البائع من التسام حتى يقرش الْن ‏ ( الغني 


الك انه لايتعاطى إلا الصحيح وههذا ماثيت أنه كان بكافا 8 1 قال 0 وأنا حون نا 5 
1 له حال جنون فالقول قول المشتري لان الاصل عدمه وإن ثبت انه كان تحنونا فهو كالمي » 
ولو قال ااعبد بعتك 0 غير 0 لي في التجارة فالقول قول المشتري أص عليه في رواية نينا 
لانه مكاف » والظاهر انه لايقد إلا عقداً صحيد<ا 

(فصل) وإن مات المتبايعان فورثتهما. نز لتهافي ميم ماذ كر ناه لانهم يقنوهون مقاءهما في أذذ 
كال دإرك حرفي كناك 11 آر عرلا 

(فصل) وان اختافا في ادلم فقال البائع كدر اسم 0 أوض ان ثمن وقالااشتري لاأه ل اتن 


حق أقِضٍ ء 0 اثمن في الذمة أجبر البائع على أسام ا 4 م 0 الشترى على اك + اللكن» 1 
كان عننا أو عرضاً بعرض حعل بينهما غدل فيقبض :نبا ثم بس اليهها وهذا ل لاقرل 


الغالكي» وعن 0 «ايدل على ان البائعم غير على أسام الى نعم على الاطلاق وهو قول *ان للشانم 
وقال 0 حنيفة ومالك كبر الأشارق تلى سام الثمن لان لابام ح.س الى بسع على تسا م الثءن وء 
استدق ذلك ( م كن عليه التسايم قبل الاستيفاء كاارمون. وانا ان تسام المبيع يتعاق به اراي البيع 
وعامه فكان 0 1 سما مع تعاق الحم إعيئه ولعاق دق البائع بالذمة وتقدم ٠١‏ تعلق با لمين أ ولي 
0 ولذلك يقدم الدن الذى به الرهن في ثمنه على تعلق بالذمة» ركاف اد فاه لتاق به 
مصلحة عقد الرهن والتسام ههئا بتعاق به مصاحة عقد البيع 6 نا اذلكان الثءن ع نقد تماق المق 
بعيثه أيضاً كالمبيع فاستويا وقد وجب لكل واعد 6 تلى صاحية حق قد استحق قيضه 0 رك كل 
واحد مهما على إبفاء صاحىة حقه 6 ووحه الرواية الأخرى ان الذي يعاق به تراد الد ع وعاية 
هو اد 2 فوحجب تقدعه ولان إل لاضين التعيين فأشيه غير المعين اذا 'لث ت هذا نا 0 
على البائع فسامه فلا ذاو المشتري من أن ينكون موسر و سر ارك ان كان سوسر) والنن ام 
عن 07 أسليمة ) وإذكان فائيً قرياً في بنه 4 بلده ححر عليه ف امد بيع وساثر ماله حيّ 0 
الثمن خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع » وإن كأن غائياً عن البإد في مسافة القصر 
فالبائم مخير بين 0 يصير ال أن وحد وبين فسخ العقد لانه قد تعذر به الثمن فهو كالفلس» | إن 
كان دون مسافة القصر فله الخيار فالعد الوجهين ذه امه 0 ع بيه (وااثانى 0( لارا ارلهلا أنماد ون 
مسافة القصر عرزلة الحاضرء ون كان الشتزي معسراً فلا بائع الفسخ في الال اد مقا ببع وهذأ 
كله مذهب الشافعى » ويقوى عدي أنه لاحب عليه السام ا مبيع حدق ضر الغن ويتمكن المائري 
من السلييية لان البائع ما رضي يذل الل بيع امن ن فلا 1 دفعه قبل حصول عوضه ولان1! تعأاقدن 
سواء قِ المعاوضة فيس ون ف السام واما يؤر اد الخوالات عر في تقدم امام مع حضورالدوض 
ال ذر أعدم الغمرر قية» 0 مع اذا ارا لخوج الى المج رأوالحجوزافسخ قالخ أن يك نت ت ولآن شرع 
لحر لايندفع به الضرر ولانه بيقئف على 11> وتعذر ذلك ف الغااب ولان ما أنت اطحر والفسخ 
بعد التسلم فهو أو لى أن منع النسام لان المنع أسهل من الرفع واائم قبل التسليم أسول من المئع إعده 


على الشحرة الواحدة ؛ ولان اعتبار الصلاح بشق ويؤدي إلى الاشتراك واحتلاف الابدي فوجب 
أن يتبع مالم ببد صلاحه من نوعه لما بدا >الشحرة الواحدة ( والثائية ) لا بكون دالاحاء ولا يجوز 

















[ألغني وألتر حالكير) )2 سع العبد الا 5 بق لاجو ولا 6 0 ١‏ 


لك ملكت ان 3 مع نفها قبل قبض صداقها قبل تسل ع تقس اوم ملك بعد التسلم “ولان للبائم مدع 
ببع قبل قيض 0 ادكره عنزلة المقبوض لامكان تقبيضه 3 فلاءوكل موضع قنا 0 الفسخ فله ذلك 
1 - حا لانه فسخ للبيع الاعسار بثمنه فلك البائع كالفسخ في عين ماله إذا أفلس المشتري وكل 
موضع قلنا حجر عليه فذلك الى الا لان ولابة الحجر اليه 

(فصل) فان هرب المثتري قبل وذنالان, وهو معسير قلانائء نع الفسخ في الخال لانه إذا ميك الفسخ 
مع حضوره فم هر به أولى »و إن كان موسر أننت الام ذلك تعد اعلا > ثم ان وجد الاك له مالا 
فضاه والا باع المبيع وقغفى كله مه وما فضل فهو المشتري » وان عرز 3 ذمته » ويقوى عندي أن 
ابائع الفسخ كن حال لاانا أعنا له الفسخ مع حضوره إذاكان العن بعيدا عن الباد لما عليه من ضرر 
اتأخب فبهنا مع العجز عن الاستيفاء بكل حال أولى ولابندفع الضرر برفعالامر إلى اللا 3 لسجز البائع 
عن اثباته عند الماك » وقد بكون البيع في مكان لا حا فيه والغالب أنه لا حضره من يقبل ا1ا> 
شبادته فاحالته على هذا تضييم ماله وهذه الفروع تقوي ما ذكرته من أنللبائع هنع الشيري من قوض 
اببسع قبل إحضار ثمنه لما في ذلك من الضرر 


( فصل ) وليس لرائع الامتناع من تسا المببيع بعد قض الن لاجل الاستبراء» وهذا قال 
أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك في القبيحة » وقال في اطيلة يضعها على بدي عدل حت تستيرأ 





لان التبعة تلحقه فيها فنع منها.ولنا أنه بيع عينلاخبار فيها قدقيض هنما فوجب تسايمبآ كسائر المبيعات 
ومات كرو دن ال مذلا مكنة من الأسلط عل متعه من فرض ماوكته كا اشيحة ولاه إد كان الت اها 
قبل ببعوافاحمال وجودا عمل فيه | بعيدنادر » وإنكان لم يستبرئها فووتر كالتحفظ لنفسه ولوطالبالمشري 
0 بكفيل اثلا تظور حاملا لم يكن له ذلك لانه ترك التحفظ لنفسه حال العقد في كن له كفيل 
كا اوطاب كفيلا بالعن المؤجل 


ل(مسئلة) قال (ولا يجوز بيم الآ ببق) 


وجملته أن بيع العبد الا بق لايصح سواء عل . 0 وكذلك مافي معناه من امل الشمارد 
والفرس اللناترى وشببها وهذا قال مالك لالاقاني 1 ثور وان اندر را اارأي » وروي عن 
ان مر انك اشرى من يعض ولده بعين أإشارداً وعن ابن سيرين لاا 0 بليع الا بق إذا كان عامما 
فيه واحداً وعن شربح مثله»و لنا ماروى ار برة قال نهى رسولالله صل الله عليه وس عن بوم الخصاة 
وعن بيع القرر رواء مس وهذا بيع غرر ولانه غير مقدور على تسليمه 0 ببعه كا لطير فياطواءءفان 
حصل في بد إلسمان حاز بيعه لامكان تسليمة 


لومس كل قال (ولا الطاثر قبل اذ صاد) 


نع إلا ما بدا صلاحه لانه ١‏ بد صلاحه فل جز إبعة لعموم النوي » ولانه لم مد طلاحةه ضٍ 0 
بيعه كالذي في البستان الا خر , 





















1 بسع الطير في الهواء والنسمك في الماء الأأيصح ‏ ( المفني والشرح اكير ) 


وجملة ذلك أنه إذا باع طائراً في الطواء م يصح مملوكا أو غير ملوك أما المملوك فلانه غير مقدور 
عليه وغير المملوك لاوز لعلتين (إحداها) العجز عن يمه ( والثانية ) أنه غير تملوك له » والاءل 
في هذا: أي بي اني مك2 عن بيع اله فرد وقيل في تفسيره ع بع انب في الطواء والسمك في الماء وا( دنر 
فيهذا خلافا ولا فرق بينكون الطاى يأف الرجوع أولاياً اذه لا نهلا ,يقدر ع إل نوا عا خدر 
عليه إذاعاد»فانقيل فالغائت فىيكان بعيد لا بقدر على تسليمه في اال» قلنا الغائب بقدر على استحذذ.! 
والطبر لا,بقدر صاحية عملرده الا أن رجع هو بنفسه ولا إستقل مالك رده فكون عاجزاً ف 
لمجزم عن الو اسطة التي حصل بها تسليءه لاف الغائب وان بإعه الطبى فيالبرج نظارث فان كان 
0 جز لان ب إذا قدر على الطيران لمككن تسليمه فا نكان مغلا ومكن أخذه جاز بيعه»وقال 
القاضي ان لم : كن ا إن بتعب ومشقة ةمحز ببعة أعدم القدرة على تسايمه وهذا مذهب الها 
وهو ملفى باليعيد الذي لا يعكن | احضاره إلا بتعب ومشقة وفرقوا بيئهها بان البعيد تعلم الكافة 2١‏ 
حتاج اليها في إحضار انان وام اتسلم مدته ا كذلك ف إمشاك الطائر » والصح 
لان تفاوت المدة في 1 البعيد وا<تلاف المشقة أ كر .ن:التفاوث" والاحتلاذ 
في إمساك طائر من البرج» والعادة تكون في هذاكااعادة فيذاك فاذا صح في البعيد مع كثرة التنا 
وشدة اختلاف المشقة فهذا 0 


إمسئلة » قال (ولا السك ف الأجام ( 












هذا قولأ كار أل الم ردي عن أبن سعود ال وتاك ١‏ إ#غرر 2 اس 
اكوا كك يفة والشافي سك رار ثور ولا 0 مخالفاً لا دي را من الحديث والنى 
لا وز بيعه في الماء إلا أن جتمع 'ثلائة شروط (أحدها) أن يكون ماوكا (انثاني) أن يكون الماءرقةا 
لإعنع مشاهدته ومعرفته ( الثالث ) أن يمكن اصطياده واءساكه فان اجتمعث هذه الشمروط جاز يمه 
لانه ملوك معلوم مقدور على تسليمه خاز يعه كالموضوع في الطددت ؛ وان اختل شرط هما ذكرنا ام 
جز بيعه لذاك ءوان اختات الثلاثة 1 جز بيعه اثلاث عن »د إن احتل اثثان مئها جز يمه لعلئين » 
وروي عن 0 بن عبدالعزيز وابن اولل فيدن له أحمة ل س السمك فيها وز بيعه لاله يقدرعل 
لسليمه ظاهر أ أشه به ما حتاج إلى مؤنة ة فيكله ووزنه ونقله 

و اثامارويعن! بن يمر وان مسعود أنهنا قالا لانشتروا السءك في الماء فانه غرر ولان البي علا 
هي ع 0 ااغرر وهذا مئه ولانه لاايقدر على تسايمه إلا بعد اصطياده أش ه الطير في اطواء والغبه 
الا نه يخهول فل ريصح بيعهكاللين ف الضرع والنوى في اا ما ذكروه لان ذلك 
من مؤنة اقبض وهذا تحتاج الى مؤنة لمكن قبضه » فأما ا نكانت له بركة فيها معكلهمكن اصطاده 
بغير كلفة والماء رفيق لا عنع مشاهدته صح بيعه » وان ا يكن إلا إعشقة وكافة سيرة عزلة كلفة 
أصطياده الطائر هن البرج ذالهوك كرد في 0 الطائر في البرج على ما ذ كرا فيهمن الحلاف» 


-_- 


















(فصل) فأما التوع له خر ٠نذلك‏ لمن فقالالقاث ي لاوز بيعة وهوأحد الوحبين لاصحاب 
الشافعي ؛ وقال محمد بن الحسن ما كان متقارب الادراك فبدو صلاح بعضه وز به بيع جميعه 7 


























( الفني والشمرح التكير ) يبع الطير في المواء واللسمك في الماء 1 

وأ نكا نت كثيرة: و تتطاول المدة فيه لم بز ببعه لاعجز عن 'سايمه والطهل بوقت إمكان التسام 

(فصل)اذا اعد بركة أو مصفاة ليصطاد فبها السك قصل فيها يمك ملسكرءلا نهآ ل#معدة الاصطياد 
ثيه الشبكةاولو استأحر: الركذ أو الشتكة ‏ أو استعارها لالاصطياد از نوما حصيل فبما «اشكدء وال 
كانت البركة غير معدة. للاصطياد لم علك ماحصل فبها من السمك لانها غير معدة له فأشبت أرضه 
اذا دخل فيرا صبد أو حصل فيها يمك ؛ ومق نصب شبكة أو شركا أو نا أو أحبولة ملك ماوقع فيها 
دن الصيد لانه .منزلة بده وكذلك لو نصب المناجل لاصيد وسمى فقتات صيداً حل له أكله وكانف 
- لذيحه» ولو وقع كم ارا شيءكان مضدو نا عليه فس بذلك أن هكيدهء ولو أعدلياءالامطار 
مصانع أو بركا أو أواني ليحصل فيها الماء ملسكه وله فنها لامها في باب الاعدادكالشناك للاضطياد 
وار أعد سفيذة للاصطياد كالتي حمل فيها الضوء و ,ضر بصوالي الصفر ل بالسمك فيها كان حصولةفها 

كتدضوله: في شبكته للكومبااصارت من الآ لات المعسدة له واو لم يعدها لذلك لم علك ما وقع 
فيا عدن سق اليف اجن ناكد كالارض اأتي لم تعد للاصطياد مثل. أرض الزرع اذا دخليا ماءفيه 
مك م نضب.عنه أو دخل فيبا ظبي أو عشش فيها طائر أو سقط فيها جراد أوحصل فيه ملح لمع لكه 
صاحبها لانه لبس من عاء الارض ولا تما هي معدة له لكنه بكون أحق به اذ ليس لغيره التتخطى في 
أرضه ولا الانتفاع ١‏ فان تخطى وأحذه أحتملاً وملسكه قال أحمد في ورشان على نخلةقومصادها نسان 


٠؛..عد‎ 


هو لاصائد. »وقال في طيزة لقوم ردت في دار جيرانهم إن الفرح يتبع الام بردفرا باعل أضحاب 
الطبدة » واختار ابن عقيل في اللأخوذ من .أملاك الئاس من صيد وكلا وشببه أنه.لا علكه بأخذة 
لانه سيب متهي عنه فل يقد الملك كالبيع المنهي هذه إذ السبب لا حتاف بين كونه ب أ غيره لقوله 
عايه. السسلام: « من عل حملا ليس عليه أعى نا فهو رد » والصحيح الاول ولا نسل أنالسبب منهي عله 
فان. السبيت:الاخذ وليس عنهي عنه إعانهي عر الدخول وهو غير السبب .لاف الببع » ولان 
النعي هونا لاق ادي فلا منع الملك كيم المصراة وال عيب وتلقي الركئان والنجش و بيعه على بسع 
الخد ء وال انيار ضه للملح خعله! ملاخة ليحصل فيه الماء فيصين ماحا كالارض التيعق ساحل البحر 
مل اليها طريقاً للماء فاذ| امتلات قطمه عنها. أو تكون أر ضه سبخة يفتح اليها الماء من عين أو حجمم 
فوا ماه المطق قنصير ملحا ملكه بذلك لامها معدة له فاشروت البركة المعدة لاصيد. وان لم يكن أعدها 
اذلك. لم هلك ما حصل فيها كا قدمنا ف مثلوا » فان قبل فقد روي عن احمد فيانسانرى طبرا ببندق 
ترثع فيبدار قوم فهو طم دونه » وهذا يدل على انهم ملنكوه بحصوله في دارثمقلناهذ|تمولعل ألدوقم 
متم فصاذه أعل الدار شدكوه بإصطيادهم » كذ لك قال ابن عقبل ويتمين حمله على هنذا لانم إذا 
لم يملسكوا ماحصل في دارثم بفعل الل تعالى فا حضل بفعل آدي أوى #ولانهوقع في الدار بعد الضربة 
الثبئة له التي يملك: بم! الصيد فأشيه مالو اطارت الربيح وب انسان فألقته في دارث؛ ولو كانتآلة 
اله كا لشبكة والشيرك والناجل غير منصوبة لاصيد ولا قصد بها الاصطياد فتعلق برا صيد لم بتلنكيه 
تاحبها. بذلك لانها غير معدة. للصيد في هذه الخال فأشببت الارض التي ليست معدة له 


00 





ل تأجخر كثيرا فلاجوذء في البلقي.» .وقال أب اللطابم يوز يع ماقي النستان من ذلك اليجن 
وهو الوجه الثاني لا صحاب الشافمي لان انس ,الواحد يضم بوضه إلى يعض في .كال التصاب فيتيعه 


(اللغني والثمرح الكير ) )6 (الجزء الرابي) 














34" خالفة الوكل اؤكله وض نساخااف فيه (للفنيوالشم عالككين ) 


( فصل ) وما ل من الصيد في كلب انسان أو صقره أو فهده وكان استرسل بارسال صادبه 
فهو له | كد اله شكة لآنه حيوان حصل الصيد يفعله وقصده وارسال صاحيهفر وكسبعدولان 
ال كال قال ( فكوا عا إمسكن علي ) اناس لل نه شكه حم الصيد _الخاصل في أرض 
انسان في ل لكك 0 اله لدان ادك ة كاك ما محصل في 
بهيمة ة أنسان من الحشش في المرعى 


( مسئلة ) قال ( والوكيل اذا خالف فهو ا ) 


وجلة ذلك أن الوكيل إذا خالف موكله فاشترى غير ما أعىه بشسرائه أو باع مالم بوذن له في 
بعه أو اشترى غير ما عين له فعلية ضبان ما فوت على المالك او تلفلانهدخر جعنخال الامانة وا 
بدئزلة القاصب فأما قوله إلا أن يرضى الا مر فيازمه يعني إذا اشترى غير ما أع بشسرائه بثمن فيذيته 
فان الثسراء صحييح ويقف على احازة الموكلفان أخازه أزمه وعليه الثمن وان لم يقبللزم| لوكيل »ورتين 
حمله على هذه الصورة لانه قد بين في موضع آخر فقال إلا أن يكون اشتراه بعين امال فببطل الشراء 
وذكره في كتاب العتق ايضا انلك تعين حمل هذه المسئّلة على ماقاناءوا نماصحالشهراءلا ندمتصر ف في 
ذمته لافي مال غيره وسواء :نقد الونمنمالالموكل أملا لان الْنهو الذي فيالذمةوالذي نقدمعوضه 
ولذلك قلنا إنه اذا اشترى في الذمة ونقده الثمن بعد ذلك كان له البدلوانخر جمغضو الح بطل العقد 
واما وت على اجازة الا مر لانه قصد الشراء له فان١<ازه‏ لزمه وعليه الثمن وان يقبلهلزم من اشتراه 

( فصل ) وان اشترى بمين مال الآآمر أو باع غير إذنه أو اشترى لغير موكله شيثاً بعين ماله 
1 باع ماله بغير إذنه ففيه روايتان ( احداها ) الببع باطل ويجب رده وهذا مذهبالشافمي دأي'وز 
وابن الماذر ( والثانية ) البييع والثمراء صحبحان ويقف على إجازة المالاك فان ا تفذ ولزم اليم 
وان م زه بطل وهذا مذهب مالث واسحاق وقول أي حنيفة في البييع ما الشراء قء ذده بيقع 


لاحر كل لل ل ار الرواية ماروى عروة بن العد البارقٍ رضي الله عنه ان الني جا 


أعلاء دارا لبشتري بد جاء تاشترى شاتين ثم باع احداها بديئار في الطريق قال فا تت الني َكل 
بالديئار والشاة تأدرلة فال « بارك الله لك في صفقة عينك » رواه الاثرم وات ماحةه 0 
له ييز حال وقوعه فيجب أن قف على إحازته كالوصية » ووحه الرواية الاوى قول اللي 0 
+ ثم بنحزام « لا نيع مالس عندك » رواه ابن ماحه والترمذي وقال حدرث حسن حيح يعني 
ما لا علك لانه ذكره جوابا له حين سأله انه يبيع الثثيء ثم عضي فيشيريه ويساعه ولاتفاقنا على جمة 
بسع ماله الغائب ولانه باع ما لاإيقدر على تسليمة فأشيه الطير ف اطواء »والوصة عرف القبولعءن 
الاحجاب ولا يعتبر أن الا د حال وقوع العقد ووز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع » فأما 
حديث عروة فاحمله علد 3 وكالته كانت مطلقة بدليل انه 1 وتسل وليس ذلك لغير المالك ناتفاقنا 


( سل )ولا ردان يع عينا الاعلكا ليعضي ويشيرما ويسامهارواءةواحدة وهوقولالشافعي 


في جواز البيم كالنوع الواحد » والاول أولى لان النوعينقد يتباعد إدرا كبما فر يقيع أحدهما الآخر 
في بدو الصلاحكالحتسين ونخائف الزكاة فان القصد هو الغنى من جنس ذلك المأل لتقارب منفينه 

















( الفيوالشر حالخير) فساد بيع الملامسةو بيع لمنابذة مب 
1 أعر فيه خا لفاً لان حكم بن خزام قال لاني صلى الله عليه يه وس إن ن الرجل أتيني فبلتمسمن ابيع 
ما نس عذدي فأمضي إلى الوق تعره م 1 منه فقا لالنى صل اللةعليةوس ا « 
( فصل ) ولو باع سلعة وصاحبها حاضر د 3 عار انال ع عله فا ذول] كر 
أها 0 مهم ا 0 ثور والشافعي » وقال ابن أ كن كه ]در ار لاله د ليل على الرذخى 
أثبه كوت الكر في الاذن في _تكاحها . ولنا ان الكوت تمل فر ركن اذا كسكوت الب وفارق 
سكت البكر لوجود الحياء المائع من الكلام في حةها وليس ذلك بمو<ود ههنا . 
( فصل ) واذا وكل رجلين في بيع ساعتة فباع كل واحد مها السلعة من ر جل يشمن سم ى فالبيع 
الادل مما روي هذا عن شريح وابن سيرين والشافعي وأبن المنذر وحيي عن رببعة ومالك أنهما قالا 











في الذي بد بالقئض 

ونا أنه قد روي في حديث « اذا باع الجيزان فهو للاول » رواء ابن ماجه ولان الوكيل الثاني 
زاات وكالته بانتفاء ملك الموكل عن السلعة فصار بائعاً ملك غيره بير اذنه فل يصبح كا لوأقيض الاول 
اوكا لو زوج أحد الولبين بعد الاول 


ل( مسئلة ) قال (ويءالملامسةوالمنأبذة غيرجائز) 







لا م بين اهل الغلى خلافاً في فساد هذن الببعين وقد ضح أنالن بي دلى ‏ للع لبه و سلمى عن | مالا مسة 
واانابذة متفق عليه » والملامسة أن الليعة 0 ولابشاهده علا ندم أسدوقغ ال بيع ؛وا انا بذة ان يقول 
أي وب نيذانه الي فقد أشير, 1 هذا ظاهز كلام أحد ور قال مالك والاوزاء ي وفها روى 
البخاري ان رسول الله صل الل عليه وسل نهى عن الانابذة وهي طر ح الرجل ثوبة لل 
قبل أن يقلبه 0 نظر اليد»ونهئ عن الملامسدة لمس الوب 5" ينظر الية » وروى «سلم في ميحه عن 
ان عر + : ف تكسرها قال هو لمن إكل واحد فنعا توس ساحية بغار نامل الا يذة إن يليد كل وأحيك 
ثوبه وم ينظر كل واحد .ثها الى ثوت صاحية وعلى مافس ناه به لا يصح البيعم فيهمالعلتين(احداها) 
الجهالة ( وااثانية ) كونه علق علي شرط وهو ننذ الثوباليه او اسه له وان عقد البيع قبل نيذه فقال 
متك مااشبه من هذه الثاب اوما|: بذها ليك غهوغبرمعين ولاءوصوف فاشبه مالو قال بتك واحداً منبا 

(فصل) ومن البيوع المنبي عنها بيع الخصاة فان أبإغريرة روك اناه يِ بى حلى الله عليه وسل نهى 
عن بيع الخصاة رواه مسر وَاختلف في تفسيره فقيل هو أن يقول أرمهذه الخضاة 1ت وقعت 
فهو لك بدرهم » وقيل هو أن يقل بعك هن هذه الارض مقدار ماتبلغ هذه الحصاةاذا رميتها بكذا 
وقيل هو ان يقول بعنك هذا بكذا على اني هتى رميت هذه الحصاة وجب الببع وكل هذهالببوعفاسدة 
لا فيوا من الغرر والجيل ولا أل فيه خلافا 

) ضّ ) وروى اس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن الحافلة والخاضرة والملامسة 
والمثابذة أخر كه البخاري والخاضرة الع ان 3 الاحضر والعرة قبل بدو صلاحها غير شرظط 10 















ان و2 عقام 5 خر ل والمعى هيئا اهوتقازت اه لدعا من ل خر ودفعالغرر 
الماصل بالاشيراك واختلاف الايدي ولا حصل ذلك في النوعين فصار في هذا كالمنسين 














3 بطلان بيع امل دون أمهويسع انث الضرع ( التي والشمزح الكبير ) _ 
والمحاقلة ليع الزرع يحب دن سه :قال جاير الحاناة أن ليع الزرع ع عاثة فرق خنطة قال الازى ري 
الحقل القراح المزروع والمواقل المزارع سيرابو اسعيد الحافة كر اء الارض اطحزطة 


«.سثلة » قال ( وكذلك بيع الجل غير أمه واللبن فيالضرغ ) 





معناه .بيع اذل في البطن دون الام ولا خلاف في فساده : قال ابن المنذر وقد أحمعوا ‏ على أن 

بيع الملاقيح والمضامين غير جائز » .واعا بز بع امل في النطن لوجهين دهان فاه 5 
لاتعر ضفته ولا حياته.( ل11» دغر مقدور على تسليمه حلاف الغائب فانه يقد ر على الشمروع في 
لسلئمة » وقد روى سعيد بن المسيت عن أني هريزة أن الني حلى الله 0 تهئ عن 00 نْ 
والملاقسح قال 0 عبيد : الملاقييح مافي البطون وهي ا ماين اي اصلات: الفحول :فكانوا 
سعوان انين في لطن الناقة : وما اضر به الفتحل ؛في قامةا 2 2 أعوام وأنشد:: : 

ان المضامين التى.في :الصلب.. ماءالفحولني الظبوراادب 

درك ان مرآن التي صلى الله عليه وس نهى عن يع الر . قال ابن الاعزابي : الور “ماني 
طن الناقة » والجر الربا وار القار والجر الحاقلة واازابئة 

( فصل ) وقد روى ابن مر عن ال: عل اله عليه وس انه ع بيع حيل الخبلة متفق علية 
معناه نتاج النتاج قاله أبو عبيدة-» وعن ابن تمر قال كان أهل ال إاهايلة ينما يعون لم الجزور إلى خيل 
الخبلة. وحيل اعلياة أن تنتج«الناقة ثم حمل التي تحت فنهاثم الابى حلى الله عايه :وهل ب زواة فس وكا 
الببعين بفاسد آنا الاول قلانه بنع معدوم وإذا+ جز بيع اطل فبيع حمله 'أولى وأما التتالي: فالانة 

ببع: إلى جر ل حهوك 

( فصل ) :ولاحجوؤ ببع الابن في الضرع وبه قال الشافمي واسحاق وأصداب الرأي وثفى عنة 

ابن غباس وا بو :هر برة:وكرهه طاؤس. وحاهد وحم عن فانك أنه وز ا ياما اغلومةإذا تعر فاحلامها 
أسقي الصبي كلين الظئر اسار الحدن وسعيد بن 0 0 ن شللة ولنا ماروى ان غا اس أن 
رسول الله كلى الله غليه وس : 5 لذن يباع صوف على ظور أولين في في ضرع رواه اثلا «باسناده » 
ولانه أ ل الصفة والمقذار فأشيه :الل لانه بيع عين لم 1 فل جز كيم ماحل الناقةءوالفادة “في 
ذلك حتاف بوأما ابن الظئر فابما حاز لاحضانة لانه موضع حاجة 

(.فصل ) واختافت الرواية في بيع بع الصوف على الظهر فروي انه لاجوز ببغه ل | ذككر نا من 
الحديثك ولانه متضالباطيوان ظٍ 0 إقراده بالعقف كاأحضاءه وزويغنه انه يجوز بشرط جره:في اال 
لاانه مغلم : يكن تسايمه خا ببيعه كالرطية وفارق الاعضاء فانه لا.»ك. أن تسليمها مع شلامة الحيوان 6 
والخلاف فيه كالخلاف فياللين في الضرع فان اشتراه بشعرط القظع فتركة حتى طال كه حم الرزطبة 
اذا اشتراها فركها حتى:طالت 

(فطل) ولا وز بيع ماجهل صفتهكامسك في الفأر و وهو 1 ماء الذي بكون فنه قال الشاعر: 


(فصل) فأما النوع إلؤاتحد من 007 “ين قلابارع 0 إل خر قّ حواز يع 0 بدو طاح 
الو خرٍ سواء كانا متجاورين 1 متباعدن وهذا مذهب ١‏ أأشافعي » ي » وخكي عن أخد أن ندر الضلاع 







































(الغني والثمرح العكيير ) حرم .بيع عسب الفيحل وبطلائة اا 
إذا 'التشاجر المنسدي جاء بفأرة * منالمسك راحت في مفارقهم ري 





ال قتح وشاهد مافيه حاز يمهو له ' شا هده 0 بيه للعدهالة وقد قال بعض الشافعية وذ 
لان بقاءة في ,ناوه فضايعة لهفائه لام وذكاء زاضتد فأشبه ما مأكوله في جوفه . ولثاناته 
1 خارج وعائه من غير ضرر وتبقى رائحته 0 دز ببعة مستوراً كلد في الصدف 0 مأ كؤله في 





١ 





جرذه ناخ راجه يضفي إلى تلفه والتفصيل في بيع مع ومائه كا لافصيل في بيع السمن في ظرفه ومن ذلك 
اليض ؟ ف أل 0 والثوى في الور لاوز بيعهها لالجول مهمأ أولا لع في هذا خلانا تذكره 

/ (فصضل) فأما ايع ل فة المديع بالذدوق فى إن كان مشادوما اء وبالثم إنكان 
شو أضع ابه ا »وإن م عكن نخاز عه كاليصير وله خيسار الخافت ني ااصفة » و.هذا .قال 






ملك وأبو حليفة ة وأئيت أبو حئيفة له اطيدار إلى معر فته بالمبيع إما حية أو ذوقه أو بوه » وقاك 
عند الله ان اسن شراوه اك واذا أأع. إسانا بالنظر اليه لزمنه» :وقال الشافء لاحوز إلا على الونجه 
أي يوز فنه ببع احهول 11 كو نقد رآه بضيرناً م اشيراه قبل «نغي زمن غير د البيع فيه لاتعهوؤك 
اصنة ند العاقد فر يضح كيع البرض: في الدجاج والنوى: في التدر : ولا أنه مكن الاطلاع على 
التصود ومعرفته فأشبه بنع البصير ولان إشارة الاخرش تقوم امقام تلق فدكذلك * ثم الامى وذوقه 
2 أليض والنوى فلا كن أن الاطلاع عليه ولا وصفه لاف مسئلتنا 


ل( مسئلة ) قال (وبيم دسب الفحل غير جائز) 


سك" افيد ديرا؟ه. وفيعه أسضدن عوضه #وتسمى "الاجر ة#عنب الفخل ازا وإخارة الفين 









اشراب خراع والعقد“فاسد » وبه قال أبو حنيفة والشافمي وحكي عن هالك نجوازه قال ابن عقيل : 





رحتيل 'عندي از لانه عقسد عك مناقم الفحل و نزوة ؤهذه منفعة مقصودة:والماء ابيع والغالب 
1 له عفيبت نزوه فيكوان كا لعقد على الظيرٌ ليحصل اللبن فى بطن ان الصي ٠‏ ولنا مارؤى ابن تمر أن 

الي وكللة نهى عن بيع عست الفتحل 'رواه اليخاري »:وعن 1 قال نهى زرسول اللاصلى الله عار يوسم 
عن بيع ضراب ال رواه مسلم ولانة ما لانقدر على تسائمه فأشنه إحارة إل بق ولان ذلك متعلق 






اح بار الفعدل وشهؤته ولان اللقصود نهو انلاء وهو م ا لاوز إذر اده بالغقد اه وإجارة الغا 
خولاك قنه الاصل اضاحة بقاء 5 دي فالا نقاس علنه اليس مثلهم فعلى هذا اذا أعما ىتأتجرة لشت 
افحل فهو خرام على الا نخذ نا ءذ كر نا .ولا 0 0 لانه بذ ماله لتخصيل هباح حتاب اليه 
ولا اع هذاكا 0 في "كشن الحجام اانه عذبيث 6 او قاد اعطى 0 انرا صل ايوم الذي ديحمه وكذلك 
أجرة الكسم ء والصطافاية أباحوا|:شزاء الصاحف :وكرهوا ُ »إن أعطى صاحب الفحل هدية أو 
1 ارمه من غير إجادة ل ونه قال الشافغئ روي عن ا سس عن الني حلى الله 0 انه قال 
١‏ اذا كان | كزاهاً قلا رأس © :لاله يت 0 غاز أحذ “اطدرة.عاره كالطحيخافة: وقال اج 0 
رذانة ابن القاسمة ١‏ لانادذ: :“فقيل لهألا يكون مثل اجام يقطى وإ نكان منهياً عنه 9 فقال لم بملغنا 


فعس 














الإشجرة من القرراح صلاح له نونلا قازية وبهذا 'قال مالك » لانن يتقاربان في ااضلاح افأ به القراح 
لواحب ولان المقصضود الادن من العاقة وقد ؤحذ :الال المذهن لآنه إعا حالما م مد صلاحة 




















4 النهيعن بيع اللجش وهوالزيادة فين السلهةليغرغيره (المعيوالشرحالككير) 
ان 3 “يي دلى ألله عليه و 0 في مثل هذا شيثاما يلغنا لل وحجبهران ما انم لخن إلا لادرة 
علية ملع قتول لحك رالني وحلوان الكادن » قال الا ضي هذا .مقتضى لكان كن كرك مقتضاه 

الطجاء في ى فا غداه على مقتضى القياس والذي ع ا مأزفق با تناس وأوفق للقياسن» وكلام وأا 


جيل عل الورع لا على التدريم 










2 8 ل 1 قال ) والنحش ماشعي عئة وهر د برند 2 الساعة ولاس هو مشكرا‎ ١ 





النحثن أن يز بد في الشلعة م ن لا بريد شراءها .ليقتدي ببه المستام وطن انه م رد وعدا 





القدر إلا وهئ تماويه فيغر بذلك فبذا حرام وخداع ٠‏ قال :الببخاري اناحتنا كل ربا خائن رهؤ 
خذاع باطل لاحل > وزوى ابن مر ان رشول الله صلى اللاعلية سل هئ عن ااندشن» ؤعن أي برة 
أن رسو لاللةكل اللقغل بدوسلم قال« لاتلقوا الري مان ولا ع 9 على ببع عض م ولا تناخشوا ان 
حاضر لاد 4 متفق عامهما ولان في ذلك 0 بالمشتري وخد بعة له وقد قال اد بي دلى الله عليه وس «| 1 
في النار ‏ فاناشترى مع الننجش فا لشمراء ضحيح في قول أ كزأحن اعم منهم الشافمي وأصحاب |/ رأي؛ 
وعن أجمد ان البيغ. الل احا ارك ور قول مالك لان الاتهي يقتضي الفساد 
ولنا ان النهى عاد الى الناحثن .إلى العاقد ف 0 3 البيع ولا" 3 النهي لقا إل دحدى 
العقد كتلقي الركيان وبيع المعيب والمدلسرء وفارق ماكان لق طق الل تعالى لان جق الآ" دمي كن جبره 
بالخيار 1 زيادة في ان ل 'ن إن كان في ال بع ين در العادة عثله فالمشتري ا نار بين 0 
والأمضا كا في تلقي الرك ثان 8 وإذكان 0 عله فالا خيار له وسواءكان الغجشن عواطأة من!! باع 
1 0 وقال ا الشافعى إن م يكن ذلك عواطأة البائم وعامه قلا خيار له » واجتلفوا فما 
اذا كان عواطاة مئه فقال لعضوم لاخيار للمشزي لان التفر يط مثة حيث اشتزى مالا يعرف قيئئه : 
وإنا انة تغرير بالعاقد:فاذاكان فغبوناً ثبت له الخاركا في تلقي الركيان و سطل ماذكرة بتلقي الركان 
(فمل ) ولو قال البائم أغطيت ,ذه الساعة كذا وكذا قصدقه المشتري وأشيراها بذلك ث بإن 
كاذنا | فالبيع دذحبح و لل 020 الخبار انضا لانة ق معن ى الاحش 
) فضل ) وقوله عليه السلام دلا ب لعض>؟ على بيع عض 6 معئأه ان الطان اذا تباربعا ذاء 
ان اللشتري ف انار شال 1ك مثل هذه الساعة يدون هذا العن أو أبيعك 0 
منها يثمنها 1 2 1 عرض علية ساعة رغب فببها المشتري ففسخ البيع واشترئ هذه فيذا 0 
لنهى ألو ى جك عنه ولا فيه من الاضرار بالمسل والافساد غايه » وكذلك:ان اشترى على ثرا 
أخبه 2 أن بحي ء ء إلى اليا ع قبل لن زوم العقند 0 في م ]كدي لفن 0 
ع لانه في معن المنهي عنه :ولإن الششراء يسمى ببعاً فبدخل في النهي ولان الني ميلك نهى ان 
طب على حظية ا وهو في معى الا فان خااف وعقد ايع بإطل لانة مثهى عنه والنهي 
بي الفسات وحتمل أنه صحيح لان الخرم هو عرض ساءته على: المشتري 1 وله الذي سخ 






















عنزلة ما بدا دفماً لضرر الاشراك واختلاف الايدي وإلا فالإجل اعتباركل ثيء بنفسة والذي في 
لذ راج بالخر.لا.يوجد نينا |ألضرر فوجب أن لا يتبع الا لخر كا لو م فان بدا صلاح انوج 

















| الغى والشرح الكير اك بر) )_حرمةسومالبيع بمدسوم الغير له وبعا لتادئة 4 


بع نَ اه وذلك سابق ع انج ولانه اذا صح الفيخ الذي حصل اعرذ الس لسرا 
أل ولان النهى لق ادي فأشبه يبع التجش وهذا مذهب الشافعي 
(نصل) وروى ) عمسم عن أن هربرة ل لاك ليع قال «لا يسم الرجل على سوم أحيه» 
لو من ا أقسام (احدها) 0 اوحد دن البائم تصر بح بالرضا با لبيع فبذا رم السوم عق غير 
الشارك وهو الذي تناوله النهم ي ( الثاني) أن يظور مه ما يدل علىعدم الرضا فلا بحرم السوملان 
ليه باع في من يزيد فروى ان أن رجلا من الاتصاز 2> ى إدالني يه اشدة وا دذقالله 
ي لك شيء ؟ 4 فقال 0 وعان قال « فا ني بهما 4 فأناه بها فال ين سعاعها + ») 
0 أخذ ها بدرثم فقال ااني به «من بزندع لدوم من يز بد على درثم ا لا در ين 
ناعها مئه.رواه الرمذي وقال حديث <سن » وهذا. أيضا اجماع المسامين 'بيعونف أسواقبمإلزابدة 
5 أن 0 يوجد مه ما ,يدل على الرضا 0 0 عدمه فلاخ وزله السومأيضا ولا الزنادةاستدلالا 
بثفاطمة بنت قيس حين ذكن ت لاني 2 اناي وأناجم خطياها ١‏ أمرهاأننتكم أ سامةوقد 


نهى عن اطخطة لك نعى عن السدوم على سوم أخبه فا أ.يح ني أحده)اً ييح في الآ خر 





(الرابع) أن بظور منه ما يبدل على الرضا من غير تصريح فقالالقاضي لا بحرم الممساومة وذكراناحمد 
أص مايه في ,الخطية استدلالا بحديث فاطمة ولان.الاصل إباحة الوم والاطة ش, رم منع ما ود 
فبه التسريح بالرضا وما عداه يبقى على الاصل ؛ ولو قيل بالتحريم ههنا لكان وجها حسنافان النهى 
مام خر<ت مه الصور اللخصوصة بأد لتها فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم ولانه ود منه 01 
اارضا أثْ شيه مالو دبر ح به ولا :يبر اخّلاف الدليل بعد:التس.اوي في الدلالة ولدن في حديث فاطمة 
بايدل على الرضا لانها جاءت -مستشيرة لذي صل الله عليه وس ولس ذلك د ليلإعلى | لرضا فكيفب :رخى 
ددم اها لني صلى اللهعليه وسل بقوله : لا نفوتينا بنفسك نفل تكن تفع ل شيئاقبل مس اجءة الذي صل اللّعليه وس 
والحج في النساد 41> 0 البيع 0 ع اه 3 الموضع الذي ك0 بالتدرم فيه 

(فضل) يع التاجئة باطل :ونه قال 1 و بوسف ومن وقال ]د حدية والشافعي هو يح لان 
ابيع تم بأركانه وشرٌوطه خاليا عن مقازنة مفسد فصح كا لو تققا على شرط فاسد ثمعقدا البيع بغر شرط 


ولنا ما ما قصد| البيعم 0 ع مها كاطاز لين ومعنى بيع التلحئة أن الك أن ا اللطان 
أرغيرة 5 فبواطئ يه رجلا على أن يظور || انه اه مئة ليتحتمي بذ ٍِ بذلك ولا ردان بيعا حقيقيا 


وسنة * قال 1 0 باع حاضر ( لياد قال م باط ل 


وهوءآن قر لكر إلى البادي وقد ل 1 .لعة فيدر قه السهر ويقول أن أبيع لاك ,.فنهى 


اليصلى اله عليه وس عن ذلك فقال 2 دعوا اناس رذق 0 يعضوم دن بعض» والمادي هبنا هن بندخل البلدة 
دن غير اهاهاسوا كان دو ادن قر بةاو بإدة أخرى نهى النبي طل لعل 1 ا عاضر أن بسع له قال 
ان عياس نهى اله بي صل اللعليه أن تلق الركانوآن ليع حاضر لاد قال نفقات لابن ات :ما قوله 


الواحد فأفرد بالبيع 1 بد صلاحه من بقية النوع'من ذلك البستان لمر 0 لت مو النهي 
وتعذر قباسهعل الصورة امخصوصة من العموم وي إذا باعنة مابدا صلاحه لانه.دخل ف الببنع 1 




















0 حرمة م يما ماش واد دمجاقيعاف :* (الغنيوالتمرح اكير ( : 





« حاضضر اباد4# قال لا يكون له #ساراً متفق عليه » وعن حابر قال قال رسول الله صلال عليه وس 





اح ا اهدعو الاين «رزق. الله بعضهم من يعض 4 رذاء مسر وابن كار وأبو حريرة 





وألين والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي شيع ماحه اشواها الثامى برذمن فوع علم بم اأسعر 
فاذا تولى الخاضير بعها وامتثم من بعبا الا سعر اليلد ضاق على أخك اللد.وقد أشار ااني 7 2 ف 
تعلئله الى هذا المعنى 4ق اكه بيم. اضر الإدي طلحة بن عبيد. الله وابن مر ع وأو هربرة وا 
وتمر بن عبد د ومالك والليث والششافعي ونقل 3 اسحاق بن شاقلا في حملة سماعاته ١‏ اسن 
عل المصري سأل. امد عن بيع حاضر لباد فقال لا بأ به فقال له فااير الذي جاء بالنهي قال 






ابن 





كان ذلك عمرة:» فظاهر هذا صحة #الببع وان.النه ي. اختص 0 الاسلام ماكان علوم َ' أ 





ذلك وهذا قول اهمد وأني حنيفة ااه الس الاول لعهوم النوي وما بيت في حقهم شت في 
حقنا ما لم يقم على اختصاصوم به دليل وظاه 0 ارقي أله يحرم بثلائة. شر وط (أ حدها) أن ع" 
الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له (والثاني) أن , يكون النادي _جاهلا بالسعر لقوله فيعرفه السعر ولا 
يكون التعر تف الالهاهل .وقد قال أحمد في رواية أبن طالب:اذاكان البادي عارقا باللسعر + رم 
(الثالك) أن يكون قد جاب السلم للبيع لقوله وقد جلب السلع والحالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعما 
وذكر القاضي شرطين 7 ل أحدهما ) أن كن مريداً لندمها: عنعن بومه! ( واثاني ) أن 0 
باإثائن_حادةء الي متاعه روضرق في تحر . يمه ».وقال حاب الشافمي إعا حرم إشروط أربمة وهي 
ما ذكر نا الاإحاجة:الناس .الى متاعه » فتى اختل منها شرط لم رم البيع وان امجتاء ته والقنروطا 
فالبيع, حرام.».وقد.صر ح الخرق يبطلانه ونص عليه.أحمد ف رواية اسماعيل بن سعيدقالساًاتأحمد 
عن الزجل الحضري. ببيم. للبدوي فقال أ كره.ذلك:وأزد البيع في ذلك . وعن أحمد رواية أخرى ان 
البيع صجبح وهو مذهب الششافمي لكون النوي لعئ. في. غير المنبي عله :.. ولتناءانه هامي عنه والنوي 
يقتغي فساد الماهي عنه 

(فصل) بقاما الثمراء. هم _فيصح عند. أحمد وهو قول الحسن.ة وكرهت طائقة الشمراء لطي كا كرهت 
البيع يروى .عن أنس قال :كان يقال هي كلدة: جامعة . يقول لا تبيعن لةنشيقاً ولا. تبتاعن له شيئا » 

















وعن مالك ف ذلك روايتان » ووحه القول الارل ان النهى غير متنا ول لاشسراء بافظهولا هو 5 معناة 





فان النهي عن الببع لارفق بأهل الحضر ليسم عليعم السعر ويزول عنهم الضرر و ليس ذلك ف الثبراء 
هم د ذا تعرودن لعدم الغين .لابادين بل هو 0 الضرر علوم والخلق في نظ ار الشارع عل السواء 
0 شرع ما يدقع ااقرر عن أَعَل ادر ايازم أن يازم أغل البدوااضررء وأماان. أثاز الحاضر على 
البادي. من غيز أن باشتر البرع له:فقد.رخض. فيه طلحة: بن عنيد: الله والاوزاعي وان المتذر:وترهه 
مالك والايث وقول الصابي. حجة مالم يثيت خلافه 

.( فصل:) قال:ابن جامد لسن للامام ل نمع وغل الثاسن بل يع الثامن أمواهم ع ماحتارون 
وهذا مذهب الشافعي».وكان هالك. يقوليقال .من بريد أذيبيع أقلئما يببسع؛ الناس به بع 5 ات 








دفياً المضيرةةالاشتراك:ولا؟ بويد ذلك هونا رولاته قد يدن فخ البييع 6 ما لا جوز افزاذه كلثرة 
تباغ مع الاصل والارع مح الارض »وحتمل الخواز لان الكل ف ح م بدا صالاد».. فأشه ببعة معة 























في والشمرح الكير ( ألنعي عن تلقي ال ركان والخيارفيا باعوء لل لسر 1ه 


ارج عنا » واحتج له با روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن صالم العاز عن القاسم 
ن “ند عن حمر انه مى حاطب في سوق المصلى وبين بديه غرارتان فيها زبيب فساله عن سعرها 
در له مدين بكل درجم فقال له عمر قد حدثت بمير مقبلة من الطائف تحمل زييباً وثم يستبرون 
ذ فاما أن ترفع في السعر واما ان تدخل زيدبك «تديعه كيفشئت عولانفيذاك اضرارا بالناس 
ران 3 أصحاب المناع وإذا نقص أضر باصحاب المتاع'. ولنا ما روى أبو داود والترمذيوا بن 
نس قال غلا السعر على عهد رسول الله 1 مَكليةٍ نقالوا ايارو ل الله غلا السء قشر العا 
) 0 الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق » ادر أن الثى ال تعالى وليس أحد يطلبني 
لم1 ف في دم ولامال »6 قال الترمذي هذا حديتث'<سن صحييح » وعن ل لديل 
ببين ( أحدها ) أنه لم سر وقد سألوه ذلك ولو جاز لاجامم اليه ( الثاني ) أنه عال بكونه 
فلدة والظر حرام ولانه ماله فلم يز منعه من ببعه ما ترأضى عليه المتبايعان كا اتفق الباعةعليه قال 
ش أصحابنا النسير سيب الغلاء لان الالبين اذا بلغهم ذلك لم يقذموا بسلعهم بلدا يكرهون على 
يعها فيه بغير ما ير يدون وهن عنده البضاعة متنع من بيمها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة اليا فلا 
0 إلا قليلا فيرفءون في ثمنها ليصلوا اليها فتغلوا الاسعار وبحصل الاذرار بالخانيين حانب الملاك 
ملم من ينع أملا 5 وجانب المشتري في منعة من الوصول إلىغرضه فكون را ماءفاما حدرث 
/ نقد روى فيه سعيد والشافعي أن تمر لا رجع حاسب نفسة م أ حاطيا ة ي داره فقالإن الذى 
ات لك ليس بعزيعة مني ولا قضاء واما هو شيء ردك به الخير لاهل الباد خيث شت فبع ا 
شات وهذا ر<و ع الى ما قانا وما 5 روه من الضرر مو<ود فها اذا باع في بيته ولا عنع في 
( مسثلة ) قال ( ولعي عن تلقي الركبان ) 
فان 'تنلقوا واشتري ي منهم قم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا و قد و ناراك دوا 
بيع ع فسخوا »روي أنهمكانوا . تَلقون الاجلاب فيشترون منهم الامتعة قيل أن بط الاسواقفرما 
غلوثم غيناً بين فيضرو 6م ورعا درا بأحل اليلد لان الركبان اذا وصلوا اغوا مضتو ودين ن يتلقونهم 
لا يبعونها ا كن بها السء ر فهو في معق يع 1 للبادي فتهى ال ي م عن ذلك 
دردوى ارين عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله 0 « لا تلقوا الركان ولا بسع حاضر 
ناه » وعن أني هريرة مثله متف قعليع| » وكرهه ك0 أهل الم نهم مر بن عبد العزيزومالك والليث 
والاوذاعي والشافي واسحاق » وي عن أي حنيفة ة أنه لير بذلك 2 وسئة رسول اللهةصلى الله 
عليه به وس 0 أن قبع فان خالف وتلقى الركيان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول اجميع قالهاابن 
عدالبر» وي 0 أحمد رواية ا أن البيع فاسد لظاهر النهي » والاول اصح لان اناهير دروى 
ان رسول الله صل اللعليهوسرقال «لاتلقواالحلبفن الس كم 
وا 1 بكون إلا في ل ولإن انم انعي لا لني ف ب بل بعود الاعردو لد كان 


5 لو أ بالبيع ما بدا ع 
الإمسئلة»: (و بدو الصلاح ف كر التخل أن حمر أوإصفر » وفي العنب ان ددوه كوف شار العار 
(اللغني والشمرح الكيير) ردم ( الجزءاار اع) 























4 _النهيعن تلقي الركبان والخيار.فيا باعوه قبل دخول السسوق. [ المغنيوالشرع كيرا 
استدرا كا باثيات الخيار 0 بيع المصراة » وفارق بيع الخاضر لابادي فانه لااعكن استدرا ك :لخأ 
إذ ليس الغبرر عليه انما هو على المسامين » فاذا تقرر ه .ذا فللبائع الخبار إذا عل أنه قد غين وال 1 
اماك الرأي لاذيار ل4وقد روما قول #0 اوظادراً 
المذهب أنه لا خيار له إلا مع الغين لانه اعا ثبت لاحل الخديعة ودفع الضرر ولا ضرر مع ع١‏ 
وهذا ظاهر مذهب الشافعي وحمل اطلاق الحديث في اثيات الخيار 0 هذا لعامنا ام ُُ 0 
معنى بتعاق الخيار عثله ولان الني صل الله علية وسلم جملله الخبار إذا أفى السوق 800 ارال 
معرفته بالغبن في السوق ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البببع »ولميقدرا رقي الغين| تبت الخار 
و يذو دان يتقيد 3 درج عن العادة لان مادون ذلك لا ,نضيط ء وقال اصحاب مالك |ما :. ي عن 
تلتي الركان ا يفوت به من الرفق لاهل السدوق لثلا يقطع عنهم ماله جلسوا من ابتغاءفضل التمالى, 
قال ابن الللبي فان تلقاها متلق فاشتراها عرضت على أهل السوق فيشتركون فيها . وقال الايث بن 
سعد تباع في السوق» وهذا خا اف لمداول الحديث فان النبي صل الله عليه, 0 ع اذا دذل 
السوق ول 2ءاوا ارا «ل الذبي ص لى اللهعليه وس الخيار لهريد لعل ان النهي عن : لقي ركان ل: قهلاطن 
غيره ولان اطا! س في السسوق كالناتي في أن كل داح منها مبتثم افضل 5 فلا يليق بالمكة 
فسخ ل ا حدها راان اراد 0 للضرر عن مثله وليس رعاية حق المالسأولى من رعاية دق 
لثلني ولا 25 ن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته فلا بعر ج على مثل هذا والله أعل 

1 ) فان تلتى الركئان قباءوم هع فيو عنزلة الثمراء مو وطم الخرار اذا غ بهم غينا ترج 





عن النادة . دهذا اح الوجبين لاصحاب الشافعى » وقالوا في إلا خر النه ي عن الثسراء دون البيع 
قلا بدخل البيبع فيه وهذا مقتفى قول اك مالك لام علاوا ذلك ما 1 رنا عنومو ولايتحةقذك 
ف البييع ط » ؛و لناقول اله حرا اموا الركبان» وال اع داخل فيهذ اولان اانعي علةلافيه 
من خديعتهم وغبنهم وهذا في البيبع كبو في الشراء والحديث قد جاء مطلقا ولوكان ميختصا بالثراء 
لالخق به مافي معناه وهذا في معناة 
1 . ( فصل ( فان خرج لغبر قصد التلقي فلقي ركبا فقال القاضي ليس له الابتياع منهم ولا الثيراه 
ووذا ا الوجبين 3 صحاب الششافعي وحتمل أ لاخرم ل -ه ذلك » وهو قول اللبث بن تسعد 
. والوجه الك لاصحاب الثنافمي لانه 1 يقصد التلقى يفم شناوله اله ي ووجه الاول انه إعا نهى عن 
التلقي دفعا الخدبعة والغين عنم وهذا متحقق سواء قصد الثلني نا فوجب المنع كولم 
اس ) وإن ثلقى اهاب في أعلى الاسواق فلا بأس فانان تمر روى أن الي كلق كل نمىأن 
تتلقى السلع حتى بببط ما الاسواق رواء البخاري ولانه إذا صار في السوق فقد 0 محل ابيع 
والثمراء ضٍ يدخل في 0 وصل الى وسطها 


( فصل ) والاحتكار حرام لما روى الاثرم عن أن أمامة قال نهى رسول الله صلى الل عليفوسم 
أن 00 ل وددى إرها ماده 8 لك رك المسسيب أن سول ل الله صلى الله عليه وس تال لدان 


أن ,مدو فيه لنضج و ل أكله ) 
وجملةذلك أن ماكان من القْر يتغير لونه عند صلاحه كثمرةالنيخل والمئب غير الا بض والاجاس 














(ااغني والثر حالكير ) حرم الادتكار وبع العصير عن سْحُذْه ثرا 00 


اخكر نبو خاظليء » وروي أن مر بن الطاب رذي الله عنه خربٍ مع ادحابه فرأى طعاما كثير| 
ند الفى على باب ك1 فقال ماهذا الطعام + فقااو| جاب الا فقال بارك الله فيه وفيمن حليه فقيل له 
اند احتكر فال وهن احتكره 9 قالوافلان ن «ولى عمان وفلان مولاك فارسل اليهما فقال ماحمك؟ا على 
أدكار 0 الم فين قالا نشتري ١‏ موانا واببع قال سوءت رسول الله دلى الله عايةوسل يقول « عن 
0 على اين طء اميم 1 : جث َى بدمرلة 3 باخذام أو الاخلاس » قال الراوي فاما مولىدمان 
وثال والله لا حار انا انا كر ١‏ بعة أر 1 مه حذوما » وروي عن اانبي دلى اللاعاية 

نه قال « اال اب «هرزوق والتكر ماعون 1 
( نعل ) والا<تكار الحرم مااجت.م أنه ثلاثة تروط ( إحدها ) أن بتري فلو حلت ثينًا أو 
ادخل دن غاته شيا فادخره لم يكن محتكر ا روي عن سن ومالك وقال الاوذاعي الما لب لبس عحكر 
اذوه ) ( الحااب «رزوق والمكر ماءون » ولان الخااب لايضيق على ا ولا اميه بل ينفع فان 
انان إذا غلاوا عنده طداما م.دا ايم كان ذلك أطيب لقلومى ٠ن‏ عدمه ( الثاني ) أن كون المشترى 
0 ا أ الادام والملواء والعسلى والزيت واعلاف البهائم فلبس فيها احتكار حرم . قال الارمس.ءت 
لإعيد الله يسأل عن أي شيء الاتكار + قال : إذاكان عن قوت ناس فيو الذي يكره وهذا تقول 
عد الله ن عرو » وكان سعيد ن أاسبب وهو راوي حديث الاءتكار #شكر الزت قال أبو داود 
كان كر الوى واطبط واليزر ولان هذه الاشياء عا لانم الطاجة الها فأثيرت الثياب واطيوانات 
١اثاك‏ ) أن يضيق على الئاس بشم ائه ولا مهل ذلك إلا أمرث ( أحدها ) أن بكونف بلد.ضيق 
أنه الاحتكار كار مين واللغور قال أحد الاحتكار في مثل ١كة‏ والمديئة واللغور » فظاهر هذا أن 
ابلاد الواسعة الكثيرة المرافق والهاب ؟غداد واللعمرة ودصر لاحرم فبها الاحتكارلانذلك لابو ثر 
نبا ما ا ( ااثاني ) أن يون فى حال الضيق بان بدخل اليل قافلة فيتبادر ذوو الاءوال فيشتروها 
ديضيقون على ااثاس فأما إناشتراءفي-ال الاتساع والرخص على وجه لايضيق على أحد فايس محر م 


9 مسكلة » قال ( ( بيع العصير “من ا ال ( 


دوج ذلك أن .2 العصير أن يعتقد أنه إتخذه حمر 1 رم وكرهه الشافمي وذكر 0 اماه 
أن البائم اذا اعتقد أنه يعدمرها حمر ا فهو حرم » وأثر 5 كره اذا شك فيه و<دى ان اانذر عن امسن 

غمطاء والثوري أنه الابأس بيع التدر ان كن سكا نال الثوري بع الملال من شأت واحتج لهم 
0 الله تعالى ( راكل الله البيع ب“ ولان البيع 2 باركانة وشروطه 

وأنا قول الله تعالى ( ولا #اونوا على الاثم والعدوان ) وهذا نهي قنخ ي التتحرم وروي 0 

ثبي حلى ألله عاية وسل 1 لعن في الجر عثيرة فروى أبن عباس أن ان بي 0 الله عاية وسل أناه 
جديل فقال ياحمد إن الله لمن 0 وعاصرهاوهمتصمرهاوحاءابا وامحمولةا ليدوشارما واثعراوهبتاعها 
مانا وأثار الكل معاون عل كر فيه اة حذا ال يثالرزمذي من حدريث اس 0 


أبدو صلاحه بذلك » ذان كان ال دب 1 2 فصالاحة بشموهة وهو ا 0 فيه لماه الحاو وياين ويصفو 
زه ؛فانكان مما لابتلون كالتفاح ونحوه فبأنحاو ويطيبءوإنكان بابحا أونحوه فبأن ,بدو فيه النضج 

















14 . بطلان كل عقد قضد به يحرم كنيع السلاحلأهل المرب  (١‏ المفني ي والثعرح ال 


كد روي هذا 1 رلك عباس و ابن تمر عن الي ي كل الله عليه وسلم ودوق ان بطة ف 2 
الننيذ باسئادم غن مد بن شيرين أن قها كان أسعد بن أي وقاص في أرض له فأخيره 0 
لايصاح زببا ولا يصاح ان يماع الا أن همه 0 بقلعة وقال : بس و القبقخ أنا إن بعت اسر, ١‏ 
يعقد عليها من بعر أ ه برزيدها المعصية فأشيه أحارة أن إن بعلم أنه م راك ما والاً 
مخصوصة عور كثرة ‏ بخص منها حل النزاع بدليانا وقوطم , م البيع بشروطة وآركا. تانالك. 


المانع مئه » اذا ثبت هذا فاعا > ال وسطل اذا عل اليا قصدالمشتري ذلك أما بقولهوامابة 
6 0 0 0 


ختصة .ه :دل على ذلك فاما أ نكان الامر تملا مثل ان يشترها من لابلم حاله أو فن يعمل +١‏ 
وار معا ولم يلفظ عا يدل على ارادة حمر فا لبيع جائز واذا ثب تالتحرع فالبيع باطل » وحث.ل أن 
رصح دار مذهب الشافعى لان ال حرم في ذلك اعتقاده بالعقد دونه فر ل 0 لود أ من لعي 
ولنا أنه عقد عن عين لمعصية الله مها ار يصع كاحارة الامة للزنا والغناء 1 التدليس فهو أ 
دون العقد ولان التحرمههنا لق لّتعالى ةأقسد المق دكبيع ذرثم بذرمينو غار قالتدل س فانه لق أدبي 
( فضل ) وعكذا الحم في كل مابقصد بة الحرام كبيع ااسالاح لأهلاارب 1 ا 0 قأو 
في الفتنة وببع الامة لاغناء أو إجارت)ا كذلك 31 إجارة داره لبيع اخ فها أو تحن كئسة أو 
نار وأشاه ذلك فبذا حرام والعقد باطل 0 . قال أن عقيل وقد نص 1 رحقدالله عل مسائل 
نبه مها على: ذلك فقال في القصاب والْياز إذا عر أن من بشتري منه يدعو عايه من ,شرب المسكر 
لاببيعه » ومن يخترط الاقداح لابسيعها تمن يشعرب قببا ء ونهى عن بيع الديباج لارحال ولا بأس 
عه للفساء . وروي عنه لا يسيع اجوز من الصيان للقار وعلى قياسه اليض فيكون نبع ذلك كاه باطلا 
(فصل ) قيل لاجد رجل مات وذاف حارية مغنية رونا ها وقد احتاج الى بيعها قال 6 
على ألما ساذحة فقيل 6 ها تساوي ثلاثين الف درثم فاذا ببعت ساذدة تساوي عثمرين د: بنارأثال 
لاناع .الا على 1 ما ساذدة » ووحة ذلك ماروى 0 أمامة عن اانم يصلى اللّعليه وسرأ نهقال« لا حور 
بع الغنيات ولا اعانرن ولا كسببن » قال الترمذى : هذا لا نعرفه إلا من حديشعلي بن .زيد وقد 
تنكل فنه أهل الم ورفاء ع وعدا بر ل لل الات لعا لي 1 بفين 
الثناء فلا تبطل كر أن العصير.لا حرم بعة اير ادر اصلا<يته الخمر 
( فصل ) ولا جوز مم الجر ولا التوكيل ف نبعة ولا شراؤه » قال ابن المنذ رأجم أهل المرعى 
أنبع الم رغي جائز» وقاك ابو حشفة رز اسان وكل دما فى نيا وشزان)! ره 2 شطع 
فان غائشة روت أن الى صلى الله عايه وسلم قال«<رمت التجارة في الآ ر» وعن جا برا ندسمعالنبي على 
عليه وسرام الفتحوهو . ككة بقول2 ان الله ورسولهحرم بسع الجر والميئة ور والاصة نام » فقيل 
يارسول الأ رايت شحوم اليتةفاته تطلى بها السفن وتدهن بها الماود ويستصبيحما الناس؟ فقال( لاغهو 
حرام »ثم قال رسو لصب اللعلية وسردقا تل الله ابهودإن الله تعالى حرم علييم شحوم م كاوه م اعوه 
: وأكاوامنه ‏ متفق عايه. «ومن وكلفي بيع ار وأكل : عنه فقد أشبههم في ذلك ولانال رفجسةعرمة حرم 


وإن كان الا تير لونه ورك كل طب كلقناء والخيار فصلاحه بلوغه أن كل عادة » وقال القاذي 
وأصحداب الشافعي بلوغه تناهي عظمة وما قلثاه أ : بصلاحه نما قالوه فان بدو صلاح 3 ذيء اتداذه 











ْ المغني والشمرح الكير ( بطلان البيع اغراط شرطين 1 عط واحد 64 


عب والتوكل في ببعها كالميتة وار ولانه حرم عليه ببعة رم عايه امكل في لفاك رين 


١‏ مسئلة 4 قال ١‏ (وبطل الببع اذا كان 0 فيه شر ل طان ولا يطله شزط واحد) 


بت عن أحد رحمه الله انه قال. : الثمرط الواحد لا ان به ا يعن الشمرطين في الع ذهب 

“د إلى ماروى عبد الله .إن تمروعنا انيل الله الم اندقال ل« لال ساف و بيع ولاشر طانثي 2 

كر ااي كس اصرف ارد داود والتزمذي وقال حديث حسن صحيح. «قالالاثرم قيللا” 0 
داه إن ه زلا : يكرهون الأمرط في البسم قنش ين وكال الأسرط الواحدلا أن ,دف اليم اما نعى رسول 
5 صل لعل وسر عن شر لين في في الببع وحديث حا بر يدل على إباحة الشرط حين باعه جلهوشرط ظهره إلى 
ديئة»واحتاف في تفسير الشمر طين المذبي ع نهافر وي عن احمدانهما شر طان دحرحان ليسا من مصاحة العقد 
؟ ك | بن 1 ةلحاق يدن اشترى وبا واشترط على اليا بانع يا طد ل لك 4 
و عروان اش رس حا عفالبيع جائز وان اشترط شر طين فالبيغ باطل» وك ذلك فس القاطي في 
شرخة نه الششر طين 1 فلن زوق هذا التفسير » وروى الاثرم عن أحد تفسير الششرطين أن لشترما 
على أنه لا ءا من أحدارا” لا يطؤها ففسره بشرطين فاسدين » وروى عنه اسماعيل بن سعيد في 

ثرطين. في الببع أن يقول اذا بمتكها فأنا أحق بها بالْن وان تحدم سئة » وظاهر كلام أمد أن 
0 المتهى .عنها ماكان دن هذا ١١‏ نحو فأما ان م مار ا كد لك ان 
مصاحته مثل أن يديعة يشرط الخبار واتاحل والرهن والضمين 3 بشعرط أن سل اليه المبييع أوالن 
أبذا لا يؤثر في العقد وإن كير » وقال القاضي ة ي الجرد ظاه ركلا أحدا ندم قشر طفي العق دشر طين 
بطل دوا 5 د دن ]ىه فاسدين لصاحة ل اساي اا الك رن لامر الحديث وجملا 
عه 5 » ولم فرق العانني اععت الرأى بين ااشمرط والشعرطين ؛ورووا انالة, بي كل اللاعان بهوسل 

ى عن بسع وشر الالو اي لا يؤثر في اب بسع و إن كثر وا لفاسد يو ثرفيدوإن اتحدهوالحديث 
01 رتاه ل عل القرق ولاك ]لمر السساذا الى التسدلا ررم نس تان لتك وني 
+بصحوليسله أصل وقد أنكره أحد ولا :عرفه مرويا في مسند ولا يعول عليه » وقول القاضي إن 
النوي هم فى على مومه في كل شرطين يعيك ا فان 00 مابقتضيه العقد لايؤثر فيه بغين خلاف 
وشرط 0 من مصاحة | لدقد كالا” حل واط, بار والرهن وا اضمين وشرطصفة في المببعكا لكتا بذوا لصناعة 
فيه مصاحة العقد فلا شغي أن أن ا فى بطلانه قات 30 وم كر أحمد في هذه 
المسئلة شيا من هذا القسم فالظاهر انه غير 0 له 

(فصل) والشروط اتقدم ال ون اقسام ( احدها ) ماهو من مقتضى اإعقد كاشتراط التسلم 
وخيارا لاس وا لتقا بض في ل ذا ررد 5 ل شيل حك ولا يوئر في العقد (انثاني) تتعلق. 
به مصدامحة | لعاقدين كالاحل والخيار والرهن وا اضمين وااشبادة أو اشتراط صفة مقصودة في يأل مدعل 
وتتاعي عظمه آندر صلاحهء ولان بدو الصلاح في الر يسبق حال الإزاز فلا جوز أن حمل بدو 
صلإحه فها يقاس عليه بسبقه قطعه عادة وما قانا في هذا اافصل فبو قول مالك والشافمي 0 من 














الشروط إط الى ' لشترط 3 البيم و والدحيح و وافاسد سد هثها ١‏ امغني الثمم الككير ) _ 


كالصناعة والكتاية وادوها فبذا شمرط جائز المزم الوفاء به ولا عل في دءدة هذين | لقسمين خلانا 
)م الثااك 0( ما لس هن مقتضاه ولا من وصاءحتة ولا رذافي مقتضاه وهو أوان ا خم 
البائع في ابيع فبذا ند عفص ذ 0 ١٠(اثاني)‏ أن إيشترط عقدا في و أن إبايعة شيعا برط أن كيه 
شما ل راك إشتري منه 1 0 3 بزوحه 1 إساقة أويصمر ف لهالٌن أو خيره فُهذ | شمر ط فاسد , يفك 
به البييع ال طلا 5 .اشتري وسنذ كره ان شاء الله تعالى (الرابع) اشتر اطمايذافي»قتضى 
البببع وهو على ضر بين ( أحدها ) اشتراط هبني تلى التغايب والدمراية»ثل أن يشتر طالبائمءلى المشتري 
عتق العسد قبل يصح على رواتين ( إحداها ) مح وهو .ذهب مالك وظاهر مذهب الشائعى لان 
عائشة رذي الله عنها اشرت بردرة وشرط أهلبا عليها عنقها وولاءها ا الي دل العلا وسلّشردل 
الولاء دون ااعتق ( والثانة ) التمرط فاسد وهو مذهب الي <تيفة لانه شرط نافي هذى العقداشيهاذا 
شرط أن لايبيعة لانه شرط عا.ه إزالة على عنه آشه مالو شرط أن بدعه » وأيس في حداث 
عائشة اما مرطات لم العق واعا أخبرمم بارادما لذلك ٠ن‏ غير شرط فاشترطوا الولاء » فاذا 
حكنا بفساده كه <» سائر الأمروط الفاسدة اتى يأني ذ كرهاء وإن حكنا بصحته فأعتقه|اشتري 
فقد وى .عا شرط عليه وإن لم يعثقه ففيه وحهان ( أحدها) حبر لان شرط العتق اذا صحتعاق بعنه 
فيجبر عليه م لو نذر عتقه ( والثاني ) لا بر لان الثمرط لا بو جب فهل المثمروط بدا بل مالوشرطالرهن 
والضمين » فعلى هذا شت لالم خار الفدخ لانه لم بسي له ما شمرطة له أشيه مالوششر طعاية رهناءوان 
العيب ال 0 5 أ فأحبام ا أعنقه 0 لان الرق باق فيه 6 وإن سكل 1 ا يهشيثا 
فهو له 6 وإن ماث أل ممعم رحوم البائم على | اشتري. ا مفيرنا انق فيقال؟ قب تدلو بع مطاقاءو؟ ب ناوي 
اذا بيع اماد ل اا ذلك من عه فٍ ا الوجبين وفي ال خر يضمنما نقص م 
(الضرب اثاني) أن شط 6 هثل أن شكرط أن لا يسيع ولاهب ولا علق ولا بعلا 
أو شترط علية أن إسيعة 1 تنهار ى نفق المبيع م رده » 1 إن ص به غاصب رع عا يدبالكن4وان 
أعثقه فالولاء له فبذه وما أ ها شروط فاسدة ودل إبشسك | مها البيع#علىروا بشن .قال القاذي المنصوص 
سن اد ان ابيع 00-2 وهو ظام 0 الأرقي 37 ظ وهو قول لمر دن واأشء دى وا ايخعي و الهم وان 
لك لل مان رد (والثانية) البيع فاسدوهو ذه أبي<: يفة وااشافمي لان ال ب لل أبىغن لبع وشرط 
ولانه شرط فاسد فأفسد البيع كا اوشرط فيه عقدا ادر ولان الشمرط اذا فسد وجب الرجوع عانقصه 
لكر ط من العن وذلك محرول قيصير: الع. ن بولا ولان الناء عم انما رضي بزوالملم عن المبيع نشرطه 
ولاش شتري كذلك إذاكان ل رط له فلو صح ال لك له انيلم لغيررضاه والببع دن شرطه القراضي 
لايك عائشة قالت حاء”ن ني بريرة فقاات 00 بت أهليكلى نمع أواق كل عام أوقية فأعيني 
فقات أن لع أحلك ان اعدها هم قل واحدة 0 ليولاوك فعات فذهبت إريرة الى أهلما فقأات 
م فايوا غليها فاءت هن ل الل و جااس فقالت اني كرضت غاييم فأبوا الا أن 
1 كو اولك نا 0 الى ي كل ألله 0 فادرثك عائشة اك ي دل الله عاية 0 فقال الاكتيا 


0 ام 1 و مقارب اله 6 أوقال” 0 لاساع ل م من الثر ل 0 عير وروي عن ا وان 
عباس و لعلوم أرادرا صلاحة للاكل فبرجع معناه إل ماقلنا فان ان عباس قال : “عي رسول الله دلي 











[ المذني والشر ح اكير ) فروع تعلق رلك ارفاك م 


واشترطي الو لاء فاما الو لاء لان ا » ففعات عائثشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في الناس 
مد الله وائنى عليه م قال « أما بعد : مايال رجال ,يشترطون شمروطا ليست في كتاب الله ماكان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وأنكان مائة شرطيقضاء اللأدق وشرط الله أوئق واعا الولاء 
د ؛ متفق عليه فأأبطل الشرط ولم يمطل العقد قال ابن المنذر خبر بريرة ابت ولا نعلم 0 
يدارضه فالقول به ي#بءفان قيل المراد بقوله اشترطي لهم الولاء أى عليهم بدليل أنه امرها به ولا 
مرها بفاسدءقلنا لايصح هذا 0 ركان( حدما أن الولاء هااعتاتهافلا حاحة إلى اشتراطه 
00 انهم ابوا ابيع إلاأن إيشترط الولاء لم فكيف ع عا بعلم أنهم لابقباونه منها# واماامره 
بذاك فلوس هو امراً على الحقيقة وانما هو صيغة 4 الامر من التسوة بين الاشيراطوتركه كقوله تعالى 
( استتفر لاوزلا اتستعفرهم) وقوله ( اصبروا أو لاتصبروا ) والتقدير واشترطي لهم الولاء 
أو اد لاتشرملي وطذا قال عقيبه فاما الولاء لمن أعتق وحدثهم الاك انحل نك كك كا مان ارس رن 
المنى في مقابلة النص غير مقبول 
( ندل ) نان حكا بصحة البيع فلابائع الرجوع ما نقصه الشرط م بن الثمن ذكره القاضى 
وامشيري الرجوع زيادة الْن إنكان هو المشارط لان البائع م كك لما حصل لهمن 
الفرض بالشرط » والمشيري اغا سمح بزيادة الءن من أجل شرطه فاذا لم يحصل غرضه يذغي ان 
يرجع ما سمح بهكا لو وجده معيبا 
( فصل ) فان حكنا بفساد العقد لم لحصل به ملك سواء اتصل به القيض اوم صل ولا ينفذ 
ترف المشري فيه بيع ولا هبة ولا عتق ولا غيره وبهذا فال الشافعي » وذهب ابو حنيفة إلى ان 
الك ينبت فيه اذا اتصل به القبض وللبائع الرجوغ فيه فيأخذه مع الزيادة المافصلة الا ان يتصرف 
فيه المثدري تصرفا عنع الرجوع فيه فيأخذ قيمته واحتج بحديث بريرة فان عائثة اشيرتم'بشرط 


الولاء فأعتقتها فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم العدقءوالبيع فاسد ولان المشيري علىصفة علك المبيعم 
ابتداء بعقد وقد حصل عليه الغمان للبدل غن عقد فيه :-ليط فوجب ان علكه كا لوكا نالعقدصيبدا 
ولنا انه مقبوض.بعقد فاسد فلم علكه كا ل وكان الْن ميتة أو دما فاما حديث بريرةفا ما يدل على 


صعدة العقد لاعلى ماذكروه ولاس في الحديث أن عائشة اشرنيا ببذاالغرط بل الظاهران اهلبربرة 
حين بلغهم اتكار النبيصلى الله عليه وسلرهذاالشرطتركوه »وحتمل انالث_طكان سا بقالاعقدفلم يو ثرفيه 

(فصل ( وعليه رد المبيع مع عاعه المتصل والتفصل 1 درة مثله مدة بقاثه في لله 0 ثقص 
ضمن نقصه لانها ججلة مضمونة فأجزاؤها تكون مضمونة ايضاً فان ناف المبيع في يد المشري فعليه 
ضهانه بفيمته بوم التلف قاله القاخغي ولان |حمد نص عليه في الغصب ولانه قيضه ادن ذا لكة فأشبه 
العاربة “وذكر ارقي في |اقصب انه بلزمة قيمتة | 5د اما كانت فيذر ج ههنا كذلك وهو اولى لآن 
العينكانت على ملك صاحبم! في حال زيادتها وعليه ذمان نقصرا مع زيادتها فكذلك في حال تافباكا 
أو ان انا 3 0 ارم |لنثمافء ي دحان م ذن 


01 عليهوسل عن بيع النذل حق بأكل مه ل ان عليه » وان أرادوا - حقيقة 5 الاكل ف يخزعل 
ذلك موافقة لا كث الاخبار وهو ماروي عن الني لام ادوم اي عن بيع الهر حتى يطيب 7 














0 فروع تعلق بالشرو رط لي العقد [ الغني والتمرح التكير ) 


( فصل ) فانكان المبيع امة فوطثها المشري فلا حد عليه لاعتقاده انها ملسكه ولان في 1|؛ 
اختلافا وعايه مبر مثاها لان الحد أذا سقط الثبوة وجب المهر » ولان الوطء في ملك الغير يوجباابر 
وعليه أرش الكارة إنكانت بكرا » فان قيل أليس اذا زوج امرأة زويباً فاسداً فوطتمافأزال بكار | 
لا يضمن المكارة ؟ قلنا لان اللكاح 'تضْمن الاذن في الوطء المذهب ابكارة لانه معقود على الوطء ولا 
كذلك البيع فانه لس >مقود على الوطء بدليل أنه بحجوز شسراء منلاحل وطئوها ولا بحل تكاحرا ذا 
قيل فاذا اوجيم مهبر بكر فكيف توجبون ضان البكارة وقد دخل ضمانه! في المور اذ اذا أوحِيم صن 
كن فكف توح وك ذبن بكر وقد اك وض البكارة بغمانه لا كرىحرى من ااام 1 
م وطنها 7 الا لآن عبر اللكر فيك الف وار البكارة ان د ات ]ا الثاي فا 
إذا وطتها بكراً فقد استوفى نفع هذا المزء فوجبت قيمته ها استونى من نفعه فاذا أتلفه وجبضهان 
عيله » ولا يجوز ان نضمن العين اوسقط ان اليك 0 عا ذات للقي فاسترى اللا ُْ 

أتلفها 3 غصب وبا فلرسه <تى أبلاه د 0 فانه يضمن القيمة ة والمافعة كذا ههنا 

رفسل) رإنرلات كن ولنا 1ر1" نه وطثها بشبهة وياحق به الأسباذلكولا ولاءعليه لا نه 
0 الاصل وعل الواطي ء قبمته يوم وضعه لانه يوم 0 بيه وبين صاحيه فان سقط 6 ١‏ يضمن 
لاانه اما بضمله <ين وضعه ولا قبمة له حيائذ » فان قيل فاو ضرب بطنها ات 0 م ا وجب 
ضانه » قلا الضارب بحب عليه غرة وهبنا رضمنه بقيمئه ولا قيمة له » ولان الحاني ألفدوقطع ها.. عاءه 
ا ا ل يينه وبين سيده » ووقت الحباو لة وقت السقو ط وكان هنا قز تحب ضاله وعلية 
ضانٍ نقض الولادة » وان ضرب يطنها ا ي فألقت 06 6 فعلى الضارب غرة عبد دا سل 
اك ل عن ا اجنين أو بك اط لازضاناضارب لاقام مقام خروجه حب واذلك 
ضمئهالبائع . واعاكان انيه أقل البق لان الذر نكا كثرمن القيمة فا لباقي منها لورثته لانه 
حش اظرية قاد استحق السك هه لكا إن كاك افر لم يكن على الضارب أكثيٌ مثهالا نه سبب 
ذلك ضمن » وإن ضر بالواطيء بطنها فألقتالمنينميتاً فعليه الفرةأيضاً ولا يرثمنهاشيثاً وللسيدأقل 
الام بن كا ذ كر نا وإن سر الخارية المبيعة الى البائم حاملا فولدتعندهضهن نقص الولادة وإن تلفت 
بذلك ضمنها لان نافها بسبب منْه » وان مللكها الواطيء لم تصصر بذلك أم ولدعلى الصح بحمن المذهب 
لاا علقث منه في غير ملك فأشبه الزوجة؛ وهكذا كن موضع حبات في ملاك غير هولا تصيرله أم ولد لدمذا 

(فصل) اذا بارع الذاري الم الفاسد ١‏ رصح لانه باع ملاك غيره بغير أذنه وعل المشتري رده 
على اليائم الاول لانه مالك ولبائعه ا حيث وجده ويرجع المشئري الثاني بلع ن على الذي باعه 
ويرجع الاول على بائعه فان تاف في بد الثاني فللبائع مطالية من شاء منها لان الاولضاءن واثاني 
قبضه من بد ضامئه بغير إذن صاحيه ذ ل » فان كا نت قيمته 0 من عنه فضمن النا أي مرجع 
بالفضل على الاول لان التاف في يده فاستقر الضمان عليه » فان 12 ادل رجع بالفضل على الثاني 

( فدل ) وان زاد اليم في بد المشتري سمن 1 دوه 0 نقص حتى عاد الىما كان عليه أووادت 


أكله متفق عليه 6 ومهى أن تباع العرة حق تزهو قيل ومازهوغ قال «جار 0 تسفار» روا 0 
و هي عن بسع العنب دي سود » يواه الزيذي وان ماجه والاحاديث في هذا كثيرة كلها :دل 











00 المغني والشمرحالكيير ) فروغ تعلق بااشروط في |أقد ع العربون فى 


لاءة في بد الشتري ثم مات ولدها دل أن بذ يضمن تلك الزيادة لانها زيادة في عين تضمونة أشبيت 
اذ ادة في المفصوب» رامل أن لا يضئنها لانه دخل على أن ا 
تكن الزيادة ١‏ 3 في بده فان تلفت بتفرء له او عدوانه ضمئها والا فلا وان تلفت المين بعدزيادها 
ستط تلاك الزيادة من القيمة وضمنها عا م من القيمة حين اناف ٠‏ قالالقاضي: :وهذاظاهر كلام د 
(فصل) اذا باع 5 1 وتق يضام أتاف اليا عع الكن ثم أفلس فله الرجووع فيالمبيع و للمشتري 
2 رة الفرماء » وبهذا قال الشافمي ل الي 0 بالمبيع من سائر الفرماء لانهفي بيده 
نان ]دق له كالرمن ونا أنهم بقبضه وثيقة في يكن أحق 4ك ركان ودسدة ده لاف 
ار رمن فانه قيضه على أنه وثيقة حقه 

(فصل) اذا قال بع عبدك من فلان على أن علي حمسمائة فباعه بهذا شرل فا لبيع فاس_د لان 
3 جب أن يكون حميعه على المشتري » فاذا شرط كون بعضه علك غيره م يصح لانه لأملك للم 

والغن علىغيره » ولا بشيه هذا ما لوقالأعئق عندك أو طلق قى انك وعلي خمسمائة لكون هذا عوضاً 
في مقابلة فك الزوجية ورقبة العمد » ولذلك لم جز في النكاح » أما في مسئلنا فانه معاوضة في مقاباة 
تقل الملك فلا يشت هن العوض على غيره » وان كان هذا القول على وجه الضمانصح البييع ولزم الغمان 

( فصل ) والء ربون في البيع هو أن شري السلعة فيدفع الى البائم درها أو غيره على انه ان 
أخ ذ السلعة احتنسب به من الون وان ١‏ بأخذها فذلك للبائعم » يقال عر بون در وعربانوارران» 





قال أجد لا اك به وفعله تمر رضي الله عنه » وعن ابن تمر انه ره » وقال | بنسيرين لا بأس بد 
وقال سيك إن المسنب وابن سير ين لا ياس ذا كره السلعة أن يردهاويرد معهاٍ شيثاً وقال أحمد هذا 
في مءئاه وا<تار 0 الخطاب انه لا بصح وهو قول مالك والششافمي وأصحاب الرأي »,ديرو ذلك عن 
ابن عا والحسن لان اني ويه نعى عن بم العربون ؛ رواه ابن ماجهءولا ندشرط للبائع شيقاً 
غير عوض فل إيصح كا لو شرطه لأجني ولانه عمزلة الخبار اجهول فانه اشترط ان له رد المبيغ من 
غد ذكر مدة فل يصح كا لو قال ولي الخبار متى شنْت رددت السلعة ومعها درها » وهذا هو القياس 
واعا صار أحد فيه الى ماروي فيه عن نافع إن عبد الخارثا| نه اشترى لعمر دارالسجن من صفوان إن أمية 
ذأن رضي تمر والا فلهكذا وكذا . قال الاثرم قلت لاجد تذهب اليه قال أي شيء أقول + هذا 
“ر رضي الله عنه وضف الحديث المروي » روى هذه القصة الاثرم بإسناده » فأما ان دفع اليه قبل 
أأبيع ع درها وقال لا تسع هذه الساعة لغيري وانلم أشترها منك فبذا الدرثم لك نم اشتراها مه بعد 
ذلك بفقد مبتديء و<سب الدرثم من العن صح لان الع خلا عن الشرط المفسد » وتمل ان الثراء 
الذي اشتري لعم ركان على هذا الوجه فيحمل عايه حمعاً بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس وال نمة 
نين بفساد العربون » وان ل يشتري اللملعة في هذه الصورة ل يستحق البائع الدريم لان يأخذه بير 
عوض و لصاحيه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضاً عن انتظاره وتاحير 1 لانهلوكانعوضا 
عن ذلك لا حاز جعله ءن العن في حال.الشراء ولان الانتظار بالبييع لا تجوز المعاوضةعنه واو جازت 
على هذا المعنى والدّ أ أعم . 

الإمسئلة6 (ومن اع عبداً وله مال ف له للبائع الا أن يشترطه المبتاع ) 

(المغني والشمرح الكيير) (#خرف ( الجزء الرابع) 




















55 النهي ءن يغتين في بِعة وما روي في نفسيره ( المغني والشرج الكير ) 
لوجب أن يكون معلوم المقداركا في الاحارة 


: (مسثلة ( قال ) واذا ل اك كذ على ناخد كك الدينار بكذا ١‏ إشعقد البع 


وككذلك ان باعه بذهساء على ا ا منه درام هصرف 8 7 راه) 


وحملته أن البيبع هذه الصفة باطل لآنة شرط قي العقدأن بيصارفه لع نالذى وقعالعقد بدوالء ارفة 
عقد بيع فيكون بيعتان في في بيعةقال أجدهذامعناه؛ وقدروىأ بوه ر.يرةقال نهى رسول اللةصلى اللعلي 4 وس 
عن ببعتين في ببعة » 0 الترمذي وقال حدرث حدو خح ٠»‏ وروي ع #6 مرو 
عن النبي صلى ال عليه وسل » وعكذا كل ماكان ف اعد ان يقول بعك يداري هب 
1 أن أبيعك داري الاخرى بكذا أو على أن تإيعني دارك أو على أن أزدرك 1 00 
وجرن كذا 0 بن "زوءجني ابنتك أو علي 3 ا ابفتي ونحو هذا فهذا كله.لا يصح عثال 
ابن دعوت الصفقتان في صفقة ةربا وهذا قول أي حنيفة وال لشافعي وحمبور العلماء دحوم مالك 
وفاليلا ألتفت الى اللفظ الفاسد اذاكان معلوما حلالا فك نه باع السلعة بالدراثم ائتي 6 
يأخذها بالدنا نين ٠‏ ولنا:أخبر وان النهي يقنغي الفساد ولان العقد لا يجب بالشرط لخونهلا ينث في 
الذمة فسقط فيفسد العقد لان البائم 1 برض به الا بذلك الشمرط فاذا فات فات الرضى بهء ولانه 
شرط عقداً في عقد م يصح كنكاح الشغار » وقوله لا ألتفت الي الافظ لا يصح لان البيع هو الافظ 
فاذا. كان فاسدا فكيف كون جد 1؟وشذر جان رصح البيع ويشسد الشبرط : باء عل 4 لق شرط 
ما يثافي مقتذى العقدكا سيق والله أعر 
(فصل) وقد روي في تفسين بعتين في بيعة كفا د وعدا أن يقول بعتتك هذا العند بعثيرة 
نتسالاو خمسة عشر سيئه 1 شر مكدر 3 أسعة صحاحا هكذا فسره مالك والثوري واسحاق 
وهو أيضاً باطل وهوقول مودلا هلم 102 بنع واحدفاش .»مالو قال بعر بكهذا أوهذا ولانالثن 
يحوول فلم يصحكالبيع. بالرثم الحوول ولان أحد العوضين غيز ممينٍ ولا معلوم فلي يصح كا لو قال بعنك 
أحد عبيدي 6 وقد ردي عن طاوس والح>؟ وحماد أنهم قالو | ان أن بقول أببعك بالنقد 05 
وبالنسئة بكذا فيذهب على أحدها وهذا #ول على أنه جرى بينها بعد ما ري في العقد 0 
المشتري قال نا الحذه بالنسكة ككذا فقال خذه اف قد رضيت ونحو ذلك فكون عقدا كافيا 6 وان م 
يوحدما يقوم مقام الاحاب و يدل عليه في بصح لان ها مضى هن القول للا يصلح 1 يكرن | إابانا 
ذكرناه»وقد رويءن أمد فيمن قال ان خطته اليوم فلكدرهم وان خطته غد فاك نصف درم | نبج 
فيحيمل أن يلحق به هذا البيع فيخر ج وحبها في الصحة و>تمل أن شرق بيثها من حيث أن العقدم 
كن أن يصح لكو نهجعالة حتمل فيها ليهالة بحلاف البيم ولان ادن اد سدق بهالاجرة لا عكن وقوعه 
إلا على احدي الصفقتين فتتعين الاحرةالمسماة عوضا له فلا يفضي الى التنازع وهبنا خلافه 
(فصل) ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المقتري ذلك عليه فهو حرم والبيم باطل 
إذا باع عبده, بأو أمنه وله مال ملك إاء أو حة ددرو للبائع ما رو ابن عمر. أن رسول اله 
صلى الله عليه وس قال 2 من باع عبداً وله مال قالة للبائح إلا أن إشدترطه بع 4 رواه سم 














(اللغيهااتسرعالكبير ) تفريق الصفقة ومعئاه واقسامه ا 


رهذا مذهب مالك والشافعى ولا أعر فبة خلافا آلا ان مالكا قال ان ترك مشترط الساف ااسلف صح 
1 ل اتات مي نحى عن 0 يضمن وعن. بيع ما لميقبض» 
عن بعتين في ببعة.» وعن شرطين في بيع » وعن بيع وساف أخرجداً بوداودوالر.ذيوقالحديث 
حدن صحيح » وني لفظ «لابحل بيع وساف» ولانه اشرط عفنا في عقد ففسد كبيعتين في بيعةولانه 
ذا اشترط القرض زاد في لون ن الاجله.فتصير الزيادة في العمن عوضا عن القرن وريجائله وذلك ربا 
رم ففسدكا لو صرح .به ولاته بيع فاسد فلا يعود صحيحا كا لو باع درها بدرعمين ثم ترك أحدها 
(فصل) وإذا 7 ان ا القيمة بعوض واحدكالصرف وبيع ما جوز التفرق.فيه قبل 
انفش وال بع وااتكاح أو الاجارة نحو أن يقول بعّنك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درهاء» انك 
هذه الدار وأجرتك الاخرى بأّاف أو باعةسيةالىبالذهب بفضة أوزوجتك| بنتيو بنك عبدها با اف 
صصح انفد ١‏ ها لا ءا ينان كور احة العوض: عن كل واحدة مها «تفردة, غاز أخذ العوض عنها 
معتممتين كالءيدين وهذا أحد وليالشافء ي» وقالأبوالخطاب فيذلكو جه آخراً نهدلا يصحوهوالةول الثاني 
اشانمي لان حكهما مختلف فانالمبيع يضمن مجردا لبيع فلثاره: بخلافهوالاول أصح وماذكروه يبطل 
م 1 باع شقصا وسيفا فانه يصح مع إحتلاف حكها :وجوب الشفعة في أحدها دونالة خرفاماان 
جم بين الكتابة والبيع ‏ فقا لكاتبتك وبعتك عبدي هذا 1 اف في كل شهر. ماثة الم ريصح لان المكاتب 
قل عام الحتابة عندقن فلا يصح أن شري من سيده. شه شا ولا سيت أسيده في ذءته كن » وإذا 
إطل ٠‏ البيع قبل بصح في الكتابة بقسطها 7 فيه روايتان نذكرهاني تفر يق الصفقة 3 0 الطاب 
إن هذه الصورة وبين الصور التي قبلها فقال في الكل وجبان والذي ذكر 1ك لك ار 

( فصل ) في تفريق الكخدف سا إن بيع ما جوز ببعه وما لا وز صفقة واحدة.ثمن واحد 
وهو على ثلاثة ة أقسام (احدها) أن يديع معلوما ويحوولا كقوله بعتك هذه اافرس وما في بطن هذه 
الفرس الاخرى القت فهذا البيع باطل كل حال ولا أعل فى بطلانه خلافا لان الحجهول لا يصح بيعه 
لمر لنه والمعلوم يبول الو ولا سبيل الى معرفته لان .عرفته اها ككون. بتقسيط الوّن عليهما والمحبول 
لمكن اتقو عه فيتعذر التقسيط 

( اتاب ) أن يكون المبيعان مأ ينقسم الثمن علبهما بالاجزاء كعيد مشترك بينه و بون غيره باعدكاه 
فير اذن شري وكتفيز بن من صبرة 0 باعهما من لا يملك الا بعضها ففيه وحهان ( أحدها) 
إصح 3 ي ملك بقسطه من الْن ويفسد فيا لاإعله (والثاني) لا بصخ قيهما صل الو<هين انأجد 
0 فبمن تزوج حرة ة وأمة على رواتين (إحداها ا يفسد فيهما ( والثانية ) يصح في الحرة والاولى 
انه بص فها علكه وهو قول مالك وأني حنيفة ا قولي الشافعى وقال في لاا خرلا يصح وهو 
فول 1 ثور لان الصفقة حمعت حلالا و<راما فغاب الت<ريم ولان لحني ذأ يمكن الصحيحبا في 
جبع المعقود عليه بطلت في الكل كاحمع بين الاختين وبع درهم بدرهمين 
ونا أن كل والكد نبع اادج | اوكان منفرداً فاذا جم 00 “نت بلكل :رحد منهما كه 











وغيده ولان العيد وماله للبائع » فاذا باع العبد اختص البيع به دون ذيره كا لوكان له.عبدان. فباع 
د وان اشترطه المبتاع كان له.للخبر » روي ذلك عن مر بن الطاب وقغضي به شربيح © وبه 














) ريق الشلقة ومساء وإقاءة ( المغني والشمرح الكيير‎ ١ 


كا لو باع شقصا وسيفا ولان ما يجوز له بعه قد صدر فيه البيع من أهله ف محله بشرطة فصح او 
انقرد» ولان البيع سبب اقنشى الحكم في بحلين وامتتع حكه في أحد الحلين لنبوته عن قبولهفيصح 
في الاخر ا لو أوصى بثيء لآ دي وبهيمةءوأما الدرههان والاختان فليس واحد «نها أولى بالفساد 
من الآ تخر فإذلك فسد فيهما وهبنا خلافه 

( القسم الثالث ) ان يكون المببمان معلومين مما لا يُقسم عليهما الكن بالاجزاء كتبد وحر وخل 
وخر وعبده وعبد غيره وعبد حاضر وابق فهذا لالع فبالابصح يعدوفي الا. خرروايتان نقلصا 
عن أبيه فيمن اشارى عبدين فوجد أحدها حراً رجع بقيمته من الثمن ن » ونقل عنه مهنا فيمن تزوج 
امرأة على عبدين فوحد ا فلها قيمة الع.دين فأبطل الصداق فيهما جميعا » وللشافم ولان 
كالروايتين وأبطل مالك العقد فييما الا أن بسع ملكه وملك غيره نيصح في ملي ويقف في ملك 
غيره على الاجازة » ووه قول أبي حنيفة فانه قال إن كان أحدهما لايصح ببعة بنص أو اجاع كاط, 
والخر م يصح العقد فيهما » وأن لم يشت بذاك كلكه وملك غيره صخ فها علكه لان مااختلف ف 
يمكن أن بلحقه حي الاجازة 2؟ -ا؟ بصحة بيعه » وقال أبو ثور لايصح يعه لما تقدم في القسم 
الثاني ولان ال يجهول لانه نما بين بالتقسيط لثمن على القيمة وذاك بول في الخال فلريصح البيع 
بهكا لو قال بتك هذه الساعة برقها أو نحصة من زأس المال ولانه لو صرح به فقال بعتكهذا بقسعاه 
من الع لم يصح فكذلك اذا لميصرحوقال من نصر الرواية الاولى انه متى سمى 0 سقط 
بعضه لاوجب ذلك جرالة عنع الصحة 5 لو وجد بعض المبيع معيياً ما فأحن أرشه والقولالفساد فيهذا 
القسم ان شاء الله أظور والح في الرهن والهية وسائر العقود اذا جعت ماوز ومالا جو زكالحكفي 
البيع الا ان الظاهر فيها الصحة لانها ليست عقود معاوضة فلا توجد جبالة العوض فبها 

( فصل ) وان وقع العقد على مكيل أو موزون فتاف بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباق 
رواية واحدة ويأخذ المشتري اللاقي نحصته من المُن ن لان العقد وقع صحيحا فذهاب بعضه لايفسخهكا 
بعد القيض وكا لو وجدأحد المببعين معسسا فرده أو أقال أحد التبايمين الآأخر في ببض اميم 

( فصل ) وأنكان لرجلين عبدان لكل وأحد عيد فباماهما صفقة واحدة بشمن واحد 3 وكل 
أحدهما ضاحيه فباعهما من واحد ففيه وحبان ( أحدهما ) نصح فيوماو يتقسط العوض على قدرقيهتمء! 
وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لان جلة الْن معلومة فصخ كا لوكانا لرجل وأحد 
وكا :لو نع عيداً واحداً لها أو قفيزن من صبرة واحدة ( والثانى ) لابصح لان كل أواحد منهما مبيع 
بقسطه من العن وهو تحهول ١لى‏ ماقدمئا وفارق مااذاكانا لرجل واحد فان جملة المبيع مقابلة مجملة 
القن من غير تقسيط والعبد المشترك والقة. ران ينقسم العن عليهما بالاجزاء فلا حبالة فيه 

( فصل ) ومتي حكمنا بالصحة في تفريق الصفقة وكان المشتري كالما الخال فلا خيار له لانه دخل 
على إصيرة دان 1 يعر مثل أن اش شرّى عبدا بظنه كله لليائم فبان أنه لاعك, الا, نصقه أو عبدين 20 ين 
أنه لامك الا أحدحما فله الخيار بين الفسخ والامساك لان الصفقة :عضت 2 وما ا فلاخبار 


-- 





قال مالك والشافعي وإسحاق. . 
98 مسئلة 6 ( فان كان قصده امال اشترط علمد وسائر شروط المبيع ؛ وبإن لم يكن قصيده 




















































. (الففيو الشمرح الكيير ) حك انا رالوصي عال اليم والمضارية به ع 






إالانه “رضي بزوال كه عما جوز ببعه بقسطه ولو وقع العقد على شيثين يفتقر الى القبض فيها 
ثاف أحدها قبل قبضه فقال القاغي للمشتري اخيار بين أمساك الباقي خصته وبين الفسخ لارنف 
١‏ 3 الفيض في كون المبيع من ذمان البائم حكم ماقبل العقد دين 0 أو :تعيب قبل قبضه 
اشتري الفسخ به 

١‏ مسئلة ) قال ( ويتجر الوصي عال اليتيم ولا ضهان 0 والريح كله لليتيم فانأ عطاه 
أن يبارت له به فلامضارب من الريح ماوافته الوه يعايه ) 

وحماته ان اولي البةء م أن يضارب ماله وان يدفءهالى من بضارب له به وحبمل له نصيبامن الريح 
كن ا 0 ا ل أمين 0 وهو أول من تركه وممن رأى ذلك ابنر والنخمي والإسسن 
0 ظ لم ومالك والشافعي وابو ثور امنا ا أباحة التجارة بدءن تمر وعائهة والضحاك 











نر أحدا كرهه الا ماروي عن الحسن واءلهأراد ا<د الات اليه به ولانخزنه أحفظ لهءوالذي 
عليه الخهور أولى لا روى عبد ال بن مرو بن الماص أن 1غ ي على الل عليه ونم قال « من وليينها 
بال ف لوك كح لي مدي وروي للك عن مر بن الخطاب رضي الله عندوهو 
أصح من المرفوع ولان ذلك احظ للمولي عليه ككرن نفقته من فاضله وريحه كما شعله اللاو 
ابواطهم راك من بيعز عليهم 0 أولادثم الا أنه لارتحر الا في المواضع الا منة ولا يدفعهالا لأمين 
دلا رنرر عاله» وقد روي عن عائشة رضى ي الله عنها انما أبضعت مال عمد بن أبي كر ار 
تحتل أنه كان في مو ضع عدون فريك من ل وحتملاً نها جعلته من ضما نهعليها انهلكغرمته 
3 نر في المال بنفسه فالريم كله لابة م» واجازالحسين بن صا اسان إن بأخذه الوصي مضاربة 
سه لانه جاز أن يدفعه بذلك الى غيره كاز أن يأخذ ذلك لنفسه وا لصحيح ماقانا لان الريج عاء 
ال اليم فلا ستحقه غيره الا بعقد ولا يجوز ان يعقد الولي المضاربة مع نفسه فاما إن دفعه إلى غيره 
ار له الولي ووافقه عليه أي انفقا عليه في قوطهم جميعا لان ا نائب عن اليتم 
أها ننه مضلحته وهذا فبه مصلحته فصار تصرفه فيه كتصرف المالك قي ماله 
( فصل ) ووز اولي الله الصاح ماله ومعئاه دفعه الى من بتجر ه والر بح كله ليثم » وقد 
ري عن عائشة رضي لله عنها انها أرضعت مال عمد بن أبي بكر ولانه إذا جاز دفعه ب>زء من رنحه 
لدثعه إلى من يوفر الريع وك و2وز أن ع له العقار لانه مصلحة له فانه حص-ل مئها لفضل 
دسقى الاصل والغرر فيه أقل من التجارة لان أصله حفوظ ووز أن لني له عقارا لانه في معى 
الثبراء الا رتراك احط وهر فك فيئعين تقدعه واذا آذه اليناء بئاه عا ,يرى المظ في 
الثناء به » وقال اصحا ينا سليه بالا" حر والطين ولا بيبخ في باللين لانه اذا هدم 5 له ولا بخص 
انه يتصق بالاأجر فلا يتخلص منه فاذا هدم اد جر لآن تخليصة من بفضي إلى كسره »وهذا 
اذهب الشافمي » والذي قلناه أولى ان شاء ال تعالى فانه اذا كان اللحظ له في البناء بغيره ركه ضيع 




















لال لم يشرط علمه) | 
إذا اشرى عبداً واشترط ماله وكان المال مقصودا بالشراء صح اشتراطه الخبر ويشترط أن يوجد 





















م مئع ببععقاراليكم و<وازكتابة رقيقة ( المغني والشرح الكت) _ 





حظه ومالة ولا جوز تضبيع الحا العاحل وحمل الضرو التاحزالتيقن توم لح ا مرا 
هدم البناء ولعل ذلك لايكون في حياته ولا يحتاج اليه مع أن كثيراً من البلدان لابوحد فيها ل حر 
وكسن منها بجر عادتهم بالبناء به فلو كلفوا البناء به ل الى غرامة كثيرة لاحصل هابا م 
موك مكايا مختص من عادتمم البناء بالا "جر كالعراق ونحوها فلا بصح في حق غيرثم 

( فصل ) ولا جوز بسع عقاره لغير حاجة لا نا نأمره بالشسراء لا فيه من الخظ شيكون ببعه تفويناً 
الحظ فان احتيج الى بيعه حاز نقل أبو داود عن أحمد يجوز لاوصي بيع الدور على الصغار اذاكان 
5 رآهم وبه قال التوري والشافعي وأاصحات الرأي واسحاق قالوا بع اذا إرأىالصلاح. .قال القاخني 
لا حوزالا ف موضين ) احدها) أن يكون به ضرورة إل كوه أو نفقة 0 قضاء دين أومالا بد مله 
وليس له ما تدقع 7 82 (انانق) أن يكون في بيعه غبطة وهو أن يدفم فيه زيادة كثيرةعلى : 0 
المثر ل قال أبو الخطا ب كالئلث ور أو نخاف علية املا رق أو حرات أو نحوه : وهذا مدهب 
الشافعي » وكلام أجد فاضي إباحة اليع في كل موضع يكون نظر لم ولا مختص عا ذكروه؛وقديرى 
الول الحظ في غير هذا 0 أن كرو نلا ينتفع به 5 نفعه قليل سان 
0 5 6 في شرائه غبطة ولا وكنه شراؤه الا بيع عقاره وقدتكون داره في مكان 
يتضرر الغلام بالمقام فيها لسوء الجوار أو غيره فبدعها ويشتري له بثمنها داراً يصلح له المقام مها واشاه 
هذا ما لا ينحصر وقد لا يكون له حظ في بيع عقاره وان دقع فيه مثلا عله إما لحاجته اليه وإما لانه 
لاإمكن صرف عنه في مثله فيضيع الع ولا سارك فيه فقد حاء اي رَ 
عار وم صرف كنه في مثله لم يبارك له فيه » فلا نحجوز بمعه ذا فلا معنى لتقييده اد كوه في 
الجواز ولا في المنع بل م مت كان بيعه الل كار بعة وإلا فلا 

( فصل ) ويجوز لول اليه م كتابة رقيق اليثم واعتاقه على »ال إذا كان الحظ فيه كن 
قيمته الفا فيكاتيه بأافين يعتقه بإلفين فان لم يكن فيها حظ لم يصح » وقال مالك ا حنيفة لا وز 
إعتاقه لان الاعتاق بمال تعليق له على شعرط فلم علكه ولي اليتتمكالتعليق على دخول الدار » وقال 
الشافعي لا تجوز كتابته ولا اعتاقه لان المقصود منهها العتق دون المعاوضة فم تح زكالاعتاق غير عوض 
ولنا انها معاوضة لليتيم فيها حظ فلكها وليهكيعه ولا عبرة نفع العبد ولا يضرهكونه تعليقا فانه اذا 
حصل الحظ لبتم ل يضره تفع غيره ولا كون العتق حصل بالتعليق وفارق ما قاسوا عليه فاته لانم 
فيه فنع منه لعدم الحظ واتفاء المقتضى لاما ذ كروه وو كدر أن يكون في العتق بغير مال نفع كان 
نادراً » ويتوجه أن ريصح قال 0 يتوحه العّق ددن ال ال ا يكو نيتم حاريةوا بلتها 
يساويان مائة متمعين ولو أفردت احداهما ساوت مائتين ولا عكن افر ادهابا ليع فيعتق الاخرى لتك 
قيمة الباقية فتصير ضءف قيمتها 

( فصل ) قال أحمد ونجوز للوصي أن يشتري لليآيم ا اذا كان له مال يعني ا 
بتضور | إشراء الاضحة فكون ذلك على وجه التوسعة في الافقة في هذا اليوم الذي دو 0 


فيه شر انط البيع من اله به وألا يكون بيه ل يعتبر ذلك في العينين المسعتين لانه مبيع 
مقصود فأشبه ما لو ضم الى العبد عينا أخرى وباعهما » وان لم يكن قصده المال صح شرطه وانكان 























(الغني والشبرح الكيير) <ي أكل الوصي من مال البتيم وق رضدله وة» 
ار لك ااا للم الاي ا سس سس 


وق حير قلء 4 وتطيييه والحاقة عن لهأب فريزل مئزلة الثياب| لح 4 وشراء اللحم سيا مع استحباب التوسعة 
نيهذا اليوم وجري العادةما بدلين قول || ني صبى الله عليه وسل ءلم اأيام 39 ل وشربوةكرفتعودجل» 
زناه 00 ومق كان خلط مال اليتم ع أدفق به وألين 5 ايز اكه ب حصولالادم فهو أزل دان 

ن افراده أرق به رده 5 الله تعالى ( ويسألونك عن اليتاءى قل إصلاح هم خيروان خا لطوثم 
- 7 والله 2 المفسد من المصلح ولو شاء الل لاعتت» أن الله عزيز 5 كم( أي ضيق علي وشدد 
1 قوهم أعنت فلان فلانا اذا ضيق عليه وشدد وعنتت الرحك اذا ك » ووز للوصي ترك 
المبي في المكتب بغير إذن الا 5 وحي لأجد قول سفيان لا يسم الوصي الصبي الا بإذن الحا > 
ا كر ذلك وذلك لان لك ف ا طرى >رى نفقته أ كوله ومشروبه ا وكذلك 
2 وز ز له أسلامه فى عا 1ذااكاكه مصاحته فى ذلك ناذ كر 3 

( فصل ) 0 الولي مسرا فلا بأكل من مال اليتيم شيا اذا كن أنا لقوله تعالى(ومنكان 
فنا فلستعفف ) وان كان فقيراً فله أقل الدعن بن امن 00 31 قدر كفاته لانه يستحقه بالعمل 
والجاحة جيعاً 01 زأن ان الا ماوحدا فيه فاذا اكل منه ذلك القدر ْم ل فان كان أبالميازء مه 
عوضه رواية 0 0 للاب ان ان من مال ولده ما ما شاء 6 الحاحة وعدمما وا نكان ن غير الاب 
فيل بازمة عوض ذلك؟عنى رواءتين ( احداهٌما )لا ببازمةوهو قول الحسن والنخعي وأحدقولي الشافعي 

ن الله تعالى أ بالأ كا ل من غير 00 عوض فأشه سائر ما من باكله ولا ندعوض من مله فل بلزمه 
1 الاجير والمضارب ) والثانية ( بلؤمه عوضه » وهو قول عديدة الناما في وعطاء وعواهدوسعيد بن 
جبير وأبي العالية ‏ لانه استباحه بالحاحجة هن مال غيره فلزمه قضاؤه كالمضطر الى طعام غيره والاول 
أصح لانه لو وجب عليه إذا أيسر لكان واجباً في الذمة قبل البسار فان اليساز ليس يسبب الوجوب 
فاذ| 0 حب بالسبب الذي هو الاكل / بحب بعده وفارق المضطر فان العوض واحب عليه في 5 
ولا انهم بأكلة عوظاً عن شيء كن حلافه 

نان قرض مال اليثم فاذا لم يكن فيه حظ له لم بجر فر ضه عم 1 أن الولي .التجارة 

ان 0 دل عقار له فيه الحظ ١‏ يقرضه لان ذلك. وت الحظ عن اليم وان 0 عكن ذلك وكانقر ضه 

م لليليم حاز . قال دن 3 0 مال اليم ل حد يريد 0 له ومودانه وبقرض على لحار 
وال نشفقة كما صنع ابن مر ا مد انر َس 0 :قرض نظر 1 للدئيم واحتياطاً 
إن أصابه بشيء غرمه 6 قال القاذضي ومءىق لل أن يكون للييم قال في 5 قير يد ثقله الى بلد ادر 
فيقرضه من رحدل ف ذلك اليلد ليقضيه بدله فى بلده. بقصد بذلك حفظه من الغرر ف تقلأو حاف 
عليه الاك من نهب أو غرق أو تحوها » أو بكون 6 .يناف بتطاول مدته أو حديئه لخير من قدعه 
كاطئطة وكوها فيقرضه حوفا أن سوس 3 تنقص قيمته وأشاه هذا فبحدوز القرض لا نهممالليثم فيه 
ال مط خازكالتجارة به » وان ١‏ 55 فيه حظ واغا قصد ارفاق المقرزض وقضاء حاحته فهذاغير جائز 
لان تبررع .عال اليم فر يجز كيبته » وان أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بعاله » وقرضه لثقةأمين 


ع0 عن علد أحمد وهو قول الششافمي 0 تورةوالبتي » وسواء ء كان المال من جنس العن 51 من 
غير جنشه عينأكان ناد نه ودرا كان مثل المن آل أقل ا . قال البي ::إذا الو 


















م صرف الصي الممين بالبيع والشمراء (الى والشمرح الكير / 


أول من إبداعه لأن الودبعة لاتضمن اذا تلفت » فان لم جد من ,ستقرضه على هذه الصفة فله .. 1 
6 نه موضع 1 رار ]رده مع امكان قرضه حاز ولا ضمان عليه فانه زعا دأى الابداع ا 
من القرض إفلا يكون مفر طا وكل ع قانا له قرضه فلا جوز الا للىيء أين ليأمن ححوده أعذر 
الايفاء وينيئى أن 000 ان أمكنه » وان تعذر عليه أخذ اتوك لد تركه في ظاهر كلام أ أحمد 
لان الظاهر ممن” إستقرضه سن اح حدظ اليتيم أ انه لابيذل رهاً فاشتراط الرهن يفوت هذا. اعاظ, 
وقال 3 خسان إبقرضه |ذ | أ حد بالقرضرها . 3 فظاهر هذا أنه رةه الا برهن لازفيه |ا< 
للمال وحفظا له عن الجحد والمطل وان اكد دن الرهن نالاو له أحذه احتناطا ا 
له ؛ فان ركد احتمل أن يضمن ان ضاع المال لتفريطه » واحتمل أن لاضمن لان الظاهر سلامته 
وهذا ظاهر كلام أجد لكونه لم يذكر الرهن 

( فصل ) قال أبو بكر : وهل يجوز للوصي أن إستنيب فما يتولى مثله ين / لاله 
متصرف بالاذن في مال غيره : فأشيه الوكيل » وقال القاخ ي يجوز ذلك للوصي وني الكل اتا 
وفرق بينهما 3 الوكيل إعكنه الاسنئذان والوصي خلافه 

5ن ) راذا أدعى الولي الانقاق على الصبي أو عل كاله أو عقاره بالمعروف من ماله أو أدعى 
أله باع غقاره لحظه أو بناه لمصلحته أو أنه تاف قل قوله » وقال أصحاب الشافعي لاايمضي | 0 
بيع الامبن والودي حى بشت عندة الحظ بديئة ولا يقبل قولها في ذلك ويقبل قول الاب لك 
راان دن جاز له بيع العقار وشراؤه لليتم جب أن بقبل قوله في الح ظ كلاب والحد ؛ ولانه يقيل 
قوله في عدم التفريط ذها تهسرف فيه من غير العقار فيقبل قوله في العقا ركالاب » واذا بلغ الم 
فادعى انه لاحظ له في البيع لم يقبل الابيينة » فان لم تكن بينة فالقول قول الول مع يمينه » 1 
قال الولي أنفقت عليك منذ ثلاث سنين » وقال الغلام مامات أني الا منذ سنتين فالقول قول الغلام 
ذكره القاضي لان الاصل حياة والده واختلافهما في أمر لب س الوصي أميناً فبه فكانْ القول قول 
من بوافق قوله الاصل 

( فصل ) قال أحمد : جوز لاوصي البيع على الغائب البالغ اذاكان من طريق النظر عوقالأصحابنا 
يجوز لاودني البيع على الصغار والكجار اذاكانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمه اضرار والصنار 
حاجة إلى اليم إما لقضاء دين أو مؤنة لهم ٠‏ وقال أبو حثيفة وابن أني ليلى ؛ جوز الببع على الصفار 
والكبار فها لايد منه ولعلها أرادا هذه الصورة لان فيذلك نظراً للصغار واحتياطا لاميت فيقضاءدينه 
وقال الشافعي لاايصح ببعه على الكبار لانه تصرف في مال غيره من غير وكلة ولا ولاية فم يمح كيع 
ماله المفرز أو مالا تضر قسمتهوهذا هو الصحيح وما ذكروه لاأصل له يقاس علية ويعارضه أن فيه 
ضرراً على الكبار سبع ماهم بغي اذم » ولانه لايجوز له بيع غير ااعقاز فر جز .له بيع العقار كالاجنبي 

( فصل ) ويصح تصرفالص, بي المددز بالبييع والثسراء ذها 5 لهالولي فيه في احدىانروا يتين وهو 
فول أني حنيفة ( والثانية ) لايصححق لغ وهو قول الشافعي لا نه غير مكلف أشبه غير الممين » ولان 


درثم ومعه أاف درثم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع ة ي العبد لا في الدراثم.وذلك لانه دخل في 
الببع تبعا غير مقصود فأشيه أساسات الحيطان والعويه بالذهب في الشقوف ء وقال القاضي : هذا 




















































[ كفني والعر جالجير ) أحكام استذ أنة أعبد وتصر قانه ةف 
انا , لانفكن الوقوف منه على الحد الذي عع به التصرف الحفائة وزايده تزابيدا حو اتدريج 56 
الشا رع له ضابطا وهو البلوع قا + ثبت له 3 الام قيل و جود المظة .ونا قول ل الله تعالى( و بتلوا 


لبد امى حتى أذا بلغوا التكاح ». فان ]نسم منهم رشن فادفموأ الهم أمواطهم ) ومعتاه احتيروم لتعاموا 






رس دثم » وانعا يتحقق اختيارثم مو يض التصرف الهم م 29 من البيع و 00 يغين أ ولا ولانه 





فاقل هميز >جور عليه فصح تصرفه بأذن و ليه كااعيد وفارق غير المعيز قانه لاعئل الصاحة بتصرفه 
أك / عريزه ومعرقنه ولا جاحة |1 لى احتياره لانه قد غل حاله »وقوهم ان العقيل “لا عي ن الاطلاع عليه 
قلا دس ذلك ذا عزره و رما تصرفاته على .وفق |لصلحة كأ عل في حق البائع فان معرفة رشدمشرط 







فم ماله اليه وصعحة:تصرقه كنذا ههنا نف ما إن تصبرف بغير أذن وليه لم نصح #صرفه وكتمل'ان 





يمتح رو يشفت على احازة|لولي وهو قولك عيفد ول ذلك ع اذا صرف بفي مال غيره بغير 
اذنه وقد ذكر ناها ف مى + ا غير المميز .فلا ,يصيج لان وإن لذن ذله الول فيه .إلا فيالثي» » السير 
كأ روي .عن أن الدرداء أنه اشترى من صبي عصفوراً فأرسله ذكره ان أبي عويى 

مس لة قال (ومااستدانالءبدفرقي رقنته يمد يهسيدهاو ارس يكز زمنااستدانقءته 







كن على سياه | كثرمن قيءته إلا أن يكون- أذونا لهف التجارةفيلزمءولاهججميعماا-تدان) 





في .هذه ,المسئلة أربعة فصول( أبتدها ).في «استدا نة المبد.ء بين أده ببالدين. يقال ,اهارت 





واستدان وتدين . قال الشاعر 
بو نبني في الددن قومي واما تدينت فها سوف يكببهيم جد 






وااعسيد فسان : جور عليه ف لزمه من الدبن بغيررضى سيدده مثل أن ةبرض 0 شري شرثاً 
في ذمئهبقفيه ووابتان ( احداها ) يتلق برقبته احتارها اررق وجو بكر لا أنه مرن الزمدخير اؤنسيده 
فتعاق برقبت ةكارش جنابته ( والثانية ) بيتعلق ,بذمته يتبعه الغريم به اذا.عتق وأ سيزوهذا| مذهب الشافجي 
لانه متصر ف في ذمته بغير اذن سيده فتعلق د رن الخلع من الامة وكاجر 

( القسم الثانى ) اللأذون له في التصرف أو في الاستدانة ها يلزمه من الدبن هل ,تعلق بذ م ةالسيد 
أورة. 0 » وقال مالك والشافعي إن كان فيربده هال قضيامتدد روبنه نه دإنم ص قي بده يه 
علق بذمته بطع , نه اذا عق سر لاإنه دين نيت رذي من له البن أشبه غير دونو فوج بن 
لإيتعاق رقبته كا لو استقرض غير اذن سيده » وقال 4 حنيقة ماع اذا طالب اليريماه بيعه وتهبيذا 
ا تعلتي. رقيته لآنه دن ردي من له الدين فيباع ل لورهنه ونا يدانا 3 لبقي 
التجارة ققد اغرى الناس ععاماته 0 فبها فصار ضامنا كا لو قال طمدايذوه أد'أذن في اءتها نقزريد 
على قيمثئه ولا فرق بين الدن الذي لزمه في التجارة المأذون فيها 1 فهالم بؤذن فيه.مثل أن ع إله 
أي اتججارة في البو قاخر ا ينفك عن التغرير إذيظن اناس أنه مأّذونلهفيذيكأيضا 
(الفصل الثاني) فيا د 1 الدين 0 أروش كلاه ادقيه متلفاته ذا يتعلق رقية 3 العردييل 
و 5 ن"العبد ملك اولا علك . . فان قلنا لامك فاشترط المشتري ماله ار فاشترط فيه 
اق سائر المنيغات وهو.مذهب أنى حنيفة » وأن قلنا علك اجتملت فيه الجبالة وغيرها. جما 


(الفني 0 الكيير) )م (الجرء الرابع) 


































تصرقات العبد غير الأذن له ١.‏ [التنيوالشر حالتكير) 


كل حال ادا 0 درن 0 واحدة وبه ار حنيفة والشا ي » وكلمارتعلق 

السيد شخير بين تسليمه للبيع وبين قدائه » فان سلعه فبيع وكان مه أقل من أرش جناب 1 
للعجني عليه الاذلك لان لد هو الجا فلا يجب ب على غيره 2 شيء » وان كان | د فالئع 
لسيدم » وذكر القاضي أنظام ار كلام احمد ان السيد لا يرجع 00 واءله يذهب الى انه دقعنا 
عوضا عن الجناية ف ببق لسيده فيه شيء كا أو ملك أياه عوضا عن الناية وهذا ليس بصحيم ف 
المحني عليدلا ستحق | كر من قدر 0 الحناية عليه كا لو ح: نى عليهر » وااني لاجبٍعليه 
0 ا نا يتهولان اق ق تعاق بعينه فكان الفضل من كنه لسيده كالرهن ولا 0 إنة دفعه 
عوضا لانهل و كال عوضا لملكه الحنى عليه ولم بسع في الخناابة م دفعه ليباع فيؤخذ منه عوض اطزاية 
د يرد اليه الباتي ولذلك لو اتناف درها لم #طل حق سيده مئه بذلك لعجزه عن اداء الدرهم+ ن غير 
عله » وان اختار السيد فداءه لزمه أقل الامرين من قيمته 11 ا حنابته لان را الناية انكان 
له تعلق بغير العيد اجاني لعدم اخناية من غيره واعا حب قيمته » وان كان اقل ف بحب 
باجنا ية الهو وعن احمد رواية ار انه بازمه ارش حنايته بالغا ما بلغ لانه وز ان برغب فيه 
راغي فشر به بأكد من عنه فاذا | منع بيعه الزمه جيع الارش لتفوبته ذلك ولاشافعي قولا نكر وابنين 

(الفصل اثالك) في لفروناة أما غر ر الأذون قلا ريصح ببعه ولا شراؤه بعين المال لانه ته 
من الحدور فها <حر عليه فيه فأشه المفاس ولانه تصرف ‏ ا ساس 
ويتخر ج ان يصح ويقف على اجازة السيد كذلك ؛واما شراؤه بثدن في ذنتهواقراضة فحتيل أن 
1 يصج لانه محجور عليه اشيه السفيه » و>تمل ان يدع لان الحجر لق غيره اشيه المفلس واأر 5 
وتفرع عن 0 الوجمين ان التصرف وان كان فاسداً فلابائم والملقرض اخذ ماله ا نكان اقباسوا 
كان في بدالعيد 3 سد ؛ وان كان الفا ذله قيمتّه 31 «ثله إن كان مثايا فان :اف في بد 0 
ب بذلك عليه لان عين ماله تاففي بده » وان شاءكان ذلك متعلقا برقية الغبد لانه الذي اذه منه» 
وان تاف في يد العبد فالرجوع عليه » وهل يتعلق برقبته أو ذمته ؟ على روا: تن وأن قلنا التصرف 
: يح والمبيع في ند العيد فلابائم فسخ الببع ولامقرض الرجوع فها أقرض لانه قد تحقق إء عسار 
المغتري والمقرض فو ا حالا من الخر المعسر » وان كان السيد قد اتزعه من يد العد ملكه 
بذلك وله ذلك لانه أن من عده مالا في بده بق ذهو كالصيد فاذا 'ملكه السيد كان كباوك في 
ود علك البائع والمقرض انتزاعه من السِد حال » وان كان قذ ناف استقر مهفي رقية المد 
أو في ذمدّه سواء لف في بيك العيد د ال وأما العيد المأذون له 0 تصمرفه في قدر ماأذنلافيه 
لاع فيه خلافا ولا بصح فها زاد نص عليه هد ونه قال الشاذمي »وقال أ بوحنيفة اذا أذن1ه في نوع نفك 
الخجر عند وجاز له التصرف مطلقا لان الجر لا دزا فاذا زال بعضه زال كله 
ونااانه متضرف بالاذن فاخ:ضص تصرفه عحل الاذنكلوكيل وقوط مع ان لحر لا بحر 

لا يصح فانه لو صرح بالاذن له ف بيع عين ونهيه عن بع أخرى صح ا ف اغراة 07 


دكن من قبل أنه بيع انبعا 0 الانارء وهذا حلاف نص أحد والخرتي. فانها جعلا الششرط 
الذي تف الممك به قصد ادي" دون غيره . قال شبخنا : وهو أصح إن شاء الله تعالى » واحمال 











لشي والششرح اك ١‏ تك لاك وافرارغر الأذوث 35 


1 1 ذن له السيد في ضان ١‏ أو كفالة ففعل 0 وهل عاق بدمةٌ السيد أورقية أ بداعل وجبينوآن ٠‏ 


رأى الا ميد عنده يتحر قل هه 1 بعر بذاك 0 5 
(افعل الرام) ف تصسرناتة إن كان مذو نا له في التجارة قبل اقراره في قدر ماأذن له وم يقبل 
ناد ولا بقلل افرار غير اللأذون له بالمال فان أقر بعين في بده أو دين بتعاق برقيته لم بقيل على 
سذه لاثة يشر بحق عل غيره فل يقل كا لو الى 0 سيده باعة مراك ذلك و ذمئه شيع به بعد الاق 
وان أثر . يجناية استوى في ذلك اللأذون له وغيره » وانقم ذلك أفسانا ا 1 
(احدها) جئاية موحبها الما لكاثلافه أو حتاية 6 او اشيه تمد او حناية عمد فما لا قضاص فيه 
كالا؟ ثفة ووه قلا يقل اقراره م الانه اقرار امال قر 0 كك لواثر بدرأهم أو'د ثا نبي : 
(القسم اثاقي) جئابة مو<يما حد سوى ااسرقة او قصاص فما دون النفسن فيقيل اقراره بذلك 
وبه ثال ابو حثيفة ومالك والشافعي » وقال زفر وداود والمزنيو<رير لا بقللا نهوسقط بهحق السيد 
لايق لكالاقرار يمناية اخملا ا 
ونا ماروي عن علي رضي الله عه انه قطم بد عند اقراره النمرقة ولد عبد اق رعندهرالزنا نضفن” 
الجدم ولا مخالف له في الصحابة فكان” احماما ولان ماءلا يقبل أقرار السيد فيه على العيد يقبل فيةافرار 
لابد كا لطلاق ولان العبد غير مثيم فيه لان ضرده نه اخص وهو بألمه امس فقبل اقرارهكالواقرث 
اازوجة وخر ج على هذين المعثيين حنابة الخطأفان اقرار السد نها مقبول ولا بثنشمررالعيد با 
(القسم الثالك)اقراره بالسرقة قبل في ألد فيقطمء ولا .قبل في المال سواء كانت الليننا لئة - 
وافية في بد السيد أو في بد العبد وبهذا قالالشافعي » وحتمل نلابقطع اذاافر إسرفةعين موحودة - 
في ده وهذا قال ابو حنيفة لان العين كوم بها اسيده فلا يقطع بسرقة عين اشيده ولان المطالية 
السروق شرط في القطع وهده لا علك غير ااسيد المطالية بها ولان هذا شيرة وااحدود 1 بالشيياث : 
ولا خبر علي رضي الله عنه ولانه مقر بسرقة عين تبلغ تصابا فوجب ا او افر حر بسرفة غين ٠‏ 
في بد غيره » وما ذكرؤه بيبطل هذه الصورة وأ كالم ترد الءين الى المسروق منه لحق! اسيدوامافي<ق 





مدنقد ينبت للدقر له وهذا لو نحئق وعادت الدين إلى يده لزمه ردها الى المقرله 

)1 اقسم الرابع ) الاقرار مها يوجب القصاص في الثفس فرويعن احدانه لا بقل ووم كول 
ل 
ددهو ول 1 بي حنيفة 00 وال شاف لاه أقر عأ بوحب ا فقيل كافر أره بقطعاليدءولانه ل 
لع القضاص فقيل إقراره بكلا خر ولانه لا يقبل إفر ار سدمعلية يةفقيل إقرارة بتكالد» واحتج ١١‏ 
أصحابنا بأن نتن القياس أن ابل إثر ار بالتساس أصار لاه إزرار علا نان سه والالعشيل 
إذحتمل أن يكون عن مواطأة ينعا لينفو عل مال ستبحق رقية الد ولذلك تحمل الماك اغترافا 


ارقي | ,أفر احور عليه عا لوحب حدا أو ا 1 طاة زوحته لزمه ذلك ات يقبو لاقراره ' 





تركنا موحب القياسن 08 علي رضي الله عنه 0 عداه مقى عل موحب آلة 0 ويفارق القصاض 
0 ان في الم ارف لانه قد ا أداد امن مين شيده واو 0 نفسه » وكل 


ّْ الجهالة قية كو له غير 00 قف الضرع لل 2 اليطن 0 ذلك فائة ع وحتمل قه . 
جالة دغيرها .لا فك 1.» وقد قبل أن المال :ابس عنيع هيلا 6 واما استبقاه المشتري على ملك العيذ 








000 بطلان بنع اكاب فا ن كان معام ( الغني والشمرحاللكيي ) 


موطع حكنا بقتوال إتراره. بالقصاض فكه حك الثابت باليثة فلي المنا.ة النفو والاستيقاء والنذو 


على مال فان عفى تعاق الارش برقية العبد على ما عض بدا ول أن لا علك. النفى على مال اثلا 
شخد ذلك وسيلة الى. الاقزان فا 


(“سئلة ) قال ( وبييم اكاب باط واذكان مملا) 


لامختاف المذهب في ف أن بيع لكاب باطل أي كلت كان 4وبه قال الأسن وربعة وحمادوالاوزا 1 
والشافمئ وذاود وكرة أب هر بواة اع التكاءت 4.وو خض في كن كات الضيد خاصة جابر بن ع 
وأعكاء والنخعي 4 ووذ أبو حنيفة بع الُكلاب كبا راكد أي نبا » وعلة روابة في الكان الور 
أنه لا حون سه 6 ؤانزتاف» أضحاثك. مالا شم من قال لا وز ومنهم عن قال الكال. امار 
ف في مساك وز بعه ويكرة» واحتج نن أساز لبعد ما وو عن جابر أن الثن دين الل عليه ؛ 
6 كن الكاب والسئور إلاكاب الصيد ؛ ولانه باح الاتتفاع به ويضح نفل الند قنه 0 
به فضيح يبع هكاطمان . 

وزلناططروع ابو سيو دالا نضاري أنز وك لض العابه وس نهى عن نكن الكاب وههر البشي وحاوؤان 
الكاهن منفق علية؛وغن رافع بن خدج قال:قال رسوك الله فى الشغاء غوسم «كن اكاب تخيدث ومبر 
ابغي+ مث كدب اطيخام د نث » متفق عايها ووؤي عر: النعياس] ندقال: :مى وسو ل اللاص اللغَابةو وس 
1 عن الكات ذان جاء بطالنة فاملؤاكفه ترانا ؤواه أء داؤد.ولانة حيؤان : ري غن. اأثنائه في 
حلك اطاحة اله أ به الطاؤ بن ل حنؤان 0 العين أشية الذي فأما حنثم فتاك اد هذااءن 
النتن الأو جسفن وفوذىرف ؛وثال الدارقطو لع 1 ةوقو دار وقال التزمذي لأيضح 
إسناد هذا الحذرث وقد ووي دن أبي هر ارة ولارضح 6 ؛ وحتمل أنه داه ولاكاكن ضيد اوقد 
حاءت الاغة عثل ذلاك؛ . قال الشاغر : 

وكل, أخ, منارقه» ألخوه ٠ ١‏ لنسرو أبيك الا اللتوقدان 

أي والغرقدان ثم هذا الديث حجة على عن أنباح بيع غير كاب العنيق 

(فصل) ولا تحؤز احارته نص عابه أحبد وهو قول. بض أحاب الشافتي » وقال بعضهم وز 
لامافنقفة مباحة كازت المعاوضةعنها كافع .اناا بأخيوان رم بده علبثه شومت ا لجاز :كا طازر 
وقياسهم بنتقض بضضراتالفخل فالبامتفحة مباحة ولاجوز إحارما ولاناباخه الاتفاع اتح بيعهفكذرك 
أجاوتهولان ثفمته لاتضمن: في الغصب فانه لوغصيه غاطب مدة +يازمه لذاكعوض للرضر اخذالعوض 
عنها في الاجارة كنقغ, اخاز برذ . 

(فضل) ؤتصح | اوضنة.بالكات الذي بباح اقتناؤه لام! نقل لليد فيه مَنْ غير عو كنا و*ضح نه 
اذاك وقال القاضني لاتصيع لانماتمليك فيالمياة أشبهت اللبغ والاؤكأصح ويغارقالببع لاله يؤنذعوضه 
وهو حو ولاكاب «العاندي وحبان كذن 


قلايزوك عنه ال البائع وهو تسد الاوك 
.. (فصل) وإذا اشتوط ماك العبد قي الدمزاء ثم رده بإقالة أوعيب رد ماله وقال داؤد بره دونناله 














( التي والتمرح اللككين ) حك فتل الكلب واقتائه وترية ارو الصفير 


( مسئلة ) قال (وءن ن تله وهو معل فد اساء ولا غرم عليه) 


أما قتل امبر خرام وفاغلهمنيء ظالم وكذ لك كل كلب مباحأمساكة لان#حل منتفع به بباح اقتناؤه 

م اثلافهكا لشاة ولا م 0 خلافا ولاغرم عن قاتله ومذا قال الششافمي وقال مالك وعطاء عليه 
1 م ما ذكر نا في محري اثلافه »ولنا انه حل رم أأحذ عوطه 1: بله فل جب غرمه باثلافه كاطنزير » 
وأ: 8 رم اثلافه لما فيه من الاضرار وقد نهى الا بي كَل الله عليةؤسل عن القمرز والاضزاز 

دمن انان قل مالا ناخ مساك فان الكل الاسود النهم بباح قثله لانه شيطان » قال 
عد الل بن. الصاامت سأالت الإاذر فقلت.ما بال الاسود هن الامر من الابيض ؟ فقاكساً 0 الله 
صن الله عليه وسكا سألتتي فال « اللكلب الاسود شيطان 6 زواء مس وزؤي غن الي صل الل 
عابه وسل أنة قال « اولان التكلات امة من الام لامرت بقتلهاا فاقنلوا منها كل أسؤد مم » ويباح 
قتل الكلب النقور لما روت ماثقة رضي الله عنها 3" رسول الل صن الله عليه وسر قال « حمس من 

لدؤات كلون فاسق يقتلن في الكن والأرم “ارات واللدأة والعقرب والفارة والكلب العقور » 
متفق عايه ؛ ويقتل كل واحد من هذخ وان كن معاما للذبرين ؤعلى قئاس الكلب ار م 
آذى اناش وضرم في انفسهم واموانطم بباح قتله لانه يودي بلا نفع اشبه الذئْبٍ » ومالا مضرة فيه 
بباح قثلة لأ ذكرنا .ن الخبر » وروي عن ااني خلى الله عاية وس انه اض بقتل الكلاب <تى ان 
ااراة تقدم هن الناقية بكلدما فتقنله ّم 0 عن قتاها وؤقال م عايج بالأسود اليم ذى الطفيتين فانه 
شيطان » رواه مسل 

00 ولا يجوز اقتناء اكاب إلاكلب اليد اوكلب ماشية أو حرث ا روتي عن الي هريرة 

ننى كل الله عليةوسلر انه قال ددن لذ كاءا الاكاب ضيذ او ماشية او زرع نقض من أجرمكل 

ا 0 ومن ابنعنر قال :“معت البي صاى اللعايةوسل يقول «ءن افثى كايا الا صيد ا وناشية 
فانه ينتعي من جود كل يوم قبراطان » قال سالم وكان ابو هريرة يقول «أوكاب حوث 4 متفق 
عليه » وان اثتئاه لحفظ الببوت 0 نز للخبر » وثمل الاباحة وهو قول أصحاب الشانمي لانه في 
مع الثلاثة فيقالئن علءها والاون أضح لان قباس غير الثلاثةعليها با ببح مايتناول ابر حر عد قال القاضي 
ولس هو قٍ معناهافقد 4ل تال الاض لا خراحه لذي ء إطعمة إنأه 5 يسرق المتاع » و الذئب 92 
تمل هذا في حقه ولان اقتثاءه قي الى بيوت بوذي ا خلاف الضحراء 

( فل ) فاما و ارو الصغير . حد الآمور الثلدم 1 فتسدوز في أقؤىئ الوجبين لا نهقصدء لذاك 
فيأخذ حكة كاوق بيم الحمد الصغير والميحقل الصغير الذي لانفع فيه فى الال 1 له إلى الا تتقاعءولانه 
لوم إتخذ الصغير مالأمكن حمل اكاب لاصبد إذ لايصير معلنا الا بالتعام ولا مكن تعليمه إلا بربيته 
واقنائه سدة يعائة فيها » قال الل تعالى ( ؤما عم هن الوارح مكابين ون ا م الل ) ولا 
00 مر ب بغين انعاء 0# ألثا ' دوز لانه لين من الثالاثة 


لان ماله بدخل فيه فأ 3 انا بلاارة عدءء 51 آنه عين مال حدما الشري: لا ل بدون 
|ا, بيع فيزةها بالفسخ كا لعيدولان ااعبن ن إذا كان ذامال كانت قيمتة 2 فألدن ماله نقص قنمته 0 














1 أجوازيم الفهدوالصقر الم وكل ماقيه متقمط 1 _ (اللغفيوالشر جالكير) 
( فصل ) ومن اتن كليا أصيد ثم ترك الصبد هدة وهو ال من اناوه في مده 
ركه لان ذلك لاعكن | اتحرز منه ؛ وُكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه ابيتح له امساك الكان 
إل ان بزرع زرعا اخر » ولو هلكت ماثيته فأ راد شراء غَيْرهافله|مساك كا: ع! تفغ به في ات 3-7 ( 
فأها أن اقتنى كاب الصيد ءن لايصيد به احتىل الواز لان النبي مَكلةٍ استثنى كاب الصيد مطلقا:. 
واحتول المع لانه أقتئاه اغير حاحةاشبهغيره من الكلاب » ومعني كا بالهيد اي كلب نصيدية وهكذا 
الاحمالان من افتى كا ليحفظ له حرثا او ماشية إن حصات أو يصيد به ان احتاج إلى الصيد 
وليس له في الخال حرث ولا ماشيةت لل او از لقضدهذ لك كأ لو حصد الزرع اماك بأدعغره 
فصل ) ولا جوز مع اخيزير ولا الميئة ولا الدم . قال ابن الماذر : احمع اهل لعل على. القول 
بهو أحموا على نرم الميتة وار عل أن ان حرام ؛ وذلك لما روى ل . 
“معت رسول الله كيه وهو بمكة يقول < ان الله ورسولة حرم سِ اخ والميتة والئزير والاصناء ) 
متفق عليه :. ولا وز بع مالا منفعة ذه كا شسرات كلها ا الها ثم التي الاتصلح للاصطياد 0 0 
والذئب ومالا بو كل ولا يصاد به مر: ن الطر كالر حم والحدأة والفر الام ور اب البين وبيضها 
فكل هذا اوور بيعة لانه لانفع فية فأخذ منه أكل مال بالباطل 
(فصل )ولا بوذ تيع السرحين التجمن » ومهذا قال .الك وا! شافعى وقالابو<ئ بفة #وزلان 
اهل الامصار. يثيا هو نه لزرو عم هن غير نكلز فكان احاءا .. وانا انه جمع على استة مز به 
كالمتة وما ل فايس باجماع » فان الاجماع اتفاق اهل العم ول يوجدء ولانه رججع انجس فل 
: نز ببعه "م رجيع 5 دعي 
( فصل ) ولا >وز بع الخر ولا.ها يس عماوك كالباحات قبل 0 وملكا ولاسل في ي ذلك 
5 فان ال بي صلى الله علية 3 وس قال < قال الله ط وحل ثلانة أن خصمهم بوم القيامة . رجل ل 
بي م م غدر 1 ٠‏ باع<راً فأكل كنه»ورجل استأجر أجي رأفاستوفى منهوم رن الحاري 


ف مسئلة # قال ١‏ وبيع الفبد والصة ر العل جائز وكذلك ايع اللهر وكل مافيهالمتفعة ) 


وجملة ذلك أن كل ملوك أبيح الانتفاع به جوز بيعه إلا :مااستثاه الشمرزع:من الكاب وأم الواد 
والوقف وفي المدير والمكانب والزيت النجس اختلاف ند أرهفي تون إزافاء اللهتعالىلان الماك سيب 
لاطلاق التصرف والمتفعة المباحة ماح له استتفاؤها غاز له أذ عوضها وأتح انبره بذل ماله فبنا 
توصلا اليها ودففاً لحاجته ما كساء ماأبيح ببعه وشدواء في هذا ماكان ظاهرا كالثياب والفقاز ومريمة 
الاثعام واخيل والضبود» أو مختلفاً في. نجاستهكا ليل واطار وسباع البهائم وجوارح الظير الءٍ في تلح 
لاصي دكا لفيد والصقز والبازي والشاهين والعقاب والطير المقصود صوته كاطزار والبلبل والبغا وأشاه 
ذلك كله ١‏ وز اببعه » وبهذا قال الشافتي وقال أبو بكر قبد العزيز وان انان خودي ان 


والقشر ر ونحوها لآ ا قل ل جز لكي 0 1 حيوان 1 2 3 ناوه كد 


رده حى يدقع 0 ل نقصهء فان :اف ماله َ 0 رده فهو علزلة ال الا عله علم الرد؟علروايتين : 
فان قلنا ارد فعلية. قيمة مانافك عندة ,قال أحد ف رجل اشترى أمة ا ١‏ قناع فشر طبه وظور علي 








. [النىو والشرع اللكير ) ١‏ جواز بيع الفبدوااصقر امعلم وكلمافيه منفعة غيم 
وعيدفي حبسه فأ ببح ببعه لفل وماذكراه يطل باليغلو والخار فائه لأخلاف 3 د نا و52 ا 
حك سباع البهائم في الطوارة والنجاسة واباحة الاقتناء والاتفاع » وأما الكاب فان الشسرغتوءءدعى 
اثتنائه وحرمه الا في حال الاجة فصارت اباحته ثابتة بطريق الغضرورة لاف غيره » ولان الاصل 
الأببحة بدلل ترك الله مال ( وأحل الله البيع ) ولاذكر نامن المعنى رج منهما استئناه| لشمرعلمعان 
غير موجودة في هذا ذ, قي على عل الاباحة » نا ار فقال ارقي جوز بيعبا:» وبه قال! إن عباتن 

والحسن وان سيرن وا وحماد والثوري ومالك والشافعي واسحاق وأصحاب الرأى ؛وعن أجد 
ا" كنها 3 وروي ذلكءن أي هريرة وطاوس و#>اهد وحابر بن زيد واختاره كك لاروى 
مسمام عن خابر انه سثل 0 كن الور فقال : زر النبي 0 الله عليه وسلم عن ذلك » وني لفظ 
رواه ابو داود عن حابر ان الن, ي صلى الله عليه وسلم نجى عن عن السئور . قال الترمذي هذاحديث 
حسن وفي اك نا ماذكر نا فها يصاد به من السباع وحمل الحديث على غر المماوكمنها 
أومالا نف فيه منها بد ليل ماذكرنا » ولان الببع شرع طرييقاً لتوصل إلى قضاء الماجة واستيفاءالمنفعة 
المبا<ة ليصل كل واحد إلى الا تفاع ا في يد صاحمه مما يباح الا نتفاع به فينبغي ان يشير ع ذلك فيه ليصل 
كل واحد إلى الانتفاع : عا في بدا صاحيه ف يماح الاتفاع به شغى أن 0 ببعة 

( فصل ) فان كان الفهد والصةر وكوها ما لدس عع رولا يقل التعام م ل جز بعه لعدمالتفع يدو َ 
كان نما عكن تعليمه حاز بيعه لان ما الهإلى الاتفاع و فأشيه المحش الصغير 

( فصل ) فأما ماريصاذ عليه كالبومة التي ملها شاشا لتحتمم الطير اليا فيصيده الصياد فيحتمل 
]ا فم الحاصل منهاء وحتمل المنع لان ذلك مكروما فيه من تعذ يب الحيوان وكذلك| اللقاق ونحوه 

( فصل ) فأما بيض مالا يؤكل مه من الطير فان كان ما لاتقع فيا له بز حر عه ظاهرا كان أو 
2 0 وإن كان يلتفع اده بأن يصير فرخا وكأن طامه 0 ببعة لا نه طاع هر منتفع به اه أت ل 
وإن كان سا كنيض اللازي والصةر ره كك حم فرخه » وقال القاذي لاوز بيعه لانفس 
لاينتفع به في الخال وهذا ملغي بفرخه وبالمحش الصغير 

( فصل ) قال عمد 0 ره بيع القرد قال ابن عقيل هذا مول على ببعه للاطافة به واللعب فأما 
يعه ان ينتفع به كحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوزلا نه كا اصقر والبازي وهذامذهب الشافعي وقياس 
قول لك وابن أبي مومى المنع من بيعه مطلقا 

( فصل ) وني بويع العلق التي ينتفع با مثل الثي تعلق على وجه صا<ب السكاف فتمص الدم 
والديدان التي تترك في الشنص فبصاد بها السك وحران ( أصحهما) جواز بيعها لحصول نفعم! فعي 
كالسمك ( واثاني ) لا يجوز لانها لاينتفم بها الا نادراً فأشييت مالا تفع فيه 

( فصل ) وجوز بع دود القز وبزره » وقال أبو حنيفة في رواية عنه ان كان مع دود القزقز 
جاز بيعه وإلا فلا لانه لا ينتفع بعينه فه وكالحشسرات وقيل لا وز ببع بزره 


ونا أن الدود خنوان:طاهر #ون اقتناؤه العلاك ما حر ج'قثه أشمه الدباي ولا نالدودو ب ره طا 
3 0 ردج 50 ار وار رف 


عبب وقد ثاف القناع غرم قبمنة حصتة من ان 1 3 
مسئلة 6 ( وان كان عليه ثياب فقال أحمد : ماكان لجال فرو للبائع » وما كارت ابسن 














)١(‏ اكل اللياتغير 
بحرم أججاءا بل أباحة 
مالك وغيره شا نيت 
عند الاطياء من تفع 
التاق أو غيره من 
الاذوية الى يدخل 
فيها عا فهو مباح 
على ان الحرم لذاته 
يساح الشمرورةوالحرم 
ند الدرمسة بباح 
للد جة كا في أعلام 
الموقيين للمحقق' ان 
القي, 

(؟) مقوومة أنه 
يور بمعه اذا تفع 
بنه وهذا حاصل في 
عصرنا في الحا د تسلخ 
قطعة مئة و يرقم ما 
البدن وني ذير ذلك 


4م ات( الغني و اشبرح الكير ) 
منتفم به كاز بيعه كالثوب وقوله لا ينتفع بعينه بطل بالبهائم التي لا حصل منها تفع سوى النتاجو 0 
المثيرات اللا تفع فيها أضلا فان نفع هذه ل م لا 

(.فصل 0( وحجوز بسع التحل إذا شاهدها حيوسة بحيث ا عكنها أن عتنع #وقالأ يوحن مقة لا 2وز 
بيعها متقردة نلا ذ كر في دود القز . ولنا أنه ل مرج من بطونها 
كاز بنعه كيهيمة الانعام وا حلقك أ حا ناا نافيك لزاه ١‏ فقال القاضي لا جوز لانه لا يكن 
مشاعدة قجبارولايها لا اومن عمل يكون مسا نه وظر حرول » وقال أبو لمات وزيا 
فى اتواراما وتتريدة عنيا ثائة عون مشاهداما في توار اها لذا. فح راس يعرف كك نه .من فلئه 
وخفاء بعضه لا .عنم صحة بيعهكالصيرة وكا إوكان في في وعاء إن بدضه كون على بعض فلا يشاهد الا 
ظاهره والعسل يدخل في البيع عر التي ساسات الليطان فإن لم عكن مشاهدة اتجل 
لكو نه مستوراً بإقراصه ولم يعرف ل مز ببعه را لته 

(.فصل ) ذكر الخرق أن التتباق لا يؤكل لانه بقع فيه ليوم الميات فعلي هذا لا يجوز بيءدلان 
نفعه اعا حصل بالا كل وهو حرم نخلا.من نفع مباج ذل بز ببيعه كلميتة ».ولا يجوز التداوزي ندولا دم 
الافاء ي )١(‏ قاما الم من لتنا نتن والنبات فإ ن كان لا ينتفع ك0 يقتل :قليله لجز ببعه لعدم نفعه 
وان انتقع به وأمكن التداوي :ودسيره كا اسقمو نا حاز يعه الانة:طاهر 8 به 21 بقنة ا 1 ذلات 


جوانيعا! جا دالوا دميات 







شراب افيه متافع اذا سس 












( فصل ) ولا وز بيع حلد الميتة قبل البويج توا وايداً لابن أبه .موسي » وف فبعة يك 





الك عند حاوف وقد روف حاب عن أحمد أنه قال إن لني مييق نعىءن من الكلبه و أما غبي 
ذلك نمو .ريش الطير التي لها مخلب أو بض جلود السباع :التي لما نيا فلن بيعها ‏ أسهل لان الي 
ده اما - ا ا الا شيخ عل 1 بتتجاسةبدلودالمتة 
وانها لا تطبر بالدباغ وقد ذ كر ثا ذلك في بابه 

( فصل ) فاما بسع لبن الا:دميات فقال أحمد أ كرهه .. :واختاف أص<ابنا في خوازهافظاهر كلام 
الخرقٍ جوازه لقوله وكل مافيه المنقعة وهذا قوك أبن خامد ومذهب القافغي » وورذهب جماعة درن 








سحا نا ان ريم بيعه وهو مذهت 11 حئيقة ومالك لانه فائعم خار ج من الدفية رخن ارق 





ولانه من ادي قاشنة .سا اأعتين ايه 6 والاوك اصح لانه لين طافهر.منتفغع به كاز مكاي العاة ؛ 
ولانه جوز أحذ العوض عزه في إحارة الظثر فآ شيه المنافع .و يفاوق العرق فانه لا نفع فيه ولذرك لا باع 
عرق الشاة وباع لبنها وشا؟ واجراة اله دعي موز ابعها فانه جوز مع االغيدبوالامة واقاءخرم يم 
الجر لانه ليس عملوك ورم بنع العضو المقظو ع لانه لا نفع فئه(؟) 

( فصل ) واختافت الرواية !في سبع .رباع مكة واجارة.دورها فروي أن :ذلك غيرجاثوؤهو قول 
أي خئيفة ومالك .والثوري اوأني عبيد وكرهه أسخاق لارروى عبر بن شعيت.عن 21 عن عجده قال 
قال رسول اللاصلى التاعا ابدوسو فيمكة « لاتباعرياءها ولا.تكرى بيوبها كانوواة لازم باسنادووءن جاهد 
عن الو صلى اللهعا يهوسع أندقال «مكةجرام يم رباعباحزام إخانما «وهذا :نص رو اه سعيد بن» اندور 










المعتاد فهو للمشتري ) 
إذاكان على العبد أوالمارية حلي فهو بعنزلة.ماله على !دكن نا :فاما الثناب فقا أبمد: ما كان سه 














[النني والشر خ لكين ) أدلةاتلا كأراع "كةو جواذ يما .. ا اهمض 


في شثنه وروي : جاكانت تدم ى السوائب عل #بدرسول الة جل ال علدوسا ذكر مود دفي وسندة ولانما. 
ف-دت عذوة وم تقدم فكانث موقوقة فل 02 شا كار الارض ال ي فتحرا المسلعونعنوة ولميقسموها 
وال ايل على | ما فتخت عنوة قولرسول الله صبى للع يه دسل ل أن الله حبس عن مكة فيل وساطعايبارسولة 
وأ ؤمنين اانا مامحل ا قبلي .ولا حل ل حد بعدي واعا احات لي ساعة من جار » متفق عليهوروت 
أم. داي: قالت أجرت وين ُ فأراد علي أي قتلها فأتيت رسول الله مِيكية فقات بارسولاللهاني 

جر ت ا لي فزتم ابن أي اع أنه م فقال لد ي مكاي« قدأجر نامن أجرت أو أمنامن أمنت, 

ا أم هايء 4 متفق عليه ولذلك أعس ال اد يه بقل أزابعة فقتل منهم أن <طل ومقيسبنصيابة وهذا) 

يدل على أما فتدت عنوة (والروا ب الثائية أنه >وذ بيع رباعها واحارة نوما »وروي ذلك عن طاوين 
ورد بن ديار ؤهذا قول الشافعي وان المنذر وهو أغلور في الحجة لان الي جك ا قبل له أأن» 
0 أزل عد ؟ قال < وهل رك لنا عقيل من رباع ”7 © متف ق عليه ع ي أن عقيلا باع دباع أيطا لب لانه 
ورنه دون اذوته لكونه كان علىدينه دونهها ولوكانت غير تماوكة أثر بيع عقيل شيثئا ولا أجواب. 
كر ي ييه كانت لطم دور كة لأبي بكر والزبير وح إن حذاء دأمي سفيان وسائر أهل مكةفنيم 
دن باع و منهممن ترك داره فه ي في بيد أعقابهم وقد بارع حك من <دز م ام دارال ندوة فقالك ابن | لز ين بعت 
7 رمة فررش فقال ياابن ل ذهت اللمكارم [ إلا ارق أ 3 قال واشترى معاوبيةدارين واشرىغمز» 
دار السحجن هن صفوان بن أمية بأررعة الاف ولم يزل أهل ك3 يتصرفؤون في دورثم تصرف الملاك 
ابيع وغيده ود 37 تكره متكر فكان اجماءا » وقد قرره ال ي ميو بنسبة.دورم اليهم فقال « من دخل 
دار أي سفيان فهو ل »ومن أغلق علية نابه و 4 واقرث في دورثم ورباع, م وم ا 
عن داره ولا وحود هناما إبدل على زوال ألا 5 وكذلك من بعدهى من الخلفاجتى إن تمر رضي اللّه- 
عنة مع شدانه في الحق كل 0ك الى دار ر السجن لم بأخذها إلا بالبييع :6 ولانما رض حة يهلم يرد 
عليها صدقة حرمة داز بيعبا كسائر الاوض » ومازوي من الاحاديث في خلاف. هذا فهو ضعيف »» 

وأماكونها” فلحت علو فبو الصحيح الذي لاعكن دفعه الا ان الني ك2 أقر أهلها فبها على أملكم 
ديم فيدل ذلك على أنه تركها لطم كا ترك طوازن نساء عم وأناءتم وعلىالقول الاؤل من كانسا كن 
دار 0 مزل فهو أن به إسكنة 0 ون له بيعة ولا اخذ أجرته »دمن ع الى سكن فله: 
بذل الاجرة فيه وإن احتاج اللي الشعراء فله ذلك كا فعل مر رضي الله عنه وكان أبوعبدالة إذاسكن 
أعلام أخرا فان سكن باحر ة فامكنه أن لايدفع البهم يوه <از له ذلك لانم ا تحقون! »وقد ” 
روي أن سفيان سكن في بءض دباع مكة وهرب وم يعطرم رن فأدراره فاحذوعا مئه وذكر لاجد 
فول سفيان فتبدم فظاهر اا أنه قال ابن عقيل والخلاف فيغير مواضع المناسك, بأم بقاع المناسك 

وضع المي ي والري 2 كه حك المساجد بغير خللاف 5 

ل ومن بى بذاء عكة يا لة >لوبة من غير 0 ك1 حاز بيعب 5 وذ بيع أبنية اولوت 

وأنقاضباءو ان كانت من تراب ارم وححاوته انبى جواز بتعها علىالروايتين بيع رباع 506 مها 

تابعة لمكة وهكذا تر تراب كلوقت وانقاضه قال أحهد وأما البناء عكة ة في ا أرهه » قال أسيحاق الثقاء : 


الا مو سني 6 لا 1 لها فوق تيايه وت . ء ركه يه باع إلا أن يشترّطها 
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ايا وم ال واس للكاذر لا يح وأو الوساطةة _ | زا عي والدر حال عبد ) 












كك على وجه الاستخلاص لنفسه لاحل وقد روي أنالني صل ال علبدوسم قيلله ألاتبني لك عنى يننأ 
ققال. طمن فى منج نان سبق » 
(قصل) قاك أحد لا أعل ف بنع المصضاحف رخصة ورخص فى شرائها وقاك الشمراء أهون و3 








بيعو ابن مر وابن عباس وأبو موسى وسعيد ين حبير واسحاق وقال ابن تمر .وددت أن الابدي 
تقطع فى بيعها وقاك لأبو الخطاب جوز بيع لصحف مع الكراهة وهل كره شمرا ابوه :واابداله 8ع 
رؤايتين +:ورخص فى بيسبا الجممن وام وعكرمة والشاقعى وأصحاب الر أي لا نالبيع ربقع على اج لد 
00 قوز الصحابة رضي الله عنم و1 رق ختااية و اصرا ءا 
على كلام الله تعالى فتسجب صيانته عن البيع والابتذال موأما الشمراء فهو أسبل لانه استنقاة للمصمدة 
وريذل نلا لدفيه شار اجا ترا 1 لبر ان ارك بجاولا ).+ 5 
520 السواد وحوها وكذلك دفع الاجرة إلى الحجام لايك أره مع كرا أهة كسبة “وان اشترى السكا 
مصدقاً ذا لبيع باطل وبه قال الشاضي وأحازء أصحاب الرأي وقالوا بجر على بيعه لانه أهل اللشراء 
والمصدف عل له ولنا أنه بعلم من استدامة الملاك عليه فنع من ابتدائه كسائر مابحرم عه وقد بى 
النبي صلى الله علية 00 القران إلى ا العدو خافة أن كاله يسم فلا موز كني 
من التوصل الى نيل ايديم اناه 
( فصل )اولا يضح شر شراء الكافر مساما وهذا قول مالك في إحدى الروا يتين عنه والشافعي 3 كي 
بد القولين عوقال 1 حديفة يصبح و كبر على إَالة ملكه لانه علاك الممل بالارث ويبقى ملس علية 
إذا أسل في في يده قصح شيراؤه له كال 6 ولنا أنه ملع استدامة ملك عليه قنم ايتداءه كالتكاح » ولانه 
عقد ثبت الخلاك على :امسر للكافر فل بيصح كالتكاج ».والملك «الارث والاستدامة أقوى من ابتداء الك 
بالفيل والاحتيار بد لبل ثبوته.بهما للمحرم في الصيد مع مئعه من انتداثه فلا يازم من ثبوات الاقوى 
ثيوت مادونه معرانا تقلع الاستدامة عليه عنعه منها واجباره على إزالتها 
(١ 1‏ فعبل ).ولو وكل كافر مساما في شعراء مسمل لم ريصيح الغبراء لان الماك بيقع الموكل ولان اللوكل 
ليس بأل لثمرائه فل يصح يصح أن شري نال وكل مس ذنياً في شراء ختر # وان وكل المسمكافراً 
يشتري له مساها فاستراء ففية .وحهان ( :احدها ) ,صح لان المئم منه إعا كان بلا فبه من ثيوت ملك 
0 والملاك. ليت لامسا م هنا فلم تحقق نافع ( والثاتي ) لا يصح لان ما منع مرق 
شيرائه منع التوكيل لاما اصيد والكافر في تكاح المسامة م.والمسئل لاوز أن ككون 
وكلا اذي في شراء حمر ( 
(فصل) وآن اخترى الكافر مساب يعتق عليه بالقرابة كا بيه وأخيه صح شرا مويه فاق 
صامطةا وحى فيه مت رواءتين ( احدها) لا بصح وهو قول بعض الاصحاب لاله شراء 
يعلك نه امسر فل يصح كالذي لايعتق عليه ولان. مامنع من شراثه لم إبنع له شراؤه وان زال ملك عقيب 
الشيراء اكشياة الحرم الصيد ( والثانية ) ببصح شر شراؤه .لان اللنعراعا ميتالما فيه من اغنانة اسل علك 
الككتى لدنواناك سينا يزوك عقيب الثمرا اء بالكاية وحصل من نفع لحر بة تأضعاف ماعصل من الاهانة 























لاع ».واه كن كذاك .لآن ثاب ب البذلة جرت. االعادة ببيعها مع » ولامها تتعاق بها سواحجة العيد وإعا* 


بل 








(للوالعز التكير )_استتجارالكافر والكفر الس والفرق ليع يفوع الح لحز _ 0 


بالك فى لغلة سَية ويفارق ال 6 فان ملي لا يرول إلا بازالته 'وكذلك شراء رم 
لاعبيك فانه لومالك لثبث ملك عايه ولم م يزلءولوقال كاذ راسل اعتق عبدك عني وجِلي ىه ففعل صح لان 
أنناقه ليس بتمليك واعا هو ابطال لارق فيه واتما حصل الملك فيه 5 غاز كا عالك بالارث حكا 
ولإن ما محصل له بالخربة ة منالنفع يتغمر فيه ماحصل منالضرر بالملك فيصير كا لعدوم ويه وجهاآخر 
٠ :‏ لأيصح ا 
(قصل) ولو 1 مسب نقسية 0 لعمل في ذمته 0 لان 0 اي رضي اللاعنه 1 ناسة من عودي 
سني لفكل دلو تمرة وق بذلك 1ا: نبي صل اللّعليا وسم تكله وفل ذلك ر حل من الانصار وأ بداني 
صل الله عليه وس فل يتكره ولانه لادفار غليه في ذلك واناستاً جره و م 0 ففيهوحبان 
(أحدها) لابصم لآن فيه استلاه عليه وصغارا أشبه الثعراء (والثاقي) يصح وهو أولى لان ذلك عمل 
و فمقابلة عوض 3 بهالعمل قي ذمته ولايشيم الماك لان الك يقتضي ملظانا واستدامة وتصبرقا بأنواع 
سرفات فى رقبته خلاف الاحارة 
(فصل) ولا جوز أن, يفرق فالبيع ينكل ذي وحم حرم وبه قال د وقال : مالك لاكرم 
ريق إلا بين الام وولذها داق صلى الله عليه وس قال ١‏ من فرق بين الؤالدة وولدها فرق الله 
به وين ته يومالقياعة » روا كك وقال حديث حسن وقال 2 لاثولة والدةعن ولدها 6 خصبا 
بذلك فدل على 'الاناحة ف سواه وقالالشافعي رم بين الوالدين واللواودن وزان سفلوا ولارم بين 
ن غداهم لانالقر أب الي بهم لامنع القصاص ولا ا بعضهم لنعض ل عنع التفر يق ق ال ابم كابني 
ونا ماروى عد فى|اسند ثنا غندر ثنا سعيذ ن أي غروبة ة عن الم 0 غبدائر من ان 0 لبن 
عن علي رضي الله غنه قال ا رسول الله دلى الله عليه وسلم أن أبع غلاءين 0 فبعتعا 
ترقت بينها'فذكرت ذلك لاله ي ل فقال ادر كبما فارحجعها ولاتبعها الا جيعاً » وروي عن أي 
موبى أن النى قال « امن ال من فرق بين الوالذة وولدها والاخ و2 2 ولان ينها رحا رما 
0 َ ز التفريق بننه) كالوالد مع 5 ويفارق ابي الحم قانه ليس , ينها رم حرم 


(فصل) مفإن فرق ,ينها قبل البلوغ قالبيع 1 » وبه قال الشافعي فما دون السبعء وقال أي وحئيفة 
ابيع صمح لان النهي لمن في غير البيع وهو اضرو اللاحق بالتقريق فر هنع حمة البيعكالبيع في وقت 
النداء . ونا حديث علي وأن ااي وكللةة أعره برردها ولو لزم اليع.!! أمكن ردها » .وروى أ بوداوة 
ف سلئه أن عايا فرق بين الام وولدها فنهاه الي ني عله فرد | سبع ولانه 7 حرم لءنى فيه يففسد 
كيم ار بولا يصح ما قاله فان ذعرر التفر بق حاصلى بالبع كان امنى فمه »فأما محديده بالسبع فان 
وم الافظ هنع ذلك ولا جوز تخصيصه بنير .د ليل» وإ ن كان فرق ينها بعدالناوغ حاز» وقالأبو لحملاب 
فيه روايتان ( احداها) لا جوز اعموم النهي , (.والثا ا لا روي أن سامة بن 
اعفادم بامأة وابنتها تفله أبو بكر ابنتها فاستوهيها ءنه النبي م َكل ذوهبها له وأهدي إلى 

ي مَك مارية وأحتها سيرين فأعطى النبي 00 ل 50 وترك مارية له » بولانه 





7 آله لبنفقه ,أ وهذه خاحَة المي لاخاجة العبد ودر المادة بلاساضة انها لأرث غرة الستوق 























م 0 . الثعزاء مر له أمؤخلالك لطن الظا جو المر اي (١‏ الفثي واشمر حالكبير ) 





بعد ا نصير مستّةللا. بنفسه والعادة التفر اق 
ووادما إذا افترق: الآأبوان 

(فدل) و أذا أشزى من في ماله حرام وحلا لك أسلطان الظالم والمراي» فإن ' أن المينع مره من 
حلال ما له فهو حلال -وآن عرأنه حرام : اما يقبل قول المشتري عليه في الحم لانافتار 
ل الانسان ملكه ذآن يريمن 1 هو كرهناءلاحمال التدرم فيه ولم بيبطل لا 
الحلال قل أ ام أو كد وهنا دوا انشببة و بقدر قلة اكرام وكزته 0 الشيرة وقا: 7 قال 
أجد : لا حبني ال ا ال لا ررق لقان بن اليد أنااني كل قال « الال بين والحرام بن 
وينها ور ات د 5 ير قن ,الناس.. ف: ن اتقىي القباك استيراً لديئه وعرظه » ومن وم 
ف الشبهات وقع ف أ إرأمكالراعي حول ا ى بوشك أن إرائع أيه ألا وان لكل ملك جى وحمى الله 
حارمه» منفق عاية وهذا فظ وواية سل » وفي لفظ د البخاري 2 ذن رك ما اشابه عليهكان 
ا استئان أ 0 ادتراً على ما انك اك ب الاك إرقات او ال الاك رق م برسي امن 
إن علي عن | انمى لى | للعا. بعوسل أنه قال «دع ماررو تاك مالا برك». وهذا مذهبي الشاف 3 
ةم والشكوك فيه على لاثة أضرب ا اشر كلذ بيحة في بد فيها حوس وعيدة أوثان 
يذحون ثلا وز شراؤها ء وإن أمكن أن > ا لا لان الادل التحريم فلاءزوك الا بقين 
أو ظاهر » وكذلك انكان أب اخلاط من ااسدين والحوس لم مز ششراؤها لذلك . والاصل فيه 
حديث عدي ن حائم أنزسول للع اللاءا باسلم قال « اذا أرسات كلك نذا لطا كابالم يسم عليها فلا 
تأكل فانك. لاتدري 1 ها قثله © متفق عابه » فأما انكان ذلك قي بل الاس سللام فاأكااه ر إاءتها لان 
1 لين لا يقرون في بلدث بيع ما لاحل يمه ظاهراً ( والثاني )ما أصه الاباحة كلاه حجده متغيراً 

ل ا اه غيرها نبو طاهر في السك لان الادل العابارة فلا ارول عنها الا مقن أو 

ظاهر 0 بوجد واحد 0 .والاصل في ذلك حديث عبد الل بن ز يدقال ا ىال بي دل الله عابهوسل 
الرجل.! لاله فيااصلار 1 نه نحد الثىء قال « لا ندمرف حت يسيم دصونا 0 عدر كاك متاق عاية . 
اناك اك رف الام ل لق ماله حلال وحرام ام فبذا هو اأشببة التى الاولى :ركبا على 

ما ذكرنا وملا عا روي عن الي دلى 3 عليه وسلٍ أ أنه وجد كرة انسلة نتال 1 إرلا” ىام 1 
0 الصذقة لاأاء ؛ » وهو من 0 الورع 

(فصل) وكان أ أحمد رحه الله لايقيل <وائز الساعلان ويكر على ولده وسمه قوطاويشددق ذلك» 

ومن كان لا يقباها سيد بن الت والثاء *م ولثمر بن سعيد ود بن واسع والثوريوان المبارك وكان 
هذا هنهم على سبيل الورغ والتوقي لا على انا حرام ؛ فان احمى قال : <وائز الساطان ا<ب الي 
دن الصدقة وقال ليس 1 1 سامين الا وله في هذه الدراثم صب 0 اقول انها سحت » 
ومن كان شيل حواء هم ان يمر وابن عباس قار دن الصحابة مثل| لأسن واب إنوعبذاه 
ابن جعفر » ورخص قية الس ن البصري ومك<ول والزهري واا أشافعي وأحتج يعضوم 0 إلى 
كل العا 0 اشرّى 0 وديم طعاما 3 ال 0 3ع ا و غاب 








في الدار والذابة أي بر ا . وال ان 38 رفن باع وليدة ود ينها 0 لذي :اشتراها 0 1 


بان الاجرار ذأ اك تذوج أبنتها ويشرق بين اسارة 




































١‏ الاي والامرح ا الكير ب احكام يسع ما ماء العنون والا بار والكلو بق 

٠‏ وقداحيرالة ل 0 م 0 سحت » وروي عن دلي رذي الله عنه انه قال : لا بأ عوائر 
الماطان فان ما يمطيك , عن الال كو ما يعطيم من ارام وقال لا تسأل ال اطانشيئاواناعطى 
يذ نان ما في بيت مال ءن لهال كر ما فيه و 

قال ا رحمه الله فيحن معه لان دراه فيها دره حرام يتصدقالثلاثة» 0 ماثتاد رثم 
ذبا عثمرة حرام بتصدق بالعدرة لان هذا 5 كثير وذاك قللى فقيل له قال سفيان : ماكان دون العشرة 
تمدق به » وماكان اكث ير ج قال نم لا جف به » قال القاضي و لبس .هذا على سبيل التحديد 
وأما هو على طربق: الاحتيار لانه كايا كر الحلال بعد ”ناول الحرام وشق التورع عن اليم ,لخلاف 
افليل ثانه يسهل اخراج الكلءوالواخب في الموضعين اخراج قدر الحرام والباقي مباح له:وهذالان 
ره ١‏ 0 لتبح رم عيئه وان حرم لتعاق <ق غيره به » فاذا أخرج عوضه زال التح رم عنهكالو 
كآن صاحية حاضرا فرذي إدوضه: وسواء كان قليلا او كثيرا » والورغ اخراجما يثيقن بهاذزاج عين 
احرام ولا صل ذلك الا باخراج اجأبع » لكن ماشق ذلك في الكثير ترك لاجل المشقةفيدواقتصرعلى 
اواجب » ثم تائف هذا باختلاف الناس فنهم من لا يكون لدالاالدراهم السيزةفيشق اخراجها لخاجته 
بها د:هم من يكون له مال كثير فيد:هني دنهآ فإسرل اخر انجها 

(نصل) .فد ذكرنا ان الظاهر هن المذهب لا يوز ببغ كل ماء “عد كفياه, العيون ونقع الب 
في ما كنه قبل احرازه في انائه ولا الكلد؟ في مو|ضعه قبل حبازته فعى هذا متى باع الارض وفببا 
5 1 ماء فلا حق لابائع فيه وقد كر نا رواية لخر أن ذلك ماوك وأنديجوزبيعهفعلىهذهالروا 5 
الارض فذ كر اس في البيع دخل فيه وان لم يذ كرهكانالماء الموجود والكل للبائم 
لاه :مزلة الزررع في الارض والماء أصل بنفسه فبوكالطعام في الدار ها بيتجدد بعد البي عفرو للشزي 
17 هذه الرواية اذا باع هن هذا الماء ادعا معلوءة جاز لانه كالصبرة » وان باع كل ماء اللي + يز 
لانه مختاط بغيره » ولو بارع من النهر الذؤاري م 4 >ز لان ذلك الماء يذهب 0 أي غيره 

( فصل.) وءلى كاتا الروايتين هتى كان الماء اتاج ف ماك أوالكاد ' أوا معادنوف قكفابته لثمر به 
اشرب ماشيته لم ب عايه بذله نص دايه لانه في ماك » فاذا تساوى هو وذتره في الماجة كان أحق 
دكا لطمام »وأا توعد النبي >لى اللهعايه وس على منع فذل الماء ولا فضل في هذ ولانعلءهفي بذلهضرراً 
لا بازمه نفع غيره ..#غمرة نفسه وإنكان فيه أضل عن ثبربه وشرب ماشيته وزرعه واحتاحت البه 
ناثبة غيره لزمه بذله بغير عوض ولكل واحد أن بتقدم إلى الماءو يثمرب وين تي ماش يته و ليس لصاحبه 
لم من ذلك 1 روى إباس بن عبدالل أازني رتراك الله حلى اللاعايه وسارقال «هن منع فض الماء 
نع به فى ا 0 هئعة الله مضل رجته » 
0 جتحينيح لم عن أبي هر برة أذره ول اللاءلى العايةوم نه انا لدو رار أن 
كم الماء مخافة ان يرعى الكلا » .ني اذاكان في »كان كلا وليس عكنه الاقامة لرعيه الابا لستيءن 
هذا أماء فيمنعهم السقي ليتوفر اكلا 1 ا عبيدة بامناده عن عرنانه 00 اسل 
أحق بالماء من الباني عاية » وعن أبي هريرة قال : ابن ااسدللى ل شارب » وعن بيسة فالات : قال 


لاأن إشترله الذي بادها و.وبة قال امن امي » وانا الخير المذكور ولا نأثياب رتناو 1 











)م بيع فضل اسمن قضىعنغيرة الهنفان البيع مستيخقاً .. '( القي والشمرخ النكي. ) 
أبي :نارسول الل ماالئيء الذي لإ نحل منعه # قال الماء 6 قال باوسول الل ماالنيء الذي لال ينمدم 
قال < المائح ».وليس عابه بذل آآلة الب من ابل والدلو واليكرةلا نداق ولا ستخاف غيرء لاف 
الماء وهذاكاه هو الظاهر من مذهب الشافمي ولا فرق فها ذكر نا بين البنيان والصحاريءوءن أحد 
“أنه قال اما هذا في الصحاري والبرية دون انان » بدني أن البنيان إذاكان قية اللاء فلبس لاحد 
الدخول اليه إلا باذن صاحبه ا 

( فصل ) اهل نازمه بثال فضل ماثه لزع غيره نيه روابتان ( أحداها ) لا بازمة وهوعذس 
الثنافمي لان الزرع لاحرهة له في نفسه » وهذا لاحت على صاحيه سقيه بخلاف الماشية ( والثانة) 
نمه ذه لذلك نا روي عن عبدالة بن مرو ان قم أرضة بالوهط كت ب اليه 8 3 
اوظه وفضل 'ل4 من اللاء فطل بطلاب بثلاثين الفا وك تى اليه عيد الله بن مرو ال قلدك #اسق ُ 
فالاداق فاني تعمت رسوك | للاصلى الله عليه وس بذهىءن 00000 6 و ا 
'ناحسن قال عد تاماك بن سامةعن ابي ال بير عن جابر قال: نه ى رشول اللكد أنه عايه وساز : ن بيع 
"فض لالماء » وروى لإباس بن عبدالله قال : نهى رسؤل الله صى اللتعايهدوس ان فنع فظن اماء . رواه 
ااترمذي وقال حديث حندن صحيبح 6نف لاظ نهى عن ينع االء ».ولان في نمه فضل الماء الاك 
كرم متعه كالاشية » وقوهم لاخرمة له قانا فلصاحبه حرمة فلا ور التسبب إلى الاك مالهءوحتل 
أن كنع انق الإرمة غثه فان اضاعة امال متهي عنها واتلافه حرم وذلك دليل على حر 1 

( هن وااذا أاشرى عدا كال فقضاها عنه غيره صيح سواء قضاه إأمره : غير عه فآن بان 
العيد ماعطا لزم رد الماثئة الى داقمنا لان سا نه قن غير .سايق فكأن اللائة لم رج من يأك 
هداقعنا 'وان لاق :العبد معتباقرنده بالعيب أو بإقالة أو أصدق امس أةإنسان نشيثاً فطلقبا الزو جقبل دذوله 
بن أو ارئدت فبل يلؤم ترد الماثئة الى دافعها أوءل المشتزي والزو ج#حتلو جرين (أحدها) ل الدائع 
لان القيض حضل مه فالرد غايه كالتي قباها ( والثالي ) على الزو ج ولاشتزي لان قضاءه عبزلة اللرة 
شر كال اراءة ذمئهما مئه واللية اللقيوضة لا وز الرجوع فيها» وانكان الدقع باذن ا شري والزوج 
احتيل أن 0 ال فيك لو قضاه بغير اذنه اذاكان فغل ذلك على سبيل الثر ععليهواحتدلأن 
يكون رده عل الوو ج والمشتزي الذاكان عقدهاة حيجا بكل حال لان اذثهها في تسليمه الى *ن له 
الدين عليه اذا" اتصل به 3 جرى حرى قبوله وقيضه لاف ماإذا لم يأذن » وان أذنافي دفم 
ذلك عنهنا قرضاً فان االرد كون ليها والمقرض برحع علبكيا بعوضه 

( قصل ) الذا قال المبد لزجل انتعني من سيدي ففعل فبان العبد معتقا فالضمان على السيد نص تابه 
أحد وبه قال 1 <ئيفة ان كان السيد 1 <ين غرة العد وانكان غائياً فالضمان على اعد لان 
الغررور مناه ٠‏ و:)"آن اديه قتضن ا الكن يعي 'استتعفاق 'واضدن 'المرادة فكان.القيان طايه كا ونان 
خاقيراً وان بان العبذ مغصوبا "أو .به عيب 'فرده فالغمان على السيد لها ذ لزنا .. 

( فل ).وآن اشترى اثنان عبد فاب أحدنها وخاء الآخر يطاب أصيبه مثه قله ذلك وثال 
1 خنيفة الدبس اله.ؤلك الانه الا عكنه تسايمه الا بتسلم نصيب اران له تسايمة بغير 0 ٠‏ 


الببع ولا رت العادة عا معة أشيه نه ساآن مال البائم ولانه زئة للمريع أذ م لو زين الداز 2 














للقي والشبرع التكير) : . أستحاب الأشمادفيالبيع : وكراعةا بيع واأشمر الادهد مه 


لا :#طلاب حصتة فكان اك للراميت الكز روا ما ايها برا 2 ٌ كه 
ران فا ا الخاكرر أن أدقع . بيع امن و يدقع الي جميسع العيد + يكن ٠‏ له ذلك» وقال ينه له ذلك 
ولا أن سك كن لالداضر في قيض نصييه ولا للباعم في دفعه اليه فلم يكن فيا ذلك م و 
حاضرين فان سل "١‏ اك قات ب سارلل را شاء لان الدافع فرط بدقم ماله بديراذته 
راشر بك فيض مال غيره بغير اذنه فان ضهن الشريك لم ,يرجم على ا لان التلافف حصل ف بيده 
تافر الغمان عليه » وان ضمن الدافع رجع على م لذلك » ويقرى عندي أنه إذا لم : كن لم 
مب احد المشتريين اليه الا تسم اف كا ا لا جوز التسليم اليه لما ذ كك رنا هرت 
فصل ) وإستئدب الاشراد ف البيع لقول لله تعالى / وأشبدوا اذا تبايعم ( وأقل أحول الام 
الاسدياب ولانه أقطم لازاع 0 بعد من التداحد فكان اذك 06 و نص ذلك ماله خطر فاماالاشياء 
الية الخطر كدو ام البقال والعطار وشبهها فلا يستحب ذلك فيها لان التو دفها تكث فيشق 
لاشهاد عليها وتقبسح اقامة البيئة عليها والترافع الى الحا 0 به اخنا حلاف ل ويس الاشهاد 
واجب فيوا<د متهاولا شرطا له روي ذلك عن لاك سعيك الخدري 1 وهو قول الثشافعي ا 
ارأي واسحاق واي ابوب » وقالت طائفة ذلك فرض لا دوذ تركه ٠.‏ روي ذلك عن بن عباس 
وكن راى الاشباد على الببع عطاء و<ابر بن زيد والنذمي لظاهر الاص » 5 نه عقد معاوضة 
نبجب الاشهاد عليه كالتكاح 
ونا قول الل تعالى (فانامن يعض عضا فارود الذي عن امانته.) قال أبو سعد صار الامر إلى 
الامانة (١)وثلاه‏ هذه الا ية ولانالابي صل الله عليدوسر اشررى منهودي طعاما ورهنه درغه واشتري 
هن رجل سسراويل ومن اعراني فرساً لحده الاعرابي حت شهد لاخزعة بنثابتولينقل انه شيد 
في ف من ذلك » وكان الصحابة ينبا يعون قي عصره في الاسواق فر يأمرمم بالاشهادولا نقلء: شرم فعله 
ا 15 عليوم لنبي صل | لله عا ياوس وأوكان نوا يشهدونفي كل ب يباعاميم ل أل بنقله»ورقد ام الذء صلي اللهعليةوس سِ 
عروة , مر لماضحية بية وا يأضيء بالاشواد واخبرهعروة انه اشترى شا تين قباع إعداهها و 0 
08 عليه نرك الاشهاد » ولان اللبابعة تك بين :الناس في اسواقهم وغيرها فاق وجب الاشهادفني كل 
بتبايعونه افضى الى الحزج الحطوط عنا بقوله تعالك (.وما جمل علبي في الددين من بحر ج) واللا ية) 
الراد بها الارشاد إلى.<فظ الاموال والأعام كا امس بالرهن والسكاتب و ليس ذلك بواحجب وهذاظاهن' 
(فصطل.) ويكره البينع والشنراء في االلسجد : و به قال .اسحاق ا روى ابو هريرة :ان :رسول الله ' 
عل اله عليه وس قال «اذا:رايم.من يع او بتاع في المسجد فقولا لا.اربيح الله تجارتلكة وإذارايمة 
ان بأشدضالة فى المسيجد فقولوا لا زذها اللهعليك » اخرحجه الترمذي وقال حد ينث <بمن نزي »والان * 
الساجد ( م بن 0 وراء كران القضير رجلا مع ف اللسحد فقا هذه سوق فى :الا" خرء فان«ازدت 
اجرج الى سوق الدثيا فان باع فالبييخ صحيح لان الببع م باركانه وشروطه و ليشتو واد 
فد له وكراهة ذلك لا توعجب الفسادكالفش في :الببيع والتدالدين. والتديرية وفي قوله :الذي سال الله 


عليه :4 وس قولوا م لإار ب اللفارتك ) من قير اخبار بقسات الى بيع كه 2ه صبصّة وألله 0 


أدسنور وال شاه وتعالى أ 0 


)١(‏ الآابية لاحجة 
فيها على ما أراد» 

















بسر ندر له ور وله وفي انيه" . ( التي والشرج اكير )ا 


يأب السام 


وهو أن سس عوضاً حشرا فى عون توصوف في 1 اده ما ينا لا 
وأساف وساف وهو نوع الم نعقد عا بنعقد ا وبلفظ الل وااس لف ويعتبر فيه من الثعروط 
ا فيالبيع 6 وهو جائز بالكتاب والسئة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى يار باالذين آمنوا 
اذا تدا يلم بدين لل 0 مسرم فاكتيوه ( وددى سعيد باسئادة عن 2 يا سآ ندقال أشمدانال. 1 
المضمون إلى اجل مسعى اه ألله في كنتابه داذن فيه ثم قرأ هذه الا" به ولان هذا الافظ : 
ا ماله فروى ابن عباس عن رضول اللهضلى اللهعليهء وسار نفقدمالمد ا 

في الغار السنتين والثلاث فقال « من أسلف ة ي شه فليساف في كل .علوم ووزن معلوم ان 
0 )6 متفق عليه »6 وروى البخاري عن همد بن أي الحالد قال ا في أبو بردة وعبدالله بن شداد 
الى عبدال رمن بن أبزى و عبذالله بن افي اوفى فسأ لتعها عن السلف فقالاكنا نصيب المغائم مع رشول 
الله صلى الله عليه وسرفكان ١‏ شا اباط من اانا البثهام فتسافوم في الخنطة والشعيروالزبيبءفقات| كانم 
زرع ام لم بكن لهم زرع ‏ قال ما كنا نسأهم عن ذلك » واما الا ماع فقال ابن المنذر اجمع كل من 
محنظ عنه من اهل الع على ان الس جائز ولان لثمن في الببع احد عوضي العقد از ان يثبت في 
الذمة كالؤن ولان بالناس حاجة اليه لان ارباب الزرو ع والعار.والتجارات حتاجون الى الافقة على 
اتفسهم وعليها لتكمل وقد تعوزثم النفقة خُوزهم الس ليرتفقوا ويرثفق المسع بالاسترخاص 


(اب السم) 

كاذ سر عن حاضرة فى ءوض موضوف فى الذمة إلى اسل ويسم شاف ونلا يقال : أس 
واساف وهو نوع من البيع ويتعقد بافظ السافث وال لانهما حقيقة فيه » ويشترط له ما يشترط اينم 
إلا أنه يجوز ف الممدوم ؛ والاضل فى جوازه السكتاب والنسنة والاحماغ . أما الكتاب فقوله سبحانة. 
)يا 0 :الذين آمنوا إذا تدايقم بدن إل أجل مسعى فاك بوه ) قال ابن عباس أشهد أن الماف 
المضمون إلى أجل مسمى قد أحله له فركتابه وأذن فيه ثم قرا هذه الآاية ‏ زواء سعيد واث 
اللفظ. نشمله لعمومه » ون الشئة فروى ان عباس أن اد بي صلى الله غليه 0 قدم المدبئة وم يسلنون 
فى المار السنتين والثلاث. فال دن سام فى ني» يات فى كل علوم ررد معلوم إلى أجل* 
معلوم »6 متفق عايه 0 الاجاع فقال ابناانذر 0 ان دل عه اعل الم على أنالسإجائر 

(فذن) تشع آلا بشمروط سبعة ( أحدها ) أن 5 كك مما عكن ضبط صفاه الى تاف اهن 
باختلانها. ظاعراً كالكيل من ايوب وغيرها والموزون كالقطن والابريسم وا لكتان والفن 
والصوف والشءر والتكاغد والجديد. والصفر والتداس والطيب والادنان والخاول وكل مكل أ 
موزدون وكذنك الزدوع , كااثيات » وقد حاء الحديث ف الار » وَقَالِ ابن المنذر أجمع أهل الم 
على'ان أل قَْ الطعام 00 

الإ مستلة) (فاما الممدودالختاف 00 انوالفواك: والبقول والحلودواار ءوس وهات ونان 








(مالة» قل ابو القايم ره الله ( وكل ماضيط بصامة فالسل فيه جائز ) 

وجلة ذلك أن السر لا وضح' الا إشيروط سنئة 

( أحدها) ان .كون المستل فيه مما بتضبط بالضفات التي مختافت الكن باختلافها “ظاههرا قتصحأفي 
انوت :ؤالقار والدقيق'والثيات ٠والابرينم؛‏ والقان والتكلق والصؤف:والقغر والكاقد وائك نداتد 

واارضان :والصّفر والنحاس“والادو زة“والطت والخالؤل والاذهان والمدوم والالنان والائيق والقب 

وأ لكراك والتكيدن وكل كي 1 هورون و مززوع 3 لتم د اللياث» “ني الغاز'واحد بك كاين أي 
أذ فى في الماطة بوالشتعير'والزييب والزيت »:وأجم أهل الغ على أن انر في الظفام جائرقاله ان مدر 
وأحمموا على از السل في الثياب »'ولا رضح السم فيا لا يتضظ بالضقة كاوه ر:فن اللو لو ؤالياقؤات 
واانياوذج :والز نخد :والمقئق والنلور لان اعانيًا مختافف اعنتلافا متناينا بالضغرثوالاكير وعسين النذوير 
وزيادة:ضوئها وضفائها » الا مكن 'نقديرها لضن القضفور ونحوة لآن' ذلك تلفت والا لشي ء 'مغينلان 
ذلك يتلف » وهذا قول الثشافمي وات الرأي 2 وحيى عن :مالك صححةا الشل*فنها اذاه غتراط سجاهلا 

«اوما :وان كان 'ؤزنا 'فيؤزن معرؤف.»؛ والذي قلناه: أولى نا ذ كرانا ولا نضح ذا مقع اخلاظا قضودة 
متميزة كا افالتة والاد:والمعاجين ال بي ,شتداوى ما الول ما » ولا في ا وافل ةوالخزوالان الولك 
بول غير متحقق » ولا في الاوانى الختلفة 0 روس والاو شاط لان الضفة لا تأت غلئهو فيه وح ةاتظر 
01 أملتع العبلي فنّْهااذا ضظط بازتفاع. تخائطه؛ ودور أغلاه لعفل لان الافاوت في ذلك ستيه ولاتطح 
ىّ القنني المشثملة على الاشب والقرن: والغفضت:والتوز اذ لانمكن ضبط مقادير ذلك وأكتاز ماافئة متها 
وقيل ووز انز افيا » والاولى ما ذ كرثا » قال القاضي والذي مجع اخلاطاعق أربءةأصرب (أحناها) . 
مختلط-مقصود متهاز كالثاب المنسوجة من فظن و كتان او قطن وإبررضم'فنضح التي قبوالان ضتفها 
كن ) الثاني ) ما:خلطةه لمصلئحته ولدس أغقضود:ة ي نفس هكالا نفيدة في لين وا لماخ قالفجين واطيزؤاناء 
في خل العر والزييب فيصح السل فبه لانه يسير لمصاحته ( الثالث ) اخلاط مقصودة غير متميزةكالفالّة 
والئد والمعاجين فلا يصح الس فيا لان الصفة لاناقي غَلها ( ار ألرابع ) ماخلطه غير مقصود ولامصاحة 
ان امشو بالماء قلا رصح |إفكالر قبه . 


اختافتالرواية فى الس ف الحيوان فرؤي أنه لارصح الل فيه .هو قول الثووي وأساب المرأق 
دروي ذلك عن مر وان مسعود وحذيفة و سعد بن تخجبير والقعي ‏ .أقال يمن ن دن الزا أبؤانا 
لان وإن ها مه ِ السابر » ولان الحيوان تافت احتلانا متمارنا أ فلإمكن “ضرظه 2« وان استقضى 
صفاته التي حتاف ما العن مثل أزج الحاجيين | كن أ الاف ,الذي الاشفار ألى الشدفة 
أعذر تسليمه لندرة:وجوده على تلك الضفة:وان جل يذكرها الختافت برا! الون : ظانهرا؟ً والشهور في 
الذهب صدة السل فته انض غليه أحد في دواية الاثرم » قال ابن المتذودقعن نؤؤانا نفته :أنه لا أبأبى 
بالمر ف الحروان ابن فسعواد وان عباس وإن كر وتسعيد إن امسن وان والشعي #وعانقد 
والزهري والاوذاعي ولق نثمافعي واسئحاق وأبو' ثور:»:ولان أ با راقع قال :. اشتافت: :ال ي ان الله 


(امنني:والثمرج الكيين) تع 00 #(ااطينة للزابم) 














04 0200 مأيضح لسر فيةومالايصح [اللغني والشرح اكير ) 

( فصل ) ويصح السر في اليز والبأ وما أمكن ضبطه مما مسته النار» وقال الشافمي لايصحالسني 
كل معمول بالثار لان النار تتاف ومختاف عملها وختاف الن بذلك » و لنا.قوله علية السلام « من 
أسر فلسر في كل معلوم 3 وزن معلوم » فظاهر هذا ابا<ة الس فاكل فكل ودوزوررت ومعدوى 
ولان تمل الثار'فيه معاوم بالعادة تمكن 'ضيطه بالنشافة والرطوبة قصح الس فيه كالجاف بالشه., 
فاما الحم المطبوخ والشواء فقال القاذي لا ريصح الس فيه » وهو مذهب اأشاذمي لان ذلك يتفاو.: 
كر أوعادات الناس فيه ختلفة فلم »كن ضبطه. وقال بعض أ صحا بنايص حالسل فيه لما ذكر نافيا يز و ار 
0 ( فصل ) ويصح السلٍ في الشاب والنبل » وقال القاضي لايصح الس فبعها وهو مذهب الشافعي لاه 
1 اخلاطا من ذشثب وعقب ودش ونصل خُرى >رى اخلاط الصيادلة ولان فيه رشاً 2 
لان ويشه من جوارح الطر » ولا أنه مما بصح بيعه ومكن ضبطه بالصفات التي لا يتفاوت الءن 
الباً فصح الس في هكااشب والقصب وما فيه من غيره متميز كن ضيطه والاحاطة به ولا يتفاو.: 
كثيراً فلا من ع كالثياب المنسوجة من جنسين وقد بكون الررش طاهراً وان كان سا لكن يصح بعه 
فل عنم الل 1 كار 

( فصل ) واحتافت الرواية في الس في الحدوان ذروي لا يصح الس قي بهءؤهوقول الثوري ا : 
1 رأي » وروي ذلك عن تمر وابن مسعود وحدْيفة وسعيد بن حبير والشءي واسررطات ا ردي 
عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ان من الربا ابوابا لا يخ وان منها المر في لسن ولاد 
الحيوان مختلفب اختلافا متبايناً فلا مكن ضبطه » وان استقصى صفاته التي ختاف بها ادن مث ل أزج 
الماجبين أ كحل العينين أقنى الائف أثم العر نين أحدب الاشفار أللى الشفة بديع الصفة تعذر تساييه 
لندرة و<وده عى تلك الصفة ؛ وظاهر المذهب صحة اسم فيه نص عليه في رواية الاثرم . قال ابن 
المنذر.ومن رويا عله انه لا باس بالسل في الحيوان'ابن مسعود وابن عباس وابن حمر وسعيد بن 


المسيب والحسن والشعبي وجاهد والزهري والاوزاعي والشافعي وأاسحاق ١‏ بوثوروحكاء البوزجالي 


عليه وس من رجل 7 رء ورداه مسلم » وعن عبد الله بن مرو .ن العاص قال أعرني رسول ال 
صلى الله علية وس أن أ بتاع البعير با لبعيرن وبالابعرة إلى حى يء الصدقة ؛ رواه أبو داود ولأ ل 
يثبت في الدمة صداق فيبت في لسر كال ا ف يت عر فر ل نتاسف معز” 
#ول على م بشترطون من ضراب خُل بني فلان» قال الشعي إما كره إن مسعود الساف في 
الخيوارن ذم اشرطوا ك4 اه وقد روي عن علي 1 باع جلا له 
ببدع ى «صيفيراً إعش رن اانه ل و 'بت قول عمر في نرم السم في الحيوان فد عارضه 
قول من سميئا ثمن وافقنا . 

(فصل) واختلفت الرواية فيال فيالليوان ما لايكال ولابوزن ولابزرع فنقل إسحاق بنابراهم 
عن أجد أنه قال؛ : لاأرى الس الافها يكال 1 يوزن أويوتف عليه قال أو الحظاب معناه يوقفت عليه 
حد معاوم لحتل ف كالزرع فأما الرمان والببض فلاأرى الس فيهء وح أنن المنذر عله وعن اسحاق 
ا ا ال ايان الست لولشم العا واسطار لاك ل كل رول رن لضا 
والكير .فعلي هذه الروابة لاريصح الس يكل معدود حتاف كالذي'عينا وكالبقول لانه حتاف ولاككن 











للقي والذمرح الكير) ماإيصح الس فيه لالت 16م 


عسعليدك 00 


٠‏ 0 وال ؟ لان أبارافع قال أستساف ابي يلل من 1 ريا حل ررك نات 


رو بن الناص قال أغرني رسول الل كله أن بتاع البعير بالبعيرين وبالاجرة الى محجيء 
8 سدقة ) وقد ذكرناهذا الحدرث فق باب الرةي ولانة كنت ف الذمة صداقا فت ف ال 
أأما حديث عر فلم يذكره اصحاب الاخلاف م هو مول على أم يشترطون هن ضراب ل بني 
لان قال الشعبى انما م أره ابن «سعود الساف في الحبوان لام اشترطو | نتاج غُل معلوم روأه سعيد 
وثد روي عن علي أنه باع جلا له بدعى 0 لعشمر يبن بعيراً الى أجل ولو ثبت 0 في ترم 
.لم في الى وان فقد عارضة قول من: “عيئا من وافتنا 
( فصل) واختافت الروابة في غيل ال وان مما لا يكال ولا يوزن ولا زم فثقل اسحاق 
إن أبراهم عن اعد اله نال : لآ آرى الس إلا فا يكال 5 يوزن 1 إيوقف أعليه قال د الخطاب 
باه بوةف عليه محد معاوم لا مختلف كازراع ما الرمان والبيض فلا أرى اسل فبهءو حك ابن اانذر 
عه وعن اسحاق أنه لاير في الس في الرمان والسفرحل والبطيخ والقثاء والخيار لانه لايكال ولا 
بدن ومنه الصغير والكبير » فعلى هذه الرواية لايصحالل في كل معد ودتلف كالذيعيئاه وكالبقول 
وقل اسماعيل بن سغيد وابن منضور جواز السر في الفواكه والدفر جل والرمازوالموز والخضراوات 
و “وها لان كثرا من ذلك مما نثارب و رنضبط بالصتر والكر وما لا نثارب نضبط الوزن كالبتول 
و>وها نصح الغ في هكاازرو ع وبهذا قال 7 حئيفة والشافعي والاوزاعي وحك ابن المنذر 0 
انشافء ي المع من افير فى البيض والْوز وللى هذا قول ل فكون له في ذلك قولان . 
( فصل ) فأما اس في الرءوس والاطراف فيخر ج في صحة السلم فها الخلاف الذي ذ كرنا » 
الاق فيها قولانا رضأ كارو تين ( أحدها ) جوز و 5ول مالك والاوزاعي وأي ثور لانه 
م" فيه عغلم جوز ثمراؤه خاز اسم فيه كقية الا<م ( وال خر ) لاوز وهوقول أبي<ة لان ره 
اله مام وااشافر والاحم فيه قايلو ليس عوزدون لاف الل<م 4 ان كان ويا 1 مشويا فقال الشافعى 
لا 6 اسم فيه وهو قياس قو لالقاذي لاثةه 0 واف وعلى قول غير القاذي من أسحا احم 


تقديره لط : لان اأزم ل 0 فلي يصح الس بط ار لا ل ان 
وان منصور جواز الم في الفواكه والموز والخضراوات ونكوها لان كثيراً من ذلك ,تقاربو بنضبظ 
لكين والصثر وما لا يتقارب ,نضبط بالوزن كالبقول ووه فبصح السم فيهكالزروع » وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعي والاوزاعي » وحى ابن المنذر عن الشائمي المنع من الك فيالدِض واليوزوامل 
هذا قول اآخر فيكون له قولان : 

( فصل ) وفي الس في الرءوش من الخلاف ما ذكرناه وكذلكالاطر اف واشافعي فيه قولان 
(أحدها ) جوز دعر دول ناك والاوذاعي وأني ثور لانه لل فيه عظم جوز شراؤه غاز الس فيه 
كقية الاحم (والاخرى) لاحبوز وهو فوا ل الام يهان والاعة فيه قليلو ليس 
عوزون بحلاف الاحم فان كان وخا اكوا فقال الشافعي لايصحالد ام فبه وهوقياس قولالقاضي 
لابثتائر واف عل فون أصحاء با غير القاضي حٍِْ اه الثاز حك أغيره وبه قال ماك والاوزاي 











0 البلم 0 ( المغثي والشبرج الكيين ) 
قلاصسيتة انار من ذاكا .حك | غيرهبوبه قال مالك والإؤزاعي وأبو ور » والعقد يقتضيه.سلوا.من النأثر 
والعادة فى طبه تتفاوت 2 غيره 
( فصل ) وفي الود من ن الخلاف مثل مافي الزءوس والاطراف » وقال,ااشائء ي لاايصح | 1 

فيها لإنها تختائب فالورك. 'خين قوي والصدر كين رخو والبطن رقيق ضعيفف والظور أقوى فيحتاج !! ل 
.وصف كل موضع منه ولا 55 أن ذوعه لااختلاف أطرافه 

وإنا ان التفاوت في ذلك معلوم: ذإ منع صحة السل فيه كالطر وان فانه يشتمل عن الواس و| 
والاطراف واللحم والشحم وما ة 0 وكذلك الرأس يشتمل دلى لم الحدين والابذنين "2 
وكتلافب ذلك ول عع صحة .اسم فيدكذا ذينا 

(فصل) ويصج الس : ي اللدم ويه قال مالك والثنافجي وقالا ادو حنيفة. لاجون لانهيختاف . , 
قول اليل الله عله بس« ين أسر فليسع في ي كيل معلوم أو وزن معاوم ». وظاهرهاباجة 8 
كل موزون ,ولا ننا قد بينا: دوان الب !في الميوان فالاجم أوك 


وأني نور والمقد يقتضيه سلما من لتناثر والعادة قيطءذه #:قازب قأشيه غيره وفيٍ الخاود 1 ٠‏ 
ماف |الزءوس والاظراف وقالالشافني لا ريصح الس فيها لاله تاف فالورك ين قوي وااصدر كن 
1 والنطن رقيق ذعيف والظور أفوى فتحتاج الى ودف كل موضع منه ولا'مكن ذرعه لاحتلاف 
أظرافه.» ونا أن|١‏ تفاؤت فيذلك معلوم فل عنع صدة الشسل: ف هكاظلنوان فانه يشتمل علك| ا زأس واللاد 
والاظراف والشحم ومافي البطن وكذلك |( ل يشتهل على َّ الخدين والاذنين والعيئين وختاف 
ول عنع صحة الشم فيه كذلك ههنا 

(نفن) ويصح الس في الاحم وبه قال مالك والشاففي وقال أبو<نيفة لاجوز لانه تختافءواناقول 
النى مكل «. ن أسر فاسر فيكل معلوم اروز ««لوم» ظاهره إباخحة الس فى كل «وزون ولانا ند 
نا جواذ الم فى النوان فالاحم أزك 

(«سئلة) (وفى الاوابي التلفة الرءعوس والاؤساط كالقامم والا "مان الع يقة الرءوس وما مم 
أخلاطا ميزةكالثياب المنسوجةمن نوعين وحمان ) 

لا يضح البير قى الاواتي الختلفة | لرءوس والاوساط لان الصفة,لاتأي عايها وفيه وجهاخر أنه 
يصج .إذا ضبط بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه لان اتفاوت فى ذلك يسير . فأما الثبابالمأسوحة 
من نوه عين كالقطن بوالكتان والابريسم .فالصحيح جواز السم فها لان ضبطا مكن وفيه وحه 
كن أنه لا حو نكالعاجين . 

( فصل ) ويضح الس فى وار ونا أمكن ضبطه نما 5 النار » وال الشنافمي لا( يصج البيل 
فكل معدول.بااثار لان النار تتاف ويحختاف العن ويكتاف عبلرا ».وان ,أنه «وزون ان اليل فيه 
1 الموزونات ولمموم المديث ولان عمل النار فيه معلوم بالعادة. ممكن خبطه بالأشافة والرطوبة 
فاشييه:الذب بالمشمس »اما اللحم المطبو خ, والمشوي فقال القاضي لا: يح السارفرفء وهو وذيهب 
الغافمي,لانه يتفاوت كثيراً وهادة الناس ,فيه حختلفة ذلا عكن ضبطه وقال برض أصحا ينا :. ريصح السرم 


قيهبلا ذكر ناءنى الجن والنأ . 














١‏ المفني والشسر ج الكبير ) الشبرط الثاني لبو ازالم لم 
٠‏ (الشرط الثاني ) أن بضبطه بصفاته التي مختلف الن بها ظاهراً فان المسل فيه عوض في الذمة 

تلابد من كونه 1 الوص ف كالكُن ولان الثم شرط في البيع » وطريقه اما الرؤية 0 الؤصف » 
والرؤبة #تئعة هبنا فيتعين الوصف » والاوصاف عل ضير بين 3 على اشتزاطها وعختافة فيها ,فإلتفق 
علببا ثلاث اماف امس والاوع وال+ودة والرداءة فهذه لا 'بدامنها'فيٍ كن مس فيه يه ولاخ بين هل 
ابر خلافا في اشتراطم! وبه يقول, أبو حنيفة ومالك والشافعي 

0 الثاي), ما تائف ان ن باحتلافه تما عدا هذه الثلامة :الاوؤصاف وهذه تتاف بالختلاف 

بل فيه ونذكزها عند 0 وذكرها شرط ف اللمل عند امامنا والشافمي » وقال أبوحيفة بكي ذو 
1 اف الثلاثة لاما تشتمل على ما وراءهامنالضفات » ولنا 7 مقى من الارصاف من اللون والبلي 
ا با ما كتاف الون والغرض لد فوحب ذ ذكره كالنوع, 

ولا يجب استقصاء كل الصفات لان ذلك. بتعذر وقد. ,لتحي الخال فيها. ال ص إتعذر اسلم المسم 
نه إذ يعد وجود ام" فيه عند الخلن باك الصفات كافجب الا كنا بالاوصاف هر تتفت 


(نصل) ريصح الس 2 النغاب والنبل وقال القاضي: ؛ لارصح الس إفيها وهو مذهبٍ ب النعافهي اانه 
جمع أخلاطا من <يئنب وعقب. وريش ونصل شري تحرى. اخلاط الضيادلة:ولان فيه ربشاً نيا 
لانه من جوارح الطير . وانا أنه تما يصح ببعه ومكن ضبطه بالصفات التي ,لا يتفاوت. الْن معها غالبا 
مح السل في هكلاقصب واكشب ومل فيه.من غنرم متمين كن ضبطه والاجاطة يوا ولارتهاوت كذ رأفلا 
بع 5 باب المإسموحة: من حنسيين ‏ وؤدرتكون ,لشن كنا وإنكان يسا لكن يصبح ببعه فلا يعنع 
اس 0 يه كنبيايسة البعل والخان . 
سئلة» (ولا بيصيح ذا لارنضي ط كاك واهر كاما والمواملمنالليوان .والمفشوش من الامانوغيرها 
0 اخلاطا غير مينة كالغالية والند والمعاحين ويصح .فما يتركفيه شيء غير مقصود: الصاح هكاطان 
والبجين وخل العر والسكنجبين وبحوه) 
لاإيصح الل فما لا,تضيط بااصف ةكا1وهر ٠ن‏ الاؤلوٌ والباقوت وااز برجد والفيروزج والبلور لان 
عانها تف الختلافا متنايناً. بالصغر والبكير ودين ن,التدوير وزيادة ضوام! وصفائه| ولاعكن تقديرها 
لثيء.معين لان ذلك يلات وهذا قول الشافجي لك الرأي وحي عن مالك صجة الس إفبها اذا 
اقرط متها كينا معزوها إن كان وذ فبوزن معروف. والصحيبح الاول. لما ن كز ناه ولا بصح في 
1 وامل من الميوان لإ نالصفة,لا أي عليبا.ءولان الولد يحوول غير متتحقق». وفيه د آخر هصح 
لان امل لا جك .له مع,الام بدايل صجة بيع الجامل ورإن اشترك اطل ولانقول بأن اليل امل 
سبطل للببع كن 1 ١‏ تكن حاملا فله الرد» وإذا صحج البيع صيج الب مده بيع > ولا بصح في 
لنشوش من.الاثمان لانه محبول لا ينضيط بالصفة' ولا فيا 6 اخلاطا غي منت اناه والند 
بالعاجين الى يتداوي مابلاجبلبها.والذي يع اخلاطا على ,أربعة أضرب (أجدها ) مختلط مقصود 
«نميز كالثياب الملسوجة, من نوغين والصدييح حواز السل في ( اثثاني .) ما خلطه,اصلحته و لبس 
بقصوديفي نفس هكالاتفحة, في المين والمايح .فى المجين والخيز والماء في خل العر والخل.فى! 0 
نصح لمر فيه لانه, سير بلصاحته ( اثالث ) الخلاط مقصودة غير منمين زة كالغالية والندم وااءاجين 














5 : : أستقصاء صفات سرف 3 4 ه لاحب الي واشرحع اكير و 


العن ما ظاهرا . ولو استقهدى الصفات <ى انه 0 حال ندر ودود اسم فيه بتلك الاوصاف بطل 
اأسي لاذءن شمرطااسيمان يكو نااسية يهعام الوحدود دند ال واستقصاء لكاي :دواو شرطالا <ودم 
بحأ رضلا ندلايق .رع الاحود؛ وانقدرعليه كان ادرأوانشمرط الاردأً/< تل أنلا, بدعلذكواءتل 
3 مح لآانة .قدر على سايم ماهو ذير مزه فانه لا 1 6 إلاكان رآ ما شرطة قلا سدد: 0 
عن تسام ما جب قبوله دف التي قبلها » ولو ألم في حارية وابنتها لم بجح لاله لا بد أن يضبط كل 
واحدة كي بصفات وتعذر و<ود “لك الصفات في حارية وابتبا وكذلك ان ان سر ف 0 واخنبا 
أو م انرو أسر في رت ذل عنة خرقة ة أحضرها + 2ز طواز أن 
ملك الخرقةوهذا غررولا حاءجة هنه فنع الصيحة كم لو شمرط مكالا بدينه أو صننجة بعينها 
(فصل) واس والخودة اويا شوم «قامبا شرطان في كل مسل فيه فلا حاجة الى ا 1 
قل يمح الم فيه لان ااصفة لاني . عايها (الر أبع) ماخاطه غيرقصود ولاءصاحة أيهكللين 
بالماء لا يمح الس فيه لان غشه عع الم بقدر المقعود مئه بكرن حبولا» ولا يصح "١‏ 
'القسي المشتمإة على النشب والقرن وااقصب والتوز إذ كم خبط مقادير ذلك وعييث مأ فيه : 0 
10 وقيل تجوز السل فيها كالثياب اللأسوجة هن نوتبن وكا نشاب المشتمل على المنشب ا والرش 
.. والتصضول والاول لى :ما فكرنا . 
2 -(فصل) الثائي أن بعفه عا حتاف يهالعن ظاهراً فيذكر جئسه وئنوعة وقدره وبلده وحدائئه 
“ ؛ .وقدمه وحودته ورداءته وهالاكتاف به القن لاحشاج إلى ذكره اع اشترط ذلك لانالمسل فيه مرض 
فيا لذمة فلا بد من الع بدكالئن عولان العم شرط فالبيع وطريقه الزؤية أوا لوصف والرؤيةءتمذرة 
,هيئا فتعين الوصف والاوصاف على ضربين متفق على اشترائلها ومختلف فيها » فالمتفق عليها ثلاثة 


00 أوضاف” اللينس والنوع واودة والرداءة فبذه لابد منها فيكلمسرفيه وكذاك مع فته وسئذ كرها 


وهذا قول لك حنيفة ومالك والشافعي ولا م عن غيرثم فية خلافا ( الضرب الثاي )م عف اللن 
اباحتلافه غير هذه الاوصاف فيلني أن 50 ذكرها شرطاً قياساً على المتفق عليها 0 ها 00 
وهدا مدهب الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة يكن ذكر الاوصاف الاول لامها تشتمل على ماوراءها من 
الصفات . ولنا أنه ييقى من الصفات من اللون واليإد وكوها ما مختاف الْْن والموض لاأجله فوجب 
ذكرءكاانوع غ ولا يحب استقصاء كل الصفات لأ نه بتعذر وقد ينتهي الال فيها الى أمر يتمذ رتسام 
لشي فيه فيجب الا كتفاء بالاوصاف الظاهرة ااتي نختاف ما امن ظاهراً » وس اسن اعنا ف عق 
اتتهى الى حال يتعذر وجود المسل فيه يلك الصفات بطل لان من ثمروط ادلم أن يكون الممسل فيفهام 
الوحود في حله قله الصفات" ماع مله 
ٍْ ( فصل ) ولو أسر في جازية وابتها آذ أخنها أو متها أو خالتها 01 بنت مها لم يصح لانه لا بد 
أن كك واحدة منها بصفات ويتعذر وبحود ثلك الصفات في حارية وبنتها » ولو 1 في ثوب 
عل صفة خرقة معيبة لم مز لا نا قد مهلك وهذا غرر فهو كا لو شمرط مكيالا سه غير معلوم 
( فصل ) والحس والمودة والقدر شرط فيكل مسل فيه فلا حاحة إلى 7 برذ كرذلك وبذ" 3 
ما سواها قيصئي اله ره أوصاف انوع رف 0 معقلي والباد إنكانيمتاف فيقول بغدادي أو 











| لني والشرحالكبي ) ... مايوصف بدالعر واب والسلوالميواناصحة الس ل 
ف مسل فيه ويذكر ما سواها فيصف القر بأديمة أوصاف النوع برني أومعقلي والبيد إن تان تاف 
يفول ل بغدادي 0 بعمري فان البغدادي ل وأفل بقاء لعذوبة الماء والبعمري بحلاف ذلك والقدر كار 
أو دئار وحدرث 1 عتيق فان أطلق العتيق ف فأي عن نا بي حاز مالم يكن مسوساولاحشفأولامتفيراً 
وان ثال عتيق عام ارين فهو على ما قال » فأما الاون فان كان اللو ع اراد حلفا كالطارز يكون 
أخر وكون أسود ذكره والا فلاا» والرطب كالعر في هذه الاوصاف الا الحديث والعتيق » ولا 
لدي ارط ]ليا إرت كه ولا اجن ف ةيد رح واد ند ارت إن وعكرن| 
ماجرى مجراه من العنب والفواكه 

(فصل) ورصف الى بأربعة أوصاف الذوع فيقول سييلة أو سلموني والبلد فيقول <وراني أو 
بقاري 0 سمالي » وصنار الحب ا كاره وحديث 0 عتيق » وان كان الذوع الواحد>تا فاو نهذكره 
ولا سل فيه الا مصنى وكذلك الح في الشعير والقطنيات وسائر الحبوب 

( فصل ) ويصف العسل بثلاثة أوصاف البإ فيجي أو نحوه وبحجزيء ذلك عن اانوعءوالزمان 


مي أو خربني أو صني » والاون أيض أو أحمر وليسله إلا مصفى م نالشمع 
(نصل) ولا بد في ار ن ذكر النوع والسن والذكورية والانوثية ويذكر اللونان 
كان أ ألنوع الواحد يناف ويرجع في سن الفلام اليدان كان بالفاً وان كان صغيراً. فالقول قو سيده » 
دان م بعلر رجع في قوله إلى أهل الخبرة على ما يغلب على ظنو6م تقريا ل ذكر النووع في الرقيق 
وذان 0 مثل التركي منهم الجكلي واإزري فل يحتاج اللاذره ا دآ ر انوع ؟ يحتمل 


جين ولا 0 ف الخارية ال كر البكارة واه 0 ة ولاالءودةوالب م0 


هري اه البغدادي أحليٍ انك بقاء لعذووبة الماء » والبصري لافه 0 والقدركارا وضضار ود ات 
أو عت فان ان التق أجراً أي عت ق كان مالم أن و م ولا - 3 وإنشرط عتبق 
نام أو مامين فهو على ماشرط » فأما اللون فا ن كان الذو ع الواحد بحتلف كالطبرزد يكون أحمروأنوه 
ذكره والا فلا» والرط ب كالعر في هذه الا الا 5 والعتيق وليس له من الرطب الآ 8 
أرط ب كله ولا بأخذ مشدخا ولا برف أن 0 ا إشبوه من العنب والفوا كد ا 
( فصل ) ويصف الب بأدعة أوصاف النوع رك يه اد ساري والبلد حوراي 3 0 

وصغار المب 1 كباره وحديث ل عتيق » وان كان النو ع الواحد حتاف لونه ذ كره ولايسم اليهإلا 
«صنى وهذا الحم في الشعير وسائر الحبوب وبصف العمل بثلا”ة أوصاف البلد وجزيء ذلك غن 
نوع » والزمان ريعي وصيفي واللون وليسس لله إلا مسق ْ 

( فصل )اولا. بد في الحيوان من دك ر التوع القن والذكورية والانوثية ويذكر الاون إن كان 
نوع الواحد مختلف ويرحجع في سن الفلام اليه انكان بالغ والا فالقول قول سيده و وإن +بملررجع 
في ذلك الى أهل البرة على مايغلب على ظنومهم تقرياً » واذا ذكر النوع في الزقيق وكان تافاً مث 
3 منهم الكلي والخزري فبل يحتاج إلى ذ كره أو كفي ذكر النوع # حتمل وجبين (أولاها)أنه 
ا ج لانه " حتاف به الكن » ولا حتاج ف الخارية إلى 5 ر الجعودة والسبوطة لان ذلك لا ختاف به 
بن اختلانا بيناً ومثل ذلك لا عسات صفات الحسن والملاحة ».فان ذكرشيئاً من ذالئه . 

















0 وف الاام والكيل واللى فلن (النني فلتت اأكير) __ / 
اخثلافا يننا > وتثنذلاكلا إرااغى:6اطقات اللشّن والملاخة فان ذكر شيا تن ذلك لؤمه #ويذكر الثبوة 
والبكارة 'لآن الذن 'تحتاف بذاك وبتغاق به الفرض 2 ويذكر القد حقاء ي أوشاتي يني لخملة أشلار 
أذ سنةاأقثار قال 'أحد يؤل امي دا يأسنودأ يش أي أو قصييخ ءنفأنا الابنفيضيله! بأريلة 


أوظاف فقول من اج بنيفلان م بلك عاض أو بنث ول واللو يطاء أوكفراء أو اؤرةاءركر 
أو أى » قان كان اا ناج تاف فيه موربة 1 'قهل © تاج الى ضبط ذلك تمل و<هين وما 
عل هده الاؤضاف لا تقر 'إلى كاه أؤان 'ذكز انقضله كان”أ كد :ؤلزاه 'وأوصافت اخيل كار 
الابل » وأما البغال واي فلا تتاج لها فيجءل مكان ذلك نسبتها إكى إلدغاء وأمًا القراوانز 
عرف ا اناج قم يي الال «وإلاققي الور ولا ابد من ذكر الو 7 هذه اطيوانات فقول 
خخ أوعرا دوقي 000 راي أو كنار إذذون :دفي الم 3 1 معز 'الا الور ارابقالاقادا نو وام أ 
(فصل) ويذكر في الام السن اكور وال نوكته والشن' واغراال' وؤراغنا "أو لافار و 
الكيوان وموضع االلم منهاوبزيد في الذكر خلا أونخصا ؛ وان كان من صرد م 2 الى ذكر ألعاة 
رالشهاء ويذكر ال لان لاح اتن لتارتة أرأك بولة #الأفي الطارخة يذكر ضد'فهد أو كب أ 
طق ر افان الاحولة !و أخذ ذ اليد كا نايا وضلد اكات تخي 'من شد الفا لكو الككات !ليت الحيوان 
تكبةنقيل 'الكونه امفتوتع 'الفم في /أ كار الاواقات + والضخيح ان شاء' الله :ان هذا “لين بشمرط. الا 
الثفاوت :فيه يسائر ولا يكادا الآن تاق بالختلاثه :ولا يعرفه إلا القليل من انان واذا م متت في اقيق 
ال كر النكازة والثتوية اوالسعن اواطزال وأشاقها اازيائق ها القن وتثتاف الغات أ#ااو. 5 را 


ك0 2 ويذكر 0 والبكارة لان الم ن كناف بذلك و لجان ناكد 1 القد عقا يأو سَذًا 
كي عويلة ازا أوسنة أشبار .“قال أخد نقول خائى تنام في أسلؤد أياض | أعجني 1 فص ده 
أن الابل مضطا بالااقة 'أوطاقٍ و من تاج إني فلآن والسدن بت غخاضنأو بنك لبون والاون 
وضاء أو عفر اء' أو*وزقاءالاذ كر أو أتئى ؛ فان اغخثلف النتاج 'فتكان فيه مورة وأرحيئة قبل كتاج إك 
ضبط ذلك« تحتل وان ولا يفتقر إلى ”د كر مازاد غلى هذه الاوطاف»وإنذ كر رتضدكاننا كداً 
ولزمه وأوصاف الخبل ك1" وطاف الال »2 نا النغال وار فلا تاج 05 فبحءل دل :ذلك الشدبتها الى 
إإناها 6 وأا النقر والقما أفان “غراق الها 4 فمي كلاب والا عي كاعثر » ولا لخدن ق لازالو عفي 
هدة الخيوانات فقول في االابل يه 0 عابقة »في الخيل غرية ةو هعدان أو إرذاؤن© واف الثم 
شن أو مشر الا اير واليفال- فلو أ نوع :فيا 

( فصل ار في الحم السن والذ كؤرية والانوة لآ والنشفن و الازال دؤؤاغاً أوالفلةاو زوع 
اطنوان زفؤضم للخم مه ا نف الذ كر 2 "أو خض 'وإنكان 3 "صَيْد ' محع الا العاف 
واتفضى لذ كو إل 1 التي تظاذ بها من خارحة ا أغزلة »وق امارغ كد صيد فوند أوكلت 
أو”ضقر'فان 'الاختولة ,كن 5 ننه الها 6 واضيدا النتكائن ققير إن صَدِدا الفيد 0 ن"التكل ألانن 
تلكبة من الفيد: لكو له مفتواح الغمافي أكز الاؤقات ٠»‏ والضخيم :ان 'شاء اللةاآن هذا لس بشرظ 
لأن التفاوت “فته السدين ؤلا كاد امن شانن باقتلاقة ولا ععرافه'الا الفلئل من الئاس 6“واذا ١‏ تج 
"في الرقئق إلى ذ كر السين “واازال واشاهرا ونا يتابن .با الآن وتلق لها الرغنات: عرفب الذاني 














| الي والتترح لكين ) _ الك بد )2 ما يضبط به السمن والثياب في السلم ام 


ا فهذا 0 » ويلزم قبول الح بد بعظامه لانه هكذا يقطع فه وكالتوى تٍِ القر » وآان كان الب 
في سل ثم طبر م تج الى ذكر الذكور<والانوئية إلا أن يختاف بذلك كلحم الدجاج ولا الى ذكر ا 
الحم | رن كزراً 0 منه إءضه ولا يلزمه قبول الراس والسافين لانهلا حم علي,اوفي السمك 
بذكر التوع .ردي اه والكبر والصغر والعءن والهزال والطري والملح ولا يقيل ا ا 
والذاب وله ما ينها » وانكان كثيراً ع بعضه ذ؟ م الاحر منه 

0 ويضيط السمن بالذوع كان لكر أن د فاالرن اع اذ دن قال القاضي 

أر المرعى ولا يحتاج الى ذ كر حديث اد فى لان أطلاقه يقتي الحديث ولا يصح السيل ف 

نه لآنه عيب ولا يلتم بي الى حل يضيط بةه ويصف الزبد مان ين وبزيد زيد إونارانه 
1 بازمه قبول متغير في ا اك ولارفيق الا أن تكون رقته لاحر » وويصف اللبن بالنوع 
ال رعى ولا يحتاج الى الاون ولا حلبة بومه لارف اطلاقه يشتضي ذلك 0 ببلزمة قبول متغير » 
آل أ د ويصح الس في ايض » وقال الشافعي لا يصح السلم فيه لان فيه ما ليس من مصاحتةوهو 
ألاء فصار ار المقصود محرولا 

ونا نا أن الماء سير يترك لاجل ل حجرت العادة به فل ملع صحة ة الس فيه كالماء في الشير ج 
راللح والافحة في الجين والماء في خل المرء ويف اللين بالنوع واارعى ورطاد ار صف 
الأ بصفات اللان ويزيد اللون وبذ 0 أله لطبيخ 1 ليس عطبوخ 

ال ال سسئة أوصاف النو بع كتان أو قطن والباد الع ل والعرض والصفاقة 


مسد - 0 


و00 0 قبول الاح اك لاله مكنا م فبوالنوى في العر » فانكان الس 0 سّ 
1 تج الى ذ », ر الذ كورية والانوثية إلا أن بختاف بذلك كلحم الدجاج ولاالىذر لمر 
لاان” 00 اك بعضه ولا يلزمه قبول ال رأس والساقين لانه لاس , عليها » وبذكر في 
لبيك اللوع بردي 1 غيره والشكر وااصغر والسمن واطزال والطري الك ولا يقبل اراس 
لذب وله ما بينها وإن كان كثير ا بخن بعضه ذ كر ر موضع اللحم هنه 


( فصل ) ويضيط السمن بالنوع من شأن آذ ار أو أصفر » قال القاضي 
إشكر المرعىولا بحناج الى ذ كر حديث أو عتيق لان الاطلاق 2 د إيصح السرق 
ثبنه لانه عيب ولا شتهى الى حد إيضيط به » ويصف الزبد بأوصاف العدن و بريد زبن يومه او 
أسه ولا يأزم لي من السمن والزيد ولا رقيق إلا أن تكون رقته للحر» ويصف الاين بالمرعى 
اناج إإىاللون ولاحليب بومه لان اطلاقه بقنغي ذلك ولا ببلزمه قبول متغير . قال حل وبصح 
لإفي الخيض و قال الشافعي لا يصح لان فيه ما ليس هن مصلحته وهو الماء فصار المقصود عرولا 

ونا أن الماء يسير يترك ان المصاحة حجرت العادة به قٍ عنم صحة السام فيه كالماء في الشيرج 
الإخل العر » ويصف البن بالنوع والمرعي ورطب 1 يارس ؛ ورصف ايأ إصفات الإن ديزيد 
أل ويذىر أر الطيخ وعدمه . 

١‏ نصل ) ريط اثيات بسئة أوماف النوع كتان أو طن والباد والطول والعرض والصفائة 


ني وار حالكير ) 6 ( الجرءالرايه) 








)١‏ كان ذلك المعروف 
حق زمن الؤاف 
واما الا ن فلا ,تعذر 
بل هو موجود 


(0) كن ضبطه 


0 مايوضف بهغزلالقطنوالكتآن في السلم (اللذنيوالشر حالكير ) 
والرقةوالدلظ والدقة والتعومة والخشونة ولا يذكر الوزن فان ذكره لم يصح لتعذر المع بين مفا: 
المشتزظة وكونه على وَزَنَ معلوم فيكون فيه تغرير لتعذر اتفاقه(١)وأنذ‏ كر خاماأومقصورأفله ماشر 
وإن + يذكرة حار وله خام لانه الاصل وان ذكر مفشولا أو ليسا ميزلان الببس حتف ولا ينض 
فان درام مصبوغ وكان تما يصبغ غزله حاز لان ذلك من حملة صفات الوب » وان كان مما بص بغ ب 


أسجه لم ب 10 الوق دتركه ولاق القم بغ غير معلوم »وأناس! : 
ثوب عتاف الغزول كقطن وا برسم سان ذكان أو ضوفم وكات الذرول مش رطلة بن 
السدى ابر يسم واللحمة كتان | 1 7 7 وطذأءحاز السل في الخز وهو من غز لين #تافين؛ واناسا؛ 
:وب موشى وكان الوني كن تمام نسحه حاز وا نكآن زيادة لم بحر لانه لا يتضبط(؟) 

( فضل )ورضّف غزل القطن والكتان اليلد واللون والغلظ والدقة واانعومة والحشونةويدة 
القطن ذلك وَمل مكان الفاظ والدقة الطول والقصرء وإِنْ شمرط في القطن منزو ع المي جازوان 
أطلق كازلة نحبه كالمر يواه » ويضف الا برسم بالبلد والاون والغلظ والدقة » ويضف الصوف !ا د 
والاونوالطول ؤالقصر والزمان خريفي أو ريعي لان صوف اخر ف اسك 0 رفي دي 
بالن كورية وألانوثية لان صوق الاناث أنه / 1-6 أن لا يحتاج إلى هذه الصفة لان التفاو: 
هذا نكر و عليه تسامة قا من الوك كك وَان لم يشترطه » وان شرطه جاز وكان تا 0 
والشعر والوب ركالصوف ء ويصح الس في الكاغد لانه كن ضيطه ويصقه بالطول والعرض والدقة 
اع عاد الصنعة وما نتاف به المن 


والرّقة والغلظ والتعومة والخشونة ولا يذكر الوزن وإن ذكره لصح لتعذر اجمع بين 
المشترطة مم وزن معلوم فكون فيه 0 لبعد اتفاقه » وان ذكر الخام أو المتصور كله 0 
إيذكره “حاز وله خام لانه الاصل وان 1 خسولا 0 ع ْ بز لان الايس تاف ولاإنضط 
فان أسل في مصبوغ تا يصيغ غزله جاز لآن ذلك من لة صفات الثوب .وإن كان | يصبغ .بعلم 
أسعجةه + جز لان الصبيغ تع من الؤقوف عل نعومة لايك وحشوننه ولان الصبغ غير معلوم » وأن 
1 في وبْخحتاف النزول كقطن ركان وطن وابرسم 1 صوف وأبرسم وكنت الغزول مضبوطة 
بأن شوْلَاسْقا قا برسمو والحية كان اد دو سار رودة د اء . ولهذا جازالسة ف الخزٍ وهومنغز لين 
ختلفين” 0 وإن سق :وب مون وكان الوثى ي من عام سيجه حاز فإنككان لام مين 6 نه لا ينضيط ٠.‏ 
(فصل) ويصف غز لالقطن لكان باللد واللون والغلظ واارقة والتعومة واطشونة ويصف 
القطن بذاك و تحمل مكانالفاظة وا ارق ةالطول والقصرءوا نشرط فيالقطن ميزوع الحب جازوانأطاق 
كن له بحي كالعر بثواء » ويصف ألا برسم بالبلد والاون والغلظ والرقة » ويصف الصوف اليلد 
واللون والطول والقدر وَالؤّمان خربني و ربعي لان و اريف ا » قال القاؤى : ويصفه 
بالذ كورية والانوية لان صوف الاناث ل أن لامحتاج إل هده الحية لان الثفاوت في هذا 
سير وعلية تسليمه نقياً من الشوك والبعر وإن لم يشترطه » وان اشترطه حاز وكان ا وكذلك 
الشمر والوبر »اويح السلم قي الكاغد لانه كن ضبْطه ويصفه بالطول والعرض وألرقة والفلظ 
واستواء الصنعة وما حتاف به الفن 











(الفنى والشرح الكير )_ماثضبط به العادن والمشب والمججارة و 


( فصل.) ونذيط النحاس رماس يه بالنوم فيقول في ١|‏ يه 
والشونة والاون ان كان حتاف ويزيذ في الخديد 1 أو اه ى فان الذكر 0 وإنأسرفي 
الاراني 11 ككل ضبط قدرها وطوطا وككبا ودورها كالاسغال القائعة الحيطان والطسو ر جاذ 
وضيطها بذاك كله »وان 1 في قصاع وأقداح من الشب جاز » دان نوع خش 0 من حوز 1 
توت وقدرها في الصغر والكير والعمق والضيق والثئذانة و الرقة وأي عمل + وان انز في سيف ضيطه 
نوع حد يده وطوله وعرضه ا وغلظهو بلدهوقدع الطبع أوحدثماض أوغيره ويصف قيضته و جفنه 
( فصل ) والحشب على قر مئه ما يراد لايناء ار ر نوعه وياسه ورطويّه وطولهودوره أو 
#بحكه وعرضه » ونازمه أن ل اليه من طرفه الى طرفه بذلك العر ض والدور فانكان أحد طرفية 
ايل نما وصف فق لد زاده 06 » وان كان أدق لم بلزمه قبوله » وان ل لازت أو معدا حاز 
وان يذكره حاز وله سمح خال من العقد ا ذلك عيب » وأن كان لاق ان هذوالاوصاف 
وزاد سبليا أو بايا أو خوطا أو فلقة فان اللي أقوى من السبل والخوط أقوى من اافلقة » وبشكر 
ذا الوتودالغلشلة واليدس والرطوبةوالؤزنء و يذ كرفي لاتب النو عو الغا ظ وسائر مأنحتاج إلى مع ر فته وخر جه 
سن المهالةعوان أس رفي النشاب والتبلضيطه .و ع جف ةوطوله وقصرهودقتةوةغلظة ولونه ونصله وريشه 
75 فصل ) والحدارة مئها ما هو للارحية فيضيطها بالذور والثذانة والياد والنوع ان كان 4 كاف »2 
ومنها ما هو للبناء وا ار المع واللون والقدر والوزن 8 ويذكر ُ حجارة 6 يةالاونوالنوع والقدر 


عن لو كط الرقانن والحان 100 باتوعأفيقول ا الك 
والتعومة واطمقواة والاونإن كان حتاف ويزيد في الك رااواة ى فانالذكر ان . وأمغى وان 
أن فيالاوان اذ فى كن شبط قذرها وطرانا فسك ا لخمري ا ال القامة ال رتعز 
ويضيطها بذاك وإنأس فيقصاع وأتداح من الشب 0 ويد أر نوع خشيها من <وز زأو:وث وقدرها 
في اصفر والكير والعيق والضيق والئخانة واارقّة و إنأسر فيسيف ضبطه نوع حديدهو طولهوعرضه 
وَرقته وباده وغلظه وقديم الطع أومحدث ماض فيه ورصف قيطته وجفته 

( فصل ) والخنشب على لجر نك مله كا برآد لاءئاء فيذكر نوعة ورطونّة ويسه وطوله ودوره 
أو سم وعرضه وبازءه أن يدنع إليه من طرفه إلى طرفة بذلك العرض والدور » وإن كان الع 
طرقية أ ذاظ ما ودف فقد زاده 1 » وانكان 0 ١‏ بازمه قنوله » وان ذكر الوزن الم 
از دان لم عر ه جاز وله 3 خال من العقد لان ذلك عيب وان كان للقبي در هذهالاوصاف 
وزاد هلبا أو جِبايا أو خوط أو فلقة فان اولي أقوى من |أسبلي والخوط أقوى من الفلقة ويذكر 
فيا اوقود الغاظ واليس والرطوية والوزن » ويذكر فما انصب النوع والفلظ نا لال 


الى دعر فته ور جه من الهالة وآن أ في النشاب وااتيل ضطه بأو ع خشبه وطوله وقعسره ودقته 
وغلظه ولونهة ونصله وريشه . ا 

(فصل) والحجارة منها ماهو الارخية فيضبطها بالدور والايخانة والباد وانوع انكان تاف ومنها 
ماهو لابناء فيذكر أللون والقدر واانوع والوزن ويذكر في حدارة 5 نية اانوع واللون والقدرو للين 
والوزن ورصف الباور باوصافة ورصف 5 جر والابن عوضع الثرية والاون والدور والأحانة كاك لم 











04 الثمرطالثالكمعرفةمقدارهبكيلمعاوم أووز نمعلوم أ وعد دمعاو 6 (المننيوالشرح الكير 
واللين والوزن ويصف اليلور باوصافه ويصف الجر واللإن عوضع اتربة واللون والدور والتخانة» 
وان أسر في الحص وااثورة ذ كر اللون والوزن ولا يقبل ماأصاية إللاء خف ولا ماقدم قدمايؤئر فيه 
ويضيط التراب .عثل ذلك ويقيل الطين الذي قد جف أنكان لا يتاثر بذلك 

را ويضبط العطبر بلونه والبلد وان شرط قطمة أو قطمتين جاز وان لم يشترط فله أن بسمل 
حار أو كار » وقد قيل ان العذبر نبات بخلقه الله تعالى في جنبات البحر »و يضبطالعودالهندي باد 


وما يعرف به وضمطالمصط.كا د لبان الغراءالعرني وصمغ الجر والمسسك وسائرماتجوز الس فيه مالثتاف به 
١ 0‏ ع ع 
( مسئلة) قال ( اذاكان بكيلمعلوم أو وزن معاوم أو عدد معاوم) 


هذا الثمر ط الثااث وهو معرفة مقدار امسر فيه بالكل انكان مكلا وبالوزن ان كان موزو:] 
وبالسدد انكان معدودا لقول البي مَكيةٍ « من أساف في ثي»فايساف في كيل معلوم أو وزن مداوم 


في الخص والنورة ذكر اللون والوزن ولايقيل ماأصا بهالماء قف ولا ماقدم قدما يؤثرفيه ويضبطالتراب 
ثل ذلك ويقبل العلين الذي قد جف ان كن لايتأئر بذك 

(فصل) ويضبط العنبر بالوزن والبلد وان شرط قطمة أو قطعتين جاز وان لم يشترط فله اعطازه 
صفاراً أو كاراً »وقد قبل العنبر نبات مخلقه الل تعالى في جنبات البحر ويذبط العود الندي ببلده وما 
يعرف به وريضبط ألابان والمصطكا ودمغ الشجر وال وسائر ماحوز السام فيه عاحتاف به 

لسن (قان ثمرط الاجود لم يصح) تتعذر الوصول اليه إلا نادراً ( وانشمرط الأرد أل يمح 

في احد الوجين ) لذاك ( والثاني ) يمح لانه ممكنه سام المسام أو خير منه فيازم المسام قبوله 

ل(مئلة) (وإن جاءه بذون ما ودف له أو نوع آخر فله أخذه) 

لانه رذي بدون حقة ولا زمه لآن فه أسقاطحقةءوقال القاذي للزمه اذليكن أدفى»ن انوع 
المشترط لاله من جنسه أشيه الزائد في |اصفة . ولنا أنه م يأت المشمروط فم يازم قبولهكالادنىتؤلاف 
الزائد في الصفة فانه أحضر الأشمروط مع زيادة ولا نأحد النوعين ,صاح نالا به اس له الآأخر لاف ااصفة 

ل(«سئلة) (وإن جاءه بجنس آخر ل مز له أخذ.) 

لقوله عليه الصلاة والسلام « من أماف فى شيء قلا ,يدمرفة إلى ديره © رواه 1 داود وذكر 
ابن إلى مومى رواية أنه موز .أن يأخذ مكان البرشبير أله لعله بناهءلى أمبماجاس واحدوالاول امح 

((مسئلة) (وإن جاءه بأجو د منه .ن نوعه أزءه قبوله) لا نهأفى .ها تناولهالعقدو زيادة تتفعدولا تضيره 

«سئله» ( وإن جاءه بالاجود فقال خذه وزدني درا لم يمح) 

وقال أبو حنيفة ,صحكا لو اه رلادة في القدر . ولا أن الودة دنه فلا لون 
افرادها فاحقد ما لوكان مكلا أو .وزونا ؛ وإن جاءه بزيادة في القدر فقال له ذاك صح لارن 
الزيادة هينا وز افرادها بالبييع 

لإفصل» قال رحمه الله مالى(الثااث أن يذكر قدره بالكبل في الكل وا اوزز في الموزون والذوع 
لذن ذن أسلف الدخل وزة وى الأوزون كلا بسح وله رمح) 

يشترط معرفة #در اس فيه بالكل ف لكل دااورن في ااوزون في إحدى الرواتين لتول 




















1 ( المفني والئر حالخير) حك السر فيالمكيل وز ناوني اموزون كاه 6م 


لاحل معلوم » ولانه عوض غير مشاهد يبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كاليون » ولا نمل في 
اءتبار معرفة المقدار خلافا وجب أن يقدره ككيال أو أرطال معلومة عند العامة فان قدره باثاء معلوم 
أوصنجة معيئة غير معاومة لم بصح لانه مبلك فيتعذرمعرفة قدرالمسرفيهوهذا غرر لاحتاج اليه المقدقال| بن 
النذر أجع كل من تحفظعنه من أهل الع على ان الس في الطعام لامجو ذ يقفيز لا.عمعياره ولافي نوب 
بذررع فلانلا نالمعياراو :اف أو مات فلان بطل السلم منهم الثوريو الثشافميو ابو <ئيفةواصحا بدوا بوثور» 
وانعين مكيالر جل أو ديزا ندوكا نامعر و فينعند العامة جازوح مختصي.! وان يمرا لم موز 

( فصل ) وإن اسل ذا يكال وزيا أو فها يوزن كيلا قنقل الاثرم انه سأل احمد عن السلمفي الكر 
وزنا فقال : لا إلا كيلا . قلت ان الناس «هنا لا يعرفون الحكيل قالوانكانوا لا يعرفون الكيل» 
تمل 8 م لا نجوز في اللكبل إلا كيلا ولا في الموزون إلا وزنا وهكذا ذكرهالقاضي واب نأي 
مونى لا نه مييدم يشترط معرفة قدره فم >ز بغيرما هومقدر به في الاءلى كبيع ال بويات بعضوا ييمض ولانه 
قدر امس بغي ماهو مقدر به في الأصل فر جز كا لو أسر في اللذروع وزنا » ونقل المروذي عن أحمد 


الوطان اللعليهوسر ال يانى 0 ساف فى كل اوه ان وذن معلوم الى | أجل معلوم » 
فق عليه ويشترط معرفة المذروع بالذرع والمعدود بالمد لانه عوض غائب يأيث في الذمة فاشترط ' 
عرفة قدره لين » ولا نسل في اعتبارمعرفة «قدار المسل فيه خلافا . قال ابن اائذر أججع كل هن 
فُفظ عته من أحل ابر عل أن الم جائز في الثيابا بذرع مملوم فان أساف في امكل ونا او في 
الوزون كيلا ففيه روايتان (احداها) لايصح نقاها عنة الاثرم فقال سئل أحمد عن السل في الور 
وذ فقال لا إلا كيلاء قات ان الناس هينا لا يعرفون الكيل . قال وانكانوا لا يعرفون الكل 
غلى هذه ااروايةلا جوز في المكبل إلاكلا ولا في الموزون الا وزنا ذكره القاضي وابن أبي مو 0 
لان »بيع يشترط معرفة قدر «فلم بز بغير ماهو .قدر به في الاصل كيع الربورات بعضها ببعض 
ولانه مقدر بير ما هو مقدر به في الاصل ضٍ رما نأك في المذروع وزنا ( والثاية ) وز 
فل المروذى عن أحد أن ادم >وز في الابن اذاكان كلا أو وزنا وهذا ,يدل على إباحة | 
في كيل وز وفى الموزون كلا لان اللبن لا لو من ان يكون مكيلا او موزونا وقد احاز | 
نه بكل منهما وهو قول الشافمي وابن المنذر » و قال مالك ذلك جائز اذا كان الئاس يتبايعون الثم 
وذنا وهذا الصحيح ان شاء الل لان الفرض معرفة قدره وامكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر 
أده جاذ ويفارق بيع الربوبات فان امائل بالكل فى المكيل والوزن فى الموزون شرط ولا بر 
هذا الشمرط اذ قدرها بغير عقدارها الادلي » وقد ذكرنا المكيل والموزون فى باب الرباء ولا 
ب فى البأ إلا “وزو لانه جمد عقيب حلءه فلا يتحقق اليل فيه وإ نكان المسلٍ فيه تما لا كن 
اذه عيزان لثقله كالارحية واطجارة الكار وزن بالسفيئة فقترك السفينة فى الماء ثم ترك ذلك 
لها فينطار الى اي #وضع توص فيعامة ثم برقع ويثرك مكانة رءل او احجار صفار الى ان يلغ الماء 
اوضع الثم وذك عيزان فيكون زنة ذلك الذيء 

ل(سثلة)(ولا بد ان يكون الإيكيال «علوما فان شمرط مكيالا بعيئه أو صنجة بعينواخيرعلومة ل يمح) 

بثمرط ان كون المكال واصاحة والأراع معروفة عد العامة فان عين مكيالا او صزيجة او 











كني هذا العصر 
من الموازين مايوزن 
فيدماه و أعظر تماذكره 
بدقة لا يتأي مثلها 
بوزن السفيئة 


ام حك السرفيا لمكيل وزناوفي الموزو نكيلا - ( التي والشمحالكير 01 


انه وز الس في الاين إذا كان كيلا أو وذنا وهذا بدل على اباة الشر فياللكيل وزنا وفي المرزون 
كلا لان الب لا خاو من اكوئة 6ك 5 0 موزؤنا وقد أخاز | ني فية بكل واحد منهأ ود 

قؤل الشافمي وابن اانذر ءوقال مالك ذلك <ائز اذاكان الناس ناعون الم وزنا وهذا 1 أ 
نثاء الله “تمان لان الغرض معرفة تذره وخروحه من الخهالة:وامكان تسليمه من غير مازع 5 

قدره جاز ٠‏ ويفارق بع الربوبات فا العائل فيها في المكيل كلا وني الموزون وزناشرطولا ترهذا 


: الشرط ناذا قدزها بغين امقدارها الاصلى . اذا ثنت هذا فان الحمو ب كلها فكيلة وكذلك الكر والزيب 


والفسئق واللنداق والملح"» قال القاضي رن الادقان وقال في #اسمن واللان والنبد وز الل فبها 
كيلا ووز:ا ولا"نسر'ق الب الأ ؤزنا لانه جمد عقيب حلبه فلا يتحقق الكل فيه 
(:فكن ) فا ن كان امس فيه الا مكن وزنه اليزان لثقله كالارحية واطحارة الكارءوزن 


«بالسفيئة 5 فتثرك السفينة في'الماء ثم نترك ذلك فا فينظر ل أي موضع وس ملام ترفغ ويرك 


مكاته وتنك أاو ختجازة طَاذ الى نأة ملع الماء الموضع الذي كان باغه تم "يون عبان فا بلغ فهو زلة 
ذلك القىء الذي يل معرفة'وزّنه )١(‏ 

(فصراؤلا بد من تقدير المذرو ع بالذرع غير خلاف نعامه » قال | بن المنذر أجع كل من 2 تحفظط 
عنه من ا الع على .ان السل جائز في الثياب بذرع معلوم 

( فصل ) وماعدا المكيل والموزون واللخيوان والمذرو ع فعلى ضر بينمعدودوغيرهفالمعدود توعان 


قرانا غير علوم لم يصح لانهيلك فيتعذر 5 رح ل العام اليه العقد.قال ابن المنذرأجع 
من 1 عنه من أعا ام على أن السلم في الطعام لا جوز بقفيزلا يعر فعيارهولافي ' الطام 
قلان لان الخبار لو لف أو مات فلان بطل الكل منهم الثوري والشاقعي و راشا رأبوارر 
فان غين مكبال رنحل أو ميزاته وكأنا معروفينعند العامة از وم مختص بهما » فانم يماما م بز زلاذكرا 

(منتئلة)» ( وف المعدود التلف غير الحيوان روايتان ) 

(احداها) سل فيه عدداً والاخرى ونا وقيل سم قاور والض عدداً وفىالفوا كدواليقول 
وزؤناوماغذا الكل والموزون والخيوان مريت فعلى ضر بين معدود وغيرهوالعدود نوعان (احدها) 

الا كور واليض فك[ فنه عذدا ف ار الروا: ين وهو قول كه مفة والاوزاعي» 

وقال الغافي لا يشام قيهماعده آلان ذلك يتباين ومختاف فلرعبزعددا كا لبطيخواهاء را 

ونا 'أن التفاوت ' سين وبدهت ذلك باشتراط الكِن وااصهز أو الوسط فيذهب التفاوت وإن 
بق شيء «إسير عن عنةكسائر التقاوت في الكل والموزون العفو دنه 6 ويفارق البطيخ فاه يتفاوت 
تاوما كثير ]لا بتضرظ'و ذا فيه مع أيضا (النوع الثاني) ما يتفاو تكالرمان والسفرجل والقئاءوا طبار 
كك 86 ما ليس معذود من البظبخ والبقول وفيه وجهان (احدها) إسل فيه عدداً و تضيطهايا لصغر 
والكيرلاته يداع هكذا (ؤالثاق) لال فيه الا ونا وهذا قال أبو خيفة والشافمىلانهلامكن تقديره 
بالعددالاته شاي اضيا و شارن جداء ولا بالكل لان تتجانى في المكال.ولا كن تقد ير ابقل /لحزم 
لانه حتاف وعكن 0 الكيرة والصغيرة فل عكن القديرة بغير الوزن فيتعين تقديره به » وقيل سرف 
موز واليضن غدداً لانه نباعكذاك وف الفوا 5 والبقول وزنا لآنه أضْط وقد ذكر نام 














[النتيوالشرح ل لمرطاراب ون السوءو جلاإك أجل سسلوم م 


0 ا د نيد أكالموز والي وكوها ل فية 0 » وهو فرق أي حد مش ادر ادي 
وال الشافء 0 فيهها كيلا و وزنا ولا >وز ا لان ذلك د وكتاف فز عدداً كالإطبخ 
نا ان التفاوت سير ويذهب ذلك شراط اللكر 1 لصغر 1 والوسط فيذهب التفاوت وان بقي 
ثي: إسير عفي عنه كسائر التفاوت في الكيل والموزون المعفو عنه ويفارق البطبخ فانه ليس عمدود 

تناوت فيه كثير لا يتضبط ( النو ع الثاني ) ما يتفاو تكالرمان والسفرجل والقثاء واخيار فبذاحكه , 
<؟ ماليس ععدود من البطيخ والبقول ففيه وحهان (أحدها) يسل فيهعدداً ويضيطه بالصغر والكير 
لانه بباع 0 0 انلك الا كل فيه الا وزنا » ومهذا قال 3 حيفة والشافعي لانه كر ن القديره 
ابد لانه تاف كثيراً مانن لك ال ا ا الل يكن تقديرالبقول 
حزم لانه حتاف ويكن حزم البكيرة والصغيرة فلم عكن تقديره بغير الوزن فتعين تقديره به ٠.‏ 


( مسئلة ) قل ( الى أجل معلوم بالاهلة ) 


وهذا 0 الرابع وهو ل أكون 0 أحلا معاوما وفي هذه ال 0 فصول ثلاثثة 


قال رحمه 1 ما لى (فصل» (الرابع 3 يشرط أجل معلوما له وقع ف الع كل ونحوهءفان 
2 سِ حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح) 
شترطك لصحة الس كونه مؤحللا ولا بصح السل الخال فص عليه كاك في رواية المروذي 6 وبة 


قال أبو <نيفة ومالك والاوزاعي » وقال الشافعي وأبو ثور وان المنذر >وز السر حالا.لإنه عقد 
بمح مؤجلا فصح الا كيوع الاعيان دلادان عار دوي دالا أجوز د ار لاك 

ولنا قول ااني مي «من اناف شيء فليساف في كيل معلوم ا معلوم ‏ إلى حل 

معلوم 6 فأعى بالاجل والامى يقتضي الوجوب » ولانه أي بهذه الشروط تنا لشبروط العيل ومنعا 

مه بدوما » ولذيك لا يصح اذا 0 ىالكيل والوزن فكذلك الاحجل » ولانه ايها جاز رخصةالمرفق 
ولا محصل المرفق الا بإلاجل » فاذا انتنى الاجل اتن المرفق فلا يصح كالكتابة » ولان_الجاول 
رجه عن اضعب ومعئاه » أما الآمم فانه سعي 2 و اال م العوضين ا ضٌ 
رسام در اناد اليل 0 اشارع 0 من اجل الحاجة الداعية إليه ومع حضورماببيعه 
حالا لا نحاجة إلى السل فلا يثيت وفارق بو ع الاعيان فائها لم تيت على خلاف الاص_ل لمعى .#تص 
باتأجيل وما ذكروه من الثبيه غير ميح لان ذلكاهما محري فيا اذاكان الممنىالمقتضي موجوداً في 
0 بصفة ة الناً كيد وليس كذلك هبنا فان البعد من الغرر ليس هو المقتضي لصحة السلالمؤجل 
وأعا المصحح له شيء آخر لم يذكر اجماعبما فيه وقد بينا افتراقبما . إذا ثبت هذافانه إن باعه مايصح 
سس فيه حالا في الذمة صح ومنناه معن السلم » واه افترقا في اللفظ لكن يشترط في البيع أن يكون 
لبيع تملوكا للبائعم » فان باعه ما ليس عنده لم يصح وقد ذكرناه 

(فصل) ويشترط كون الاجل مدة لطا وقع كٍِ الثءن كالشبر وما قاربه » وقال أحماب أي حنيفة 
0 بنصئب يوم حاز » وقدره يعضوم بثلاثة أيام وهو.قول الاوزاعي ذم مدة وز فيها ذيار 
لشرط وهي ار حد الفلة قالوا لان الاجل انها اعتبر في الس 1 المسلم. فيه معدوم فيالاصل لكون, 

















م الأختلاف في <واز السإحالا (اللغني والثمر حا 0 0 
(أحدها) أنه يشترط لصحة الس كونه مؤجلا ولا يصح السل الال قال أحد في رواية المرو 
لا ريصح <تى يشترط الاجل » وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والاوزاعي وقال الشافعي وأبو مور وا, 0 
النذر يجوز السل حالا لانه عقد يضح 0 فصح 0 نيبوع الاعيان ولانه اذا جاز مؤجلا 0 
أجوز در ارا » ولنا قول الني مقي « من أساف فشي ءفليساف في كل معاو وأ ووز نسساره 
ال حل معلوم ( قاس لحيل امه يقتضي الوجوب ولانه 7 مهذه امورو تنا اقوط المل 
ومنعا منه بدونها وكذلك لا .يصح اذا انتفى الكيل والوزن فكذلك الاجل ولانالسم إعاار رضصة 
للرفق ولا بحصل الرئق الا بالاجل فاذا اثتفى الاجل اتفى الرفق فلا يصحكالكتا بقولان الحاول 
حُرجدعن سمه ومماء أما الاسم قلانةه سي نا ا 0 العوضين اد حر ومعناه 
ماذ كر ناءفي أول الباب من ان الشارع أرخس فيه لاحاجة الداعيةاليهومع حضور ميمه حالا لاج 
إلى الس فلا ينبت ويفارق تنو ع الاعيان فا مالم تثبت على خلاف الاصل لممنى يختص بالتأجيل وما 
ذكروه من التثبية غير صحبح دن ذلك كا +>زي» فيا اذاكان المعنى المع تخي موجود في الفرع , بصفة 
اتأكد ولس كذلك 0 فان البعد من الضرر لس حو المقتضي | اصيحة الم الؤجل واعا المصحح 


السلم اعا لبت ارخصة في حق لمق ل س فلا بد لاحل قال و1 ا يتحفق ضور 
ا فيها .ونا أن الادل اما أعتبر ليتحقق المرفق الذي شرع من أجله الس ولا حصل ذلك 
بالمدة الت ف لارام كا في الأدرن 6 ولا يصح اعتباره . عدة اليار لان الخيار جوز ساعة وهذا لا جوز 
والاجل جوز أن كرن أعوانا دم لا عزون الخبار أ كؤ من ثلاث وكونها اخر حد القلة لابقتضي 
ناريا 2 وفوش 1 ن المقصود صل بأقل مدة لا يصح فان الس سل اما 1 لخاحة المفالي ادن 
هم كار أو زروع أو تجار ات ينتظرون حصوها ولا يحصل هذا في المدة السيرةغالب| 

(مسئلة) ( إلا أن | سام في شيء ك0 0 

قال الاثرم قلت لأ بي عبد الله |الرجل يدفع الى الرجل الدرائم في الشيء يؤكل فيا خذمنهكل يوم 

من تلك السلعة شع فقال عل معنى السام ؟ فقات نعم » فقال لا ا 9 قال مثل الرحل القصاب 
شط الدبار كل أنه با دن متهكل يوم رطلا بن ل قد وصفه : وبهذا قال مالك » وقال الشنافعي اذا 
أسام 0 جنس واحد الى أجلين ”2 في أحدالقولينالانءايقاب أده أجلاأقيما يقابل الا خر 
وذلك تحهولك . ولنا أنكل ؛ بيع جاز اير إلى أجلين واجال كيوع الاعيان »6 فعلى هذا اذا 
قبض البعض وتعذ رجع ل من الثمن ولا عل اباقي فضلا على المقبوضلانه مبيع راحديائل 
الاجزاءفيقسط الثءن على اجزائه بالسوية كلو اتفق أجله 

الا مسئة ) ( فان أسار فى جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح ) أما اذا أسل فجن 
إل أجلين فقد ذكرناه في المدثة قبلها » وإن أس في جنسين إلى ادل وه صح قياسا على البيبع 

( مسئلة 6 (ولا بد أن بكون الاأجل مقدرا بزمن معلوم لذبي ) 

وهو أن اسل الل وقت 5 بال حلة و ول الور رأوسطة خرن 1 وم ا لقولالله 
عا أ ى ( يسثلونك عن الأعلة قل هي مواقيت اناس والحج ) ولا خلاف في صحة لاحل بذلك » 
ان أسم إلى عيد الفطر كر أو يوم عرفة 0 عاشوراء أو نوها جاز لابه معساوم بالا هلة فان 














| النشي واأشرح الكبير) نحديد الأجل في السل واشتراط العلم به م 


ا يي آخر لم 5 كر اجماعها فيه وقد ينا أفتراقها ؛ اذا ثبت هذا فانه ان باعهما يصيح ادر فيه حالا 


في || لس ودام ين ل واعا افترقا فى اللفظ . 


(الفدل الاي ) 1 لآ بدءن كون لل معلوما لقوله تعالى (إذاتدايثم بدين الى أجل مسمى) 
رقو اك بي صلى اللاعا رةوسل 2 الى 0 معلوم عولا خم في يأشتر اط العم في اسل احختلافافاما كيفيتهفا نمحتاج 
0 امه بزمان بعينه لا تاف ولا ريصح 0 يؤجله بالحصاد وار زاذ وما أشهيه : وكذلك قال ابن 
عا وأبو حدٍ يفة والثشافعي وابن المنذر » وعن روا فى 1 تال أرجو أن لا يكون به 
أن » وبه قال مالك ار 1 وعن ابن م اهكان بتاع الى العطاء » ويه قال ابن 3 لي لوقال 
أحد انكان شيء عرف اردور وكذاك ان قال الى قدوم الغزاة » وهذا “ول على 2 آراه وقت 
اا؛ لان ذلك معلوم فاما نفس العطاء فهو في نفسه رول حتاف ويتقدم وتأخر وحتمل الك اناك 
فس العطاه لكونه يتفاوت أيضنا فأشبه الحصاد » واحتج من 1 0 0 يتعاق بوقت من 
ازمن عرف في العادة لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا فأشه اذا قال إلى رأس الئ 

ول 5 عن إن عباس أنه قال لا ا إلى اماك والدياى ولا 00 الا إلى شون 
0 5 ولان ذلك حتاف 0 وبعر فلا وز 1 بكون أجلا كقدوم زيد . فانقيل فقد رديعن 
ماأشة ا قالت ان رسول الله 0 بعث الى مودي 7 إن ابعث الي بثوبين الى المبسرة » قانا قال 
ٌ لنذر رواه حري بن كمارة قال احمد فيه غفلة وهو صدوق قال ابن النذر فاخاف أن كون من 
نفلاثه أذ لم يتايع عليه» م لا خلاف في أنه أو حجءل الاجل الى المبسرة لم يصح 

(فصل) إذا جمل الاجل الى شور تعاق بأوله اك جمل الاجل اسما يتناول شيئين "كجمادى 
لايع دروم النفر تعلق باولا وان قال الى ثملاثة أشبر كان الى انقضامما لانهإذا ذكر للاثلة شور مبعة 
وجب أن يكون ابتداؤها من حين لفظه با وكذلك لو قال الى شور كان | لى آخره وبنصرف ذلك 
الى ل الاثور اطلالية بدليل قوله #الى ( ان عدة 0 الله أثنا عشر شبر أفي كتاب الله ' 


جعل الاجل مقدراً بغير الشوور أطلالية 0 اسرد د وهو مشوور بين مثل الاشهراارونية 
كشباط ونحوه أو عرد لالختا فا يروز والمبرجان عند من يعرفعا فظاهر م الخرتي وان أبي 
تومى أنه لا يضح لأله أسر إلى غير الشوور الطلالية أشيه إذا أسر إلى الشعانين وعيدالفطير » ولان 
هذه لا يعرفها كثير من المسليين نه ماذ كرنا » وقال القاضي يصح وهو قول الاوزاعى و ا 
د -لوم لا حتاف أشيه أعناد المسلمين وفارق ما حتاف ا لابعامة المسامون وإن كان نما 
لا يعرفه المسامون كالشعا نين وعيد الفطير وو هما لم يصح الس اليدلان المسامين لايعر فوهولايحوز ثقليد 
أهل الذمة فيه .لان قوليم غير مقيول ولامهم يقدمونه ويؤذرونه على <ساب لم لا يعر فةالمسامون » 
بإن أسلم الى فالا نات مثل كانون الاول ولا رن المتعاقدان 1 أحدها ١‏ بصحلا هجول عنده 
( تيل م )© واذا حمل الاجل الى شور تعلق ان له ء وان حمل الاجل امهايتناولشث بن كادي 
ليوم النفر تعلق بأو لههاء وان قال الى ثملامة أشهر كان الى انقضائها لانه اذا ذ كر علاثة اع قله 
دجب أن يكون ا بتداؤها من حون لفظه بها » وكذلك لو قال الى شهر كان |( ى آخره وإينصرف الى 
الاثور الولالية لقول الله تعالى ( ان عدة الغوور عند الل اثنا عشير شهراً ) وإن أراد البلالية هن 


( الفني والثمرج السكبير) 0 ( الجره «ارايه) ٠‏ 

















ملام يسترط في الأجل: ل:ى السلم أن ١‏ كو معلاما بالأهلة هه (األهه فيوالشر حالكي ) 


عالق السموات. والارض منها أوبعة حرم) وأراد اطلالية و وان ان فى نف اننا 0 ىر كلا : ورين بطلا 
وشهرا بالعدد ثلاثين يوما وقبل تكون الثلاثة كارا عددية » وقد ذكر ناا هذا فى.غين هذا الو ِ 
وذان قال عله شهر كذا أو يوم كا اصح وتلق بأوله وقبل لا رصح لانه جمل ذلك ظرفا ف 
اولهوا<ره ..والضديح الاول فانه لى قال لامرانه انت طالق فى شهر كذا تعلق بأوله؛ وهو نغاء 
مسثلتنا » فان قل الطلاق يتعاق بالاخطار والاغرار وتخوز تعليقه على روك كتزول. المطر وق 
وريد لاف مسئلتنا» قلنا إلا انه اذا جعل عله فشور علق بأد لفلا يكون رولا وككذا السر . 

: ( فضل.)) ومن شؤطه:الاجدك.ان. يكون مدقا وقع فى ال نكااشينى ومااقان به:». وقال اصيما 
ابي حنيفة أو قذره بنصفت يوم حاز . وقدره بعضهم رثلاثة ايام » وهو قول:الاوزاء ي لاما مدة 
فيها خبان الششرظ ولانها أخن حد القلة ويتعاق با عندهم إباحة خض السفن » وقال الا.د 
إعا اعلين التأجيل .لان اللسل فيه معدوم في الاضل الخكون الس ها ميت رخصة ة يدق امقالييس ف قلا , 
من الاجل ايحصل وسل وهذا يتحقق , بأقل مدة بتصور 2صيلة فيها » ولنا أن الاحل اعا اء: 
ليتحقق المزفق الذي شوع من احله السلع ولاخضل, ذلك المدة اد تى لاوقع لها في. الن ولا .- 
اعتيانء عدة الخباز لان اخخيار وز ساءة وهذا لا وز والاجل دوز أن يكون أعواماوم لاك, 1 
الخيار: أ كنز من ثلاث وكونم! آخر حد القلة لا يقتخ ي التقدبر بهال» وقوظم ان المقصود. صل بافل 
دده عسوم الاسم انعا يكن لحادة المفالء 0 ط م كارو زروع أوتخاراتينتظارون.-: وما 
ولا حصل هذه في المدة السيرة 


(#الفصل الثالث ) في كون الاجل لما بالا أهلة وه أن, بسر الى ونت يدل الحلال نحو أول 
اللشين. 1 أواشطة أن 1ل لخرره أو وام ا لقول الله الى( سالو دلت 0 ن الاهلة قل في مواقيت 
لاناين 2 )ولا خخالاف 0-0 ال لأعين 00 أسل 0 عينك ا لامر أدب م عرفة 


غيد 0 » وزآن قال #لة 0 صح 0 01 ( 1 لا رضح لزنه 1 ذلك ظرفا فحتمل 
أوله 0 والصحييح الاول ٠‏ فانه لو قال (ضيده أنت حو فياش كذا عاق بإوله وهو نظن 
مسثلتنا » فان,قيل العنق تعلق بالاخطار والاغزار ووز تعليقه غلى محوول كنزول المطر وقدوم 
زد لاف مسثلتنا » قلنا الا أنه اذا جمل عله في شهر تعلق بأوله فلايكون رولا وكدذا لدم 
خا الى الحصاد أو«شرط الخيار اليه فغلى .وواء< سن( 

لا ريصح أن وجل السلم إلى الخصاد وار زاذ وما أشبيه > كذلك قال ابن عباس وأبو حيفة 
والشافمي وان النذر » وفيه 0 أخرى 1 وز ...قال أحد لحر أن لا يكون به بأس ؛ وبه 
قال مالك وأبو ود » وعن أن تمر أنه كان بتاع الى العطاء 6 وبه قال ابن أبي بلى وقال أحد ان 
كان شي بعرف. فوخو » وكذلك ان قال الى قدوم الغزاة وهدذا يمول على 0 أراه وقت العطاء, 
لان ذلك معلوم. 3 فأّما ن العطاء فيو بول ات وتفلم ودر » وحتمل 1 أوادتفس العطاء, 
كو ته يتقارب أيضًا فأشيه:الحصاد ووجه.ذلك انه أجل تلق بوقت من الزمن يعرف. في العادة 
ل يتفاوت تفاونا كثيراً أشبه اذا قال الى رأس السسنة 











(الفني والشر ج السكيير ) يشترط في الاجل ف المنلم أن كون معلاما بالاهلق ٠.‏ المنننا 


(أحدها) ما بعرفه المسلمون وهو ينهم مشبورككانون وشباط أو عيد لا مختاف كالنيروز والهرجان 
ند ءن يعر فهها فظاهر كلام ارقي وان الي «ومى أنه لا يصح لانه أسر إلى غير الشهو راطلا اية أشيه 
أدا إلى راليقاين وعد الفجار اولاز عن الا رفهاكثير يمن المسابمين كر ا عبوقال 
ي الصبيج .6 بونهو .قو الاوزاعي والشافى قال الاوزاعي إذ ذا أسر إلى قصج ‏ النصاري. وصومهم 


م أشنه أعياد ١‏ اسنامين وفاوق يما كنا اف فاه لا بعامه المسليون ن ا( أله نسم الثاني ): 


إعرافه المايون أكيد الشما نين .وعيد الفظين بونكوها نهذا لا جوز الب سل لايده لاان االميبلمين ل 


حرا له ولا >وز لقاييد أحل الذمة فيه لان قوط م غير م قبول ولام بقدمونه وبتؤخريونه على حسابة 


3 لا إبعرفه المسلمورن وان 7 لل ها اناف عثل كانون 1 ولا بعرافه اللتناقدان أواجدها 
2 لاثه يبول عنده 0 

دأنا قول 'ابن عناس : لا تتبابعوا الى الخصاد الا" 6 ولا لايعو اله إلى شبر معأوم » ولان 
ذلك تتاف ويقرب ويبعد فلا وز أن يكون ألا كدوم زيد » فان قيل فقد روي عن عائشة م 8 


: ان ااني ميب بعث الى رودي « أن ابعث إلي ذوبين الى المبسرة » قلنا قال ابن 'الانذر روله 
حرجي ١‏ ن تمارة » وقال جد فيه غفلة ودو صدوق » قال ابن المنذر فأخاف ان يكون من غقفالانه 


١‏ 0 عليه » م إنه'لا حلاف في أنه لو حمل الاحل الى المسرة ١‏ يصح عواري <عل اطي باد 


ابه فهو في معنى الاجل 
0 ل( دسئلة 6 ( واذا جاءه بالسم قبل >له ولا ضرر في قبضه لزمه قيضه والا فلا ) 


عير نا أببب عن المسلم فيه كا العين بالسرقة عن المسروق 2 وناارهن عن المرهون » واذا فأ 


لاسر فيه على الصفغة اللامروظة لل يل من أدواال 'ثلاثة ( لحدها) أن حضره .في جاه زفيازمة قوله 


كالب بسع المعين سوا » الغمرر هم شه 1 لا لان على اسم اليه را ف بقاثه بف بده »نان امتنع قبللهإما ٍ 


أن : يعن دقك و بدي » اميه لان قيض اطاكم قام مقام ة بض الممتتع بولايته الا 1 ليبن الدالاابراء 


( الخال اثاني ).أن مره ,بعد ل الوجوب فبو كا لو 0 المبينع بعد تفرقها( الال الثااث)أن. 
را قبل حل فينظر ء بفان كان بفي بقيضه قبل الل شمر إما لكونه تنا إتغيكالفا كبة والاطمبة ا 


كا نكن قدعه دون حديثه كاطيوب وو هذا لم لزدم اسم 0 لان له.غرء ب أفي ليزه أن 
ناج الى أكاه أ طعامة في ذلك الوقت 6 وكذك ا وان لاه لايام.. ن تلفهوحتاج الامو لتوككينا 
انكان حتاج ف حفظه !الى إؤية ها لنعان, وكوه 2 أوكان القت يوقا 0 على هش ضيه بقنلا بالزمه 


الاجذ في هليه ألا <وال لان عليه 0 في قيضه وم أت حل استدقاقه اله فوا تقل صفة بفنه 3 
دأن كن يما .لا ضر ب قيضهيولا تغير كاطد يد والرصاص والتحاسن فانه سنوي اقدعه يوحن بثه وندو؛ 


ذلك الزيت رو للك و يكن ف قيضه خبرر الخوف ولا فل ون فعليه بقيطنة دوك غرضه عم 
زادة ل اميفعة ؤزى يجري نيادة الصفة.وزيادة اطودة ف المسل افيه 


( فعابل ) بوالدس لهالا قل ماتقم عليه الصفة لانه قد 0 اليه ما تثاوله :العقد فير'ت ذهته مئةفطانيمة 
سر اروب ثقية » فان كان فيها تراب 0 6ك عن أ كيال بل 2 ز ».وان كان يسور لايق ترفي: 


الكلبولا بعبب لمه أخذه »نولا يازمه أخذ المر :الا سياف »نولا بازيم أن بتناي جنافدلانه يق عابه 


)١(‏ فان عرفوا 
0 ذلككاهل البلاي 
التي اتنثمر فيها التقاو 6 
أابيئة ذلك صح 

















“مم0 الشيرط الخامس ثى السلمو جود المسام فيه فحله (الماني والشبرح الكيير ) 


لإمسئلة» قال (موجودا عند غله) 


هذا الثمرط الخادس وهو كون المسل فيه مام الوؤود في محله ولا نعل فيه خلافا وذلك لانه إذا 
كان كذلك .أن تسليمه عند وجوب تسايمه وإِذ| كن عام الوجود لم يكن موجودأعندا حل ؛ 2« 
الظاهر فر يكن آسايمه في وكام امال أوى فان لم لقان اع من الغرر لاناجة 
فلا يحتمل فيه غرر اخر لثلا بكي الغرر فيه فلا جوز أن يسم فيااءنبوالرطب ب الىشباط أواذارو! لإالى 
محل لا يعم وجوده فيه كزمان أول الب دي لا اود ف إلا )لد و0 شما 

(فصل) ولا حوز أن 0 في كرة إستآن بعيئه ولاقرية صغيرة ة لكونه لارؤمن تلفه وانقطا 
قال ابن المنذر انطال الس اذا أسر في كرة كان بعينهكالاجاع ال وم طم طلهذ] 
الثوري ومالك والاوزاعي والشافني وأصحاب الرأي واسحاق قال وروينا عن الني ول أنه 1 
أليه رجل من اليهود دنانير في عر مسمى فقال الييودي من 7 حائط بني فلان فقال الي 
من حائط بني رن د ولك كل ل إل ال س4 رواء لا سن 
الرران ف لمترجم » وقال أجيع الناس على ار اهة هذا البيع ولانه اذا أسر قي كرة 0 
بعيله لم ع اسك وثافه فل يصحك لو أسرٍ في شيء قدره له مين 1 ماجة معيئة حر 
حرفة ولال دلت إلك ف يكل عه 


(فصل) ولا يشترط كون امل فيه موجوداً حال الل بل 00 نوارك نات في أدان 


الام » ولا يازمه أن شل مى ا كال وإن قضه فوحده ميا فل أأطالية اليد ل كاا. يبع مك ع 

) فضل ) الثعرط الخاء أن كون اسل فيه 00 0 في له لا نر فيه خلافا لانه اذا 
ظاهرا ك1 السليمة عند وحجوب التسلم 3 واذا م بر ام الوحود 01 «وجوداً 2 امال 
كذك فلا عكن أسليمه ١‏ يدح كي نيع إل بق » بل ا ذآان اخ حال فيدأنواع. من الغر رلاحاحة 
فلا تمل فيه غرر آخر ثلا كز الدرر فان كان لايوجد فيه اولا بوحد الا 0 ات ى القن 
واارطب الى شباط أو أذار أو سر الى محل لام وده 40 ك0 ادك الذب 
أو لاعن الذي لا بوحد قيه الا نادرا ١‏ ببح لاه لا يون انقطاعة ثلا يغاب ل ن القدرة :لى 
الشايمه عند ودجوب السام 

ل( سئلة ) ( وان أسم في كر بئان بعينه أو قررية صغيرة لم بصح لانه لا يؤمن تلفدوا نقطاعه) 
قال أين المنذو : ابطال انس ا -ل في 3 إسان عينه كالاجاع هن عل 0 م الاوري 
ومالك والشافمي والاوزاعر وأسسحاق وأ حاباار أي» قالورو١‏ ذاعن اله ي دلى اللدعاي أية وت 0 ساف اليه 
ر<ل ٠ن‏ اليبؤد دانير في 0 عسمى قال اليوودي»ن عر حائط بني فلان فقال الك ي >1 الاهعا يدوس 9 أما 
من حائط بني فلان فلا 0 ل سن إلى ل وسودى )6 ا ابنماجدوغيرهوروا «الموزحاني 

في المترجم وقال اجم الناس على الكر اعة لهذا الييع ولانه لا بؤءن انقطاعه وثافه أشيه مالواسلفي 
شيء قدره ككيال معين أو دنجة معينة أو أحضر <رقة وأسر ة في دثلما 

( فصل ).ولا بشترط وجود المسل فبه حال العقد بل جوز أن إسل في الرطب في أوان الغناء 











(النيوالثر رعالكيي) أحكام تعذر تسم المسل ثيه عند حله بم 
5 أ ا لوم معدوم اذا كان موجوداً في الحل وهذا قول مالك والشافمي واسحاق وان النذز» 
وثال الثوري والاوزاعي رجات ألرأي لا جوز حت يكون حنسه كم حال |لعقددا لى حين امحل 
لانكل زمن >وز أن يكون محلا للمسل فيه لموت الم اليه فاعتير وجوده في هكالحل 

وأنا ان ال ي ل قدم المدينة وهم سافون ف'الثار السئة والسئتين فقال 2 من أساف فليساف 
ف كل ا وزن معلوم وأجل معاوم» وم بيذكر الوجود ول وءكان شرطا لذكرهو انهاهمعنالساف 
سين لانه يازم منه لضع امس فيه 1 السئة ولانه كيت في الذمة ويوحد في له غالبا ا زالسم 
ف يدك لوجود ولا أسل أن الدبن حل لوت وان سامنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجوداذلوازم أفضى 
| 350 تكون 0 السل حبولة والحل ما جعله المتعاقدان محلا وهنا | معلاه 

( فصل ) اذا تعذر تسام اسم فيه عند ال إما لغيية بة أاسم اأيه أو عجزه عن الاسام حق عدم 
| لم فية أو ل .ل العار لاك اأسنة در با 0 ين أن يدير الى أن بو<د فيطااب به وبين آ 


أسخ العقد لشسريع بان إن كان موحود أو عثله إذككان 0 وإلا 00 قال ١|‏ لشافعي وإسحاق 
و ا نالنذر» وفيهة وحه لمر ةسمح العقد نفس التعذر لكون اسل فيه دن كر العام بدايلوجوب 
لذ أسام + مها فاذ] هائكت ت تسح العقد كا لو باعة قفيزاً هن صيره الست 6 والاول لمح يح فان العقد 
أد ديح اع عدر التسام 5 لو اذتزى عيداً فأبق قبل القرض ولا 0 دعوى التععرين في هذا 
الها أم فامهاً أو اراطا كل دئع اسل فيه من غيرها از واءا أجير عل دفية من غرة العام لمكندمن 


دم افع ماعو إصنة 1 واذاك . كب ب عاية الدقع كرة سه اذا وجدها وم ١‏ د غيرها ولإسث متعينة 


وف 1 معدوم إذا 03 «وجودا عد "الل وهو قول مالك وا اواو واسحاق وابن اخذز » وقال 
الثوري والا وزاعي تاساك الرأي شارط أن بكرن حاسة و ره العقد إن 0 الحل لان 
4 زمان >وز أن يكون محلا سم فيه اوت امل اليه فاعتير و<وده فيه كالل.و انااناد ي صلى الله 


4 وسل قدم المديئة وهم إسافون ‏ ى الثار السنتين والثلاث فقال «من سلف فايس اف 0 معلوم أو 
وذن 0 كلعل “علوم » وم 3 لو كن 2 لد ارء ولام موعن الساف سات ين لانه 
إللزم مله أنقطاع الس فيه 1 ل 0 يدت فى الذءةو يوحدة يله فاليا أشبهالوجودولان 
ان الدين يحل بالوت ؛ وان سكدنا ذلا يلزم ل 00 ذلك الوجود أذ لولذء نع الآن كرون حال 
الس اسم >بولة والمحل ماحعله المتعاقدان حلا وهرئا لم يجعلاء 

لل سئلة 6 ( وان سر الى حل .وجد فيه عاما فانقطعم خير بين الصبر والفسخ والر جوع رأ 
ماله 0 عوضه إنكان معدوما 0 ري وفى الآ . خر ,فسخ نفس ا 


وحلة ذلك 2 لكا سام امسر فيه عند له اما لغبية التدا ليه أو ع زوم عن السام 0 عدم 
الس قبه 1 م حم لالقار ,لك ا نه 5 فللسام ا يار بين الصبر إلى أن بوحد فا ان به وين أن ؛ فسخ 
العقد ورجع لعن ن انكان موجوداً أوعثله إنكان فثليا والا قيمله » وبذلك قال انشافعي وأسحاق 
وان 5 نذر “وقية وحه الخو 0 فسخ بنئفس ا ار لكون ا فيه من غرة م بدليل وحدوب 
التساء م منها فاذا هلكت ت انفسخ العقد بهم لو باعدقفيزاً هن حيرة قا دكت والاول أصح فانالعقد قد دح 
ا تعذر التسايم فهو دن اشترى عبداً فابق قبل القبض » ولايصح دعوى التعيين في هذا العام فائهما 














4 الشمرط السادض اقيض رأ مال السثلم في اماس (اللتن د ل 0 


وإن تعذر البعض ذللءشتري الكيسار بين الأسخ .في الكل والرجوع بالأن وبين تأن يصير ا الىبت, 
الامكان ويطالب كحقهء كان ا ب.الفسخ في الفقود دون الموجود نفله .ذلك ,لان الفشاد طر 1 له 
حة اعقد فلا يوجب الأساد .في الكل ا لو باعه صيرتين فتافت إحداها » وفيه وجه ار ليس له لذ 
0 في الكل أو يصير على ماذكرنا من اللاف ف الاقالة فيب بض ال-لم فيه 6 وإن أقلذا | نالفسخ 3 َ 

اس ااتعذرا نسفخ في المفقود.دونالموجود!ا ذ كر نا من أن الفساد الطاريء على بض المعةورد م!.: 
00 فسان اليم ويثبت للمشتري خيار أفسخ ُ اللوجودكا 0 نا فى :الوحه الاؤل 
(نصل ا( اذا سر أد راي إلى أعمراني في خر م 1 أحادها فقال ان اانذر أجع كل بن 
حاظ عنه من 1 لمر عل إن لاسر بأحن درا ههه كذاك قالالثوري وأعده إيساق اكد أي 
وببه .تقول انه إن كان امسر الس فايس له ادتيقاء ار فقد تعذر ااستيفاء .المعقود عايه و إن كان 
اله فقد تعذر عليه .ايفاؤها فصار :الامر إلى رأس ماله 


مسئلة » قال ( ويةيض ألم ن كاملا وقت ااسلم قبل التفرق ) 


هذا ال السادش وهو أن فض ا هال اكم ف ماس العقد فان ترقا قبل ذلك ببطل 
الفقد ويبذا .قال اك يغة والشنافمي وقال مالاك ون أن يتأخر ليه ودين وعلاثة واكك , 
يكن ذلك ا لانه معاوضة لارج رن انصاية من أن ون ع فأشيه مالو 0 إاخر 0 
ونا ا تقد مغاوضة لاوز فبة شرط ار العوض المطاق فلا >وز التفرق قله قبل القيض 


كلعبرف وبفارق انجلي ما لعده 0 دإن يض دام 0 نكم افيه يقتذي 


أو تراضيا على دفع لسار فيه من سيا جاز 0 0 دفعه من كرة العام لك هن دقع 
ماهو تضاف حقه ولذلك جب الدفع هن ثعرة نفسه إذا قدر وميد غيرها وليست متعزنة 'فان 'عذرالبعض 
فللمشرزي الخبار بين الفسخ فيالكل والرجوع بالون وبين أن يصير إلى <ين الامكان ورطالب كته 
فان 0 الفسخ ف الجعدار وحده فله ذلك لان الفساد طر 1 بعد صبحة اأعقد ذ بوحب الفساد فيالكل 
ويصبر على ما نذكره من الخلاف في الاقالة في بض السل»ؤان قلنا إن الفسخ ثبت بنفسالتعذرا تقسخ 
فيالمعقود دون الموجود لا ذكرنا من أن الفساد الطاريء على عض المعقود عايه لا ,وجب فساد ال 
وشت للمشتري خيار اافسخ في المو<ود كا ذكرنا في الوجه الا 

(فصل) وإذا سر ذمي الى ذي في حمر ثم سر أحدها فقال ابناانذر أجع كل 3 مفظ عئه من 
عل الم أن المسل بأَحَدْ دراعمه لانه :ان كان الس اأسا م فليسله استيفاء ار فقدتعذر اسدفاء المعقود 
علئه وإنكان الا" خز فقد العذر عليه الايفاء فصار ا إن 0 ماله 

(فصل» ( (الثمرط السادس) أن شض راس بال ال ادم في بحاس اامقد فان تغرقا قبل ذلك بظلل » 
وبذلك قال 1 حنفة اي وقال مالك وز أن : إشاخر قبضظه ومين وغلاعة.واا كر مالم يكن ذلك 
شمرطا 'لانه معاوضة لاكذرج ار قيضه هن أن تكون ميلع فاشيه تأخيره إل اك راخاس 

ولنا أله عقد مغاوضة لا وز فنه شرط ا العوض ااظاق قلا جوز التفرق فيه قبل 'الفبض 
كالصرف » ولا يرصح قئاسه عل الخلس بدليل الصرف » وآن قيض :عضه م تقر قا فكلام الآرقي 
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ألا يصح لقو لدكاملا وح ذلك غن ابن شبرمةوالوري » وقالأبوالخطاب هل يصح في غير المقبوض8 
على وجهين بناء على تغريق الصفقة وهذا الذي يقتضيه هذهب الشافمي» وقد نص أحمد في رواية ابن 
مصول: إذا أسر ثلاكالتدرم ف أصناف لى مائة في حنطة ومائة فيوشعرومائة فيني »حر رج ذم! 
زبوف رد على الاصناف الثلاثثة على كل صاف بقدر ماوجد من الزبوف فصح العقد في الباق حصته 
من العن وقال الشسريف "أبوجشن قنمن أسل أافاً إلى رجل فقيضه نصفه وأحاله بنصفه أوكان له دن 
على الس اليه بقدر نصفه كسيه عليه منالالات فانه 3 الس في النصف المقروض وبيطل في الباقي 
1 ال الم في! لم يقبض وصحه فها قيض » وح عن الى حزفة أنه قال مطل في الأوالة في الكل 
وك المسثئلة الاخرى. يبطل فيا لم يقبض ويصح فيا قبض بقسطه بناء على تفريق الضفقة 

(قضل) وان فيض العن, فوجده ودية) ترده والئن مين نعل العقد برده ورتدتان عقد) ار 


إن أحبا وإنكان في الذمة فله إإبداله في ال هلس ولا يطل العقد برده لان العقد اما وقم على يمن 
سام فاذا دقع اليه ماليسن إنسايم كان له المطالبة بالسلم » ولا ,يؤثر قبض المعيب في العقد » و إن تفرقا 
6 عل عببه فرده ففيه وجهان (احدها) يطل العقد برده لوقوع الفبض بعد التفرق ولا وز ذلك في 
اسم (والثاني) لاببطل لان القبض الاول كان صحيحاً بدليل مالو أمسك وم رده وهذا يدل على 
اللقبوض وهذا قول أبي يوساف وتمد وهو أحد قولي الشافعي واحتيار المزني لكر أن من شرطه أن 
برض البدل في يجا 0 0 فآن تفرقا عن محا م قبل قيض الءدل 1 - ا 0 . 


باخ 0 لا صصح د ذلك عن ابن شبرمة وال “وري 0 1 الطاب هل 5 في وض م 
0 بناء على فرق الصفتة وهذا الذي بقتطيه مذهب | شافعي ؛ وقد نص, أن في ردايةابن 
منصور اذا أساءت ال درثم في لفاك شق .اث في <نطة ومانة فى شعير وماثة في شيء أ 
رج فبها زيوف رد على الاصناف الثلاثة على كل داف بقدر ما وجد من الزيوف فصحح العقد في 
لاق سه ذن القن ١‏ وقال الدس يمارو جنل :ين سات الغا ال ل قددضة تصغدرا لاله سوه 
أوكان له دين على المسل اليه بقدر نصفه مخسبه عليه من الالف صرح الس في التصف المقبوض بطل 
في الباقي وحك عن أني حنيفة انه قال يبطل في اخوالة في الكل ؛ وفي المسئلة الاخرى يطل فها 
م ,قبضش ل بناء 1 تفريق الصفقة 
( فصّل ) وآن قبس الءن فوجذه رديمًاً فرده والُن معين بطل العقد برده فان كن الوُن أحه 
النقدين وقلنا تتعين النقود بالتعيين بطل » ويبئت-دثان عقداً آخر أن اختاره » وانكان في الذمة فيه 
ابداله في لحاس ولا يمطل العقد برده لان العقد اعا وقع علي كن لم فاذا دفع اليه معيباً كان لدرده 
والطالية بالسلم » ولم يؤثر قيض العرب في العقد » وان ترقا ثم علما عيبه فرده ففيهودوان (أحدها) 
بطل العقد برده لوقورع القبض بعد التقرق ( وآلثاني )لا , بطل لان القيض. الاول كارك صحيياً 
إدليل بكاو اسكه 5 برده وهذا إدل عن القدوض وهذا ثول ألي وس مرو ع لي 
واختار المزي الكن عن ارساة ان بقيض البدل في اس الرد » فان تفرفا عن > >اس ااردةيل ة.)ض 
بدك بطل وحها راعرا طلو العقد عن فيض ان بعك تقفرقها » فان ,وحد 00 ردياً ردم 


(« 




















مم إطلانعقدالسلم بظبور أن الدرا ثم وستحقة (الغنيوالشر التكي) _ 
العقد عن قيض العن بعد تفرقها » وإن وحد عضاءن رديئاً فرده قن المردود التفصيل الذيذ " زناه 
وهل بصح في غير الرديء اذا قانا بفساده فى الرديء ؟ على وجهين بناء على "ريق الصفقة 

(فصل) وان خرجت الدراتم مستحقة ة والءُن معين م ريصح ألعقد قال هد : اذا ذرحت الدر, 3 
مسروقة فليس بينها بيع . وذلك لآن القن ن اذا كان 6 فقد اشترى بعين مال غيره بغير إذنه وإن 
كان غير معين فله المطالبة بيدله في الجلس» وان قبضه ثم تغرقا بطل العقد لان المقبوض لايصاح 
عوضا فقد تغرقا قبل اخذ العن إلا على الرواية التي تقول بصحة تصرف الفضولي » وإن وجد بعضه 
مستحقاً بطل في ذلك البعض » وفي الباقي و<بان بناء على تفريق الصفقة 

(فصل) اذا كان له في ذمة رحل ديئار شعله سلا و ي طعام له 0 ١‏ يبصع قال بن النذر أ 
على عدا !كل 1 الخفط عه ون اعلا الع منهم مالك والاوزاعي والثوري وأحمد واسحاق عب ب 
الرأي والشافي» وعن ابن تمر أنه قال الام دك وذلك لان المسل فيه دين فاذا جعل الغن د. ّ 
كان بيع درن بدين ولا يصح ذلك بالاجماع» ولو قال أسامت اليك مائة درثم في كر طعام وشمرطا أن 
يعدل له منها حمسين وحمسين إلى حل 0 بح العقد ة ي الكل على قولٍ الحرقي ورج في صدته في 
قدر المقبوض وجبان بناء على تفر.ق الصفقة (أحدها) ريصح وهو قول أبي <ثيفة (والثا: 06 لاإيصح 
وهو قول الشافعي وهو أصح لان للمسجل فضلا على المؤجل فيقنضي أن يكون في مقابلته أكؤ نما 
في مقا بلة المؤحجل والزيادة جهولة قلا ببصح 

إمسئلة * قال ( وم ى عدم ثىء عن هذه الاوصاف بلطل ) 


سس 





فني المردود ما ذكرنا اتفعيل #اوغل بطم قح لديا اانا بفساده في الرديء ؟ على 
وجبين بناء على تفريق الصفقة 
( فصل ) وان ظورت الدراثم مستحقة والعن معين لم يصح . قال أحمد : اذا خرجت الدراثم 
مسروقة فليس بينهها ببع . ؤذلك لان لعن اذا كان معيناً ققد اشترى بعين مال غيره بغير اذنه وإن 
كان غير معين فله المطالّة ببدله في المجاس » وان قبضه ثم تفرقا بطل العقد لان المقبوض لا يصاح 
عوضاً فقد. تفرقا قبل أخذ الون الا على الرواية التي تقول بصحة تصرف الفضول ؛ أو أت النقود 
لا تتعين بالتعيين » وان وجد بعضه مستحقاً بطل العقد فيه وفي البافى على وجوين بنا على تفريق الصفقة 
( فصل ) وان كان له في ذمة رجل ديناراً عله سلما في طعام الى أجل م يصح . قال| بن الملذر: 
أججم على هذا كل كن مط سدلون أهل العم » وروي عن ابن عراة قال : لا يصح ذلك وذلك 
جر انار قب دين : فاذا حعل :الك ا ك0 ببع دين بدين ولا ريصح بالا جماع » ولو قال أل 
اليك في مر طعام وشرطا أن يسجل له منها خمسين ويؤ جل سين لم بصح العقد فياا كل فيقول| أرقي 
ورج في صحته في قدر المقبوض وان (أحدها) يصح وهو قول أي حنيفة بناء على تف ريق الصفقة 
(.والثاني ) لا يصح وبه قال الشافعي وهو أضح لان للمعجل فضلا على المؤجل فبقتخ كن يكونفيٍ 
مقابلته أكر مما في مقابلة المؤخر والزيادة تجوولة فلا يصح 
:( مسئلة ) ( وهل يشترط كونه معلوم القدر والصفة كالسل فيه على وجرين ) 















[ الغني والشمرح الكير) ..بطلانالسل بتخلف أحدالشروطالستةواخاففيصنةالكئن ‏ بام 

وجلة ذلك أن هذه الاوصاف ااستة النيذ كر ناها لايصح الس إلا بها وقد دلانا على ذلك واختلفت 
اروابة في شرطين آخرين (أحدهما) 0 صفة ة المن المعين 1 خلاف في اشتراط معرفة ة صفرّهاذ| 
كان ف الذمة لاله أحد عوضي الس فاذ| 0 يكن معينا اشترطمعرفةصفة نه كالسل فيه إلا أنه اذا ان 

0 ابلد نقد معين انصرف الاطلاق اليه وقام مقام وصفه . فأما ان كان الْن معينا فقال القاضي 
رابو اا د 02 ةوفه راضحا رن اعمد ذول كلت م 
الثن اعتبر ضبط صفته وهذا قول مالك وأبي حئيفة لانه عقد لا علك أعامه ف الخال ولا تسلم 
اعقود عليه ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة 0 اسل فيه ليرد بدلهكالةرض والششركةولانة لايؤمن 
أن . طبر بض الأن مستحقا فينفسخ العقد في قدره فلا بدري 2 ّ ب 0 | نفسخ ٠‏ فان قيل هذا 
وم والموهومات لا تعتبر ٠‏ قانا التومم معدير هونا لان الاصنٌ عدم الأواز واما جوز ذ اذاوقع الامن 
0 ,يوجد ههنا بدليل ما اذا أ في 0 إستان بعيله 3 قدر المسل فيه بصنجة أومكال معين 
1 لا ريصح وظاهر كلام ارقي انه لا شترط لانه ذكر شرائط العم وم يذكره وهو اجد قولي 
الثانعي لانه عوض مشاهد في بحتج الى معرفة قدره كيبو ع الاعيان وكلام احمد انما تناول غَيْر العين 
ولا خلاف فى اعتبار اوصافه . ودليلوم ينتقص بمقد الاجارة وانه ينفسخ بتلف العين الممتأجرة ولا 
ينا 3 اليقين الى مءرفة الاوصاف . ولان رد مثل الهُن اعا ستادق عند فسخ العقدلامن جر ةعقده, 
لة ذلك لا تؤئر م اواع المكل اوالموزونو لآن النقد عت شرا تطهفلا يبطل بأمى موهومفلى القول 
: يعثير صفانه لا جوز أن ان مال السل مالا كن ضيط رصفاته كاجو ا هر وسائر ما لا مون, 
0 فيه ان 2 4 ال 0 ( وجب رده أن كان 2 ع ع أن عراف اذاكان درينا 


ان الل - صفة 3 الغ ن المعين 1 خلاف في رأقواط را صفته اذاكان في الذمة. 
لانه أحد عوخ في الس 2 فاذا لم بي أن معنا اشترط معرفة ة صفته كال” ذر إلا أنه إذا أطلق وفي الباد نقد 
واحد | نصرف اليه وقام 0 كان العن معينا فقال القاضي وابو الخطاب يشترط ذلك 
لان حمد قال : بقول أسامت اليك كذا وكذا درها ونصف العن فاعتبر ضبط صفتهء وهذاقولمالك. 
أن حنيفة لانه عقد لا عكن اعامه في الخال ولا سا الععود علية ولا يؤمن أنفساحه فوجبت معرفة 
رأس مال السم فيه ليد بدله كالقرض » ولانه لا يمن أن بظور بعض الهْن ا فيتفسخ العقندٍ 
فيقدره فلا يمر فيك بقي و5 .ا نفسبخ ؟ فان قبل هذاموهوموالموهومات لاتعتبر . قلنا الثم عهنا معي . 
لان الاصل عدم الجواز» وانها جاز اذا وقع الامن من الثرر ولم يوجد ههنا بدليل ماإذا أسر فيكرة 
إسئان مينه أو قدر الس بصاجة بعينها وظاهر كلام ارق أنه لايث_ترط لانه لم يذكره ه في شروطٍ 
السر وهو أحد نولي الشافعي لا نه عوض مشاهد ف تتح الىمعرفة قدره ا وكلام أهد. 
انا تناول غير المعين ولا خلاف ذ ي اعتبار أوصافهءود ليلوم ينتقض بعقد الاحارة فانه بتفسخ بتاف 
الوين الادرة ولا بحتاج مع التعيين ألى معرفة الاوصاف 6 ولان رد مثل الن اا يستحق عند فسخ _ 
المشد لا من جيعقده . وحبالة ذلك لا تؤثركا لوباع الكل والموزون ولان العقدقدمتشرائطه , 
فلا بيطل درطم فعلى القول الاول لا وز أن عل رأس مال السلم مالا مكن ضبطه بالصفة / 

اع سان فبه فا فعلا بطل العقد ويرده إن كان موجوداً وإلا رد قيمته» فان , 


(الغني والشمرح الكير) 0 ( جره الراي) 








00 ْ بطلان الس كل اكز التاضيعا (الخني ا ير 
أن احتافا فالقول قول د لانه غارم وهكذا ان حكنا يصحة العقد ماتفسخ 6 رام 
فى المسل فيه فقال ده فى مائة مدي حنطة » وقال 5 خر فى مائة مدي شعير انا وتفاسهًا 
قال الشافمي وابو مور وأصحاب الرأي كا لو اختافا في من المبيم 

(فصل) وكل ما لين حرم النساء فيها لا نوز اسلام أحدها 2 الآ خر لأنالسم من شر طهالذ] 
والتأجيل والخرقي منع بيع العروض بعضها ببعض نساء فعلىقوله لاوز أسلام بعضها فى .ضءوثا 1 
0 ي موسى لا >وز أن كون 1 مال الكل الاعنا اوورقاءوقالالقاضي وهوظاه ركلام|حمده اقال 
7 النذر قيل لامد 0 ما يوزن فها يكال وما يكال فها يوزن؟ فلم سمحبه وعلىهذا لا حوزان ' وَل 
المسل فية را قول 0 حتيفة لاما لا تثنت في الذمة الا نا فلا تكون مثماة » وعلى الرواية 
التي تقول يجوز النساء ة في العروض >وز 0 3 مال الس 0 هن سواء ووز اسلا /ط 

في الاعان قال الشريفت” ل جوز العامة ي الدراثم والدنا نير » وهذا مذهبمالك والشافعي لام 1 
ابت في الذمة . صداقا فتثيت سلما كالعر وض ولانه لاريا ينها من حيث التفاضل ولا النساءقصح| لام 
الحدهما ة ي الآخر كالعرض في الغرض ولا 8 ماقاله أبو حثيفة فانه لو باع در ثم بدثا نير صح 
ولا بد 0 أحدها مثمنا . فعلى هذا آذآ أمر م فى عرض موصوف بصفاته شاءه عند 
الخاول بذاك العرض بعينه لزمه قبوله على 5 الؤحرين لانه 5 بالم.ل فيه على صفته فلزمه 5 
كا'لوكان غيره (ؤالثاني) لا يازمه لانه يفضي الى كون الم زاك را الال ال إصح 


لان العرء ن نا هو في الذسة وهذا عوض نه » وككذا و أسم جاربة صندة في ل ام لدف 


احتلفا في القيمة فالقول قول المسل اليه لانه غارم 0 أن كنا سه المقد ثم اتفسخ 1 انا 

0 فيه فقال أحدها في كذا يك خرظة 2 فال ال ف كذا مدى شعي نحا لفا وتفاسخاوبه 
ٍ! الشانمي وأَبُو ور وأصحاب الرأي كا لو اختلفا 5 تمن المييع 

( فصل ) وكل ما لين حرم النساء فبعا لا وز أن سل أحدها في الاآخر لان السل "من شبرط 
النساء والتأجيل والذي ذكره الخرقي في أنه لا يجوز النساء في ااعروض وي احدى الزوا يتين فعلى ٠‏ هذا 
لأ جوز انلام ب«ضها في بعض . وقال ابن أبي 0 ان أن يكون رأس مال السو الاعئا أأأو 
ورقا ء قال القاضي وهو ظاهر كلام امد » قال بن المنذر قبل لا مد سم ما يؤزن فما يكال وما يكال 
فيا يوزن #افل يمحبه الا هذا لا جوز أن يكون المسل فيه كنا وهو قول أني حنيفة ة لاما لاتثبتني 
النمة الا نا فلا يجوز أن تكون مثمنة » وعلى الرواية الي تقول وز ادا ي العروض وذ أن 
يكون رأس المال عرضاً كاله سواء ويجوز اسلاءما في الاتمان » قال الك 00 جعفر يجوز الس 
و ي الدراهم والدنانير وهذا مذهب مالك والشافعي لانها تيت في الذمة صداقا ثبت في الذمة ا 
كالمروض ولانه لا ربا يينهها من حيث النفاضل ولا النساء قصيح أسلام أحدها فى ل 0 
في العرض ولا يصح ماقاله أبو<تيفة فانهلو باع دراثم بد نانيي صصح ولا بداتٌ كون أأحدها نشمنا فقل 
هذا اذا سر عرضاً فئْ عرض موصوف بصفاتة خاءه عند الماول بذلك العرض بعينه لزمه 0 
أحد الوجبين لاثه أتاه بالمسر فية على صفته فلزمه قبوله كا لوكان غيره ( والثاني ) لا بلؤمهلانه يفضي 
إل كون امن هو المثمن » ومن نصر الاول قال هذا لا يصح لان الآن اما هو في الامةوهذا عرض 














( اللغنيوالثر ح الكبير ) شتراط نعبين مكانالابفاء في الس 33 


ل ضفة الل قية فأحضرها فى احالين أإضاً ( أحدها ) لا يصح نا ذكرنا ولانه يفضي الى أن 
كون قد استمتع + وردها خالية عنعقر ( والثاني ) يجوز لا 0 الس فيهعلصفئة وبعال الاول 
| إذا وحدما عبياً ركذا واخاف لكات الشافعي فى هانين المسأ نين على هذين الوحيين»وان 
فعا ذلك حيلة لينتفع با لعين أو ليطا الحارية " م يردها 0 لم جز وها بأ واحد لان الي لكلبا باظاة 
( الشرط الثانى ) الختلف فيه تعيين مكان الايفاء قال القاذي لب س بشعرط 'وحكاه.ابن المتذر عن 
اجن ران لاتفة دن أهل الحديث » وبه قال أو يوسف وعمد وهو أحد قولي الشافعي لقول 
الني صلى الله عليهوسلٍ «من سر فليسم فى كل نعلو مأوو زنمعلو الل ل سهان مكولم يذكرمكان الايفاء 
فدل على أنه لا يشترط » وفي أديث الذي فيه أن اليهودي أس ار الىالني يكل أللةعايهوسل فقال|0 يضلى 
ال عليه وس « أمامن حائط بني فلان فلاو لكن كبلهسهى الى | جل ٠‏ سمى » ول يذ كر مكان الايفاء لاك 
مماوضة فلا يشترط فيهذكر مكان الايفاء كنيو عالاعيان »وقال الثوري بشترط ذكر مكان الايغاءوهوالقولالثاتي 
للشافمي » وقال الاوزاعي هر مكروه لان القرض كيب حاولهولابمرموذعه<ينثذفييجبشرطه لثلايكون 
عبولاءوقالا بوحليفة ان الشافعي ان كان له م وٌ:ةوجبشرطه وألافلا نخبلانهاذاكان 
1 في هااغرض لاف مالا مؤلة فيه » وقال ا ى دودى أن ١5‏ ف يرا رمد كرمكان 
الابفاء وان م يدونا فى برية فذكر مكان الايغاء حسن وان م يذكرامكان الأيفاء في مكان العقد 
0 ا بر الك النسام في مكان المقد قاذا ” ترك ذكرءكانجيولا واذ يكونافي برية 


عله » 5 و أسر حازية صغيرةف كيرة غاءالحنوضيعل صفة اسلف دا حضرها خر ج فيه الوجبان 
( أحدهما ( لاوز لانه يفضي الى 3 10-0 قداستمتع 7 وردها خاليةعنعقر ( والثاني ) حوز لاله 
احضر المسل فيه على صفئه » وببطل الاول ما نوخد | ع فردها ولاشافعي عاك لكين 
و حهان كهذين » فان كلاد اك له ارين بالغين أو ليطا الحارية مير دها بغيرءوض م كز وحم ؟ واحذا 
2 مسئلة 6 ( وان سر #ناواحداً فى جنسين لم بز حتى دين كن كل جنس ) 

>وز أن 0 0 فى قفيز ا وقفيز شعير فان لم سين كن ال نظة من القذين لم ,صخ 
وثال مالك كوز ولاشافعى 0 كالمذهيين لان كل عقد حاز على حنسين في عقدين خاز عليها فى 
عق واحد كييوع الاغبان.ونا أن مايقابل كل واحذ من الينسين حبوك فل بصخ كا أو عقد ط 
«فرداً شمن محبول » ولان فيه را ل الم نأمن الفسخ بتعذو أحدسمافر 000 


بؤثر مثله في الس » وعثل هذا -للنا معرفة دفة الْن وقد 5 ونا م وحها أئةلا يشترط فيتخر جههنا 


مثله لاندفىمعناه » واوازههنا كك لان ااعقد م اذا ا:فسحلاعلم مقدارما وحم بدوهينا برجم بقسطه 
ف راس 0 ا » ولانه لو تر وغيد غيره ثمن واحد خاز فى أنا لبر الوحبين وهذا مثله » 
ولانه لا جاز أن سل في شيء واحدالى أجلين ولا ببين ثمن كل مثها بذني أن وز هينا . قال ابن 
1 ي مونى : ولا وز أن سل خمسة دنانير وؤسين درا في كر حتطة الا أن سين حصة فالكل 
واحد منها هن اللثمن»والاولى صحة هذا لانه اذا تعذر بعض السم زجع بقسظة منهاء وان تعذن 
النصف دجع باانصف » وان تعذر الس دجم بدئار وعشرة نا 

(فصل 4 قالرسمةه الله تعالى (اأسا بع أن سا فى الذمةءفان أسل في عبنم بضح) 














0 _مسائل في موضم العقد والوفاء في ااعلم ‏ (القني ناهر الكير ) 
تتفي القداتسام ث1 مكانة فاكس ى بذلك عن 1-6 فان ذكره كان "أ كد أفكان حسنافان شرط الا.: 

في مكان سواه صح لانهعقد يبع فصح كك الايفاء في غير مكانه كبيوع الاعيان ولاه ؛ 
ذ كرمكان الايفاء فصح كا لو ذكره فى مكان العقدء وذ كر ابن ابي اتات الام 
لانه شرط :خلاف مااقتضاه العقد لان العقد يقتضي الايذاء في مكانه » وقال القاضي وابو الله لاد 
فت ذ كر مكان الايفاء ققية دوا م 1 العقد أو فى غيره لان فة عر ر] لاله رع 
تعذر تسليمه فى ذلك المكان فأشبه تعبين المكال واحتارء ابو كر وهذالا يصحفان فى تعيين لمتكا 
غرضاً واه فأشيه سكن اران 6 02 د من أجال عند السام فيه مطل بتعبين |( 
م لا خاو أءا أن يكون مقتضى العقد التسايم فى مكانه فاذا شرطه فقد َ مقتضى العقداو لآ يك 
ذلك مقتضى العقد فبتعين ذ كر مكان الا فاه نفيا لاعدهالة عنة وقطعا للتتازع فالغرر فىثر كدلافي دك ., 
وفارق تعيين المكيال فانه لاحاحة أليه ور ت به عام المقدار المشترط اصحة العقد ويفضي الى التتازغ 


لانة را تناف ا ان تسلمة ف[ 0 لوشرط مكالا دار عه 0 غير 0 
ا ادس ببعه في | ال فلاحاحة الى | 
ثرمسئلة) (ولايشترط ذكر مكان الارفا 1 

ا القاخي وجكاه ابن المنذر عن 00 اسان وطائفة من أهل الحديث ويه قال أب ويوسف 
وحمد وهو 1 قولي الشافعي لقول الي وكا عليه «من أسر قلس ف كل مدوم دور 0 إلى حجن 
0 ولمبذكر مكان الايفاء ا لذكره وفي الحديث الذي فيه أن اليهودي سر إلى ا ني 
مَك » نقال الني ل و «أماءن حائظ ابن فلان قلا 6 ولكن كل مسد إلى ال ف ىدا ذكر 
مكان الايفاء رك حك لنعاوافة ا به دوع الاعيان » وقال الثوري يشترط وهو القول الثاني لاشافعي 
وقال الأوزاعي كرو لان القض ب باوله ولا عر موضعة يومئذ» وكال أبو حنفة 
اا الشافعي إنكان له مؤنة وجب شرطه والا فلا لانه إذاكان له مؤئة اختاف فيه 
القرض بحلاف مالا مؤنة فيه 

لإمسئلة) (الا أن يكون موضع العقد لاككن الوفاء فيه ) 

فبشترط ذكره لانه كه 3 1 أن التسلم في مكان العقد فاذا ترك ذكره كان تحبولا 

(دسئلة» (و يكون الوفاء في في موضع العقد ) 

إذا كانا فيمكان مكن الوفاء فيه اقتضى العقد التسلم في مكانه فاكتق بذلك عن ذكره 

ل(مسئلة) ( فان شرط الوفاء فبهكان تأكداً) 

وهو حسن لانه شرط مايقتضيه العقد أشيه مالو درط الللول في كن ابيع 

لزمسئلة) ( وان شرطه في غيره صح) 

لآنة بيع قصح شعرط الايفاء في غير مكانه كبيووع الاعيان ولانه شرط 1 كر مكان الايفاء فصح كا 
أو ذكره في مكان العقد (وعنه لا يصح) ذكرها ابن أبي مومى لانه شرط خلاف ما اقتضاء الفقد لان 
العقد يقتضي الابفاء في مكانه؛ وقال القاضي وأبو القطاب 3ك كان الاناء نه وان لك 
شرطةه ف كان الفقد أوافي غيزه لانه رعا.تعذر تسليمه في ذلك المكان نأك به تعبيين المكال احتاره 




















[الغخ في والشرح الكير) فساد بيع المسلم فيدقيل قيضه وكذا الشركة فيه والتولية واطوالة »4١‏ 
رف ماه نا لايفوت به شرط ويقطم التنازع فالمعنى المائع من التقدير مكيال*” بعيذه محوول هو المقتضي 
ك.رط مكان الايفاء فكيف يصح قياسه عليه8 
لومس لة قال (وبيع السلم فيه من بائعه اومن غيره قبل قيضْه فاسد و كذلك الشمر كه 
ذه والتولية والهوالة به طماما كان أو غيره ) 
أما 8 الل فيه قبل قيضه قلا نعل فير عه خلافا وقد عئْ الي صلى الله على ةوس 1 اام 
فيا قيضه وعن رم م 8 ولاته مبيع ١‏ بدخل فى ضماته فلي 3 1 قبل قيضه ]0 
الشركة فيه والتولية فلا تجوز أيضا لانهما ببع على ما ذكر نا من قبل » وبهذا قال أكث أهلالمر وي 
1 مالك حواز الشركة والتولية لا روي عن الو ي دلى الله ع يهوسل ا مهى عن بيع الطعا م قبل قيضه 
خص فى الامركة والنولية 
01 انها معاوضة في العم فيه قبل القبض ف( ' مركا لوكانت. بلفظالبيع ولانهما نوما بيع فر بوذا 
فى لسلم قيل امدلية الا در واخير لا أعرقه وهو ححهة ة انا اج عاى عن لمعم الطعام قبل قيضه 


ابو 3 تر هونا أنفى في نعي المكان غرضا ومصاحة لا أشدت بين الزمان ومذا يبال ار 3 م لامر 
إما ان كه مقتذى العقد التسام في مكانه فاذا ديه فقد شرط مقتضى العقد أولاكون ذلك مقنغى 
اعد فيتعين ذم ر مكان الايفاء نفيا للجهالة عنه وقطعاً للتنازع فالفرر في تركه لافي ذكره » وتعيين المكان 
بثارق هذا فانه لاحاحة اليه ويفوت به عل المقدار المشترط لصحةالعقد ويفذ ي الى ااتنازع كنا 
لابو وت به شرط » ويقطع التتازع والمى المانع من التقدبر عكيال بعينه مجرول هو المقنضي لذكر مكان 
الأيفاه فكيف رصخ قباسهم عليه؟ 

لإمسئلة» (ولاجوز بسع المسل فيه قبلقبضه ولاهبته ولا أخذ غيره مكانه.ولا طوالة به ) 

لاجو ذ بيع الس فيه قبل قضه بنير خلاف عامناه لان الني 0 نبى عن بيع الطعام قبل قبضه 
وعن ربح ما لم يضمن لاله مبيع لم بدذل في ذمائه 0 دز بيعه كا لطعام قبل قيضه وكذلك التولية 
ولشركة وهذا قال اكز أحلالر و<كى <واز الشركة والتولية عزمالك لا روي عن النبي لال أنه 
أى عن ليع الطعام قبل قيضه وارخص في الشركة وااتولية وقياسا على الاقالة » ونا ا ما معاوضة في 
الس فيه قبل القض فل يصح”ا لوكان بافل البيع ولانها نوعا بع فلا جوز فيه السل قبل قبضهكالاوع 
الآ خر والحديث لانعرفه وهو ححة لنا لانه نهى عن ببسع الطعام قبل قبذه والشيركة والتولية بيع 
نباخلان في النهي وحمل قوله وأرخص في الشركة والثولية على أنه أرخص فيا في الله لا في 


هذا الموضع»وأما الاقالة فائما فسخ والست 8 انا أحذ غيره 3 نمو أن اد غير امسر فيةعوضا 


عن المسل فيه وذلك حرام سواء كان الم و د كرما وسواءكان العوض مثل لسر فية 
في القيمة أو أقل أو اكث » ويه قال أبو حت يفة والشافعي وذكر ان أ مومى رواية فيءن ن أسلم في 
إر تعدمه عند الل ري 0 أحِذ شيا مثله جاز وذلك مول على اا والشعير م 
ف الذهبخلافه وقال مالك كور ان احد د اأسر تاعس رلاة إؤخره إلا الطعام. » وقال ان 
الذر وقد ثبت أن ابن عباس قال : إذا أسلدت في'شيء الى أل ان حت ها أسللت نه وإلا 














ادا ا بع المسلم ف يه قبل قبضدوكذا الامركة فيهوالتوليةواطوالة . (المغني والتترح التكير) 


0 ة والاولية بيع فيدخلان فى النمي ل ار رف الشركة دلدرلة عل انه اوحض 

فيها فى الأو ل ذا الموضع واما الاقالة فا نا فسخ ولست 6 ا الحو الة به فغيرحائرة لان 

اذو اله اا 20 على دين ستقر والدلم بعر ض الفسخ فلس عستقر ولانه نقل لامك الم فير 

غير وحه الفميخ ا ومعى امو اله به ان كرن لحل قرض ص 

او 0 ا او بيع فيديل ع عايه من الطعام على الذي له عنده الس فللا يجوز » وآن ا حال ال اليه 

لكا الطعام الذي 0 يصح أيضاً لانة معاوضة بالمسل فيه قبل قبضه ا زكالبيع عواما لبعم ل لم 
د 


فيه من بائغه فهو أن؛ لحن غير ما اسل فيه عوضا عن المسلر فيه فبداحرام سواء كان ع 3 93 
أومعدوما سواء كان العرض مثل لمم فيه فى القيمة او اقل او اكز وبهذا قال ابو حنفة والشائعي 
وذكر ان اي موسى عن امد رواية اخرى فيمن اسل فى بر فعدمه عند المحل ل الا تسر عار 
مكان البر جاز وم بز اكث من ذلك وهذا يحمل على | ارواية الى فيها ان ا احد 
ا ف المذهب خلافه وتالمالك 2وز أن با جد غيرااسم فيه مكانه يتعيجله ولابؤخره الاال مأ 


قَذ عوضا أنقص منه ولا :رح مرتين روآه سعيد في سنه .ونا قول الا ي دلى الله عليه وس ١م‏ كن 
أسر في ثيء قلا بصرفه إلى غيره 6 رواه 5 داود وابن ماجه :وان 1 العوض. عن .1١‏ 5 
فيه بيع له فل بز كيعه لغيره : 

( فصل ) ولا موي ادوالة به لانها ,اما حون عل درن مستقر والشل عرض 20 فيس 
عستقر ولانه نقل للملك في اليم فيه على غير وحه الفسخ فر جز زكالبيع » ومعق اخوالة 2 
ارحل سل وعليه مثله من قرض أو سل 0 بيع فيحيل عا علية ذفن الطعام على 520 1 
فلا وز وان أحال اسل اليه المسسلم بالطعام الذي عليه لم يصح ا ل نه معاوضة الل فيه قبل 
قبضه ف جز كالبيع . 

(سسئلة» (وحوز بع الددين المستقر ان هو فيذمته بشرط 1 يقبضعوضهفي الجاس ولاجوز لغيره) 

لحديث اننعمر ؛ كنا نبيع الابعرة بالبقيع بالد انر و تخد عوضها الدراج والدرا وأحد عوضبا 
لد نا نير ا انا رسو ل الله صلى اللمعاد هوس فقال «لابأس إذا تغرقم) وايس يشكاثىء» فقد دلالحديث 
عل حوان بع ما في الذية من احد التقدن الآ در وغيره مقاس عايه. ودل 0 اشتراط القبض قي 
احلن قوله < إذا تفرقما وليس بتكا شيء» وفي ذلك اختلاف ذكرناه فيالصرف وفيه روايةأخرى 
أنه لايصح. بعه ان هو في ذمته كا لايصح فيالسلم الاوك اول فان إسراء مه عموصوف في الذمة 
من غير لجاسه جاز ولايتفرقا قبل القبض لاله يكون ببع دين بدين » وان أعطاه معيناً ما يشترط فيه 
التقابض مثل ان أعماء عواض اطنيلة شير حاز ولم بز ااتفرق 3ب لالقبض وا ناعلاء 0 لاشترط 
فيه التقا بض .جز التفرق. قبل القبض "ا لوقال بعتك هذا الشعير عائة درم فيذمتك و: تمل أنلامبوذ 
دن المبينع في الذمة فل جز التفرق قبل القيض كالب 

( فصل ) وان باع الدين لغير من هو في ذمته لم يصح ء وبه قال ابو حنيفة والثوري واسحاق 
قال أحد: إذاكان لك على رجل طعام قرجاً فبعه من الذي هو عليه بنقد ولا ثبعه من غيره ينقد 
ولانسئة وإذا كي رحلا دراهم 1 دنا نير فلا تحن دن غيره عوضا عااك شلية » وقال الشافمي 

























رامل ا ل ل ل ير 
قال ان المنذز وقد ثبت ان ان عاس قال اذا اسل ف شي الى اجل فان اذذت ما اسلفت فيه وإلا 
او ار د م 

ولنا قول الني مايه « من اسل في ثيء فلا يصرفة الى غيره » رواه ابو دا زدوازن ماده » 
ولان اخذ العوض عن المسام فيه بع فلم وز اكه دن ره » فاما أن اعطاه ا أعلم فيه 
خرا منه او دونه في الصفات جاز لان ذلك ليس بسع إ عا هو قضاء لاق مع مفضل من احدهما 

( فصل ) فاما الاقالة في المسام فيه ذائرة لانما فسخ » قال ابن الماذر احمع كل من ' تحذيل عنه 
فن اهل العثم على ان الاقالةفي جميع ما عام قيه <ائزةء لانالاقالة فسخ للعقد ورفعله من اصله و لست 
بعا . قال القاضى ولو قال لي عندك هذا الطعام صان مه على 'عنه حاز وكانت اقالة حرحة فاما الاقالة 
فى بعض المسام فيه فاختاف عن أحد فما فروي عله انها لور ورويت كراهتها عن ان تر وسعيد 
ان المسيب والمس.ن وان س رن والنخمي وسعيدين جور وريعة وان أي لل واسحاق »وروى 
<ن.ل عن احمد انه قال ذا ما وروي ذلك عن إن عباس وعطاء وطاوس وتمد بن علي وحيد بن 
ع1 الرحمن و#رو بن دئار وام والثوري والهافعي والعمان واصحا به وان النذر ولان الاقالة 
دوب الها وكل معروف حاز في ميخ حاز 1 النعض كالا براء والانظار » ووحه الرواية الاول 
ان الدسافت فى اامال.يزاد'فيه فى الن من أجل 'التأجيل فاذا أقاله في البض بقى البعض اناق من 
الم. ن وبعتفعة اليرء الذي حدصات الاقالة فيه 8 > كا لو اقرط ذلك في اتداء العقد ورج عليه 
ألا براء ونالا هذا مي 4 م 00 


2 كان الدبن على معسس أو 0 لم يصح أأء بيع لآنه معدوز عن تسليمه وان كاد نعل 0 اذل له 
نشّه فولان ( أخدهما) ينصح لاانه ار بتاع عال ثابت في الذمة فصح كااق اشترى فى ذمته » ويشترط 
أن يشترى بعين 0 يتقايضا فى الماس ى لملا يكون بع دبن بدين . ولنا 1 غير ا على تسايمه فم 
يصح كببع ال" بق ولعي 0 اغواء 0 00 

لإمسئلة) ووز الاقالة. ف الم ووز في إعضله في أحد الوجرين اذا فض رأشس مال الس 0 
عوضه فى يناس الاقالة)” : 

الاقالة:ة ي الدى حائزة لانما فسخ قال ابن المنذر أجبع كل إن حلط عه من أعل الم على أن 
الافالة :د في جع ا سر فيه حائزرة عولان الاثالة فسخ اعقد وقع من 1 وادسّت بعا » قال القاغي 
وأو قال لي نندك هذا انام ضاطن في على 8 نه حاز لانه أقاله. فاما الاقالة و ي بعض المم فاخ 0 
الرواية فيها' فروي نه ١‏ لا ور وقد روت اهتها عن ان تمر 0 اليه والندن 













دان سبرين والنعحعي وسميدك بن تجبير وربيعة وان أني لين واسحاق » وروى حثيل عن امنيا 
قال : : لابأس با : روي ذلك عن ائن عباس وعطاء وطاوس وحمذ بن علي وحميد بن عبد رمن 

ومروبن ديئاز والحم والذوري والشافمي وأني حديفة واه وَِنْ الأذر لان كل معرقف 1 
3 الحيع حاز في البعض كلا براء والانظار ووحه الرواية الاولى أن التشاق الذالكت براك نيه في 
ان من أجل التأجيل فاذا اقالة فى البعض بق البعض ,الباق من الن وعنفعة الِيرء الذي حصلت الاقالة 
لبه فلم بحر كا لوشرط ذلك في ا بتداء.العقئة وخر ج الابراء والأنظار فانه لا يتعلق به شي من ذلك 








844 حي ماذا اسلم ثمناً واحذا فى جنسين ‏ [امغنيوالتشرح الكير ) 

( فصل ) إذا أقاله رد الأن إنكان اقياً 1 مناه أن كان مكلا أو قبعته ان م يكن مثليا فان أر 
أن لوصا جه ففال القريفا ل[ جعفر ليس له صرف ذلك الهٌن في عقد آخر <تى يقيضه , 
قال اف لقول اله بي كلى لعا ليه وس « من 0 م فياني* ء قلا ييصرفه الىغيره» ولانهذامضموئ' 
المسلم اليه بعقد السلا فلم بز التصرف فيه قبل قبضدك لوكان في يد المشتري » وقال القاضي ابو .| 
وز ا<ذ العوض عنه وهو قول الشافعي لانه عوض مستقر في الذمة لخاز اخذ العوض عنه كا لون 
قرضاً » ولانه مال عاد اليه يفم العقد لاز اذذ الموض عنهكلون في امبيع اذا فسخ والمسلم ذ 
مضمون بالعقد وهذا مضمون بعد فسخه والخير اراد به المسام فيه فلمب بتناول هذا -3 5 
ّ مالوكان قرضاً او نا فى دوع الاعازلا جوز جعله سلما في شي ء ا لانديكون يمع دين با بن 
ووز فيه ما #وز في القرض وامان البباعات اذا فسخت 


و مسكلة 0 قال ) واذا أسل 2 حنسين ا واحد م 7 حتى مين كن كل جكس ( 


'صورة ذلك أن يسلم ديثاراً واحداً ة ي قفيز حنطة وقفيز شعير ولا ين من المنطة من الد 
ولا كن الشعير فلا يصح ذلك وحوزه مالك 3 ولاشافعي قولان كلمذهبين ددرا بان كل عقد حاز 
على حنسين فى عقدين جاز عليها فى عقد واحد كرمع الاعيان وم لو بين كن احدها . ولنا أن 
ما يقابلكل واحد من الجنسين تحهول فلم 5-6 لو عقد عليه رآ بثمن بول ولانفبهغر رالا : 0 
ل تمن الفمخ بتعذر احدها فلا عرف ع يرجم وهذا غرر اثر مثله ‏ ي السام ٠‏ وكثل هذ اعللنامعرفة 
صفة ة ان وقدره لاا ل ا م وحبا !لخن انه لاإشرط فبخر ج هئام له لانهفي معناه ولا نهلماحاز أن 


( فصل ) واذا اقاله رد لون إذكان باقياً والا رد مثله انكان 0 أو قيمته انم 1 
ويشترط رده فى ام ماس "ا يشترط فى السلم 
نا رام ادال ا ار أن اد ال رن ن غير جنسه ) 
مق أراد ان يعطيه عوضاً عن الن ففال الشريف ابو جمفر لا يجوز له صرف ذلك الونفى عقد 
رع بقيضه »وبه قالأبوحنيفة لقول الني صل اللعليه وسلم «» ن أسلف فى ني فل يصر فه| لي غيره» 
ولان هذا مضمون على المسام اليه بعقد السلم فلم جز التصرف فيه قبل قبضه كا لوكان فى يد المشرزي 
ولان هذا مضمون على المسام الية بعقد السام فلم جزاخذ عوضهكالمسام فيه » وقال القاضي ابو على :, 
جوز اذ ااعوض غنه وهو قول الشافعي لانه عوض مستقر فى الذمة از اخذ العوض عنه كا لوكان . 
قرض ضا.ولانه مال عاد اليه بفسخ العقد خاز اخذ العوض عنه كالعن ّ المبييع » والفرق بين المنسلم فيه 
والكن 1 م فيه مضمون بالعقد وان مضمون بعد فسعذه واخير اريد به المسلم فيه فان قلنا بهذا 
ا و ان يوع الاعبان لا مبوذ ان تجبل سلدا فى شي اخرلا بيع | 
دين بدين » وتحوز فيه ما ور فى القرض وائمان البياعات اذا فسخت دان القدين عن , 
ادر و دق خلى الال له عرف ِ 
ترمسئلة»(واذاكانار دل سِ وعاية سٍِ من جنسه فقال لغرعه اقيض , سامي لنفسكم يصح قبضه | 
لف فبضه لنفسه حوالة به واطوالة بإلسرلا تجوزوهل يقطع قبضه للا ١‏ مر علدروابتين (إحداه) , 














٠. 


(اذني والشرج الكير )2 فروع تتعلق_بقبض السو فيه وا احكامه 8 


لد آم فى شي شى 5 واحد اله احلين ولا إن 0 ل 0 هه دم | كذا 0 6 قال رن ا الريك ولاندوز 
ان سبلم حمنة ة دنائير وحمسين درها ار حزطة اح ون حتهره ما لي واحد منهما هن الْن » 
والاولى ضبحة هذا لانه اذا عدر بعض) المس.ام كيه 2 بقسطه منها ان تمدن النصف ع تصفهاء 


وإن تعذر 0 جع انايد وعشرة درام 


(ممثئلة قال( اذا اسرفية 8 يعو احدعلى أن .ةبضه ني أوقا. توت اموت ا 0( 


قال الأثرم قات د لأبي عبد الله : الرحجل 4 ال الرحل لارام و الذي عر 
ا يم أ فقال على معنى السلم اذا #فقلت نهم ا ثم قال مثل الرحل القصاب 
6 ]د يأخذ »نه كل بوم رطلا من قد وصفه . وهذا قال مالك » وقال الشافعى اذا 
1 ام في جنس واحد إلى أحلين فيه وولان ( أحدها ( ارشع لان مايقا بل أ عدم جلا لمانا بن 
الآ خر وذلك محبول فلم ين » ولنا ان كل بسع حاد في أحل واحد جاز في أجلين واجال كيو ع 
الاعيان فاذا لش ل ففسخ العقد رجم بقسطه من المُن ولا جل لباقي فضلا 
عن المقبوض لابه مبيع واحد نمال الاجزاء فبقسط الثمن على الدزرائه ةم 0 انفق كاه 
(مسكلة 4 َل (واذا يكن نالل فيه 5لحد دوا صاص ومالا,فسدولايحتاف قديمه) 
اخ 08 بكن عليه قيضه قبل عله ) 


للم ا سملم قيه سر ي بام المصدر م سهى المسروق سرقة والمرهون رهنا» قال ابراهم حكل 

ل 0 ا د د فرق شلك 2 و عضر السام فيه على الصفة المشروطة م ل 

من ثلاثرة اك ( احدها ) أن حضره في داه دازية قبوله لاله اناد بحقه في عله ذازمه قبولهكالبييع 

امعان وسواء كان عليه في ن.ضه ذرر أو داك فن أن ال له إن ان تشض سنك وأناان له 

ُُ 0 امتتع قبضه الا > من المسام اليه لاسملم ربرئتذمته منه لان الها يقوممقام الممتئع بولابته 
ن له أن دي لانه لا عاك الابراء 


2-2-2 - 


1 أذن ل في اقش لط نبقا. 0200 29 رارق الي ان +101 مرلوانا ية)لأأصعلال 
37 ثبا في القبض فل يقع لاف الوكيل فصار كااقابض سير اذن فاذا قلئا لا يج القبض 
ل ملك المسل 7 قال الاول لثاي احضر | كعالك عه لد لك فتعل لم ا 
ل قابضا لنفسه + عل و<بين ( أولاها) أ أنه يكون قابضا انفسه لان قيض الل سل ف 
3 وجد من اك لو نوى الفيض لنفسه فعلى هذا اذا قرضه ل خر صح 
ا (مسئلة» ( وان قال اقيضه لي ثم اقيضه لنفسك صح لانه استاءره في قيضه له فصح كالو لم بقل 
3 أقيضه انفسك واذا وقع. القبك رد 1 وقيضة ثانية ادن بقرضه لفك 5 لوكان في بد 
ةل ا الك ا ي م تكتاله أنت صح ) 
2 سمئلة » وان قال أن أقيضة أنشمي و<دنده بالكل الذي بشاهده داز في احدى 
(المغني والقمرح الكبير) 0 (البزء الرايع) 











مك القرخ في الا رمه يجب وءق لأيجب _ ٠‏ (الغم ني وألثمر الي 00 
ع لعن ك اله اد وم [ الخني ولح 


( الال الثاني ) أن باك به قبل حله فينظر فيه فان كان تما في قيضه قبل >له ضيررامالكونه م 
يتغير كالفا كبة والاطعمة كابا أوكان قدمه دون حديث هكالميوب ونحوها لم يلزم المسام قبوله 0 4 
غرضاً في تأخيره بأن حتاج الى أكله أو اطعامه ف ذلك الوقت » وكذلك الميوان لانه لك َْ 
ويحتاج الى الانفاق عليه الى ذلك الوقنت ورا يحتاج الله في ذلك الوقت دون ما قبله وهكذا إن 
مما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كا لقطن وتحوه دكن الوقت ونا #ثى مب ما بقيضه فلا يازمه الا 
في هذه الا<وال كلما لان عليه رآ في قبضه ولم يأت حل استحقاقه له رى يحرى نص 
صفة فنه » وانكان مما لا ذرر فى قبضه بأن يكون لابتغير كالحديد والرصاص والتحاس قانه يستري 
قدعه وحديئه ع ذلك الزيت والسل ولا في قيضه ضرر الخوف ولا تحمل موّنة فعليه قيضه لأن 

رضه حادل مع زيادة تعجل اافعة رى جرى زيادة الصفة وتعحيل الدين امو جل (الخال الثااث) 
7 2 بعد محل الوجوح 3ك 00 الو أحضر 0-0 يعد 00 


زم قبوله لاه عق وان ان 4د دون صفته 1 0 قو 0 فيه 0 حقه فان تراضيا على ذلك 
وكان من حنسه جاز وان كان من غير جنسه دز 6 تقدم » وان اتفقا على أن يعظيه دون حة 
ويزيده شياً لم جز لانه اد صفة ااودة بالبييع وذلك لا جوز ولان بسع المسام فيه قبل قيضفغير 
جائز 3 6 وحقه ادل ( الثاك ) أ حخضره ارد من الموصوف فينظرفيه ان أناديه ذن قوع لزمة 
قبوله لانه أق بعا تشاوله العقد وزيادة تابعة له فيافعه ولا يضره اذ لا ونه غرض فان أفبه هن نوع 
لكر الم بازمة قبوله لان العقد تناول ماوصفاه على الصفة الج ني شرطاها وقد فات بعض الصفات فان 
التوج صفة وقد فات فأشهه مالو فات غيره من الصفات » وقال القاذي يلزمه قبولهلا نماجنس واحد 
َم أحدها لاد خر ف الزكاة فأشبه الزيادة في الصفة مع اتفاق الاوع .والاولأجودلاناحدها 
يصلخ مالا يصلح له الا خر فاذا فودهعايهفوتعليهالفرض المتعلقبه فلم يازمدقبولهك] لو فوت عليهصفة 


اارواءتن لانه عامه وشهد كيله والثانية لا 2وزء وهو مذهب الغافمي د الثبي صلى الله علية وسام 


- تك 6 الطعام حق ري فيه الصاعان صاع البائع وصاع , الشتري وام يوحد ذلك ولانه قيضه 
0 مالو قبقه دزانا 
١ ”‏ مشئلة » وان اكتاله وتركه في المكيال وساعه الى غرعه فقبضة دح القبش هيا لان استدامة 
الكل ولزلة | بتدائه فلا معنى لا بتداء الكل هبنا لانه لا حصل به زيادة علم » وقال الشافعي لاريصح 
لأحديث الذي ذكزنا في المسألة قبابا وهذا عكن القول عوجبه لان قبض المشتري له جري لصاعهفيه 
(فصل) وان دفع زيد الى مرو دزاهم فقال اشترلك ا مثل الطعام الذي لك علي ففعل م يصح 
لان دراثم زيد لا تكون عوضا لعمرو فاناشترى الطعام بعينها أو في ذمته فهو كتصرف الفضولي »وان 
قأل اشتر لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففمل صح الشسراء ولم يصح القبض لنفسه على ما تقدم في مثل 
هذه الصورة وأن قال اقيضه لي ثم اقضه لنفسك ففءل نص عليه » وقال اصحاب الشافعي لا يصح 
لآنه لا وز أن يكون قابضا من نفسه لنفسه 
ونا أنه جوز 0 يشتري من مال ولدء ويبيعه ويقيض لنفسه من نفسه ولولده من نفسهوكذلك 











( الغنيوالتمرح الكيز) احكام القبض في اسم في ومق حب 'ودق "لامجب 2 /اكم 


1 زودة وهذا مذهب الشافمي . فان تراضيا على لقان اللوع بدلا عن التوع 5 ذر حازءلانها جنس 


وأحد لا 2وز بسع احدها آالا. خر «تفاخلا وية م احدها لم 5 ذر ف الك ذأة خاز اخذاحدهاعن 
الآخر كاانوع الوا<د » وقال بض اصحاب الغانني لا جوز له اخذه للمعنى الذي مثملزوم اخذه» 
وثال ابراهم لا تأخذ فوق ساك في كيل ولا صفة.. و لنا | نهماتر اضياءلىدفع المسامفيه.ن جاسه لاز 
كا لو تراضيا على دفع الرديء مكان المبد او اليد مكان الرديء وبهذا ينتقض: ما ذ كروهفانهلا.يازم 
أخذ الرديء ووز اخذه ولان المشام اسقط حقه من انوع فلم ببق بينها الا صفة الحودة 
وقد سمح م سا صا<يهيا 
( فصل ) اذا جاءه بالاجود فقال خذه وزدني درها ام بصح وناك الو حدية ةيصحكا لو اسام ا 
في عشرة طاءه بأحد عدر » ولا أن الإودة ضفة فلا وز رادا بالمقدكا 50 
فأن جاءه بزيادة في القدر فقال ؤذه وزدني درها ففعلا صح لان الزيادة هيئا جوز افرادها ,العقيا 
( فصل ) وليس له إلا اقل ماتقم ل الصفة لانه إذا أسام اليه ذلك فقد سام اليدماتنا وله العقد 
برئت ذمتّه مئه »وعايه أن ١‏ سام اليه 9 نطة نقية حن ا ونمودعال تاولا ماطنطة 
و 0 فيه : اتاد 8 و 5 ن المكيال | 06 وان اكان 0 ترف نكال ولا 
الانه كان ٠‏ ولا بلزمه دن الغر الا ريا يأزم أن يتاه حفافه لابه بقع عليه الاسم ولا 
ال يا بحال . ودتى قبض السلم فيه فوجده معساً فله اأطالية بالِدلأوالارشىكالسم سواء 
( كل ) ناكس اشكل الا الكل ولا اللوزون الا بالوزن ولا يقبضه جزاف » ولا بغير 
ما بقدر به لان فشكيل والوزن حختلفان فان قضه بذلك فهو كقيضه <زانا فتلار» ا أسلفيه 0 
قدر حقه ويرد الياقي ويطااب ب بالعوض وهل له أن ,تصرففي قدر حقه منه قبل 0 يعتبره؟ على وحيين 
«غى ذاكرها في بيو ع الاعبان » وان اختاما في قدره فالقول قول القابض مع عينهقالالقاضي ويشل 
اليه ل شكال وما قله الا كن متدرا ولا يدق ولاارر لان قوله أشلت اليك فى قلي لمي 
ل ا ل )ا ا 


ُِ ذل 4 قال ) ولا وز ان باخذ رهنا ولا كفيلا من المسلى اليه) 

لو ؤهى وله العغر شَيكاً حاز أن به ل له دن نؤسه ونقيض فنا فكذا ديا 

لإمسئلة) ( وان قبض السام فيه زاف فالقول قوله في قدره ) لايقوض ماأسام فيكيلاالاإلكيل 
ولا وزنا الا الوزن ولا بغير ما قدر به وقت العقد لان الكلى والوزن مختافان فان قبضه بذلك فبؤ 
اكقيطه <زافا ومق قرضه حزافا كانه ا قدر حقة ويرد الاق ويطا اب بالنقصن إن نقص وهلله 
ان يتصرف ىْ قدر حقة منه قبل ان أعثيره على و<بين مذى ذكرها قِ كتاب البيعم وان اذتلفا في 
قدره فالقول قول القابض مع عينه لانه أعلم كيله ولانه متكر ناز ائد. والقول قول المكر 

(سئلة» ( وان قيضه كلا او وزنا م ادعى غلطا لم بقيلقولهفي احد الودبين)لا نالاصل عدم 
الغلط والآخر يقبل لانه أعلم بكيل ما قبض يمني اذاكاله ذوجده ناقصا . 

(مسئلة) ( ودحل جوز الرهن والكفبل بالمسام فيه #على رواءتين ( 














4 حك اد الرهن والكفيل من العسار اليه ( اللغني والشمرح الكيير ) 


اختلفت الرواية في الرهن والضين في السم فروى المروذي وابنالقاء لذ[ لوطا نانع ةلك وهر 
اختيار ارقي وأبي بكر » وروي تكراهة ذلك عن علي وابن تمر وابن عباس والحسن وشسعيد بره . 
حير والاوزاعئ » وروى <ثبل <وازه ورخص فيه عطاء وجاهد وتمرو بن دئار والم> ومالك 
والشافي .واسحاق وأضحاب الرأى وان المننذر لقول الل تمالى ( إأما الذين آمو اذا. تتدايام 
بدين ) الى قوله ( فرهان مقبوضة ) وقد روي عن ان عماس وابن مر أن المراد به الزولان ااذنا 
عام فيد ذل اا اسل في تمومة ولانه أحد نوع ال بيع كار الحا الركن عا في الذمة منهكيوع الاعبان» 
ووحه الاول ان الردن والضدين ان أحذا برأس مال انر ققد أحذا عا ليس بواجب ولا 1 له الى 
الوجوب لان ذلك قد ما ااسلر انيهء وان أخذا لاسي فيه فالرهن إعا جوز بذى ء يكن استيفائه 
من من الرهن » والمسل فيا لالشكن مانن اود نالذعن ولامن ذغلة ||لضادن وتران الا يأمن هلاك الره 
قف بيده بعدوآن قيصير «ستوفياً طحقه من غير للم فبه » وقد قال الني ل «من أل في شى ءافلا 
يصرقه إلى ذيره » رواه و داود ولانه يقم ماقي ذمة الضاءن عقام مافي ذمة أاضمون عنه رن 
يي في حم أن العوض والندل عنه وهذا لاوز 


(فطلغ قن ألكذا ره لأود د !]1 د كا قا ل الس أو تشخ العقذ لتعذر المسر فيه بطل 


الرهن لزوال الدين الذي به الزن وبريء ااضاءن ء وعلى اإس اليه زد رأشمال “اسل في المالولا 
رشترط قيضه في الحاس لانه لس بعوض . ولو رةه الفا وأتكذ به ؤهنا م صالْه من الاافف على 
طعام معلوم ف دُمّه دخ وزال اأرهن تزوال دشهءن الذمة و قي الطعام قُ الدمة, ورشرط ان 


احتلفت الرواية في الردن والضمين في السام فروى المروذي وان القايم وَألو طالل منع ذلك 
وهو الذي ذكر ه الأرقي واختاره 1 بكر ورويت كراهته عن علي اس امسن 
وسعيد بن جبير والاوزاعى » وروى حئيل <وازه وهو قول عطاء وحاهد ومرو بن دنار والح 
ومالك والشافمي واسحاق وأمحاب الرأي وان المنذر لقول الل تالى ( ينها الذين آمنوا اذا عا 
بدين - الى قوله - مقبوطة ة ) وقد روي عن نان عناص وان + آلو المراد به السام ولان اللفظ 1 
فيدخل فيه السلم ولا :هال أوعي البيع شار اح عه عا في الذمة هنة كيوع الاعيان . ووجه 
الاولى أن الزدن والضين ان آخن برأس مال 1١‏ سام قح اعد 8 ليس بواحب ولا ماما له الى 
الوجوب لان السام اليه 5 1ك وان أذ باأسام قبه فالرهن اها وز بثيء 0 استيفاؤه من كن 
الزن والمسام فيه لا عكن استيفاوه هن عن الردن ولا من ذمة ااضامن ولانهلا يأمن حلاك الرهن 
في بده بعدوان قبصير مستوفيا لحقه ب غير المسام فيه وقد قال النبي دلى الله عايه وسام« من اسلف 
في شىء فلا إصرقة الى غيره »© رواء 3 دأود 6 يقم ما في ذمة الضاهن مقام مافيذمةالمضمون 
علة 5 َّ احذ العوض والبدل عنه ولا جوز 5 

(فصل) فان أخذ رهنا أو ينا بالمسل فيه ثم تقايلا السر أو فسخ التقد لتعذر المسع فيه بطل 
ال هن لزوال الدين الذي به الرهن و بريء الضامن وءلى المسام اليه رد راش مال السلم في الكالولا 
مرا دن ق لجار لانه لبس يعون » واو أقرضة الفا واخذ به رهنائم صالحهعن الا ثف عل طعام 
معلوم في ذمته صح وزال إلرهن لزوال دينه من الذمة وبقي الطعام في الذمة و يشترط قيضه في الجاس 























المغني والثمر ح الكبير ) حة احْدْ الرهن عن كل دين ثابت في الدمةٌ ‏ 44م 
اماس كيلا يكون ببع دين بدين » فان تفرقا قبل القبض بطل الصلح ورجم الالف الى ذمته برهنه 
لاه عود على ماكان عليه كالعصير اذا تخمر ثم عاد خلا وهكذا لو دالحه عن الدراثم بدنانير في 
1 الحكم “ذل اذا فى عله المسكة 

( فصل ) واذا حكنا بصحة ضبان الس فلصاحب الحق مطالية من شاء منهها وأمهما قضاه برئث 
ذمتها منه فان سل اسم اليه المسل فيه الى الضاون ليدقعة الى الب الم جاز وكان وكيلا . وان قال خذه 
نان ذي ضدنت عني الم نصح وكان 6 فاسداً مضدونا عايه لانه اما استحق الاخذ بعدالوفاء » 







ان ا وصله الى المسم بريء بذلك لانه سل اليه واسلطه ااس| اليه فى التصرف فنه.وان ننه فعلية ضما نه 
م إري* + ا لا لاف : 





لانه قبضه على ذلك »وان صا المسم الضامن عن المسم فيه بثمنه لم يصح لان هذا إقالة فلا بصح هن 
ير اسم اليه كوان صالحه اسل اليه تدصح وبرئت ذهته وذهة الضامن لان هذا اقالة » وانصاله 





على فين أنه لم يضح لاله ومع المسلم فيه قبل القيض 
00 ) والذي يصح أخذ الرهن بدكل دين ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الرهن كأ مان 
ت والاجرة في الاحارات والمور وعوض اللع والقرض. وارش النايات وقم المتلفات » ولا 
و أحذ ال ارهن عا ليس بواحجب ولا ماله كك لا كالدرة على العافلة قبل الموللا: ام تحب 
بعد ولا بعل القاوها إلى الوحدوب إفاممم لواحنوا 1 افتقروا 5 مانوا ١‏ يب عليهم فلا دع د 
رمن ب ٠»‏ قأما بعك الوك تدوز اذ الراهن ام الانماءقد استةرات فى 4 ال خوار لحان 
ارهن با قبل امول لان الادلى بقاء اللياة والإسار والمقل » ولا .>وز اخذ الرهن بالطل في امالة 









كلايكون بم دين بدين فان ترقا قل القبض بعال الصاح ورجم الااف الىذمته برهئه لانهيعود 
إلى ماكان غايةكالعصير إذا مل م عاد خلا . وككذا لو صالحه عن الدرامم بدنانين في ذمته فالح؟ 
على مابينا في هذه المسألة 

(فصل ) وإذا حكينا بصحة ضبان السر فلصاحباطق معالبة من شاء منها وأبهما قضاه برت 
ذيتهها منه فان سل المسسل اليه ايه الم فيه إلى ,الضامن ليدئعه الى المسلم حاز وكان وكلا وا قال خذهءن 
الذي ضمنت عي لم بصح وكان'قاضًا فاسداً مضدونا عليه لانه اها استتحق الاخذ بعد الوفاء فا نأوصله 







إلى لسر بريء بذلك لانه شل اليه ما سلطه المسلم اليه في التصرف فيه وان تاف فعليه ضمانه لا تدقيضه 
ذلك وإن صا المسام الضامن عن المسلم فيه بثمنه لم يصح لانه إقالة فلا يصح من غير المسام اليه 
دان صاطه المسلم اليه نه دح وبرئت ذمته وذمة الضامن لانهذا إقالة ؛ وان داطه على غير كنه لم 







يصبح لاه بيع لاما فل الفرص 
سريت بصح أذن الرهن نه كل دين ابت في الذمة يصح استرفاؤه من الره نكامان 
البيامات والاجرة في الاجارات والبر وعوض الماع والقرض واروش الطنايات وقم المتلفات ولا 
ارد دن عا لبس بواحب ولا ماما له الى الوجو ب كالدية علي العاقلة قبل اطول لانم المنجب 
بعد ول ب[ مانن كك ا درت انفد اتشدظ ارون نآو اقفن الروك فام يصح أخذاا ارهن 
ا 55 ا بب! قبل امول لان الاصل بقاء اماياة واليسار والعقل . فاما بعد امول 
نسجوز أخذ الرهن م! لام اقد استقرت ؛ ولا دوز احدارء هن بالميل في الْمعالة قبل العدلى لانه 


















8 7 قروع نما يصح أخذاار هن دوملا مخ ( اللغني والشمرح اكير ) 


قبل السلى لانه لم عيب ولا يعر ناوه إلى الوجوب » وقال القاضي تمل أخذاارهن به لاز لال 
الودوت والازوم فأشبت اعان النياءعات » والاولى و0 لان انضاءةا إلى الوجوب ل : 
الدية قلى امول ووز أحذ الرهن به عد العمل لانه قد وجب » ولا وز أحد الردن بعال و 
ا ا ل ل ع ا را راغوك 
لانه من <لة مال المكاتب » وقال أبو <ثيفة جوز 

ونا أنها وثيقة لا كن استيفاء اق منها فلل يصح كذان ار ولا كحور سد الركن عرض 
المسابقة لاما جمالة وم يعم إفضاؤها إلى الوجوب لان الوجوب اها يبت إسق غير ارج وهنا 
غير ٠علوم‏ ولا مظنون » وقال بعض احانا فيها 0 هل هي إحارة او <ءالة ؟ فان قائا هي إ<ارة 
<از ا<ذ الرهن بعوضها . وقال القاذ عن فيها تحالى فهى حدالة وان كاز فيباحالفلىو<ين 
وهذاكله بيد لان الى ابس هو في مقا بلة الء 1 بدايل أنه لا ستحقه إذاكان مسيوقا وقد تمل 
ااانا هو عوض عن سيق ولا ل القدرة عليه ولانه لافائدة لاحاعل فيه ولا هو راد له 
واذا لم تان احارة مع عدم الحال فع وجوده أولى لان «ستدق الملل هو ااسابق وهو غير ممين 
ولا نوز استتجار ر-لى ير ..ين . ثم لو كانت اجارة لكان عوضها غير وا جب في الالولاب] إنضاه 
إلى الوجوب ولا بن فل بز أخذ الرهن بهكالمءل في ردالا بق والاقطة ولاو زا خذاارهن بعوض 
غير ثثابت في الذم ةكلءُن المعين والاحرة المعينة في الاجارة والعقود علية في الاجارة إذاكان منافم 
كل اجارة 0 والعبد المعين والمل ان 2 1 2 راك كان لم ل 


0 


ا ولا يعلم افضاؤه الى الوجوب وحتمل جواز اد ارم > 0 القاضي لان ماله 1 
الوجوب واللزوم قم 0 0 |ابياعات بالارل [رل لأن إماءها 12 فأشرت الدية قل الول 
دمر كذ الرهن به بعد العمل لانه قد وجب ولا وز أحذ الرهن عال اللكتابة: لانة غير 
لازم فان لاعمد تعجيز نفسه ولاكن استيفاء ديئه من الرهن لانه لو جز صار الرهن لاسيد لانه من 
1 ان الك بال ار له حون 

ولنا أنها وثيقة لامكن استيفاءاللحق منها فام يصح كغان ار ولاهوز أخذاارهن بعوض المسابقة 
لانها جعالةلايعا م افضاؤها الى الوجوب لانالوجوب اغا يثيت بسيقغير الخر ج وهو غير معلوم ولا 
مغاثون » وقال بعض ا نا فبها و<بان هلهياحارة 0 حعالة ؟ فان قانا هي احارة حاز أخذالرهن 
بعوضها. وقال القاضي ان ل كن يها محلل فبى جعا!ة وا نكان فبها محال فعلى وحبين وهذا كله عيد 
اك لا ل لل ل ا إلا كن فز 0 
عن السيق ولا تعام القدرة عليه ولانه لافائدة لاجاعل فيه ولا هو مراد له » وإذا كن احارة مع 
عدم الخلل فع وجودء أولى لان مستدق العل هو |اسابق وهو غير معين فلا يوز استتجار رجل 
غير معين 2 لوكانت اجارة لكان عوضبها غير واجب ف الجال ولايعام افضاوها الىالوجوبولايظن 
فام د ارك به كلتل فى رد الا بى ولا كور احد الرهن وض عر ات ق الذمة كلمن 
ا والاجرة ااعيئة في الاحارة والمعقود عايه في الاجارة إذاكان منافع معيئ ةكاجارة الدار والعد 
العين والدابة المعينة مدة معاومة أو ل * شيء معين الى مكان معلوم لان هذا حق تعاق بالعين لابالذمة 














[ااغني والشترح الككر 06 فروع فمايصح أخذا رهن فيه ومالاً.يصح ام 

هذا دق تعلق بالءين لا بالذمة ولا بعك أن استيفاؤه أ<ق منالرهنلان منفعة العينلا كن استفاوها من 
غرها وتيطل الاجارة بتاف العين » وان وقعت الاحارة على «نفعة في اذه تجا نار 
حاز اخذ الرهن به لانه ثنابت فٍِ الذمة وعكن استيفاؤهمن الرهن بان ستاجر من كه من يعمل ذلك 
امل ذاز أخذ الرعن بهكالد.ن ومذهب الشافمي في هذا كلهكا قلنا 

( فصل ) 1 الاعيان | اضمونة كاالغصوب والعوارى والمة وض لسعم فاسد والمقبوض عل وحه 
سوم ففيها وجهان ) الم )لا ينصح الرهن ٠‏ مها وهو مذهب الشاقء دن الحق غير نابت في الذمة 
نأش هما ذكرنا د ان رهنه على قيمتها اذا تلفت فهو رهن 0 لس بواجبولا ضّ إفضاؤه 
لى اارجوب © دان أخذ || رهن عل عينها ١‏ ريصح لانه لا عدن ن استيفاء عينها من الرهن فاشيه مان 
١‏ ماما ّ ال مله 00 والثاني ( اصح لخن || ارهن وهو مذهب 1 افة وال 0 عين كانت مضمو نة 
شما ا<از أخد الرهدن مما بريد ما يضدن يعثله ل قيمته كالمبيع >وز 1 أأره هن بدلا نه مضمون بفساد 


1 


افد لان مقصود الرهن الوثيقة بالحق وهذا حاصل فان الرهن هذه الدعاان حمل الراهن على أدائها 


ران تعذر أداؤها اسدوى يدها ءن عن الرهن فأشرت الدن ف الذة 


( فصل ) قال القاخ كن ماحاز أذ الرهن به جاز 0 الغمين به 0 الرهن بهم جز أحذ 
لفمين به إلا ثلاثة أشاء ٠‏ عودة المبييع ريصح ذخام اولا بيصحا| رهنما .وال كنا بة لا يمح الرهن بدننها 
رفي ضمانها روايتان . وما 1 ب لا ينصح الرهن به لسع ضمانه والفرق ينها من وجرن (أحدما) 








أن الره بهذه الادة مطل الارفاق فانه اذا 3 عبد ا 0 رهئا ساوي الف 5 نه ماقيض 


للامكن أ بفاق ه من الرهن لان منفعة العين لمكن استيفاؤها من غيرها وتيطل الاجارة بتاف العين 
ناما ان وقءت الاجارة على منفعة فئ الذمة كخياطة ثوب قبناء دار أذذا! لحو لانه ثابت فى الدمة 
كر ن استيفاؤه من دالا أرهن 0 مام من عله من يعمل ذلك العمل ذاز ل الرهن بة كالددين 
دمذهب الشافعي فى هذا كله "ا قلنا 

) فصل ) فأما الاعيان المضمونة كا لعضوب والءواري والمقبوض على وحه الوم قفيه وحبان 
(أحدهما) لايصح الرهن بها وهو مذهب الشافمي لان الحق غير ثابت في الذمة أشبه ماذكر نا » ولانه 
أن رهنه على قبمتها إذا تلفت فهو رهن على ماليس بواجب ولا يعلم افضاؤه الى الوجوب » وان كان 
ازمن على عينها م نصح لانه لاركن استيفاء عينها من الرهن 1 7 أعان البباعات المتعيئة ( واثثاي ١‏ 
لصح أ<ذاا رهن م وهو مذهب أ حيفة ة وقال كل عين كانت مضمو نه ة بنفسها حاز ل | رهن م 
رايلم مايضحون عثله أوقيمته كال بيع جوز أخذ الرهن به لانه مضمون بفسادالعقدءولان ادام نَ 
اوثيقة بالق وهذا حاصل فان الرءن هذه الاعيان حمل الراهن على اداثها » وان تعذر أداؤها 
أسونى بدها من كن الرهن فأشبوتٍ الدين في الذمة 

( فصل) قال القاضي كل ما حار اك أرقن حاز احن الضمين به وما لم من الرهن به لم زر 

د الضمين 4 الاثلاية أ شياء عبدذة المبييع نصح خمانما ولايصح |/ ارهنمها ةم به لا يصح الردن 
انها ويصح غمانها روا لاح وس رخن د ابحم ال والفرن الى 
ان جين (احدها) انالرهن بهذه الاشياء بيبطل الارفاق فانه إذا باععبده بالف ودفع رهنا ساويي*” 














م ا مان دراه (الغتي والشرح الكير) 
العن ولا ارفق به والمكاتب اذا دقع ما يساوي كتابته ما ارتفق بالاحل لانه كان عكنه ينم ارهن 
اوبقاء الكدا بة وستريح من تعطيل منافع عبده والضمان لاف هذا ( الذا 08 ان خيرر الرهن نعم 
لاه يدوم بقاوّه عند المشاري فيمنع البائع التصرف قيه والضان خلافه 

رهن )ذا آله والمسواليه في حاول الا حلفا لقول قول المسر اليهلا نا مكرءوان١<:‏ 
في أداء المسر فيه فالقول قول 0 لذلك » وان اختافا في قيض العٌن 3500000 
اتغةا عليه ؤقالأحدهاكان في لاسن قبل التفرق وقال آلآ" خر بعدهفا لقو لقولمن يدعي القيض في | 


لا نمعةسلاءةالعقد وان أقام كلو واحدمتها بيئة عو حبادعوا|دقذيت] ضارر: دلا امش ةوالاخرى 'افة 


لد عن 


وال رضانوع مدن الساف وهو حائز بالسئة ة والاجاع أها اللسئة فروى أبو رافع انالني 7 
العام لح تن ل را فقدستعل الني>لى اللةعلية وس ابل الصدقة أ انار افع: أن تمق الرجل بكر 
فرجع اليهأ بورافع فقال يارسول الله لم أجدفيها الاخياراً رباعياً فقال2 أعطهفانخير الناس أحى: م5 ناا 
رواه مسر » وعن إن #سعود أن ال ي صلى اللدعلية وسل قال « مامن م برض مساما قرضا تبن 
الأكان كصدقة غرة » وء انق قال قال رسو لالله صلى الل عليه وس «رأيت ليل أسري في على بإب الذة 
مكدونا الضذقة ابعشر أمثاطها والقر ص با نذة عقر فقلت :اجبرئل مابال القرض أفضل من الصدقة # 
الفاً فكانه ماقيض الن ولا ارتفق به والمكاتب اذا دقع با يساوي اكتابته قا ارتفق بالاجل لا كان 
عكنه بيع الردن وابقاء الكتتابة ويستريع والغمان بتخلاف هذا (والثاني) أن ضبرر الرهن يعملانهيدوم 
بقَاؤه عند المشري فيمنعم البائم التصرف فيه والضان حخلافه 

(فصل) واذا اختاف المسل والمسل إليه في حاول الاجل فالقول قول المسم اليه لانه منكر ؛ وان 
اختافا في أداء ٠‏ المسل ف فيه فالقول قول المسلم لذلك وان اختافا فيقيض العٌن فالقول قو لالمسلٍ اليه لذلك 
وان اتفقا عليه وقال أحدهما كان في الجاس قبل التفرق . وقال الآ خر بعده فالقول قول من ,بدعي 
القبض في لحاس لان معه سلامة العقد . وان أقامكل واحد بينة عا ادماه قدمت أيضاً نته لاما 
مثيتة حلاف الاخرى . 


ِ باب القرض »© 


وهو أوع دن الساف وهو حائز بالسنئة 0 6 أما الس رو أبو رافع أن الي جلا 
الا م ميل 1 ضرت كل الي م2 ابل الصدقة فأمر أيا رافم أن يقذى الرجل بكره 
تربع الدبو رافع فقال يارسول الل م جد فيها الا خياراً ربإعيا » فقال « أعطه فان خين الناس 
أحتها قضاء 4 رواه مسل » وعن ابن مسمود أن النبي صل التاعليه وسرقال « ما من مس رضنلا 
قرضًا مرتين الاكان كصدقة مرة 6 وعن أنىقال :قال رسول اللهصل الله عليهو «رأيت ليةأسريي 
علي باب الينة مكتويا الصدقة بءشر أمثاها ؛ والقردض هانبة عشمر فقات يا جب ريل مابال القرض أفضل 














| للختي والشبرح الكبير) يي) أحكام الة القر ضوصحتة من جائز التصرف 


ال لآن القائل ا مق ساك" ل رررلانا لايق مجن واجع 


ااساءون على حواز القرض 
) ( فصل ( 0 مندوب اليه في حق المقرض 2 للمقترزضن لا روينا من الاحاديث ولما روى 
بود تريرة أن اله لنبي 0 قال م 0 1 ان مسمل , 'ربة من كرب الدنيا كثيف الله عنه كربة من 
ل ٠‏ .بوم القيامة والله في عون العبد مادام العيد في عون مه «( وعن أن الدرداء ٠‏ أندفاللان ترص 
دبئارن ثم بردان ثم أقرضها أ<ب إلي من أن أتصدق بها .ولان فيه تفرا عن أيه المسا وقضاء 
لاحئه وعونا له فكان مندوبا اليه كالصدقة عليه وليس بواحجب قال أجد لا 2 على اسن 
ف( نترض وذلك لانه رف فأشيه صدقة ة التطوع وليس كوه في حق المقرض قال أحد :لس 
القرض 01 المسكلة يعني فى ليس عكر وهوذلك لان النبيكلى العا هوس إكان يستقرض بد ليل حديث أ بي رافع 
7 كان ه مكروها كان أبعد الناس مندوولانه إعا على بعوضه فاشيه الششراء بدبن 5 ذمته قال ابن 
لا ادي أن تحمل بأمائته ما ليس عنده يعنى ما لا يقدر على ونائه وين را دان فض 
اب من ار حاله ولا يغره من نفسه إلا أن يكون الثيء البسير الذي لا يتعذر رد مثله 
!1 انا اقترض أغيره 3 علمة بحالهلم يجبي » وقال 7 ادي أن يقير ض حاهه لاخذوانه 
ال القاضي يعنى اذاكان من يةارض له غير معروف الو ذاه لكره د كال القركن راضرانا بك 
أما أذاكان معروفا بإلوفاء لم بكره لكونه إمانة له وتفرنا لكر بته 
( فصل) ولا يصح إلا من <ائز النصرف لانه عة-د على المال ١‏ يدح إلا من جائز التصرف 
كيم بع وحكمه في الايواب والقبول . 5 م اليم على ما مظى ويصح يلفظ ١‏ ساف والقر طن لورود 


٠. ٠-5‏ لاجطع د و ع ع د و عع عدج و 


من الصدقة #قال « لان السائل 1 وعنده والمستقرض لا ستقرض ا ا 

وأجمم المسسامون عل جواز القرض 
(.سئة) ( وهو من المرافق امندوب الييا في حق اللقرض) 

ا دوينا من الاحاديث ولاروي عن أي الدرداء انه قال : لآن 0 ديئارين ” م بردان م 
أرضهيا 0 الي من أن أتصدق هما . ولان فيه تفرا عن 3 به المسل وقضاء طاجته فكانمندويا 
ليه كالصدقة و ليس بواجب قال أحمد ام عل 3 سل فل برض وذلكلا نهمن المعر وف أث. ياصدقة 
و وهو مباح للمقترزض وليس مكروها . قال أحمد لم 00 ال لاك كيان 
ابي مِيليةٍ كان يستقرض وقد ذكرنا حديث أي رافع ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه » قال 
0 ابي موس لا :حب أن كل امت ماليس عنده ير يد مالا يقدرعلى وفائه»ومن أراد أن يستقرض 
تلبثلم المقرض حالة ولا بغره من نفسه إلا الفيء اليسير الذي لا ,تعذر مثله » وقال احمل اذا اقرض' 
فيره ولم إبعامة كاله لم حبني وقال ما اه أن عرض حاهه لاذوانه » قال القاضي : اذاكان من 
رض له غبره معروف بالوفاء لكونه تغريراً غال امقر واضراراً به؛ وأما اذاكان معروفا بالوفاء 
أكآرة لكونه اعانة له وتفريحيا أكربته : 

(فصل) ولا ينصح ألا دمن حائز التصصرف كال بيع وحكه ف الانجاب والقبول على مامفى القع 
نظ احم والقرض اوزود الشمرعمهما وبكل لفظ يودي معناها كو قوله ملكتك هذا على أن تره- 


(التؤودائى الكيي) 0 (40) (لره اليابج) 

















عدم بو تالخبازفيالقرخ شو ا ( الغني والشرح افي) _ 


الشتراع بها ء وبكل افظ يود ف تناه مل أن عن تكله هذا عل أن دعل بدله أو : 0 
قرينة دالة على ارادة القرض فان قال هملكتك وم يذ كر البدل ولا وجد ما يدل عليه فهو هبة نان 
احتافا فالقول قول الموهوب له لان الظاهر معه لآن العليك من غير عوض ‏ هبة 

( فصل ) ولا بيت فيه ذيار مالان المقرض دخل على بصيرة ان الحظ لغيره فأشيه الل بةوامةارذ 

تى شاء رده فستغي بذلك عن “يوت الخيار له » ويثبت الملك في القرض بالقبض وهو عقد | 
اما ا أراد امرض الرجوع في عين ماله لم علك ذلك > وقال 
الشافمي ل ذلك لان كل ما علك المطالبة عثله بلك احذه اذاكان موجوداًكالمخصوب والعارية 

ولنا أنه ذال ملك بعموض من غير خيار فم يكنلهالرجو ع فيه المييم» و يفارق المفصوبو اا أمارية 
فانه لم يزل ملك عنها ولانه لا علك المطالبة عثلها مع وجودها » وفى فى مسئلتنا يخلافه »قأما المتترض 
فله رد ما اقترضه على المقرض اذاكان على حفته لم .نقص ولم يحدث ,ه عيب لاله على صفة «قه 
فلزمه قبوله كللسل فيه وكا لو أعطاه غيره » وتمل ان لا يازم المقرض قبول ماليس عثلي لا نالقر ض 
فيه بوجب رد القيية على احد الوجبين فاذا رده بعنه لم يرد الواجب عليه فلم ا 

( فصل ) ولامقرض المطالية بدله في الخال لانه سيب يوجب رد الئل في المثليات فاوجيه ما 
كالائلاف » ولو اقرضه تفاريق ثم طالبه : ما جلة فله ذلك لان اجمييع حال فأشبهمالو باعه بيوما مال 
نم طالبه بثمنوا جملة ء وان 1ل ايض ١‏ تأجل وكن جلا وكل دين حل أجلهم مر مو لا 
تاحيله و ذا قال. اطارث العكلي والاوزاعي وابن المنذر والشافعي وقال مالك والايث يحل 
اجميع التأجيل لقول الني ي على | للهعليه وس « المؤمئون عند شروطهم » ولا نالمتماقديين علكان النصر فٍِ 
في هذا العقد بالاقالة والامضاء فلكا الزيادة فيه كخيار الاس وقالأ بوحنيفة في القرضو بدل التاف 
كقو ناه وفي ثمن المبييع والاجرةوالصداق وعوض الخلع كقولها لان الاجل يقنضي جزء امن العوض 
0 الزيادة والتقص فى عوضه وب دل اللمتاف الواجب فيه الكل من غير زيادة ولا 

نقص فإذلك لم ماكن ود الاعواضن تجوز الزيادة فيها لخاز تأجبلها . ونا ان الحق يثيت حلا 
والتأجيل لل تبر ع منه ووعد فلا يازم الوفاء بهم لو اعاره شيثاً » وهذا لايقم عليه ام م الشمرط. » وأو 

بي فالخ بر مخصوص بالعارية فياحق به تما اختلفا فيه لانه مثله ٠‏ ولنا على أبي 0 ما زيادة بعد 
1 العقد فأشبه القرض » وأما الاقالة فهي فسخ واتّداء عقد آخر لاف مسئلتنا » وأماخار 
املس فوو عنزلة ابتداء العقد بدليل انه بجزيء فيه القبض لما يشترط قبضه والتعين ما في الذمة 


علي :بدله أو توجد قرينة دالة على ارادته وإن لم 1 البدل ولم توجدقر ينةفووهية. ةقان | ختلفاةالفول 
قول الموهوب له لان الظاهر:معهلان العليك من غير عوض هبة ولا ثبت فيه خبار لان المقرض دخل 
على بصيرةان الحظ لغيره والمقتزض عتى شاء رده وذلك يغنيه عن بوت الخيار 
٠‏ ل مسئلة ) ( ويصح فيكل عين جوز ينعا الا بثي آدم واطبواهر .ونحوها نما لا يصح الم 
فيه في احد الوجمين فيها ) 

يجوز قرض امكل والموزون بير خلاف» قال ان المنذر أجمم كل من حفظ عنه من أهل الا 
على أن استقراش ماله مثلمن المكيل والموزون والاطعمبة جائزء وجوز فرض كل مابثيت ا 


0 














(العنيوالتسح الكير) 6 الكير ) اجواز قرض الكيل والوزون م 


( فصل ) ووز قرض كيل والموزون بغير خالاف قال إبن الماذر أبعم كلسرا عن عنعن آخل 
ابر على أن استقناض ماله مثل من المكيل والموزوقٍ والاماى ا جائز » ووز قرض كل ماثءت في 
ال سيا سوى بني آدم » وهذا قال الشافعي . وقان أبو حنيفة لا عجوزة قر ض غير المكيل والموزونلانه 
لامثل له افيه المواعر . ولنا ان النى مياه استساف بكراً وليس ككل ولا موون ولان ما بثنث 
با علك بالييع ويضبظ بالودصف غاز قرضه كالمكيل والموزون ءوةوهم لا مثل له خناللاف أصلبى 
ان عند أي حدذة لو أنلقاعق رجل توب يبك فى أمته مثله ولغيوز الصلخ عنه نا كلق “من قذيته 
فأما مالا يثنت فى الذمة سه اكاواهر وشيهها فقال القاضي موز قر ضبا ورك النلتقتضن: القمة لان 
مالا مثل له من بالفعة والجواهر كفيرها في القبم » وقال أ الخطاب لا جوز قرضها لا نالقرض 
بقتغي رد امثل وهذه لا مثل ذاء"ولاانه م يلقل ا ولاهي في معنى ما نقل القرض. فيه لكوتما 
اببدت من الموافق » ولا يثبت في الذمة ساما فوجب ابقاوها على المنع وعكن بناء هذا اللاف غ, 
الوجبين في الواجب فى بدل غير الم كيل والموزون » فاذا قانا الواجب رد المثل +بزقرضاليواهر 
ومالا أت في القع اسلا لتعذر رد مثلها » وان قل الؤاجب رد القيمة حاز قرضة لامكان رد القيمة » 


ولا معان القاص وخبان كبذين 

( فصل ) 08 بو أدم فقال أعمن ل قرضهم ملحدل 5 أهية ايه » وبصح رضم وهوقول 
ان جر بج وائرق لانه مال يثيت في الذمة سلا فصح فرضه كثائر الخنوان» و#تمل أنه أزامكر اهة 
ال تخريم فلا يصح قرضهم . اختاره القاضي لانه 0 طقل قرضهم ولاهو من المرافق وحختمل ةقرض 
اليد دون الاماء وهو قول مالك والشافعى إلا أن يقرضين من ذوي . حارمون لان الملك بالقرض 


ضيف فانه لا علعة من ردها 2 القرضٍ 1 0 4 0 0 ىف بي ملدة الخيار» واذا لم م المح 


سلما غير في يه وبه قال الشافعى » وقال 1 حنيفة لا جوز قرض الكل واللوزون لانه لا 
ا م وك آنا ي صلى ال عليه وس استساف بكراً وليس كيل ولا موزون » 
ولان ما يثبت سلما ولاك إلبيع وبضبط بالوصف غاز قرضه كالمكيل والموزون » وقوظم لا «شل له 
خلاف صا فان عند أبي خنغ ةالو أثلف عونا ثبت اف اذمته مقله وتغيوذ الصاح به ابا كر 
من قبدته » فأما مالا رشبت في الذمة ساهاكالطواهر وشي,ها فقالم القاضي وذ قرضها ويرد المستقرض 
لقيمة لان مالاثل له يضعن «القيم.ة والجواهر كفيرها في القم » وقال أبو الخطاب الا وز 
لان القرض: يقتضي رد المثل ولس طا مثل» ولانه لم ينقل قرضها ولا هي في معنى ما نقل القرض 
فيه لكوم ليست من المرافق ولا ثثيت في الذمة سلما فيحب ابقاؤها على المنع أ» وزمكن بلعم هذا 
الخلاف على الوعيهين .في الواجب في بدل غير المكيل والموزورت » فاذا قلنا نحِتٍ رد المثل لم مز 
فرض المواهر ولا مالا بيت في الذمة ساما لتعذر رد مثلها وإن قلنا الواجب رد القيمة حاز قرضه 
لامكان رد القسمة .ولا تتاب الشافمي وحهان كهدبن 

(فصل) فأما بدو آدم فقال أحمد أكره قرضهم فبحم ل كراهة التتزيه ونصح قرضهم وهو قول 
بن جر والمزني لانه مال يثبت في الذمة سيا فصح قر راضه كشائر الليونان ».عمل صننة قإلطن 
الفيد دؤن الاو وهو ول مالاك و الشدافعي الا أن بقرضون هن ذوي خارمين لان الماك ““القرض 














كوم شروط | انتراض الربويات ) ألغني والشرح الكيير ( 
الوطء ام بصح القرض أعدم القائل بالفرق » ولان الابضاع مما حتاط طاء ولو اط 
إك.ان الرجل يستقرض أمة فيطؤها ثم يردها من يومه » ومتى احتاج الى وطثها استقرضها فو 0 
3 ثم ردها كا ستعير المتاع فينتفع به ثم يرده . و لنا انه عقد ناقل لاملك فاستوى فيه ” ار 
العقود ولا نس ضعف الملك فانه مطلق لسائر التصرفات بحلاف الك في مدة الخيار » وقوط. . 
شاء المقتزض ردها منوع فاننا اذا قانا الواجب ود القيمة ةلم علك ا رد الامة واعا تردق 
.وان كاذك الكن ص قصد المقترض هذا لم حل له 0 ولا يصح اقتراضه يما لو اشترى 7 
ليطأها * م يردها المقاايلة أو بيب فبها » وان وقع هذا بحم الانفاق لم منع الصحة كا لو وقع ذا كفي 
اليم » وكا أو أسل جارية في أخرى موصوفة بصفانها ثم ردها 0 2 ال الال ور مين 
أن القرض ضعيف لا ببح الوطء لم جنع منه في المواري كالبيع في مدة الخبار وعدمالقائل با افرق 
ليس بثيء :لى ماعرف في مو|ضعه وعدم نقله ليس نحجة فان كر الحيوا نات لم ينقلقرضهاوهوائر 

( فصل ) واذا اة-ترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم جز أن الت عن )حب ره 
المثل فاذا | م يعرف الثلام عكن القضاء » وكذلك أو اقترض مكيلا أو «وزونا جزافا لميجزاذاك واو 
قدره عقال عيئه 1 صابحة بعينها غير “ونين عند العامة (١‏ 0 ل أمن ناف 1 فيتعذر رد 
لاك فأشيه الس في مثل ذلك » وقال الامام 0 2 ع يبن قوم له م وب في أيام مسماةفاحتاج بم 0 
إلى أن «ستقي في غير اا ا غيره ليرد عليه بدله في .وم نوبته فلابأس وانكان 
كدارم فكرهه اذا لم 0 ن محدوداً لانه لا 3 رد اا ت الدرامم.: 0 اعد 


ضعيف فانه 5 عنعها من ردها على 07 فلا ا به الوط كلك في مدة الخيار » واذا ل يبح 
اله ١1‏ لمح اليتق لعدم القاء كل بالفرق ولان الابضاع م عتاط ا وأو أينا قرضون أفضى 1 
أن اا ارجل -تقرض أمة فيطوها ثم بردها من يومة وءتى احتاج الى وطثها استقرضها فوطثها أمردها 
كس سكعي المتاع فنتفع به ثم رده 

ولنا انه عقد ناقل لاملك فاستوى فيه العيد والامة كسائر العقود ولانس] ضءف الماك فانه 0 
كان التصرفات بحلاف الملك في مدة الخبار » وقولهم غتى شاء المقترض ردها: منوع فاننا إذا قانا 
الواجب رد القيمة لاعك المقترض رد الامة وم برد قيمتها وإنسامنا ذلك» لك أن هتى قصدالمقترض 
هذا ل بحل له قءله ولا ينصح انشراكة كك لواشترى 0 ليطأها ا[ بردها بالمقايلة ارد قا 3 


هذا 0 الاتفاق لم منع الصحةكا لووقع ذلك في البع وكا لو لوأسم اي 0 
00 بعيتوا عند <لول الال »ولو ث, نت أن القرض ضعيف لايح الوطء لم عنع .نه في الجواري 
كالبيع في مدة الخبار وعدم القائل بالفرق ليس بثنيء على ما عرف في مواضعه وعدم نقله اهس حة 
اناا كز اليوانات ام ينقل قرضها وهو جائز . 

(فصل) و لواقترضاً دراث أود انير غير مغروفة الوزن لم بز لان القرض فيها يوجب رد الخثل 
فاذا لم ,عرف القذرم يعكن القضاء وكذلك لو اقترض مكلا او ا حزافا لجز كذاثك وأوقدره 


عكيال لعيئه- أودنجة 0 غيرهغروفين عند العامة للم بز لانهلا ا كك 3 فيتعذر ردالالفأشه 
اشر وقد قال أحمن في ماء بين قوم لم نوب فى يم منبماة فاحتاج بعضهم الي 1 إستقي فى غير ونه 






































(الثغني والشر ح الكير )2 أحكام الفرض ورد ااثل في المكل والموزؤن وم 


ا !رض عنما ا وان استقرض 0 رد و وهذا قول امسن وابنسيرين والاوزاعئ » 

1" قرض أيوب من سماد بن زيد دراثم عكة عدداً واعطاه باليصمرة الى لد 

تلان اناس لله ماك كار لالس با لا ل ور 

ٍ ( فصل ) وجب رد المثل في المكيل والموزون لا م خلافا » قال ابن المنذر : أجع كل دن 

نيل عنه 0 اهل العم 0 ان دن نات انا ما جوز أن سلف فرد عليه مثله ان ذلك جائز 

اذ ساف أحد ذلك 0 لمكيل والموزون 0 في الفصي والائلاف م ههناء فأما غير 
: يمده كخال 


ار ١١‏ من نوبة غيره 5 عاية 1 وم نويه فلا ل 0 فكرمه 
إذا لم 05 ن محدوداً لانهلا أن رد هثله وان كانت الدراهم يتعامل , 0 ان درس عدكا قررة 
عد 1 وان استقرض وزنا رد وذ" » وهذا قول الحسرن وان سيرين والاوزاعي واستقرض 1 بوبمن 
حماد بن زيد ذراهم »6 م ا الدرة عدن ولانه وفاه. مثل ما اقترض فم يتعاءل به |ان'س 
فاشبه مالوكانو| بتعاءلون بالوزن فاقترض وزنا وردوزنا 

الإمسئلةة (وينيت الملكفيه بالقبض)لانه عقد يقف التصرف فنه على القبض قوقف المالك عايتكاطية 

رمسئلة)» (ولاملك المقرض استرجاءه ) 

وحملةذاك ا نالقرض عقد لازممنجهةالمقرض جائز فيح المقترض فلوأراد المقرضالرجوع في 
عين مالهلم ,علك ذلك » وقال الشافعيله ذلك لا نكل ماعلك المطالية عثله علك أ خذهإذا كان موجوداً 


كالفد رك رإنكار 1ل لاله زالملكيعنه بعقد لازم من غير خيارفل يكن لها لرجوع فيه كاابيع ويفارق 
لد غصوب والعارية فانه لم يزل 0 عنها ولانهلاعلكالمطالبة عثلها مع وجودها وفي مسئلتنا بخلافه 
الإمسئلة! (وله 0 بدله فى الحال ) 
لانه سيب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه الح اررقم ولو أذرفة إتفاريق نمطا لبه مها جلة 
نه ذلك لان اميم حال فأشه ما أو باعه ببوعا حالة ثم طالبه بثمنها حملة وان أجل القرض لم 0 


وكا ل 035 حل أجله لم 6 موحللا ب قال الاوزاعي والشافعي وابن الانذر وقال مالاك 


والاث 0 ابيع 0 لقول ال يي ي دلى اللعليةوسم «ااؤمئون عند شروطهم» ولان المتعاقدين 
ملكان التصرف في هذا العقد بالاقالة والامضاء فلكا الزيادة فيه 27 مار الحاس » وقال 0 حنيفة 
رص لل ا كقوانا وفي من المبيع والاجرة والصداق وعوض الع 00 لما لان الاجل 
بتي جزءا 1 ار اران لاحتمل الزيادة والثقص في عوضه وبدل المتاف تحب فيه المثل 
من غير زيادة ولانقص فإذلك لم 0 وشية ة الاعواض جوز الزيادة 0 غاز 3 عياباء ولنا اراد 
بت حالا والتأجيل تببع ووعد. فلا يلزم الوفاء بها لو أماره شيثاً وهذا لا بق عليه اسم 
لثشرط ولو شعي فالخبر مخصوص بالعارية م به ما اختلفئا فيه لانه مثله » ولنا على 1 حترفة 
أ زيادة بعد د رار الفا شيه القرض» ا الاقالة فهي فسخ وا كناء عق ضر خلاف شدلتا" 
وأنا ذيار انحا س فو عنزلة ابتداء العقد بدايل م دري الق. 0 0 قضه والتعيين 1ا في الذمة 
ل(سئلة) ( فان رده المقترض علبه لزمه قبوله ما تعيب أو أن فلوسا ره فبحرهماز 

















رم أحكام القرض ورد الثل في لمكيل والموزون ‏ (امغنيوالشر حالكير ) 
الاثلاف الفضب ١‏ والثاني ) نب رد مثله لان ال يكل الل عليه وس استسافمن وجل © اأردش : 
ونخااف الاثالاف فاثه لا مساحة قنة ات القيحة لائها احصر والقرض لبل وهذا حازت النس: 
فيه فيا فيه الربا ويعتير مثل دفاته رع فان حقيقة المثل اا توحد في المكيل والموزرن فان "مذ 
امثل فعلية قيفته بوم تعذر المثل لان القيمة ثبنث في ذمته حيئذ » واذا قلنا حب القيمة وبت حين 
القرض لاما حينئذ 0 


السساطان فيكون له القيمة وق تالقرض) 
يجوز للمقرّض رد ما اقترضهة 0 اللقرض إذاكان على صفّة م شقص و1 يحدث به عرب 9 1 
المقرض قبولة لاية على صَفَة تحقة أ مه ما لوأعطاه غيره وقيا قانا على المسلم قي يا لتر امالطيد سعرة 9 


تير و كل أن لايازم اللقرض قبول غير اللي لان القرض فيه بوخب رد القيمة ة على أحدالوج» 
فاذ] رده بعيئة م نرق الواخب عاية قر عبت فبولهك لبيع 

(فضل) قان تعيب ولعو ل يجب قبوله لانغليه في قبوله 1 لآنة دون حقه تأشية هالو نقص 
وكذلك انكان القرض فلوساً أو مكسسرة ذرهها الساطان وتركت العاءلة ما لانة كالعيب فلا يازمه 
ولا وكون له تكبا ؤقت القرض سؤاء كانت بافية أو استبلكم! أص عايه أعد في الدراتم المكسرة 
فقال يقومبا؟ تساوي يوم أخذها ثم يعطيه 7 وسواء قدت قطنا فلاو تار كرا اودر زو كر فى 
الثنبيه أنه يكون له قمها وقت فسدت وتركت المعافة مها لاته كان بلزمه رد نثاها ما امت نافعة ذذا 
قفنت اثقل الى قيمتها حينقذك لوعدم امثل . قال القاتي هذا إذا انفق الناس على مركا فأما إن 
تعافلوا با مع ترم السلطان ا لزمه أخذها » وقال مالك والايث والشافعي لنس له إلا مثل ا أترضه 
لآن ذلك لنس بعيب حدث فبها أرى حرى رخص سعرها 

ونا أن بحري مالسلطان مع انغاتها وأبطل مالتها فاشيه ترا واف در أبا وأما رخص السعر 
عم سواء كان قليلا أوكثيرا لانه ل محدذث فيها شيء أغا تغير السعر فاشبه الخنطة ل 

غات وكذاك رج قي المفشوشة إذا حرهها السلطان 
#مسئلة؛ (وحب ردالمئل فيالمكيل والموزون والقيمة فيالحواهر ونحوها وفماسوى ذلكوحبان) 
الا نعل خلاذا في وخوب ره الثل في المكيل والموزون » قال ان المنذر اجمع كل ٠‏ ن محفظ عنه 

من أعلن الل على أن من اماق مسقا ما حوز أن ساف فرد عليه مثله أن ذلك كاار 4 للمساف 
أخذ ذلك ولان المكيل والموزون يضمن في القصب والاتلاف له فكذا هرنا فان أعوز اثل ازمته 
قيمته يوم الاغواز لاثما حنئذ تثيت في الذمة ويرد القيمة في الجواهر وموعا إذا قانا مجواز قرذرا 
لانها “ن دوات لقم ند من ها لانا. لآ تنضبطظ وفما ‏ سوى ذلك : وحهآن:( أحدغا ) برد القبمة 
لان ما 3ح المثل في المثايات ا القيمة قما الآمثل اله كلا لاق (واثائي) ِب ردافقله "لآن الى 
صلى الله عليه وس تسلف كن عل 1 فرق مله ولان مائنت في النامة في السر منت فى القرض 
كالئي وتخالف الاثلاف فانهلا مساحة فياف جبتالقيمة لأنها أحصمر والقرض أسهل وذا جازتالنسثة 
فياقله اار يا ورككر مثل صفاته تقرياً ان عقيقة الثل إإعا :جد فى 1 لكبلوالموزون كان مدر الثل 
فعايه قبسّه نوم التعذر وإذا قلنا 2 القبئة وجيت حين القرض . ا حلكذ ذ تنمت في الذمة ٠‏ 














ألفني والدبرح التكير ) جواز رض اين شرطالرهن في القرض فم 

( فصل) ووز قرض ايز ورخص فبه أبو قلابة ومالك ومع هنه أبو جنيفة . وانا أنه موزون 
1 قرضه اسابر الموزونات ؛ وإذا اقرضهبالوزن ورد مثله بالوزن جاز وان ا رده 0-6 

ل القبر رف أبو جعفر فيه روايّان (إحداما) لاوز لانه موزون 3 ساثرالموزونات (والثانية) 

. قال ابن ألى موسي إذاكان يتجرى أن يكون مثلا مثل فلا حتاج الى الوزنو الوزن أحبالي‎ ٠ 

1 5 0 ما روت عاأشة رضي الله عنها قالت : قات بارسول الله إن اليران ستةرضون ايز 
وا”ميد وبردون زيادة ونقصانا فقال « لاباس ان ذلك من عمياؤق الناس لايراد به الفضل » ذثره 
أو ف ان ا ويا ع ع كن اك ل ين ل اراك الف وكيا 
فتال سبجان الله “ا هذا ءن مكارم الاخلاق نْذْ الكبير واعط الصغير وخذ الصغير واعط اللكيير 
خبر؟ أ<سن» قضاء سمءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ولان هذا مما تدعو الخاجة اليه 
ويشق اعتبار | لوزن فيه وتدجيه المساعة غاز كدجول الخام من غي تقدير أأجرة. والركوب في 
سفيذة الملاح وأشباه هذا » ذان شرط أن يعطيه أ كثر. مما أقرضيه أو أحود أو اعطاه. مثل ما أخذ 
وزاده كسرة كان ذلك حر اماً وكذاك إن أقرضه دغيراً قصد أن يءطيه كبيراً لان الاصل >ز ذلك 


داما أبيح لمشقة إمكان التحرز منه فاذا قصد أوشرط أو افردت الزيادة فقد أمكن التجرز منه رم 
2 الاصل م لو فمل ذلك في غيره 


ا(مسئلة> (ويكمت العوض فى الذمة جالا وان أجل ) 

لارب التأجيل فى الال عدة وتبرع فام يازم الوفاء به وفيه اختلاف ذكرناء فها مضى 
ولبغي ان يفي له عا وعده . 

0 (وجوز شرط الرهن والضمين به) لان الا يِ ى صلى الله عليه دسل رهن درعه على شير 
5 جذه لاهله مثفق عليه . 

(فصل) ويجوز قرض الب ورخص فبه أبو قلابة ومالك ومنع منه أبو حنيفة » ولنا أنه موزون 
كاز فرضة كما اللو زونات و إذا قرس بالورن رداك رض ب الوزن اوان استقريه عدن رده 
عدا وقال لاثم نب بو جر فيه رواريان (81021)) الور كابر الموزونات (والثانية) جوز وقال 
ان لق برس إذاكان يتحرف ان كرون :اد كل ولاكتاج الى بزن وللورن أجساال» رود اطران 
ماروت عائشة قالت قات يارسول الل بان الميران يقترضون الخيز واطأير وبردون زيادة ونقصاناً 
فقال «لا باس إن ذلك من مرافق الناس لا براد به الفضل » رواء بو بكر في الثاني باسئاده وروي 
أيضا باسناده دن معاذ بن جبل ,انه سثل عن استقر اشن لحن واللزر فقال ل بجان بالل انما هنا من 
ادي هذ الكيير واعط الصغيز وخذ الصغير واعط الكير ذر»؟ أحستع نضاد ا يوت 
1 الله 2 يقولذلك .ولان هذا مما تدعو الخاجة اليه ويشق اعتبار الوزن فيه وتد<لهالمساعة 
فاشيه دذول! لخام وااركوب في سفيئة اللاج 00 تقدار 0 فان قرط كه اي ها أقر ضه 
ارج 1 حك حر اما ماك أن أقرضه صغيراً قصد أن يعطيه كبيراً لانالاصل تحرمذلك وانها 
اح ل ار ا ا عدرل أو افردت الزيادة فقد امكن ن التحرز نه خُرم بح 
الاصل م لوفمل ذلك في غيرم 














ع النبي عن كل فرص خر منفعةٌ المقرض ( الغني والشمرح الكبير ) 

( فصل ) وكل قرض شرط فبه أن يزيده فهو حرام غير خلاف . قال ابن المنذر : أجعوا على 
ان المساف إذا شعرط على المستساف زيادة او هدية فاساف على ذلك ان اخذ الزيادة على ذلك ربا 
وقد روي عن اف كت دان عباس وان مسفود أن موا عن قرض حر منفعة ولانه عدارفاق 
وقربة فاذا شرط فيه الزيادة أخرجه 0 مويق » ولافرق بين لاد في القدر 1 فيالصفةمثل ان 
الت ان لبط قاس إن اق لبط لضي 40 لزن ضر إن سن لاك طميك انر كان 
1 مؤنة مز لانه زيادة وان ل يكن 0 مؤنة جاز وحكاه ابن المنذر عن علي و وابنعياس 0 
ابن علي وان الزبير وان سير بن وعبداارمن بن الاسود واروب السختياني والثوري نااك 0 
وكرهه عن البعري وميمون ن فت وعبدة بن أي ليابة ومالك والأ وزاعي والشاف, 
لانه. قد يكون في ذلك زيادة ا 1 لط أن اكاك , سنا 
جز » ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخر » وروي كن 5-6 وفال 
ا كان ابن الزير 1 من قوم بعكة دراثم م يكتب طمما الهم مصعب بن الزيير اراز 3 
ف ياخذوما منه فسئل عن ذلك ابن عباس فل بر به 1 » وروي عن علي رذي الله عنه أنه سكل 
10 فل بر به ا ا ومن م إبرابه 6 إن سيرين والننخمي 6 رواه كر عيد » وذ كر 
القامي أن للوصي قرض مال اليم في بلد ليوفيه في بلد رق ليربج خطر الطر ربق »6 والصح. بح 
جوازه لانه مصاحة لها من غير ضرر واحد مها والشمرع لا برد تحريم المصاعا الني لا مضرة فيها 
بل عشسروعيتها » ولان هذا ليس عنصوص على #رعه ولا فيمعى المنصوص فوج بإ بقاؤه على الاباحة 


. . 00 1 
وإن شرط في القرض ان يوّ<ره داره اوببيعه شبثا او ان يقرضه المقترض مرة اخرى لم #ز لان 


لإمسئلة) (ولا جوز شرط ماكر نفعاً حو أن بسكنه داره او يقضيه خيراً منه او في بلد آخر 
وكتمل جواز هذا الشرط) 

كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغبر خلاف . قال بن اانذر أحوا على ان المساف اذا 
شرط على المستساف زيادة أله هدية ا عل ذلك إن حذ الزيادة على ذلك ربا ء وقد روي 
عن أبي بن 7 وابن عباس وابنٍ مسعوت 1 نهوا عر قرض جر منفعة ولانه عقاد 
رن 1 4 فاذا شعرط فيه الزيادة ره عن را ولا فرق بين الزيادة في افر نرق 
ااصفة مثل أن يقرض 00 بان انان إن كنا مط كن مه تلن فياف وق لطا 
إباه في بلد آخر لم 2 ا مؤنة لإنه زيادة وان م كن 1 مؤنة فقد روي عن عمد أنه 
اجوز أ 00 كم اهته.عن الحسن اليدمري وميمون ن اني شبيب وعبدة بن ابي لبابة ومالك 
والاوزاعي والشافي لانه قد يكون في ذلك زيادة وقد نص احمد ان من شرط ان يكتب له ما 
سفتجة أم بز ومعناه اشتراط القضاء في 0 وروي عنه جواز ذلك حكاه عنه ان المنذر لكونه 
مضصاحة: ليا .. وحكاه عن ع لي وان عباس وان بن علي وابن الزير وان سرن وعبد الر من نه 
الأكرة رار لمان تاقري واسحاق واحتاره 000 القاخ أن لاوصي قرض مال اليثم في 
يلد ليوفية في بلد ار برخ ع ر الطربق لله شيذنا : والصمحبيح 0 لانه مصلحة طيا من غين' 














( اللغني والشمرح الكبير) فروع في الزيادة الممنوعة فيالقرض كم 
اي على الله علية بهو وس نهى عن بيع وساف ولانه شرط عقداً في عقد فل مركم لو باعه كان 
شط أن ببيعه الآخر داره »وان شرط أن يؤجره دارهبأقل من أجرم! أو على أن يستأجر دار 
ترش 1 كر ين أعرما أو على أن هدي له هدية أو يعمل له عملا كان أبلغ في التحرم وإن 
أل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله وم لز قبوله الا أن بكافئه أو سبه من دينه إلاأن كون 
6 درت العادة به بيثها قبل القرض للا روى الاثرم أن رجلا كان له على سمهاك .عشرون درها 
مل بدي اليه الدمك وتو حي بلغ #لاثة عشر درها فاك ان عباس فقال اه سديعة تام 
دعن ابن سيررن أن عمر ات أ تور اف ير ألاف ا اليه أبي ن كب دن كرة 
ات فردها عليه بيه ولم يقبلمافاً ناه الب فقال لقد ع أهل المدينةأني من أطيبوم ثمرة وا دلا حاجة لنافيم 
نعت هديتنا # ثم أهدى اليه بعد ذلك فقبل » وءن زر بن حييش قال : قات لابي بن كب إني أريد 
إن اشر إل أرس اناه إل الدراق فال : نك تأني أرضاً فاش فيها الربا فان أقرضت رجلاقرضاً 
أن بقرضك لبؤدي اليك ركاف ومعه هدية فاقبض فرضك واردد عليه هديته رواها الاثرم » 
دروك البخاري اا إردة عن اف موسى قال : قدمت المديئة فلقيت عبد الله بن سالام وذ كر 
حديئا وفيه ١‏ ثم قال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فاذا كان لك على رجل دين ادك اليك حمل بن 
1 “مل شعير 0 حمل قت فلا ” احدء فانه ربا » قال ابن ا ي *وسى ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله تمالالم 
اك ار ان ل جر منفعة . وأو استاف غرعه وام كن 0 جرت بينها 
بذلك حسب يك لا روى ان ماجه في سئنه عن لين قال قال 0 الله م 2 مية « إذاأقرض 
أحد> ؟ فرضاً فأهدي اليه 1 حمله على الداءة فل ا ما ولا بيقبله !لاأنيكون 00 ذلك » 
رهذا كله في مدة القرض م كن ارناه فم وكالزيادة من غير شرط على ما سئذ كرةإنشاءاللة 0 

( فصل ) فان أ رضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيراً منه ,في القدر أو الصفة أو دونه برضاها 
ا دكذك إن كتب له بها سفتجة أو قضاه ف في باد 001 جاز ورخص ف ذلك إن مر وسيدن ن 


قرر 2 مها والشر ع لا رد ريم سن لني 7 مغمرة ة فيها ولان هذا لس ا 
لاني معق ل نصوص فوجب ابقاؤه على الاباحة . 


ال شرط أن يؤّجِره داره و قم أو د ان يقرضه المقزض م ة أذرى ل بز لان 


صلاك 


ي مه نعى عن , وات واه نر ادا ل 2 يز لو باعه داره . بشسرط أن يبيعه 


ذر دارهةوان شرط ان نؤجره داره بأقل من اجرما أو على أن سستاجردار اامفرض بأ كزمن 
ااا على أن بهدي له او يعمل له تملاكان ابلغغ في اللتدريم 

( فصل ) وان قرط أن 0 أقرضه 2 ز إذاكان ما ري فيه الربا لافضائه إل 
لواث الماثلة فها يشرط فيه » وإن كان في غيره تكراك وغر اعد الوحرين لاصحاب الشافني لا 0 
الترض يقتضي ردامئل وشرط النقصان مالف مقنضاه فم يجز كشرط الزيادة وهم وجدآخر أندجوز 
انال رض دعل لارفق بالمستقرض ور النقصان لا 00 عن موضوعه حلاف الزيادة 
(مسئلة) (وان فمل ذلك من غير شرط تسن حيرا أوأهدى له هدية بعد الوفاء حاز) 
وكذلك أن كنت له سفاعدة ةآر قضاه ف بل آخرخيراً منسه مجاز» ورخص في ذلك ابن عر 


(الغني والشمرح الكيير ) (دة) (الحزء الررا 95 

















وينم "ران قضاء اللان تحر مه لأشتراطة (لحى والشرح الكير) ( 


لنب والحسن واذخعي والتجي _ والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق » ورثال 
أبو الخطاب إن قضأه ا و زاده 0 بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روابثين » دروي 
فن أي بن كين وابن عباس وان حمر ا ان مثل قرضه ولا بأحذ نجلا .لآ نه آذا حم 
فلا كان كر ا جر منفعة : : 
نان ال بي مَكلاية استداف بكو ٠ادتخر‏ به وقال « خيرم اأحن قضاء © متفق عله 

وابخاري 2 مل أحسيم قضاء » ولانه ل يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلةال؛ 
إك اتفا دبنة لت كالول يكن ة رض قال إن أي مومى إذا زاده بعد الوفاء فعا دالمستقرة 0 
ذلك تمش منه قرا ثماغياً ففعل لم اد امه إلا مثل ماأعطاة 1 لخن زيادة أو:اجود ماعطا 
خراماقولابواحداً » وا نكان الرجل معروفا يحسن القضاء + بكر اقراضه » وقال القاضي فيه و 
اانه كر لانه يظمع في حسن عادته ك1 انيل كانزسرو اصن ا لقضاء 
قبل يسوغ لاجد أن يقول أن إقراضه مكروهولانالمعروف بحسن ابقضاء خير الناعى واقضاي م ذهو 
ا الناس بقضاء حاجته وإإحابة مسكلته وتغر ريح كربته فلا جوز أن كوخ ذلك مكروها واعا ينعمن 
الزياذة المتمروطة » ولو أقرضه مكسسرة خاءه مكا: لها بصحاح بغي شرط حاز ».وإن حاءه بصحاح أفل 
بعنها فأخذها ججميع حقه م جز قولا واحداً لان ذلك معاوضة لانقد بأقل منه ذ. كان ربا 


ود 0 والحسن والنخعي والشعي و الاعري وقادة 0 ل ومالك والشافعي و 1 
وقال أبو الخطابان قضاه عي 1 0 زيادة بعد الوثاء من غير شرط ولا لراكة :1 ريا تين 
ودديءنٍ أ نكب وا نعباس 3 د كل قرضه ولانأددذ فضلا ثلا كونقرضاً جر منفعة 
ولنا أن ال بي صلى الله عليه وسلم استساف بكرا 0 ا كم قضاء ) 
0 عل ل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلة اله ولا إلى استفاء ديه أشةها 
ك3 الوكن قرض » وقال ابن ابي موسى إذا زاده بعد الوفاء فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه 
قرضاً عزنا ففجل ,لم ا الا مث ماأعطاه ..قان :ادن زيادة او:اجود مااعطاه حرم قولاواحاً 
واذاكان الرجل معروفا بحسن القضاء 10 كره اتن اضه » وقال القاضي فيه وجه التخز لله كر لأنه 
يطمع قي حسين عادنه :وها لايصح فان النبيدلى الله علية وس كان معروفا جسن القضاءفبل يسوغ 
لاجد أن يقولٍ اقزاضه مكروه # ولان المعروف نحسن القضاء خير انناس وأفضابم وهو أولى الثان 
يناه حاحجة ااي ميا ته وتف رمح كر بته فلا جوز أن يكون ذلك مكروها ءبؤانها منع .من الزيادة 
المشعروطة » وأو أقرضه مكسرة خاءه مكانها بصحاح .ير شرط جاز » وان جاءه يصحاح انلا 
عَأحَذها جميع حقه لم يوز لان ذلك معاوضة تقد يأقل يمنه.فكان يريا ىوكذلك ,ها يشتر فيه المانلة 
٠‏ ف مييئلة ©( وان ن فعله قبل الوفاء لم يوز الا أن مكون العادة حارية بينها بذلك قبل القرض 
إن أن كافئه أو يحسبه هن دينه ) 
وذلك لما روى الاثرم أن رجلا كان له على سما كعثئرون درهما ظمل بهدياليه السمك وبشومه 
حتى بلغ ثلاثة عر درها فسأل ابن عباس فقال : اعطه سبعة دداهم ».وعن انسيرين أنغرا أساف 





أني بن كسب عشرة 1 لاف.درهم فأهدى إليه أي بن كعب.من أكرة أرضه غرجها عليادم بقبه أن 

















( اللغنيوالتسرح الكبيى ) كما إذاشر طأن يوفيهاً نقض بماأقرضهوالخلاف فبه م 
( فصل ) وان شرط في القرض أن يوفبه أنقص ما أقرضه وكان ذلك ما عبري فيه الال يز 
لانضائه إلى فوات الماثلة فيا هي شرط فيه » وانكان في غيره لم نز ا اه الوحرين لا دحاب 
القاني » وي الوجه الآ . خر يجوز لان القرض جعل للرفق المستقرض » وشسرطالنقصانلار جه عن 
موضوعه خلاف الزيادة ٠‏ ولناأنالقرض يقتضي الثل فعمرط اا نقصان ذا اف مقتضاء في جز وكشرط الزيادة 
( فصل ) ولو اقترض ض هن رجل نصف ديئار فدفع اليه ديثاراً صحبخاً وقال نصفه قضاء و تصفه 
ودبعة عندك أو سلما في شيء صح » وان امتنع المقرض من قبوله فله ذلك لان عايه في الشركة ضرراً 
١‏ اشترئ نيا لنصفت م الدينار سلعة جاز إلا أن يكون ذلك عن مشارطة فتال لفضيك محا 
رطان انحذ مك بنضفه اباقي قيصاً فانه لا جوز لانه لم يدفع اليه ع إلا ليعطيه بالنصففب 
لذ في فضل مابين الصحييح والمتكدور هن الندف المقذي ولو لم يحكن شرطاً جاز فانثر ك الصف 
5 جر علده وديينة حاو وكانا فز كين فيه وان انفقا على كيره كسمراه فان ا<تلفا. لم جير أحدها 
على كسره لانة ينقص قيمته 
( نضل ) ولو افلس غرعه فأقرضه افا ليوفيه كل شور شيا مماوما جاز لانه اها انتفع بإستيفاء 
م اهو ا له وإوكان له مايه - حيطلة |فأقرضه ما 0 شري به حنطة يوفيه إيا عام نير الذلك. ها ولو 


0 فقال م ا 0 305 ة وأ لاحاجة اقم مثمت عدبا 0 م أعذى 


اله بعد ذلك فقيل ٠‏ وعن زد نحبيش قال : قاتلا بي بن كعب : ي أديدان, ل ال لهل ا ك4 
إلى ااعراق فقال انك تأئي أرضا فاش فها الراء فان أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي 
اليك قرشك ومعة هدية فافيض قرضك واردد عليه هدية . رؤاها الاثرم » وروى اإخاري دن 
أبي بردة عن أي مومى قال قدءت اللدينة فلغيت عند الله 3 سلام وذكر حدينا وقية 2 قال 3 
إنك 0 م الررا فاش » فاذاكان لك عل رجل رض فأهدى اليك حمل تبن ره لى شعي 3 
حمل فك فلا تأخذه فانه زا . قال ابن 0 ١و‏ نا لو افرط» قرضا ثم استعمله عملا لم يكن ستعملة 
مثله قل القر كان قرزضا جز منفعة » ولو استضاف غرعه وم 1 الغادة درت بذلك ينماحسب 
له مالأ كله لا روى | بنماجه ةين الى قال : قال رسول الله ضلى اللغليه وسل « إذا أقرص 
أحدك فر ضا فأهدق اليه 7 مله على الدابة فلا يركها ولا يقبله الا كا جرى! بره وبيئه قبل 
ذلك » كه في مدة القرض » فاما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غير شرط وقد ذكر ناه 

( فضل ) ولو اقترض نصف دئار قدفع اليه المقرزض 0 ديحيحاً وقال نصفه وقاء: و نصفة 
ودبعة عندك 31 سل في شي » ضح ولا يلزم المفقرض قيؤله ارفك عليه في الثمر كك شزواً » ولو اشترى 
إلنصف الياقي دن الدينار ساعة حاز » فا نكان بتسرط مثل أن يول اك صدردا شرط أن ادن 
بنك بنصفئة الباقي قيصا' . لزلانه ١‏ يدقع اليه صحيحا الا ليغطية؛ بالنصف الياقفئ ) فضل ما ون 
الصدييج لكر ز من الصف المقغي وارنف ار اس ارخا 1 غير أحدها 
على ذاك لو" له ينقص قنمته 

( فطل ) وأو أفاس غرعه فأقرضه ألنا ليوفيدكل شهر شيا معلؤما جاز لانه اعنا انتفع بالستيفاء 
ما هوا مستدقي له ولوكان له عليه حنطة فأقرضه ما يشتري به حئطة: يوفيه إناها جاز لذإك ». ولو 








م جوازاقراض الفرم الفا سلوفاء ديئه _ (الخني واشرحالكير ) 
د حزان إل عياله نفقة فأقر ضها رحلا عل أن يدفمها إلى لمعياله "فلا بأس اذ| م يأحذ عليبا شي 
ولو اقرض اكاره ما يشتري به بة را يس لعاسماف ارده أو بذرا دذره فا فان انا 
ام يز لانه شرط ما ينتفع به فأث به شرط الزيادة وان لم يكن شرطا فقال ابن أن «وسى لامجو زلانه 
قرض حر مثئنعة . قال ولو قال اقرضىق في الفا وادفع إل 0 ازرعبا نالثاث ث كان خيناً .والاول<و 
ذلك اذا 0 05 م لان الحاجة داعية اليه والاستقرض انا ,قصد نفع نفسه وأا حصل تفاع 
المقرض 0 فأشة اخذ السفتحة به وايفاءه في بإد ار ولانه مصلحة طاحم.عا فأشيه 0 
(فصل)قال احمد فيمن اقزض من رحل درام واباع 5 | منه شيمًا كك زيوفا فالبيع جائر 
ولا برجع عليه بشيء يعني لا برجع البائع على المشتري بدل الوْن لامها دراهمه فعيبها عايهوائما لدعلى 
المشتري بدل ما اقرضه إياه بصفته زبوفا وهذا محتمل أنه اراد فها اذاباعه الساعة مباوهو يمرعيها فاما 
أن باعه في ذمته بدراهم ثم قبض هذه بدلا عنها غير عالم بها فينيني ان حب له دراهم خالية من اليب 
ورد هذه عليه وللمشتري ردها على البائم وفاء عن القرض ويبتى الثن في ذمته » وان <سبها على 
البائع وفاء عن القرض ووفاه الْن حيداً جاز » قال ولو اقرض رجلا درام وقال اذا متفأًنتفي حل 
كانت وصية » وان قال ان مت فأنت في حل لم يصح وذلك لان هذا | براء هعلق على شرط ولا بصع 
تعليقه على الشروط والاول وصية لانه عاق ذلك على موت نفسه والوصة حائزة » قال ولو افرضه 
نسعين درئارا عائة عدداً والوزن واحد وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن حاز» وإنكانت فق 
سا قلا وذلك 6 ١‏ إذاكانت 0 في مكان برءوس,ا كان ذلك زيادة لان ل 3 لمائة: 0 


له 1 أن بدعث إلى عياله ثفقة ة تأقرضها رحلا عل أن ارا الى عباله فلا ا إذا ١‏ ا 
عليها شيئًا وإن انرس را شري به 1 يعولل عل ارك ءار بذراً سذره فيها » ذان 
كان شرط ذلك في القرض ل بز لا نهشرط مابة تفم بدأشبه الزيادة » و أن لم يكن انا فقال ابن أي مومى 
لاحوز لآنه وض حجر منفعة ٠‏ قالولوقال ,قر ضنأ لنا وادفم إلي أرضك أزرعبانا لثا ث كان خيناً ٠‏ قال 
شيخنا . والاولى جواز ذلك إذا إذا لم يكنمشروطا لان الحاحةداغيةال يهو المستقرض [ها يقصد نفع ننه » 
وإتا حصل! : تفاع امرض ضم تافاشه 1 السفتيحة به وايفاءه و في بإد ارين حك أنه مصاحة لطا حميعا 
( فصل ) قال أحمد في ر<ل اقترض درا واتاع , انه شيعا درجت زلونا فالبيع جائز ولا 
يرجع عليه بشىء ٠‏ يعني لا يرجع البائع على المشتري ببدل الأن لاما دراهمه بعينها فسسيها عايه واما 
له على الا بدل 0 ات إناه بصفته زبوفا وهذا محتمل أ تدآراد فما إذا باعه الساعة بها وهو 
بعل عينها » فأما ان باعه في ذمته بدراه ثم م قبض هذه بدلا عنها غير عاام بها فيد أل حب درام 
خالية من اليب ويرد هذه عاية وللمشيري ردها على اتات وفاء عن ارسي وام 0 في ذمله» 
فان حسبها على البائم وفاء عن القرض ووفاه الون جيداً حاز ء قال ولو أقرض رجلا دراهم وقال اذا 
ات فأنت ف حل كانت وصية » وان قال ان مت فأنت ف اخل ١!‏ م بصح لان هذا إبراء معاق على 
0 طولا بصح ذلك والاول وصية لانه علقه على موت نفسه وذلك حائز . قال ولو ده أسعين 
دثارا وزنا عاثة 00 و أسعون وكانت لا تنفق كت مكان الا د 42 وان كانت اناق 


برءوسها فلا وذلك لاما اذاكانت تنفق في مكان برءوس,اكان ذلك زيادة لان تسعين من المائة تقوم 














( المفني والشمرحالكير ) وجوب ردامل أوالعين في القرض ل 
مقام النسعين اتي اقرضه إياها و.ستفضل عثمرة ولا وز اشتراط الزيادةؤاذا كانت لاتنفق إلابالوزن 
فلا زبادة فيها وإن كثث عددها . قال ولو قال ارض ليءن فلان ماثة ولك عششرة فلا. يأس » ولو 
قال | كفل عني ولك الف لم بز وذلك لان قوله اقرض لي ولك عثمرة <ءالة على فعلءباح فازت 
كا لو قال ان لي هذا الخائط ولك عششرة واما الكفالة فان الكفيل يازمه الدن فاذا اداه وجب 
الأعل كروك ده نهار ورتين اذا لكك درركا جار تردق جار إن م 00 

( فصل ) قد ذ كرنا ان المستقرض برد امثل في المثليات سواء رخص سعره او غلا أوكاننحا له 
واوكان ما اقرضه موجوداً بعبنه فرده من غير عيب محدث فيه لزم قبوله سواء مير شعره أو ام بتغير 
وإن حدث به عيب ام يلزمه قبوله » وانكان القرض فلوساً او مكدمرة كره,ا السلطانوتركت المعاملة 
بباكان للمقرض قيمتها ولم بازمه قبوطا سواءكانت قائمة في بده او استبلكم! لانما تعييت في ملك 
نص عليه احمد في الدراثم المكسسرة وقال يقوهم!؟ تساوي يوم اذذها ثم يعطيهوسواء نقصت قيمتها 
نبلا او كثيراً قال القاضي هذا اذا اتفق الناس على ركها فأما ان تعاملوا بها مع تحر السلطان لما 
ازمه اخذها » وقال مالك والايث بن سعد والشافعى ليس له إلا مثل ما اقرضه “ن ذلك ليس بعيب 
حدث نيبا لذرى هرى نقص سعرها : ولنا ان ترم السلطانطامنم| ثفاتها وابطلما يتما فأشيهكسرها 
أو تاف اجزائها واما رخص السعر فلا عنع ردها سواءكان كثيراً مثل نكا نتعثمرة بدا ثق فصارت 
عشيرين بدانق او قليلا لانه ام حدث فيها شي* عا غير السعر قأثيه الخمنطة إذا رخصت او غات 

( فصل ) وإذا أقرضه مالجله مئونة ثم طالبه عثله بيك آخر لم يازمه لانه لا يلزمه مله لهالىذلك 
البإد فان طالبه بالقيمة لزمه لانه لا مونة لها فان تبرع المتسقرض بدفع امثل وأبى المقرض قنوله فله 
ذلك لان عليه ضرراً في قبضه لانه ريما احتاج إلى حمله الى المكان الذي أقرضه فيدوله المطالية بقيمة 


ذاك في البلد الذي أقرضه فيه لانه المكان الذي يحب النسلم فيه وانكان القرض أبمانا أو مالا مؤنة 


في مله وطالبه اك لد ارده دقعه اليه لان اسليمه اليهفي هذا اليلد وغيره واحد 


1 سين الى اق عه اع و كل عثرة ولا كحور اشتراط لزيا 4 وإذا كانت لا تق آلا 
بإلوزن فلا زيادة فم اوان اختّاف ع_ددها » قال ولو قال اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة 
فلا بأس » واوقالا كفلعني ولكأاف! م وزوذ لكلانةو لداقترض ليولك عشرة جعالة على فعل هباح 
خازت كا لو قال ابن ليهذا ا » وأماالكفالة فلان الكفيل يانه أداءالدين فاذا أداء 
وجب له ءا 0 عه فصا ركالقرض » فاذا دمر قرضا 0-0 منفعة 1 دز 

مسئلة 4 ( وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد ار لزمته » وان أقرضه غيرها فطاليه بها لم 
للزمه فان طاليه بالقيمة لزمه اداؤها ) 

وجلة ذلك أنه إذا أقرضه ماله مؤنة وطالبه عثله بيلد اخر | م يازمه لانه لايازمه له إلى 
ذلك اليلد » فان تبرع المقترض بدفع الثل وأى غرفي قيوله فله 0 لان علية ا في قبضدلا نه 
رع احتاج الى حمله الى ا .كان الذي أفرخه فيه »و لهالمطالية بقبحة ذلك في البلد الذي رف فيه 
لانه الممكان الذي ب التسلم دن وأو أدرحة ائماناً او مالا موّنة مله وطاليه بها وها بلداخر 
لزمه دفعه لان تسايمه اليه في هذا البلد وغيره واحد 














ا كتاب الرهنْ . جواؤه بالكتاب والسئةوالاجاع 2 (االغي والشمرج:الكير ) 


“طن ) وان أنرض دي ذبياً خرا م أ ها أو أحدها بطل القرض“ وم يجب لض 
شيء سواء كان هو نسم أو آلآ . خذر لانه اذا ا 7 5 ان دب علية 2 ر أعدم مالك: تها ولا حب 
لامها لاقيمةٍ ا ولذلك لا يضما إذا : اقم اوان” 1 الس ال خر لم نحباله 2 ء لذلك 


. كتاب د هن 


الرهن في الافة اثتبوت والدوام يقال ماء راعن أي راكد وتسسة راهنة أي ثابتة دائئة » وقبل 
هو من الحدى قال الله تعالى (كل اعريء عا كب رهيق )وقال ( كل نفس ها كلدت رهيئة) وقالالشاعر. 

: وفازقتنك برهن لا فكاك له يوم الوداع قأضحى الرهن قد غلا 

شبة لزوم قلبة طا واحتياسه عندها لشدة وجدذه ما بالرهن الذي يازمة ارمق قبقه عنده ولا 
يفارقه . وَعَاق الرهن استحقاق اارمن إياه امجز الرآهن دن فكاك: » والردن ف الشراع امالالذي 
حل وثيقة بالدبن ليستوق هن كندإن تعذر استفاؤه من هوغليه. وهو <ائزبا لكتاب والسنةوالاجاع 
أمَا التكتاب فقول الله تعالى ( وا نكنم على سفر و تجدواكاتاً فرهن مقبوضة ) ا( رهان) 
والرهان 3 ردن والرهن جع المع 1 القراء » 3 الزجاج : حتحل أن لكون جع رهن مسقت 
و السئة فروت عائئقة رضي الله عنها أن رسول الله مَككةٍ اشترى من ,رودي طعاماورهئه 
درعه متفق عله » وروى ار هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله دلى اللهعايه وس« القلر نك فى 
بنفقته إذا كان ملهو نا » ولبن الدر يثنرب بنفقته إذا كانعى هونا » وعلى الذي يركب و يثعرب الافقة» 


11 )ف ارقف ف رام اكت أو احدهما بطل القرض ولم يجب على المقعرض 

شيء سواء كأن هو المقترض او المقرض لانه اذا أسل لم بحز ان جب علية حمر لعدم مال ما ولا تحب 
ا لانه لا قيمة ةا ولذلك لا يضما اذا أتلفباً ا ألمقر ض حب له د يء لا 0 0 
وألله ستحانه وتعالى اعل 


باب الرهن 


٠ *‏ الزّهن في الغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد ونعمةراهنة أي دامة» وقيلهواحين 
قال الله تعالى (كل نفس عا كسيت رهينة) وقال الشاعر: 
وقارقتك يرهن : لأ فكاك له يوم الوداع فاضحىالره نقدغلقا 

شبه لزوم قليه طا واحتياسه عندها لوجدهما بالرهن الذي بازمة المرمّن فبحسهعنده ولاشارقه 

علق" الرهن اشتحقاق المرمن إناه لتجز الراهن عن فكاكه 
: ة» (وهو وثيقة.إلحق) 

الرذن.قي الشمرّع المال الذي مجعل وثيقة بالدن لبستوف منثمنه ان تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم 
وَهْوَ خَائوٌ نالكتات والسئة والاجاع . قال الله سبحانه وتعالى (وان : تنم على سفر وم تحدواكانا 
فرهان مقبوضة ة ) وروت عائشة أن رسول الله صل الله علبه وس اذترى منممبودي طعاما وزهئهدرء؟ 














١ 5‏ 2 4 5 
ا [اللغني والشر ح الكبير ) جواز الزن فى الخير والسفروحكهوأحواله خسم 
رواه البخاري » وعن أي هر برة رذي الله عنه ان رسول ألله صلى | للدغليه وسل قال هم انلق الرهن » 
وأما الاجماع فاج المسامون على جواز الرهن في اعخلة 
( فصل ) ووز الرهن في الحض را >وز في السفر قال ابن المنذر ع خاات: في 
ذلك الا حاهداً قال ليس الرهن الا في السفر لان الله تمالى شرط السفر في الرهن بتوله تعالى'ؤان 
1ك سير و حدواكاياً فرهان مقروضة ) . ولنا ان ااني صلى اللُعليهوسلاشترىبن بودي ط. اما 
ورهنه درعه وكانا بالمديئة ولانها وثيقة #وز في السفر ذازت في الحضر كا اذهان » فاتما ذكزالسفرفانه 
خر ج مر ج الغالب لكون ال.كانب يعدم في السفرغالباوطذاليشترطعدمالدكا:بوهؤمذ كورمعه أيضاً 
( فصل ( والرهن غير واحجب 3 0 فيه خاافاً لآانة ويقة ة بالذين ف بحب كا لضان واللكتاية 34 
وقول الله تعالى ( فرهان مقبوضة ) إرشاد لنا لا إحاب ‏ علينا بل حون ال تغالى ( فان أَمنْ :بعض؟ 
ب فليؤد الذئ اؤعن أماته) ولانه 0 بدعند اعواز الكتابة زالتكتابة غير واحية فكذلك بدههنا 
( فصل ) ولا لو ارهن من ثلائة :وال( أجذها ).أن يقَخ .بعد | طق فيصح الا جماع لانهدين 
ثابت تدعو الحاحة إلى أذ الوثيقة به ذاز أخذها به كالغان ولان الله تمالى قال (وان كنم على 
سفر وام تجدواكاتباً فرهان »قبوضة ) أله بدلا عن اللكتابة فيكون في محلما وحلها بعد وجوب 
اق »وف الا بة ما بدل على ذلك وهو قوله ( إذا تدايقم بذرن" :الى ألجل سمي يفا كشوه6 عله 
0 اء لامدايئة مذ كورا بعذها بفاء التعقيت ( الخال الثاي) ان بقع الزهن مع العقد الموجب لابن 


متفق عليه » وعن أيهريرة أن رسول الله كىن الله عاية و قال «لا يغلق الرهون 00 راح اليلون 
على جواز الرهن في ال 
(فصل) و2وز ااره ان فياللد 0 لظ اشر قال إنالا ع لاع ع خالف ف ذلك الا 
اها قال ليس الرهن الا فيالسفر اقولهتءالى(وان كنم علىسفر وم #دواكاتاً قرهأ ن.مقبوذة) 
ونا أن لني مِيظيةٍ اشزى من مودي طعاما ورهئة درعه 0 المديئة » ولام نا :وثيقة نوز في للقدز 
خازت فق الأضر كا لغهان ..فأما ذكر السفر فانه خرج مخرج القااب 7 53 0 ا 0 
وهذا لم يشترط عدم الكانب وهو مذكور في ال 35 ١‏ 
( فضل ( وهو غير واجب 3 ع فيه عخاافاً لآنه وثيقة بالدين يب عا ا والكتابة 
وقول الله اا ١م‏ فرهان مقيوضة 0( ارخنادا للا حاب عليئا بدليل قول الله تعالى ) 0 أمق 
0 بص فليؤد الذي اؤعن أماته) ولانه اءر به عند اعؤاز ال كتتابة وهيغير واجبة فكذاك بدلا 
مسئلة 6 ( وهو لازم في حق الراهن جائز ف حق المرمن ) لأأن العقد لحقه وحده كان 
لافسخه كالمضمون له وهولازم منحرة ال راهن لانالحظ لغيره ا من جبته كالضتان فيح ق|اضاءن 
ل(مسئلة) ( يجوز عقده مع اق وبمده ولامجوز قبله الا عند أي الخطاب ) 1 
وجملة ذلك أنا ارهن لامحاو دن أحوال ثلاثة (أحدها) أنيقع ٠‏ مع اق فيةول متك هذا بعشرة 
اليشهر ترهنني بها كذا فيقول قبات فيص ذلك » وبه فال مالك والشافمن و وأجاباار أي لان أللاجة 
داعية ل ثبوته فانه لولم بعقده 0 اطق ويشترطه قله 1 ا أن من الزام لشي عقده 6 
اخبرة الى المشتري » والظاهر أ أنه لابيذله فتفوت الوثيقة باحق (الال.الثاني) أن إلقع بعد الحق فيص 














مع لا امن ( الغني واه الك ( 


فيقول بتك :وبي هذا بعشيرة الىشهر ترهنني با عبدك سعدا فيقول قبلت ذلك فيصح نس 


قال مالك والشافمي وأصحاب الرأي لان الهاجة داعية الى ثيوته فانه لو لم بعقده مع “بوت ان 
وبشترطه فيه ام : 5 ن من الزام المغتري عقده وكانت الخيرة الى المشتري والظاهر 24 لاايبذلهفتفوت 
الوثيقة بالق ( الحال الثالك ) أن رهنه قبل المق فيقول رهلتك عبدي . هذا بعشرة تقرذئبها فا 
,«صح ف ظاهر المذهب وهو اختيار أى 5 ر والقاذي وذ كر القاضي أن 0 انان نْ 
منصور وهو مذهب الشافسى واختار 1 الخطاب انه يصحنفتى قال رهنتك “وبي هذا بعششرة 7قرضيها 
غداً وسلمه اليه ثم أقرضه الدراهم لزم الرهن وهو مذهب مالك وأبي حثيفة لانه وثيقة بحق از 
عقدها قبل و<و بهكااغمان أو خاز انعقادها على شيء يحدت في المستقبل كضان الدرك 

ولنا أنه وثيقة حق لا 1 م قبله فل اتح > قبره كالشبادة ولان الرهن تابع لاحق فلا يسبقهكا لشبادة 
والعن ن لا يتقدم البيسم ان الضمان فيحتمل أن عنع صحته » وان سلمنا فالفرق يشهياان الغمان المزام 
مال تبرعا بالقول از من غير <ق ثاب تكالنذر لاف الرهن 


9 مسثلة 4 قال ( ولا ريصح الحم اد ان يكدون ممر ام كاك الجير) 
لعفي ا يبازم الردن الا بالقيض 6 ومذا قال 0 <نيفة 0 وقال بض انا ركان 
مكيلا أو موزونا لا يازم رهنه إلا بالقبض وفيا عداها روايتارن ( إحداهما ) لا يازم إلا 9 
( والاخرى ) يام .عجردالعقدكالبيم » وقد نص أحمد على هذا في روايةالميمو ني وحمل القاضي كلا 
0 علي الكل والموزون خاصة ول 3 احدع فان كلام ارق مع مومه قد اتبعه ما يدل على 


20 دين ثابت دعو الحاجة إلى الوثيقة 0 خاز د به كا لغمان ولان اللهتعالى قال( 1 

نتم على سفر ولم تجدواكانياً فرهان مقبوض_ة ) <مله بدلا عن . لكا فيكون في ام ويحليا بعد 
وحجوب اق ولان في 6 به ما بدل على ذلك وهو قوله مر إذا تداهم م بدبن أل كال مسمى 
فاكتيوه) أءله مذكورا بعدها بفاء التعقيب (الخال الثا لك ال وي نك 0 فول رهنتك عبدي 
هذا بعشرة تقرضنيها فلا.صح فيظاهر المذهب واختاره أبوبكر والقاغي وذكر القاغي أن أحمد نص 
عليه في رواية ان منصور وهو مذهب الشافعي » واختار أبوالخطاب أنه يدمح »ثاذا قال رهنتكثوني 
هذا عشرة رضنا عدا وسامه اليه ثم اقرضه الدراهم لزمه الرهن وهو مذهب أن ىحئيفة ومالك لانه 
وثيقة باق ق غخاز عقدها قبل وجو مان ار فار اعتادها علد » يحدث في المستقيل كضان 
الذرك .وان أنه وثيقة بحق لا 3 م قبله فل نصح قبله كا لشبادة ولانالرهن بالق ق تا بع للحق قلا سيقه 
كا باد وأما الفان فيحتمل 3 عنع صحته » وان سامناه فالفرق ينها أن الغهان النزام مال برعا 
بالقول از منغير<ق ثابتكاانذر 

إمسئة)» (وبصح في كل عين جوز بيعها) 

لان مقصود الرهن الاستيثاق بالدين لبتوصل الى استّرفائه من كن الرهن ان تعذر استيفاؤه من 
ذمة الراهن وهذا يتحقق في كل ماحجوز يعم ولان كل ماكان محلا للبيم كان >لا لحكمة الرهن ويل 
الثيء محل حكّته الا انعنم من ثبوته مانع اويفوت إشرط فيبقى الج به 











لعي والكلرزج'الذكين): فروع اف أكون الرنهن لأيلزم إلا ابالقيض” 1 1 خم 
اراذة التعممم واهو قؤله : افا ن كان ما ينقلفقيضه أنخذه إياه من زاهته منقؤلاءه ؤزان كان نما ,لا ينل 


كالدور: والازضين فقيضه بتخلية راهنه ببيثه وابينه ال سن فيالدار.والخازية إذازدها إلى الراعن 
1 يكن رهنا!ني الخال وهذا كقول الرقي؛وقال مالك يازم الرهن عتجزد العقد قبل القيض لانهتعقد 
هع . ولنا قول الله تعالى ( فرهن مقتؤضة ) وضفها :وها مقبؤضة وتلابنه 
د ارفاق يفتقر: إلى القبول فافتقر الى القبضكالقرض.ولانه.وهن ام#بقبض فلا يلزم 0 
مات الزناهن :ولا اتنشتنه. البتع:فانه تمعاوضة :وليس:يارفاق: وقول ارق :مون عيائر"الامر.. يعني إن 
الراهن الذي اغن ويقبض بكون جائز التصرف فيماله وهو اعخر المكافث الرشفد عوالا بكو 04 
عانه الصغر ادا دياق دده 1 فلس » :ويعتبر :ذلك في .حال زعنه ,ؤاقياضه لان “العقد والتعلم لبنقن 
بواجب واعا هو الى اختيار.الراهن -فاذا لم يكن له اختيار صخينح لم يصح » 'ولانه انوع تصرف في 
1 لاف ينصح من انمجور عائه من غير 5 كا ليتع فان كن أغير اللتراهتين قل االقنضن . “مات لم 
بعال الرهن بلانه-غقد نيول الى الازوم فلم :بطل حون :دن المتعاقدين أو موقدكا لبيع الذي فيهالخار 
ويقوم ولي الجذون مقامه . فان كان لون الراهن وكان الحظ ذ خا ان شرطاافقي 
ع ولدتظمره بفطسهه يط ونه أقنضدهء أن كان اليل في ركد ال م يله تقبيطتهءؤانكان الحنؤ نامرون 
أيضنه وليه.إن-احتاز الرزاهن » وان امتنع لم حبر .واذا مات'قام وارثه مقامه في القدضن'فان مات الراغن 
١‏ يلم ورثته تقبيضه-لائهم يقؤمون مقام الراهن ولم نازمه ذلك : فان لم يكن حك الميت دبن شوق 
هنا الذي فاب الورثة “تقيض الرهن حاز » وان كات عليه دين سواه 'فظاهر المذهت :انه اليس 
لاوارث #طيض ابي نون بالرهن نض عليه أحهد في رواية علي .بن سعد وهو مذاهتن الشافعي 6 وذكر 
القاذي فيه اه لخر ان هم َك اانا مما نقل أبن منصور :وا بو طابلث :عن 'احمد 'انه'قاك'اذ| 
مات الزاهن أ أفلين فا لون ض به من الغرماء:وم ي#تبر وخود القنض بعد اموت 11 قبله » وهذا 
لا يعارض ما نقله علي بن ستعيد الا.نه خاص وبهذا غام والاستدلال بعلن هذه الضارة ,ضغفك جنا 
ندرمها فكيفت إيثارض بيه الخاص لكن وز أن. يكون:هذا :السك مبنياً على الرااية :التي 'لا يعتى فمهها 
لبن في غين المكيل والموزون.فيكون الرهن قد الم قل القدض :وجب تقبيضه على 'الرالءن فكذاك 
لى :وزامه » ونختص هذا عا عدا المسكيل.والموؤوان » وأما ما ام يازم الزن افيه 'فليسلاورثة تقبيظله 
8 الفرماء تملقت ديومهم بالتركة قبل ازوميحفه ف الرعن فر بز تخصيضه به يترطاخ وات 


لإمسئلة) الا المكانت إذا قائا استدامة القض شرط لم بز رهنه ) 

إذا قائا لاوز بعالمكاتب لم جز رعئه لعدم حصول مقصود الرتن به وان قانًا جوز ببغه وقلنا 
أسّدامة القبض ششرظ قي الرزهن م يصح» والصحبح اناتدامة القض شر قلا يضح رهته وهذا مذعك 
اشافى لا استذااءة 'القاض غير تمكنة في حت المكاتت لمنافانما مقتضى | التكتابة . “وا القاضي: قناتق 
الذعن صحة رهثه وهو مذهب مالك لانه تجوز ببعه وايقاء الدرين من هله » قعلى هنذأ يكون | إؤديه 
من جوم الكتابة ها معة“ؤان عجر نت لعن فيه واقي |اكتشابه وان عق كان تاكاه من ونه 
بعد عقد الرهن رهناً عنزلة مالو كسب العيد ثم مات 


( اللغتيمر اله ولاح الكيير 9 .2 ال(أطزء اراب 














انا 'تصرف الراهن ف الرهن ثيل القبٌ وأشتراط استدامة القبض (المغني والشير حالكير ) 
الزاهن: الا اذا قلنا ان لاورثة التصرف في الركة ١‏ ووفاء الدين من اموطم . فان قبل لقا الفائدة 
. في القول بصحة 'الرهن اذا لم تختص به المرمهن 7 قلنا فائدته أنه يحتمل ان يزضى القرماء يتساييه 

اليه فيم ارهن ولا فرق. في جميع ما ذ كر ناه بين ماقيل. الاذن في القبض وما بعده لكون الاذن 
نبطل بالحنون والموث والاتماء والحجر 

( فصل ) ولو حجر على الراهن لفلس قبل التسام لم يكن له تسليمه لان فيه تخصيصاً لامر 


0 خصيص يعض عر مائة 6 وان حدر عليه سه شكنه > ملو زال نه ون مل 


ااه وان ل رمن قص رع دلى لاحن شضة 832200 
عليه » وان آم لا لل ل د رع اس لس إناف 
راك حرس لله كا سرون اناه معلومة كه حم المتكلمين ان اذن ة الب 1 
والافلاء وان / م تفهم اغار:. ولاك ا به م عر ز القض » وان كان احد هؤلاء قد اذن ف ي القيض 
كم اح من لم 3 دن اذنهم بطل 0 عرض طم وجميع هذا تادلاارل طرق زر الامر 
وليشس أحد من هؤلاء حائز الاص 

( فصل ) اذا تصرف الراهن في الرهن ن قبل القبض مهبة 0 وبع أو عق او جدله صداقا او رحئه 
ثانيا بطل الرهن الاول سواء البق اطية والبييع سن الثا: ي او لم قيضه لانه دي عن امكان 
استيناء الدين من 0 فعل مايدل على قصده ذلك » وان دير الى 1 د 1 ددج الامة م 
,مطل الرهن لان هذا التصرف لا نع البييع قلا يلع صحة :الرهن ولانه لاعنم ابتدا الرهن فلا 5 
استدامته كاستخدامه » والكاااليه اه رهن المكاتب فان قلنا يجوز رهنه لم يبطل رهنه 
وان قانا لاعجوز رهنه بطل رهنه 6 لو أعتقه 

( فصل ) وداه الفيض شرط لازوم ارهن فاذا أخرية ارون عن بده باختياره زال ازوم 
الرهن. و بقي العقدكا نه لم بيوجد فيه قيض سواء 8 رحه باحارة أو اعارة أو ايداع أو غير ذلك ناذا 
:عاد فرده اليه عان د الازوم َ العقد السابق . قال حي في رواية ابن منصور: إذا ارمن داراً 7 
ا كراها صاحيها خرجت من الرهن فاذا رحعت اليه صارت رهنا . وقال فيمن رهن حارية م نأل 
المرتون أن يبعثها اليه لتذيز لهم فبعث بها فوطثها |تقات من الرهن فان لم يكن وطثها فلا شيء » 
بقال أب و بكر لا يكون رهنا في :لك الال ذاذا ردها رجغت الى الرهن » وكن وجب استدانة لقب 
اك ار نه رهزا ١‏ على القول ااصحيح » فأما على قول من قال اتداء القيض ليس بشرط فأوكى 


(نصل) فاما المعاق عتقه بصفة فان كانت توجد قبل حاول الدرين الم يصح رهنه لكونه لا كن 
بيعة عند <اول الحق ولا استيفاء الدين من 3-5 وانكان الدين ل قبلها صح رهئه لامكان بعه 
واستيفاء الدن من نه دان الت وال الاءربن كقدوم زيد فقياس المذهب صحة رهنه لآنه في 
الخال ل لارهن وفكن أن سق دق يستوفى الدبن من كاه فاشبه المريض والمدير » وهو مذهب 
اك وحتمل د لصح لان فيه ا اذ يحتبل أن يق قبل حلول الحق لامجك 
الشاف ي ى اختلاف و هذا 

( فصل ) ويجوز رهن الارية دون ولدها وولدها دوا وان كان عغيراً لان الرهن لا يزيل 











(للغني والشمرح الكبيي ) ٠‏ القبض في الزهنالقيض فيالبيع واللمة ابا 


007:77 


أن ترك لساك لمر طلة لانكل شرط بعتير في الاستدامة شير في الابتداء» وقد سر في.* 
الابتداء نمالا يعتر في الاتدامة . قال أبو الخطاب : إذا قانا القبض شرط في الابتداء كان شرطا في 
الاستدامة وقال الشافعي استدامة القبض ايست شترطاً لانه عقد ستبر القبض ف ابتدائه ضٍ يشترط 
استدامتهكاطية » ولناقول الل تعالى ( فرهن مقبوضة ) لاما احدى حاتي الرهن فسكان القبض فبها » 
شرظا كالابتداء ويفارق الية لان القض في ابتدائها ثبت املك فاذا نت استغنى عن القبض ”انيا 
واارهن براد للوثيقة ليتمكن من إيعه واسذناء 5ن ون كله فاذا ل كن في بده لم يتمكن من يعه ول » 
فصل وثيقة وان أزيلت يد المرتهن لغير حق كغصب أو سسرقة أو اإق العبد أو ضياع المتاع وو'' 
ذاك لم يزل ازوم رع لأن دهان شك كا 1 تل 0 
( فصل ) وليس لامرمون قيض الرهن الا بإذن الراهن لانه لا رازمه تقبيضه فاعتبر أذ نه فيقبضه: 
كالواهب » فان تعدى المرمن فقبضه بغيراذن لم يأبثت كن عزلة من لم يقبض وان اذن الراهن ْ 
في القض ثم رحجع عن الاذن قبله زال <5 الاذن وان رجم عن الاذن بعد فبضه ام بو ررجوعه لآن:- 
الرهن قد لزم لاتصال القيض به » وكل موذع زال ازوم ارهن لزوال القيض اءتبر الاذن في القبض 
اثاني لانه قبض يازم به الرهن أشبه الاول . ويقوم ما يدل على الاذن مقامه مثل ارساله العبد إلى ٠‏ 
ركه ور ل ان الراك الى بده وكو ذلك لان ذلك دايل على الاذن فاكتفى به كدماء 
الاس الى الطعام وتقديعه بين أبدبهم بجري رى الاذن في أكله ْ 
( مسئلة ) قال ( والقبض فيه من وجبين فانكانما تل فة,ض رمم نلهأخذه ايأهمن 
راهنه منكولا » وان كان ما لا بنقل كلاور والارضين فتيضه لية راهنه بيه وبين 
مرتمنه لاحاثل دونه 
وحماة ذلك ان القيض في الرهن كالقبض في البيع واطية فان كان منقولا فقبضه نقله أو تتاوله . 
وانكان اثعانا أو شيثاً خفيفا عكر قبضه اليد فقبضه تناوله بها » وانكان مكيلا رهنه بالكيل أو 
زرا ركه الوزن فنك الكثالة اك ني يكل داذاسيت الكل فكل ماك النمرة ٠‏ 
الصبرة جز افا أو كان ثما بالأوحيوا نافقبضه نقله لقولابن مر كنا نشتري الطمام من اا ركان جز افافنها ناالني 


َكب أن نبيعه دق ننقله من كانه » م:فق عليه. وانكانالرهن غير منقول كالعقار والعرةع ىالشجرة 


0000 سج و ع سس م 


حمس -_- ب 


5 الام مع ولدها فان دعت الاحة الى 
بيع أحدهما بيع معه الآآخر لان المع في العقد تمكن والتفرييق حرام فاذا بيعا مما تعاق حقالمرمن ٠‏ 


اللك فلا حصل بذلك تفرقة ولانه مكن تساي الولد مع أمه و 


من ذلك بقدر قيمة الرهن من المن فاذا كانت الخارية رهنا وكانت قيمتها مائة ع 0 ذات ولد 
وكارك درن لفقا أن ان فنا لم بغر المرمهن بالولد ثم عل فله الخبار في اارد والاعساك 
لان الولد عيب فيها لكونه لا كن بيعبا بدونه فان أرسك فلا ثيء له غيرها وان ردها فله فسخ 
الببع ان كانت مشتروطة فيه 

(سئاة» (وكوز رهن مإسرع اليه الفساد بدين «ؤجل وماع و.ل ا 

















"ابض فيهالمشاع»التحية بينه ون الموتون. (١.‏ المي واكسر حالتكيد) 
فقبطه التخلية بين مومنه دبينه دن غيد خائل بان يفتح له باب الدان أو يسي: اليدمقتاهاء وان خل بن 
ويينها وفيها قائن لاز اهن دج السام أن اا علاك الراهن لا ع كه التسامكالغرة في الشحر 07 
وكذلك لو رهنة خابة عايها مل لاراهن فسامبا اليه صح التسام 4 ولو رهن الجن وها على الذاءة 
وساهرا: اليهنيحمامااصح القرض لان القبضن حصل فيها جميءا فيكون موجوداً في الرزهن .نحا 

. (أفصك )اوان رحنه.سعا نشاما مدا لا ينقل ذلى ينه وبينه سواء حضىس الثتريك أو لم ضر 
واذكان منقولا كلخو هرة برهن نتصفها فقيضها تناوطا ولا يعكن تناوها الا برضا التنزريك.فان رضى 
الشيريكهتناوطااوان امتنع القبريك فضي رمه والراهن كونا ف بد الشمويك حان وناب عنه؟ؤ 
القض » وان تنازع الثمريك والمرمن نصب اللا 7 عدلا: تتكون في يده لطهاء وان ناؤاهاالزاهن درن 
فيو رضا: الشمريلك: فتناوطا.فان قلنا. استدامة القض شرط ل يكفه ذلك التناولى ».وان قانا! لبسن. بثمرطل 
فقد.حصن الفيض .لان الزهن حصل. في بده ممع التعدي في غسيره. فاشيه مالو رهته ”و با فسامهه اللة 
مع ,ثوب لغيربه.ؤثناواط|:معا. ».ولو رهله 1 فاشتية عليه بغيره. فسلا اليه أخدعا أمربثيت القنض. لانه 
لابعيبأنه أنبضه الزهن فان'نيين أنه الرهن ثبين صحة: القسام» وان سر اليه لثوبين,مماحصل القيض 
لانة تماش الرهن يقيئل 

(افصل ) ولو ارده دارا ل ينه و بها وهنا فيها م خوج الراهن صح القيض »2 ومبذاقال 
الشافمي وقال أبو حنيفة لا يصح حقى على بيه وبينها بعد <روجه منها.لانه.مااكان في الدارفدمعابا 


ما حصات التخلية. و لناان التخلية تصح بةوله.ع الشكين منها وعدم المانع فأشبه مالوكانا خارجين عنما 


ولا ,لصح ما 5 ه أله رعدان روج الرين م ارال بده عنها ودخوله ك دار غيره ليت 
ببدميعاها ء ولاثه مروجه عنها عقو لقولة فلا معنى لاعادة التخلية 

) فصل) وان رهنه مالا له قي 3 الرمن عارية 1 ودعة 1 غصيا أو رن صح الرهن لامالا 
له 0 قنطيه قصح رهئه ما وكان 2 بده » وظاهر كلام احمدازوم الرهن بنفس المقد ع 
الى 01 زائد فاته قال اذا خحصات الوديعة ىَّ بده يعد رع فهو رهن 5 إبعاين امرا كا وذلك 
لان الئد اه والقآض حاصل واعا غير الى لا غير 5 وككن غير الحم مع اشتدافة القيض كس 
أو طواب بالوديعة لفتحدها اتذير |1 , وضارت مضمونة عليه من غير أمر زائد. ولوعادا +احد فائر 
مما وقال لصاحنها حْذْ ودعتك فقال دعبا عندك ودعة سس 0 نت ولا ضان عليك فيا لتغين الحم 


من غيل حدوت أمر زائد . وقال القاضي وأصحاب الشافعى 


لا يصير رهنا حى عضي مدة بتأى قبضه 

وز رهن ماسبر ع ناليلة الاشان بدين حال ومؤجل لانه مكن ايفاء الدن ٠ن‏ 33 شه الوب 
دسواءكان مما مكن: تيفيفه كا لمنب أو لامكن كالبطبخ"فانكان. ها جفف. فعلى الراهن تحفيفه لانهنمن 
موّنةاحفظه ولقيته فأشيه نفقة اليو ان وان كان ما لاحيفف فائه باع وريقضى الذن من تنه انكان 
حاله أوخل قبل قسلذء يزان +تحل قبل فساده.فثنرطا بيعه .وجعل ثمئهرهنا ففلا:ذلك' وان أطلق 
المقدف كر القاضي. فيه وسحوين:( أحده) ) لأيصح» .لان بيع“ارزحن قبل حلول اق لاا يقتضديه عقد 
النحن فر يجب كا لوشرط أن لاببيعه (والثاى) رصح وهو الصحيح لان العرف يقنضئ ذلك؛ لنكون 
امالك لا بعرض ملت لتاب واطلاك فاذ| تين حفظه؛ في يعه جل ,عليله مطلق: العقد كالتجقيف 























( الف الثم ح'الكييو ( رهن المطمونكالمفضوب والعازاية مبحبيح بم 
نبا نان كان منقو لا 'فمدئ. مدة عكن نقله! ذا 0 مكلافتسضي مدة تكن |اكتباله فيه وانكان 
ين دلو ل.فبمضوي,مدة التخلءة وان كان غائياً عق المرهوق الميصرمقيوضأحق يوافيه هؤأووكله م : عذئ 
د 89 قبْضْه فبهاءلان المقد.يفتقز الى القنض . والقبض [نها ححضل ,بفعله. أو بامكانه ومكفي ,ذلك 3 
ناج الى وجود حقيقة دم لآنه مقنوض)حقيقة » فان :ناف.قيل مضي ,مدة 26 قنضه فنها؛ فو 
55 ب الرهن قبل قيضهاتم:هل.يفتقن الى:الاذن من الرزاهن فيانقرض + حتفل وبدرين (أحدها) فتقز 
لان قبضن يلؤم: به عقد ين لازم شٍ صل بغي إذ نكا لوكان كيد الراهن و إقرّاراه ف بده لايكفى 
او 0 ن الغضوب دف بد نغاصضه مع د إيكان أأخناء مه( والثاني ) لا .فتقؤالىإذنق الة ننضلان اد زاناه 
لاق بده عتزلة إذنه ف لفن فان أقؤيله في القبض ثم ارج عنه قبل مذي >دة حكن فض مالم 
بازم لزاحن حقع سود فياذن.م عضي مدةنيقيضه فيبمثاما 
(فصل ) فاذا ارده المضمون كفصو ب والعازية وامقبوذن. فى رسع فاسنداء على بويجها ادوم 
مح وزال.الضماق. وبهذ | اقال :مالك .وثأبو: حنيفة » :وقال: الشاففق لا.يزول الضمان و يشثبت:فيه حك |! الرهن 
راك ) الذي كان ثاثتاء فنه بسةنى بحاله“لاخه لا تنافي. بينهنا 0 أنه أو تيار 1 
مان م وهو رهن ”ا اكان فكذلك ايتداؤه لاانهن] حدسااة ق الرهق 
اداثا انه مأذون:لهافي امساركتترحنا لم بتتخداد .مها فيه عو وإ فل يضدنه كا لو قبضه مئه م أقيضه 
لله أو رك من ضمانه ٠‏ وقولم لا'نثاة ي ينها ممنوع فان الغاسس بيدة عاداية جب عليه ازالتها وزيب 
0 حقة جماها| الشمريع .له وريد المزميق بد أمانة ويد :الغادب. والمنستعين ونحويها إبه ضامئة وعذان 
ولان ااسبث.المقتغي_لاضؤان زال .ذؤال:الضهان. لزواله كا الو:رده: الم ما للك وذاك لان. سب 
اغمان: الفضبن والعاررية . نوها ؤهذا لم يق,غاص] ولاا مستييراً ولا بق . المت معبزوال سيبه 
(حدوث "سيب يأف حكه حكة:ة. واإمناء اذا تحدى _ة يي الزهن فانه ببازمه 'الذهان لعةوانه لالكونه 
ناميا ولا.مستعيراً وهبئاءقد زال.سبب.الكمان وام يحدث ما يوجه فلاثدت 
(«فضل) ويجوز أن يوكل: في قبض الرهن وايقوم فض وكله عقام فبضنه في ,ازوم الزهن وسائر 
أحكا مه وإؤدوكله الزرون الرزدى : في قنطن الؤهن له من نفسه لمن,يصحولم يكن ذلك قبضالان الراهن 
وثيقة الستوفن امق من عند اتعناز استيفائة من الراهن فاذاكان في. بد || اراهززن لم يحضمل , معنى 
ارثيقة وقد كا في النسع ان المشتويلو دفع إكى البائع غزارة وقال::كلن حقي في هذه ذفعلكان 
ذلك قيضا ٠‏ فمذن جع هزنا كذلك 


ني ااغنب والانفاق عى ايدان ' وناشافعئ.قؤلان كالونجوين...فاما ان, شؤطا!ان الاشباع فلا يصعلانة 
0 ما يصون فسادة وقوات المقضود قث 4 مال شزطةء م النفقة عل الحنوان ف فت ذلك: 
لادان شوط الأومن. ببعه .أوئاذن لنافيه: بعد التقد.أوا تفقا علٍِ, ناا وا نعف أوغيره اعد والاباعه 
34 وحمل عند رهثاً ؤلابقضى الدين من ثننة لالد الاعيوزله:تمجيلن وفاء الدين.قبلى جاه وكذ لك الت 
أنرهنة ميلا تقاف ننافهاءأونحر انا نقافة موته لاذكر.نا 

(وستلة1) (وجوز:رهن: المشناغ) 

دب قالنان أي ابلى. والنتخني ومالك والاؤزاغئ والشبرية والشاففي. وأبو.ثور.»: وقال أضحاب 














الاقزاز ,)ارون وثلقت- بعضه فب لالقيش ‏ (المفي والشرخ الكير)/ 


الافصل )واد 0 | اراهن تقيض اله 0 0 0 المزون لقيضه كان ذلك مقنولاا .فيا 


صدقعا فيه » ان أقر اراهن ب اتقبيض ثم أ كره وقال اتررث بذلك ولم ا دا 1 
المزمؤن” بالقبض ثم ثم نكر فالقول قول المقر له فان طلبالمشكر ع. د نقه وكسبان (أسد ]لا ارقة 
لان الاؤزاز أقوى من" البيثة.» ولو قامت البيئة بذاك ولاب المقبود عاية عيبن خصمه لم قبل .: 
فكذلك الاقزار) (والثاني ):تازمه العين. وهو قول الشافمي في منصوصه لان العادة جار ياد الاننا 
يشهد على نقسه بِالاضن قبله قتيدمع:دعواءتويازم خصمه العين ل] ذ كرنا من ث 
ويفارق النئة فائها لا تشبد باق قبلهُ ولو: فعلت ذلك ١‏ م كن بيذة عادلة » وقال القاضي انكان' الة 

غائياً فقال أقروت: لان وكيلي كت ب- إن بذلك ثم بإن لي رك 0 ورك سانا س4 وان 
أفر أنه باشر ذلك بنفسه ثم عاد فا 0 نقشية لم حافت خضمه وهذا قول بءمض ا الشاقم 
فأما ان اغختلقا قي القضن فقاك المرمن قبضته وأتكر الراهن فالقول قول من هو في:يدة لانه ا 
في بد الراهن' فالاصَلٌ معة.وهو.عدم الاقياض:ولم وجد م] بدل على خلافه وا نكان في سن 
فقد ود القرض للكؤنهالا حضل في يده الا بعد قبضة . وان اختافا في الاذن فقالالراهن أخذنه 
بغير اذي قال بل باذنك 1 في بد |إارممن:فالقول قولة.لان الظاهر معة فان العقد قد. وجد وبده 
تدل على انق .:ؤتحتخل أن إيكون القول قول اراهن .لان الاصل عدم الاذن.وه_ذا مذهب 
الشافغي.وذ كر القاذي هَذين الوجوين 

الم ) واذا رهنه عنين “فتلت احداها قبل قيذها | نفسخ العقد فيها دون الباقية لان العقد 
كان صديحاً فيها واعااطاراً |تقساخ ألدقد في احداها فر يؤثر كا لو اشترىثيثين ثم رد أحدهابيب 
0 ختان 31 اقالة والراهن مير بين افياض ااياقية وبين منعها » وان كان الناف بعد قيض الاخرى 
فقد لزم الرهن قيها فا نكان الزهن مشمرواطا فى يبع ثبت للبائع الخبار تعذرالرهن بياله . فان رضي 
لم يكن له المطالبة ببدل التاافة لارث الرهن لم يازم فيها وتسكون المقبوضة رهنا بجميع القن » ولو 
تلفت احدى اعينين بعد القئض فلا نخيان للبائع لان الرذن لو لف كله لم يكن له خيار فاذا تاف 
بعضه انك 2 5 انكان ثلفها عند قَضالعين الاخرى فقد لزمالرهن ة فيها وان كان قبل قيض الاذخرى 
فالراهن مخيْر بين اقياضها وين تركه فان امتنع ٠‏ ن تقبيضها ثبت للبائع الخياركا لو لم تتاف الاخرى 

) 0 .دان رهئة دارا فامدمت قبل قبضها ل «نفسخ غقدالرهن لان ماليتها ام تذهب بالكلية 
فان عركتها تا ناقية وشت كرون الخيار انكان الرهن مشروطا في سبع لام 0 تعبيت ونقصت 


الرأي 'لا بص الا أن برهنه:لشمز بك أو زرهزهابالثمزيكان لرجل واحد أورهن رجل داره من ر<لإن 
فيقنضامها 6 لانه عقد كاف عنه مقضوده لعنى |تصلميه 1 إيصح كا و تزوج احته من الرضاع . ماله 
أن مقصوده لال س الدائم والمشاع لا نار" جاه لان شر يكة ببزعة في نوته ولان اك تذامة 
القبض شرط > وهذا يستحق زِوال العقد نه لمعى فارق العقد فم يصح وض كادره : 

وانا أن المشاع بصح ببعه في حل اطق فصح .رهنه كالمفرد قوطم ما 
المقصود استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره وااشاع قابل لذلك ثم يطل ما ذكروه برهن 
القائل وناارتد والمنصوب ورهن هلك غيره ينين اذؤنه.فانه رصخ عندمم » إذا ثبت ذلك فرضيالامبك 











(النيوالشرحالكير)._جواذ ره نكلثيء مود ينه 


ف.ها » فان قيل فل لا ينفسخ عقد الرهنكئنفسخ الاجارة 7 قلنا الاجازة عقد على منفءة السكتى وقد 
#ذرت وعدمت فيطل العقد لعدم المعقود عليه » والرهن عقد استيئاق يتعلق بالاعيان التي فيها المالية 
وض باقبة فعلى هذا :-كون العرصة والانقاض من الاخشاب والا<جار ونحوها ٠ن‏ الردن لان العقد 
ورد عي جميسع الاءيان والانقاض منبا وما دخل في العقد استقر .بالقيض 
( فصل ) وكل عبن حاز زيعها <از رهئما لان مقصود الرهن الاشتيثاق بالدين للتوطل إلىاستيفائه 
ا لرهن ان تءذر استيفاؤه من ذءة الراهن وهذا يتحقق فى كل عبن جا يما ولارت 
ماكان محلا للبيبع كان كن لفل الثيء حل هته الا أن يعنع ماع مآد 
يفوت شرط:فينتفي اسح لانتفانه فيصح رهنالشاع لذلكوبه قال ان أبي ( إلىومالك والبتي والاذذاعي 
و موار والشري والثشافع وأبو ثون» وقال أصحاب | رأي 0 صصح رهنه الا أن نزهنة من “شر 1 
ار برفئها الثم يكان من رخل واحد » ء رهن ا دازة من رخلين فيقيضاما مغا 'لاادة عد تلك 
عه مقصوده لمعنى اك 0 ضٍ يصحكا لو تزوج أخنه من الرضاع : يانه ان مقصوده الحرين الدائم 
والشاع لا كن الزن له لآن شركة داراعة توم نوبته ولان اس-تدامة:القبض شرط وه-ذا 
ستعدق زوال اليد 'عنه لمعنى قارن العقد فل بص حأرهنهكالمغضوب .:ولنا انا عين يوز بيءها فيل الاق 
فصح زهنها كامفرزة ولا نسل ان مقصوده الس بل مقصوده استيفاء الدين من من عند تعذره..ن 
غبرة والمشاع قابل لذلك » ثم بطل ما ذ كروه برهن القانل والمرتد والغصوب ورن ملاك غيره غير 
اذنه من غير ولاية فانه بصح عندثم 
( قصل ) ويصح أن برهن تعض أصبيه هن المشاع م نصح أن ردن جيه سواء رهئه مشاعا 
ف نصدية مكل أي عن افك انصرية أ و يردن 0ن لعن سل أن كران ين 
أصربة من بك منها إمينه وقال القاضي: ' ل أن ريصح زهن خصته من معين هن شيء ككنة لعدمئة 
الك ان يقنسم الشسربكان فييحصا دارضة حصة شر كه :ذلا آل بصح يعد قصح رهنه 0 
وماذكره لاصيصح لان ١١‏ راهن ما أواع من الاصرف ف الرهن 0 نض ارون فيمئع من الفسمة المضرة 
عع من ايعةاء : : 
سه 
دالرمن بكونه.في يد أخدهما أو غيرها جاز لان اق للها لاخر ج عنها فان.اختلفا جمله الخا؟ في 
بد أمين أمانة أوباجرة لإنالمالك لايازمه تسايم ما م برهنه والمزمن لايازمه ترك الرهن عند المالك 
نذا م الام مقاعها في حفظه لا 
(فصل) ويصح أن بت نصيبه من المشاع كا ضح رذن جع 1 رهنه مشاعاً في تصيبه 
ل أت برهن يعض لصيبه أد ردن تصيبه من معين مثل أن كارن له نصف.دار فيرهن 
أصيبه من بدت ب بعيئه . وقال القاذي حتمل 01 لا يصح .رهن حصته ضِ معين :من شيء 01 
ان أن إيقسم الشيريكان فيحصل الرهدن في حصة شري لان إصح بيعه ' فصح رهله 
كغيره وماذكروه لايصح لان الراهن #نوع من التصرف في :الرهن ها يضر بالمزمن فيمئع القسمة 
القيرة ما يمنع من إبعة ٠,‏ ا 0-0 











سا سح رفي اوتنه الئل دوو للد (المغني بوالشررج الكير) 
(فضل) ويصح رهن المرتن والقاتل في الخاربة :واإاني سواء كانت يجناحه عدا :أو بدئلاً 
النفس.وما.دونها.» وقال القاضي'لا.يصح رهن"القائل :في الحارمة. واختار أو كرإنه لا يصح :رهن | 
وهو.مذهب ااشافعي» ومبى لاف في دذا على اللا ف دف بعه وقدسيق الكلام فيه في موإضفه » 
كان المرتهن عالما بحاله فلاحار له لا.ه.دخل على بصيزة -فاشبه: المشتري اإذا عل :العيب » بوان + ,. 
عالما ثم عل بعد اسرلام المرئد.ونهاء الحاني.فكذلك لان العيبيزال فروكا لو زال عيب المبيع 
عم قبل ذلك بفلهرده وفسخ البيع إنكان. مثبروطا في عقد بيع لان الشسرط اقتضاه ساما » بفاذ| إل 
معيبا ملك الفسخ كالبيع وان ار لس اح را ولا بثيء الان الردن جملتة إوتام 7 
قرضه لم رعلك , يدله فيعضه 01 » وكتذلك 0 بعلل جى قتل ابد ااردة 1 القصاص 3 د 
الحناية فلا ف ال ا ر القاضى أن قياس المذهي ان آه الارش فى :هذه المواضع 
عل البيع عروله بى الام كيذ لك فان المييع عوض عن الون ن :فاذا فات عضه 7 بعا يقابله من |لء 
ولوفات كله مثل أن ناف المء بسع قبل قبضدرجم الع نكله والردن ن أدس ,بعوض» نا فيض 
اتيحق الرحجوع بتبىء فكيف يستحجق الرجوع ببدلعيبه أوفوات بمضه * وان امتنع السيدمنفداء اذاني 
+ يدياع بفى الْنارية لان دق النيعايه مقدم على الره ا مارت ايه بعد الرهن » فعلى هذ 
ان استغرق الارش قبمته بسع 0 الردن » وان م يسمتغ رقا ببعمنه بقدر الارشبوالباقي رهن 
(تصل) ويصج رهن المدير في ظاهر المذهب اء على جواز ببعه ومئع مثه يا الما 
0 3 عتقه بصفة أ مه ان عتقه بصفة اد قل <لول احق 


0 ويصج رمن ار 50 والقاتل اش ره والجابي سوا كانت جناينه 0 1 حا على 
النفين ومادوها 0 وال القايي لابيصح ردن القاء: قل ف الخارية واختار 0 أنه لا,يصج.رهن | الحاني 
بو لاحتلاف ف ذلك 3 يفي على الاؤتلاف في صحة بيعة وقد سيق .:فان كان الريك يعالما بالخحال ل فلا 
خيإر له لاانه دل 0 لصيرة أأشبه ااشتري بإذا ع العيب وان ليان عالاً 3 ع بعد أسلام المرئد 
بوفداء اطاني فكذلك إلان العيب زال هرو زوال عيب المبيعم وان ٍ قبل ذلك فله رده وفسخ البيع 
ان كان رو في العقد لان العقد افتضاه ساها فاذا ظور معيب ا السسم كالبيع وان اختار اسالل 
فلا أرش له لان الر هن بججملته لوتاف قبل قيضه ل علك .بدله.فبعضه أولى وكذاك و ١‏ , حتى قتل 
العيد بالردة أو القصضاص الوا عفن في :اليناية فلا لش لمر مين :6 وذكر القاهي أن قئاس المذهب 
أن له الارش بف هذه للواضع قياس على البيع.» و ليس الامر كذ.لك فانالمبيع عوض عن الون فاذا فات 
بعضه رجم : عا يقابله دن الء. ارق الى قبل قبضه رج القن ن كلة والرجن ين بعوضن 
واوثاف كاه :قبل القيض لما استدق الرجوع بثي: ع فكف ستعدق الرجوع يمك ل عمنة أوازوات يعضه! 
وان امتنع السيد.من غداء المانى 0 الحناية لان حق 0 مقدم على الرهن كالر 
ددنت اطابية يعلد الرهن فقن هذا إن اسجرق الارش قمته بيع وبطل الرهن وان ل ستغرنها 
يع مينه بقدر الارش وإلباقي رهن 

ا(فصل) و ,مح رهن المدبر فيظاهر المذهب بناء عل حؤاز تبعة ومئع بعد مه اروطية بوالشافمي لاة 
معاق عتقه بصفة أشبه ما لوكانت توجد قبل خاول الحق 














[:المفنى بي والشمرح التكيير ) ١‏ > رهن المكا نب ومن علق عتقه بضفةٌ كم 

وتناءأنه عقد يقصد منه استيفاء الحق من العين أشه الاحارة ولانه عاق 0 ' 
الحق أ ماو علقه بصفة توجد بعد <لول اق . وما ذ كر وه ينتقض بهذا الاصل ويفارق التدبير 
التعليق بصفة فل قبل <لول الدين لان الرهن 0 كنع عتقه بالصفة فاذا عدّق تعذراستيفاء الدين مئهفلا 
#صل المقصود والدين في المدبر عنم عتقه بالتدبير ويقدم عليه فلا مهنم حصول المقصود » واطهكوفيا 
ا ذا عم التديي أوم يك لجح في المد. الاني على ما فصل فيه 05 مات السيد قبل الوفاء فعتق 
المدبر بطل الرهن » وإن عق بعضه بقي ارهن ن فها بقي وأن 9 ن لاسيد مال يفضل عن وفاءالدين _ 
بيع المدبر في الدبن وبطل النديير لان الدن مقدم على التدبير ولا بطل الرهن » وان كان الدين لا 
إستغرقه بيع منه بقدر ادبن وعتق منه ثاث الياقي وما بقي لاورثة : 

( فصل ) فاما المكائب فالصحيح أنه لا يصح رهنه وهو مذهب الشافمي لان. استدامة القبض 
في الرهن شرط في الصحيح ولا كن ذلك فيا سكانب » وقال القاضي قياس المذهب صحةرهنه وحو 
مذهب مالك لانه >وز عه وإإيفاء الدرن من كله ٠‏ فعلى هذا 8 ما يؤديه دن ُ 57 تاه 
7 5-2 ثبت الرهن فيه وفي | كتسابه » وإن عق كان ماأ داه:من تجومه رهناً عنزلة مالو 

1ت العيد القن * ثم مات 

)اا عر شه شن حل فل لطن 5ك ن علق عتقه هلال رمضان و>.لى 
الجق آخره + يصح رهنه لكونه لا عكن بيعه عند حلول اق ولا استيفاء الدبن منثمنه » وان كان 
ادن ل قباوا مثل. أن يعلق عنقه !أ خر رمضان والحق ل في أوله صح رهنه لامكان استيفاء الدبن, 
من عنه . فان كا: 0 الامىبن كقدوم زيد فقياس المذهب صحة رهنه لانه في الال محل لارهن 


د ن أن نقى حتى إستوني الددن من ثمنه فصح رهنه كااريض والمدبر وهذا اه ع 


ونا أنه عقد يقصد مئه استيفاء اق ق من العين ك1 الاجارة ولانه علق عتقه بصف ةلا عنع استيفاء :1 
اق أشبه مالو علقه بصفة لا توجد. قبل حاول اق . وماذ كروه ينتقض ,هذا الاصل؛ ويفارق الندبير 
| تعليق بصفة توجد قبل حاول الحق لان الرهن لا إعنع عتقه بالصفة فاذا عتق تعذر استيفاء ابن 
به قلا يحصل المقصود والدن ف المدر عنم عتقه بالتدبير ويقدمعليه فلاعنع حصول المقصودءوا 
فوا إذا ع وجود الندبيي أوام يعر كالحم في العبد لاني على ما فصل فيه . ومتّ مات السيد قبل الوفاء 
أتق المدبر بطل الرهن وان عتق بعضه بقي الرهن فها بقي و إن لم يكين للسيد مال يفذلى عن وفاء 
الدن ومع المدبن في الدن و بطل الندبير 1 بطل الرهن به وإنكان الدبن لا يستغر قه يسع منه بقدر 
الدين وعتق ثلث البافي وباقية للورثة 

( مسئلة ) ( ويحجوز رهن المببع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على أمنه في أحد الوجبين ) 

لاه لصاح ببعه فصج رهنه كا بعد القبض . فاما رهنه على نه قبل قبضه ففيه وجهان ( أحدهما) 
لا يصح لوجوه ثلا ثلانة ( 01 لد بيع بقتضي سايم المبينع 1 والرهن بقنضي تسليم إلق. نألا 

(واثاني ) أن البيع يقتضي ايفاء الثمن من غير المبيعم والرهن يقتضي ايفاء القن منه ( و ك0 أن 
البببع عضي امسالك ابيع مضمونا والرهن يقتضي عدم الغمان وهذا يوجب:تثاقض الاحكام واها, 


٠.‏ ( الغني والشرجالكير ) . . 0 (الرالرابع) 

















م1 حواز 0 أخارية درن ولدها .ورهن م 0 اليهالفساد اك في والشمرح أ الكير ) 


لد عنه ى وحتمل أن لا يصح رحنه لان فيه غرراً إذ محتمل أن يعتق قبل حلوك اق م 1 
الغافنى فنه اختلاف على نحو ماذ كرنا 

( نسل ) ووز رهن الخحارية دون ولذها ورهن ولذها دوتها لان الرهن لا يزيل الللك فلا 
حصل بذلك تقرقة ذولانه مكن كسا م الولد مع أنه والام مع ولدها . فان 0-0 0 
بييع ولدها معها لان اجنم في العقد 3 والتفر يق ينها حرام فوجب ببعه معها . فاذا بيعا معا : 
حق المرمهن من ذلك بقدر قيمة الخارية من العن فاذا كانت قيمتها مائة مع أنها ذات ولد وقيمة 7 
ؤسون لخصتها ثلنا اللذن » وان لم يعر المرمن بالولد نم ثم عل فله الخبار في الرد والانساك لان الوادء, 
فيها لكونه لا يمكن بيعها بدونه فان أمسك فووكا لو عل حال العقد ولا شيء له غير هاؤان ردها ذا 
ففخ البيبع أنّ كانت مشروطة فيه 

( فصل ) ويصح ردن ما يسرع اليه الفساد سواءكان مما مكن ادالاحه بال تجفيفكالمتب والرطبي 
أؤلا مكن كالبطييخ والطبيخ ثم ان كان مما ينف فل الزاهن تبقرقه لاه مئمؤنة تحفظة وتبقيته 
فيازم الزامن كتفقة الحيوان » وان كان مما لاقف فائه بباع ويققى الدين من نه انكان <الا أ, 
بيبحل قبل فساده » وا نكان لا ,<ل قلى فساده <ءل”منهمكا نهرهنا سواء شرط في لرعن يع أوأطن 
وقال اضحاب الثشافعي : ان كان مما يفسد قبل حل الدبن فشرط المرمّن على الراهن عه وجعل ©: 
مكاثه ضح » وان أطلق فعلى قولين ( أحدها 2 سكع لآن بيع الردن قبل <اوك اق لا يقتضيه 
عقد || رهن فل يجب ولم يصح رهنه كا لو شرط أن ألا بيعة 0 القاغي فيه وحهين كالقولين 

ولنا. ان العرف يقنضي ذلك لان امالك لا عرض ملك ناثاف واطلاك فاذا مين حفظه في بعه 
حمل عليه مطلق العقد كتحدقيف ٠‏ يت والاتفاق على الحيوان وخر ما يحتاج إى حرؤ ‏ وأماا ذا 
شبرل أن الابباع فلا ريصح لانه 0 0 .تضمن فساده وفوات المقصود فأشيه مالو شرط أن لاحنئف 
ما يرف أولا بتفق على الحيوان .. واذاثيت ما ذكزناة فانه ان ريه ارين يمهأو أذن 4 في ف 


تتتحقق هدم العا ني إذا شر هاه قبل قيضة فان شرط أنه بقرضه ثم 5 رهثا'فانه ردةق قبهبعض 
هذه المعاني. ؛ وقد روي عِن أجدأنه قال إداحس بقية الوُن فيو غاصب ولا يكؤثر هناد ال لني 
شرط عليه فد تقس البييع . قال القاضي معناء شرط علده وهنا غير المبيم فيكون لها حشهاحى يقض 
الزعن.فان وق له به والا فسخ (والوجدالناني) بص حك يصح افير البائع فاما النتكل والهازون فذ كل" 
القاكي أ انه وز رحثة قل قنضه.لان قبغه مستّحق قمكن ن اللشوي أن يقنطة ثم بقنضة وزع ع 
ببعه لانه يفضى إلى ريح ما لم يضمن وهو مهي عنه ويحتمل انه لا يضح رهئه لاثه لا رصح بيعة ررم 
ولا واس ماقاولا يصح هيته فكذاك رهئه 

2 مسئلة )4 ( وملا جوز ببعه لامحوز رعئه إلا الثمرة قبل بدو ضلاحها درن عير شرط 
القطع ف لد الوجهين ) 

0 يصح وهن مالا وق بيعدكام الولذ والوقفتوالمين المرهونة لأنمقصوه: الرتعن استيفاء الدرن 

كنه: وهال وز بنعه “لا مكن ذلك قيه ولو رهن العين المرهوئة عند اللرمن. + عبر فلو قاك الزاهن 

0 ؤدي مال كرون الذي عندك ردنا به ونالدين الآول ١‏ بحزء وبه قاك د حشفة وثمد وهو 














( الماني والشر ج الكيير ) <واز رهن العصير 7 اللامد 
ببعه بعد . العقد انا عل أن بسعه الرادن 1 غيره باعه » وان لم 01 ذلك باعه > وجعل 
؟نه رهنا ولا يقني الدبن من قله لابه يس له جيل وفاء الدن قبل <اوله » وككذرك الع انرهنه 
بايا حاف تاف 0 حيوانا وخاف مونه . قلل أحمد فيمن رهن رايا نخاف فسادها كالصوف أتى 
اأساطان 0 با 
(فصل) وحجوز رهن العصير لانه وز ببعه وتعرخه لاخروج عنالالية لامنع صبحةبرحنه كامرزيش 
والحاني .ثم ان استحال الى حال لارج فيها عن اثاليةكالخل فالرهن اله » وان صار حرا زال 
1 نم العقد ووجبت ارافته فان أريق بطل الءقد فيه ولا خيار للدرتهن لان ,اناف حصل فى بده وإ 
د خلا عاد اللزوم 0 العقد السايق كا لو بزالت يد المرمون عن الرهن ثم عادت اليه ه وان استحال 
7 رَاقل فض المرمهن لله بطل الرهن وم بعد ل خلا لأآنه عقد ضيف أعدم التبض افيه ولاه 
م د الزوجين قبل الدذول .وذكر القاذمي أن العصير إذا استحال را بعد الفيض. يطل 
رهن ثم إذا عاد خلا عاد ماكا (صاحيه مرهوناً 0 اسايق لانه يعود تملوكا 2ك | الك الاولفيعود 
“م لرحن ما لانه زال بزوال الاك فيء 00 بعوده يذذا مذهب الشائعي وقال 0 ار 
ن اله لانهكانت له قيمة ة حالة كو له 0 »ووز 1 يصير له قيمة فلا حون أن يزول الللك عنه 
5 لوارتد الجاني ولان اليد م تزل عنه حكما وطذا لوغصبه غاصب فتخلل في يدمكان .ملكا للمخصوب 
منه » وأو زالت بيده لكان ملكا لاغاصب 5 اا اقه ع إنسان فتخال فييدهكان له دون من أراقه 
وهذا القول هو قولنا الاول في العنى إلا أن يقولوا ببقاء اللزوم فيه حال كونه خراً ولميظ لي فائدة 
الخلاف بجداتفاة هم على عوده 0 باشتحالنه خلاءوا رى القول مقائه ره: ار اب ىالصحة لان العقد 
أويطل لما عاد م هنغير ايتداعءذقد فانقالوا كن أن عوده مي الهوه المعنى الذي ببطال بزواله كان 
زوجةالكافر إذا مدت تروت هن ح؟ العقد لا لاف دينها فاذا كت في العدة عادت الزوحية 
بالعقد الاول لزوال 'الاختتلاف في الدين .قانا هناك مازاات ت الزوجية ولا بطل العقد ولو يطل بانقضاء 
العد 5 للا عاد إلابعقد جديدهو[ها للحن رن موقوقا هراعىءفاذا أسر في العدة ثبيئا أنه ١‏ يطل وانم 
5 اتدينا أنه كان قد بطل وهبنا قد <دزه 5 ببطلانه 


أحد قولي الشافمي » وقال مالك وأبو بوسف والمزني وأبو نود وابن النذر ووز ذلك لانه لوزاده 
رحنا جاز فحكذلك إذا زاد في دين الرهن ولانه لوفدا المرمن العبد المانى ناذن الراهن لنكون 
ردنا مال الاول و عافداه يه جاز فكذاك «ينا ولامها وثيقة محضة مفازت الزيادة فيها كا لغمان » بولنا 
1 ماعين مرهونة غل جز رهنها بدين ا الريك ٠‏ فاما لإزيادة في.الرهن فتنجوز 
لانه زيادة استيثاق لاف مسثلتنا » فاما العيد الخاني فلنا فيه مع وَأن سما فاع اع خداؤه: لكون 
ردنا بالفداء والمال الاولالكون الرهن لا عنم 0 الارش بايا ني لكون اطناية اقونى ولان اولي 
اطناية المطالية بيع الرهن واخراجه من الرهن فصار عبزلة ارهن الات قبل قبضه بوالردنالطاز 


0 الزيادة فيه فكذلك إذا صار ائرا ايزا ايةء و يفارق الره هن الضمان ذايه دوذ أن يضمن لغبراه.» 
اذا شت هذا فرهنه بق بان كان رهنا بالاول خاصة ذفان شهد ذلك شاهدان عتقد ان “فساده إلم 0 3 
ف أن شهدا به وان اعتقدا صدته جاز ان شهدا 1 الال ولا إشبوادبان أنمرهيه بالحقين مطل 











03 3 رهنالثرة قبل بدو دلاحها ورهن | اللصيحف والمستعار ( الغني والشمرح ال الكبير ) 


(فصل) وهل يمح ره قبل بدو صلاحبها من غير شرط القطع أو الارع الاخضمر؟ فيه يه وجمأن 
٠‏ (أحدهما) يجوز وهو ا<تيار القاضي لان الغرر يقل فيه فان القرة مق تلفت عاد الى حقه في ذ 
الراهن »؛ ولانه وز ببعه غاز رهنه » وءتى حل اطق ق بيع »وان ا<تار ال مرون 1 ببعه فله ذلك 
(وااثاني) لايصح وهو منصوص الشافمي لانه لاجوز بيعه فلاايصح كار مالاووز يعه» وذ 
القاضي أ انه جوز رهن الميم الذي 0 0 قبضهكالكيل والموزون قبل قيضه. لان قبضه مستحدق فب 
المشتري قيضه ثم بقيضه 6 البيع 3 فانه يفضي إلى أن برب فيا لم يضمن وهو منهي عله ان نْ 
لاريصح رهئه لانه لا يصبح ببعه 
( فصل ) وفي زهن المصحف روايتان ( إحداها ) لا يصح رهنه ثقل الماءة عنه لا أرخص 
في رهن الملصدف وذلك لأن المقصود من اارهن أسكيفاء الدين دن 55 ولا 0 ذلك إلا 
بليعة و ببعة 0 ( والاانية ) يصح رهنه فانه قال 1 ذا رهن -1 0 فية !م ذنه 
فظاهر هذا دحة رهدئه وهو قول مالك وااشانمي وا بي ثور 0 ا انه بثاء على آنه صصح 
ببعه فصح رهذه كغيره 
(فصل) ووز نر م برعنه . قال ابن المنذر ؛ أج مكل من تحفظ أعنه من أأهل الل 
على أن الرحل إذا استعار من الرجل شيا رهئه على دنانير «عاومة عند رجل سماه الى وقت معاوم 
ففعل انذلك جائز ؛وينيغى أن يذكراا رمن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ومدة الرهن لان الشرد 
نلف بذلك فاحتييج الى 00 الرهن » وءتى شمرط شيئاً من ذلك شقااف ورهئة بغيره لم 
بع الزن ن انه لم يؤذن له في هذا الرهن فأشبه هن لم بأذن في 1 اهن » فال ان اد در أجمع 
اهل الو على ذلك وإن أذن له في رهنه - من الال 5 عنه مل أرثك بأذن له ف م عاثة 


ا ويصح رهن ةن بدو صلاحبها ٠‏ نَ ع هر شرط لعل والزرع الاخضر في ا 
الو<بين ٠‏ اختاره القاضى لان الغرر يقل فيه فان 0 مىّ تلفت عاد الى حقهفيذمة الراهنءولانه 
>وز ببعه كاز رهنه » وهتى <ل ال-ق بيع » وان اختار المرت,ن 0 بيعه فلدذلك (وااثاني)لابمح 
وهو متصوص الشافعي لانه لا وز دعه فلا يصح رهنه كسائر ما لاوز بيعه 

( فصل ) وان رهن كرة إلى حل نحدث فيه ارق لا تتميزفا ارهن باطل لانه وول حين حاول 
الحق ولا كن أمضاء الرهن على مقتضاه » وإن رهها بدين الاق 0 ط قطع,ا عند ريلك ا<تلاطها 
جاز لانه لاغرر فيه » فان لم يقطعها <تى اختاطت لم ببطل اارهن لانه وقع دح 82 “لمكن ان 


سميج ااراهدرن لدعم ابيع ادانننا على قدر هثه حاز» 0 احتافا وتشاحا فا 0 قول | اراهن 


مع إعيله لانه 7 

(فصل ) ولا يصح رحن المطحف في إحدى الروابتين نقل ساءة عنه لا أرخص في رهن 
المصحف وذلك لان المقصود من اارهن استيفاء الدين 0 ثمئة ولا صل ذلك الا بيعة وببعه غير 
جائز ( والثانة ) بح فانه قال إذا ردن ٠دحنا‏ لا , 1 فيه الا باذنه فظاهر هذا دحة ردئه وهر 
قول مالك والشافعي راد قر ماطف اراك ناك دن 1ه بح بعه قبصح رهنه كغيره والاففي 
ذلك مبني على جواز ببعه وقد ذ كر ناه في كتاب الببع 














(الفنيوالشرح الكبير) فوع في زهن المسْماز - * نينا 
إرهنه سين صح لان .من أذن في مائة فقد' أذن في حمسين > وان ارهئة بأكيث' مثل أن رهنه 
كان وعفسين احتحل أن يطل في الكل لانه خالف المنصوص عليه فطلم لو قال أرهئة بد نانيي 
نرهنه بدراثم أو محال فرهنه عؤجل أو عوؤجل فرهنه حال فانه لايصح كذلك هنا وهذا منصوص 
1 فى ( والوحه الثاني ) أنه 1 في المائة ويبظل في الزائد عليها ١ن‏ العقد تثاول. ماعؤوز ومالا 
وز ؤاز فها وز دون غيره ار الصفقة ويفارق ماذكرنا 2 رت الاصول ٠‏ فان العقد لم يتناول 
1 نا فيه ببحال » وكل واخحد من هذه الامور يتعاق به غرض لا .وجد في الاخر فان لعن قد 
بقدر على فكاكه في الخال ولا يقدر على ذلك عند الاجل والفكين وقد بقدر على فكاكه باح 
القددن دون الخر فيفوت الفرض باخالفة » وفي مسثلتنا اذا صح في المائة المأذون فنها م مختاف 
لفرض فان أطلق. الرهن فيالاذن من غير تعبين فقال القاضي يصع وله رهنه عا شاء وغو قولأحاب 
اراي 1 قولي الشنافعي 0 والادر) لاوز حي سين قدر الذي هله به وصفته وحاوله ا 
لان هذا عنزله الغمان لان مئفعة العيد اسيده والعارية ماأفادت“المنفعة » ها حضات له نما كن 
الرهر ن واثيقة عنه فهو عنزلة الضئان في ذمته وذئان الول لايصح . ولنا انما عارنية فل ييشترط عدن 
ذكر ذلك كااءازية لغير الزهن » والدايل على انه عارية انه قِنْض ملك غيزه انفعة نفسه ا 7 
من غير عوض.فكان عاربة كقيضه لاخدمة » وقوهم انه ضمان غير. صحاح لان النان ينبت في الذمة 
وهذا ثبت في الرقبة» ولان الغمان لازم ف حق الضامن وهذا له رجوع في العئد قبل الرهن وإلزام 
الاستعير بفكاك ع وقوطم ان المنافع ا مانككا المثافع ختلفة فب<دوز أن لشتعيزه لتحصيل 
منفءة واحدة وسائر المنافغ عي أو استعاره لأفظ: متاع وهو مغ ذإك ' 2ط سد ىراو عمل اله 
ل استعاره ليخيط له ويحفظ المتاع لسيده » فان قيل لوكات عارية لا صصح رهنه لان العارية 
لانازم والرءن لازم . قلنا العارية غير لازمة من'حرة المستعير فان لصاحب العبد المطالية بمكاكه قبل 

حاول الدين » ولان العاريية قد تكون لازمة بدايل مالو أغاره حائطا لندى عليه ا ليدفن فيببا 
أو لزرع فيه مالا خصد قصيالا .اذاثيت هذا فانة ريصح رهنه 3 شاء الى أي وقت شاء من شاء 
لان الاذن يتناول الكل باطلاقه ولاسيد مظالية الراهن بفكاك الزهن الا كان أو موعلا في محل 
الحق وقبل حله لان العارية لاتلزم » ومتى حل اق ا يقبضه فلاعرتون بيع الرهن واستيفاء الدن 
هن عله ويرحع المعير على الرادن بالغمان وهو قبمة 0 المستعارة 1 مثلونا إن كانت دن ذوات 
الامثال » ولا برجم : 16 بت به ستواء. ليست يفك دن ااقية ا د الوجبين » والصحييح 
أ إل بت فل دن قيمتها رجع بالقيمة لان العارية مضمونة قبضمنٍ نقض أمنها:» وان ببعث باكيز 
رجم ١‏ عا ببعت به لان العيد هلك لامعير فيكون نه كله له » وكذلك لوَ أسقط المرتهن جقدعن الراهن 
رجع أل ن كاه ال صاحيه» فاذا قذى به ددن الرادن رجع به عليه » ولا يازم من ووب خمانالقص 
أن لا تكون الزيادة لصاحب ابد كا لوكان اقياً بعينه » وإن تلف الرهن ضمئه الراهن بقيمته سواء 


فرط أده غير ا نط نص على هذا أجد وذلك لان العارية يعوو 


ثلة 1 ) ولا لصح رهن العبد المسلم لكافر ) 
أختاره القاضي لانه عقد بيقتضي بض المعقود علية سام على عه فل كز ز كالبيع 6 واختان 




















امازل فروع في وهن المستعاز ومالانصح ببعه ( لغشي والشبرخ الكير ) 

( فصل ) وإن فك المعير الرهن فأدى الدين الذي عليه بإذن الراهن رجحم عليه » وإن نننياه 
متبرعاً لم برحع :شيء وإن قضاء بخير إذنه يحتسا بالرجوغ بغير إذنه فهل يرجع + على رواءتين ناء 
على ما اذا قضئ دينه بغير إذنه وبترجح الرجوع هبن لان له المطالبة بفكاك عبده وأداء ديه ذكاك 
وان احتلفا في الاذن فالقول قول الراهن مع عينه لانه مسكر ء وإن شر الى تون لسر فلت شاك 
لانه لاجر بها نفعاً ولا ببدفع مها ذمرراً » وإن قال أذنت لي في رهنه بعثمرة قال بل مخوسة فالقول تول 
المالك لانه مشكر لازيادة ويهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي » دإذكات الدبن .؛ 1 
فقضاه حالا ,إذنه رجع به حالا » وان قضاه غير اذنه فقال الهاغي إبرجع به حالا قيضا لان 
المطالية بفكاك عيده في الخال 

( فصل ) بولو استعار من رجل عبداً ليرهنه عائة فرهنه عند رجلين صح لان تعبين هايرهن به 
ليس بشرط فكذلك من يرهن عنده ولان رهنه من رجاين أقل ا عن رهنه عند واحد لانه 
ينفلك منه بعضة بقضاء. بءض الدبن يخلاف ما لوكان رهناً عند واحدء فعلى هذا اذا قضى أ دما 
ماعلية من الدين خر ج تصممه من الرهن لا زعقد الواحد هم الاثين عقدان في الحقيقة ولو استمار 
عيداً عن رحاين فرسنه عند وأحد عائة فقضاه نصفها عن اد اانصييين ففيه نه يدان (الجدها)لا: نفك 

من الرهن شيء لانه عقد واحد من راعن و احديع من واحد فأشيه مالوكان العبدلواحد(والااني) 
إشفنك نصفب العيد لان كل واحد متها اما أذن في رهن نصيسه .سين فلا يكون رهنا الك هاما 
لو صرح له بذلك فقال ارحن نصبي خمسين لا تزد علبها فعلى هذا الوجه انكان لاه عالما ذلك 
فلا خيار له وان لم يكن عالاً بذلك » والرهن مشروط في ببعم احتمل أن كون له ار لانه دل 
على أن كل جزء من الرهن وثيقة بجميع الدبن وقد فاته ذاكولو كانرهن هذ العبدءندرجاين: فقضى 
أده انفك نصيبٍكل واحد »ن | العيرين ءن نصفه وان قذى تنصف درن أحدهها انفك في تصينب 
أحده] غل يذ الوجبين وفي 86 خر ينفك نصف نصيب كل واحد ءنه) والله أعر 

( فصل ) واوكان أرحجاين عبدان فأذن كل واحد منها لشريكهفيرهن نصيبه من أحد البدن 
فرهناه! عند رجل مطلقا م ان شرط أحدها 1 في مق قضدت مأعلي * ن نالدن انفك ألرم ن في 
العيد الذي رهنته وفي العيد إل خر وفي قدر نصيبي من اعد الا خر فهذا شرطغاسدلا نهشيرط أن 
نفك بقضاء الدن رهن على دين در ويفسد الرهن لان في هذا الشرط نقصا على المرون وكل 
شرظ فاسد ,نقص حق المرمهن يفسد الرهن فاها أن شرط أنه لا ينفك شيء من العبد حدق بقضى 
مع الدين قبو فاس د يضاًلانه شرظ ان ينقى :الرهن بحبوسا غير بالدين ,الذي هورهن به لكنه لابنقضص 
بحق.أارمّن قبل يفسدالرهن بذلك #علىوجهين 

( فصل ) بولا يصح رهن مالا يصح بيءهكام الولد والوقف والمين المرهونة لان متقصود الرهن 
'أستيفاء الدن من ثمنه ومالا جوز ببعه لا عسكن ذلك فيه واو برهن العين المرهونة عند المرمن 2 يز 
3 قال نتن لمرون زدي مالا يكون الرهن الذي عندك نردئا به ونالدين الاول 0 ا قال 


1 الف صحتة اذا ا عل فد مسا وببيعه الام | اذا يا 000 أولان مقصود 
الرءن بحصل من غير ضور 

















[القؤواتمر حالكبيد ) ره وسواذالترافوالارئتالونونة _- 15 _ سرع 


أو +ليفة وحمد وهو أحد قولي الشافعي » وقال مالك وأبو يوسف وأبو ثور والمزي وان المنذر 
وز ذلك لانه لو زاده رهنا جاز فكذلك اذا زاد في دين الرهن ولانه لو فدى المرتهن العبد لاني 
إذن الراهن لكون رهنا بإلمال الاول و»ا فداه به حاز فكذلك هبنا ولانما وثيقة خضة 2-ازت 
ازادة فيها كالغمان 

ولنا إنبها عين مرهونة فم جز رهنها بدبن اخزاكا لو رهنها عند غيد المرمون »-ظلمطا الزيادة في ؛ 
ارهن فبحوز لانه زيادة استيثاق, حلاف مسئاننا.ء اما العمه اللاي قيصح فداه لكون رهنا بالفداء » 
والال الاوك لكون الرهن لا نم تعلق الارش بالياى لكرن الخناية أفوىئولاً ن اولي نا بةالخطا ابة 
بيع الرهن واخراجه من الرهن فصار عنزلة الرهن الجائز قبل قبضه و>وزان يزيدهفي الرهن الائز 
حفاً تبلى لزومه فتكذلك اذا ضار جائزاً بالخزارية ويفاوق الرهن الضان فائه وو أن يضمن ك-يرهة» ' 
اذا ثبت هذا فرهنه ب>ق ثا نكان رهناً بإلاول خاصة فان شود بذاك شاهدان يعتقدان فساده لم يكن 
ها أن يشبهدا به » وإن اعتقدا صحته لم يكن ذا أن يشبدا أنه وهنه بالحقين مطلقا بل يشهدان بكيفية 
الال ليرى اا فيه رأبه 

( فصل ) وأمارهدن: نواه العراق والارض الموقوفة على المساتين فالصحييح في المذهب أنه 
لاو وز بعها فكذلك رهنما وهذا مخصوص الشافعمي وما كان فيها من ثاثا شكه حكها » وما كان 
1 ن غَيو نزام 1و الععدن الهسد فنها إن'أفرده بالببع والرهن فهل بصح ”على روايتين نض عليهما 
في البيع (احداها) يصح لانه طلق (والثاية) لاوزلا نهتايع لما لاوز ببعه ولا رهنه قر وكا ساستات 
الحيطان » وإن رهثه مع الآر ض بطل في الارض » وهل #وز في الاشدار والبناء علي الرواية 
أني وز رهنها منفردة 7 حرج على الروابتين في تفريق الصفقة وهذا مذهب الشافمي رِ ضي الله 0 

( فصل ).ولا يصح. رهن ال,-ول لانه لا يصح ببعه فلو قال رهنتك هذا اراب ان البيت او 
الخربطة ها فيها لا يصح لانه وول » وأن ل يقل عا فيها صح رهنها لال ب ما الا أن يكون ذلك تمالا 
أبمة ١‏ الخاق ووه واو قال ردنتك أددعذن إلعد بدن 1 3 عدم التء عبين > وني ابللة 


( تصق ) ولا يضح ودن شرل لانه 5 نصح ببعة » فاو قال رهنتك هذا الجراب 1 اليت أو ١‏ 
الأريظة 3 فبها لم يصح لحمالة وإن لم يقل عا فيها صح لاعلم بها » ولو قال رهنتك أحه هذينااسدين 
م يضح دم التعيدرن ن » وقال بوزاصظ فة بصح لأنه يمحببعه عدده برط الار له ووقد وي قِ اليبع 
وي اعخملة أنه عبر لالم ف الرذن ما يعثير في البيعم 6 وكذلك القدرة على التسام فالا إعتج ردن 1 بق 
ولا اأشارد ولا غر مملوك لآنه لا اصح لمعه 

( فضل ) فأما سواد العراق والارض الموقوفة على المسامين فظاهر اللذهب أنه لا وز وهنها لآنه 
لانجوز بيمها وهذا منصوص الشافي وحم نائها حكمهاء فان كان قنها منغين تراما أوالشجر المتدده 
قبا قال ريصح أقراده بالبييع والرهن ف له الروابتين نص عليعنا ف البيع لآنه طاق ) والثانية ) 
لاوز لانه تابع ا لا >وز رهنه قو كاسائعات الخيطان 6 وان رهنة 2 ل بطل في الارض 6 
وهل وز في الاشجان واليئا* إذا قانايحواز رهنها متفردة؟ حرج على اارؤايتين في تفريق الصفقة 
مدا ذهب الافعير ضي اللاءنه ٍ 














4 : بظلاق زهن البيع فيمدةالخبار ( للننيوالشرحالكبير) 
أنه يعتير لعل في الرهن ما بعتبر فيالبيع وكذلك. القدرة على التسليم فلا يصح رهن الآ بق ولا ال 
الثشارد ولا غير ماولة 

(فصل) ولو رهن عيذ أو باعة ستدد. متصويا فيان ملك مل أن رذن عد آبه فيان أن [1؛ 
قد مات وصار العبد .للك بالميراث أو وكل انسانا يشتري له عبداً من سيده ثم ان الموكل برع العيد أو 
رهنة يعتقده اسيده.الاول فبان ا نتصرفه بعد شبراء الوكيل له ونحوذلك صحتدمرفه لا نه صرف + 
من اهله وصادف ملك فصح كا لوعم ومحتمل ان لايصح لانه احتقده بإطلا 

( فصل ) ولو رهن الميع في مدة الخيار لم .يصح إلا أن برهنه المشزي واخيار له وحده 35 
تعمرفه. ويبطل خياره ذكره أبو بكر وهو مذهب الشاذمي كك ساك وال الى لان 
فرهن البائم عين ماله التي له الرجوع فيها لم يصح لانه رهن مالاءاكه وكذلك ورهن الاباد.ز 
التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها لم يضح لما ذ كر ناه ولاشافمي في ذلك وجهان ( أحدهما ) يصح لانله 
استرجاع العين فتصرفدفيها يدل على رجوعه فيها . ولنا أنه رهن مالا علك بغير اذن المالكولا ولاية 
عليه فر يصح كا لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول 

٠:‏ (فصل) ولو رهن كرة شجر بحمل في السئة حماين لايتميز أحدها من الاآخر فرهن الهرة الا ولى 
ال عل مرك الثانية على وجه لايتميز فالرهن باطل لانه يجوول حين حلول اق فلا عكن اسايفاء 
ادبن منه في يدح كا لوكان تحبولا حون العقد وكا لو رهنه اياها بعداشتباههاءفانشرط اقطم الاولى 
د خيف اختلاطها بالثانية دح » فان كان الول المرهون بق حال وكنت الثرة الثانية. 'تميز سن 


( فصل ) واو رهن عيداً أو باعه يعتقده مغصو قاد 5 و أن ادق فك ا فبين 1 
قد ماث وحار العبد مالكه باايراث » 5 وكل إنسانا يشتري له عند فباعة الموكل © أو 'رهئه ,ستنده 
لشيده الاول و تمرفه بعد شراء وكله ا ذلك دح تصرفه لانه صادف ماكا فصح كلو 
ع » وحتمل أن لا ,بصخ لانه اعتقده باطللا 1 

ا ]| المبيم في مندة اليا رم يمح الاان ع المشئري واطيار له وحده فيصح 
ونيطل خياره . ا 1 5 أر وهو مذهب الثافم ا المشرزي فرهن البائم عين ماله التي 

له الرجوع فيها قبل الرجوع م ضح لانةه رهن مالا عالكه » وكذلك رهن الك العين إل وهها 
لابه قبل رحجوعه فيها لما ذ كر ناءوفيه وحه لاصحاب الشافعي أنه يصح لان له استرجاع العين و تصرفه 
فيها يدل على الرجوع وا 1 رهن مالا إعالكه بغير إذن المالك ولا ولاية عليه فلي يصحم لورهن 
الزوج صف الصداق شل الدذخول 

(نغل ) ولو رهن : عكر شر حمل في السنة مانن 0 تمين :"أحدما 1 خرفردن .الم لالارل 
إلى بحل حدث الخمل الما : ي على وجه لا مين لم يدح لانه يحبول حين حاو المق فلا كن أستيفاة 
اللإن مه فأشه ما لو كان بولا حين العقد » وإن شرط قطع الجل الاول إذا خف اختلاطه بالثاني 
صج ؛ وإ نكان , الل 1 رهون بحق حاك أدكن الثانى مين عن الاوك إذا حدث فاار طن صوح 3 
فان, وقع التواني فيقطع الل الاول + اختلط الثاني وتمذرالمرين | م بطل الرهن لانه دع صحديحا., 
وقد اختلط بغيره عل و<ه لا يكن فصله فعلى هذا ان سمج الراهن كون الكرة رهنا كلها أو انفناء 














(اللخني والشم الكير) حك رهن الماع ورهن الؤازث ترايت نا 


الا 


ولى اذا حدثت فالرهنصحيح » فان وقع التواني في قطع الاولى حتى اختلطتبالثانية وتعذر الوين 
م يبطلاارهن لانه وقع 0 وقد اختلط بغيره علىو<ه لاكن فصله . ؤلىهذا إن سمح الراهن 


كرد اكارة رار انفقا على قدر المرهون منهما خسن » وان اختا | نالنول قول الراحن مع عينه 
في قدر الرهن لانه منكر للقدر الزائد والقول قول المتكر 

( فصل ) وأو رهئة منافم داره شور م يصح لان مقصود الرهن استيفاء الدرن من تنه وامثافم 
مك الى حلول اق » وإن رهنه 0 دار ضياع لامها محوولة وغيد ملوكة, ' 

( فصل ) ولو رهن ال كانب من يعتق عليه لم يصح لانه لاعملاك ببعه واجازه ابو حنيفة لانم 
لا.بدخلون مغه في السكتابة » ولو رهن العبد اللأذون من يعتق على السيد لم يصح لان مافي بده ملك 
أسيده فقد صار 1 بشرائه إباءه 

(فصل) ولو رهن الوارث تركة المبث أو بإعها وعلىالميت درن صح في أحدالوجبين» وقال أصحاب 
الشافعي لا.يصح اذا كان على الميت ذين يستغر قالتركة لانهتعاق به حقادمي فلم يصح رهنه كالمرهون 
1 قدر اللرهون منهما خسن » وان اختلفا فالقول قول الراهن مع عينه في قدر الرهن لانه منكرٌ 
للقدر الزائد والقول قول المكر 
( فصل ) ولو رهنه مناقم داره را م يصح لان مقصو دالرهن استيفاءالدين مرى ثمنه والمنافم 
ملك إلى حلول الأق » وان رحنه أجرة داره شهراً لم نصح لاما يجوولة وغير ملوكة 

( فصل ) ولورهن المكاب من يعتق عليه لم ع لاه لا ملك بعة واستازء أرى حنيفة لانم 
لا يدخاون معه في الكتانة» ولو رهن ااعبد الأذون من يعتق على السيد لم يصح لان ما في يده 
أسيده فقد صار حرا بششرائه 

( فصل ) ولو رهن الوارث تركة الميت أو باءها وعلى اميت دن صحفي أحدالوجين.وفيهوجه 
أنه لا بصح » وقال أصحاب الشافعى لا يصح إذاكان الدبن يستفرق التركة لانه تعلق به حق آدى 
فر يصح رهنهكالمردون ٠‏ ونا أنه ترف صادف مللكه ولم يعاق به حقا فصحكا لو رهن المرتد 
ونارق المرهون فان اق تعلق باختياره وفي مسئلتنا تعلق بغير اختيار هفل عنم تصرفه وهمحكذا 
كل <ق يثبت من غير إثباءه كالزكاة والناية فانه لا يمئع رهنه ؛ فاذا رهنه ثم قضى الحق من غيره 
فالردن بحاله ‏ وان " بيقض اق فلاغرماء | تنزاعه لان حقىم سابق والحك فيه كالسك في الماني» 
وعكذا السك او تصرف في التركة ثم رد عليه مبيع باعه اميت بعيب ظور فيه أو حق تدد تعاقه 
الراك مثل ان وقع انسان أو بيمة في بثر حفرها في غير ملدكن بعد موه فالح» واحد وهو أن 
أمنرفه صحيح غير نافذ » فان قضى البق من غيره نفذ والا فسخ الببيع والرهن وعلى الوجه الآآخر 
لا يصح تصصرقه والله أعل :. 

(فضل) ولا لصاح الرهن والارتمان الا من جائز الآمر وهو المكلاف الرشيد غير الحجور عليه 
لصئر أو سفه او فلس لانه نوع تصرف في المال فم يصح من غير أذن من اللجور عليه كالبيع ويعتبي 
ذلك في حال رهنه واقباضه لان التقد والتسام لين بواجب واما هو الى اختبار الراهن » فاذا ام 

( المغني والشمرحالكيين ) (9:) (اطيزءالرابع) 











كا وك اتن لغيرسفي كش )دون (الفشي والتمرح الكي)__ 

ولنا 3 تصبرف صادفٍ 2 2 يعاق به 0 نصح م لو رمن الدت وفارق المرهونلان اق 
تعلق به باختيارم فاما ف انا فاج قى تعلق به بغر اختياره فير عع تصرفه ومكيذاكل حق أت دن 
غير اثيانه كالزكاة والحناية فلا 2 رهئه فاذا رهيه م فذى الحق من غيرم فالرهن حاله .وان 5 
الحق فللغرماء ا نيزاعه لان حةهم لايع والحك يهالم في حاتي وهكيذا | الحم لو مرفي في التر 15 
ثم ود علية د بيع باعه المت عيب ظور فيه ا محدد تعلقه بالركة مثل أن وقع 00 م في 
بس حفره ف غير بلي بعد مواله ذالي> واد وهو أن اهبر ف4 صجيج غير نافد فان فى الحق ءن 
غيره نفذ وإلا قبسي اله يم والرهون 
1 ( فصل ) قال القاضي لايصخ رهن العبد المسل لكافر »داحتا )بو الخطاب موا رغنه [|اشرء 
0 0 إبد ار و شيعه الا1» اذا امتنع مالي وهذا راك لان مقصود اارهن صل هن غبر ضرر 


لإمسكلة 4 قال (واذا فيص ازفن من نشارطا 1 ا على يدنه صار مقيوضا) 


وجلته أن التراه:. ين اذا شبرطا كون_الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاذ وكان 
كه حار مح ل معن كاز انان لحن 351 ناعون تا اليش ان تريالم بطل ارهن 
لانه عقد يول الي الازوم فل بطل نون احد اللتعاقدين او موته 6لبيع في مدة الجبار . ويقوم ولي 
ال نونمقامه ذانكان! نجنون الراهن وكانالحظ فالتقبيوض خنل دان كرون يطلا في بيع ستئضر بفسخه 
وبحوه اقيضه . وا نكان الحظ فى قبضه م جز له تقبيضه » وان كان انون المرتهن قيضه وليه ناذا 
مات قام وارثه مقامه في القبض 10 مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه لمم يقومون مقام الراءن 
وام ببلزده ذلك » اي عل المت دن سوى هذا الجن فلاورثة تقبيض الرهن ».ذا نكان عليه 
دين سوام فظاهر المذهب انه ليس اوارث مخصِيصٍ المرمن بالرهن أض عليه في برواية علي بن سرد 
وهو مذهب الشافمي ء وذ كر القاضي فيه رواية اخرى ان لهم ذلك اخذاً مما نقل ابن منصور فابو 
طالب عن احمد, اه قال : اذا مات الراهن او افلس فالمرمن احجق به من الفرماء ولم «ثبن وجود 
القنض بمب الموت او قبله .قال شيخنا: وهذا لا يغارض ما نقله علي بن سعيد لانه خاض وهصذا وام 
والاهتدلال به على هذ الصورة ,ضف جديا لندرم! فكيفت يواض بها الخاعي + سكن وق ان 
يكون,هذا الك مبنيا على الرواية التي لا يعتبر فيو القيض في غير المسكيبل والموزون فيكون الرهن ند 
انم قبل القبض ووحب تقبيضه على 1 راهن نفكذلك على وارثه وص ذلك. بغير المدكيل والموزون» 
وأما مايازم الزهن فيه فليس لاورثة تقبيضه لان الغرماه تعلقت دنوتهم بالتركية قبل لزوم حقه في الزهن 
جز مخصيصه به يغير رضاتم كا لو أفلس الراعن إذا:قلنا إن لاورثة التصرف في الكة.ووفاء اللبن 
0 أموالهم » فاريل قيل ا الفائدة في القول بصحة الرهن إذا 5" ختص المومن به # قلنا قائدية 
أله تمل 31 يرضى الغرماء بتسليمه اليه فيه م الردن 4 وسواء فما 0 نا ما.بعد الاذن في القبض وفبله 
لان الاذن ببظل بالمزون واللوت والايماء د 
فصل )او لو حجر على الرادن افاس قبل التسلم لم يكن له تشسليمه لان فيسه تمخصيضاً للهرمون' 
كمنه وليس له بخصيرص بءض غرماثه » وإن حنجز علبه لسفه شيكة 2 مالو زال عقله ينون علي 














(للفشيوالة سر الكبيو ) جواؤ جنك الر عن ف ف يف طدلين: . بار 
ذ كيلا للعرتهن ثائياً عنه في القرض ف فى قبظه ديع قبضه فيقول جاغة الفقباء منهم عظاء وعمرو بنذ ار 
“الثوري وابن البارك والغاذمي وإسداق و أبو ثول. وأذحاف الراأئء لقال ؛ الحم واغخارث الفكل 
دقتادة وان أبي لبق لايكون #تقبوضاً بذاك لان القيطن ن هام الثقد فتغاق بأخد التفاقدين كالاضاك 
القبوك انه قنضن ف عقف أن فيه النو كي دل كسائر القبوض » وفازق القبول لازوثت الاضات 
'ذاكان لشعاصن كان القبول نه لاثه يخاطب به ولو وكل في الاحاتٍ والقبوك قبل أن بوجت لايخ 
يضا وما ذ كروه ينتقض بالقرض قفي البيع فيا بعتب القرض فيه 6 إذر بت هذاانا تجوز أن جعلاالرقن 
على بدي «ن يوز إتوكله وهو الخائز التصرف مسافاً كان أوكافراً عدلا أو فاسقاً ذكراً أو أننى ولا 
يوز زأن كين كبا لاثهغين غائز اضرف اق فان فغلا كان قبضه وعدم القرض واهدا أ زلاعبداً 
فيد إذن يده لان مناقع المدد اسنده فلا موزاطيينها في الفط بيد إدن فان أذن له اليد تحاق 
رأما المكا'نن فان كان بحقك نجاز لانن له الكت و بذل مثاقعه. زخين إذن اننيد أو دكن بعلن تفلن 0 
كز لانه ا له التترع بعناقده 
( فصل ) فان حفلا الرنهن في :بد غك لين خاز ويا إ.شاكد ولا جر ز لاعدها الافراد حفعه' . 


نا أسافنا »وان أ ي عات م يكن للدرمن قيض أأر: هن واس لاحد تنتنيضه لان المغهمى عليه لا ثبت 
غليه الولانية » وإذا أي على اللرمن + يكن لاحد أن قوم مقامه ف قض الرضن رالتقار إفاقته » 
ون خرص وكانثك لهكتابة مذيو»ة أو اشارة مناومة شكدعم اللتكلفين وا[ إذم لم اشارف 
ولا كثايته لم حجن القبض » وإإن كان أحد نو ولام قد أذن في لقن كه 5 / هن م ونيا 
لان اذنهم بطك ع١‏ عرض لم 

( سئة )(ولا بام الرهن إلا بالقبض واشتدافتة شرط في الازوم ) 

1 ازغ الرافن الا بالقض ويكون قب الترضق رئفنا حا عر ا تون لاراهن فيه 4 وبزذا قا أبو 
حنيفة والشافمي وسواء في قلك المكيل والمؤزون وغيره » وقال بض أضخا نافي غير المتكبل والمؤزون! 


روابة أخرى أنه يلزم عجرة العقدكالبيع وقد نط علية أحس قن رؤابةالميكاوني »«وقال . فاللته. بيلزثم» 
ل رهن جرد العقد قبل اله بض لاتهعقد بلزم بالقوض قزم قبلة كال يم ووه الاوك قوله تغالى (فزهان. 


مشيوضة 3( وكخها بكونها قوضة ولانه غقد ارفاق يفثقر الى القول فافتفز إلى القإضكالقرض ولا : نه 
دعن 5 دص فلا يلزم اقناضه كا لومات الراهن 4 قفن قذا إن ضرف الرادن فيه فل القض مئة الأو 


بع أوعتق :6 أوجعله ضداقا أو رهنة ثانا ال الوه الاوك شواء قيض اللية 'والنيع والرهن الثأيا 


أو م نشد لآ ألخرعه عن امكان استيفاء الدبن ءن 5 أو افمل ما ندل على قصده تذلك #ؤان دابره 
1 ا أوزوج الافنة / فاك الرغن لانهذا التصرفك لاعم البيغ 00 دخةالرغن ولاه لا عع 
ا #داء اء الردن قلا .قم |استدا» 2 الخال |4 وان كا" أت العيك أأره و 2 غق ديدة رهن مركا ابم 
فان قانا جوز رهنه ثم إينظل الزه نكالتدبيز » وان قانا لاوز بطل .الرضين 5 لأعنقه 


(فصل) فاق قلنا إن ابتداء القضع شرط ف لزوم ١‏ ل ون ع فاشتداملة القض قرط ا 1 الخد خااتقي/ 


الزهن فأشبت الابتداء وان قلنا إن الابتداء ليس ##مرط في الازوم فكذيك الاستدامة ٠‏ 
. ((مشئلة '( فان «اعدوخه اللرنهن الى الزاشن باختياره زال.اؤوم ارهن ) : . , 


08 











أحكام بجمل الرهن أما نو نقله ورهن المصبر (المنتي والشترح الكيه) _ 

وإن 0 ادها لق ال إخر قعاية ضان النصف لانه القدر الذي تعدى فيه وه ا ين 
لاصحاب الشافمي ٠وفي‏ الآ خر اذا رضي أحدها 1 ٠ساك‏ الا" خر حاز» ومذا قال أو نوسف وتحمد ‏ 
وقال ا خنيفة ان كان مما ينقسم اقتسماه والا فلكل واحد منها اعساك جميعه لان اح معام حفط 
يشق علنها حمل الا ا واحد منعا المفظ » ولنا أن التراهنين لم برذيا الا حفظما 
بز لاحدها الانفراذ بذلك كالوصيين لا بنفرد أحدها بالتصرف ٠‏ وقوطم إن الاي اع على انفلا 

بشق ليس كذلك فانه مكن حمله في مخزن لكل واحد منها عليه قفل : 

( فصل ) وها دام العدل اله لم بتغير عن الامانة ولا حدئث بينه وبين أحدهما عداوة فلس 
لاحدها ولا احا كر م نقل الرهن عن يده لانهما رضيا به في الابتداء وان اتفقا على نقله جازلان| لق 
لا لم بعدما 100 لوكان اارءن في بدالارضن فل يتغبر حاله لم يكن لارادن ولا لابحا 1 نتله عن 
ببده » وان تغيرت حال العدل بفسق أو ضيف عن المفظ 11 حد'ت عداوة ينهوبنها أو ين أحدها 
فامن طلب نقله عن بده ذلك ويضعانه في بد من بتفقان عليه فان احتافا وضعه الك على بد عدل 
وإن اختافا قي تغير حاله حك ك 11> وعل. ها يظهر له » وهكذا لوكان في ير المرممن فتغيرت حالهفي 
الم والخفظا فلار اهن رفعه 0 إى ا الحا 1 إيضعه فييد عدل .و إذا ادعى الراهن تغيرحال المرون 


ي العقد كانه لم ,وجد فيه وض 1 عر حه باحارة 1 امارة أو إبداع أو غير ذلك » فاذا 

5 فرده 0 عان اللزوم 4 افق أب ابق لانه 5 باختياره فازم به كالاول قال احمد في رواية 
إن منصور : إذا ارمن داراً م 11 اها صاحها خْرحَت من اارهن فاذا رحنت اله ضارت زهناءوفال 
فيمن رهن 0 ل رد أن مءثها اليه لتذيز له م فبعث ما فوطئها اننقات من الرهن 0 يكن 
وطتها فلا شيء . قال أبو بكر ٠:‏ الاانكون رذئا في تلك انان 6فاذا ردها رحءت الىالرهن ومن 1 
00 8 مالك وأبو حنيفة وهذا انتفريغ على القول الدحيخءفاما على قول منقال | بنداء القبيض 

ال إن درل الاستدامة غير مشروطة لان كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتير في الا بتذاء 
وقد يعتبر في الابتداء مالا يعتبر في الاستدامة » وقال الشافعى استداءة القيض لست ترط لانه عقد 
يعتبر القيض في ابتدائة فر :شترط استداءتهكاطة : 

ولنا قول الله تعالى( فر هان ٠قبوضة‏ )ولانما إحدىحااتي الردن فكانالةرض فيه شرطا: كالا بتداء 
ويفارق الهبة فان القبض في ا بتدائها ثبت الملك فاذا ثبت استهنى عن القبض ثانا والرهن يراد او'يقة 
كه واستيفاء الدينء نمعنه» فاذا ل 0 
كالغصب واليترقة أو إاقالمد أوضياغ المتاع ونحو ذلك +يزلازوم الرهن لان يدهنا: بتكاف مهالمتزل 

(إمسئلة) ولو رهئه عصيراً ذتخمز زال لزومه عفان تخال عاد لزومه بحم العقد السابق) 

مخ رهن العصير لانه بيصح ببعة و عر بضه لاخر وج عن المالية لا عنم 00 لان 
فان دار الى حال لا مرج فيها غن المااية كاط( ل فهو رهن بحاله ؛ وان مر زال لزوم العقد 'ووجيت 
ارافته فان أزيق بطل المقد ولاخبار للدرنين لان ااتفف حصل فيدهءفان عاد خلا عاد الازوم بحم 


العقد ااسابق ا لو زالت بد المرمن عن الرهن تمعادث اليه وان استحال خْراً قبل قبض المرمن له 
بطل الرهن وم لعد بعوده خلا لانه عفد ضعيف لدم القبض فاشبه اسلام أحداازوخين قبل الدخول 




















(ااغني والشمرح الكيير) للامين عل ال رهن ردهءل المثعافدبن 3 
نكر بحث الا ؟ عن ذلك وحمل ما إنلهة . دان مات ادل أو المرممن لم يكن لورئتهما امساكدالا 
إزاذ بهي فان ا'فقا على ذلك حاز يان اتفقا على عدل يضعا له ك0 بده فلها ذلكلان الج بق طهافيفوض 






اره اليها . فان اختاف الراهن والمرمن عند موت دل | حتاف الراهن وورثة الرن فا 
لامر الى الحا 5 ليضعه على بد عدل وإن كان ال رهن في في بد اثنين فات أحدهها أ غيرت ل 
وضف عن الحفظ أو عداوة بين أحد المتراهنين لايك يلغم الىالعدل الآ خر فيحفظانمماً 

( فصل ) ولو إن العدل رده عايها فله ذلك وعليها قبوله »6 00 قال الشما فعى اند مين ,: تطوع 
نل فلا يازمه المقام عايه فان امتنعا أجيرها الحا ؟ فان تغيبا نصب الا أمينا يقبض الما لان للحا > 
لابا على الممتئع من اق الذي عايه » ولو دفعه الى الامين من غير امتناعهها ضمن : وضمن الخاكه 
؛ لا ولاية له على غير الممتئع وكذا لو تركه العدلعند آخر مع وجودهما ضدرن. فضمن القابض 
ن أء امتئعا وام جد كنرك عد غدل آخر| م يضون . وان |متنع أحدها لم يكن له دفعه إلى 
35 ر فان 1 ضمن . والفرق بثها أن أحدهما :كسم ائفسة والعدل عسكه لها » هذا فها إذا كانا 
3 فأما إذاكانا غائيين نظرت فانكان للعدل عذر من .رش 0 1 أو نوه رك الى نا ع 










ا ل لي يا ااا ا يي ااه 





ر القاضي أن العصير إذا استتحال خراً بعد القيض. بطل.الرهن أيضا »ثم 0 عاد خللا 0 ملكا 
لاحبه عرهوناً بالعقد السابق لانه يعود تملوكا بحم االك الاول فبعود حك الرهن لانه زال بزوال 
إك : 0 بعوده د قول ال أشافعي » وقال مالك 0 حنيقة :هو رما لانهكانت له قيمةحال 
0 عصيراً ووز أن تصير له قيءة فلاازول الملك عنه كا لو ارتد الاني» ولان اليد مزل نه حك 
إل 1ه أوغضبه غاصب فتمخال في يدهكان.ماكا المغصوب دنه » ولواراات ,ذه كان ماك أنامن 
رٍ آران 1 إسان فتخال في كان له دون هن اناف ركنا القول هو قولنا الاول في المعى 

أن يقولوا يقاء الازوم فيه حال كونه خراً .قال شي<نا : ولم تظابر لي فائدة الخلاف بعد اتفاتهم 
عوده رزهنا باستحا لنه خلا ار القول بقائه ردنا أقرب الى الصحة لان العقد لو بطل نلا عاد 
أبعت ع 0 غير ابتداء عقد وفان قالوا عكن عوده مح 6 ارك المعني :الذي “بطل بزواله كا أ زوحة 
2 ف ل لان سر الزوج .في العدة عادت الزوجية 
د الاول لزوال الا<تلاف في الدين عقانا هناك مازالت الزوجية: ولا بطل العقد » ولو بطل بانقضاء 
:لا عاد الا بعقد جديد وانما العتدكان «وقوفا مراعى » فاذا أسر فيالعدة تنينا انه ,يطل وان 















ينا 0 قد كال وكيا فلن ره مم يطلانه » وعئه ان الندان روااس اللي في المتغين ليس 





للم »درك العقد كال 8 » فعلى هذا ان امت نم الرادن من تقبيضه 0 غايه كا لبيع فان 





ارهن على |/ لزادن بعارية 1 غيرها ثم طاية 0 أرادن على رده ان الرهن صحيميح والقيض 





ب فبتجير علية كبعة 

( فصل ) واذا استعار شيع أيرهنه اذ » قال ابن المنذر أجع كل من نظ عنه من ل الء 
انين إذا استعار من الرجل شيعاً يرهئه على دنائير معلومة عند رحل ماه إلى وقت معلوم 
أن ذلك 0 وطبغي أن 0 لير وااقدر الذي يرهنه به وحنسه ومدة الرهن لان الغمرر 
بذلك » فاحتيج الي بيانهكاصل الرعن وهتى شرط شيا من ذلك الف ورهنه بغيره ام 














قشم جمل الززهن َل :ند الغدك وابيعه وترشق المستعار (المفيوالقنر حالتكير ) 
فقبضه منه أو تضت له عدلا يقبضه ها فان ام تيد خا كا أؤدغه عند نفسه و ليس له :دففهالىثقة بروعا 
عئذه مع وخود النخا ؟ فان ففل ضبن فان لم كن له غذر وكانث القبتة بعندة الىنسنافة القضر قضة 
الخا؟ منة فان لع يحجد حاكا ندقعة الى 2 وان كانت الثيية دون مسنافة القمغر فهو 6ل كانا 
خاضترن لان ما دون ففسافة القضضر في ّ الاقاقة ان كان أدهما: حاضيراً.زالا” خرغاة با كفا 
خكم الفائتين وليس له دفعه الى الحاضثر نيا وي تجدرع هذه الاقسام مق دقع الى أخدها لزن 
رده إلى ببدة وان ل شغ فعلته ضمان عق الا عن 

( فصل ( كن الرنعن غلى دي غدل وثترطًا له أن إجبغه عثد خاوك اطق بق ضخ ورصع ينا 
وبه قال أبو خنيفة ومالك والشافتي فان عزل الراعن العدل غن النبع ضح غزله وم عقالبية؛ يبنا 
قاكالشافعي و قال أ بوحنيفة ومالك لايتعزل لان وكالته صارث هن حقو ق الرخن فل يكن لار اف اساظه 
اكنائر خةوقه 6 تقال ان أي مو 5 وتؤحه نمثل ذلك فاق أحك قد :+ نع أليلة في غيل موضع بن 
أكثية وهذا إفاتخ بات اغلئلة اراهن فانة شترط ذاك لاحر ”بن ينه له ثم 00 والاوكهوا توص 
غنه لان الوكالة عقد عبائز فر بلوم القام عايها كقائر الوكالاث وكو نه من خقوق الراهن لاكام بن 


0 م ارا ن لانه لع بيؤاذن له فته أيه . ن لم بأذن قِ أعل اأرهن 'وهذا إجماع كاه ان اانذ ران 
أذن له ف ارهته بقدر من ألمال فنقض عنة ضيخ لان هن أذن في شيء فقد أذن في اقل مثة وان رفنا 
بك أحتلان يطل في الكل لانهخاافت المنضوصغليه قبظل "كا لؤقال ارفنه بدناثير فر فته درام 
كِِ حال فرفئة عؤخل أو بالعكشس قائه لا إضتع وقذا متصوص الشافعى ؛ واغتمل ان إلضخ في القدر 
اللأذون فته ويدظطل في الزائد عاية لان القد “اول ها #وز وما لا وز قصبح فها وذ دون غبره 
كتف ريق ااضففة + ويفارق نا كنا ون الاوك فان الفقد لم يتناول ٠الذؤنا‏ فيه حال وكل 'واخدءن 
هذه الامور إتغلق به غرض لا.وتد فى يألا" خخر فان الراهن قديقدر على فكاكه في اال ولايقدرعل 
ذلك تند الاخل ونا لمكنن » وقد إبقدر سس فكاكه ناتك النقدن دون الا خر فيفوت العرض بالخالنة 
وقي«سسئلتنا إذا ضيح فيالمائة الأذون يها لم ختافت الفرض فان أطاق الاذن في الرنعن عن غير تيين 


فقاك القاضئ يضح وله رقنه عا شاء ونعو قول أصيحاب الرأي وأخد قولي الشافمي » والآ در لاغوز 


خقى يتين قدر الذي نرغنه نه وضفته وحاوله وتأجيه لان هذا عنزلة الضمان لآن متفعة العيد لنيده 
والغازية ما أفادت المنقغة ما حضات له تثعا بكون الرشرت وثيقة غنه فبو عنزْلة القمان في 
ذمته وضتان الحهول لاببضح 

ولنا انها عارنة ا نشترط لضحتهاذ كر ذلك كالعارنة لغير اارهن والدلل علن 5 غارية أله 
قنض ماك عيره للنفعة نفساه منفرداً > مها هن غير عوض فكان غارية كقتضه اخدمة ؛ وقوطم ا نافان 
غير صحيح لا نالذمان يأبت في الذمة وهذا يت في الرقيةءولان الذمان لازم في خق الضنادن وفذا 
له اارجوع فيالغند قبل الرهن والزام الستعير بفاكه بغده #وقوطر" ان النافع لاسيد قلنا اانافع غتفة 
فيتخوز ان إستعيره لتحضيل منفعة واحدة وشائر المنافع ايد كا لواستعازه حفظ متاغ وهو هم ذك 
خبط أسيده او عمل له شيا او استعاره تخبط له وحفظ المتاع اشيده » فان قيل لوكان غارية ا 
ضع نرهنه لانن العاربة لازم والرهن لازم ؛ انا العارية غير لازمة من حجرة|استعير فان استاحب اند 














(الغني والشرج الكير ) أتلوف الرهنك بد الفدل 41م 
جوازه ا .لو شرطا الرهن في الببع فانه لايصير لازما وكذلك او مات الراهن بيد الاذن | تفسذت 


اركلة وقياس المذهب أنه مت عزله عن البيع فلامرتهن فسخ البيع الذي حص الرهن هذه كا لو امتتع 
اراهن من تسام الرهن المشروط ف البيع » فأما إن عزله المرتمن فلا يتعزك لان العدل وكين الراهن 
إذاارهن ملي ولو اتفرد ‏ توكله صحج ف رك حيل ريلك ن لاحووذ بيعه بغير إذنه وهكذا لوم 
بزلاء خل الحق لم ببعه <تى يستأذن اللرّةن لان البيبع لحقه فر يز جى يأذن فيه :ولا يحتاج إلى 
دي إغشمن الراادن .في طإور كلام أج_دلان الاذن قد وجد مرة فكفى يك ف الوكالة في سائر 
الحذوق » وذ كر القاضي 0 ار 0 يحتاج كن ديد إذن لانه يكون له غرض فيقضاء اق ق من 
ره دالاول أول فان الاذنكاف مالم ,غير وانغرض لااعتبار به مع صرح الاذن يخلافه بدليل مالو 
جد الإذؤ له » بخلاف المرتون فان المبيع يفتقر إلى مطالبته بالج ق ومذهب الثافعي بحو من هذ! 
(فضل) واو أتلات ارهن ف يد الندل أ: بي فعلى الجاني قيمته يكون رهناً في يده وله المطالئة 
مالانها دل الرةن فتاعة متامد دلى إيساك الرهن وحنطله فان عن الاحان ذا له فييع الرهن 
قال القاضي قباس المذهب أن له بيع قيمته لان له بيع غاء الرهن تبعاً للاصل فالقيمة دن 


اليا أبة بقكاكه قبل جلول الدين » ولان العارية قد تكون لازمة فيا اذا اعاره حائظا لنبني عليه او 
أرضًا ليزرع فيها مالاحصب قصيلا » ثم هو منقوض ها اذا استعاره ليرهئه بدن مؤدوف عند رجل, 
بن الى اجل معلوم . إذا مبت ذلك فانه يصح رحنه ما شاء الى اي وقت شاء لان الاذن. يتناول 
الل بإطلافه ولاسيد مطالية الراهن بفكاكد حالاكان اوموجلا فيل المق وقزله لان الغارية لا تلزم 
ديق جل اق فلم يقيضه فللمر تون بيع الرجن واستيفاءالدبن من عنهويرجع الممير عىالراهن بالضبان 
هو قبمة العين المستعارة أو ملها انكانت من ذوات الامثال ولا يرجم عا بعت سواء بعت باقل 
هن القيمة او | كبر في احد ااو<بين ( وااناتي ) اما ان بيعت باقل من قيمتها رجع بالقيمة لان النارية 
متمونة فيضمن نقص عنها » وان بيعت 0 رخع ما ببعت به لان الغيد ملك للمعين فيكون نه 
كله لهء وكين لك .لو اسقط المرتون خقه عن الراهن زجع انون كله إلى صاحيه » فاذا قضى به دن* 
اراهن رجع .به عليه » ولايازم من ضمان اانقض ان لا تكون الزيادة لصاحب العبذكا لوكان باقياً 
ينه فاما .ان ناف الرهن .فان الراغن لضمئه بقيمته سواء اتلفت بتفربط او بغير ل نص علبه» 
امد لان العارية مضمونة 

( فضل.) وان فك المعين. الرهن ا لبن الذي عليه باذن الزاهن رع عليه © وإن قضاه 
برها أم يرجم بغيء » وأن قضاه بغيز إذنه يحتسبا بالرجو عفول جع 8 على روايتينناء على ما .اذا" 
تفي دينه بغير. إذنه ويترحجج الرحو ع هنا لان له المطالبة بفكاك عبد وأداة ديه فكا كد وان 
اختلفا في.الاذن فالقول بقوك الراهن مع : عينه لانه منسكر ع:واإن ,عمد المرنتون بللمسيز قلت شناباد زه 
لانالا ريا ف ولا يدقع مها 1 » فإن قال الذازت لي ف رهنه بعشبرة » قال مب فا لقول قول 
للك لانه مك لازيادة ». وبهذا قال الغافمي وأبو ثور وأصحاب الرأي ؛ وإن كان الدبن مؤجلا” 
لتضاه حالا باذنه ردم به حالاءوان.فضاه بغي إذنه فقال"القاضي: يربج به خالا يا لان 
4 الطالية يفسكاك عبده في الحاك 0 











برقم ادن المتعاقدين لاعدل في بيع ارهن بُقد ممين ( المننيوالشر حالكير ) 
ْ 07 الثغاقمي ليس له ذلك لانه .تصرف بالاذرن فلا علك بيع مالم يون له في بيعه والأذون 
ي ببعه قد :لف وقيمته غيره وللقاضي أن يقول إنه قد أذن له في بيع الرهن والقيمة رهن يبت دا 
0 الاصل من كونة علك لالد ا ورا كب واستيفاء ديئه من عنها فكذلك ببعها فان كانت 


القيمة من جنس لان وقد أذن. له في وفائه من ع الرهن ملك ايفاءه من القيمة لانها بدل أأر 


من <نس الدبن فأشوت ل أل بيع 

(قصل) واذا أذنا لاعدل في البيع وعينا له نقد لحز له أن حخالفيءا » ول اختلفا فقال أحدها 
بغه بدراثم وقال اله خر بدثانير لم به بقل قول واحد منها لان لكل واحد مثها فيه 6 لارأدن 
ملك العين وللمرتهن حق الوثيقة "١‏ حقه ويرفع الام ال اكاك ام ا قد الل 
سواء كان 0 حجنس الحق 1 من غير حنسة وافق قول ره 1 0 يوافق لان الحظ في ذلك 
ات ببيعه عا إيرى الحظ فيه » فا نكان فى البلد نقدان باعه بأغليهما ذان تساويا فقال القاضى 
يديع ها يدنه اجتهاده اليه وهوقول الشافعي لانه الاأحظط والغرض تحضيل الحظ فان ليذ 0 لجنس 


( فصل ) ولو استءار من جل عبداً ا عائة قرهنه عند رجلين صح لان تعيين ا 4 
لان شرطا فكتالك دن ردن عند » ولان رهن ل انين أقل درا لانة تدك ننه بسسه بقطاء 
بض الدن مخلاف ما إذا رهنه عند واحدء فاذا قضى أحدها ما عليه من الدن خر ج نصيبه هن 
الرهن لان عقد الواحد مع الاثثين عقدان في الحقيقة » ولو استعار عبدآمن رجلين فرهنهعند واحد 
عائة فقضاه نصفها عن أحد النصييين لم ينفك من الرهن شيء في أحد الوجبين لانه عقد واحدءن 
ران وأخر مع مرتهن واحد كن !1 0 "كولاه راكد ( والثانى ) .نفك نصف العبد لان كل واحد 
سنا ] ]ا رن نص خسن ناد يكرن ره ١‏ كن مكار قال له ارهن نصيي خمسين 
لآ تزد عايها » فعلى هذا الوجه إن كان المرتهن عالما بذلك فلا خيار له » وان لم يكن انلا والرهن 
مشروط في بع احتمل ان له الخيار لانه دخل على أن كل جزء من ن الرهن وثيقة مجميم الدبن وقد ٠‏ 
انه ذلك ؛ واخخيل أن الا يكون له خيا لان الرهن سس له كله بالدين كله وهو قد دخل على ذلك » 
ولو كان رهن هذا العبد عند رجلين فقضى أحدهما انفك نصيب كل واحد من المعيبن من نصفه » 
وان قغى نضف دن أحدها افك نصيب أحدها على ا الوجين » دفي دادر شفك نصفك 
نصيب كل واحد منها 

' ( فطل ) ولوكان لرجلين عيدان فأذن كل وأحد فننها اشر بيد فى رهن رصبية من اد اللا 
ونام د لها ع لفان يرط احم ا ني مق قضيت ما علي من الدرن انفك الرهن في 
العبد الذي رعلته وفي النبد الااخر أو ني قدر نصبي من القند الااحر فوذا و فاسد لانه شرط 
إن بلك رداك لين واكك موت ادر ويفسد الرعن لان في هذا الشرظ نقصاً عل المرمن وكل 
شرط فاسد رقص فق المرون يفسذ اهن » فأما آن 0 أنه لا ينفك شيء من العبد حي بقضي 
حجميع الدين فهو فاسد أيضا لانه شرط أن يبقى الرهن >يوساً يد الدين الذي هو رهن به؛ لكنة 
لا ينقض حق المرتون فهل.,فسد الرحن ب-ذلك عكى وجهين وقد ذكرنا أن الرهن لا يازم إلا 
بإلقض في الصحيح 











( المغني والشرح الجير ) فروع ف أاكف المتعاقدين لاعدل في بع اإرهن ويم 


ادن فان لم يكن فيها جنس الددن عين له الخالم ماجبيعهبه وحككه حك الوكيل في وجوب الاختياط 
وام ع من ابيع بدون كن ال 0 البييع نساء متّى خالف أزمه مايلزم كن الخااف » وذ كلاف 

رشا ونا ارك : >وز بناءعلى الوكيل ولا يصح لان الببع ههنا لايقاء له 
وال بنع نساء بعتم ذلك وكذا نقول فى الواكل متى وجدت فى حقه قريئة بدالة على منم البيع نساء 
0 تر له ذلك وانما الروا تان فيه عند انتناء القرائن وس موضع حكنا بأن اليع باطل وجب رد 
بع إذكان بافياً فان تعذر فلامر تون تضمين من شاء مرق العدل .والمشتري ,, بأقلى إل مين من قيمة 
/ ن أو قدر الددن لانه بقض قيمة الرهن مستوفياً د لارهنا فإذلك لم يكن له أن يتبض أ كز 


*ن ديشه وما بقى من قيمة الرهن للراهن برجم به على من شاء «نهاء و إن استوفىدينهمن الرهن رجع 








راهن بقيمته على من شاه منهما ومتى ضهن المشتري لم برجم على أحد لان العين تلفتفي يدها » 
وإن ضمن العدل رجع ع المشتري 

(فصل) وم قدرا له من م جز له بيغه بدونه وإن أطلقا فله ببعه يمن مثله أو لا انا 
نال ل شا فعي وقال كه لفة 0 د بدراثم و مك فان طلقا فباع بأقل من كن المثل 


0 والقيض في ١|‏ رهن كالقبض في الببع على ما ذ كر ناه » فلو رهئه دارا #لى بينه ا 
داراهن فيها قاش لم عنع من صحة التسلم لان اتصاطا علك الراهن لا عنم صدة التسلم كالعرة في 
الشجرة. » وكذلك 'لدابة التي عليها حمل لاراهن ولو رهن امل وهو على الدابة وسامها اليه لها 
مح القبض لانه حصل فيهما جيغاً فيكون موجوداً في الرهن منهها 
( فصل ) واذا رهنه سما مشاعا ما لا ينقل حلى بينه و بينه.وان لم حضيرالثسر بك »وا نكانمنقولا 
كالمواهر فقبضها تناوطا ولا عكن تناوها الا برضى الثمرييك » فان رضي الشمريك تناوها المرتهن » 
وان متنع فرضي الراهن أواالرين بدت الثريلك ان .وات عن المرمن ف القبض » »وان تنازع 
الشريك والمرمون أقام الا؟ عدلا تكون في بده للها » وان سلمها الراهنالى المرمهن بغيراذ نالشمريك 
فتناوطا وقلنا استدامة القبض شرط + يكف هذا التناول » وان قلنا ليس بشرط فقد حصل القوض 
لان الرهن حصل في يده والتعدي قي غيره لا علع صبدة القبض كا أو رهنه 0 فسلمه اليه مع بوت 
غير ف ناوا حيعاً 6 ال ويا فاشتيه عليه بغيره فسل اليه أحدما م بدت القيض لانه لا بعل 4 
أقضه الرهن » فان تين أنه الرهن صح القبض » وارن سل البه الثويينبمعا. .حصدل القيض. لانه 
قد نسل الرهن يقيئا 

( فصل ) ولو رهئة دارا نفل بيله وبيئها وها فيها ثم خخر اج الرا إأهن صح القبض» و يهقاكالشافعي 
وقال ؟ أبو حنيفة لا 6 حتى لي بينه وبينها بعد خروجه منها لانه ماكان في الدار فيده عليها :فنا 





حصات التذلية ا التخلية تصح بقوله مع المكين منها وعدم المائع أشهمالو كا نانغا رين عنها» 
ولا بصح ما ذ كره لان خرو ج المرمن منها لا يزيل يده عنها ودخوله :الى دارغيرهلا زثيت يده عليها» 
ولانة 2روجه عنها حقق لقوله فلا معنى لاعادة :التتذلية 
( فصل ) ؤان رهئه مالا في بيد المرمن عارية أو وديمة أو غصباً أو تحوه صح الرهن لانه مالك 
(المغنيوالشرح الكير) )6( ( الميزء الرابع) 














ع فروع في اذن المتعاقدن لاعدل ف بيع الرهن ( الغني والشترح الكبير ) 
مما | تابن الناس به صح ولا ضان عليه لان ذلك لايضبط غالبا وإن كان النقص مما لابتغاين الناس به 
1 ا 0 ما قررا له صح الببع وضمن النقص كله ذ كره أصحابناة والاولى أنه لايصح البيعلانه 
بيع لم يؤذن له فيه فأشيه مالو خااف قي النقد 

(فصل) واذا باع العدل الرهن باذ نها وقبض الءُن تاف فى بده من غير آعد فلا ضمان عليه لآ 
امين فبوكالوكل ولا نع فىهذا خلافا ويكون من ضمان الراهن وبهذا قال الششافعي » وقال 2 
ومالك من خان المر من لان البيع لاجله 

رن كك دكر ا اع د الم وللككن وعراين له في قبضه فاذا تافكان من ضمانموكا 
كار الاماء وإ اد الف فالقول قوله مع عينه لانه أمين ويتعذر عليه إقامة البيذة على ذ !ا 
وإنكلفناه البيئة شق عليه ورا أدى الى أن لا يدخل الناس في الامانات فانخالفاه في 8 


فقالا ما قيضه من المشري وادعى ذلك ففيه وحهان ( أحدها ) القول قولهلاانه 00 فار ا 
لذن هذ[ اء شري ١‏ الك ن فلا يقبلقوله فهك أوأأبرأه ,: من غير النءوان <رج المبيع مسقا 
فالعبدة على الرادن دون العدل إذا كان قد أعر المغتري أنه 0 و كذلك كل و كل باع مال ء 
وهذا مذهب الشافعي » وقال أبو حنيفة العيدة عى الوكل والكلاممعه في الوكالةء 1 نعو لزي يي 





7 كن قبضه فصح رهنه 5 لكان في بده » وظاهر كلام أحد ازوم الرهن هبنا. بنفس العقد من غير 
احتياج الى أ زائد فانه قال أذا حصلت الوديعة في بده بعد الرهن فهو رهن ف 06 أعر ا ا 
وذلك لان اليد ثابّة والقيض حاصل واعا يتغير الحم لاغير . وعكن تغير |1 سح ماس تداعة الفيض 
5 أنه او طواب ى بالوديعة لشحدها لتغير +1 ب وصارت مضمونة عليه من غير 1 زائد» ولوعاد 
كسد ناترم | وقال لصاحبها خذ وديمتك فقال دعبا عندك وديءة كاكانت ولا ضهان عليك فيا 
تقب الحم م ن غير حدوث أمر زائد » وقال القاضي واحداكن لقان اكع رودا كن 
مدة تأنى قبضه فيا » ذا نكان منقولا فبمضي مدة يكن نقله فيها ان 0 0 
| كتياله فيبا » وان كان غير منقول فبمضي مدة التخلية » وان كان فائياً عن المر من لم يمر م مقبوضاً 
حتى يوفيه هو أو وكله ثم عضي مدة يكن قبضه قيها لان العقد يفتقر الى القبض » والقبض اا يحصل 
بفعله أو بامكانه فكفي ذلك ولا تاج الى وجود حقيقة القبض لانه مقبوض حقيقة » فان تلف قبل 
مضي مدة بتأق قضه فيها فهو كتاف الرهن قبل قبضه ثم هل يفتقر الى الاذن هن الراهن في القبض 7 
حتمل وجبين (أحدحما) يفتقر لانه قيض لم به عقد غير لازم فل حصل بغير 1ك لو كان في 
بد الراهن . واقراره ةٍ ي بده لا يكن كا لو أقر اللغصوب في بد غاصبه مع امكان أحذءءنه(واثاي) 
لايفتقر لان اقراره في بده عتزلة أذنه فى الور ؛ذانأذنله ف القضثم رجع عنه قبل مضى اياك 
القيض فيها لم يازم لق حتقى يعود فيأذن 6 عضي مدة يقيضه فى مثلها 
( فصل ) واذا رهئه المضمون على المرم نكالغصوب والعارية والمقيوض على وجه السوم أو فى 
0 رآ لمان ».> قال الك وو حيفة وقال الشافف :لا يزول م0 
الرهن » والجكم الذيكان ثابنا فنه يبقى بحاله لانه لا تنافي ينها بد ليل أنه لوتعدى في الرهن صار 
مضمو نا وهو رهن كأكان فكذلك تداز لانه أحد حااتي الرهن 














1 المغني والتسرح الكبير ) فروع في د المتعاقدين للعدل في بع الرهن همة؟ 
يعد اثلاف المن ن في بيد العدل رجع على الراهن احم كل اددل ؛ فان فيل ف لا برجم المشترزي 
على العدل لانه قيض العن غير حق ؟ قانا لانه سامه اليد على أنه أحين فيقبضه رسامة إلى المرمن فاذلك 
بحب الغمان عليه » فأما المرمن فقد بان له أن عقد الرهن كن نس نر كان تعر في بيع 
ت اخار ده رلك سس م الزن كلزن للإرااضيي اللي بي أو ديتا كان المر”ون والمشيري أسوة 
رماء لام متساوون فى بوت حقرم قّ الذمة فاستووا في قسمة ماله يهم » فاما أن خرج مستدقا 
عد 0 كا" ران رجع المشتري على المرمن وهذا قال الشافعي وقال لا 
العدل ويرجع ال 
ال اراك الرمن بغر <ق فكان رجوعه عليه كا لو قيضه منه فاما ان كان 
الغتري رده بعيب لم يرجم على المررون لانه قبض الأن حق ولا على العدللانه أمين ووكيل ويرجع 
على اراهن : وان كان العدل حين باعه ام يعلى المشري أنه وكيل كان المشترياار<و ععليه ويرجع 
هو و الراهن إن أثر بذلك ركنت اناه اك كرذلك فالقول قو لالعدلمع : عينه فان نكل عن 
العين فقضى عليه باللسكول أو ردت القن على الشاري تت ورجع على العدل ا م يرجع العدل على 
الراهن لانه 0 أنه ظامه » وعلى قول ارقي القول في حدوث اس ي مم عينهوهو إحدى 
|| لكان ن أجد ٠‏ فاذا حاف ااشة تري ا على العدل الع العدل عل || اراهن وان الك العيد 


1 2 0 له فى 0 رهنا لم تحدد فيه منه نان ف ل لو قيضه منه م أقبضه 
اناه أو أرأه من ضمانه 6 وقوطم لا ثنافي بذعا مأو ع فان الغاصب بده عادية جب عايه إزالها ويد 
الزن حققة حعلها الثمر ع له وبد رم يد امائة » ويد الغاصب واامستعير وكوهها يدضاءئةوهذان 

«نافيان » ولان السبب المقتضي لاضمان زال فزال الضمان لزواله كا لو رده إل مال وذلك لا نسيبا 
الضمان الغقصب أو العارية ونحوهما وهذا 00 اكد كم زوال شه 
وحدوث سيب نالف 0 0 اذا تمدى فى الرهن فاته ا 0 0 ا لكونه 
خاصيا ولا 0 وهبنا قد زال سيب الضمان وم يحدث ماروحيه فل لبت 

( فصل ) واذا رهنه عيثين فتلفت احداهها قبل قيضها ا العقد فيها دون الباقية لان العقد 
كان صحيدا 0 3 واما را را انفساخ العقد فى احداهما فل يو ثر فى الا<ر رى "أ اواشترىشيثين فرد 
أحدهها عيب كه غيره والراهن مخير ين اقياض الياقرة و بين منعها اذا قانا ان الرهن لايازم الا 
بالقيض فان كان : التاف بعد قيض الاخرى ازم الرهن فيا » فان كان اارهن مشروطا فى بيسع بت 
للبائع اليار اتعذر الرهن بكاله فان رضي لم يكن لاطا بيدل انتالفة لان الرهن ام يازمفيباوكون 
ألمة. بوضة رهنا جميع الكن » فان تلفت اح اله 0 بعد القبض فلا خيار لاباثم لان الرهن لو ناف 
كله م ينبت للبائع خبار فاذا :اف بعضه كان ولى م انكان ثافها بعد قيض العين الاذرى فقد لزم 
الرهن فيها » وانكان قبل قيض الاخرى فااراهن عفير بين اقباضها وبين تركه » فان امتذ.ع من 
تقبيضها ثثيت للبائع الخيار كا او لم تتاف الاخرى 

( فصل ) فاذا رهنه داراً فا نهدمت قبل قبضها لم ينفسخ عقد الرهن لان ماليتها لم تذهببا لكلية 


فان عرصتها وانقاضه باقية ويثبت للمرنهن الخبار ا نكان الرهن مشيروطا فى بيبع لنبيها ونقص قيءتها 

















ونان فروع فياذن المتعاقد.ن للعدل في بع الرهن ( المثني والشرح الك, ب 
المبيع في يد المشتري 1 بان مستحقا قبل وزن عه فللمغصوب منه تضميد من شاء من ااا ل 
وناطر تون ورستقر العان على المشتري لان الناف. في بيده هذا اذا ظ بالغخصب وان لم كن عالا 
ستقر الضمان عليه أوعاق الغاصب 8 على رواتين 

( فصل ) فإن ادعى العدل دفع المن إلى المر تون فأ نكر فقال القاضي وأبو الخطابيقبل توادفى 
<ق الراهن ولا يقبل في.حق ام رمن وهو مذهب الشافعى لان العدل وكيل الرادن فيدفع الدبن إلى 
المرون ليس .بوكيل المرتهن في .ذلك إما هو وكيله في اللنوز فقط فلم يقبل قوله عليه ذا بيس بو" ل 
له فيه كا لو وكل رجلا في قضاء درن فادعى أنه سامه الى صاحب الدين » وقال الشريف 0 حعفر 
دا الات ف رار اس ل واه عل المرمون في اسقاط الضمان عن نفسهولا يقيل فى ! : 
الذمان على غيره. وهذا مذهب 11 حنيفة لانه أمين فقبل قو له في إسقاط الضمانعن 300 بدعى 
ده الوديسة فت هذا إناا حاقف العدل سقط العيان عله ول رثات عن ,ار تون 11م قضه» رد القول 
الاول حاف اد تون وبرجع على من شاء منها » فان رجم على العدل 0 برجع العدل على الراهن لابه 
يقول ا وري بغيد حق فل يرجع على اأر اهن كا لو غصيه مالا ار . فان رجع على الرادن 
فهل يرجع الراهن على العدل ؟ نظرت .فا ن كان دفعه إلى اران بحذمر ةا( اديه فق اناء س3 
لم يرجع عليه لانه. أمين ولم .يفرط في القضاء » وان دفعه اليه بغير بينة في غبية الراهن ففيه روابتان 
ام) ا ا عليه لانه مفرط في القضاء بغير ب" الضانك. أو ددن ريط له 


فان قبل فل لا ,نفسخ عقد رن كه الاحارة :0 قانا الاجارة عقد على منفعة ة المكن وقد تعذرت 
وعدمت فيطل العقد لعدم المعقود عليه والرهن عقد استيثاق يتعلق بالاعيان التي فيها المالية وعينافية 
فمى هذا : تكون اأعرصة والانقاض من الخشب والا<جار وحوها من الرهنلان العقدواردعلى جيع 
الاعيان والانقاض منها وما دخل في العقد استقر بالقيض 

( فصل ) وون للدرتهن أن بوكل في قنض الرهدن ويقوم 3 وكيله مقام قبضه في لزومالرهن 
سار امكل كاك وال ار درن لالم فى قبض الرهن لمن نفسه لم يصح وام يكن قبضالانااردن 
وثيقةا ستوفى اق منه عند اكور استيفائه هن الراهن ٠‏ فاذا كان في يد || 00 لم ,يمحصل معق 
الوثيقة ».وقد ذ كرنا في البيعم أن المشتري .أو دفع الى البائم وماء وقال كل لي حتى فيه ففمل كان 
ف فبخر 3 م مثلة 

(فصل ) اذا ان الراعن بتقبيض اارءن 0 3 درن كد 0 فم يعكن صدقها فيه 
فانأقر ال اهن بالتقبيض © أنكر وقال أقررت بذلك وام اك معان السرارين افق 

5 زه فالقول قول المقر له فان طلب المكر عينه ففيه وحهان ( أحدها ) لاببازمه عين لان الاقرار 
0 من البينةولو قامت البيئة بذلك وطاب الوه علية عين خصهه لم حب .اليها دك الاثرار 
(.والثاي ) بازمه الكين ».وهو قول الشافعي وهو اول لان العغادة 0 بان الانسان شبد على نفسه 
بالقيض قبله فكذلك تسمع دعواه ويازم خصمه العين م ذ كر نا من حكم العادة بحلاف البينة فائها لا 
تشهد الا. بااق قبله ولو فعلت .ذلك لم تكن عادلة » وقال القاضي انكان 0 فائيا فقال أقورت لان 
وكبلي > م الى بذلك ثم بان لي 1 ا ولا ل رإن أقر 1 باشمر_ذلك, مضه 














( المغني والشسر ح الدكيير ) الا<تياظ في رهن مال اليقم ووه لبقم 


وكتمل أن ل هذا معنى قول ارقي .ومن 7 رحلا أن فم الى ر<لمالا وادعى الحم اليه 
لم بقبل قو له على الك 00 إلابييئة (واارواية الثانية ا يرجم الراهن عايه لآنه ا” 


صدقه في القضاء أو كذبه الا أنه ان كذبه فله عليه العين 

( فصل ) إذا غصب.المرتون الرهن من العدك ثم رده اليه زال عنه الضهان » ولو كان الرهن في 
1 المرزيون فتعدى فيه ثم آرال التعدي أو سافر به ثم رده ام بزل عنه الضمان لان استئمانه زال بذلك 
فر بفسد بفعله مع بقائهفي يده مخلاف الت قبلها فانه رده إلى بد نائب مالكما فاشيدما لوردها إلىما كبا 





(افضل ) واإذا اتدل ضذ وى 1ل مالا ورهه را أم يح دواء جياه عاك دفص أواغيه 
فان باعها با اراهن 0 نائيه الذي وحاء المقرض بثمنها لزه قبوله فان أىقيل له اما أن تقيض واما ان 
تريء لآن أل الذمة اذا تقايضوا في العقود الناشدم جرت #رى المدحة قال تمر رضي الله عنه 
في أهل الذمة معهم ار ولوثم: ببعها وخذوا من أثمانها:. ودان جعلها على بد مسل. فباعها لم حبر المرتون 
على قبول الأن لان. ذلك البيع فاسد لا يقران 0 0 0 له 

لإ مسئلة ) قال ( ولا برهن مال من اودى اليه محفظ ماله الا من *مة ) 

وحمالته ان ولي اليا م لبس له رهن ماله الا عند ثقة يودع ماله عثده لثلا حده الاإشرطف 2 

ضيع . قال القاضي ا رهن ماله الا بشنرطين ( أحدها) أن كز عن ثقة(الثاني) أنيكون 
ل فيه حظ وهو أن 0 به حاحة الى نفقة ة أوكوة اف اثفاق عن عقاره المتهدم لوطه ازمباعه 
وو ذلك وماله غائب .توقع وروده أو كرة يننظر ها أو نل كل أومتاعكاسد برجو نفاقه 


م عاد دان كات نفسه 0 2 خصمه ) 0 1 بعض أحاب الشافعى . فاما اناحتلفا فالنض 


فقال المرمهن قبضته وأنكر الراهن فالقول قول صاحب اليد لانه ان كانفي بد الراهن فالاصل معه 
ودو عدم الاقياض وام ,وجد ما يدل على خلافه وانكان في بد المرتهن فقد وحد الفيض لكونهلا 
خصل في بده الا بعد قبضه وان اختلفا في الاذن فقال الراهن : اخذه بنير اذني قال بل بأذنك 
دعو في يد المرهن فالقول قوله لان الظاغ ممه فان العقد قد وجد ونيده ندل عل أنه حق تمل أن 
كرن الول قؤل الزاهن لان الاصل عدم الاذن» وهذا مذهب الشافني ذ كر القاضي هذين الوتجوين 

مسئلة © ( وتصرف الراهن في الردن لابصح الا التق فانه ريصح وارؤيخنا مئة قلمئه* فَيُحمل 
رعنا ف" وعنه لا ينفذ عق المعسر) 

إذا تصرف الزاهن بغير رضى المرمن بغير العتق كالبيع واطلة والوقك والزهن ونخوه فتضرفه 
باطل لاه تضرف يبطل حق المرتون من الو” بقة غين مب عأ اللغليت والسراءة فل يصبح غير اذن 
الرمن كفسح الرهن » وف الؤقف وجه اخر أنه بصح لانه يازم 1 بق الله تعالى أ ب*ااعتق .والصحييح 
الاوك لانه تصرف, لاابدسري الى مالك الثير ف نصح كاطية فان دن فنه ضح :وبط-ل الزهن. الا أن 
باذن فى الببيع ففيه تفصيل نذكره فما بعد إن شاء الله تعالى 

( فصل ) أوليس للراهن. ن الاتتفاع بالرهن باستخدام ولا وظء ولا سكنى ولا غير ذلكولاعلك 
الصرف فيه باحجارة:ولا إعارة 'ولاغيزها بغير رضىالمر بن » و هذا قال الثؤري و ايدان الرأي وقال 
مالك وان أي لبق والغافعي وان المتذر : للناهق إغاره:وإعازيه مدة لابتاً خر | نقضاؤها عن خلؤل 














مم الاحتياط في رهن مال اليم حر ( المغني والشمرح الكيير ) 
و لو ليه الاقتراض ورهن ماله ».وإن لم يكن ن له شيء يننظره فلا<ل لدفي الاقتراض فاب 


درك ماله وبصرفهقي نفقته » وإن لم 0 من بقرضة ووحد من بليعه نسيئة 1ك ونه 
أعوء جار أن ركاب نسيئة ويرهن به شيئًا من ماله والودحي الما 5 وأمينه في هذا سواء وكذنك 
الاب الا أن لا , ب أنيرهعن من نفسه أولده اماه ؛ومن عداه ّلافه على احدى الروابتين 

رفسل )لاما اكد الرهن عال اليتم فيكون في بيع و قرض» وقد 5 ر نا للقرض في باب المصم, 
وف الع ثلاث مشائل ( احداهن ) أن يديع ما يساوي مائة نقداعاثة أو دونهانسيئة 30 5 
فهذا بيع فاسد ان لبعة نقداً ايا وكذاك لو <ءل عض الم (الثانية ) 0 عه عاثة ند 
وعشمرن أسيئة د بها رهنا فهذا <ائز لانه لو باعه عائة ع حل فاذا زاد عليها فقد زاذه <يرا 
سواء قلت الزيادة أو كت (الثالثة) باعه عائة نيه واد ما وهنا فبذا جائر أيضا ذه 
القاكي وهو قول بك احطاف || أشافعى » وقال بعضىم لاوز لانه تغربر كاله وبيع دولك 
ونان عدا عا الجار وقد أقراء بإلتجارة وطلب البح وهذا من جهاته والتقرير يزول بالردن 

(فصل) وحم المكانب فهاذكرنا حكم ولي لبتم لان له أن يتصرف فما في يديه فها له فيه الح 
ا نأكو فان دفع له سيده مالا بجر فيه أوم دقع اليه فقال القاضي ليس له التصرف بالنسية 
لان دونه تتعاق بذمة السيد فيتضرر بذلك لان الدين غرر حلاف المكائب 

(فصل) ولو كان مال اليثم رهئأ فاستعاده الودي لليم حاز » وان سا انفسه لم جز لانه لآ 
يعلك ١ل‏ ضري في مال اليتيم ائفسهة وعليه كان لا قيضه على وحه ليس أه قيضه » وإن ف عال 
اليتم وأطاق فهو ايم وان فكه عال سه وطاق ااا 1ك الا نمه نان كال تيه للا 
قبل قوله » وان ناف قبل ذلك ضمئه وان قال استعد نه لايم بعد هلا كه أو هلاك بعضه ام بقيلقواه 

لون ا بغرن للدي ١‏ قزرا براك تولك رنلالا وك ان متيال تولك لان ليق وهو اعل بأيته فيتبل 


لتافف 


الدئ » وهل له أن يسكن بنفسهةعلى اخلاف ينيم 0 كان الرهدن دا فل استفاءءثاقعه لغيره 1 
لدذلك بنفسه #على الخلاف .و لد س له إجارة الثوب ولاما ينقص ,الا نتفاع و بنوهعلى أن المنافم اراهن لاشخل 
في الرهن ولا,تعلق مباحقه وسيأقالكلام فيه 

ولنا أنها عينحيوسة فر يكن لهالك الانتفاع بباكالمبيع الحبوس عندالبائع على قض نه ٠‏ إذا ْ 
هذا فان الداعين انم تفقا على الانتفاع , ا لجز الاتفاع وكات مثافعهمعظلة فان كانت كنا أغاقت 
كا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن فان اتفقا على احارة الرهن وإعارتهحاز ذلك 
اين قول الخرقي لانه حعلغلة الدار وخدمةالعيد .من الرهن ولو عطلت منافعها 7 كن لما غلة .وقال 
ان أبي موسى : انأذن الراهن المريون في ألاره 1 احارنه صح والاحجرة رهن وان أجره الراهن 
بإذن اللرين شرع مره ارصن فك لحك الوجبين ولا مخرج لحر نك ياه 
أو الخطابفي المشاع يؤجره الا ؟ ليا وذ ذكرا بوكر فاخلافآن منافع الر هن تمطل مطلقاولا يؤجراه ؛ 
وهوقولالثوري وأصحاباارأي وقالوا اذا أخر ااراهنباذن المرمنكان اخر احامن الرهن لان الرهن 
يقتضي حبس هعندالمرتهن أو نائبهعلى الدوام فتى وجد عقديستحق به زوال اليس زال الرهن 

















( ااغني والشرح الكبير) قضاء بعض الدن لايفكالرهن . حكم عتق الء.دالمرهون 4ه؟ 


(فصل) ولو دهن الوصي آل الحا م مال اليتم حك كاي المصلافت انين ص لانه لاولاية لدعليها 

ل ل لمك 
يؤذن له فيرهنها فضمن 5 لوم نوص اليه . بقضاء دينه 

لإثلة): قال (واذا قضاه بعض المق كانالرهن #الهعلى ما بني) 

وحملة ذلك ان <ق الوثيقة تعلق بالرهن حميعه فيصير حبوساً واس و رن ا 
نفك منه شيء تى يقضى جميع الدبن شراء 6 نما مكن يه أولا فال إن و8 أجع 
كل هن أحفظ عنه من أهل العم 2 إن رهن قن إن اذى نض الال وأراة الراك مطل 
ارم انك ليس له ولا رج ثيء اك اك فل الك 
والثوري والشافعي وإسحاق وابو ثور واصحاب الرأي لان الرهن وثيقة حق فلا يزول الا بزوال 
حمبعه كالضمان والشهادة 


للومسثلة 6 قال (واذا 50 الراهن عيذه المرهون فمل صار 1 ووؤذذ ان كال له 


مال بشيمة المعتق فيكون رهنا) 


وجلة ذلك أنه ليس لاراهن عتق الرهن لانه يبطل حق المرمن من الوثيقة فان أعتق نفذ عتقه 
1 سي رأكان 0 مسيراً نس عليه أحمد وبه قال شرريك والحسن بن صا وأصحاب الرأي والشافمي 
. ا أقواله الا أن أن دئيفة قال ستسعى العيد في قيمته ان كان المعتئق ا » وعن | حمد رداية 

ذرى لا ينفذ عتق المءسر ذ كرها الشريف أبو جمفر وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي لآن 
عنقه سقط ع لد دن سن الله بقة مم عبن الرهن حم 0 ينفذ لما فيه 00 الاضرار الرلون 5 4 


ونا أن لسرن الرهن الاستبثاق إلدرن اسك دن لاس كر ان وهذا 
لاينافي الانتفاع , 4 0 ولا اعارته خاز اجماعها كانتفاع الراك به ولان تعطيل منفعته تضبيع 
ليالوقد نهى ااني و عن اضاعته » ولانه عين تعاق مها حق الوثيقة 0 كع احارها كالعيك اذا 
ضمن باذن سيده » ولا نش ان مقتضى الرهن الس بل مقتضاه تعلق الحق به على وحه ل به 
الوثيقة وذلك غيرمئاف الانتفاع به . واو سامنا بأنمقتضاه الحبس فلا عنم كون المستأجر نائبأعنه في 
اك وحيسه ومسو فا لتفعته لنفسة 
(فصل)ولا عنع الراهن من اصلاحالردن ودفعالفساد ءنه ومداواتهان احتاجاليها »فاذا كان ماشية 
فاحتاجت الى اطر اق الف<ل فلار اهن ذلك لانفيه مصاحة |أرهن وزيادتهوذ لك زيادة في<ق المرمن من 
غير ضرروان كانت خُولا لمكن للؤاهن اطراقها بغير رضا المرمن لانه | تفاع لامصاحة لارهن فيه فوو 
كلاستخداءالا أنبكون يتضرر بترك الاطراق فيجوزلانه كالمداواة له 
( فصل) وليس للراهن عتق الرهن لانهيبطلحق اهرون من اوثيقة وذلك اضرار به فان فمل 
نفذ عتقه را نان 0 نص عليه أحمد و بدقال شر بك واطسن ندال و أ حاب ال رأي والشافعي 
ف أحد اذو الها أن حيقة قال ستسسى ال دف يدنه أن كان الدى نو سر| ٠‏ وعن اسهد انه لا فد ةق 

















2 احكامء: عتق الردن ( المنني والشر جالكير ) 
عق سطل حق غير المالك فنقذ .من ن الموسر دون المعس ركعتتق شبرك له من عبدهوقال عطاء والبق وأبو 
ثور لابنفذ.عتق الراهن موسر ا كان 1 معسير | .وهو القول الثا لك ,للشافعي لانه معنى ,بطل حد اأو'.قة 
من الرهن فل ينفذ كالبيع 

ولنا انه اعتاق من مالك حائز التصرف تام الملك فنفذكعتق المستأجر ولان الرهن عين حبوسة 
لاستيفاء الحق قنفذ فيهاعتق الما للك كامبيع تي بد البائع » والعتق نحا اف البيع فا نه ميني على التغليب والمراية 
وينفذ في ملك الغير وجوز عتق المبيعقبل قبضه والا بق واخهول وما لا يقدر على تسايمه وحجوزت. ١‏ 
0 الشروط حلاف البيع» اذا نيت هذا كاه انكان 1 أحِدت مه قيمته غنات مكانة ا 
أبطل حق الوثيقة بغير اذن المريهن فازمته قيمتهكا لو ابطلها أجني أوكالو أتنقه وتكون القيمة ر 
لانها نائية عن العين ل عا بإ كن ب تلمك د 00 ايسر قبل حاول اق ل 
هه القيمة عات رهن الا أن ار تعجيل اق فيقذضيه ولا بحتاج الى رهن وان أيسر بعد حلول | 

لب ,الدبن خاصة لان ذمته تبرا به من الحقين 6 » والاعتار بقيمة العيد حال الاعتاق لايه ‏ 
59 لاف ونا قال الشافمى ».وقال أ بو حنيفة في المعسسر ,ستسعى العبد في قبمته ثم7يرجع .على اارا 
وفيه | تجا بالكسب على العيد ولاصنع له وار منه واازام الغرم لمن وجد منه الا ل 
السار وكسائر الاتلاف 

(تصل) وان أعفه إباذن الأر توق فلا نعم خلافافي نفوذ عتقه على كل حال لان المنع كان لق 


المرتهن وقد اذن فيسقظ حقه.من ااوثيقة مومسرا كان المعّق أومعسرا لانه اذن نفها ينافي حقه فاذ 


المعسر وذ كرها الشيري ف] بوجعفر وهوقول مالك والقول الثاني للشافعي لانعتقه سقط حق المرمن 


من الوثيقةمن عينالرهن و بدطافام ينفذ مافيه من الاضرار بالمرمن ولا نه عتق ببطلحق غير الما لكفنفذ 
من الوسردون المعسر كتّق شرك لهفيعبد» وقالعطاءوالبتيو أبوثور:لاينفذعتق ارا 1 انان ال 

معسر أوهو القولالثالك لاشافمي لا نهمعى يبطلحق الوثيقة من !|| رهن أشبه البيع 

ولنا | نداعتاق من مالك حائزالتصرف”ام الماك فنفذ كدق المستا< رولا نالرهن عينحبوسة لاستيفاء 
اححق فنفذ فيهاعتق امالك كالمبيع يبيد البائم والعتق بخالف الببع فانهمبني على التغليب والسرارة وينفذ 
فيملك الغير ووز عتق المبيع قبلقبضه والا بق وامحوول ومالا يقد رعلى تسليمه وو زتعليقه على الشرط 
بحلاف البيع .اذا ع تهذا فإن كانمو سر الخدت مه قيمتة سشغلث نكا نه رهنا للا نه بطلل -و الو ثيقة ينين 
ا 1 ان كا ل لكان اجني أو كا لو اتلفه وتكون القيلة رعنا لكوي ناثيقعن العين 
الاد ل اميا وأنكان معسرأفهي ف ذمته ان أيسرقبل اول الححق أخذت منه غعلترهنا إلا أن تار لعجيل 
الحق فيقضيه يه ولاحتاج كك رعوفار ا سو بعد خلوّل اق ق طول بالدن خاصةلان ذمته 0 به من 
الحقين مع والاعتيار بقيمة اليد حال العتق لانه وقت الا لاف وبهذا قالالشافعى » وقال 9 حديفة في 
المعسر إستسعى العبدفي قيمته م برجع على الراهن وقيه اا بالك بعلن العيد ولاصنيع لدولا جنا بةمنه 
فكان الزامالغرم النتلقف أوبى كحال.السار وكشائر الانالاف 

) ا فان أعتقه باذن ارهن قلا للم . خلافا في يد عتقة عن كل تحال لان المنع كان طق 
المرتونوقد دنر سقط حقه من الوثيقة و كان النتقلد معتيوناً لانه اذن فها يثافي حقه ا 














( الغتي والشرح الكيير ) كرك انح ب الاق 44 
وحد زال حقه وقد رضي به لرضاه عا يشافيه واذه فيه فم يكن له ان 0 الاذن , قبل 


الق وعلالراهن 10 لم بأذن وان مع بيعل الو أراهن برحوعه فأعئق ففيه وحبان بناءعلى 
عَزل الوكل بدون غامه . وارن رجع بعد العتق لم ينفع رجوعه والقول قول امر #ن مع عينه لان 
الاصل عدم الاذن » ولو ا<تاف الراهن وورثة رمن قالقول قول ورنةالر نهنا رض الاأنأعانمم 
لى نفي العلر لاا على فعل الغير ؛ وان اختلف المرتهن وورثة الراهن فالقول قول المرتمن مع عيته» 
3 لم حاف قضي عليه بالكول 
( فصل ) وان :صرف الراهن بغير المت قكالبيع والاجارة والبة والوقف والرهن وغيره قتصرفه 
1 1 لانه تصرف بطل حق الأر"ون من الو'يقة غير مبى عل التغليب والسراية مراية فر مع في اخ 
رنون اكفسخ الرهن فان أذن فيه المرتهن دح وبطل ااه دن لانه أذن فيما يناف حقه فببطل بفعله 
كا 0 » وان زوج الام المرهونة لم يصح وهذا اختيار أبي الخطاب وقول مالك والشافعي » وقال 
الناضي وجاعة من أصحابنا يصح » وللمرتهن منع الزوج ءنوطتها وءبرها رهن معبا وهذا مذهب 
أ ني حنيفة لان حل الندكاح غير تحل.عقد الرهن ولذلك صح رهن الامة المزوجة ولان الرهن لايزيل 
الك فلا منع التزو بج كالاجارة . وانا أنه تصرف فيالرهن عا ,ذقص كنه ويستغل عض منافه فلم 
عل الراهن غير رضا المرتهن كالاجارة ولا فى تنقيصه هنبا فانه يعطل منافع بضعواو منع مشتريها 
وطئها وحابا ويوجب عايه بمكين زوجها مناستمتاعها في الايل ويعرضها بوطثهلاحمل الذي اف 
منه تلفها ويشغلها عن خدمته بتربية ولدها فتذهب الرغية فيها وتنقص نقصا كثيراً ورها.منم «ببعهنا 


رك 


١!‏ العم ٠‏ وقوطم ان محل عقد اانكاح غير حل الرهن غير صح.ح فان يحل الرهن حل البيع والبيع 


وحد م وقدرضي بهارضاه ما ؛ إنافيه واذ ندفيةقلم يكن .لهبدل فان رج عن الاذن قبل التق وعلم الراحن 
بر<وعه بطل الاذن وانلم بعل برجوعه فأعتق ففيه وحهان بناء علىعز ل الوكل بدون عامة “وا نرجع 
بعد العتنق لم ينفعه الرجوع والقول قول ام رمن مع .: عينه لان الاصلعدم الاذن»وانا<تاف الراهن 
وورثة ام 0 اننا رار ضا الاأن أعام على نم ي العلم لامهاعلى فعل الغير » وانا تاف المرتبن 
ددرثةالراهن فا لقول قولالمرتهنمععينه وان لمنحاف قضي عليه بالنكول 

الإمسئلة ( وليس عليه تزويج الامة المرهونة فان فعل لم يصح) 

وهذا اختيار أنيالخطاب وقول مالك والشافعي .وقالالقاضي وجماعة من اصحابنا يضحو لمر من 
منع الزوج من وطثها لمق الرمن خلا ذرج توه الاريك القض ومبرها رهن ممما لانهمن عائها 
وسيبها فكان رهنا رما وسائر عائها » وهذا مذهب 0 حشيفة لان حل النكاح غير محل غقد 
ارهن ولذلك صح رهن المزوحة ولان الرهن لا يزيل الملك فلم يمع الزويج كالاجارة » ولنما له 
تصرف في الرهن بها ينقص ثبنه ويستغل بعض منافعه فلم : 1ك راقن 2 رع كرس رازه 
ولاُن خقصيه 5 م! فانه يعطل منافع يضعها وعنع مشتريها من . وطثها وحلها ووَحِبٍ عليها .مكيبن 
زوجهاام ن الاستمتاع ع وبءرضها بوطئه للحمل الذي حاف منه تلقها ويشغلها غن خدمته بتر بيةولدها 
فتذهن الرغبة فيها وتنقص نقصاً كثيراً وريعا منع 0 بألكلية . ؤقوهم ان بحل عقد اللكاجغير حل 
ارهن غير صحيح فان بحل الرهن حل البيع والبييع يتناول جلتهاء ولهذا .بباح المشتريها استمتاعها 

( الغني والششرحالكيير ) : )١ه)‏ ( اليزءالرابع) 














5-5 نمي وطه الراهنلامته المزهونة ( الغنيوالشر حالكير ) 


يتناول حملئها وطذا بساح رم اك ! واعا صح رهن اللزوجة ليقاء معظم المتفعة فيها وبقائها 


خلا للبيع كا يمح اللا 5 خارف الالداة فان اللزويج لا 0 مقتصود َ< 
ولا عنم المستأجر من استيفاء المنافم المستحقة له ويوثر في مقضود الرهن وهؤاستيفاء الدبئ من كنبا 
فان تزوحها عنع بعها أو ,نقص ثمنها فلا عكن استيفاء الدن بكاله 
( فصل )ولا جوز للراهن وطء أنته الر هرية في دول | كلذ أعل الكها ‏ وفاك .«ظل أصحاب 
الثشافمي رضي أن جه 1 وطل آلا بسة والصغيرة لانه لا ضرر فيه فان علة المنع, التوف من | مل مخافة 
أن لد م5 فتذرج يذلك عن الرهن 5 تتعرض للتاف وهذا معدوم فبعا اهل ال سداهدا 
قال ان المنذر : أجع أعل ل عل ان للعر من مع الراهن من وطء ا المرهوية ولان ار من 
وم وطوّها لا فرق قبه بينالا سة سه والششرأة والاحنبيةءولان الذي حل 
فبه حتاف ولا ينحزر فنع من الوطء جلة كا حرم | ر للسكر وحرم ل الك 1 2 رشكون 
السكر مختاف » وان وطيء فلا حد عليه لانها ملكة وإعا حرمت عله اعارض كالحرمة والضائمةولا 
ر عليه لان ان لا حق له في مثفعتها ووطؤها لا.نشقص م يا .وانناف<زء 
0 1 مثل أن افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما أتاف فان شاء جعلة رهناً معهسا وان شاء 
جعله قضاء من اق ان لم يكن حل . فان كان اق قد حل جعله قضاء لاغير فانهلافائدةفي جعلهرهنا 
ولا فرق.بين الكيرة والصغيرة فها ذ كرناه 
وانما صح رهن المزوحة لبقاء معظم المنفعةفيها وبقائها حلا ابيع كأ 001 .ويفازقالزهن 
الاحازة فان التزيج لا يوئر في مقضود الاجارة ولا عنم المستأجر من استيفاءالمنافع المستحققله ويقاثر 
قي مقصودالرهن وهواستيفاءالدن م ننه لانتزوعها عنع ببعها أو ينقص نها فيتعذ راستيفاءالدين بكاله 
رامل ) ( وان وطي» ء الخارية فاولدها خر<ت من الرهن وأخذت مندقيمتها عات رهنا ) 
لاوز لاراهن ول أنه الرهرنة ف فوك كر اهل العي » وقالٍ عض أمحات القانني 
و طه الايسة والصغيرة !-كونه لا ضرر فيه فان علةالمتع خو ف الل خافة أن تلد «نهفتخرج من الرهن 
1 تتعرض لاتاف » وهذا معدوم فيهها وسائر لال الع على خلاق هذا . قال ابن المنذر أجع أهل 
العر على أن للمرتهن متم الراهن من وطء أمه المرهونة ولان سائر من حرم وطوها لافرق فيه بن 
الآ بيسة والصغيرة وغير هما كالحتدة والمنْسبرأة والاجنبية ولان الوقت الذي حمل فيه يختاف ولاإشحزر 
فنع من .الو طء جلةكا حرم ار للسكر وحرم مه الاسين. الذي .لا بسكر الكو نالسكر حتاف ؛ فان 
وغل ء قلا حد عليه:لامم! ملي وانعا حرمت عليه لعار ض كا حر مة ااه كر عل لزنن 
الاحق له ف منفجها ووطوهالا عدي قيمتها اذا كانت ينا 6 مالو استخدمها وان تاف <زء منها 
أو نقضها: متك أن رافتضى :ا ابكو أو أفضاها فعليه قنمة ما أتلف.فان شاء جعله رهنا معها وان شاء جعله 
قضاء من الحق ان:ط يكن جن.فان. كان الح ققد حل حعله عاد الاخرظوة الاو لاي 
ولاقرق بين الصغير:والشكييزة دفيا: ذكر ناه 














(المغني والشمرحالكير ) ساكل في وطء الراهن أمته المرهونة ع2 


( مسئلة ) قال( وان كانت لاز 3 فأولدما الراذن رجت ناا من اليطن :للد 


1 يما اسايق رهنا) 
وحماته ان الراهن إذا وطي. أ المرهونة ة فأولدها جرحت من الرهن وعليه قيمتها حين أحلها 
كاءلو جرح العيد كانت عليه قيمئه حين حرحه ولا فرق بين الموسير واأءسر الا أن الموسمرٍ بوخذمئه 
قيمتها .والمشبر يكون بف ذيته قيمئها على جرب يما ذ كر نا في العتتق وه -ذا قول أصحاب الرأي وقول 
الغافعي هنا كقوله في العتق الا أنه اذاقالله لاءنفذ الاحبال فاعاهو في<ق المرممن فأمافي<ق الراهن 
بو'ثابت لاوز له أن يها المرمين» واو حل الحق وهي حامل لم نيز بيعما لانها. حا مل بحرفاذاولدت 
حز بعها حق أسقي ولدها اللباً » فان وجد من يرضعه بيعت والا رت حقى ترضعه 1 ساع منها 
بقدر الدن خاصة ويثيت للباقي جكم الاستبلاد فاذا مات الراهن عتق وان رجعهذا المبيع الىالراحن 
ارت أن بيع أو هية أو غير ذلك 1 .بيع رهما م ات ا ص الاستيلاد » وقال مالك .: 
إن كانت الامة 3 الى الراهن 5 ذر<ت من الرهن وان تسور عايما أخذوادهاو بيعت ١‏ 
ولنا ان هذه أم ولد 1 ينبت فيبا حم الرهنكا لوكان الوطء سابقاً على الرهن أو نقول معتق 
إثافي الرهن في | بتدائه فنافاه في مان الكرة 
( فصل ) فان كان الوطء بإذن المرتبن ذر<ت من الرهن ل ااه أذنفيسيب ما 
إنافي حقه فكان إذنا فيه ولا تع في هذا خلافا وإن ١‏ م تحبل فهي رهن بحاطا فان قبل عا أذناقي 
الوطء وم 3 ف الاحبال قلنا : الوظء هو المفضي ا الاحبال ولا يقف ذلك على اختياره فالاذن 
5 سإية إذن فيه فان أذن م رجع ابو لمم دن . وان اختّلفا ف الاذن فالقول 0 من 0 


( فصل) فان أؤلذها عخرجت: من 'الرهن وعليهقبمتها حين ساكو جر ل المدكانك علئه 

قبمده بوم جرحه ولا فرق بين الموسر والمعسير الا 1 اموسر الوخد منه قيمتها واس تكون فيذمته 
قبمنها 00 نافي العتق » وهذا قول أصحاب الرأي » وقول الشافمي هنا كقولهفيالعتق 
الا أنه اذا قال لا ينفذ الاحبال فائها هو في حق المرمن » فأما فى <ق الراهن فهو ثابت فلا جوز اله 
ليما للحرمن »ولو حل الحق وض حامل لم نز ببعها لام حاءل بحر فاذا ولدت لم يحجز بيعما حق 
تسقي ولدها الب ثمان وجد من يرضعه ببعت والا رك حى ترضعه ثم يماع مم.ا بقدر الدن 
الاق 2 الاستيلاد فاذا مات الراهن عتق. وان رجع اللبييع إلى الرزاهن يديم أوغيره أونيع 
حيعها م رحعت اليه يت هنا حم الاستيلاد » وقال مالك :انكانت الامة ترج الى الرالاهن 0 ييه 
حرجت “ن الزعن وان أسور 0 أخذ ولدها وببعت . 

ونا أن هذه أم ولد 7 يثبت فيها.حكم الرهن كأ لوكان الوطء سابقاً على الرهن أو نقول معى 
إثافي الزكن في ابتدائه فنفاه في م 5 

(فصل) فانكان الوطء ناذن المرون خردجت من :الرهن ولاثي للعر تبن لاانه دن في سرب مان نافي 
حقه فكان 'اذنأ فيه.ولا نع في هذا خلافا وان ١‏ ل فهي رهن " عاطا » فان:قيل اغا أذن في :الوظء 
وم بأذن في الاحبال قلنا الوطء هو المفضي الى الاحبال ولا بق ذلك علي احتباره فالاذن في سبنه 














0 حكم إقرار الراهن بالوطه وأحواله الثلائة (المخني والشرح الكيير) 
وأن أقر المرتين بالاذن وأنكركون الود من الوطء الأذون فيه ا وقال ص من زوج 0 زنا فالقول 
بيك الرادن بأربع شروط ( لعي ( 3 يعترف ال هن بالاذن (وااثاي) فرك بالوطه (الثااك) 
أن يعترف بالولادة ( والرابع ) أن يعترف عضي مدة بعد الوطء كن أت أنلد فيها خينئذ لايلتفت 
الى | شكاره ويكون القول قول الراهن بغير عين لاننا لم نلحقه به بدعواه 3 بالمر عفان نكر شمرطا 
دن هذه الشروط فقال لم اذن أو قال أذنت فا وطئت أو قال لم عض هدة تضع فيها امل .نذ واطت 
أو قال ليس هذا ولدها واما استعارته فالقول قوله لان الاصل عدم ذلك كله و بقاءالوثيقة صحيحة 
حق تقوم الينة ردنا صتدي النثهافعمي 5 

( فصل ) ولو اذن في ضرمبأ فضرم-ا فتلفت فلا ضان عليه لان ذلك :ولد .ن الماذون فيه 
كتولد الاحبال من الوطء 

( فصل ) إذا أفر الزاهن بالوطه لم مل من “لاثة أخوال ( أحدها ) أن يقر به حال المقد أو 
قيل أ(زومه شك هذن واحد ولا عع ذلك صحة العقدلانالاكصل عدما عمل فان نا نت اال" أوحاءاة 
ولد لاباحق بالراهن فالرهن محاله وكذلك ان كان يلحق به لكن لا تصير به أم ولدمثلانوطتها 


اذن فم-ه ؛ فان أذن ثم رجع فهو كن لم يأذن » وان اختافا في الاذن فالقول قول من ينكره وإن 
أقر المرئهن بالاذن واتكر كون الولد من الوطهء المأذون فيه أو قال هو من زوج أو زنا فالقول قول 
الراهن باربع شروط ( أحدها ) أن يعترف المرمن بإلاذن ( الثاني ) أن يعترف بالوطء ( الثالك ) أن 
بعترف بالولادة ( الرابع ) أن يعترف عضي مدة بعد الوطء ككن أن تلد فيها لخينفذ لا ا كار 
ويكون القول قول الراهن إهير عبن لاننا لم نلحقه به بدعواه : بل بالشمررع » تداك رط من 
هذه الشروط فقال لم آذن أذ قال | فا رطقت 2 ]0 قال لم عض مدة تضع فيها امل م'ذوطتت » 
11 قال ليس هذا ولدها انا استعارته فالقول قوله لان الاصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة صحيحة 





حت تقوم الببذة وهذا ذهب الشافم ف 

( 23ل )) ولو أن ل موري فضرمما فتافت فلا خمان عليه لان ذلك تولد من ال :4 فهو 
كتولد الاحنال من الوط 

(فصل) ؤاذا أقر:الراهن بالوطء لم حل من ثملا“ة أحوال (أحدها) أن يقر به حال التق دأوقيل 
ازومه غك هذين واحد ولا ..نع ذلك صحة الرهن لان الاصل عدم اهل فا نبا نتحائلا أ وحاملا 
بود لابلحق بالراهن فالرهن نحاله » وكذلك إن كان يلحقي به لكن لانصير به أم ولدمثل إن ومطلئها 
وي زوجته م ثم مُلكها ورهنهاء وآن:يانت حاملا يما تصير به أم ولد بطل الرهن ولاخيارللمرمن وإن 
و في بع لانه دخل مع العم بانها.قد لا تكون رهنا » ناذا خرحتمنالرهن بذلك السبب 
الذي عامة لم يكن له خيا ركاار يض اذا مات والاني اذا اقتص منه وهذا قول أ كثّ الشافعية » وقال 
بعضهم له الخبار لان الوطء نفسه لا ينبت الخيار فل ين رضاء به رضى بالل الذي يحدث منه بحلاف 
الجناية والمرض ان أذنه في الوطء اذنفها يؤول اليه كذلك رضاه به رضى 0 يوك اليه (المال 
الثالك ) أثر باأوطة بعد لزوم 3 فانه يقبل في حةه ولا يقل في حدق ارتلا نه أقر بما يفسخ 
عقداً لازما لغيه فل 001 بذلك بعد يعها » وحتمل أن يقبل لانه أقر في ملك عا لا تهمة 














( المغني والشرح الكير) حك اقرار الرادن بالوطه وأحواله الثلاثة 5 
وى زوجته ثم ملكا ورهنها » وان ا اماد ولد تصير به أم ولد 0 0 
بل كاق معروظا فق بسع لانه دخل مع العلم اناق ا ون ري قن مرج ع دن رمه ولاه 


السبب الذي عامه لم يكن له خيار كالمر يض إذا مات والخاتى إذا اقتص منهوهذا قول أ كز أححماب 
الثافعي » وقال بعضهم لد الخيار لان الوطء تفسه لايثبت الخيار فل يكن رضاه به رضى بالل الذي 
4 دث مئه حلاف الحناية والرض ‏ ولنا أن إذه في الوطء إذن فها وول اليه كذلك رضاء به رضى 
ا بؤدل اليه ( الحال الثالك ) أقر بالوطه بعد ازوم الرهن فاه يقبل في حقه ولا قبل فيحق المرمون 
لانه أقر 3 فسخ 1 لازما لغيره ذ بقيل كا لو أقر بذلك بعد بيءبا . وحتمل ان يقبل لانه د 2 
00 لاعنة فيه لانه يستضر بذلك ااكثر من نفعه روجها من الرهن . والاول اصحلان اقرار 
0 على غيره لايقبلوهكذا الحسك فا إذا اقر بأنه غصبها أو انبا كانت جنت جناية تعلق ارشها 
رثبتها ولاشافعى في ذلك قولان » وان اقر انه اعتقبا صح إقراره وخرجت هن الرهن » وهذا قال 
ابو حنيفة » وقال الشافعي فى احدقوليه : لايقبل بناء على انه لايصحاعتاقه للرهن . ولنا انه لواعتقه 
لافذ عتقه فقيل إقراد» بعتقه كغير الرهن » ولان إفراره بعتقه ع ل عتقه فأشبه كك 0 


لان خض رمن ذلك أ كز من تخماظر وحمامن الرهن ارت لاناقرادالانسانعلدغيره لايقيل 

ل( سئة ع (وإن أذن المرمون في بيع ارح أو كو ذلك صح و بطل الرهن الا أن بأذن له 
عه رط أن يجمل 0 يعحل دينه من أنه ) 

وجملة ذلك أنه مج ى أذن المرثبن للراهن في بيع الرهن أو ه ته أو وقفه ففعل صح لان المع كان 
لفه خاز باذنه وييطل الردن لان هذا تصرف إناني الرهن فلا جتمع مع ما بثافيه الا البببع فله ثلاثة 
اران( 0 ( 0 بأذن له في ببعه بعد حلول الحق لع ويتعاق 6 للروة بثمله ونحب قضاء 
الدن منه لان مقتضى الرهن ببعه واستيفاء الدين من كله الثاني ) أنه يأذن لفقيل حاو لهمطلقا قببيعه 
نبطل الرهن ولا يكون عليه عوضه لانه أذن. له فها ينافي حقه فأشبه مالو اذن في عتقه و لامالك اخذ 
نه وبه قال الشافعي . وقال ابو حنيفة وعمد بكون ان رهناً لان الراهن باع الرهن بإذن: المرمن 
وجب انيبئت حقه فيهك لو حل الدين . قال الطحاوي : حق المر من يتعلق ين الرهن والدُن بدله 
فوجب ان يتعلق و حت 

ولنا انه ترف ,بطل <ق المر-هن من عين الرهن لا عاك المر:ون ».فاذا اذن فيهاسقط حقه 
كامدق . ونحائف مابعد الحاول لان المرتون يستحق السع . وثخائف الاتلافلانه غير مأذون فيدمن 
ية المرمن » فان قال اجما اردت بإطلاق الاذن ان يكون ثمنه رهنا لم يقبل قوله لاناطلاق الاذن 
بفتضي ببعا يفسخ الرهن » وبهذا قال الشافمي ( الثالك ) ان يأذن فيه بشرط ان حمل ممنه رهنا مكانه 
أو يعجل له دينه من ثمنه فبيجوز ويلزم ذلك لانه لو ششرط ذلك بعد حاول اق جاز فكيذلك قبله 
دآن اختافا في الاذن فالقول قول المرتهن لانه متكر » وان اقر بالاذن واختافا في شرط جعل “نه 
رهنا او ##جيل دينه منه فالقول تول الراهنلان الاصل عدم الشمرط » ويحتمل ان يقدم قول المرت,ن 
لان الاصل بقاء الوثيقة 

ثم مسئلة 6 ( ونماء الرهن وكسبه وارش اللناية عليه من الرهن ) 














3 اقرار الر اهن بصب عون وحنابته. ماءالرتهن ...7 الفني والنرت اكير 


مر الل ا عتاقه » وكل موضع قلنا القؤل ل 
| اراهن فقال القاضي ذلك مم عينه لان كذيه تمل » وحتحل ان لا 0000 اننا رازه 
لم يقبل فلإ فائدة فى استحلافه » واختاف اصحاب الشنافعي: السخاررت على حو الوحبين . والىء 

عندي انه إذا أثر بالعئق لم ستحلف لان ذلك حجرى #رى قوله أنت -_- ف منج ل عين َ 
صرح به » وإن أقر بإلغصب والاية فانه إن لم يدع ذلك ا مغصوب مثه والحني بي علية لم ثلافت إل 
قول اناعم وكا واحداً » وان ادعياءه فالمين عايهما لان اق طما 0 عنه مقيول 'فسكاات 
العين عليهما كسسائر نار باستيلاد أمته فعايه العين لان نفعها عائد اليه .من حل استمئاغها 
وءلك خدمتها فكانت العين عليه لاف ماقبلما إن نا الول فول الرين فشد العينابك 
حال لانه لو اعترف بت الحق في الرهن وعينه على نفي العم لامها على ننى فعل 'الغير فاذا حاف 
سقطت الدعوى بالنسبة اليه وبة يحكها في حق الراءن بحيث لو عاداليه الرهن ظبر فيه حكم إثزاره 
ونه أراد ا جني عليه و المغصوب منه 11 بغرماه في اطال فلهما ذلك لانه مئع من ال 1 


بتصرفه ينه أرشها ما أو قتله 


وحملة ذلك ان نماء 0 جميعة وغلانة:كون رهنا في بد من 0 في #الاضل ١‏ واذ 
احتبسج إلى ببعه في وفاء الدبن بيع مع الاصل » وسواءفيذ لك المتصلكا اسمن والتعلٍ وامتفصلكا لك : 
والاجرة والولد والغر واللبن والصوف والشعر وبنحو هذا قال النخعي وااشعي .وقال الثوري واتحاب 
الراي ينيع الماء ولا يتبع ل د لق ع الكتا بة والاستيلاد والتد بير فلا بنع 
في الره نكاعتاق مال الراهن . وقال مالك : يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر 'الغاءالان الوك 
لبي الاصل في الحقوق الثابّة كولد أم الولد » وقال الشافعي وأبو ثور وان المنذر لايدخل فيالرهن 
شي ٠‏ من العا المتفصل ولا من اللكس لانه حق تعاق بالاصل يستواقى من "منه :فلا يسسري أإك غيره 
كحق جنابته حتى قال الشافعى لو رهنه ماشية مخاضا فنتيحت فاانتاج لا يبدل في :الرون » وخالفه ا 
ثور ون النذر واحتدوا بقول لد أي نى حلى الله عليه وس « الرهن من راهنه له غلمه وعايه غرمه ) 
واءا يكون رهنا كسائر ماله 

ونا أنه ح ثبت في العين بعقد المال فيدخل فيه الغاء والمنافع كاللك ابيع ااحنان' 
حادث من غير الرهن فيد ذل فيه كامتصل » ولانه حق مستقر في الام ثبت برذى / امالك فسرى الى 
الولدكالتد بير والاستيلاد . وانا على مالك أنه عاء حادث من غير الرهن فسرى اليه حم الرهن 
05 وعلى أن حفة ف 0 الغاء فاستتبيع ا ل اء 2 0 الحديث فتقول ‏ » 
كاد عه كه ا للرادن ل ك3 يتعلق به حق الرهن كالاصل . والفزق بيثه وبين سائر مال 
الراهن 1 بسع فثيت له حم أ ا حدق المناية فانه “يدت بغير رضى امالك ذ تعد ماثدث فيدلا » 





جزاء عدوان فاختص ااي كالقصاص » ولان السراية في الرهن لا تفضي الى استيفاءأ كثمندينه 

فلا 00 الضرر فنه ٠‏ وأما ارش الناية على الرهن فيتعلق بها حق المرمهن لانها بدل جزء مئه فكانت 
ن الرهن كقيمته اذا اناه انسان وهذا قول || أشافعي وغيره 

( فصل ) واذا 0 أرغاار دارا أن غيرها تبعه في الرهن مايتيع الم » فانكان في الارض 

















( الغيء اشر ح اكير ) 2 تحر وطهء الخارية المرعونة على المر نون 4 
( فصل ) ولا يحل لامرمهن وطهء المارية المرهونة إجاءا لقول الله تعالى ( إلا على أزواجم أو 
املكت أعامم ) وليست هذه زردة ولا ملك عين » فانوطتها عالما بالتتحر م فعليه الخد لانه لاشيبة 
4 نه قان الرهن استيئاق بالدبن ولا ندخل اذلك في إباحة الوطء ولان وطهء المستأجرة يوحب الحد 
مع ملك لنفعها فالرهرى أولى ء فان ادعى اليل بالتحريم واحتمل صدقه لكونه ممن نشأ بيادية 
7 حديث عهد بالاسلام او عو اند عر اجو رتفم إباحةوطتهاٍ فو كا لو وطئها ينها 
أنه وعليه قيمة ولدها وم الولادة لان اعتقاده الل مع الاق الولد رقيقاً ففوت رق الولد على 
سيدها فلزمته قبمتهكالغرور بحرية أمة » وإن لم حتمل ددقهكالناشيء ببلاد الاسلام مختلطا بهم من 
أهل لمر لم تقيل دعواه لاله لاخلو ممن يمع منه مايعل ب به تحر ذلك فيكون كنحم يدع الجهل؛وولده 
شدر فقال رهنتك هذه الارض حقوقها 1ن 2 نا ذل عل أن الفدر فيالرهن دخل» وان م يذكر 
ذلك فبل يدخل في الرهن + على وحبين بناء على دذوله في البيع »وان 2 اسرارفة كرة 
ظاهرة لم تدخل في الرهن كا لاندخل في الببع . وان لم تكن ظاهرة دخلت عوقالالشافىلاتدخل 
يال » وقال و ف تدخل بكل حال لان الرهن عندة يصح اله رك قصد الى 
عقد يح فتدخل العْرة ضرورة الصحة 
ولنا أن المْرة المؤيرة لاندخل في البيع مع قوته وإزالته لملك البائع فالرهن مع ضعفة أولى»وعلى 
الشافمي انه عقد على الشجر فاستتبع القرة غير المؤبرةكالبيع . ويدخل فى الرهرى الصوف واللبن 
لوجر 1 كا يدخل فى البييع » وكذلك اجلوسائر مايش قبع في البييع لانهعقد واردعلى العينفدخلت 
فيه هذه التوايع كالبييع » ولوكان ارهن ا رجات اننا ارحنا معها لأنما من احزائها وقد 
كانت ميهونة قبل خرابها » ولو رهنه أرضا فنبت فيها شجر فهو من الرهن سواء نبت بفعل الراهن 
ادع ا ون نا 
ير الا كه ان )اله عخزنه انكان مخزونا ) 
مون اثرهن من طعامه رةه لك كله و حار ومخزءه وغير ذلك على |/ ارادن»وهذا 
قال مالك والشافعي. والعنبري واسحاق » 1 ا ل لسر الك وسار مل ردن الاكرون 
مؤنة امساكه وارثهانه . ولنا قول الي جل « الرهن من راهندلهغنمهوعايهغرمه» رواه الدارقطنى 
وقال اسئاد جيد متصل » ولانه نوع اتفاق فكان على الواح تاكسام » ولان الرهن ملك الر 0 
كان عليه مسكنه وحافظه كغير الزدن » وان لق أأعيد فأجرة من برده على الراهن»وقال أبو حنيفة 
كون بقدر الامانة على الراهن وبقدر الضيان راك ا دا ال ااه لرض أوجرح 
فذلك على الراهن » وعند 0 حنيفة ة ه وكاجرة من رده من الاقه وبنى ذلك على أصله في أن يدامر 0 
بد ضمان بقدر ديئة فيه وما د فهو كه ويأني الكلام على ذلك فما بعد » فان مات العيد 
كانت مؤنة تجهيزه وتكفينهودفنهعلى الراهن لان ذلك تابع لف ل فق كل من أزمتهموْ 'شخص في 
حباته لافي مقابلة نفعكانت مؤنة بحهيزه ودفنه علي هكسائر العبيد والاماء والاقارب من الاحرار 
( فصل ) وار نكن الرهن ثمرة فاحتاجت إلى سقي وتسوية وجذاذ فذلك على الراهن » وان 
احتاجت إلى تفيف والحق مؤجل فعليه التجفيف لانه محتاج الى أن يستيقيها رهنا حتى بحل المق » 














44 حرم وطء الخارية المرهونة على المرتون 2 ( المغني والشرح الكيير ) 
رقق للراهن لانه من زنا . ولا قرقفي حميع ماذكرنا بين أن يكول الوط باذن اراهن أو بي رإذه 
وهذا النصوص عن الشافعي . ويحتمل أن لاحب قيمة الولد مع الاذن في الوطء وهو قول بض 
ا الشاقء يلان الاذن . ف الوطء إذن فها حدث منه بدليل أنه كو أن الا لاراهن فيا ام ل 
شل يه ا حقهمن ارهن ولق أذن ف قطع أصبع فسرت إلى لخر لم يض نها», ووحدالاول 
أن وجوب الضمان يعنع امخلاق الولد رقيقاً وسبيه اعتقاد الخحل وما حصل ذلك باذنه حلاف الوطم 
ان حرو حا من الرعن بالل الذى لوطه المادون فيه سبتاله» وام الرر فان كان الوظه بأذن 
الراهن فلا مبر له ء وقال 1 بو حنيفة يجب لابه يحب طا ابتداء فلاسقط باذن غيرها » وعن الشانء 
كالمذهين . ولنا أنه أذن في سببه وهو<قه فل مك لوأذن في قتلبا ولان المالك أذن في كن 0 
المنفعة ضٍ يجب عوضها كالحرة المطاوعة وإن كان بغير إذنه فالمهر واجب سواء أكرهها أو طاوعته 


وإن كان حالا بيعت ولم حنج الى تحفيفها » فان اتفقا على بيعها وجعل منها رهنا بالحق لجل 1 
وان اختلفا قدم قول من يستبقيها بعينها لان العقد يقتضي ذلك الا ان يكون مما نقل قيمته بالتجفيف 
وقد درت العادة ببيعه رطبا فيباع وجعل مله رهنا » وان اتفقا على قط العرة ف ونت حاز 1 
كان اق لا ار .5د إركان الاصاح القطع 1 الترك لان الحق لا ير ج عنها » وان اخنا 
قدم قول من -طاب الاصلح ان كان ذلك قبل حاول المق » وانكان| لق <الاقدم قولمن طلبالة 1 
لانه ان كان المرتهن فهو طالب لاستيفاء حقه الخال فازم احابته » وان كان الراعن فرو يطلب بتبرئة 
ذمته وخليص عين مله من 0 والقطع اط من في تبقيته غرراً . ذكر القاضى هذافي 
امقيس وهو قول أكز أصحاب الشافعي وهذا في معناه » ويحتمل أن نكر ف كر ةنا تفن 
القطع ل 6 لم حبر الممتنع من قطغها لان ذلك اتلاف فلا نجر عليه ما لا حبر على نقض داره 
ليبييع ا » ولا على ذيبح فرسه ليبيع هاء فان كانت المرة ما لا ينتفع بها قبل كاطام بز 
قطعها قبله ولم حبر عليه حال لما فيه منٍ اضاعة امال والله أ 

( فصل ) فا ن كان الردن ماشية حتاج الى اطراق الفحل لم نجير الراهن عليه لانه ليس عليه ما 

يتضمن زيادة في الرهن وليس ذلك مما حتاج اليه لبقائهاٍ ولا يمنع من ذلك لكونه زيادة 0 

على المرتهن فيه » وان ا<تاجت الى رعي قل الراعن أن يقم لها راعيا لان ذلك جريجرى عافبا 
فان اراد الراهن السفر بها ليرءاها فى مكان آاخر وكان ا قِ في كنا مرعى اسك به فللمر لون مثعة 
لان فى السفر بها اذراحها عن نظره ويده » وان اجدتٍ مكانها فل جد ما تعاسك به فلاراهن السفر 
بها لانها ملك اذا لم يسافر بها الا انما تكون في بد عدل برضيان به او ينصبه الا 3 ولا.ثفردالراهن 
ا فان امتنعم الراهن من السفر بها فللمرمن نقابا لان في بقائها هلها وضاع حقه من الرهن») 

وآن أرادا حميعا السفر.ما واختلفا في مكانها قدمنا قول منيعين الا صلح فان استوياقدم قول المرمن؛ 
وعند الشافعي يقدم قول الراهن وان كان الاصلح غيره لانه املك ما الا أنه يكون» أ واها الى بد 
10 الك لطر كك أل كا لوكانا في بلد واحد وامهما أ تقلها عن اليك مع خصبه 

م يكن له سواء اراد نقلها الى مثله او اخصب منه اذ لا معنى للتسافرة بالرهن مع امكان 'ثر كالسفر» 
وان اتفقا على نقلها جاز سواءكان انفم طا اولا لان الحق لا حْرْ ج عنهها 




















(المغني والشرح الكيير  )‏ احتياج العبدالمرهو ن الى التانوالنخل الى التأبير 1 


وقال الشافعي لاحب المهر مع المطاوعة لان الني مَكيّةٍ نعى عن بر البغيولان لان المد إذا مدن عل 
الوطوءة لم بحب المهر كاحرة 

ونا أذ 0 بحبلاسيد فلا ,سقط قطاوعةالامة واذها ما لواذنت ىق قطعم يدهأ ولانه دبرا 
الماك الك لي رده كار تر كر كا كارف كا تا 
328 مخصوص بالمكرهة على البناء فان الله تعالى سماها بذلك مع كو نما مكرهة عليه فقال ( ولا 
نكر هوافتياتكم على البغاء إن اردن نحصنا ) وقوهم لابجب اواك قانالاجب المهرطا وفي .سئاتنا 
لاب لها 1 حب أسيدها ويفارق الرة فان 0 لو وجب لوجبطا وقد اسقطت حقها باذنما 
وهنا المستحق لم 3 ولان الوجوب فى ٠ق‏ الرة با كراهها وسقوطه عطاوعتها فتكذلك السيد هينا 


لاف القعرط ط باذتة يلخ يان شستعند عدمه وسواء 0 ممعي لاحل 0 غير ا و انديع 


( فصل ) 00 عدا يحتاج الي ختان والدين حال أو اجله قبل برئه مئع منه لانه بشقص كله 
وفبه ذمرر » وان كان يرأ قبل حل اق والزمان معتدل لايخاف عليه فيه فلدذ لكلا نه من الواجبات 
وبزيد في الوّن ولا يضر بالمرتون وله كنا وال الراهن » وان مرض فاحتاج الى دواء لم بر 
الراهن 1 لانه لا يتحقق 11 سيب لبقائه وقد 5 بغير علاج لاف النفقة ؛ وان اراد الراهن 


مداواته 8 لا ضرر فيه م المطع مثة 4 مصاحة ها من غير ضرر بواحد منهأ» فانكانالدواءتما اف 
فائلته كيا لسموم فللدر نون مثعه مله لانه لا امن ثلفه » وان احتاج ال قصد 1 احتاحت الدابة لاله 


'وديج ومعناه فتح الودجين ليسيل الدم وها عرقان غليظان من جاني 'غرة اشحر او تزيغ ودوفتح 
الرهصة فلاراهن فعل ذلك مالم ف منه ضرر ؛وان احتييج إلى قطع شيء من بدنه بدواء لايخاف 
منه حاز » وان خرف 1 8 امتنع مثه م يحبر » وان كانت به آكلة كازله قطعمالا نهديخاف من 
15 قن اراك وإرق كن ب حرا انان ادال اتيت اليا قطمها وهو انفع من بقائهافلاراهن 
قطعها والا فلا » وان تساوى الحوف عليه في الا لين م يكن له قطعها لانه بحدثجر<ا فيه لم تجح 
احداثة ‏ ران كا: نت به سلعة أو اصبع زائدة لم علك ' راهن قطءوالانقطمهاكافمنهوير 0 لانخاف 
منه؛ وا نكانت الماشية جر بة فأرادالر اهن دهنها عا يرجى نفعه ولا نخاف ضررهكا لقطرانوالزيت 
البسير لم نع » وان خيفب ضرره كا لكثير فالمرتهن منعه . وقالالقاضي : له ذلك بغيراذناار تون 
نه ير » وان امتتبع من ذلك لم يجير عليه » ولو اراد المرتهن مداواتما ما ينفمها ولا 
38 ى ضرره لم عع لان فيه اصلاح حقه ها لا يضر بفيره» وان خيف منه الضرر | 0 مه 
لان فنه خا بحق غيره 

(فضل) فان كان | ارهن لد فاحتاج الا نر فهو على الراهن وليس لامر تمن مئعه منه لان فيه 
مصااحة بغير مضرة وماسقط 0 ليف ارف او عراجين فهو من الرهن لانه من اجزائه او من 
عائه » وقال اصحاب الشافعى ليس من الرهن بناءا متهم على! ن عاء |أرعن للش افيه ولا.يصحذلك 
دنا الاق اليف رن جز اماق التي ورد عليها عقد الردن فكانت مِنْه كالادول وانقاض الدار 
وان كان الرهن كرما فله زباره لانه لمصاحته ولا ضرر فبه والزرجون من الرهن » وان كان الشجر 

(المغني والشررح الكير © ( الجزءالرابع) 











06 حناية العد ار عون وكون: اراهن آمانة في ينا المرمن ٠"‏ ( التي واندع عالككير ) 
شببة ة أولم بدعرا لان ل حق 6 قلا سقط ا لش عبات ولا تصير 0ك اذكه ام ولد رن حال 
سواء مالك يعد الوضع أو قبله 0 حكمنا برق الولد أو حرئة لانه اخبلها ف غير عتم 

١‏ مسثلة 4 قال ( واذا جنى المبد المرهون فالمني علية أحق برقبته من رتنه حتى 
ستوقي حمه فان اختارسيده 5 إبقديه وفعل فبو رهن محاله ( 

وجلته ان العيد المرهؤن إذا ج ب على إشان أو على ماله تعلقت الليناية إرقيته نككانت مدي 

على 3 المرون لال في هذا 0 وذلك لان الحناءة مقدمة على <ق المالك والملك أذوى ن 


الأرهن أو 1 يقدم على الرهن . فان فلاحق درا أ بيقدم على حقالماتلك اا ارين 
كيت امن حهة ة المالك بعقده و<ق الحنابة ثبت. بغير اختياره مقدما على حقه فيق: م على ماثبت بعقده 


ولان حق الذناءة مختص بالءون يسقط بقواها و<ق المرمن لا.سقط بفوات العين ولا يختص با 
فكان تعلقه ما ادن فا نكانتحنابتّه موجية للقصاص فاولي الخناءة استرفاؤه» فان اقتص سقط 


وما وف قطع بعغضه ضلاح لما يبقى فله ذلك أن ارا كر كله لم عاك ذلك ».وان قيل هو 
الاولى لانه قد لايعلق قيفوت الردن ٠‏ وان امتنع |/ واشن لى بلق كك ل برعليه لا نه لا بازمه 
فغل ما فبه زيادة الرهن 

(فصل) وكل زيادة تازم الراهن إذا امتنع منها أجبره انخا ع عليها فان ل يففل اكترى الاك 

ن ماله فان لم يكن له مال | كترى من الرهن قال اندها المر مون متظطوغاً لم يرجع بشيء » 0 
71 الراهن مخفتسبا بالرجوع رجع » فانأنفق بإذن الراهن لكونالرهن رهنا بالنفقة والدن الاول 
م يصح وم يصر وهنا بالنفقة لما ذكرنا » وان قال الراهن انفقت متبرعا وقال المرون بل أنفقت 
حتسيا نالرجوغ فالقول قول ا لان الخلاف في نبته وحو أعل . ما وعاية العين لان ماقاله الراهن 
حتمل » وكل مؤنة لا تلزم الراهن كتفقة المداواة:والناً بين وتأشاهما لا برجع ما المرتمن إذا أنققها 
طواء أنققها'عنتسا أوؤتوعاً 

ِ مسكلة 6 ( وهو أمانة في بد المرتبن إن نلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا سقط 
بجالاكه شيء :ان دينه ) 

وجملة ذلك ل الوك إذا تلف في بذ المرتون فان كان تلفه بتعد أوتفر بط في حفظه خمئة لانم نعم 
في ذلك غخلافا لأنه آمنانة فينده قلزمة كنانه إذا ناف بتغدنه 01 تفر بطه كالوديعة فاما ان 'نافت بغير 
تعد مئه ولا تفريط فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن بروى ذلك عن علي زضي الله نه ويه قال 
غتطاء والزهري والاوزاعي والششافعي وأفّ ثور ؤان اانذر »ؤروي عن شريح وانتخني وطس أن 
الرهن بدن يجميع الدبن وانكان | كنث من قيمته لانه روي عن التي وَككيةٍ أنه قال < الرهن ها 
فنه6 ؤقال مالك ان كان تلقه ادر لاع ركالوت والحريق: فن :ضهان الور 0 وان ادن تاقه بامر 
حني م يقبل قوله ويضعن » وقال الثوري وأنو خنيفة يضدنه المرون اقل الامرين من قيمته كر 
الدذن ونروى ذلك عن عمر رضي اللَعنْه لما روى غظاء أن رجلا رهن فرسا فنفق عنداار تبن طاء »الى 
الني حَلى. الله عليه وسلٍ فاخبره بذلك فقال ١‏ ذهب حقك 6 ولاها عين مقنؤضة: للاشاقيفاء فيضمها 














. (الغني والتبرح كن طعا ون كا نارق الاق لابين 1 ولك 
كا لو تاف وإن عنما على مال تعلق برقبة اليد وصار كاطنابة الموجية للمال فيقال لأسيد ا 


الرهن 
خير بين فدائه و بين تسليمه لابيسع» فان اختارفداءه في يقديه + علرواتين (إحداها) بأقل الارن 
من قيمته ار ا لاك إنكان الارش أقل فالجنى عليه لاستحق كك دن اررق ب 1م 
وإنكا نت القيمة أفل فلا اده | كز منها لان مايدفعه عوض عن العيد فلا يلزم 1 من قيمته 6 
و ا ( والثانية ) يديه 0 حنايته بالغا كي لانه را برغب فيه راغب فيشاريه كر من 


فبيته فاذا فداه فهو رهر اله لانجق لمكن الم لوحود سببه وزعا قدم حق الحنىعليه لقوته » 
ناذا زال ظور دي الرهٍ 00 من لارهن له مع رن لل ساك لالت ذلا اط ار وح 

0 حكم 5 جر فان أه متعم قيل 0 أنت خخر بين قدائه وبين سليءه فان اختار قداءه فبك 
شديه 9 عل الروا: تين فان فداه باذن الرادن دجع به عليه رن الله لمق عنه باذنه فرجع به كالو 


ان قضها لذلك 0 قحا نائيهة كحقيقة المستوفي » ولانه حبوس بدين فكان 0 كالمبيع 
إذا حرس لاستيفاء نه . 

اك 6ن لل إناك 20 ل 0ل علق 
الرهن لصاحيه غلمه اه 2 مه» رواه الائزم عن احمد بن عبد الله بن 0 ابن أن ذه ب 
وروآه الشافه ي عن ابن أنه فديك عن ان أ ذؤب و 2 الرون من صاحية الذي رهئه وباقيه 
واه » قال ا انالمسيب عن ابيهريرة ع0 أني ل مثله ل دعئاه من حديث ان 1 
انسة ولانه وثيقة بالدن فلا يضمن كالزيادة على قدر الدن » ولاه مقبوض يعقد واحد بعضه أمانة 
ذكان جميعة امانة كالوديعة » وعلى مالك ان ما لا يضمن به العقار لا يضون به الذهب كالوديعة .1 
حديث عطاء فهو مرسل وقوله خالفه . قال الدار قطني برويه اسواعيل بن اه وكان كذابا وقيل 
روبه مصعب بن ثابت وكان ضعفا » وحتمل انه اراد ذهب حقك من الوثيقة بدليل انه لم سان 
عن قدر الدين وقيمة ة الرعن 3 0 5 خر ان دح فبحتمل أنه حبوس 3 فية» 5 المستوفىقانه 
رك السو في وله عاؤه وغنمه فكان عليه ضانه وغرمه بخلاف الر«ن والمبيع قبل القبضبمنوع ' 
اذا ثبت ذلك فابه لاءسقط بهلاكه شي من ديه وهو قول الشافعي لا نالدين كان ثمابتاً فيذمةالراهن 
قبل التاف دم وحد ماإسقطه فبقي يحاله 

(مسئلة» (وان ناف بعضه فباقيه رهن جميع الدين) 

لان <يعه كان 0 بجميع الدرين » فاذا ماف البعض بقى البعض 5 حر 6 جمييع الدين 
لان الاصل بقاء ماكان على ماكان ؛ ولان الباقي بعض الة » ركد كاك ايع رهئا فيكون البعض 
رحنا لانه من اعخلة 

ال ) وإذا قضاه حقه ارك 0 الدين 0 الرهن أمانة في بد المرتهن > وبه قال الشافعي 
وقال أو ذا نام ان بارا راذا ااه لم يكن مضمونا استحسانا وهذا مناقضة لا نالقبض 
الورن منه لم بزل وام يبرئه مئه » وعند نا انه كان امانة وبي على ا عليه وليسعليه ردءلانه 
امس باذن مالك و ان بتفعه فهو تالوديعة بخلاف العارية فانه ختص بنفعها وخلاف 300 
الح الى داره ثوباً فانه يلزمه رده إلى مالك لان «الي لم بأذن في 0 انطابه المالك في 














لاه جناية العبد المرهون ( المغنيوالشرح الكير ) 


قضى ديئه باذنه وإن فداه متبرعا ل يرجع بي ءوإن 1 الرجوع فبل لت الاين 1 
على مالو قفى ديه بغير إذنه » وإن زاد قي الفداء على الواجب لم برجع به وجرا واحدأءومذس 
الشافميكا ذ كر ناً فيهذا الفصل إلا أنهلابرجم عا فداه بهيغير إذنهقولاواحداءوإن ن شرط له الراحن 
الرجو ع رجعقولا 1 وإن قضاه باذنهمن غير شرط الرجوع ففيه و<هان وهذا حل ار فى 
غير هذا,الموضع فان فداه وشرط أن يكونرهتاً بالفداء مع الدبن الاول فقال القاضي بحجوز ذلكلان 
الجنى عليه علك بيع العيد وإبطال الرهن فصار عنزلة الرهن الجائز قبل قيضه » والزيادة فى دن 
ا لا ار ااه اق له وإعا يشتقل من الحناية إل هوه وفك ]ان 
هع لان القن ردن بدين فلا وز رهنه 0 بدن سوا 77 لو رهنه بدبن سوى هذا وذهب 
أو حيفة إلى أن ضهان جناية الرهن على المر تون فان فداه لم يرجم بالفداءوإن فداه الراه نأديع 
هذه الخال لزم من هو في بده من المرتون أوالعدل دفعداليه اذا أمكنه؛فان امتنع صار ضامنا كالمودع 
اذا امتنع من رد الوديعة بعد طلبها فان كان امتناعه لعذر مثل ان يكون ببنهها طريق مخوف او باب 
«غلق لاعكنه فتحه أو خاف فوت حمعة أو جماعة أو فوت وقتصلاة اد كان 4 عرض اوجوع شديد 
مورت 0 التسام لذرك لم يضمن لانه لاثقر بط مئه اشيه المودع 

(فصل) ا قَبِض الرهن قوجده مستّحقا لزمه رده على مالكة والرهن باطل من اصله » فان 
امس مع عامه بالقصب حتى تاف في يده استقر الفمان عليه ولامالك تضمين اما شاء » فان 
ضمن المرتهن لمأ يرجم على احد لذلك ؛ وان ضمن الراهن رجع عليه » وان لم بعل بالغصب حتى 
تاف بتفر بطه ففيه ثلاثة وده (أحدها) يستقر الكمان عليه ايضا لان مال الغير تاف كت ببدهالعادية 
اشبه ما لو عر ( والثانى ) لاغمان عليه لانه قوضه على انه امانة من غير عامه فب وكالوديعة » فعلى هذا 
برجع المالك على الغاصب لاير ( الثالث ) امالك تضمين امهما شاء ويستقر الضهان على الفاصب لانه 
غره فرجع عليه كالمغرور يحرية امة 

ترمسئلة» ( ولا ينفك ثىء من الرهن حق يشفى جميع الذينق') 

وجملة ذلك ااريقة يتعلق بجميع الردن دشر وي إبكل الحق وبكل حزءمنه لا 
ينفك منه ثي» حت نقضي جميع الدبن سواء كان ما >كن قسمته أو لا . قال ابن المنذر أجعكل 
دن الف عنه من أهل المر على ان من رهن شيئا عال فأدى بعض امال واراد اخراج عض 
الردن ان ذلك ليس له ولا مخرج شيء حى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك كذلك قال مالك 


والثوري والشافعي واسحاق ا ثور واصحاب الرأي 5 الرهن ونيقة بحق فلا يزول الا بزوال 
جميعه كالذمان والشهادة . 
رمسئلة» (وان رهنه عند رجلين فوفى احدها انفك في نصبيه) 


إذا رهن عئأ عند رجلين فنصفها ردن عند كل واحد منهما يدشه 0 وفىاحدها خرحدت حصنته 
من الرهن لان عقد الواحد مع الاثتين.:زلة العقدين فكا نه رهن كل واحد منهها النصف. منفرداً 
فان اراد مقاسمة المرتهن واخذ نصيب من وفاه» وكان الرهن ما لا تنقصه القسمة كالكيل 
والموزون فله ذلك ؛ وان كان مما تنقصه القسمة ام نب قسمته لان على امرتمن ضرراً فيها ويقر 














لأف 3 الشمرح ال الكير ( 


0 سقطدين الرهن ا وبناء على أده ف ان 0 0 الى 50 ردنا 
بأني الكلام عليه إن شاء الله تعالى »وإذا لم يفد ساني فبيع في الناية التي تستغرق قيمته بطل الرهن 
وإن م تستغرقها بيع منه بقدر أرش الناية وباقيه رهن إلا ان,تعذر بيع بعضه فيباع الكل و بجعل 
بقية ة العُن 0 » وقال ابو الطاب هل باع منه بقدر الناية أم باع جميعة وكون الفاضل من ثمئة 


جناية العبد بطرت تل حنم ا 


عن ارش ركاه على و<بين 

كل ) ناكا نت اطْناية على سيد العيدفلا بحاو من حالين ( احدها ) ان : ون اطنايةغير 
بوجة ة لقو كجنابة أطخطاً 10 شيه العمد او اتلاف مال قيكون هدراً لان العيد مال لسيده فلا بثبت 
4 مال في ماله ( الثاني ) ان تسكون موحبة.لاقود فلا لو من ان :سكون على النفس اوعلى مادوتهافان 
ا على مادون اله النف س فالحق للسيد فانعفا على مال سقط القصاصوم م يحب امال لمات كر نا وكذرك 


في بد المرتهن بعضه رهن وبعض.ه وديعة » وقال 7 الخحطاب فيمن رهن عبده عند ان قوق 
احددها .مقى حميعه رهنا عند لخر <تى يوفيه » وكلامة حمول على م ليس للراهن مقاسمة المرمهن 
اعد 0 اعرد كي أن لكين كنا كرون را إد لذ حور ان كال 21 رحن ضف للف يك 
رجل فصار جيعه رهنا 

(مسئلة) (وان رهنه رجلان شيئًا فوفاه احدها انفك في نصببه ) 

لا ذكرنا وقد قال احمد في رواية مهنا في رجلين رهنا داراً ها عندرجل على الف فقضاه احدهما 


در فالدار رهن على ما بقي وهذا من كلام احمد مول ايضاً على انه ليس للراهن مقاسمة 
المرتهن لما عليه من الضرر لاععنى ان العين كلها تكون رهنا عند الا خر لانه اما رهنه نصفها 


(نصل) واو رءن اثنان عدا ها عند اين بالف فهذه اربعة عقود و نصي ركل ريم من العبد ركنا 

عاثتين وحمسين فتى قضاها من هي 3 انقك من الرهن ذلك القدر ذ كره القاضي وهو الصحيح 
9 مسئلة 16 ( واذا حل الدين وامتنع مرى وفائه فان كان الراهن اذن للمرمن او العدل في 

عٍ الرهن باعه ووفى الدين والا رفع الاعى الى الا كم فيجبره على وفاء الدين او بيع الرهن فان لم 
فمل باعه الحا كم وقضى دينه ) 

وحملة ذلك انه اذا حل الدين لزم الايفاء لانه دين حال فلزم إغاؤه كالذي لا رهن به فان لم 
وف وكان قد اذن للمرتهن أو لاعدل فيبيع الرهن باعه ووفى الحق من نه لان هذا هو المقصود 
من الرهن وقد باعه بإذن صاحه في قضاء دينه فصح كا في غير الرهن ومافضل من أنه فرو للمالك 
دان فضل من الدين شيء فعلى الراهن وان لم يكن أذن لها في ببعه أوكان قد أذن لها ثم عزححاطو اب 
إلوفاء أو بيع الرهن فان أبى فملى الخا؟ مايرى من حيسه أو تعزيره ايبيعه أو يبيعه اا > بنفسهأو 
أثبه وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة لا يبيعه الخا؟ لان ولابة الجا على من عليه اللهق لا على 
لله فلم ينفذ بيعه بير اذنه . ولنا أنه حق تعين عليه فاذا امتنع من أدائه قام الخال مقامه في أدائه 
كالايفاء من جنس الدين وان وفى الدبن من غير الرهن ا نفك الرهن 

فصل قال الشيخ رحمه الله ( وان شرط في الرهن حجعله على بد عدل صح وقام قبضه 
قام قبض المرتون ) 











5415 <ناية اعد المرهون على عبد سيده ( المغني. والشرج الكير) 
ان عفا على غير ماك » وان احب أن يقتص فله ذلك لان السيد لايملك الخناية على عبذه فيثيت له 
ذلك يحنايته عليهولان القصاص جب للزحر واطاحة تدعو إلى زحره عنسيده فان اقتض فعليه قيته 
ريا مكانه وقضاء عن الدن لانه رجهعن كوي 06 باختياره فكان عليه بدله يا ل عتقه) 
وان كانت اللنايةعلى النفس فللورثمة استيفاء القصاص و ليس طمالعفو لك لامر ا ار 
ان لهم ذلك لان الخنااة حصلت في هالك غيرجم فكان هم المفو على مال 5 لو جنى على اجني 
ولاشافعي قولان اكااسية فان عفا بض الورثة سقط القصاص وهل ثبت اغير العافي نصييهمن ا 
على الوجبين ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله على “و ماد كر نا 
( فصل ) ران حِن العبدالمرهون على عبد لسيده لم حل 0 ( احدها ) ان لايكونصدونا 
لشكة حك النادة علىطرف سيده له القصاصان كانت جنايته..وجية له وان عفا على مال أو غيره 


وجملة ذلك أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على بدي رجل رضياه واتفقا عليه حاز وكان 
وككلا لامرهن نائيا عنه في القيض فت قبضه صح قبضه وقام مقام قبض الرمنٍ في قو 0 الفقراء 
منوم عطاء وتمرو بن دئار ومالك والثوري وان المبارك والشافعى واسحاق 0 وامطيا ناه 
وقال ال والخارث المكلى وقتادة وابن أبي ليلى رك بذلك لان القيض من عام العقد 
فتعلق بالمتعاقدن كالاعياب والقبول 

ونا أنه تقض في عقد از فيه التوكل كائر القبوض وذارق القبول لآن الايجات ذا كان 


لس ين ان :1 لاه جا 4 فى يكل ف االامات فك ركفل أن يوجب له صح أيضاً 


وما ذكروه ينتقض بالقيض في ابيع فما يعتير القيض فيه . إذا ثبت هذا فانه جوز أن يجعلا الرهن 
على يدي ءن جوز توكيله وهو المائز التصرف ل اا عا ا مستا ةي اكات 
قلا سكرة ا نا فان فعلاكان قبضه وعدم القبيض 0 ا 
بغير ادن سيده لان منافع العد لسيده فلا يجوز تضبيعها فيالحفظ بغير اذنه فان 1 له السد 
جاز.. وأما المكاتب فيجوز بعل لان له الكنيب وبذل منافعه بغير اذن السيد ولا وز بغير جمل 
لانه ليس له التبرع عنافعه ١ ٠‏ 

#إمسئلة) (فان شرط حعله في بد اثنين فليس لاحدها الا غراد حفظه) 

لان المتراهنين لم يرضيا الا يحفظها مما فر وز لاجدها الانفراد به كلوصين فان سامه أحدها 
إلى الآ حر فعليه ضان التصف لانه القدر الذي تعدى فيه وهذا أحد الوحبين لاصحاب الشافسي؛وفي 
ال ريع اكد ساك الكل وه نا كن ار قت ريع وتلل ألو طيذة الك 
مما لقب م اقتسماء والا فلكل واحد مها أمساك جميعه لان اجماعها على حفظه يشق عليها نار 
عل أن الكل واحد لئها الفظ 

ولنا أن امتراهنين لم يرضيا إلا بحفظما مماً فر بز لاحدها الانفراد بذلككاوصيين ولا 
يجوز لاحدها الانفراد بالتصرف . قوطم ان الاجماع على الحفظ بشق ممنوع لامكان جعله في 
مخزن عليه لكل واحد منها قفل 

((مسثلة» (وليس للراهن ولا لامرمن إذاام يتفقا ولا لاحاك نقله عن يدااعدل الا ان يتغير <له) 














( المغتني والتمرح | الك بن) ‏ احجان به ال بد المرهون على عبد سيده ا 


أ وكائت الخناية ا القضاص ذهرت 0 وشواء كازك الخنى عليه فنا أو ارا أو أم ؛ 1 
( الخاكالثاي) أن )> كون رفن قلا تخاو إناأن كن رقنا عند حنمن القائل أو عند غيره فا كان عند 
مرمن القائل والناية موجبة للقصاص فلسيدة القضاص فان اقتص بطل الرهن في الحن عليه وعليه 
ييه لامقتض منه فان عفا. على مال أوكانت اللناية موجبة للمان وكانا رهناً بحق واحد طنارتة هدر 
لان الذق يتغلق بكل واخد مها فاذا قتل أحدها بتي 2 تلق بالا حو » و إن كان كن واحتل 
منقنا مرهوتاٍ كق مفرد ففيه أربعسائل 0 احا ( أن يكون اطقان سواء وقيمتها ا فتكون 
0 سواء كان اكلقان امن اتسين مل أن ن يكون احدهما عائة دينا والآ خر بأاف دزمم 
قبمتها ماثئة ديئار أو من جنس واحد لانه لافائدة في اعتيا رالخناية ( المسكلة الغا نية ) أن يحختاف الحقان 


وتنفق القيمتان هثل أن مكون ذين أَحَدَعنا مائة ودرن الا حر مائتين وقيمة كل واحد مهيا فائة. فان 


وجملة ذلك أن العدل مادام بخاله لم عير عن الاعانة والاحدانت ايتتة وبين أعخدها عدذاوة فليس 
لاحدمنا ولا لحا 3 نقله غن .بذه لاثهما رضيا به في الابتداء وان اثفقا على نقله جَارَ لان اق لها 
١‏ يعدها وكذلك ون الرهن في بد ارين 0 يتغير حاله كن للراهن ولا خا نقلهعن ببدهء فان 
"برت حال العدل بفسق 11 ضيف أوخدئت عداوة بيئة وبنها و بينه وبين 525 8 ن طلب ثقله 
عن بده له ذلك ويضعانه في بد من اتفقا عليه . فان اختلفا وضعه م عند عدل وان اختلفا في 
تير خاله بحت الا ا وعمل ما ظبر اله لإهكين] لوكان -في يد الممرجن فتغيرت خاله في الثقة واطلفنظ 
فللراهن رفعه غن نده الى الى م ليضعة شَْ بد عدلءواذا ادعى الراهن تغير حال المرمن فاك ربحث 
الحاكي عن ذلك وعمل ما بان له .فان مات العدك أو المرتين 7 لورثتهما امساكه الاب رضاهافان 
اثفقا عليه خاز وآن اتفقا على عدل يضعانه عنده فلها ذلك لان اق طا فيفوض أمره اليها . وان 
اخنافالراهن والمرمن عند موت العدل أواختلف الراهن وورثة المرمن رفعا الاء ر الى احا ك ليضعه 
على إن غدل :فا كان الرقن في ند .انين فات أخدها أو تغيرت حاله بفسخ او ضمفه تن الفط الأو 
غداوة اقم مقامه عدل يضم إالك العدل الآ خر فبحفظان ما 

ل مسئلة 1 ( وله رده اليغما ولا علك ردة الى اخدها فان فعل فعليه رده إلى بده فان لم يفغل 
ضدن خحق لاخر ) 

وحقمّلة ذلك أن العدل مج يي أراد رده علرها فله ذلك وعليها 00 انه أنين متعاووع بالحفظ فل 
بازمه المقام عليه فان امتنع أُجبرها الجا؟ فان تغيبا نصبٍ الما أمينا يقبضه لها لان الحا؟ ولاية 
على اشع من اعيق الذي عليه فان دفعه إلى أمين هن غير امتناعهها ضمن الامين وضمن اا > لانه 
لاولاية له على غير الممتنغ و العدل عند آخر مع وحودها ضمن وضمن القابض فان 
امتعا وم يد خاكا فتركه عند غدل آخر لم يضمن .وان امتئم أحدها لم يكن له دفعه الى الآ خر فان 
ففل ضمن . والفرق بيئعا ان أخدها عسكه لنقسه والغدل بمسكه لها هذا فها اذا كانا حاضرين . 
ذآن كانا غائنين نظرت فارت كان التدل عد رمن رض أو سفر أو موه دقعه إلى الما ١‏ فقيضه 
منه أو نصَبٍ له غدلا يقبضه لها . فان لم بد حاكا أودعه عند ثقة وليس له ان ,ودعه عند ثقة مع 
وجود الحا فان فمل ضمن . فارن + كن له عذر وكانت الغيبة بعيدة قبضه الحاكم منه فان لم 














جناية العد المرهون على عبد سيده_ (المنني والشبرح الكير) _ 


كان دبن القائل ١‏ كوم إنقل إلى دين المقتول اعدم الغرض فيهو إذكان دن اللقتول | فل إل 
القاتل لان للمرون غرضاً في ذلك » وهل اع القاتل رعل قيمته رهنا مكان اللمة تول ا مق لحاله8 
6 دجبين 0 أحدهما ) لاساع لابه لافائدة فيه ( والثاني ) ماع لانه رما زاد فيه مزايد فبلغه 0 
من كله تان درك ليع ارد فيه لم بع أعدم ذلك (الشكلة الثالئة ) 3 فق انان رمف 
القيمتان 3 كر دن كل واحد مها مائة وقيمة م ل فال حر مائتين فان كانت قيمة 
اللقتول كذ فلا غرضفي النقل فبيتى حاله » وإنكانت قيمة الاق | كن ب بع منه بقدر جنايتهبكون 
0 بدن الجن عليه والياقي رهن بدينه . وإن اتفقا على تبقيته ونقل 00 اليه صار 0 بها » 
فان حل أحدر اد شين ب بيع بكل حال لانه إن كان دينه المعجل بسع لستوفى من ثمنه وما بقي مندرهن 
الدرن الا خر أفان كان المعجل ال خر بع لستوفى منه بقدره والباق رهن بدينه.( المسئلة اا 
يد <اكا دفعه الى عدل ‏ وآ كانت الغيبة دون مسافة القصر فهوكا لوكانا حاضرين لانها في 0 
الأثاية . ران 5] ادها مرا وحده تكهما حي القائبين و ليس له دفعه الىالخاضر مهما وفي 
كل موضع قلنا لا جوز له دفعه إلى أحدهما اذا دفعه اليه لزمه رده إلى بده فان لم يفعل ضمن حق 
الآ . حر لاه فرط في دنفعه اليه وقد قال اله ي >لى الله عليه وس « على اليد ما أخذت <تى تؤدي ) 


رواه أو داود والرمذي والنسائى 


) مسثئلة » ( فان أذنا له في الببع لم يبع إلا بنقد البلد فانكان فيه نقود باع بجنس الدن‎ (١ 
وحملة ذلك اهما إذا أذنا لاعدل في البيع ولم كم لم بيع الا بنقد اليى لان الظ فيه فان‎ 


كان فيه نقود باع بأغلبها لذلك . فان تساووا فقال القاضي يسيع عا يؤديه اليه اجتم-اده وهو قول 





الشافمي لانه الاحظ. فان تساووا يع بحنس الدين . والذي ذ كره شيخناان النقود اذا تساوتقدم 
ابيع بجنس الدين على البيع : عا برى فيه الحظ لانه »كن القضاء منه . فان لم يكن فيها جنس الدبن 

وتساوت النقود عنده في المظ عين للك له ما يبيعه به » وان عينا له نقداً 00 أن يخا لفها لان 
الحق لها » وان اختلفا لم يقبل انرق للع نتيا لاون الكول والسى حا فيه ها لازراافين باك انين 

وللمر تون حق الوثيقة ا حقه فى هذا يرفع الام الى الخا»؟ فأعى ببيعه بنقداليلد سواءكان 
من كنب للق آاى الى تكن ولاق قول أحدسما أو لم يوافقلان الحظ في ذلك »قال شيخناوالاولىانه 
بديعه بها يرى اث . فان كان في البلد نقود فبوكا لو لم بعينا تقداً وحكه في البيع حك الوكيل 
في وجوب الاحتياط والمنع من البيع بدون عن المثل ومن البيع نساء »ومتى نا لف از مهما يلزم الوكيل 
الخااف » وذ كر القاضي 0 في البيبع ا نه جوز بناءعلى الول ولا يصح لا نالبيعهبنالايفاء 
دين حال نحب ”مجيله والبيم نساء عنم من ذلك ركنا نقول في الويل مق وجدتفي حقدفرينه 
دالة على منع البيع نساء ام وز له واعا الروايتان فيه عند اتفاء القرائن . وكل موضع حكنا يطلان 
البييعم وجب رد المبيعم انان اقياً فان تعذر فللمر هن تضمين أيها شاء من العدل 0 المشتري بافل 
الامر:ن من قيمة الرهن أو قدر الدين لانه يقبض قيمة الرهن مستوفباً لحقه لا رهنا فإذلك لميكن له 
أن يقبض أكؤ من دينه وما بقي ءن قبمة الرهن لاراهن يرجم به على من شاء منهما.وان استوق 
دبنه من الراهن رجع الراهن بقيمته على من شاء منها » ومتى ضمن امشتي لم يرجع على أحدلان 











. (اللغنيوالشمر ح الكبير ) جنايات البدالمرهون: لفن الرهنفييدالعدل _ 4١07‏ 


أن حتاف الديئان والقيمتان مثل أن 5 1 الذي قن وال خر كانين وقيمة اا 
و 5 خر مائتين فان كان دن المقنول 0 تقل اليه وإلا فلا » وما إذكن الى عليه 6 عندغير 
من القائلفلاسيد القصاص لانهمقدم على <ق المرممن بدليل أن الناية الموجية لامال مقدمة عليه 
فالقصاص أولى فان اقتص بطل الرهن في الى عليهلان الكناية عليه لم توجب مالا حل رهنا مكانه 
الليده في لات رن كارن ردنا الاك اأرواال عن الوا ليه بتار د اسيك انار لل ماك لين 
| ار الموجة إن فنك انان ف ريه لك لان ال لو لحن عن الك وح أرق الله 
لق الرمن فبأن يدبت على عدده مك6 فان كان الارش لااستغرق قيمته عئا منه بقدر أرش اطناية 
يكون 6 علد ص من الل نى عليه وباقيه باق عند مرمئه » وإن ليم 0 ن ببع بعضةه من وقسم 
عه يتما غلى > حسب ذلك رهاً 3 وانكانت الذاية تستغرق قيمته “لك لمان 0 رهنا. عند الآ 2 


ابن تلفت في بده 00 ضمن العدل رجع على المشاري 

( فصل ) ومق قدر له نا لم جز ببعه بدونه وان أطلق فله بيعه بثمن مثله أو زيادة عليه وبهذا 
قال الشافعي » وقال أبو حنيفة له بيعه ولو بدرثم والسكلام معه في الوكالة : فان أطلقافباع بأقل من من 
امثل مما بتغابن الناس به صح ولا ضمان عليه لان ذلك لا يضبط غالياً وا نكان الاقص أ كر منذلك 


أو باع تق مما قدر له لم يصح الببيع لانه بيع ام يؤذن فيه فلم يصح ”ا أو خا في النقداختاره 


شبخنا » وقال احا بنا يصح ويضمن النقص كله 

( مسئلة )ا ( وان قبض المُن فتاف في بده فوو من ضمان الراهن ) 

اذا باع العدل الرهرى باذ نها وقبض الأن فتلف في بده من غير تفريط فلا ذمان عليه لانه 
أمين فرو كالوكيل ولا نمرٍ في ذلك خلافاويكون من ضمان الراهن و.هذا قالالشافمي . وقال أبوحنيفة 
دمالك : يكون من ضمان المرمن| لان البييع لا<له » ولنأنه وكل الراهن في البيع والْن ما.كدوهو 
أمين له في قبضه فاذا ناف كانمن ذمان ان |" مناء .وان ادع ى لالت الاترك ؛ قولامع كي 4 
لانه أمين ويتعذر عليه اقامة الببئة على ذلك فان كلفناه البينة شق عليه ورا أذ الاق لأيدخل 
الناس في الامانات » فان خالفاه في قيض القن فقالا ماقيضه درل المشتري وادعى ذلك ففيه 
وجبان ( أحدحما ) يقل قوله لانه أمين ( والآ <ر ) لابقبل لان هذا ابراء للمشتري من المْن 
فر يقبل قولهكا لو أبرأه من غير الممن 

ا سئّلة 4 ( وان تميق أل ببدع رجع المشتري على الراهن ) 

إذا خرج المببيع مس: 66 فالعيدة على الراهنٍ دون العدل اذا اعم المشتري انه وكيل وعكذاكل 
وكيل باع مال غيره » وهذا قولالشافمي » وقال أبو حنيفة : العهدة على الوكيل والكلام معهيأنيفي 
الوكلة . فان عر المشتري بعد 0 في يد العدل رجع على الراهن ولا شيء على العدل .فانقيل 
م لا.برجم |1 اشتري على العدل لانه قبض امن بغي حق + قانا لانه سلمه اليه على انه أمين في قرضه 
يسلمه إلى المرمن فإذلك جب لعن عل 2 ونا الرمون نقد بآن له أن قل الره ن كان فاسدفانكان 
رو ص بع بيت له الخيار فيه وإلا سقط حقه » فان كانالراهن 0 2 0 0 المرمون 
دالمشتري أسوة الغرماء لانم تساووا في بوت حقوقهم في الذمة فاستووا في قمم ماله ينهم » فأما 


(الغنيوالشر حالكير) 0 (الجزءالرابع) 

















0 اذعاءألمدل دق لذن الى اللرتونوا نكارالمرتين".( المفنيوالشرع لكي ) _ 


يل أن باع الاك أن برغب فيه راغب با 0 0 ا ففضل من قيمته شيء يكون 0 عند 
0 وهذا كاه قول الشافعى 

( فصل ) فان كانت الناية عن موروث سيده فيا دون اقبي كار اداو ماله فهى كاطزاية على 
أجني وله القصاص ان كانت موجبة له والعفو على مال وغيره ات 
فان اتتقل ذلك الى السيد عوت أاستحق فله مالورو” نه هن القصاص والعفو على ال لذن الشدافة 
أقوى من الاتداء كاز 3 يثيت بها مالا يثيت في الابتداء . وان كانت اطناءة على نفسه بالقتل ثبت 
الحكر لسيده وله ان بقتص فيا يوجب القصاص ا ل لك لكات الذادة موحية لامال 
ابتداء 1 ثبت للسيد + فيه وحهان ( أحدهما ) بدت وهو قول بعض ا العادي لان الناية 
على غيره ده فاشبيت الخناية على ما دون النفس ( واثاني ) انيتال ال في عيده ولا له العغو عليه وهو 


إن خرج مستحقاً بعد دفع العن إلى المرون دجم القرى عن الرمن كر فول د 1 
أبو حنيقة برجع على العدل ويرجع ا لك اناه الما 
ونان عن مالاصار إلى المرمن بغبر<ق فكان رجوعه عليه كالو قبضه منه » اننم 
08 عيب لم يرجم على ا نه قض العن ن نحق ولا على العدل لانه أن ويرجع على الراهن 
فأما إذكانٍ ااعدل حين باعه لم بعر المشتري انه وكي لكان لامشتري الر <و ع عايه ويرجع هو على 
ال لرادن أل ار العدل بذلث 0 فامت ه بيئة فان 0 ذلك فالقول قول العدل مع ع نه » فان نكل 
عن 00 فقضي عايه 1 النكو رك العين على المشتري غخاف ورجع على العدل لم يرجع العدل 
على الراهن لانه يقر أنه ظامه . وعلى قول ارقي القول فيحدوث العيب قول الشتري مع عيندوهو 
إحدى ا 0-0 أحد » فاذا كاري رجع على ااعدل ورجع ادل مآ ل الراون »فان تاف 
الم بسع في بدااشري م “م بان مستاحة أقل وزن نه فللمغصوب منه تضمين من ش اء من الغاصب والعدل 
وامرتهن والمشتري وستقر الغمان ع لى المشزري لان التاف في بده هذا اذا عم بالغصب . و إن لم١‏ كن 
عالا 0 شر الغيان علبه أو على الغاصب ؟ على اشن 
98 مسئلة 5 ( وإن ادء ى دقع العنه نااك ا فا 0 ر ولم كن قضاه بينةفضمن » وعنه لايضعن 
إلا ان كول 11 ر بالاشهاد فل يفمل وهكذا الي» في الوكيل ) 
اذا ادعى العدل دقع المن الى المرمن تاشكر ققد وان ( احدعنا ) شيل قوله فى حق الراهن 
ولا ,قبل في حق المرتهن ذكره القاضي وهو .ذحعب الشافمى لان العدل وكيل الراهن في دفع الهن 
لك اريت وليس بوكيل للمرتهن ف ذلك اما هو وكله في الا فقط فل يقبل قوله عليه فيا ليس 
بوكيل له فيه كا لو وكل رحلا في قضاء درن فادعى انه سلمه الى صاحب الدين ( والثاني ) يقبل قوله 
على المرمن في اسقاطالضان عن ولا شل في ى الك د قري دكات لسريس اتسين 
وهو مذهب أي حنيفة لانه 0 فقيل قوله فى إسقاط الضمان عن نفسه كالمودع يدعي رد الودعة» 
فعلى هذا اذا حاف العدل سقط الغمان عنه ولم يثبت على المرتهن اله قيضه. وعنى القول الاولحاف 
امرتون ويرجع على من شاء مثها » » أانرجع عن العدل ١‏ 2 العدل على ١١‏ ران لانهيقول ظلمنى 
ل فر ل ل ا على الراهن كا لو غصبه مالااذر » وان جع على !١‏ اراهن فول يرجم 














( الغني والشر ح الكيين:) تصحرمع عقود اهل الذمة الباطلة ومعاملتناما ها 


قول اروالةة حدق رشت للسيد | بنداء ثم يكن له ذلك لو كانت الحناية علية » رافال الوحجبين 
وحدوب اطق ف ابتدائه هل ينث للقتيل م لتقل ان وارثه 1 شت لاوارث اتداء ؟ على وحبين» 
وكل ا بشت له المال في وقية عيده فا نه يقدم على الرهن لانه بشت للموروث كذلك قي أتقل الى 


وا كذلك » وان اقتص فى هذه الصورة لم بازءه بدل الرهن لانه اذا قدم المال على حم الور 
ستاك ادن زات 
( فصل ) وار كانت الْتاة على مكاتب السيد فهي كالطناية على ولده وتعجيزه كوت ولده 
فها ذكر نا والله أعر ١ ١‏ 
ل ل 2 ا 2ن انرا ذكان تمن ب 0 وانه لاب عايه قبول 
ذلك 0 سيده فهى ار بغير أذنه 6 وان كان أعجباً 1 صا ١‏ ذلك فا د 0 القائل 


|| اراعيطي العدل نظ 00 دفعه إلى لمر تبن حخضرة 1 ا ار 1 ل بجع 
عاية لانهأمينو | 0 فيالقضاء »واندفعه فى غيية الراهن غير بيئة رجععليه في احدىالروابتين 
لانه فرط فى القضاء بغير بينةفازمهالخمان كا لو ناف الرهن ران ثانية )لارجع الزاهن 
عايةسواء صدقه | أن كده لانه امين في ل ان كذبه فله عليه العين » فان كان الراهن ره 
الأغاة ضٍ يشعل لزمه الضمانلانه مفرط وهكذا الم في الوكيل لانه فيمعناه 
(فصل) اذا غصب اذا الره نْ من العدل م رده اليه زال عنه الضمان » ولوكان الرهن في ند 
الي فتعدى فيه ثم ازال التعدي كر به ثم رده لم ل عغنه الفان لآن !ا 0 زال بذلك فلم 
يعد بفعله مع بقائه فييده بخلاف أأتي قبلها فاله رد إلى بد ناتى مالك أشيه مالوردها الى ما !-كها 
( فصل ) اذا استقرض ذعي من هسل مالا فرهنه خراً ١‏ يصح سواء جعله في يبد ذي 0 ره 
فان باعها الرادن 1 نائيه الذي وحاءالمقرض يشما لزمه قبوله ؛فان اى قيل له اما ان تقيض واما ان 
#بريء لان اهل الذمة اذا تقابضوافي العقود الفاسدة جرت >رى الصحيح . قال حمر رضي الله عنه 
في اهل الذمة معهم اخر: ولوثم بيعها وخذوا من اثمانه) » وان جعاوا على يد مس قناع لم بير المرون 
على قبول لعن ن لاله بيع فاسد لابقران عليه ولا حك له 
مسكلة © وان شرط أن ببعه مركن او العدل دح فان عزطا مح ل 
اذاكان الرهن على بدي عدل قفششرط أن يبيعه العدل عند <لول اق او ان سعه رن صح 
ويصح ببعه لانه شرط فيه مصاحة للمرتهن لايناني مقتضى الرهن فصح كا لو شرط صفة فيه » وبه قال 
ابو <نيفة ومالك والشافعي فها اذا شرط ان ببيعه العدل » فان شرط أن يبيعه اليد ففيه اختلاف 
.ذكر في الشروط في الرهن » فان عزل الراهن العدل أوالمرمن عنالبيم صح وم ملك البيع» وبهذا 
قال الشافعي » وقال ابو حنيفة ومالك لاينعزل لان وكالنه صارت من حقوق الرهن فم يكن الراعن 
00 حقوقه . وقال ان ابي مومى : ويتوحه لنا مثل ذلك فان احد قد مع نذا يلة في غير 
موضع من كتبه وهذا يفتح الك الله نار إافرى واقااه عريطة عع كرتن اليه لايك 2 بولك 
والمنصوص الاول لان الوكالة عقد جائز في يلزم المقام عليها كسائر الولايات وكونه منحقوق الرعن 
لاعنع جوازه ما لو شرطا الرهنفي البيع فانه لا يصير لازما » وكذلك اذا مات الراهن بعد الاذن 














«ة الخناية على الرهنو بيان الشمروطالصحيحةواافاسدة في الرهن2 ( المغني والشمرح الكير ) 


واكام راكد التاق 2 لات لفك ما صيض) كن الس مرا الزن يف الها 
وذكر القاضي وحبا آخر أن العبد باع اذاكان السيد عسراً لانه بإشر المناية » والصحييح الاول 
لان العبد 1 لة فلو تعاقت الناية به بيع فيها وان كان السيد موسر وح اقرار العبد باطناية حم 
إقرار العبد غير المرهون علي مامضي بيانه قي موضعه 

9 مسئلة # قال ( وان جرح اعد الردوق أ قال لخم في ذلك سيده وما قبض 


لسييب ذلك مون ن ذيء فهو رهن ب( 
وجلته 3 اذا + بني على الرحن الخدم في ذلك سسيدة الاك الك » والارش الواجب بالخناببة 
مل واما ل رون فباحقالويقة فصا ركالسد استأأجر والمودع وذاقال اللي غيرهفان7 امطاية 


انفسخ ازكالة » وقياس المذهب انه متى عزله عن البيع وكان الرهن مششروطأ في يع فللمرتون فخ 
ابيع الذي .<صل الرهن عنه كا لو امتتع من تسم الرهن المشروط في لبي » فأما ان عزله المرمن 
/ نعزل لان العدل كل ا اراهن لان الراهن 1 » ولو | نفرد 1 ص 0 ثعزل بعزل غيره 
لكر ن لاوز ببعه بغير اذنه وهكذا لو لم يزلا ل الحق لم ببعه <جٍ مساك ان لان البيع ته 
ف عرحق 0 فيه ولاحتاج إلى جد يد اذن من الراهن في ظاه ركلام احمد لان الاذن قد وحد 
اك به ما في الوكالة ف سائر الحقوق » وذكر القاضي وحبا انه يحتاج ال كد د اد لك 
رن ارظن فى قغاد لمق برق قييه ٠»‏ وجاك اواك فاق االجتق كاك سال يكن والقرن الا اعبار 
به مع صريح الاذن بخلافه بدليل ما لو جد الاذن بخلاف المرتون فان البيع يفتقر الى مطالته 
باحق ومذهب الشافعى نحو هذا 

ان وك اناك الدع ف يذ الاحال الي قبن الللك قي كور ريا في يمول الا ” 
بايا ان ارد وقاكة متاك ررك اسلف[ ردن حتفل وق كزو اناا لكان اذا لدفي بيع الرهن 
فقال القاضي قياس المذهب أن اله بيع بدله لان له يع عماء الرهن 5 للاصل فاليدل اولى ءوقال 
اصحاب الشافعي ليس له ذلك لانه متصرف بالاذن فلا يعلك بيع مالم ون له في يعه والمأذونفي 
ببعه قد ناف ويدله غيره » وللقاضي أن يقولاندقداذن له و1 بيع الردن والبدل 0 كنت له حّ 
الاصل من كونه علك المطالبة به وامساكه واستيفاء دينه من نه فكذلك بعه» فان كان لبد 
اق عقن الوق وقد افق ادق ولام ترق فين الأرون ماك رجاف مف الوق ريك اللردة مق كدي 
الدبن فأشبه ثمن المبيم ١‏ 

(مسئّلة» (فان شرط ان لاببيعه عند الحاول او ان جاءه بحقه في تله والا ذالرهن له لم يصح 
الشرط وفى صحة الرهن روايتان) 

الشمروط في الرهان قسمان : صحبح وفاسد فالصحبح مثل ان يشترطكونه على بدي عدل او 
عدلين او اكر او ان بيعه العدل عند حاول الحق ولا 5 في صحتّه خلافا فان شرط أن «بيعه 
المرتون صح » وبه قال أ بو <نيفة ومالك » وقال الشافعي لا يصح لانه وكيل فها يتنافى فيهالغرضان فل 
بصحكا لو وكله في بعه من نفسه ء ووجه الثنافي أن الراهن يريدالصيرعلىالمبيع والاحتياطفي توفي 














( الغني والشرح الكير) انا على الر هن و با نالثمروطاله ححة والفاسدةفي الرهن م 


أو أخرها أوكان غائباً أوله عذرينعه منها فللمرتهن المطالية مما لان حقدمتعاق عوحبها فكان لهالطلب 
بدك لوكان الخاتي سيده > 0 انكانت المناية موجبة لاقصاص فلاسيد القصاص لابه حقله واهايثيت 
لستوفي وفان اقتنص 1 أقلهها قيمة حك «كانه رهنا نص عليه أحد فيرواية ان منصور 
بذ زرك السطاق ممفرع : ل اا ل صسابة ا 
ا ا لين ف( كنات كال 

ولنا أنه أتلف مالا استحدق بسبب اتلاف الرهن فغرم قيمته كا لوكانت الخناية موجية للمال 
وهكذا الحم فها اذا ثبت القصاص اسيد في عينده المرهون واعا محنا أقل القيمتين لان حق 
الرئبن انما 0 الما لية والواجب من امال هو أقل التيمتين لان الررهن ان كان أفل : 15 
من قبمته وانكان الات أقل م يجب أكث من قبمته و ان عفا على مال صح عفوه ووجب أل القيمتين 


0 ربل تعجيل اق واتحاز ال ع . اناما جاز نوكيل غير المرتهون فيه حاز 0 
رو فيه كينع عين خرف : ولان كن ان يشترط له الامساك حاز اشتراط البييع لدكا لعدلولا 
بشر اختلاف الغرضين اذاكان غرض المرتهن مستّحقا له وهو استيفاء القن عند حاول الحق وا داز 
بيع 2( وءلى أن الراهن اذاوكله 6 بغرضه فقد سمح له بذلك والحق له فلا عنع من السماحة به 
كا لو وكل فاسقا في بيع ماله وقبض عند » ولا عر كور توكله في بيع شيء من نفسه»و ائن 
سنا لان الشخضس الواحد يكون يا دمن وموحياً قابلا وقابضا من نفسه لنفسه لاف مسثلتنا 

( فصل ) اذا رهنه 1 فشمرطا كو مها عند ارا © أو ذي حرم أوكونها في المرنون 11 أي 
على وجه لا شغي إلى الخلوة بها مثل أن 0 لما زوحات د قرارفق 2 0 نساء من محارمها معها 
في دارهما ارال لا يفضي إلى حرم » وإن ام يكن كذاك فسد الثمرط لافضائه إلى الخلوةالحرمة 
و 6ل ولا كارع لكلا در إل شرلا ضرر في حق المتعاقدين ويكون الم 
لو رهما هن غير شرط بصح الرهن وجعاها الاك على بد «ن: وز أن تكون عنده » وانكان الرهن 
عبداً فثمرط موضعه جاز ايض كالامة » وحتمل أن در صح لان للامة عرفا لاف العبد » والاول 
امم كان ١ه‏ اذا كن ار ل كن لون واقليا عد امه » واذاكان 07 0 
0 رطتث كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته ما لم بز ين قلقن 

( القسم الثاني ) اشمروط الفاسدة وهو أن يشترط ما ينافي مقتضى الر هن نحو أن لابباع الرهن 
عند حاول كك أو لا ستوفي الدن من ثمئه » أو لا ماع ماخف تلفه | 3 يسع الرهن باي ثم نكان» أو 
أن لا يبيعه الا بها يرضيه فهذه شروط فاسدة منافاتها مقتضى العقد فان المقصودٍ مع الوفاء.هذه الشمروط 
مفقود ات الدخرقا انر راد ااه لاكون العقد لازما في حقه أو توقيت الرهن أوان 
كون رهنا يوما ويوما لاء أو كون الرهن في بد الراهن أو أن ينتفع به المرتون أو كونهءضمونا على 
الرتهن أو العدل فبذه كلها فاسدة لان منها ما بنافي مقتضى العقد ومنها مالا يقتضيه العقد ولا حو 





من مصاحته » دض اد اذا شرط ة ي الرهنٍ أن تفع بدالمر من 5 يجوز في الببع . قال ,القاضي: 
بعناه أن بقول بعتك هذا || 0 بشرط أن ترهنني عبدك 0 أ فكون بيعا واجارة فهو 
صحبح » وان اطلق فالشمرط باطل لمهالة الثمن » وقال مالك لا يأس أن يشترط ف البيع متفعة الرهن 














+24 الْنَا على الرهنوبيان الشمروطانصحيخة والفاسدة فيالرهن2 ( المغنيوالشرحالكير) 
ما ذكرنا هذا اذا كان القصاص قتلا » وانكان جرحا اذ قلع سن وتوهفالواجب,العفوأقل الامرن 
0 اع 0 قيمة ة الحاني » وان عفا مطلقا 1 على غير مال ل ذلك على موحب العمد ماهم 
ان ا شيئين ثبت المال وآن قانا موجبه القصاص عينا كه حك مالو اققص » ان قنا 
ثم تحب قيمته على الراهن وجب هينا وهؤا<تيار أبي الخطابلاً 100 قدا كماأوانتض» 
وان قلنا لا يجب ب على الراهن شيء ثم لم حب هبنا شيء وهو قو القاضي ومذهب الشافميلانه| كتساب 
مال فلا بر عليه » واما انكانت الحناية موح, ة لامال أو ثبت امال بالغفو عن اللناية الموحية لما 
فانه يتعاق به حق الراهن والمرتهن ويكون من غالب نقد البلدكقم المتلفاث فلو أراد الراهن أن 
بصا ء عبا أو 1 حيوانا عنما لم ” غر الا اذن اأر تون ا حاز لان اق ق ها لالخرج عنها 
وماقيض من شيء فبو رهن بدلا عن الاول نائيا عنه وقائياً مقامة فانعفا الراهنعن امال ثقال انا القاضي 


الك لكل في الدور والارضين وكرهه في الى 1 والثبات نه فى القرض 

عله 3 رطق الرهن ما ما يثافيه فم يصح كا لو شرطه في القرض فان ثعرط شيئاً منها في عقد 
الرهن فقال القاذي ” حتمل أن بفسد الزهن بها بكل حال لان العاقد اأعا بذل ملك بهذا الششرط» 
فاذا ١‏ بس لهل يصح العقد لعدم الرضىبه بدونه ؛ وقيل انشرط الرهن 86 0 رفته بوما ويومالا 


فسد الرذن وهل يفسد إسائرها ؟ علي وحبين ذاء عل الشر رط الفاسدة نال بالبييع »و نصمر أبوالختطاب 
في رءوس امل 2 1ك فل )ار سي لذن ل ي جلا قال م لا يغلق القن )رمو شورط 
فيه شرط فاسد وح ' ع . رقل ما تقض كدق 1 رن م رك ا ا فعلى وين 
وهو مذهب الشافعي لان المرتبن شرطت له زيادة لم تصح له فاذا فسدت الزيادة اميبطل أل الره 
( فصل ) وان شرط انه متي خل اق ول توفني فالرهن لي بالدين ا ات 
عليك فهو شرط فاسد » وروي ذلك عن ان تمر وشريح ها 
الرأي ولا نعم عن غيرثم خلافهم لا روى غيدا لله 3 <ءفر قال قال رسو لالله َيه دلا يغلق | رهن) 
رواه الاثرم قلت لاحمد ما معنىقوله ١‏ لا يغاق الرهن » #قاللا يدف رهنا الىرجل ويقول ان جنك 
بالدراهم الى كذا وكذا والا فالرهن لك » قال ابن النذر هذا معنى قوله لإيغلق الرهن عند ملك 
والثوري ل وفى حديث معاوية ن عبدالله بن حَمة ان رجلا زهن 0 بالمديئة الى أَخِل فسمى 
م الأ حل تقال الذي ارنون: 00 فة ال النبي 2 « لأ يغلق الرهن » ولانه علق الببع على 
7 ابوفيه الحق في مله والبيع امعلق يشمرط لا يصح فاذا شرط هذا 
الثرط فشد الرغن . وفيه روانة أخرى أنه لا يفسد لما ن 0 نا فى الشمروط الفاسدةءوهذا ظاهرقول 
أبي الطاب في رءوس مسائله » واحتج بالحديث المذ كور فبقى غلق الرهن على أله فدل علي ص 
ولان الرافة قد رضي برهنه مع هذا الششرط فنع بطالانه أو أن رذي به ؟ ولنا انه رهن بشعرط 
ناش فككان فاسرا كا لو شرط توقيتهوليس في الخبر انه يشرط ذلك في ابتداء العقد 
( فصل ) وإذا قال الفغريم رهنتك عيدي هذا على ان يك في الا جل كان باطاة لآن الاجل 
لايثبت في الدين الا ان يكون مشروظاً فى عقد قد وجب به واذا لم يئيت الاجل ام بصح الرهلاة 


جعله في تا بلته ولان ذلك يضاهي ربا الجاهلة كانوا يزددون فى الدين ابزدادوا فيالاجل . 














(الغني والشبرح الكير ) الْنابتعلى الردن و يان الشبروط الصحيحة والفاسدة في الرهن ‏ 408 


سقط حق الراهن دون <ق المرتهن فتؤْخذ القيمة تكون رهنا فاذا زال الرهن رج الارش الى لاني 
كا لوناقر أن الرهن مغصوب أو جان » وان استوفى الدين من الارش احتمل أن برجم لاني على 
اءافي لان ماله ذهب في قضاء دينه فلزمته غرامته كا لو غصبه أو استعاره فرهنه واحتم ل أنلا يرجم 
فليه لانه لم يوجد منه في حق الاني ما يقتضي وجوب الغمان واها استوفى إسببكان منه حال ملسكه 
تأشيه مالو حنى انان على عبده ثم وهبه لغيره فتلف باللناية اللسابقة » وقال أبو الخطاب يصح العفو 
اك عن غرعه فصح كسائر ديو نه قالولا>كن 
كونه رهناً مع عدم حق |! اراهن اب قوت باقر وم تي لاز رن اسيم وال الات لااار ف 
وقال ٠‏ الشافعي لا 6 العفو 0 5 ن <ق 1 رمن متعلق به ظٍ يصح عفو الراهن ء ذه كارن نفسة 
وكالو وهب الرهن أو غصب فعفي عنغاصيه وهذا أصح في النظر » وان قال المر تبن أسقعات حقي 
من ذلك شقط لانه ينفع اراح ول شر وان قال أسقطت الارن أو رات مله اسقط انه ولك 
اراهن فلا سقط باسقاطغيره وهل سقط حقه؟فيه وجهان (أحدم) سقط وهو قو لالقاضى لانذ لك 
بتضمن اسقاط حقه عفاذا لم سقط <قغيره سقطحقه كا اوقال أسقطتحقي لان (والثاني) 
لإسقط لان العفو والابراء مئه لا يصح فل يصح ما تضمئه 
(فصل) وإذا أقررجل بالمناية على الرهن فكذاء فلاشيء لهاءوان كذبه المرمن وصدقهالراهن 
طرق بلاطن اسايق لل م ظاق حك لازن رن وكيا اب لسك لراك ررله ضهن اانا يي 
اراهن الحق أو ا برأه المرتهن رجع الارش الى الياني ولاثيء للراهن فيه ؛ وان استوفى حقه من 
الارش : علك الخانى مطا 5 الراهن بثيء لانه را عاك 
6 0 الرهن أمةحاملا فضرب بطما 0 ف لقت حنينا بعالقي» خاطير قيمةأمه » وإن 
ألفته ع ثم مات لوقت يعيش مثله ففيه قيمته ولاحجب ضهان نقص الولادة لآنه لابتميز نقصها ما وجب 
1 من ولدها . وحتمل ان يضمن نقصها با لولادة لانه حصل بفعله 0 مه ضاله ك) أو غم 5 ثم جنى 


( فصل ) اذا 0 له على رجل الف فقال اقرضني الفا 0 أرهنك عدي هذا ادك 
فنقل حنبل عن احمدان القرض باطل » وهو مذهب الشافعمي لانه قرض كر منفعة وهي الاستيئاق 
بالااف الاول واذا بطل القرض بطل الرهن فان قبل اليس لو شرط ان يعطيهرهنا ما يقترضهحازة 
داقر رمد ان ب رج انا يرادا ارال لحري جلا اران بي 
دوجوب الوفاء وفيمسئلتنا شرط. فيهذا القرض الاسئيثاق لدينه الاول فقد شرط استيثاقا لغير موجب 
نرف 11 ا أن القرض صحيح 0 حك بصحة القرض مع فساد الشرط. كيلا يفضي إلى 
جر المنعة بالقرض أو كم بفساد الرهن فلاف الاول وحده . ولوكان مكان القرض بيع فقالبمني 
عبدك هذا بف على أن ان عيدي 5 3 ان علي فالبيع باطل رواية واجدة 0 
التنجهول لكو نه جلها لفاً ومنفعة حي وثيقة 3 بالااف الاول وتلكالمافعة جوولةولا :دشرط عقدالرهن 
بالاافالاول فلم يصح كان اليد الك الى الع داابب تراك لزن بي 5 خر دار 

( فصل ) اذا فسد الرهن وقيضه المرتهون فلا ضان عليه لانه قبضه حكم 3 رهن وكل: عقدكان 
صبححاً مضمونا أو غير مضمون ففاسده كذلك فانكان مؤقياً أو شرط 0 يصبر المرثهر بعد | نقضاء 

















"1 ابيع بشمرط اارهن والضمين صحيح ( المغني والشرح الكير ) 
عللها . وحتمل أن بحيب | كثر الامرين من نقصها أو ضبان حنينها لان سبب ضبانها وجد فاذا لم تمع 
ضانبما وجب خبان أأكثرها » وان ضرب بطن مهيمة فأ لقت ولدها ميتاً قفيهما نقضتها اليناية لاغير وما 
وجب من ذل ككله فبو رهن مع الام . وقالالشافعي ماوجب لنقصالام أو لنقص البهيمة فهورهن ممما 
وكذلك ماو جيف ولدها وماوجب في جنين الامة فيس برهن لان ماء الرهن ليس برهن. ولذا ان هذا 
ضبان جب بسبب الناية على الرهن فكان من الرهن كالواجب انقص الولادة وضان ولدالبهيمة»وقولم 
ان ماء الر هن لايدخل في الرهن غير مسل 

«إمسئلة» قال ( واذا اشترىمنه ساءة على أن رهة ا عكاة له د اؤامل 
أن يسطيه بلقن حميلا رعرذانه فالبيع جائز » فان أ تسليم انح اك ايل أن تفال 
قاام باثم خير ف فسخ الميع وفي أقامته بلارهن ان 

العطال الضمين وهو فعيل ععنى فاعل يقال ضمين وحميل وقبيل وكفيل وزعم وصبير بمعنى واحد 
وجلة ذلك أن البيع بشمرط الرهن أو الضمين صحيح والشرط صحيح أيضاً لانه من مصاحة العقد 
غير مناف لمقتضاه ولا نعل فيصحته خلافا اذا كانمعلوه! ولذلك قالا رق يعرفانه فيالرهن وااضمين 
٠ 8‏ ومعرفة الرهن محصل بأحد ثيئين المشاهدة أو الصفة التي بعلم بها الموصوف كأ في الس وينين 
بالقيض » وأما الضمين فبعر بالاشارة اليه أو تعر يفه بالاسم اك ولا يصح بالصفة بأن يقول رجل 
عني من غير تعيين لان الص فة لا تأتي عليه » ولو قال 000 ضدين كان فاسدا لآن ذاك 
حتف ولس له عرف ينصرف اليه باطلاق » ولو قال بشرط رهن ا دن العيدن 1 بك لني 
1 هذبن الرحلين | 2 لان القرض حتاف فر إتضح مع عدم التعيين كالبيع وهذا مذهب 
الشافعي 2 وحكيى عن مالك وأبي كور أنه 1 اليمن المحبول ويلزمه أن يدقع اليه 0 بقدر 
الدبن لاه وثيقة ة خَازْ شرطها مطلقا كالشهادة » وقال أبو حنيفة اذا قال عنى ان ارهنك 1 هذن 
الععدبن حاز لان بيعه جائز عنده 


202 ذلك ٠‏ تضمو لانه مقبوض بحكم بيع فاسد . وحكم الفاسد من العقود حك الصحيح في 
الغان . وإن كن أرضاً فغرسها قبل | نقضاء الاجل 0 سالغاصب لانه غرس بغير إذن وإنغرس 
بعد الاجل وكان قد شرط أن الرهن يصيرله فقدغرس باذنلان البيعقد تضمن الاذن وإن كان فاسداً 
ل كر ع أن ان ل له ون 2 رن إن 1 ا ل الشا 

رسن اذا خرن عاه ومرط أن عه را يا لهات 2 ل سا ناك لتر شيع 
لانه من مصاحة العقد غير مناف لمقتضاه ولا ضٍ فيدحته خلافا اذا كان معلوما . ومعرفةالرهن تحصل 
بالمشاهدة وبالصفة الي يعر ما الموصوف كا في الس ويتعين بالقبض. والضمين بعر بالاشارة اليهويذكر 
اععه ولا يصح بالصفة بأن يقول رجل غني من غير تعيين لان الصفة لا تأي عليه» ولوقال بشمرط رهن 
أو ضمين كان فاسداً لان ذلك يمتاف وليس له عرف ينصرف اليه بالاطلاق . ولو قال بشرط رهن 
اعد هذبن العبدين 0 يضمئني اح هذين الرحلين 1 بيصح لا نالغرض حتاف ضٍ ينصح ا 
كالبيع » وهذا مذهب الشافعي . وحي عن مالك وأنٍ ثور أنه يصح الرهن الول وبلزمدآن يدنع 














ل دالئس الك )1 تروع اليم بشرط ارهن والصمين 1 


وانا انه شرط رهنا مهولا فم يصح كا لوشرط رهن ماني كه ولانه عقد مختلف فيه المعقود عليه 

فل يصح مع اجو نكالبيع » وفارق الشهادة فان طا عرفا في الشرع حملت عليه » والكلام مع ابي 
<نيقة 4 قد مغى في البيع فان الخلاف فيها وأحد » إذا هيت هذا فان المشري ان وفى بالغمرط فلم 
الرهن ن أو حمل عنه احميل لزم البيع وان ابى تسليم الرهن او ابى اليل أن يتحملعنه فللبائع الخيار 
إن فسخ الع وين | مضاثه والرضا به بلا رهن 0 فان رذ ي به لزمها لبيع وهذا قول الشافعي 
اك || رأي ولا يأزم امشتري سام الرهن » وقال مالك وأبو ثور بلزم الرهن اذا كان مشيروطا 
في عقد ابيع وبر عليه المشتري وان وحده > دقعه الى اليا عم لان عقد البيع وقع عليه فأشيه 
كاد » وقال القاضي ما عدا المكيل والموزور إن يازم فيه 0 ن #جرد العقد » وقد مذ ى الكلام معوم 
في اول الباب ولانه رهن فر لازم قبل القبض 5 لولم يكن مششروطا في البيم او كغير المكيل والموزون 
انا لم الخيار والاجل بالششرط لانه من:وا بم البيع 5 بنفسه » والرهن عقد هنفرد بنفسه ليس 
دن اانوابع ولان رار والاجل بثبت بالقول ولا يفتقر إلى تسلم فا كت ي فيا ثبو تعجر دالقول بخلاف 
1 فاما الضمين كلذ خللاف 3 أنه لا بازمه الضهان أذ لا 0 شفل دمة وأداء دنعره باشتراط 
ه. ولو وعده 0 يضمن ثم لم يفعل لم يلزم في الحكر كا لو وعده أ أنه يمه م أبى ذلك »ومق 

لم انف الشري للا إشسرطه كان له الفس كا لو شط صقي ال ن فلم يف ياولا ندأحدالمتءاقدبن 
ذا لم يف .ها شرط فياعقد يت المبجار ا 1 ة! ذا شرط المبيع على صفة فيان مخلافها 


1 


( فصل ) ولو شرط رهنا اوكدم 7 زم البائم قيولهة انكانماأن به خيراً 


اله رهنا بقدر الدن. لانه وي ثيقة اشر لبا سنا لاد كه 5 آل 02 أن أرهنك 
أخد هذبن العبدين جاز لان يعه <ائز عزده 

نااك 5ط ريا حبولا فل يصح 5 لو شرط رهن مافي كه ولانه عقد حتاف فيه المعقود عليه 
فل ريصح مع الول كا لبيع ٠‏ وفارق الشهادة فان لها عرفا في الشرع مات ت عليه والسكلام مع أي حنيفة 
فد مغضى في البيع فان الخلاف فيه واحد » اذا نت ذا فان المشتري إن وفى باك مرط فسل الرهن 11 
ضمن عنه الضامن لزم البيع . وإن ألى تسل الرهن أو ألى الضامن أن يضمن فلبائع الخبار بين فسخ 
ابيع وانضائه والرضا به بلا رهن ولا ضمين فان رضي ازمه البيم ؛ وهذا قول الشافمي وأضحاب 
اارأي ولا إبلزم المشزي تسلم | لرهن» وقال مالك 0 يلزم ارا اذا شرط الم ور 
عليه المثاتري وإن وجده الحاكم دفعه الى اليائم لان عقد البيع وقع عليه أشيه الخيار والاجل » وقال 
القاضي ماعدا المدكيل والموزون يلزم فيه الرهن عجرد العقد وقد مى التكلام فيه 

وانا أنه رهن فل يلزم قبل القبض م كن مكسروطا فياليع أ كا لكل رانوزون وإقاليم 
امار والاجل بالثمرطه لانه من توابع الب بع لاإنفرد بننسه والرهن عقد منفرد بنفسه ليس من التوابع 
ولان الخيار والاجل كُ ت بالقول ولا يفتقر 1 كسام ة فا كت فى في في ثبوته جرد القول محخلاة. ازعن 
لأما الضمين فلا خلاف في أنه لابلزءه الضان إذ لا وازمه شفل ذمته ووفاء دين غيره باشتراط غيره 

دأو وعده 3 إضمن ثم م يفعل ْ يلزه كم لو وعده أن نْ بليعه ثم امتنع ومتى لم يفف لابائم بشرطه 

كان له الفسع كا لو شرط له صفة في لذن قر يف . 

(الغني والثر حالكيير) )6 (الجز «الرابع) 








3 حك نميب الرهن ومنه استحالة المسب ل التي المع اكير 


من المشروط اما 1 0 قيمة مر سس ساي معين الإوارفة ثبول 
غيره كالييع. . ولان الفرض يختاف الاعيان 3م حول و ولا تالاه بو وو انا حر اتلك ىر 
اسك حفظا و بعض الذم املد 0 ا ل لك درل 02 عه 5000 

( فصل ) وأن تعيب 0 و لحان لحي أ قبل قبضفه فللبائع الخيار بين قبضه معيا 
ورضاه بلا رهن فها اذا رن العصير وبين فسخ البييع ورد الرهن » وإن ع بالعيب بعد قبضه 
فكذلك ويس كارن ش من أجل العيبلان الرهن اما لزم فيما حصلقبضه وهوالمو<ود 
واذز ء الفائت لم يازم تسليمه فإ لدم الأرق بدلا عنه لاف المبيع » وان انف أن تعيب بعد القبض 
قلا ة خيار للبائع .وإن اختلفا . زمن حدوث العيب وهوتما لا >تمل الا قول احدها فالقول قوله مز 
غير عين لان الهين 6 ناك لدفم الذحان ركذلا حتمل » وآن احدمل قو ليهامعا انين على اختلاف 
المتيا بعين ف حندويت اليب 0 بيع وفيه روايتان 0 فيه هنا وحبان ( احدها ) القول ول 
الرأهن وهو قول بي حنيفة ة والشافمى لان الاصل صحة العقد ولزومه (والا خر)القولقوكاارمن 
وهو قياس قول الارق لقوله مثل ذلك في اليه بنع لانهما اختلفا في قيض المرتهن لاجزء الفائت فكان 
القول قوله كا لو اختلذا في قبض جزء منفصل منه » وإن اختلفا في زمن الناف فقال !١‏ راهن بعدالقض 
وقال المرتهن قيله فالقول قوله لانه مك ر للقض ان كن رفن عصيراً فاستحال فر أ واحتافا في 
زمن ع ادلم اتوك ايك لاقن اه عليه أجمدء وقال القاخي > 0 فيه رواية خرف أ العول 


قعل ) داو شرط. رهن )رضم اه برها + يبلزم لبائع قبوله وإنكان ماأى به خيراً 
من المشروط. مثل أن اف ؟ اقيم رت _المششروط. أ بضامن اماق من المعين لانه عقد على مء 
فل يلزمه قبولغيره كالبيع ولانالغرض حتاف بالاعيان قن | ماإسهل بيعه ومثما 1 قل ل 
حفظا و بعض الذم أملا من بض 0 فلا بازمه قبول غبر المعين كسائر العقود 


( فصل ) ف تعيب الردهن 01 است<ال العصير حمر ا قبل اليش قللبائم الخياريين قبضه 0-7 ورضاه 
بلا رهن فها اذا 0 العصير وبين فسخ البيع ورد الرهن . و إن عل, با لعيب بعد قيضه فكذلك وليس 
له مع امساكه أرش من أجل العيب لان الرهن اعا لزم فها حصل قبضه وهو الموجود والحزء الفائت 
لم يازم تسايمه فلم يازم الارش بدلا عنه خلاف المبيع وإن قاد تعيب بعد القبض فلا < 507 
وان اختافا في زمن حدوث العيب 0 لاحتمل الا 1 0 فالقول قوله مرى غير ين 
لان العين ايما براد لرفع التكال ) وان لحكل تواليها 06 نى على اختلاف المتيا يعين في حدوث 
العيب وفيه روايتان فيكون ههنا وجوان ( احدهما) القول قو ل ال رام وهو قول الي حنيفة والشافي 
لان الاصلصحة العقد م ا خر) القولةولالمر”من وهو 6 لانن 
المرتبن لاجزء الفائت فكان القول قوله كأ او اختافا في قبض <زء ٠:فصل‏ منه » وان اختلفا في زمن 
الثاف ففال الراهن بعد القبض وقال المرتبن قبله فالقولةوله لانه «لكر لاقبض ما نال موحصيا 
فاستحال مرا واختلفا في زمن استحالته فالقول ول الراهن أص عليه أحمد . وقال القاضي رج 
فية رواية اخرى أن القول قول المرةهنكالاختلاف في البيع . وهو قول أي حنيفة لان الاصل عدم 
القبض كا لو اختلفا في زمن التاف 














(الغني والامرح الكيير ) - م 4 


قول المرتبنكالاختلاف في اليم وهو قول أبي حثيفة لان الاصل عدم القض كا لو احتلفا في زمن 
التاف . ولنا أنها افا على ااعتد والقبض واختافا فها يفسد به فكان القول قول «رن 0 
اانا ف قرط اسد » ويفارق ١<تلانع)‏ في حدوث العيب من و<بين ( 1ك اتفقا على 
القيض ه«بنا وثم ثم احتلفا في قض الذزء ا'فائت ( الا 2 آ نهها احتافا هنا فها إفسد العقد و العيب حلاته 

( فصل ) وأو وجد الرهن عننا بعد أن حدث عنده عيب آخر فله رده وفسخ البيم لان العيب 
الحادث في ملك الراهن لا بازم المرثين ضمانه لاف ابيع . وخرحه القاذي على روابتين بناء على 
الببع فعلى قوله لاعلك اارد لا يلك الفسخ والصحيخ ما ذكرناء » وان هلك اارهن في يد المرتهن ثم 
عل أنه كان معييا ام علك فسخ ال مع لانه تعذر عايه رده . فأن قيل فاارهن غير مضمون وطذالا»+ تع 
رده نحدوث 0 كا تضءن قيمته لان العقد ام يقع على ملكةه وانا وقم على الوثيقة فهو 
مضون بار 1لا اقل عيب فقد رده فإستدق بدل «ارده وهبنا ام إرد شيئاً فاو أوجبنا له بدله 
لاو<. نا على الراهن غير «أشرط عل : 

(نصل)ولوام يشترطا رهنا 0 بنع 0 المشتري برهن وقبضه البائع كان حكه حك ادن 
ال يي البينع ولا ينفك : يء هله حت بقضي جميع الدين ولا علك الراهن ا تنزاعدولا 0 
فيه "الا باذن المركون إلا أ له اذا رده يعيب 31 غيره لم علك فسح خ البييع 

( فصل ) واذا ثنايعا شرط أن رن المبييع رهن ل له أم يصح قاله ان حامد وهو قول 
الشافعي لان المبيع <ين ا هله ام يكن مط كا له وندواء شرط أنه شيطه ثم برهله 11 ره رهنة 
قبلقيضهء وروي عن أحد أنه اذا - 0 بقية ل مو غادب ولا يكون ا الا إن كوك 


ونا ا اثفقا على المقد والقض واختلنا 1 0 فكان 0ك 0 احتافا 
في شرط فاسد» وفارق اختلافها فيحدو ثااعيب من و<بين (أحدهما) 5 اتفقا على القيض ههئا وثم 
اختافا في قيض اإزء الفائت (الثاتي) أنب) احتلفا هبنا فيا يفسد ااعقد والعيب بخلافه. 

( نصل ) ولو وجد ,الرهن عيما بعد ان حدث 00 فله رده وفسخ اأبيع لان الب 
الحادث في ملك الراهن لايازم المرتين ضانه لاف البيم وخرحه القاضي علىروايتين بناء على الببع 
فملى قوله لاعلك الرد لاعلك الفسخ والصحييح ماذكر ناه » وأنهلك الرهن ف يدالمرممن مع 00 
لمعلك فسخ البيع لاندقد تعذر عايه رده . فان قيل فالردن غير ٠.ضمون‏ وغذا لا عنم ردممحدوث العيب 
فيه انا انما تضمن قيمته لان العقد لم بقع على ملكي » وانما وقع على ااوثيقة فبو مضمون ,الوثيقة » 
أما اذا تعيب فقد رده فيستحق بدل مارده وههنا لم يرد شيمًا » فلو اوحبئا له بدله لاوجينا على الراهن 
غير ما شرط على نفسه . 

(فصل) ولو لم يشرطا رهنا في الع فتطوع المشتري برهن وقضه البائع كان حكه 5 الرهن 
المشروط في البيع الا انه اذا رده عيب ره كلك فسيخ البسع 

(فصل) اذا نايعا بشرط 0 كن ال مع رهئا على مله لم اصح » قاله ان حامد وهو قو لالشافعي 
رك القع كين 00 يكن ملكا له وذواء شرط 1 له يقيضه ثم يرهنه 1 شرط رهنه قال قبضه 
وقد روي عن أجد أنه قال:اذا حش المبيع ببقية العن فبوغادب 1 رن ترا 











4 شرط الرهن الفاسد في البيبع > (المخنيوالشترحالكير) 


شرطا عايه في نفس الع وهذا يدل على 2دة الشمر ل لاله وز بعه 0 رده » وقال القاضي معز 


هذه الرواية انه شرط عايه في 0-0 الببع رهنا غير المبيع ف يكون ل يسع حق ,بقبض 5" 
وان ام يف به فسخ اد بببع > فأما شرط رهن المبيع بعينه على عله فلا ا مها انه غير 
لوك له . ومنها ان البيع يقتضي إرفاء القن هن غير المببع والرهن ,تضم لولاا ومنه! ناليع 
ينغي 4 سام المبيع اولا ورهن الى بيع يقتي أن لا سامه <تى يقيبض الثمن » وهها ان ال بسع يقتضي 
أن 0 اناك المبيع مذمونا والرهن يقتذى ان لا كل مضمو نا وهذا نوجب 1 | حكاههماء 
وظاهر الرواية صحة رحنه ٠‏ وقوطم أنه غير تماوك قانا نما شرط رهئه 0 «٠‏ وقوطم البيع يقتضي 
ايفاء الن من غَين المبيبع غير صحييح اها يقتضي وفاء الْن مطلقا» ولو تعذر وفاء الممن من غير البييع 
لاشوقي من ثمئه ٠‏ وقوظم البيع يقتضي تسلم أل بسع قبل السام الءى. ن ماوع وإنس فلامتنع أن يبت 
بالشرةط نخلافه كي أن مقتذى الببع حلول العن ووجوب تناب 00 نك 
مقتقى الب م وت املك في ابيع 0 ل “مرف فيه و شتفي إشرط. اغيار وهذاهو الوا 
عن د ك والرابع 0 ان لم يشترط ذلك في البييع لك رهد لاه إلن الا بيع فان كان , بعد 
ازوم البيتع الول صحته لاه ببصح رهئه عند غيره فصح علده كغيره ولانة بتصيح رهئه على غير عنه 
قفصح رهنه على نه » وان كان قبل لزوم البسع أن فى عكى جواز التصرف في الميع فني كل موضع حاز 
التصرف فيه حاز رهئه وما لافلا لانه تو ع تصرف فاشية ببعه 

( فصل ) واذا شرط في الب بيع رهنا فاسداً كالحرم وال مجوول والمعدوم ومالا اشر عل 1 ا 
ع العنار شرط رهن امبيع على ثمنه ففي فساد الببع روابتان مشى توجيههما فيااشروط الفاسدة في 
اليم لكان إن اللقداري قا قياه لم .وهو قول أي حيفةو أحد قولي الثشافعي وة قدمضى ذكر ذلك 

( فصل ) والعروط في ا بحن لتقم سين دبحيجاً وفاسداً فالصحيح مثل أن يشترط كونه 
على يد عدل عينه أو غداين. أو أكذ أو أن سمه ااعدل عند حلول اق ولا غلم في صجةهذا خلافا 
وان شرط أن ببعة ار أبن صح ان يف ومالك» وقالالشافء ي لصح لانه 00 فها يثنافى 


فيه الفرضان ضٍ يصح كا لو وكله فى ببعه هن نفسه » ووجه الثنافي ان الراهن بريد .الصبر على ألبيع 


والاح: تباط في 'وفير الن واار” مهن بريد لعجيل اطق واحاز اله بيس 
ان ا 0 أن د حاز توكل 0 رمن 0 


1 في 0 لد بم وهذا يدل عل دحة الششرط لانه ينصح يمه قصح رهئة » وقال القاة 


ي معق هذه 
الرواية أنه شرط عليه في اليع رهنا غير الم بيع فيكون له حيس المبيع <تى يفيض الرهن فان لم ييف 
به فح ال بيع د اانا قرا ره و الج نفسه على عله فلا يصح لوجوه العا غير تملوك له" 
(والثائي) أن النيم يقتضى أيفاء الم ن من غير ابيع (والثالث) ان البيع يقتضي ان يكون امسا المبيع 
0 رهن بقن ل أكون مضمو نا ( الرابع) أن البيع يقتضي تسام المبيع أولا ورهن المبيع 

أن ابي اق بقبض الان وهذا #اتض في الجا زناه الروانة صحة رهلهء لوطم 
أنه غي بر تملوك قلنا اما شرط رهئه لعد ملك » وقوطم ال بسع قذي أيقاء إل ن من غير المبيع عنوعاتها 

عي أيفاء ادن مطلقا » ولو تعذر وفام العن ان من غير غير المبيع لاستوفى من 0 بيعم شغي 





(المغني والامرخ الكير )2 <- الششروط الصبحيحة والفاسدة فيعقدالرهن لحف 
أن بشترط له الامساك از اشتراط البيغ لهكالعدل ولا يضر اختلاف الغرضين اذا كان غرض 
ارتبن مستحقا له وهو استّفاء الون عند خلول الحق واكاز البيع» وعلى ان الراهن اذاوكله مع الع 
بفرضه فقد سمح له بذلك والق له فلا عع من اأسياحة بدك لو وكل فاسقا في بيع 0 
نسل أنه لاوز توكيله في يبع ذي من نفسه وان سامنا فلن الشخص الواحد يكون بائعًا مشتريا 
روجا قابلا وقابضا من نفسه نفسه بخلاف مسثاتنا 

انسل )واذ! رعنه أمة فثسر اكوا نقد أعرأة أو ذي حرم انان كوا بد لكر تون لأ 
جيم 0 يفضي ال اضر , نثل أن بكرن ها روحات أو شراري !و فال كل 2 5 
مها ف دارها حاز لانه لايفضي الى حرم وان لم كن كذلك فسد الششرط لانه يفضي الى الخاوة|لحرمة 
رلا.بؤمن عليبا ولا 1 لاه لا يءود الى قن ولا ضرر في حق المتعاقدين ويكون ال 
ذه كا لو ره'م! من غين شرط يصح الردن وبعلبا الخا؟ 20 بد من جوز أن كارن ده وان كان 
ارهن عند فشر ط موضعه جاز وان م يشترط موضعة صح ايضاً كالامة» و>تملان لايصح لان للامة 

عرذا تخلاف العبسد والاول أصح فان الامة اذاكان المرتهن من يجوز وضعها عنده كالعيد واذا كان 

«رأون العيد امرأة لا زو ج طا فرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته ب#الميجز نضا قاسو 

( فصل ) والقسم الثاني الثمروط الفاسدة مثل أن قرط اناق مقتضى الرنعن نحو ان يشترط 
الاب باع الرهن ن عد حول الى أولا توف اللان #ن ثمنه أولا نباع ما خيفف تلقة أو بيع الرهن 
أي عن كان ا ان لا ببيعه الا عا برضيه فهذه أشروط فاسدة لثافاتها مقتضى العقد فان المقصود بع 
ارناء .ذه الشسروط مفقود وكذلك أن شإطا الخياز للراغن أو ان ايكون العقد لازما في.حقه أو 
ونت اله اد أن كن رعنا وما ويوما لا اوكون الرهن في بد الراهن أو أن ينتفع به أو 3 
#الرتون اوكونه مضمون على المرتهن أو العدل» فبذهكاوا فاسدة لان منها مابنافي مقتضى العقدومنها 
الا يقتضيه العقد ولا هو من مصاحته »وان شرطا شيعاً هئها فيعقد الرهن فقال القاضي تمل 0 
الل الرهن بها بكل حاللان العاقد | : عا بذلما 2 هذا الشرط فاذا ١‏ 0 لهم شح امعد لعدمالرضى 
4 بدونه وقيل ان لطا فا او رهنة نوما ويوما لا فتسدالرهنوهل يفسد ينار هاةعلى وجهين 
ناء على الثمروط. الفاسدة في البيسع» ونصر ابو الخطاب في رءوس المسائل ته وبه قال ا بفة لان" 


ابي 0 قال« لا يغلق االرهن )وهو مشروط فيه شنرطل فاسد وم ب بفساده» وقيل ما نقص حق 


الرتون 3 نطله وحبا وعم ؤمالا فعلى وجيإن وهذا مذهب الشنافعي لان المرمن شرطت له زيادة 
١‏ ا له فاذا فسدت الزيادة 1 ,مطل ل الرهن 


أسلم المبييع قبل تسام العن منوع وا نسل فلا عنم أن يثيت بالشسرط خلافه كا أن مقتضى الع بحاو 
رك ل في اال ولو شرط التأججل جاز» وكذلك مقاضى الببع ثبوت اللك في الميم 
دالمكين من التصرف فيه وي فى لشرط الخيار: وهذا ! المواب عن اي الؤجوه » فأما ان لم شمر طا 

ذلك في التيع ل كن رهنهعئده بعدااب فأ نكا بنازوماليع فال ولىدحته لانه ريصح رهنه عند غيره فمتح 
عنده كغير وولانه يصح رهنهعلى غير نه فيصح رهئهعى عنه » وان كان قبلازوم اليم اخبنى ع على خواز 
التصرف في المبيع في كل موضع حاز التصرف فيه حاز رهنه رء'لا فلإلانه نوع تعر فاشك ال بم 














7 الشعروط الصحبحةوالفاسدة فيعقد الرهن (المثثي والششر حالكير) 

( فصل ) وان شرط أنه مت حل الحق ولم بوفني فالرهن لي الدن 1 قو مبسع لي بإلدن الذ 
عايك فهو شوط فاسد روي ذلك عن ان مر وشر بح والنخعي ومالك والثوري والشافمي 0 
0 ارأي ولا 0 خا لفىم . والادلى في ذلك ماروى معاوية ن عبدالله ن حعفر قال . قال رسول 
الله مَك « لايغاق الردن » رواه الاثرم . قال الاثرم قات لأحمد ما مم ا ون 
قال لا بدفع ردنا الى رجل ويقول أن جثنك ,الدراثم إلى كذا وكذا وإلا فااردن اك قالان 
هذا معنى قوله « لكاو لوعن » عند مالك 0 0 0 حديث معاوية بن عبد الله بن حعار 
ار ا ا م أدتهن مزلي فقال | ي كلد 
2 لاخاق الرهن » ولانة عاق يم على 1 ان جعله مبياً بشمرط أن لابوفيه ارد عرو 3 
و 0 ا إن ل ع ل ل ار ا 1ن 2 04 انسار 
الششروط الفاسدة وهذا ظاهر قول أني الخطاب في رءوس ااسائل واحتج بقوله الني يكوه لاينان 
لد » فنق غلقه دون أصله فيدل على كته ولان الراهن قدرذ ى برهئة مع هذا الشمرطقع ؛ طلانه 
ا ان ا 2 لكا ل ا ل انر سك 
شرط ذلك في ابتداء العقد فلا كون فيه حجة 

( فصل ) ولوقال الادعرعتات عبد هذا على أن يد يُ نى في الاج لكان باطلا لان الاحللا نت 
ف اك ن الا إن كر 0 رطاف عيد وجب نه فاذا لم يبت الال لم يصح الرهن لانه جاه في 
مقابلته ولان ذلك يضا ربا الجاهلية كانوا زيدون فى الدن لبزدادوا في الاجل 


( فصل ) اذا كان له على رجل اف فقال أقرضني الفا بشرط أن أرهنك عبدي هذا بالا فين 
فنقل حنيل عن أحمد أن القرض باطلوهو مذهبالشافميلانه قرض كر «نفعة وهو الاستيثاق الالف 
الاول واذا بطل القرض بطل الرهن . فاذا قبل أليس لو شرط أنه يعطيه رهناً عا يقترضه جاز 39نا 
ل 2ن ع ل سه رن عل ]قر لهك اسن ل كر ل ا 
يفضي وجوب الوفاء وفي مسئلتنا شرط في هذا القرض الاستيئاق لدثه الاول فقد شرط استّئااً 


إل كن وكرنيا انالقرض صحيبح :و لعل أجد حك بصحة القر مع فسادالشيرط 
كيلا يفضي 20 : مقعة 4 بالقرض 1 5 بفساد ال رهن ص الااف الأو وحده وصعدودهة فماعداه 
ولوكان مكان القرض بسع فقال بعنى عبدك هذا اف دل 5 أرهتك عندي به وبالااف الأذر 
الذي علي قالبيعم باطل رواية والعة لان 0 1 قانه حعل العن الف اوضق يي وكالاتك 

(نضل )تال الشيخ رس رجه 1 ) ماه اخلنا في و الدين 1 رده قل 1 ا 
قال بل خْراً فالقول قول الراهن) 

اذا احتافا فقدر الحق نحو أنيقتو ل الراهن رهنتكعيدي ات فقالالر تبن بل بألفين 0 
قول أل راهن وبة قال النخعي واه موري اللي تلام 0 ثور واعكوات |[ رأي» وحكى 0 0 
وقتادة أن القول قول ار من ما جاوز كن أأره 3 1 قيدلة كين كول مالك لان١١‏ لظاهر أن | أرهن 
يكون بقدر اطق 

ولا ان الراهن متكر.لازيادة التي يدعيها المرتهن والقول قول المبكر لقول رسول الل ١ل‏ 











[الغني والشرح الكيي) _ امتناع انتفاع المرثون ‏ بره هن الام 1 3 ب واللأود ب أعاف 


الاول وثلك المنفعة 0 ولانه شرط عقد الرهن بالائف الاول 3 ع و 5 0 
ايت قريك ارق ربنت الل سجن نازرب 
( فصل ) واذا فسد |( الكل وده الودون 00 عليه ضمانه لاه قبضه نحم انه رهن وكل عقد 
كان صحيحه غير مضمءون 1 مضموناً ففاسده كذلك فان كان 0 3 قرط 7 إبصير ابدءن بعد 
انتضاء مدثه صار بعد ذلك مضمواً لانه مقبوض ىك 0 فاسد وحم الفاسد مرى البقود حك 
اصحيح ف الغمان. فانكان أرضاً فغرسها قبل| نقضاء الاجل فهو كغرس ا ا 0 0 
وإن غرس بعد الاحل وكان قد شرط ان الرهن ببصير لد فقد غرس باذن 3 البييع وانكان فاسداً 
نفد تضمن الاذن 3 التصرف فيكون الراهن 8 بين ثلاثة أشياء بين أن يقر غرسه له وو لفن 
فبمنه وبين أن #بره على قاعه ويضمن له ماتقص 
فل مسئلة » قال ( ولا .ينتفع المرتهن من الرهن بثيء الا ماكان مركوبا أو علوبا 
ذيركب ويحاب بقدر العاف ) 
الكلام في هذه المسئلةفي حالين ( أ<دهما ) مالا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز 
امرمن الانتفاع به بغير اذن الراهن #ال . لا نر في هذا خلافا لان الرهن ملك الراهن فكذلك 
اوه ومنافعه فليس اغيره اخذها بغير إذنه » فان اذن الراهن لامر من في الاتفاع بغير ءوض وكان 
دن الرهن من قرض ل بز لانه نحص ل قرضاً جر منفعة وذلك حرام . قال أمد أكره قرض 
لدور وهو الربا الحض يعني إذا كانت الدار رهناً فى قرض ينتفع بها المرمن وار لكان الرهن 
إثمن مبياع 5 اجن دار 0 دين غير القرض فأذن له الراهن فى الانتفاع حاز ذلك روي ذلك عن 
سن وان سير بن ويه قال أسحاق . ذأما إن كان الاشتفاع بعوض مثل أن 0 المرتهن الدار من 
اراهن باجرة مثلها من غير >اباة جاز في القرض وغيره لكونه ما | تفع بالقرض بل بالاجارة وإن 
حاباه في ذلك كه حك الانتفاع بغير عوض لاوز في القرض ووز في غيره . ومق استأجرها 
لرمن أو استعارها فظاهر كلام امد انها ترج عن كونها رهن فتى | نقضت الاحارة أو العارية عاد 
ارهن #اله . قال أجد في رواية الحسن بن ثواب عن أحمد إذا كان الرهن داراً فقال المرنمهن 
كارا 0 رائها وض وثيقة بحتي تقل فيصير ديناً ويتدول عن الرهن وكذلك إنأكراها للراهن 
2 أحد 5 ردانة بن عون إذا ارتونداداً 1 كراها لصاحيها خرجت ى الرهن فاذا رجعت 





57 ى الناس بدعواه, لادعى قوم دماء رجال وأموالوم رك العين على المدعى عليه» رواءمسرولان 
الاصل براءة الذمة منهذه الالف ذكانالقولقول من يذفيها كما اواحتلفا فيأصل الدبن» وماذ كروه 
منالظاهر غ يرس نان العادة رهن الذيء بافل من قيِمته » اذا ثبت هذا فانالقول قول الرادن فيقدر 
مارهتة سواء اتفقا على أنه رهئه جميمع الدبن او ا<تلفا » فلو اتفقا على ان الدين الفان وقال الراهن 
اما رهنتك بأحد الالفين وقال المرتبن اا رهنتنى بهما فالقول قول الرادن بمع دل من 
حق المرتون فى أحد الالفين بعبده والقول قول المتكر » وان اتفقا على أنه رهن باحد الالفين » 
«تال الراهن رهنته بالمؤجل » وقال المرتون بل بالحال فالقول قول الراهن مع يميئه لانه نكر ء 











7 أحكام ا تتفاع المرم نبالرهن 1 ( مني والشىح الكير) 


اليه صارت 0 2 5 وك ما ها لامخرج عن أازهن إذا انعاجرما الأرارن ا ارما لان | ال 


معنا ولا تنافي بين العقدن كلام احمد فى رواية الحسن بن #واب تمول على أنه اذ لارادن 
م في رواية ابن منصور لامها خرجت عن يد المرمن فزال الازوم لزوال اليد لاف 5 
دان ارين فيض سانا رقن اللدكن مار ار عليه وبهذاقال الشافعي . وقال أبوحنيفة لاغان 
فيا فون قدا الللزرر ا" الل صم سمي را مواالن فر لصيو 70 

( فصل ) فان شرط في ا ارهن أن قم بذالمر:هن فالشرط فاسد لانه يشافي مقتذى ل ر«هن. وءن 
6 أنه وز م قال القاذي معنأه أن تررك بعتك هذا الثوب بدئار إشرط أن ١‏ ارهق 14 
مخدمىشرراً نرت با مي فهو صحيج » ل فالشسرط باط ل بالة منه » وقال مالك لا بأس 
أن يشترط في البيع منفعة 1 ن إلى أجل في الدور والارضين وكر هه في الحيوان والثياب وكرهدفي 
اررق ررالنا )لك ف ل قن ارصن ماق أ" يصح كا لو ششرطه في القرض 

( فصل ) الخال الثاني 0 فيه إلى مئونة حي المرمن في الانتفاع به بعوض أو بغير عوض 
باذن الراهن كالقسم الذي قبله » وان اذن لدفى الا نفاق والا تفاع بقدره حاز لانه نوع معاوضة . وأمامع 
عسدم الاذن فان الرهن ,نقسم قسمين تحلوباً ومركوباً وغيرهما . فاما الحلوب والمركوب فلل رمن أن 
يثفق عليه و ركب وحاب بقدر نفقته متحر يا للعدل في ذلك نص عليه |حمد فى روا ةمد بناط 15 احد 
ان القاسم واختارء ارقي وهوقول إسحاق؛ وسواء | فق مع تعذر النفقة 3 الراهن اغييته لك 
من الانفاق 1 مع القدرةعلى أخد النفقة من الراهن واستئذانه » دعن 00 رواية فرق لاه سس 
له 8 3 وهو متطوع 1 ولا ينتفم من اارهن بشي» ٠وهذاقول‏ 0 حئيفة ومالك والشافه 0 

ي لا « الرهن من راهنه له غئمه وعليه غرمه » ولانه ملك غيره لم يأذن له في 
0 عليه فل كان ن له ذلك غير الرهن 

ولنا ماروى البخاري وابو داود والرمذي عن أبي هر برة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


ولان الفول له 3 عل الرهن نفنكذلكني صفته هذا.ان 1 كن بيئة . فان كان لاحدها بيئة 6 
له عا حي واحدا وإن احتافا في قدر الرهن فقال رهنتك:هذا العيد فقال بل هو والء, 5 حر 
فالقول قول الراهن لانه 0 لا 1 نعل في هذا خلافا» وان قال.رهنتك هذا الغيد قال بل .هذه 
عجارن ية خرج العبد من الرزهن لاعتراف المرثون بانه لم برهنه وخافب الراهن على أنهما رهنهاطارية 
وخرح<ت من اأره ف امه 
. (فصل) وان اختلفا في رد الرهن الى الراهن فالقول قوله لانه منكر 5 مده ه وكذلك 

يني ١‏ 00 اذا الدج كاين طايه “وقال اب الات يتخرج فيهيا وجه 3 رآن القول 
قول اللي "ون والمستاحر فيالرد بناء دل اسار وااو كيل حمل فان فيهها وحوين؛وا لفرق بيئها دبين 
لبون الف الللرحرن المت لين الام اه ررك قا ار والوكيل قيض العين ليأتفع بالجمل لابالعين 
والمضارب قبضما لينتفم بربحها لامها عوان اختافا في تلف العين فالقول قول المرتون مم يميئه لان بده 
3 ا ويتعذر عليه إقامة الينة على التلف فقيل قوله فيه كالمودع ؛ فارئى اتلفها اللرمن أو مُلفت 
8 ببطله وا<ح تافا. في القيمة فالقول قول ره من مع عيله لانهغار 7 لان في ذلك خلافاً 














(الغى والشرح الكير) احكام ا نتفاع المرثمن بالرهن 0 
يلي « الطرر رك بنفقته إذا كان مرهونا ولبن اادر ,شرب بنفقته اذا كان مرهونا » وعلى الذي 
ركد وبشرب النققة عل منفعته بنفقته وهذا حل النزاع » فان قيل المراد به أنالر ادن بنفق و ينتفع 
آنا لابصح لوجزين ( أحدها) أن قد روي في بعض الالفاظ اذاكانت الدابة مرنهونة فعى المرتون 
عانها' ولي الدر بشرب وعلى الذي ,شرب ويركب نفقته دل المنفق مر تون فيكو نهو المنفع (وااثاني) 
أن 'قواه ابنفقته يشير ,الى أن الانتفاع. عوض النفقة وانما ذلك حق المرتهن أما الراهن'فاتقاقدوا تفاعة 
لا بطريق المعاوضة لاحدهما بالاآخر ولان نفقة الحروان واحبة وللمرتون فبه حقوقدأمكنه استيفاء 
حته من قاء الرهن والنيابة عن المالك فيا وجب عليه واستفاء ذلك من منافعه خا ذلك كا وز 
لمرأة ا مؤلتها من مال زوجها عند امتناعة بغي إذنه والنيابة عنه في الانفاقعلي,اوالخديث نقؤل 
به والغاء لارادن ولسكن للعرتون ولاية صرفها الى نفقته لثبوت ببده عليه وولايته وهذا' فيمن أنفق 
حأسبا بالرجوع فاما ان ان متبرعا بغير نية الرحجورع لم ينتفع به روابة واحذة 

( فصن) وأما غيد الخلوب والمركوب فيتنوزع نوعين حيوان وغيره:» فاما الخيوانكالمد والامة 
وكوتما فول لامزتون»أن ينفق عليه وستخدمه بقدار نفقته # ظاهر المذهب أنه لاوز كره الارقي 
روات 0 ملل في اووابة.الاثرم. قال : سمتلت ابا عبداللة يُسئل عن الرتؤل تزعق” العيل” فسنشيخدءئه 
فقال الرعن لا.نتفع منه بثيء الا حديث أبي هزيرة خاضة في الذي ب ركب:ويحلب :وبعلف.. قلت له 
فان كان اللبن وألركوب أكثر قال لا إلا بقدر . ونقل حنبل عن احمد ان له استخدام العبد ايضاً 
وبه قال ابو ثور إذا امتنع المالك من الاثفاق عليه . قال ابو بكر خااف حنيل الماعة والحمل علنانة 
لا ينتقم من ارهن إثيء إلا ماخصة الشمراع به فان القياس يقتضي ان لا ينتفم بشئء ءنه تزكناءفي 
الركوب والاؤ ب الاثئر ففها عداه يبقى على نقتضئ القياس 


( فصل ).وإن قال الرادن رهئتك عصيراً قال بل حرا فالقول قولالراعن يربدإذا كان ارهن 
شرط في البييع فقال الراهن رهتتك عصيرا فليس لك فسخ البيبع » وقال“ المرتون بل رهنتي خراً 
فل أسخ البيع فالقوك قول الراهن نص علية أحمد لانهما احتلفا فيا يفسد العقق فسكان القول قؤل 
من يثنبه وقذ ذكر نا ذلك 

( فصل ):واذا قال بعك هذا الأوب عل أن أرهاني إثمنه عبد يك هذن » قال بل على ره نهدا 
دحده دكي القاضي فيه روارئين ( إدداما ) يتعا لفان لامهما اختلفا في البيع فووكالا“ةلاف في“ 
البن.) والثانية ) القولقوك ااراع نلا نهمسكر اششرط رسن العبد التاق فيه والقول قول انكر وهذا أي" 

( فصل ) وإن قال أرسات وكيلك فرهنني عبدك هسذا على عثيرن وقيضهًا قال ماأمرته إلا 
إشرة ولا فبضث" إلا عشيرة سكل الرسول » فان صدق الراهن فعلي» العين 1 ما زهته إلا مثيرةولا 
نض إلا عثسرةولا يكين على الراهن لآنالدعوى علىغيره » فاذا حاف الوكيل بثا خيعاً » وإن نكزا 
ثليه المشيرة الختافت فيها ولا يرجم بها على أحق لانه يدق الراهن في انه ماأخذها ولاأمى» بأسخذها 
وام الرتن ظلقه» وإن ضدق ارول وادعى 0 المنرين إلى الراهن فالقول قول الراهن مغ 
ينه فان تمكل قضى عليه بالعشرة وتدفع إلى المرون »إن حاف برىء وعلى الوكل غرَافَة العشرّة 


(الغني والشرح الكير) (9ة)! ْ (الجزرء الرابج) 

















1 1 كلام ا رهن من منافعهكغلتومرة وجل _. ) أكمز ني والشرح الكير). 


( النوع الثاني ) غير ار استهدمت فعمرها المر تمن لم برجع رشني ءروابةواحدة لاسن 
له الانتفاع اع مها بقدر نفقته فان حمارتما غير واجية على ١|‏ رادن فليس لغيره أن ينوب عنه فها لا يلزمة 
فان فمل كان متيرعا لاف الحيوان قأنه يحب على مالي الافاق عليه حرمته في نفسه 

( فصل ) فأما 0 ان إذا | نفق عليه متبرعا أم يبرجع إذيء لآنه تصدق به فر يرجع عكار 
تصدق على مسكين . وان نوى اارجو ع على مالك وكان ذلك بإذن المالك رجم عليه لانه تابعزه 
قي الانفاق باذنه فكانت الثفقة على المالك كا لو وكله في ذلك . وان كان بغيرإذهفبل يرجععليه؟ 

حرج على روا: تين ناء على مااذا قذى ديئة بغين اذنه لآنه ناب عنه ذما يازمة » وقال ابو الخطاب 

ان قدر على استئذانهة حاف فوومتير ع لا.يرجع بشي » وانم# سك 
الحم فيا إذا مات العبد المرهون فكفئه . والاول أقس 8 المذهب إذ لا يعتبى ف قضاء الدن 
العجز عن كدان الغرم 

( فصل ) واذا انتفع المرتهن بالردن 00م كك 0 لس أو استرضاع اله استغلال 1 
سكن 0 غيره حدهب من دينه بقدر ذلك . قال أد : وضع عن الراهن بقدر ذلك لأن اماقم 
ملك الرادن فاذا استوفاها فعيله قيمتها في ذمته لاراهن فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ان 


(مسثلة »4 قال ) وغلة الدار وخدمه ة ال لعيد وحمل الشاة وغيرها وكرة ة الشجرة 


المرهونة من الرهن ) 
أنه بغلة الدار حرم وكذلك خدمة العيد . وحملة ذلاك ك أن عاء الردن + جميعة وغلاثه تكو نرهنا 
في بد م الرهن في اده كلعل واذا لايع ال بيعة في ا ادبن ليع مع الاصل ا ذلك 


ل ل زعم 0 حقله واما الراهن ظهه » فان عدم الوكيل وتعذر احلافه فعلى ال راهن الهين 
أنه ماأذن في رهنه الا بعثيرة ولا قِض أكز منها ودتى الرهن إعشرة 

( فصل ) اذا كان على رحجل انان أحده| برهن له خر بغير رهن فقغفى ألفاً وقال قضيت 
دن الرهن وقال المرون بل قضيت الدبن الا در التق قول الراهن مع : عينه سواء اختلفا فى نية 
الراهن أو في لفغله لاأنه أء به وصفة دنعه » 3 نه بعول الدنالياق بلا رهن والقول قوله في أصل 
الرهن فكذلك فى صفته » وان أطلق القضاء ولم ينو شيا فقال أنو بكر له صرفبها إلى جما غاء كا لو 
كان له مال حاضر وفائب مم قدر زكاة حدما فان له أن بعين ع نأي الما لين شاء وهذا قول بعض 
أصحاب الشافعي » وقال بعضم بقع الذفق عن الدبنين ا عن كل وا<د نصفه لاما تساوبا القضاء 
فتساويا و مت عنها» 0 ناه الود قد ا الديئين واختلفا فالقولقول المرمن عل التفصيل 
ال اق زرك ف لزن لك أي 

( فصل ) اذا اتفق التراهنان على قبض العدل لاره نزم الرهن ف حفهما ولم بغرا نكارهلا الم 

ا ل لك لاحر فالقولقول المكر كا لو اختلفا فى قض المرمن فانأشهه 
العدل بالقيض لم تقيل شهادثه لامها شبادة الوكيل لموكله فيا هو وكيل فيه 

( فصل ) إذا كان في بد رجل عبد فقال رهنتي عبدك هذا ات فقال بل غصيئه رةه 














(النى والشمرح الكبر ) م شع البييع من العاء تنيع الرهن ل 
الال كالسمن والتعل ل اله والو لد والمّْرة واللبن والصوف والشعر وبحو 
هذا قال ال نعي والشعي ٠‏ وقال الثوري ا الرأى في الغاء بع . وف الكسب لا الع لان 
الكس في حك الكتا بة والاستيلاد والتدبير فلا يتببع في الرحن كاعيان مال الراهن» وقال مالك بتبع 
الولد في الزحن 5 دون سائر العاء لان الولد بتبع الاصل في اللقوق الثابّة كولد أم الولد » وقال 
الشافعي و ثور وابن المنذر لا يدخل في الرهن شيء من العاء المنفصل ولا من الكسب لانه حدق 
تعلق بالاصل يستوى من نه فلا يسري الى غيره كحق الناءة » قال الشافمى ولو رهئه ماشية مخاضاً 
نيت الك رج عن الرعن وشالة ]ب ور وان الشذر وي سي أيضا فول الى كله 
« الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمة » والغاء ننم فيكون ناراهن ولانها عين من أعيانملك الراهن 
م يعقد علبها عقد رهن ف :سكن رهن كسائر ماله » ونا أنه حم يبت في المين بعقد امالك فيدخل فيه 
الغاء والمنافم كلملك بالببع وغيره ولان العاء بماء حادث من عين الرهن فيدخل فيه كالاتصل ولانه 
<ق مستقر في الام ثبت برضى المالك فيسري الى الولدكالتد ير والاستيلاد . 

ولنا على مالك أنه ماء حادث من عين الرهن فسرى اليه حك الرهن كالولد وعلى أي حنيفة 
أله عقد يستتيع العاء فاستتيعم الكسبكالشراء .فأما الحديث فقول به وان غتمهوتماءهوكديه اراهن 
لكن تعلق به حق الرهن كالاصل فانه اراهن والحق متعلق به . والفرق ببنهو بينسائرمال الراهن 
أنه تبع فثت له حكم أضله . وأما حق الْنابة فانه ثنت بغير رضى امالك فل يتعد مائيت قنه ولا نه 
جزاء عدوان ال لاني كالقصاص ولان السراية فى الرهن لانفضي الى اشتيناء ١‏ كتين 
ذيئه فلا بكر الضرر فيه . 

( فصل ) واذا 0 1 1 دارا 7 0 البعة فى ١‏ رحن 0 ف ال جع فان كان فيالارض 


- 


فالقول قول السيد سواء اعترف بدن 1 ححده لان الأمزعلم ل 0 ا بعتكعبدي 
ا انل ل رهتته عندى . بها فااقول قو لكل واحد نه في العقد الذى افك اليه 
عد إن ذال رشتكة ل أتر كمه قآل بل سه نامك قرظتة أمق كل ورد صاحب 
العيد الااف رحد عبده ٠‏ 

( فصل ) واذا ادعى على رجلين فقال رهنماني عبدكا بديني عليكا فأتكراه فالقول قوهها فانشهد 
كل واحد عنما على صاحية قبات شبادته وللدزتون أن حاف .ع كل واحد ممما ويصير جيعة 6 
أو حاف مع احم و نصير لصب الاخر رهنا وان 1 أخدها ثدت فى حقه وحده . وان شهدالمةر 
عل الك قبات شهادته لذ نه لاحاب للقسة نفعاً ولا يدع عنها » و بهذا قال أدحاب الشافعى . وقال 
لعضوم اذا 1 جيءاً ففي شبادمماً نظر ل 0 اللشهودة له لدعي أنكل واحد 6 ظالم له يجحوده 
حقه من الرهن ومق طعن ا اشهود له فى شبوده ام قبل شبادتهم له. قلئاهذالا يصح فان إنكار الدعوى 
لانت به فسق المدعى عليه وانكان اق عليه 1واز أن ينسى أو يلحقة شبة فها يدعيه أويكره 
ولذلك لو تداعى رجلانشياً وتخادما فبه ثم شهدا عنداطا كم بشىء لم ترد شهادهما وأنكان أحدهما 


كاذيا ولوثثبت الفسق بذلك ام يز قبول شهادمما جيعاً مع تحقق المرح في أحدها 


( فصل ) واذا ادعى رجلان على رجل أنه راي وقال كل واحد منهما رهنه عندي دون 














امتتاع أتتفاع الراهنباار هن ١ <١‏ (امني والشمرح| الكييي 1 
0 ال ل الارض حقوةبا 1 ذكر مابدل عل ل أن:ااشجر في الرهن دخل فيه وان ل 
بذ كرذا لك فبل يدخل الشدن فيالرهن 9 ىه جين بناء على د ذو له فيالء مع :وان رهنهة رات 
وقيه كرة لاعرة + تجلا فار هن كا لاتدخا لاه يع وان لل كن ظاهرة دخات » وقال الث شاف ا 
لاتدخل الثرة في الرهن يحال » وقال أ بوحنيفة تدخل بكل حال لان الرهنعنده لاريصح عل الاصول 
دون القرة وقد قصد الى عَقَد مجح وتدخل إلء 5 ضرورة ة الصحة 
ولنا أذالثرة الموّ برة لاتدخل ف الببع مع قوته وازالته ملك البائع فالرهن مع 0 , وعلٍ 
أليشا فمى أنه عقد على الشحرة فاسة” بع الغرة غير او 1ك ليع ٠‏ وبدخل في الرهن الصوف د 
ا يدخل في البيع وكذلك الجل وشائر مادع في الب بعلأ نه عقد وازد على الءين فذخات 
فيه هذه التوايم كا لبيم . ولوكان | رهن دار! شرا 0 ار ]لاما عن ادرانها وقدكاات 
«رهو نه قبل حرام 1 .ولو رهنه م 46 #نث فيها شجر قرو دن الرهن سواء نبت بفعل الراهن أ 
بفعل غيره / لايةه من عائها 
( فصل ) وايش اراهن الانتفاع بالرهن باستتخدام ولا ؤطء ولا سكن ولاغير ذلك ولا 
بعلك التصرف فيه باحارة ولا إعارة ولا غيرهما غير رضى انان وهذا قال التوزي وأصحاب 
الرأى » وكالمالك وان أي ليل وال لشافعي وان المنذىن اراهن إجار له وإعارته مدة لا يتأخن | نقضاؤها 
عن حلول الدرين وهل له أن سكن بنفسه ؟.على ا<تللاف ط فيه ؛ وانكان |1 ارهن عدا فله أسة يقاء 
مثافعه بغيره وهل له ذلك بنفسه ؟ على اللاف » وأبيس له إحارة الثوب ولا ما.نقص ”الا تتفاع وبنوه 
على أن المنافم 1 راهن لاندخل في الرهن ولا بتعاق ما حقه وقد شرق التكالام في م -ذا . ولاها عيبن 
يجبوشة م بن أن للإلك الاستفاع اكالم . دوق عد للع على ال كله 0 تقول 6 تفع 


مانا > كرا فالقول قوله 1 3 000 د خرسل ا دن صدقه 0 ل خر ان 
قال لاأعر لانن ا حاف على ذاك والقولقول دن هو فى بإبده 1 ع عينه وانكان فى ا 
ع واحد مئها على نصفه وصار اه . وإذكان في بدغيرها أقرع سهان 4 صاحية 
حاف وأخذهكا لو ادعا ا وإن قال رحنته عند احدهما ثم ره ديد الايحن ولا باعل السابق 
متها فكذلك , وإن قال .هذا هو السابق بالعقد والقرض سم اليه وحافف الآآخر وان نكل والعمد في 
يد الاول 1 بد غيرم فعايه قيمته لثاني كم لو قال هذا العيد لزيد وغصيته من رو فانه سل إلى زبد 
ويغرم قدمته لعمرو . وإن نكل والعد في بد الثاني 5 فى اده وغرم قيته الاول لانه أثر له بعد 
مافمل ماحال ,ينه وبين من أقر له به فلزمتهقيمته ,كا قلنا » وقال القاضى إذا اعترف غير ءن هوف يده 
قبل برح صاحب اليد 00 اللقرله + عل و<بين . ولواعترف لاحدهما وهو في .بدمها 'نبنت بد امقر 
له في النصف وني اانصف الآ" خر وجمان 

# مسئلة, ‏ ( وإن,أقر الراهن أنه أعتق العبذ قبل رهنه فالح؟ فى .ذلك كا لو أعتقه بعد رهنه) 

0 رمن الخلاف لان كل من صح منه أنشاء عقد صح مئة الاقزار به ولا يقبل قوله في 
اتقدم عتقه لانه سقط حق المرتمن من عوضه فلى هذا تؤخذ منه قيمته فتحعل رهنا مكانه إنكان 
1 لانه فوته على الراهنبناقراره فبوكا لو أعتقه » وإنكان معسراً والمسكم فيه كا ذكرنا 





(الغنى والشرح التكير) أصلاح اأرهن الرهن ودقع الفساد عنه ا 
إلا علكة الرادن كالذي ثقص قدمة الرهن اذا بيت هذا فان المتراهنين.اذا ام سْفْقَا على الاتفاع 
22 الانتفاع مها وكانت منافمها معطلة . فان كانت داراً أغلقت وا نكان عبداً أو غيره تعطات 
متأ فعه حي يفشك لز رهن »وان اتفقا على احارة االرهن 11 إعارته حاز ذلك هذا ظاه م الخرتي 
لانه جمل غَلِةَ الدار وخدمة العسد رض » وأو عطلت منافعهما ل يكن لها غلة » وقال ابن ا 
إن اذن الراهن احرون ق ارت اد الصاو م والاجرة رهن 6اوان ادرة:الرراهن اذن ا لرمن 
خرج ىار الات لامخرج ”ا لوأجره ,المر ون ؛ .وقال أبوا+طاب في المشاع 
: جره ااام لاء وذ كر أبو بكر في الخلاف أن منافع الرهن تعطل مطلقاً ولا يؤجراه وهذا قول 
اثوري وتات الرأي 1 وقالوا اذا اناك الرهن باذن ارون كك |< ذراحا من الرهن لذن 
الر من بصي حايه عنك المرمين او نائيه على الدوام 0 وحد عقد استحق. به زوال الحم سزال الرهن 

ونا ان مقصوه,الرهن الاستيئاق بالدين واستيفاؤه دن عنه عند تعذر استيفائه من,ذمة الراهن 
وهذا لايناني الانتفاع به ولا إحارئه ولا إعارته كاز اجماعها كا تفاع الرين به ولان تعطيل متفعتة 
صا بنع ليال وقد نهى | لبي 0 عن اا المال ولانه كين عاق ما حق الوثيقة فل : عع , إحارما 
كا لعيك اذا ضمن باذن سيده ولا أسلم أن مقتضى || د اليس واعا مقتضام تعلق الحق به على وجه 
“مل اإريقة ذلك سراف للاتتفاع به . ولوساه:ا أنمقتضاه الحيس فلا نع سر 
ايا عنه ف إمد اكه وحسه ومشوفاً متفعته لنفسه 

لمكم ولا ينع || اراهن “ن إخلاح الرهن ودفم الفساد عنة ومداى فاته ان احتاج الى 0 فاذا 
0 لا ماشية فاحتادت الى إطن اق الفدل فالراهن ذلك لأن 3 به مصلحة لاردن وزنادنه 
دذاك زبادة فى <ق لان من غير ضر ان كارت تالا 9 55 لاراهن إطراقه! يفي رضى 


:ف مسئة 4 ( وإن أقر أ يكال د ان ادف قبل على نفسه ولم سول 
الوتمن إلا أن يصدقه ) 

وجلته أنه اذا أقر الراهن أن المبدكان جى قبل رهنه فسكذبه ,اارتهن وولىي اللناية لم سمع 
أوله»و إن صدقه وني اأناءة وصسطال إقراره على نفسه دونا رهن ويازمه ل الجناية لانهحال بين 
0 عليه وبين رقية ة الحاني بفعله ا مالو حنى عليه » و إن كان ا فُتى !نفك الرهن كان ا جني 

عايدأحق برقيتهوعلى المرمن المي أنه لا, سِ ذلك فان نكل قذيعايه وه وخر انه يقي لافرار 

الراهر: ن لاانه غيره: م 0 نه لخر : ظًّ كر جالرهن ن منها 0 وعليه العين 5 يطل اقراره حق ارين 
فيه » فان أ أر أنه غصيه لم بقل على المرممن.لان. اقرار غيره لايقيل في حقه ذءلى هذا لاخرج من 
الرهن .ولا بزول ثيء من أحكام الرهن وبازمه قيمته المغصوب منه لانه جال ييئه ويذه برهئة » 
وكذك لا قبل إقراره. على المريون بيع ولاهية ا ذكرناء ان صدقه المرمن في ذلك إطل الردن 
لاعترافه عا ييطله فاذا افك إحذ الراهن باقراره 

عل قال الشيخرضي أ د ( د إذا كان الر عن كرا رخاوا تادر وآ ركب وحاب 
قدر نفقنه متحرياً لاعدل فى ذلك ) 

وجلة ذلك أن ارهن إثقسم إلى قنبمين :حيوان وغيره » والحيوان توعان ( أحدجما ) أن يكون 











1 مون ارهن على الراهن (المفنى والشرح الكير) 
الر0 0 انتفاغ لامصاحة لارهن فيه ثبو أكالا #تخذام الا أن لير الى حال تغمرد ا 
الاط راق دوز زلا نه كالمداواة ة له 


لإمسئلة 4 قال ( ومؤنة الزهن على الرادن فان كان عدا ثات فمليه كفنه ؛ وان 
كان مما رن فعليه كراء مخزنه ) 


وحمائه أنمؤنة اأرهن من طعادة وه 0 وحافظه و<رزه وعز نهوغير ذاك على ١|‏ أده 


وبهذا قال مالك والشافمي والمنبري واسحاق ؛ وقال أبو <ثيفة أجرة المسكن واطافظ على ارين 


]كاه 

ولنا قول ابي ملا ( الرهن من راهئه له غنمة وعليه غرمه » ولانه نوع إنفاق فكا 1 
| راهن كالطعام ولان الرهن ملك اراهن فكان عليه «سسكنه وحافظه كغير الردن » وان آأبة 
1 من برده على الراهن » وقال 1ه يكون بقدرالامانة على اراهنو بقدر الذمان على!! ل 
وان احتيج الى مداواته ار ض آل 57 فذلك على الراهن . وعند أي حئيفة هو كأجر ٠‏ رده 
مر:] إباقه وبنى ذلك على أصله فى أن بد اأرمن بد ذمان بقدر ديه فيه وما زاد فهو ا 
والكلام على ذلك فى غير ه. ذا الموض ضع وان مات العبد كانت مؤته كك جوازه وتكفيه ودفئه عاب 
ار العبيد والاماء والافارب من الاحرار 

( فصل) وإن كان الرهن عرة فاحتاحجت الى سني وأسوية ة وجناذ فذلك عل الراهن ؛ وإن 
احتادت إلى ع واطة بق مؤجل فعايه التجفيف لانه حتاج إلى أن ا 0 <تى كل اق 
وإن كان حالا ببعت ولم يحتج إلى تحفيفها » وإن'اتفةا على بيعها وجهل كنها رهن للق الأؤجل <از 
وإن اختلفا في ذلك قدم قول من يستبقيها بعينها لان العقد يقتضي ذلك . إلا أن يكون مما تقل فنه 
بالتحفرف وقد راك ت العادة بببعه رط فانة بباع فيك كله مكانه اناق افا اعلى قطم | الهر ة فيون 


اك ا 1 0 فللحرتين أن فق عليه ورك وحاب بقدر نفقته متحريا للعدل فى ذلك" أص عانا 
أحمد في رواية مد ان الك وامد 3 القاسم 6 واختاره ارقي وهو قول إسحاق 4 ا اف 
مع تعذر الثفقة من الراهن لغبية او امتتاع أو مع القدزة على احذ الثفقة مئه واسكذانه . وعن امد 
رواية اذرى لاخفدب له 6 0 1 متطوع مها ولا يفم من | ارهن لثذيء وهذا قول الي<: ب 
كلك والشافء ى لقول 0 الله كلد 2 الرهن + من راهنه له غئمة وعاية غرمه «( ولانه هلك غيرها 
بأذنله في الانتفاع نه ولا الانفاق عايه فر يكن عله ذلك كغير الرهن 
وأنا ماروى البتخاري باسئادةءن الي هر برة قال : قال رسول الله مَكلية « الرهن يركب بلفتا 
إذا كان ممرهوناً » والدر يثمرت بنفقته إذا كان مرهو) » وعلى الذي يركب ويثمربُ النفقة » ل 
منفعته ثفقته وهذا حل الزاع » فان قبل ار أده نة اأره ن شق و لأتفع قانا لامح لوحجبين (احدها) 
أنه قد روي في بعض الاافاظ:إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرثمهن عافها » ولان الدر ي#نربوعك 
الذي يثيرب نفقته شل افق المرثون فيكون هو المنتقع ) الثاي ) أن قوله بنفقته يشير إلى ان 
: الانتفاع عوض النفقة واعا ذلك ف حق ارين »© أما الرادن قانفاقه واتفاعه لابطريق الممارما 











الف والشرح اللكيير) مكيب على الراهن من تققةٌ المرهون حيوانا اوغييه _ .44 
أئلها ذلك سواءكان الحق حالا أو وجلا وسواء كان الاصلح القطع أو الترك لان الحق لابخرج 

عنما ؛ وإن اختلفا قدمنا قول من طلب الاصلح إن كان ذلك قبل حلول الحق .وإنكان ال قحالا 
الأندم تول من طلب القطع لا نه إنكان المرتهن فهو طالب لاستيفاء حقه الخال فلزم إجابته » وانكان 
الرادن فهو يطلب تبرئة ذمته وخليص عين ملك من الرهن والقطع أحوط. من حمة أن في تبقيته 
راد" القادم هذا فى الفلى وهو قول أ كر أصحات الشائمي راد اك تفيل انر 
ني الْرة فان كانت تنقص بالقطع نقصاً كثيراً لم يمير الممتتع من قطءها عليه لان ذلك إتلاف فلا يحبر 
عليه 5 لاير على نقض داره ليبيع انقاضراولاعلى ذرجح فرسه يبع لمهاءوا ن كانت العرة مما لاينتفع 
ما قل كاطا لم جز قطعها قبله وم بجير عليه حال 

( فصل ) وان كان الرهن ماشية نحتاج الى اطراق الفد-ل لم بر الراهن عليه لانه لين عليه 
مايتضمن زيادة في الردن وليس ذلك مايحتاج اليه لبقائها ولا منع من ذلك لكومها زيادة لها لاضرر 
على ار تون فيه » وان احتادت الى رعي فعلى اراهن أن يقم 0١‏ راعياً لارن ذلك حجري حرى علفها 
وان أراد الراهن السفر ما ايرماها في مكان آخر وكان ها في مكامها مرعى اسك به فلامرةون 
بنعه من ذلك لأن فيالسفر بها أخراحبا ارد وان كما ف مجدماتماسك به فللراهن 
السفر بها لاثدمو ضع ضضرورة لاما تهلكاذا لم يسافرما الاأنها نكو نف يدعدليرضيان بهأوينصبه الجا 
ولا.نفردالراهن مافانامتنعالراهن من السفر,افلله رمن نقلهالانفي بقائباهلا كبا وضياع حقهمن الرهن ٠‏ 
نأن أرادا حميعاًالسفر مها واختلفا في مكانها قدمنا قول من يعين الاصاحفاناستوبا قدمنا قول المرتون» 


وقال الشافمي يقدم قو ل الراهن وانكان الاصلح غيره لانه أملك بهاإلا أنهيكون-أواهاالى يدعدل 


لاحدهما بال خر ولان نفقةالميوان واجبة وللمرتون فيه<ق وقد أمكنه استيفاء حقه من ماء الرهن 
والنيابة عن امالك فما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافءه ؤاز ذلك كا جوز للمراة اخذ مو تتها من 
ال زوجها عند امتناعه بذيراذنه والنيابة عنه في الانفاقعليها . والحديث نقول به والعاء للراهن ولكن 
للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته اثبوت يده عايه وولابته وهذا فيمن انفق محتساً بالرجوع فان انفق 
متبرما بغي نبة الزرجوع لم ينتفع به رواية واحدة 

(فصل) النوعاثاي الحيوان غيرالمركوب: والحاوب كا لعبد والامة فلي س,للمرتمنأن يثفق عليه 
وستخدمه بقدر نفقته في ظاهر المذهب ذكره القاذي ونصءعليه احمد في رواية الاثرم قال: "عت 
ابا عيد الله سئل عن الرجل برهن العبد فيستخدمه فقال الرهن لايثتفم منه. بثيء الا حديث ابي 
هريرة نخاصة في الذي يركب وتحلب ويعاف . قات لهفان كانالركوب واللبن.| كر #قاللا إلا بقدر » 
ونقل <نيل عن أحمد أن له استخدام العبد ايضاً وبه قال .ابو موراذا امتتعالمالكمن الانفاقعايووقال 
ع عل شل الماعة والعمل على انه لاينتفع من الرهن يثبيء الا ماخصهالشسر ع فان القياس 
أنه لاينتفم بشيء مئسه ركاه في المركوب والاوب للاثر ففها عداه يتىعلى مقتضى القيان 

( القمم الثاني ) مالا يحتاج الى مونة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتون الاتفاع بدير أذن 
الزاهن لا نمل في ذلك خلافاً لان الرهن ملك الراهن فكذلك عاؤه » فان اذن.الراهنلامرتمن في 
الاتفاع بنير عوض وكان دن الراهن من قرض لم بجر لانه يصير قرضاً جر منفبة وذلك حرام ,قالع 














“1 بغر الراهن من نفقة المرهون حيوانا اوغيره..(الفيوالشرح الكير 1 


راان الد للدرون فكان أو كا أوكانا في بإد واحد وأمنا لنة تقلها عن اليلد مع سه 
خ يكن له سواء أراد تقلا الى قثله أو أخصيمنه اذ لامعني للمساقرة بالرهنّ مع امكان ترك السفر به 
وآن"اتفقا على :اها جاز أيضاً سواء كان أنفع:طا أولا لان الحق لها لامخرج عنهما 

( فصل ) وان كان غداً تحتاج الى ختان والدان حال أو أله فل انديع دراه فيل 
ك«وفيه ضور أن كان زرا قبل حل اق والزمان ممّدل لاتخاف علينه فيه فيه ذلك لانه من 
الواجبات ويزيد به الهن ولا يضر المرون ومؤنته على الرادن . فان مرض فاختاج إلى دواء ل بر 
الر ادن عليه ”لآنه' لامححقق أنه تدرب لبقائه وقد يبرا. بغير علاج خسلاف النفقة ء وان أراد الراء.. 
مداواته عا لاضررفيه لم عنع منه لانهمصاحة لها منغير ضرر بوا<ت3 متها . وإن كانالدو اعمماذاف 
غاثاته كالسحومفللدرتون منعدمنه لاندلا يأمن تلقه: وان احتاج الى فضّد أو احتاجت الدابةاىتودرع 
ومعناه فتح الودجين حت يسيل الدم وهما عرقان عر يضان غليظان من جاني ثغرة الاحر او تيزيغ 
ودوافتح انرهصة فلآرادن فعل ذلك مالم كفمنه خررا » وان احتيج إلى قطع شيء من بد نه بدواء 
لامخاف منه جاز وان خيفتمنه فأمهما امتنع منه لم حير . وإن كانت به ا كلة كائله قظفها لانفعخاف 
من تركها لامن قظدها لانه لاحس: بلخم ميت ء وان كانت به خبيثة فقال أهل الخبرة الا حوط قعانبا 
وهو أنقع ن بقائها فلاراغن ذلك والا فلي له فعله 6 وان تساوى الخوف عليه فياسا لين لم يكن له 
قمليها الآله دك رن فيه م يترنجح احدائه » وان كانت به ساعة أو أصبنم زائدةلم علك الراهن 
قعامها لانقطعها مخاف منه وتركها الامخاف نه » وان كانت الماشية جر بةفأرادالراهن دهتها عا برجى 
اه قرض الدور وهو الربا الحض:. يعنى إذا كانت رهناً في قرض ينتفع م! المرتون » وإن 
كان الرهن شمن مبيّع او اجر دار'أو دن غير القرض فاذن له الرادن في الاتفاع از ذلك © 
وقداروي عن الحسن وابن سيرن » وهو قول إسحاق 0 ا الاتفاع تعوّض .شل ان 
استأدز المرتوق-الدااز مق الزاحق بألوة 5 هناها من غير حاباة جاز في القرض وغيرة لكواثة ما نتفع 
بالقرض [إما اتفع بالاحارة » وإن حاباء فهو كالاتفاع غير عوض 2وز في : غير -القَرّض» 
ار ها أو استعارها المر تون فظاهر كلام امد انها تخرج عن كونها زهذاً ف نقضت الاخارة 
او العاريةعاد الرعن بحاله ‏ قال |-مد فيزواية امسن بن واب قال امد إذا كان الرتهن دا رافقال 
الى ون اسكتايكر ار زأيقة تي حل عكر 1 تتحول عنالرهن» وكذلكان أ كراها للراهن 
وقال احمدفي روايةابن منصور: اذا ارئونداراً ثم | كراهالصاحبها حرجت من الرهن» فاذا رجت 
اليه نحازث زعنا . قال شيخنا : والاولى ألا لا ترج من الرهن-اذا:استأجرها المرتهن أو استمارها 
لان القيض مسئدام ولا تنافي :بين العقدين » وكلام أحمذ في نرواية الحسدن بن :وا بول عل أنه أذن 
لاراهن في سكناها كا في رؤاءة ان منصور لانها خرجت عن بسد المرتون فزال الازوم لؤوال” اليد 
لاف 14إذا -كنها'المرتهن-» وْمَى انستغاز المرثون الرهن صاز مضدونا عليه » ونه ذا قال الشافمئ. وقال 
دقل لا مان خلية ؤمبى ذلك عل المازية هل عي 'مشتؤنه أم ل7 وتيأني ؤلها 7 

:(مفئة ) (وإن فق عك الرهن بغير اذن الراعن مغ امكانه فوؤ مت ع ) 


: -إذاءأ فق علىالحبوان برعا ١‏ 2 إغيء لانه تصلق ابه 0 بجع مواضه "الضدقة علي سكن 


























ا امفثي والشترح الككيير) وخوب أصلاع الردن ونفئئة على الراهن 44 
نفعه ولا يخاف ضرره كا لقعاران والزنت اليسير لم عنع وان يف ضمرره كا لكثير فللمرتهن 
معفم وقال القاضي له ذلك بيد اذن المرتهن لان له معالحة مللكة وان امتنع من ذلك لم يحبر عليه » 
ولوءاراد المرتمن مداوامها بها ينفعها ولا بئى ضرره لم عنع لان فيه اضلاح حقه ,ما لايضر بغيرهوان 
نيف منه الغمرر لم عن منه لان فيه خطرا بحق غيره 
( فصل ) فان كان الرهن حلا فاحتاج الى تأبير فوو على الراهن وليس لامرتهن مثعه مئه لان 
أيه مصاحة لغير مغمرة وما يسقط من ليف أو سءف او عراجين فهو من الرهن لانه مناحزائه او 
من كاله , وقال أصحات الشافعي ليس من الرهن بناء منهم على أن الغاء ليس منه ولا يصح ذلك 
«بنا لان السعف من حاة الاعيان التي ورد عليّها عقد الرهن فكانت منه كالاصول وانقاض الدار» 
دان كان اارهر:ح كرما فله زباره لانه لمصاحته ولا ضرر فيه والزرجون من الرهن » ولوكان 
الغجر عزدساً وق قطع. بمضه صلاح لما ببتى فله ذلك . وإن أراد تحويله كله لم علك ذلك وان 
قبل هو الاولى لانه قد لايعلق فيفوت الرهن » وان امتئع الراهن من فعل هذا كله لغ يجبر عليه لانه 
لأيازمه فعل مافيه زيادة الرهن 
(فصل ) وكل زياذة تلزمالراهن اذا امتنع أجبره الاك عليها وان :لم يفعل | كترى له الما > من 
ماله فان لم يكن له مال١٠‏ كترى دن الرهن فان بذطا المرتهن متطوغا لم برجع بشيء وان انفق بإذن 
اراهن أو إذن الها » عند تمذر اذن الراهن >تسباً رجع به وان تمذر اذنهما أشبد على أنه أنفق 
ابرجع بالنفقةولةالرجووع ب . وان انفق منغير استئذان الحا كمع امكانه أو «نغير اشهاد بالرجوع 
٠‏ دإن نوى الرجوع على المالك وكان ذلك بإذن المالك رجع عليه لأنه ناب عنه ف الانفاقباذنه فكانت 
الفقة علي المالك كا لو وكله في ذلك 
( مسئلة.) (وان جر عن استثذاءه ولم يستأذنا لا ؟ فعلى روابتين ) 
مفهوم كلامه هبنا 2 متى قدر على استئذان المالك فر إستأذنه أن يكون متبرما لا نرجع بشيء» 
وكذلك ذكره أبو الطاب لاله مفرط في ترك استئذانه مع القدرة عليه فل يرخجع ذا لوتمر داره بغير 
اذنه » وإن عجز عن استئذانه وم يستاذن الجا ففيه روايتان ( إحداها أنه متب راع لابه ١‏ ان 
السك ولا من يقوم مقامة أشبه مالوكان امالك حاضراً في يستأذنه ( والثانية ) يرجع عليه لانهأنفق 
عليه عند المجز عن استئذا نه أشبه مالو عجز عن استئذان الجا ؛وكذلك السك فيما. اذا مات العبد 
: ألرهون .وقال شيخنا فيمن! نفق غير اذنالراهن بأيةالرجو ع مع امكانه | ندر ج غك روا يتين بناءعلى 
مااذا قضى دينه بغير اذنه وهذا أقيس في المذهب إذ لابعتبر فى قضاء الذبن المجز عن اشتئذانالفرم 
( مسئلة ) (وكذلك السك في الوديمة وفي ثفقة امال اذا هرب االو تركبا قد المكري) 


لاما أمانة فأشمت الرهن 


ب( سئة ) وان اجدمت الدار فعمرها المرئون بغين اذن الزاهن لم برجم به روابة واحدة) 

وليس له الاتتفاع ما بقدر تمارتها فان حمارتها غير واجبة على الراهن فاجس اغيره أن موب عنه 
فيا لا بلزمه ء فان فعل كان متبرعاكالاجنبي بخلاف نفقة الميوان فانها نب على مالي طرمته في 
قفسية 6 وكذلك كفن العيد اذا.مات باعل شيده 


(المغني والئسر حالسكيير) (ده) (الحجرء الرابع) 











449 رخوع الرتمنيحقدع أ تراهن عندتاف ارهن ( التي واشراح الكيز) 
.عند تعذر استثذانه ليجع به فبل برحع 7 على ردايتين .وان أفقناذن:الرادن ؛ليكون الرهن ردناً 
بالتفقة والدين:الاول لم ر يصبح ولم يصر.رغتاً بالنفقة لما وكزنا ».وان قال الراهن .انفقت متبرها.وقال 
ل بل لفقت حا بالرجو جع.فالقول 4 المر مهن لاناخلاف ق نيته وهو ا بها ولا:اطلاع 
لغيره من الئاس عليها وعليه اليمينلان ماقاله الراهن تمل . وكل مو نة لاتاززم الزاهن ككنفقةالمداواة 
والتأبير. وأشياهها لايرجم با المرتون اذا أنفقها سواء أنققها حتنشاً .أو متبرعا 
(مسئلة ) قال ( والرهن إذا تاف بير جنابة منألمرتمن رجم المرتهن بحقه عند خله 
وكانت المصلية فيه من راهنه.وإنكان بتعدي المرمن أو : حرزه ضمن ) 
أما اذا تعدي المرمن. فى:الرهن أو:فرظ ف الحفظ لارهن. الذي عنده حق نلف فانه يضمن 
لان في.وجوب الغمان علية خلافا. ولانه أمانة في بده افازمه ضمانه اذا“ناف. بتعديه نأو تفريطه 
كالودعة » ورأماءان :تاف من غي رتعد منه ولا تفريط فلا .همان عليه وهو من لالالراهن يروى .ذلك 
عن علي رضىالله عه ؛ وبه قال عطاء والزهري والاوزاعي والشافعي كرا وان المنذز ٠‏ ويووى 
عن شير مج والنخمي والحسن أن الرهن يضمن جميع.الدين.وان كان أكق فن'قيمته لانه.روي عن 
الي م2 أنه قال ( الرهن ها فيه » وقال مالك انكان: تلفه بام ظاغر كالموت والحريق فن فيان 
ال 0 وان ادعئي تلقه بأمر ني لم يقبل قوله وضمن » وتال التورئ و أضحلب اللرئ يضمنه اللرمون 


يأقل الأمرن من قيمته أوقدر الدن » ويروى ذلك عن عمر بن :الخطاتٍ رضي الله عنه »:واحتجوا 


(فصلن) قالالفييخ (اذا حجن الرهن جنايةموجبة لا تعلق أرث 1 ما برقبتهواسيدفداؤه بالاف لمن قيمته 
1 أرش جنا تدأو ببعة في اليناية 01 يسامه إلى ولي اناءةفيماك.» وعته ان اختازفداءه. لزنه جميمع الارزش) 
وجملة ذلك أن العبد المرهون اذا حَتى على انسان او.عن ماله «تعلقث اطْنابة بزقته. وقدمت 
على <ق المزنون. بغير خلاف : عامناه لاا مقدمة علق حق امالك ١‏ والملك أقوى من:الرهن ول 
أن يبقدم على «الررهن », فان شك خق الرتونةأيضاً بقدم عن حق امالك ب ثبت من 
جيه ة المالك بعقده وق اللنانة ثبت بذين اختياره مقدما عن حقه فيقدمعائ ماد ثنت بعقشدم» ولان حَق 
اللناية.ختص بالمين سقط انبوانها وق المرتهن لا إسمقظ بفوات: العين ولا بخص هنا فكان تملقه 
09 أحق وأوالل » فاناكانت جنايته مؤجبة :للقصاص .ف النفسن خاولىي: اطنالية :استفاؤه.ء فان: انض 
سقط الرهن 5 لو نافتء وإن كانت فى طرف .اقتضن منه و بقي الرهن في ناقيه »وإ عفى ,على مال 
لعاق برقبة النبد وصار كاطناية الوجية لهال فيقال للسيد انت مخير بين فدائه وبين تسليمه- للبيبع.» 
فان اختار قداءه فداه بأقل الاين دن قيمته أو 3 اطزاية 0 يتأسحع الزتؤايتين لاله انكانالارش 
أقل فامجني عليه لا حكن كن ار سات داناكاات القيمة أقل فلا :بلزمه ,كش مها .لان 
ما يدفعه تعوض عن:العيد فلا .يلزم لكين قيمته كا لو اتافه ( والثائية) بغديديارش الناية بالا ماباغ 
لانه رها بررعب فيه راغ فيشتريه بأ كبز امن.قيمته 
. [:مشئلة © ( فان فداءه ذهو رهن حاله 6 وان سامه بطل ارهن ) 
اذا فداه الراهن فبو رهن بحاله لان حق المرتون قائم او جود سبنهء وا هااقدم حق الني. عليه 














7 0 [الذني والبرج البكيير ) قضاء ادن أو ابراؤه حمل الردجن ليا ف بد‎ ١ 


؟!ا روى عطاء .أن رجلا رهن 1 فنفق عند لارممن ذاء.الى الى م لك فأخراه. بذلك فقالك 
١‏ ذهب حقك »© ولإما عين مقيوضة . للاستيذاء فيضينها من قبضها انك 1 من قيضها نائيه كيل مق 
ااستوفى ولاله حبوس. بدين فيكان مضدوناً كالمميع اذا جيس لاستيفاء عنه 
وانا ماروى ان اك ذئب عن الزهري عن سعرد بن ااسيب أن وسول الله ل قال « لابغاق 
ارهن اصاحيه غنمه. وعليه غرمه 4 رواء الائرم عن اججد بن عبد الله بن!ونسعن ابن ابي ذئبوروام 
اأثمافهي بعن ابن أي فديك عنان أن ذئب. ولفظه.م إلو- نمن صاحيه الذي رهنه 4 و باقه سواء قال 
ويصله ابن ابيب عن أي هريرة عن اني مكل مثله أومثل ممناء من حديث ألى أننسة ولانه وثيقة 
الدين, فلا يضءن كلزياة علن قدر ,الدبن وكالكفيل والشاهد ولانه فقيوض بعقد وتاحب بعضه لان5 
فكان جبعه أمانةكالودبعة و ندمالك نمالا اضمن به المقارلا: إضمن به الذهبكالوديعة ٠‏ فاماحد يثعطاء 
ل وقول ججاء يخالفه ٠‏ قال الدارقطني : برويه اسماعي ل نأمية ة وكان كذانا وقيل يرو يه مصعب 
ان ابت وان عقا 4.ويتوك أنه أراد ذهب جقك من الوثيقة بدايل أله ١‏ سال عن قدر الدثن 
دتببة الفرس. وحديث أنس ان صح فحتمل أنه حوس ها فيه » وأما المتوفى فا نه :صارملكا المسئوقي 
وله ماه وغنمه فيكان عليه ذمانه وغرمه مخلاف الرهن والبيسم قبل القبض مذوع . 
( فصل )واذا قضيام يع الج قأو 7 أ “ن الدبن ب الرهن أماثة فينده » بهذا قإل الشافمي 
وقاك إبى خيينة إن قيناة كان نضدونا واذل ابر ه أو وهبه لم يكن مضدوناً لمعي ويك ارو 
لان القرض المضمون مه لم بزل ولم يبرئه هه . وعندنا أندكان أمانة وي ي عل مإركلن عليه ولس علبة 


لنوته.» فإذا براك ظهر جك الرهن >-<ق ع له مع <ق المرتهن ف نز وك لاقلسن: اذا أسقط 
المر أبن حقه لور جك 1 خر وهذا مذهبالشافعي » وإن ساه بعال اارهن لفواتله قو الوتاقف 

( مييئلة > ( ذإن | إستغرق: الإرش. قبمته بيع منه بقدرم واقبه رهن » وق لل ماع جميعه 
ويكون باق نه رجنا ) 


اذا لم ستغرق, أرش اللنابةرقيمة الرهن بيع منه بقدر الارشن واقيه دهن لان بيعه اا جاز 


ضرورة ايفاء اق » فاذا | ندفعت الضرورة بيع البعض لم مجن بنع مابقي لغدم الضزورة فيه » فان 
عذر يبع بعضه بيع كله لاضرورة القنضية لببعه ويكون:ياقي ثمنه رهنا لعدام ثماق الناية إن وقال بو 
الخطاب : هل رباع مِئه, بقبدر اطناية 51 باع جيعه. ويكؤن الفاضل من منه عن أرش جناشه وهنا على 
وجرين. ( أحدها ).بباع ,بنضه جادة لما ذ كر نا ( والثائي ). باع ججيعه لان بيع البعض ستقبض|دوهو 
عب نقص .به العن وذلك يشير بالمالك والمزتون ‏ وقد قال عليه السلام «الاضرر ولا ضنرار » 

( .سئلة 6( فإن ابغتار المرنين فداءه نفداء باذن الراهن رجع به » وان فذاه بير اذنه نهل 
يرجم به,9 على روابتين 

اذا امتنع الرراهن من قداء المانى.فالمرتون مير بين فداثه وتسايهه » فاق ابغتاؤفد ا* فلك فد يه 9 
حر ج علبي ووانتين فيا يفده به الراهن ..فان فداه باذن :الراهن رجع بف.عايهك لوققى دنه باذنه» 
دإن,فداه,متيرطا لم يرجم بذيم.» وإن .نوي الرجوع: فهل يرجم بذاك #علن وجمين نلعلل مالو قضى 
دنه فين اذه : فإ زا على الفداء الواجب لم يرجم به.وجمل واحداً. ومذهبالثيافنيكاذكونا إلاانة 














444 أذاكان الرهن مستحتاً لزم المر من رده على مالي (امغنى والتمرح التُكير ) 
رده لانه أمسكه باذن كك ولا بخص بتفعه فهو كالو د بعة حلاف الاي قانه دا وبلا 0 
مالو أطارت الربع الى داره ثثوبا ا كي ١‏ دن ف ]دك . سآن أل 
مالسكه في هذه الال دفعه اليه لزم من هو فى يده من المرمهن أو العدل دفعه اليه اذا أمكنه فان , 


يشعل دار اي م اذا امتئع من رد الود: بعة عند طابها ٠.‏ وآن كان امتئاعه عدر كثل أن بكون 
بينه وبيئه طر بق ميف أوباب 7 اق لا»ك 1ه اقتيحه أوكان كاف فوت جمعة ة أوجماعة ارت صلاة أنه 
عرض أوجوع شديد وما 53 بهد فأخ رالنسلم لذلك فتاف فلا ضهانعليه لانه لاتفر يط مه فاك ك4 

( فل )) واذا قيض اكر من الرعن ووجدء سسا رن رد عل مالك والرءن باطل من أصله 
فان أمسكه مع علمه بالقصب حق ناف في بده استقر عليه الضان ولامالك تضمين 0 شاه فان 
ضمن لين لم برجع على أحد لذلك وان ضمن الراهن رجع عليه » وان ١‏ 8ل بالفصب حت تلقف 
بتفربطه فالمبكم كذلك لان الضان يدتقر علية وان تاف بغير تفر بطه .فيه ثلامة أوجه ( أحدها) 
إضمن وستقر د عليه إلان كل عرء افد مك يده العادية فاستق رالشمانءليه كا لوعي ( والثانى ) 
لاذيانعليه لانه قبضه على أنه ا من غير عامه ا يضدئه كالود بعة ٠‏ فعلى هذا برجع المالاك عل الغاصب 
لاغيد ( والوجه الثالث ) أن ليالك تضمين أمهما شاء ويستقر الضمان على الغاصب فان ضمن القاصص 
0 برجم على اد وان ضمن المرتمن 2 على ادن لانه 0 فرجع عاية كالمغرور حرية أمة. 


ا شرط له الراهن الرجو ع رحعةولاواحداًءوإنقضاء 
باذنه من غير شرط الرجو ع ففيه وحبان وعذا اصل ار فها بعد »وان فداه وشرط ان يكون رهنا 
بالفداء مع الدين الاول فقال القاضي وز ذلك لان اللحن عايه علك بيع العبد وابطال الرهن فصار 
عزلة الرهن.الخائر قبل قبضه والزيادة في دن الرعن 1 دنه اث :2 رل آرشن الينانة متعلق به 
واما ينتقل من اطنارة إلى الرهن . وفيه وحه 0 انه لا وز لان العبد رهن بدين فر حر رهنه بدن 
سوا «كالو رحنه بدن غير هذا » وذهب 0 حنيفة إلى ان ضمان حناة الرهن على المزتهن فان فذاه 
١‏ ير<ع بالفداء » وان فداه الراهن وبع في الم ناية سقط دبن الركن إذكان بقدر القداءو بناءعلى 
أصله في ان الرهن من غمان المرتهن وقد ذ كر نا ذلك 

( فصل ) فا كانت الجنابة عا على تيد العيد فلا لو من حالين ( أحدها ) أن 00 غير 00 
للقود كجناية الظاً واتلاف ال يكين را لان العمد مال سيده فلا يت له مال في ماله ( الثانى ) 
ان كارن موحية للقود فلا حاو ان كن على النفس و على ما دونماء فا ن كانت عا درن لفن 
فالحق لاسيد » فان فا على هال سقط القصاص ولم بيجب امال لما ذ كرنا » وكذ لك انءعفاعلى غير مال 
وان اراد ان يقتص فله ذلك لان السيد لا علك اللنابة على عبده فيئيت له ذلك ناته عليه الاجنيٍ 
ولان القصاص يجب ازجر واطاحة اعية ألى زحره عن سيده » فان اقتص ض قيمته كن ع 
كانه أو قضاء عن الدين لانه أخرجدعن الرهن باحتياره فسكان عليه بدله ما لو أعتقه » وحتمل ذلا 
بحجبعايه ثي لا نه|قنص باذ نه فك" نه قتص باذن الشاررع في ,بلزمه شي ء كالاجنبي: وكذ لك انكانت الطناية 

على انفس فاقتص الورثة فول تب عابوم القيمة # يرج على ٠١‏ 3" رناء ول س للورثة العفوعلىمال 
ذثرنا في السيد لانهم.يقومون مقام الموروث » وذكر القاضى وحها آخر أنلم :ذلك لإنالختانة في 











[ااثني والشر ح الشكبير ) . عند الاختلاف في قيمة الرهن بكون القول قول المرثهن مع هينه 448 
١‏ مشكله 4 قال ) وا ناختلنا فيالقيمةفالهول قول اأرتمنمع كينه 0 واناختلنا فيقدر ؛ 
الأن فالقول قول الراهن مع عينه اذالم يكن لواحد هنع) با قال ببنة ) 
نى إذا اختلفا في قيمة الرهن إذا تاف في الال التي .يازم المرون ضهانة وهي .اذا تعدى أو لم 
كر ل المرمن مع عيئه لانه غارم ولانه من 1 الزيادة على ماأقر به رلك 
رم ذا قال الشافء ي ولا ف فيه عخا لا » وان احتافا فى قدر اق بحو أن يقول الراهن رهنتك عدي 
هذا بالف فقال المرتهن بل بالفين فالقول قول الراهن » ومذا قال النخعي والثوري والشافعي والبتي 
وأو ثور وأصحابالرأي » وحكي عن الحسن وقنادة أن القول قول المرتهن مالم جاوز تمن الزه نأو 
ابمنه وكوه ول مالك لان الظاهر أن الرهن 0 بقدر الحق 
وانا أن الراهن مككر لازيادة التي يدعيها المرتون والقول قول المنكر لقول رسول الل مكب « لو 
عي اناس بدعواثم لادء ى قوم دماء رحال وأمواه, ولكنالهين على المدعى عليه 6 رواه مسح ولان 
1 مل براءة الذعة ءن هذه الالف فالقول قول ١ن‏ فيا كلو اخلوا فى أصل لدان . ونا د اكه 
ن الظاهر غير ل فان العادة رهن الذي 3 بأقل ركد ته » اذا ثبت هذا فان القولقول الر اهن فى 
كدر مارهنه به سواء ابفنا عل أنه رهنه 1 الدين 3 احتافا » فلو اتفقا على أن الدين الفان وقال 
اراهن | : رتك 0 الإاذين » وقال المرتهن : بل رهنته بهما فالقول قول الراهن مع عيله لانه 
كر تماقق المرتهن فيأحد الالفين بعبده والقولقول الككر » وان اتفقا على أنه رهن بأحدالا لفين 
ملك غيرثم فكان طم العفو على مال كا لو جنى على) أجني ولاشافمي قولان كا لوحبين » فانعفا بض 
الورثة سقط القصاص وهل يبت اغير العافي نصيبة من الددة # على الوجين ومذهب الشافمي في 
هذا الفصل على نحو ما ذكر ناه 
(فصل) فان جنى المرهون على عبد سيده ل نل من حالين (أجدها) أن لايكون مرهوناً أ شكه 
حم الناية علرطرف سيده له القصاص انكانت حنايته موجبة له فان عفا على ماك أو غيره دكات 
اطناية لانوحجب القصاص ذهبت عدر وسؤاءكان ا جني عليه قنا 5 مديراً 0 أم ولد 
( الخال الثاني ) أن يكون رهنا فلا يخاو إما أن يكون ردناً عند مرمن القاتل أو غيره فان كان 
علد مرمن القائل واطناية موحبة للقصاص. فلاسيد القصاص فان اقنص بطل الرهن في الحنى عليه 
وعايه قبمة المقنصمنه » وحت.ل انلامب لانه اقتص باذن الشارع فان عفا على نك اتات المناية 
«وجرة لكان ردكا بحق واحد غناته هزر لاله ق يتعلق بكل والح مها فاذا قتل م 
بفي الحق متعلقاً الا خر » وان كان كل واحد منها رهنا بحق منفرد ففيه أدبع ايل 5 
( إحداها ) أن يكون الكقان سواء وقيمتهما سواء فتكون اللناية هدراً سواءكان:اطقان من , 
حسين مثل أن يكون أحدها عائة درنار والاخر بدراهم قبمتها ماثة دنار أو من. جنس واحد 
لانه لافائدة في اعتبار الناية 
(المسئلة الثانية) ان مختاف اطقان و”تفق القيمتان مثل أن ينون ددن أحدها مائة ودين لكر 
'اثنين وقيمة كل واحد منها مائة ذانكان دين القاتل اكرا نفل الى دين المقتول . لعدم الغرض 














5 : عند الاحتلاف:في قدرالرهن,كون القول ثولالزااهن: (١‏ المغني والشمرح الكيه) . 
وقال اراهن هو رهن باؤّجل وقال المرتين بل الخال فالقوك قول ار اراعنبع : عيئه لانه كردا 
القول قوله فى أصل اارهن فكذالك في صفته وهذا إذا ام يكن بيئة فان كان لاحدهما ينة < , 
بغير خلاف فى جييع هذه أأسائل 3 

( فصل ) وان اختافا في قدر الرهن فقال رهئتك.هذا:المبد فقاك بل هو والعيد الا خر فا: 
قوك الراهن لانه متكر ولا فلي في هذا 'خلافا! .. وان قاك رهنتك هذا العبدقال بن هذه الطارية+, 
العبد من اارهن لاعتراف اثرتهن ناه لم برهنه وحاف || راءن عن انه مبارونه الخارية لت 5 
الرهن) يد ٠‏ وإن اناف فيرد الرهن المهالراهنفا لقولقوله, أيذا لانه ضكر والادق معه .وكذ 
الك في ااستكدر اذا اذعى رد الاين استالجرة م وقاك أأبم الات خرج فلوسي 1+ انيد 
القول 1 ار تبن وااستأجر 3 ارد ذاء على أ أذارب والوكيل عل اذا ادعيا ارا فان 
وحهين واافرق ينهاوبين المرتهن ان المرتهن قبض اعون لينتيع با وكذالك.ااداتالجن والو بل 
قرض اعون لينتفم بالجعل لانالمين واللضارب قيضها! لينتفع بريجما لابهاءء وأن الختافاا في دف انين 
فالقول قول المرم,ن مع عينه لاك بده بد امانة ويتعذز عايبه إقامة» البينة: على النافف فتبلى 
قوله فيه كالمودع 

( فصل ) فان قال بتك هذا الأوب على أن , زهنني شنه عبديك هذين قال بك على أن أرهنك 

هدًا وحّده ففيها روا يتان حكاع) القاذي ( احداهما ) يتحالفان لانه انختلاف فيالببع فهو كالانحتلاف 
في القن ن ( والثانية) القول قول. الراهن ل نه مذكر الثمرطظ رهن العبد الذي ا<تلقارفنه. والقول 
قول المتكر وهذا أصح.. 
فيه وان كان دن القتولٍ أكذ نقل الى القاتل لان اللترتمن غرضًا ف ذلك انول ينام القائل ل 
قيمته رم مكان المقتول اك حاله؟ عل وجهين ) أحدها ) لاماع لانه لافائدةفيه ( والثاتي )باع 
لانه رعا زآد فيه من ساغة 5 كنه فان عرض ابيع في يرد فيه لم ليع لعدم ذلك 

(المسئلة الثالثة) نيفق الدئان و حافت القنان بإن كوق دين كلو اد ننه مائة وقئمة أنجدها 
ا ان فانكانت قيمة المقتوك أكق فلاغرض ف النقل فسقى يحاله وان كانت قبية 
الماني 1 بيع منه بقدر جنايته تكون رهاً بدين الحني عاية والثاقي. رهن بدينه وإرث انفتا 
على تنقيته ونقل الدين اليه صار هونا ءا فان حل 7 الدرئين بيع بكل حال لانه إنكان دنه 


امحل بسع لو ل كه ومابقي منه ردن بالدن |5 خرء وان كان المعجل ال خِن بيع ليستوق 
مثة بقدره والباقي رهن يدانه 

(المسئلة الرابعة) أن مختاف الدينان والقيمتان مثل ان يكون أحد الدرنين سين والااخر كالين 
وقيمة احدها ماثة وال خر مائتين فان كان دن القتول اكز نقل اليه والا فلا 

(نعن) فان كان لحني عاية رهنا: عند غير عىتهن القاتل فلاسيد القصاص لانه مقدم على <ق 
اأر دل أن اطثاءة الموجبة ليال «قدمة عايه فالقصاص اولك فان الاآص بطك || ون ف لني 
عليه لان الجنابة علية ١‏ ال ماله جعل رهناتهكا له وعليه قبمة لمق تص منه كون رمنالا نه بالق 
الوثيقة قبه باختياره . وتمل أن 3 ِب ك0 | ولاسيد العفو على مال قتصير كاطناية للوجة 
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فصل ) :وان قال: أزسات. وكلك فرهني غبدك على عشمز رن قبضها قال ماأمرته ترهنه :الا 
بشضرة ولا قيضت الا عشرة سئل الرسول فان صدق الر اهن فعلية العين أنه مارهنه الا إمشرة 
ولا قبض الا عششرة ولا مين على الراهن لان الدعوى على غيره » فاذا حافت الوكيل برثاً جيعاً وان 
نكل فعليه العشرة املف فيها ولا يرجع بها على أحد لانه يصدق الراهن ف أله ما اندها ولاأدره 
بأخذها وانها المرتهن ظامه » وات صدق الوكل المرتون وادعئ أنه سي الشرين إلى الراغن 
أذؤل قول ٠.‏ الرادن مع ١‏ د 8 علية بالعشرة وندقع ال 1 رَنوْن أن <اف بريء 
0 ا تونلانه زع باحق لهوا اال راهن ظلغةهوا انغدْالرسولأوتعذراحلافه 
مل الراهن العين أنه ماآذن فى رهنه الا بغشرة ؤلافيض أ 050 | وييقالرَهن بالعشترة الاذخرى 
( فصل ) اذا كان على رجل الفان أحدهما برهن وال" خر بغير رهن فقغى ألفاً وقال قضيت 
دن الرهن وقال المرتهن بل قضيت الددن الا خر فالقول قول الراهن مع عينه سواء احتلفا في نية 
||| رأهن بذلك إل في لفظه لآنة أعر بليئة وصفةدفعه ولانه يقول ان الدن الياقي بلا رهن والقولةو له 
فى أصل الرهن: فسكذلك في ضفته .وان اطلق القضاء ولم ينو شيئا أ فقال او بكر له صرفها الى أمهما 
شاء كا لو كان له مال حاضر وغائ فأدى قدر زكاة احدهماً كان له ان يغين عن اى المالين شاء 
ومذا قول بءض اصحاب الشافمي 6 وقال عضوم يقع الدقع عن الديئين معا عن كل واحد مها نصفه 


امال فيثك المال في رقزة العبد لان السيد لق جى عاق العبد اوجن 'أرشن جنابته عق المرتون فبأن ثبت 
على عيده 0 . فان كان الارش لايستغرق قبمته بءنا منه بقدر شل الناية بكون رهئا عند ص تهون 
الي عليه وباقيه رهن عند مر تنه » وان لم : 34 أن ببع بعضه برع جميعه وقسمة عنه ينها على حسب 
ذاك 0 رهنا » وان كانت الخناية تستغرق قيمته نقل اا ني لعل رهنا دئد إل خرءوحتبل ان 
بباع لا<مال ان يرغبٍ في شرائه راغب بأكز من قيمته فيفضل من قيمته.شيء ي-كون رهنا عند 
مر تنه وهذا كله قول الشافمي 

( فصل.))فانكانت. اسلناية: عى موؤروث سيده فيا دون النفس كا طزافه أو ماله فهني كالحناية على 
٠‏ انتب وله:التصاصإنكانت جوخية له واايفق حل مال بجاغهره » وانكانت موحية لماك /ابتداء #بت 
فآن تقل ذلك الى السيد موت المستحق فله مالموروثه من القصاص والعفو على:مال-لان الاستسدامة 
لومي الابتداء خاز أن بشنت مما | مالا.شت ف الابتداء » وان كانت الناية على 'نفسه نالقتل يت 
الج لسده وله ان بقتص فا يوب القصاص . وان ,عفا على مال أوكانك اعلذاية فوسجنة اللعبال 
اتداء فهلة. نمت اميد # فيه وجهان ( أتحدها ).شت ونهو قوك بغفض أصحادي الثنافضى لان الحثاية 
عن غيه فأشوت ت الجثاية عل مادن النفننن ( والثاتي ) لا يثبت له:مال في عبذه والااله ادر عليه وهو 
قول أبي #ورالاثة حق ثيلتة لاشيد ابتداء فر يكن له ذلك كا أوكانت اطناية عليه» وض الودين 
و«ثوت للق في ابتد! انه دل نشت للقتيل ْم لتقل الى وارثة ا يدت للوارث ابتداء 9 علو ل 
موضع نيت له المال في وقنة عبده فانه يقدم على الرهن لانه يبت للموروث نهذه الضفة فينتقل إى 
دارث#كذيك فان. اقنص في هتذه الضورة لم بازمه بدل الرهن:لانه اذا قدم المال .علق حق انون 











44 فرؤ ع ف الاحتلاف يقد رالذئ واارهن وغي رهما ( المغني والشمرح الكبير ) 
لانها تساويا في القضاءفتساويا في وقوعه عنها » فأماان ابر 1 اأرتبن من احدالديئين واحتلفا: القول 
قول اار:ون على التفصيل الذي ذكرناه قي الراهن ذكره ابو بكر 
( فصل ) واذا اتفق اللراهنان على قيض العدل 0 0 الرهن في حقهما وام يضر |؛ 0 
لأن اق لها ء وإن قال أحدحما قبضه العدل فا نكر الآخر فالقول قول المشكر كا 1 احتلفا فى ةبش 
المرمن له ولو شهد العدل بالقبض لم تقبل شهادته لامها شهادة الوكيل لموكله 
( فصل ) اذاكان في بد رجل بد فقال رهناني عبدك هذا بألف قال بل غصبته أو استعرئه 
فالقول قول السيد سواء اعترفبالدبن أو ححدهلان ال صل عدم الرهن » وانقال|اسيد عتكعيديهذا 
ياف قال بل رهنته عندي ما فالقول قو لكل واحد منهما في العقد الذي رن اع ا 
وهمكذالو قال رهنتكة بأاف افرضتنيه قال بل بعتنيه بأاف قبضته مني عناً فكذلك وبرد صاحى 
العيد ارقف راع عيده 
( فصل ) :واذا ادعى على رجلين فقال رهنمالي عبدكا بديني علبكا فأنكراه فالقول قوها نان 
0 واحد مئها على صاحيه قيلت شراديه اذاكان عدلا وللمرمن إن حاف مع كل واحد منبها 
و نصير جميعة ا حاف مع حدما ويصير نصيب 56 خر رهد د وان اقر احدهما ثبت في حقه وحده» 
وان شهد المقر على لك قبات شهادته ان كان عدلا لانه لاجاب أ 0 يبدفع عه افترا 
ومذا قال اصحاب الشافعي وقال امهم اذا انكرا حيءاً فني ث شوادتها نظر لان المشهود له يدعي ان 
كل اواحد 3 ل له 00 حقه من رع فاذا طن المشهود له في رد م تقيل شه وأدمم 


فالقصاص ل ولان القضاص ثبت الاوزوت مقدما على حدق ا تون نكذاك اق و في حق ار ذان 
كانت اطناية على مكائب السيد فهى ي كاطيناربة على ولده وتعجيزه كوت ولده فها ذكر نأه 
( فصل ) فان جَنى العيد المرهون اذلن موق ران تن بن بعلم تحرتم اللناية وانة لا جسعايه قيول 


ذلك هن سيده فهي كاطنابة تغير اذنه ».وان كار ن صبياً ا أعجمنا لاعل ذلك فا | : ي هو السيد. يتعانق 
به موجب المناية » ولا يناع العبد فيها «وسراً كان او معسراً كا لو باشير السيد الجناية » وقال القاضي 
فيه وه أن الغيد سناع مع اعسار السيد لان العبد باشر اليناية » والصجيح الاول لان العيد ]لافاو 
تعلقت اناي به بيع مع اليسار » وحم اقراز العبد بالإنساية حم إقرار غير المزهون على ما بأني 
بيانه ان شاء الله تعالى 
مشكلة ) ( وان حي غليه جناية موجية للقصاص فلاسد_د القصاص فان اققصض “فعلية قيمة 

أفلها قيمَة 2 ول مكانه ) 

اذا جني على الرهن فالخهم في ذلك السيد لانهالمالك والارش الواجب باعلناية هلك وانها المرتون فيه 
3 اللقات اوعدا ع والمودع ومذا قال الشافعي وغيره»فان ث رك المطا لبة أو أخر ها أوكان فائيا 
أولهعذر عنعه متها فللهر تن المطا لبة مها لانحقهمتعلق وجا فكان له المطا لبةبه به كالوكان الياني سيده »ثم 
انكانت النانة انه مواجية للقصاص فلاسيك الاين لاه حدق له وائنها يشت لسوق فان اقتص أخذت.: 4 
قبمة ة أقلهما قبمة شعات مكا نه رهذا نص علية أحد في رواية إن منصور وهوقو لاسحاق» ولتخر ج أن 
82 53 علبة شي » وهو مذذهب الشافعي لانه م حب 'باعيناية مال ولااستدق ال و ليس -عا ي الراهن 
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. قانا لايصح هذا فان انكار الدعوى لايثبت به فسق المدعى عليه ؤان ,كان الحقعليه لهواز ان 
يأى أو تاحقه شهة فيا بدعيه او شكره» وكذلك ر تداعى رحلان شيا وخاصا فية م شهدا ان 
إلا 5 ل قباد ران كان ادها اذا في خا لفته اصاحبه ولو ثبت الفسق بذلك ام 
بز قبول شهادتها جيعاً مع تحقق اير ح في احدهما : 

( فصل ) واذا رهن عيئا عند ر<اين فنصفها رهن عند كل واحد منها بديئه ومق وفى احدهما 
خرجت حصتهمن الرهن لان عقدالوا<د مع الاثنين عنزلة عقدن فكأنه ره نكل واحدمنهاانصف 
مثرداً » فان اراد مقاسعة المرتون واخذ نصيب من وفاه وكان الرهن مما لاننقصه القسمة كال مكيل 
رباد ان اك وار ارما احا سلربلا ل الست را 
في زر 


تمن تصف؛رهن و تصفه وديعة» اك رهناثنان ع بدهم] ع رجحل فوفاه احدها افك ||| رهن 


0 أصيبه . وقد قال| حمد ف روايةمهنا في رجلينرهنا 0 لما عند رحدل على الف فقضا وأحدهماوام 

5 ذر فالدار ررهن على مابني » وقال أبو الطاب في رجحل رهن عيده عند 2 
شبيعه رهن عند الآ خر <َتى ووفيه وهذا من كلام احمد واي الخطاب #ول على أنه ليس لاراهن 
دتاسمة ار ” مون ا عليه من الضرر لاععنى أن العين 3 ا تكون رع ان لاموزآن قال إنه رهن نصف 
3 بد عند رحدل فصار جميعة 0 ولو رهن ا'نان ا أن وى اثنين الاك 1 الجردة عقود 
و مير كل ربع من العبد رهزاً عائتين وحخسين فى قفضاها من هي عليه افك دري الرهن ذلك 
له در قاله ر قاله القاضي وهو لد وهو الصف 8 


0 اران ل تاجات انه ووجه الاول انه اناف مالا استدق سب اتلاف الرهن فغرم 
قبنه ما لو كانت الئايةموجية لامالة وهكذا ال+-»؟ فها اذا مي تّالقصاصاسيد فيعبدالمرهون.واها 
اوحيئا اقل القيمتين لان حق المرثهن أ'ما تعلق بالمالية والواجبمنالمالهو اقل القيمئين لان الرهن 
ن كان افل لم يجب ا كث من قيمتة » وان كان الهاني اقل قيمةم يجب | كثرمن قيمتهلانها الت أتلفها 
بالقصاص وان عفا على مال ص عفوه ووجب اقل القيمتينلا ذ كر نا » هذا اذا كانااقصاص قتلا ؛ 


وان كان جرحا او قلع سن ا ه فالواجب بااعفو اقل الامرين من ارش ار ح او قيمة الجاني 

لاذكرنا وان عفا مطلقا انب على موجب الءمد ماهو #فان قلذا موجبه احد شيئين ثبت المال 1 
قذا مر جية القصاص عينا 0 2 اقتص » او فلذا ثم تحب القيمة على الراهن وجب هنا وهو اختبار 
بي الخطاب لانه فوت بدل الرهن بعفوه اشبه مالو اقتص » وان قلنا لا جب على الراهن ثم لم نهب 





7 وهو قول القاضي ومذهب الشافمى لانه | كتساب مال فلا كير علية و كذلك انعذا على غيرمال 
( سكل ) ( دوكذلك ان جني 1 سيده فاقئص منه هو او ورثته كر نا ذلك ) 
( مسئلة 6 ( وان عفا السيد على مال اوكانت موحية لاعالفاقتص منه جمل مكانه ) 
اما اذا كانت الإناية موحية المال او ثبت المال العفو عن اناية الموجبة للقصاص فاله يتعاقبه 
ف الراهن والمر”بن ونحب من غااب نقد البلد كقم المتلفات » فلو اراد الراهن ان بصاطعنهاو ,أخذ 
3 عنما ا لا باذن المرتمن » فان اذن حاز ل ان بق لها وما أبض من شيء فهو رهن بدلا 
عن الأول وقائماً مامه 


(النني واشرح الكير) 0 > ١"‏ (رء ارابم] 








4 فروع نك الأحتلاي في الزحن . ٠‏ (الميني والشبر حالكير 2 


(يفصل ).واو ادعى رجلان على رحدل 3 رهنها عبده وقال كل واحد منها رهنه.عندي دون 
صاحى فا أنكرها - 8 فالقول قو له مع .: عينة» وان.ا ار م وصدق كذ سَِ الى من صدقه 
كك الاذر وان قال لاأءر عين المرتمن مدهها حاف على ذلك والقول قول من هو فى يده دنها 
06 عينه . وانكان فىأيديها حاف كلوا<د دذها على نصفه وصار 0 عنده 6 وإنكانى ببدغيرها 
أقرع ينها ذفن قرع صاحبه ا كا لو ادعيا ملك » ولو قال ره ته عند أحدهيا < رهنته 
3 ذر ولا أعر الما بق منهها فكذلك » وان قال هذا دو السابق بالءقد والقيض سل اليه و<داف 
لخر وان كيل والعبد فى بد الإول أو بد غيرم فعليه قيمته اثاني كا لى قال هذا العبد لزيد وغصينه 
من تمرو فانه 5 إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .وان نكل والعيد فى يد ااثالي أقرف يده وغرم ف 1 
للاول لانه أقر له بعد ماقمل ماحال. بيثه وبين من ةر له فلزمئه قبمتهكما قلاع وقال الفاضي اذا اعزف 
به الغيرمنهوفى بده فهل رجح صاحب اليد أوالقر له + على وجهين .واواعترفلاحدهما وهوفىيديها 
بدت بيد المقر :له وفى الاصفب الا خر و<وان 

( فصل ) اذا أذن المرتون لاراهن فى مع الرهن بعد <اول الحق جان وتعلق حقه بثبنه » وان 
أذن :له قبل حلو له مطلقاً فباعه بطل الرهن.ولم يكن عليه عوضه لانه أذن الد.فها يناف جقِه فاشبه .مالو 
أذن فيعتقه وليالك أذ منه وبه قال الشافعيءوقال أبو حنيفة ومد يكونالون.رهناً ااانا 
الوخن باذن المر'نين :#وجب 'ن ينبت حقدافله كاد حل الدين .. قال الطجاوي جق,المر تهون ,2 
بعبن الرهن والن بدله 0 أن د بهكا لو ف 0 أنه :تضرف بيبطل حدق ل 


(سنة) (نان عفا ال عن امال صح في حقه 3 بصح في حدق المرتون » فاذا نفك الرهن 
رد إلى الاي » وقال ابو الخطاب ريصح وعليه قيدته ) 

اذا عما السيد عن المال فقال القاضي سقط حدق الرزاهن دون الرانون 55-5 ذ القيمة من الذالي 
نكون رهنا فاذا زال الرهن رجع الارش الى الماني كلو اقر ان الزهن مغصوب او حان ات 
استوفى الدن من'الارش احتمل ان 3 اليانى على العافي لان ماله ذهب ف قضاء :دينه فازهة ‏ 
غرزامته كنل استاره ذريهنه »-واحتدل أن لابرجم عليه لانه لم يوجدمئله فيحق اياي مايقتضي وح 
الشئان وما استوق بسيت مده حال ملتككالة فأنشيه مالو جنى | نسان على عبده ثم 'وهبه لغيره ا 
الشابقة » وقال أَبوْ الخطاب : يضمن العفو مظلقاً يوخ من الزاهن قيمته تكونارهناً لانة أسقطدينه 
غن غرعه فصع كار دونه » قال ولا,مكن كو نه رهنا مع تقدم حقٍ الزاهن فيه ولزمته القيمة لتقوية 
دق اللرتون كا لواتاف بدل الرهن » وقال الشافعي لا يصح العفو أصلا لان <ق المرتون متعلق به 
فر يصح عفو | راهن عنه كاارهن تقسه ء وكا لواوهب الرهن 7 و غصب فنفا عن فاصيه . قال شيكنا : 
وهذا أصح ف النظر » فانٍ قال المرون حفاكت حقى من ذلك سقط لانه شفع ال داهن ولا نضضره ؛ 
ؤان:قال أسقظت الارش” أو ابرأت منه لم يسقط لاك ملك راح قار سمط اإستاط 50 وهل 
يسقط حقه + فيه وحهان ( أحدها ( سقط وهو قول القاضي لآن ذلك يتضمن اسقاط حقه وإذا ا 
يسقظ حق غيره سقط حقه كا لو قال أسقطت حقي وحق الراهن ( والتاي) لا سقط لان العفو 
م لابراء مئه لبصح فلم ليصح ما يضحئة 














(النني والامرخ:التكيير) ها جيب على الرانقن عئذ حاول اق 41 
دن غيق الريغن ألا دك ارهن فاذا أذن فيه اسقظ حقه كالءتق » وكالات مابند لوللا نالمرمن 
تداك بع هويا لف الاتلا فلا تدغير مأذون افيه من جبة المر”بن » فان :قال :اها أردتناطلاق الاذن 
ا دا عنه ردنا لي لفت إلى دعواه لان اطلاق الاذن يةتضي ببعا ,فسخ الرهنو.هذا قالالشافمي 
ن أذن فيه درط إن ضال عه ركنا 11 سجل له دينه من ينه حاز ولزم ذلك » وان احتافا 
ِ 02 فالقول قول المرم,ن لذن بكر دان 3 في ١‏ بع واختافا في شرط عل ثمنه رهنا أو 
نجل دينه منهافالقوال قل الزاعن لان الآطل عنم : فرفله وكير ل أن كران "اقول أقول كرتن 
'ن الاصل بقاء 'الوئيقة ولاق أذ الرافن في البيع م رجع قا ل انع فزاع ة الم رتهن بعد العرنا لرجوع 
م بصبح ببعه » وأن ناه بقد الرجو ع وقبل العم احتال:وخبين بناء عك عرزل الوكيل'قئل غامه » فان 
تتلا 'في 'الرجو ع "قبل التتعم فقال القاضي القو ل كول 'الرتون رطا لان الاضل عدم 'الرنجو ع وعدم 
آل بسع قبل الردوع قُتَعَارض 'الآصالان و زة. يث 'العين رهنا على ات وبإنااكه قال': انئذا في وهذآ ف 
2 3 ألى ببعه » قامنا مادعت الخاحة الى بيحهكالني خيف نلف 'اذا أذن في بمنه منظاقا 'تطاق الاق 

عله الان ببعله مستحق شه هابيستم بعد حلول الدين 

ا عل طاو ق لزم الر اهن الايقاء 'لاله دئن حال قلزم عاق كلدي للا رمن به فان لم 
ف وكان قد أذن عر ”ون 3 لاعدل في لمع الرنان ناعه وواق الحق من اه واففضل من نه فلا كه 
وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن . وان .1 يكن أن لاي بعه أو كان قدأذن لها ثم عرطا 
علو لب بالوقاء يبع الرنعن "ان فل والا فيل اطاك؟ مارى من حيس وتعز بره ايبيعة 0 
ا نه وبهذا قال النافي » وقال بو دنفة لاببيمه انخا؟ لان ولابة الحا على من هليه الاق لاعلى ماله 


10 6 ( 1 أفر رجحل طنا, 3 على لكان 1 لد ثيء لي 2 كه 0 وصدقه 
09 فله الارش ولا حدق لمر بن فيه وان صدقه ارون وحده لعاق حقه الارش .وله قضه فاذ| 
الراهن الحق أو ابرأه المرمن رجم الارش الى الهاي ولاثيء للراهن فيه ».وان استوفى حقه 

من الح 1 ملك الحا مظاابة |/ اران بشيء لانة 2 له ناس تخقاقه 
(فضل) ولوكان الرضن أنضة حامالا فضرب بطنها أجني فلتت جِنً هيا قفنه عثمر قسمة اه وان 


ألنته حنا ياثم مات لوقت يغيش مثله ففيه قرمته ولاب ضمان نقص الولادة لانه لايتميز تقض مماوحت 
ضمانه من ولدهاءوحتذل ان يضمن نقصم ١‏ بالولادة لا ثه تحصل بفعله فلزمله ا اوخصيم] * م جنى غليها 
وحتنال :ان نتجب ١‏ كبر الامرتت من ضر أو ضئان خزينيا لان سيق ضمانها ونعد 'قاذا لم مجتمم خنائهها 
وكيب دان | كنزها مؤان ضعرب بطن مبيمة فالقت ولدها ميتا ففيه ما نقصتها اللذاية لاغير وتما وج 
من ذلك كله فهو رقن مع الام » وقال الشافمي : ماوجب لنقص الام او لنقض البوعة فبو .رهن ممما 
وكذلك ماوتيت فإولدها وماوجب في جنين الامة فليس برهن ولنا أنه ضبان وغجد مسج الطمائةهلى 
الرغن فكان من 'الرهنكالواحب لنقص الولادة وولد اللبيعة 

لرسئلة) ( وان وطيء ٠‏ المرلين الخارية يثير اذن الراهن فء ايه الحد والو وؤلده زفق ) 

لاحل للفرمن وطه:الخارية المرهونة اسماءا لقول الله تمالى :( إلا غلى أزواجم و مما رهلعكاى 
اعانهم ولبست هذه زوجته ولا ملي » فان فغل يقير اذن الراهن عاما #التحرم ققلية:اطيد الالله 














4 المرئون أحق بثمن الرهن حتى يستوفيحقه ١‏ المففيوالشرحالكير). 
فل ينفذ بيعة بغي أذنة . ولنا أنه دق تعين عليه فاذا امتتع اناك قام الا كمقامة في أدامككالا ناء 


من جذس الدن وان وى الدبن من غير الرهن انفك الرهن 


ي ساو ف <4له 


ل( مسئلة 4 قال ( والمرتءن أحق بشن الرهدن من جم اله 

حيا كن الرادن 1 ميتا) 

وحلته انه اذاضاق مال الراهن ءن 0 وطالب الغر ماء بد بوهم 1 حجر علية لفاسه ور 0 
قسمة مالد بين غرمائه فأول من يقدم من لهأرش حناية يتعلق برقبة“بعض عبيد المفاس لما ذ كر نا من 
قبل » 6 من له رهن فانه بخص بثمنه عن سائر الغرماء لان حقه متعلق بعين الرهن وذمة 7 
معا وسائ رتم ,تعلق حقه بالذمة دون العين فكان حقه أقوى » وهذا هن أ كثر فوائد الرهن ودر 
تقد بحقه عند فرضمزاحمة الغرماء» ولا نعم في ه.ذا خلافا» وهو مذهب الشافعي 
وأصحاب الرأي وغيرثم » قبباع الرهن فان كان نه وفق ا » وانكان فيه فضل عن دينه 
رد اليافي على الغرماء » وان فضل من ده شي ادكه وضرب مع الغرماء ببقية دئةه 
م من بعد ذلكمن وجد عين ماله فوو احق ام 2 إبقسم بقسم الباق بين الغرماء على قدر ديومم 8 
فيوم من دينه ثابت جناية المفلس لم يقدم وكان 1 الغرماء لان ارش جنايّه كلاق بذمته دون ماله 
فوو كيقية الديون لاف أ جئاية العبد فانها تتعلق برقبة العبد ذلذلك كان 0 به مرن تعاق 
حقه جرد الذمة » ولا فرق في اس:<قاق ثمن الرهن والاختصاص به بين كون الرهن حيا 0 ما 
لان تقدرم حقه من حيث كان حقه متعلقا بعين المال وهذا المعنى لا حتاف بالحباة والموت فكذاك 
مائبت بهكارش اللئانة . 

( فصل )واو باع شيثاً أو باعه وكيله وقّض الوُن أو باع ااعدل الرهن وقيض الآْن قلف وتعذر 
رذه وخرخت السلعة مستحقة ساوى المشتري الغرماء لان حقه لم يتعاق بعين المال فهو عنزلة ارش 
لا شيهة له فيه فان الرهن وثيقة ة بالدين ولا مدخل لذلك في اباحة الوطء » ولانوطء مساك ره وح 
الحد مع ملكة لنفعها فالرهن أولى:ويجب عليه المهر سواء أكرهها أو طاوعته » وقال الشافعىلا ب 
المهر مع المطاوعة لان ابي ميب نهى عن .هر الخي » ولان الحد اذا وجب على الموطو لا 
كالحرة . وانا ان المبر 0 للسيد فلا سقط عطاوعة الامة واذنها كا لو أذنت في قطع بدها » ولانه 
اشرق هذ النقية الاوك للد ل 1ن كان سل عر ]اك ار لي 0 كر كا اركات 
ْ را واطحديث مخصوص بالمكرهة على اليفاء فان الله تعالى سماها بذلك مع كوا مكرهة فقال ( ولا 
تشكرهوا فتيانسم على البغاء إن اردن تحصنا ) وقول لاحب الحد والمور 0 لا يجب المهر لما وني 
مسئلتنا لا جب لطا واما حب لسيدها . ويفارق ل فان ااهر لو وحِبْ لوحب اوقد اتات حنها 
باذنها وهنا المستحقلم تأذن» ولان الودوب في دق الحرة ار اهما وشقوطة مطاوعتها | فكذلك 
الستد « با لمأ تعلق السقوط بأذنه شخي أن يت عند عدمه وسواء وطثها معتقدا ادل انا غير معتقد له 
3 أذعى .نشيهة ة أوم يدعبا لاإسقط المهر * بثيء من ذلك لانه حق 0 فلا سقط بالشيهات وولده 
رقيق للراهن ن لابه من زنا ولانه لإ ملك له فبها ولا شيبة ملك فأشيه الاجني 








0 الكتي ) المستاجر أدق بالعين ااستاجرة من سائر غرباء الافلاس 7 م4) 


اذ المفلس » وذكر القاضي احمالا آخر أنه يقدم عل الغرماء لانه + برض .تجرد إل ككارارل 
رثن ولانه لو 1 يقدم على الغرماء لامتئع الناس عن شراء مال افلس 0 عن ضياع أمواطهم فتقل 
غنات فيه وبقل عنه فكان تقدم المشتري. بذلك على الترماء أنفم لم وهذا وجهلاحاب الشافمي » 
نا أرة هذا حق لم يتعاق بعين الال فم يقدم كالذي جنى عليه المفاس وفارق المرتهن فان حقه 
د ا كر 1ل الوك اس ا اك الل لان ماده 
ا ل طا فلا يشت ل ما فأما ان كان ام رك 0 رده وجب رده وينفرد به 
بد لانه عين هاله لم يتعاقي نه حق أحد هن الناس وكذلك صاجب الساعة المستحقة يأخذها 
3 باع العدل مال المفاس 3 باع الردن وذرحت الساعة مستحةة فالعهدة على المفاس فلا شيء على 
ل لا نه امين . 
0 000 1 ديرا لعيلة 0 شيتغيرهما لعيله ثم أفاس الاؤجر فااس ار ادق 
إلمين القى ا تأجرها برف القرظ اق يستوفي حقه لان حقه متعاق بعين المال والمنفعة مماوكة له في 
1 فكان أحق 78 لك اشرى نه 0164 0 هلك البعير أو اندم الدار قبل اتقضاء المدة 
ليخت الأجارة وضرب مع 'اغرماء بدقية الادرة » وان استأجر حملا في الذمة 1 غيره 2 أفاس 
جر فااستأجر أسوة الغرماء لان حقه لم يتعاق بالعين » وهذامذهب الشافعى ولا أ فيه خلافاً 03 





0 010 7 ل ف نفق الغرهاء والمفلس على الى 2 قل عن مد الاجارة فليم ذلك و 
0 » واناختلفوا قدمقول ن طلب اليع في الال لا ثهاحوط من التأديرفاذا ,أستوفى المستأجر 
0 المشزي 0 وان اتفقوا على 0 البييع د قذي مدة الاحارة فلوم ذلك. لان الحق 


م 0 علوم 


مسئلة © ( وإن وطئها باذن الراهن وادعى الهالة 6 مثله جهل ذلك فلااحدد 1 َ ولا 
مهر وولده حر لا ثلزءه قيمته ) 

دحملة ذلك ان المرتون اذا وطثها باذنالراهن وادعى الهالة بالتحريم فان احتمل ضدقه لكونه 
من نشأ بيادية أو حديث عبد بالاسلام فلا حد عليه وولده حر لانه وطثها معتقداً أباحةوطعافووكا 
أو وطثم ١‏ يظنها أمله ؛ دان لم محتمل صدقه كاناشى» ببلاد الامين مختلطًبهم من أهل اليتق بلدعواء 
لأنه لا خاو كن سمع منه ماسر بم رم فاك 0-0 ل يداع الخرل نيكونولدهرقيقا للراهن لانه 
من زنا » ومةٍ 0 الوطء باذن الراهن ام 2 عليه قمة الولد وع] فول نض احات الشافمي 
لان الاذن» .في الوطء اذن فها حدثمذه بل أنه لو أذنالمرتمن لاراهن فيالوطء كُملتسقط حقه 
من الرهن » وكيا او اذن في كار أصبع لم يضمنها وكاطرة اذا اذنت في وطثها سقط عنهالغمان»وفيه 
أولان قبمة الولد جب 7 وإن أذن الراهن في الوطء وهو منصوص الشافعي لان ووب الضان عنع. 
انحا الولد رقيقا ورشيه اعتقاد ال وما حصل ذلك باذنه بحلاف وطءالراهن فان خروحرامنالرهن 
امل الذي سببة الوطء المأذون كيه ولا يحب المهر اذا كان الوطء باذن الراهن » وقال أبو <يفة 
بحب وعن الشافعية كالمذهبين : 

ونا انه اذن في سببه وهو حقه فر يجب كا لو أذن في قتلها » ولان المالكاذن في استيفاء المفعة 














4 المفقري اق بالنلة منننائرغ رحا الافلاس «١‏ المخني والشيزح الككير) 


(عيق ) لو لع ساعة ثم أفلن قئل تقبيضها فالاشتري عق به 0 الغرماء 1 5 
المتكيل وزاناؤزون أو قيرغما لان ااشتري قد ماعكها ورت ادكه فيا كان أحق عاك لو قيضا اول 
فرق بين عاقتل وض الأن وما نكده » وان كان عله سل فوجد المننالمر الكن قي فهو أغبق لاله 
وعكدا. نماله وان 21 مده قله أتموج الثرماء لاانه ١‏ تاق حقه يعن قال :ولا ثبت كلتكنه فية وإ عر 
6 القرماء اام فيه الذي تاتحقة دون الن فنءزل له قدر حقه فا نكان في اأسال سس عحقه أخل 
كه كدر ما تستتحقه وان 5 قبه حش حقة عزل أله بقدر حقه فيشتري به ااهل فنه فإأعدنهو ا بش 
ل أن عد ااغزول يعثه لقلا كؤن بدلا غتا بي الذمة “ن التدم فيه ولا وز أعتذ الندن. عن 
لتقمل 'فية »تان أكن ان يشتتري بالمترؤك أكثر مها قدر له لرخص المشر فيه ااشتري له بقادر خته 
اك 

مثالة رتل افاس وله فئار وليةارجل درنار ولآأخر اققيز <اظة عن سل قيدته ديثار قا نرقم 
قرئار الفلس 'تضفين اصاحت الدزار نضفه وإءزل أضقة لاتسالم » فان رصت اللنظة قصار قبعة القثيز 


دف دئار تتبثا ان حقه مثل نقافت دق ضاحب الدززار فلا يدتحق عن دار المفاس ألا ثاله 


نشترى اله به ثلثا قفين فيدقم أيه وترةسدس الدتار عل ترم الأحذر » فان غلا الل فيه فضارقينة 


الققيز درنارئن تبينا انه إستدق الي ماإستخقه شاحب الد.نار فبكون شمن ديثار افلس #ملثاطفيشترق 
له بالاضفت اللمزقل وبرجع على الغرتم سدش ديثار يشترى له نه عا لان العزؤل ملك المفاسن ونا 
العسل قدر خَقة فان زاك فللمفلس وان حي قعاية . 

(فضل ) قال عبد الله بن احمد سات أني عن رجل عندورهون كثيرة لايغر ف أصتكام] ولائن 
رهن عنده قال اذا أرست من معر فتهم ومعرفة ددم 0 1 تياع د بثنها قان فرق بإند 
أانها خيرث بين الأخخر 1 0 طم » هذا الذي أذهعن اليه » وقال أو اارث ص أجد في الرهن 
0 عنده السنين الك 0 من صاحية ببيعة ويتصدق باافضل » فظاهر هذا أنه يستواقٍ حقه 
وثقن أبوظلافي لاستوق حقه عن ع ك1 ان حاء داخبها فظاية أقطاءاياة وطات نه حتفه وواما 
أن رفع أتمرء الى الها فباعه ووقاه منه حقه جاز ذلك 


فل جب غوذيها كالخرة #المطاوءة “وولده <ر لاشيبة وقد 0 أأه »> ولا 0 أم ولدبجال سواء 
«لكها المرتون بعد الوضع أو قبله » وسواء حكنا برق الولد أو حريته وفيه وجه آخرأنه اذاءلكما 
حاقللا انها تصير ام ولد وسنذكر ذلك في امهات الاولاد 

( فضك ) قال عبدالله بن احمد ملت ا ي عن زجل ذنده رهون كر ة لايعرف اصحاء يبانولا 
من :ركنن كّنده قال : ذا | مشت امن معرفتهم ومعرفة ة ورتهم فأرى ان تناع وتضدق شنا » 'فان 
عرف بعد أربابها خيرثم بين الاجر أو تغرم لم . هنذا الذي اذهب اليه » وقال ابو الخحارث عن اخد 
ف اتعن يكوق عقده الشنان الشكثرة يارش من صاحة يكدة او بتصدى با لقصل افطادر هذا أنه سئراق 
حقه » ونقل ابو طالب لايستوفي حقه من تنه ولكن ان حاء صاحبه بعد فطلءة اعطاةإياموطات مله 
حقه » وآما إنرقع امه الىاعخا ؟ فباغه وؤفاه خيقه ننه جاز ذلك 

















كثاس امفلس : 

الفلس هو الذي لامال له ولا ما يدفع به حاجته وهذا لما قال الثي مط لاأصحابه « أندعون 
من المقلس 7 » قالوا بارسول الله المفاس فينا من لادرثم له ولا متاع قال « ليس ذلكالتماس» ولكن 
ليا ام القانة عسات أل الال وأني وقد ظر هذاواطم هذا وأخذ من عزض هذا 

خذ هذا من حسناته وهذا من <سناته فارل بقيعليه شيء اخذ من 0 فرد عليه كم صك له 
صك 00 الأار 6 د م عمثاه فقوطم ذلك إجار عن حقيقة المشاس وقول اد ي صلى الله عليه 
وس 2 ليس ذلك لفاس ) >وز ١‏ دم به أي الحة. عقة ااه أن فأس ل ذرة ة أشد واعظم ليث 
بصن مفاس الدثيا بالنسية اليه كا لفني وكدو ه .ذا قوله صلى الله عليه وس الك ا 
5 كن الغديد:الذي يغلب نفسه عند :الغضب »© وقوله « لي سالسابق من سبق بعيره و وإعا السابقءن 
فر له» وقوله:< اليس الفنى عن كيزة العرض انما الغنى غنى النفس » وهنه قؤل الشاغر 


5 اعاانت اتات 
وانها ممى هذا منلس له لاامال له الاالفاوس وه أدى أنواع امال » والمفاس في عرف الفقهاء 


( باب الحجر) 

اجر في اللغة المنع والتضييق ومنه امي المرنام 0 قال الله تعالى ( ونقواون حجر اخيدورا) 
اي حراما #رماً وسمى العقل حجراً قال الل تءالى ( هل في ,ذلك قسم لذي حجن ) اي عقل سمي 
0 لانه ملع صاحيه من ارتكاب مايقبح » وهو في الشر ع ملع ا ١‏ نسانمن التصرف في ماله 

( مسثلة » ) وهو على ضربين حجر على الاأسسان لحظ نفسه وححجر لق غيره ) >الحجر على 
ريض في:التبن ع .ما زاد على ااثاث .ق:الورثة » .وعلى. العبد.والمسكاتب طق اليد والزاهن 
حجر عليه في الرهن لق المر”من 
ا ولطؤلاء | بواب يذكرون فيها ».ومن ذلك | 41ح على المفاس طق الغرماء وهو المذكور «رناء والمفا 
در الذي لا مال له ولا.هايدفع به حاجته. ولهذا لماءقال الني مَكظيةٍ الاضحابه <١‏ اتددرون:من 
امنا اس؟ » قالوا بارسول الله لفاس فيئا من لا درك دولا متاع قال « ليس ذلك الفاس » ولك. نالمفاس 
من .نأي يوم القيامة بحسينات أمثال الحنان وبأتي وقد ضرب هذا .ولطم هذا وأكل مال اهدذ) واج 
من عرض هذا فيأخذ هذا من حناك وهذا من <سئاته فان بقي 7 شي الع من سيثًا” م فرات 
عليه بهم صكلوضك الى :الثار » أخورجه مل عءااة فقوطم :ذلك 5 0 دقيقة المفاس»: دقول انبي 
ك١‏ ليس د لك المفايين و ليرد به أي المقيقة اه ان فلن 5 خرة أشه أ 
بحي يصين.مفاشس الدنيا بالنسية اليهكاامتي» 1 أدوهذا قوله عليه الصلاة والسلام« ليس العديد بالصرعة 
اما الديد الذي يغلب نفسه عند الغضب »© .وقوله « ليس الفى.عن كثرة المرض. ءا الفنى .+ 
اللغين » :ومئه.قول الشاعر ١‏ 

لبين .من .مات هاغتزاج: عيث.. ,اهنا ., اميك ميث .الاجباء 
قيل إما نمي هذا مقلما لانه لامال'له'إلا الفلؤس وهي. أدلى أنؤاع امال » والقلس في#عرف 














40 إذا أصاب أحد عين ماله علد اافلين فبوا-ق به( الفني والشرع اك / 
منديئه أ كا ره 0 من دخله» و ووه فاسأوا ن كان ذا مال لازماله مستحق الك. 7 
في جبة دنه 0 معدوم؛وقد دل عليه تفسير الني صل الله عليه وسل مفا اك خرة فانه ا رأن 
الات اننال اطيال الك نها كانت .دون ماعلية فقسمت بين الغرماء وبقي لاشيء له ووز أ 
0 عي بذلك لا يؤول اليه من عدم ماله بعد وفاء دينه » ووز ان 0 سمي بذلك 6 
من التصرف في ماله الا الثىء التافه الذي لايعيش الا بهكالفاوس و2وها 

كل ات لزم الانسان ديون حالة لا .يني لديا فاك غرماؤه الا ؟ الحجر عليه اد 1 
إحا م » ويستحب أن يظور اجر عليه لت<تنب معاملته فاذا حتحر عليه بت بذلك أ 0 
(أحدها ) تعلق حقوق | لغرماء بعين اله ) والثاي ( مع الصرقه ّ عين ماله ) الثااك ( ان 1 : 
عين ماله عنده فبو أحق بها منسائز الفرماءاذا وجدت الثمروط (الرابع) ان لل<ا > بيع ماله و 
الغرماء » والاصل فى هذا عاروى كعب بثمالك 0 رسول الله دلى الله عليه وس <<ر عل مماذ 97 
جيل وباع اله رواه الخلال باسئاده » وعن عبد اارعن بن كنب قا لكان معاذ .ن جبل من أ 

شياب قوفه ىو كن ع فلم بزل بدان حدق أغرق ماله في الدن فكا م التي صلى الله عليه و 
ا رك لحدين ان احد لتركوا معاذا من ال رسول الله حل الله عليه وس 2 
رسول الله دلى الله عليه وسل ماله دق قام معاذ بغيد شي ء » قال بعض أهل الع اها ١‏ 0 الغر 

سا برل ات ل اش لام م كانوا مروداً 


« مسئلة # قل ( واذا فلس الام رجلا فاصاب أحد الغرماء عين ماله فبو أحق به 
داك كر ا 


وجاتةه ان المفلس هتى <حر عايه فوجد بعض غرمائه ساعئه التي باعه اياها بعينها بالشروط ني 
الفقياء من هم 00 دق ضالك هن ورعارن ماله والة كان كا مالل الؤ ماك م تحق الصرف في جم ةد ينه 
1 نه معدوم وقد دل عليه تفسير الله ي ا مفلس الا خرة فانه أخبر أن له حسئات أمثال بال 
لكنها نما لاني بها عليه فقسمت بين الغرماء وبقي لاثىء له ووز أن يكون سمي بذلك لما يؤول اليه 
فن عدم عله لد وفاء ده وصور أن يكون سمي بذلك لانه عنع من التصرف في ماله إلا الشيء 
التافه الذي لايعيش إلا به كالفاوس 
39 ستل ومن لزمه دين مجحل م ببطالب به قبل 0 لانه لاياونه زرا م لجر عليه من 
كه ره 0 المطا لية به ره من التصرف في .ماله بسببه فان كان بعض ديه مؤجلا 
و بعضه حال وكان ماله في بالحال لم حجر عليه ا #وقال مض أديران الشافعى انظورت أمارات 
سن اسكون ماله بازاء دينه ولانفقة له إلا من ماله حتجرعليه فى أحذ ااوجبين لان الظاهر أن ماله 
مر د كك العا وا رن ال لاك كا الزمه أداوه فر تحور عليه كا لوم 
نظهر أمارات الفلس ولان الغرماء لاعكنم طلب حقوقيم فى الحال فلا حاحة الى الحجر 
وسكلة ي (فان اناك ا حل الدبن قبل مدته فلغر يمه مئعه الا أن يوثقه برهن ا كفلا 














[ الفني والشمرح | الكير ) منع القرماء ألمدين من السقر بشمرطه /أه؛ 


ا كرها ملك فسخ ال يسع رحد له » روي ذلك عن عمان وعلي وأني هريرة وتدقال عروة ومالك 


باز اك اللنجاوي اياي تلاق وا ا.ن المنذر » وقال اسن والتخعي وان شبرمة 
وابو حنيفة هو اسوة القرماء لان اليائم كان له دق الامساك اقيض الععن قاما سامة اسقط حقه من 
مساك فر يكن له ان رحع في ذلك بالافلاس كالرتهن اذا سِِ الردن الى الراهن » ولانه ساوى 
الثرماء في سبب الاستحقاق فيساو مم في الاستحقاق كسائر 0 

ولئا ماروى أ هربرة أن الد ي دل الله عليه وسل قال « من ادرك متاعه بعيئه عند انسان قد 

س فو 0 به © متفق عليه » 0 أحد ران 5 حم أنه اسوة الغرماء ثم رفع الى رجل برى 
00 حاز لهنقض حكه » ولان هذا العقد ياحقه 0 بخ بالاقالة كاز فيه الفسخ لتعذر العوض 
كالسل فيه اذا تعذر ولاله اذا شرط في البيع رهناً فسجز عن تسليمه استدق الفسخ وهو وثيقة القن 
فأامجز عن تسلم العن بنفسه أولى » ويفارق المبيع الرهن فان امساك الرهن امساك يرد على سبيل 
الوثيقة وليس ببدل والعن هبنا بدل عن العين فاذا تعذر استيفاؤه رجع الى المبدل » وقوهم نساووا 
في سيب الاستحقاق قلنا لسكن ا<تلفوا في الشسرط فان بقاء العين شرط للك الفسخ وهي مو<ودة في 
«ق من وجد متاءه دورف من لم نجده . اذا ثبت هذا فان البائع بالخيار ان شاء رجع في الساعة 
دان شاءم يرجع 21 دوا ك ثالدة سار م را ]ر افل إن 0ك لان الأعار 

سبب جواز الفسخ فلا بوجبه كالعيب والخبار » ولا يفتقر الفيخ الى حكم حا؟ لانه فسخ نت بالنص 

ف يفتقر الى حم جا 0 النكاح لعتق الامة 

رفصل ) هلحرم عرز 1 على التراخي + على وجهين باء على خيار الرد بالعيب 
وف ذلكروايتان ( إحداهما ) هو على التراحيلانه حق رجوع سقط إلى عوض فكان على التراخي 
كالرجو ع في الطية ( والثاني ) هو على الفور لانه خيار,بثبت في البيع لنقص في العوض فكان على 
الثور كالرد اليب ولان ران تأخره يفضي الى الضرر بالغرماء لافضائه إلى 0 حقوةهم فاشبه 
خبار الاخذ بالشفعة وتصمر القاضي هذا ا ولأ صحاب الشافم ي و<بان كم ذبن 


ا ذلك أن المديئن إذا آراة السفر داه غرعة وذعة نقار 3 فان كان عل ادن قبل ل قدومة 
من الف كن عالق إلى إلى الحج لا 0 الا في ور و انه بحل في ارم فله مئعه من السفر لآن 
عليه 0 2 الع حقه عن>له فان أقام ا كك دقع رهنا يفي بالدبن عند الحل فله السفر 
ازواا ل الضرر بذاك 5 

(سئة) ( فانكان لاحل الدين قبله ففى منعه روايثان ) 

آذ إذاكان الدين لا بحل الا بعد محل افر فيل أن كون >له في ريسع وقدومه في طن فان 
كان شفرء الى أإهاد فافرعه منعه الا بضمين أورهن لانه سفر يتعرض فيه لذهاب انفس فلا بأمن 
ثوات الحق كوا نكان غير الجهاد فليس له منعه في إخدى الروايتين » وهو ظاهر كلام اذرقي لان 
هذا السفر ليس بامارة على منم اق في عله فل علك منعه من هكالسفر القصير وكالسعى الى اعة 
(والثانية) له مئعه لان 0 عد 0 ل غير متيقن ولا ظاهر ثلإك مئغه من هكالاول » 0 الشافجى 
لبس له منعه من السفر ولآ المطالبة بكفيل اذاكان الدرن مؤجلا يحال سواء كان الدين بحل قبل جل 

(الغني والشبرح العكير) 43 (الجرء الرايم) 














1 4 

(فصل فان بذل الغرماء 1 لصاحدب انكده ل 0 لم بازمه قبوله نص عليه 0 ربد 
اللثنانضى » وقال مالك ليس له الرجوع لان الرجوع ءا يجوز لدفع مايلحقه من النقص في اله 
بذك 1 دكاله ل يكن ار زال العيب من المعيب عولنا الخبر الذي روبناه ولانه تبرع 
اق منغير من «و عليه فل يبر صاحب ال على تبنهكا لو أعسر الزوج بالنفقة ار 
عدز المكا: نب فيذل غيره ماعليه لسيده » وهذا ين ينتقض ماذ كروه وسواء بذلوه من أمواهم أو 2 
به من الك ؛ وفي هذا القسم تو لان مجدد ثبوت دين آخر فيرجع عليه وإن 
ادفءو! إلى المفالس العن فيذ له ليام ١‏ ! كن له ال لانه زال العخز عن تسا بم العن فزال ملك الفسر+ 
كالو أسقط سائر الغرماء حقوةيم عنه فلك أداء الون » ولو اسقط 00 حقوقهم عنه فتمكن , 
الاداء او وب له اماك فأمكته الاداء فنه :او غلت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغره 
حيث مكنه أداء الم إن كله لم يكن للبائم الفسخ لزوال سبية ولانه 5 نه الوصول الى من ساعته من 
اللشتري فر يكن له الفسخ كا أو لم يفالس 

( فضل ) فان 'اشترى المفلس من انسان ساعة بعد ثبوت الحجر عليه في ذمته لم يكن له الفبيخ 

“لتعذر الاسنتيفاءمواء عل أو ام بعل ولانه لايستحق المطالبة بثمنها فلا يستحق الفسخ لتعذره كا لوكان 
مها ا 'مؤجلا ولان العام بالعيت دذل على بصيرة يراب الذمة فاشنه من اشترى معبيا يعل عنيه»وفيه 
الاخجد 0 أن 0 00 3 ولانه عقدءايه وقت الفسخ 3 قط 0 00 و زد حت 


سفره ,“ألا الى 1 هاد لان غير لانه :. علك العا 0 علك منعه من 3 ول الطالية 
اك لسر ال من القصير» ونا اله سفر عنع استيفاء الدين فييله لاك منعه منه اذا لم يوثقه برهن 
ا كالشفر بعد حاول الحق » ولانه لا علك تأخير الدين عن نحله وفي السفر الختاف فيه 
لأخياة عن مله فل علك ك<جره 

(مسئلة) ( واذاكان -الا وله ما يفي لم جر عليه ) 

لعدام اللخاعحة إلى ذلك وبأمره بوفائه فان أنى حاسةه القول رسول الله كلى الله عليه وسثل « لي 
الؤاجه م ا روا وأجد فعةو به دسنه واعر كواأن : يغاظلهفيقال له ياخذا ل يامتغدي ووذك 

(مسئلة) (فان أصر باعه الا م :وقضي دينه ) 

وجلته انالفريم اذا حبس فصبر على الحبس ولم يقض الدين قفى الخاكم ديئه من ماله.. وان 
احتاج الى بيع ماله في قضاء دينه باعه وقضى دينه وهذا مذهب الشافمى :وأي نوسف ومهد» وقال 
أأنو عئتفة 1 لاخاكم بيع ماله لفكنه بره على البيع اذا 'لم يمكن الابشاء بدونه 6 ».فان امتنع م بيع 
اطاك واعا محنسه لنبيع بنفسه الا ان يكون عليه اسل" ونا له من انها الااخر «فينافم د 
افيه نال حر لانه رشيد لاولاية عليه فلم جز مع ماله بغير 5 كالذي لادين عله 

ونا أن اثني صلى ألله علية وس حجر على معاذ وباع ما له في دينه.. رواه الخلال باسدئاده) 
اوري عن مر .رضي الله 2000 لبلب اناي فقال : آلا 11 أسيفع جبيئة قد رضي من ديله 
اوأمائته أن إيقاك سيق الاج 'فادان معرضا فأصبح وقد رين به فن كافك بد فلرحضر غداً 


7 
2 








1 والشر الكير  )‏ فروغ قى احكم الاثلاس __ ار 


كدري المعيب» ويفارق ا بااتفقة لكون النفقة تحدد وجو با كل بوم فالرضى 5 
2 فى بعيب مام كب لاف وسثاتئنا واعا يشية هل أ 0 معسمر ١‏ المناة وساعت نفسها الية 
7 ارادت الفسخ 

قن ) :اس ار ارك ناد قن كن 2 لد فرع رف الادارة 
لان وجدعين ماله » وانكان بعد انقضاء المدةفهو غر .م بالاجرة وان كان بعد مغي بعضها لم علك 
انسخ في قياس قولا في الممييع اذا ناف بعضه فان المدة <بنا كامبيع ودغي 0 بعضة 
ك0 يعتبر مضي مدة لثابا اجرة لانه لامكن التحر ز عن مذي <زء مئها حال » وَقَال التاضي فيموضع 


5 5-7 ا فزرعبا م ا ففسخ داب الارض فعابه ءةيةزر ع المفلس الى حين لصاف 


اجر مثله لان المعقود عايه المتفعة فاذا العقد فسخه فها ملك عاءة بااعقد وقد مدر ردها عليه 
كان عليه عوضهام و فسخ الببيع داك 1 آلف المبسع فله قيمته ويذعرب بذلك مع القررهاء ركذا هرنا 
9 0-0 مع الغرماء 0 المثل دو الى 0 الشافعى » وهذا لايقتضية مذهيئا ولاشهد 
سحته ابر ولا بح في النظار. أما الخبر فلان ابي صيليهُ ما قال « من أدرك متاغهبعيئه عندرجل 
51 أنا س فهو الع 3 »6 وهذا ماادرك متاعه بعيئه ولا هو 0 به بالاحجماع اع فاهم وافقوا'عل ريت 
ةر يهاو عدم الولجورم فيب- اها والان ف دن د رك متاعة عيته » أي على وجه عكنه ان 
١‏ تماق حقه بعينه واس هذ كذاكء وآنانا نظر فلان البائم إتاكان أدة ق مين ماله لتعلق حقه 
النين ا رد ماله اليه 5 قير جم على 5 ع حقه 2 المع ذا ١‏ تماق - حقه بالمين. 


اانا 1 ا بين غرمائة » ولانه جور عايه محتاج ال : قضاء دنه ان بسع ماله بير 
رضاهكالصغير والسفية ولاثهنو عمال كازيعه فىتضاء د ينه كالا» عان وقياسهم بطل بع الدراهمالد نا نين 
( مسئلة » ( وان ادعى الاعسار وكان ديئه عن عوض كالبيع والقرض أو غرف له مال:سابق 
حبس الا أن يقم البينة على نقاد ماله أو إعساره » وهل بحاف معها #على وجهين وإن لم يكن 
كذرك حاف و<لي سبيله) 
وحملة ذلك ان من وجب علية دين حال فطو [ ب ابه فل بده فان كان في بده مال ظاهر 0 
الخاي بالقضاء » وان ام يظبر له مال فادعى الاعسار فصدقه غره لم حبس ووحب انظاره وام وز 
ملازمته لقول الله ل ذو عسرة تال تس ) ولقرل الى دإ الله عليه وس 
لثرماء الذي كثر دنه « خذواما وحدثم لأس 4 الا ذلك » ولان ا أما أن ين لاثيات 
عسراثة أو لقضاء ديئه سيرك ثابتة والقضاء متعذر فللا فاغدة. في أطليس فان كذيه غرعه فلا او اما 
ان يكون عرف له مال أو ام بعرف.».فان عرف له مال لكون, الدئ نمت عن معاوضة كالقر ض 
ولب بسع 1 عرف له كل 1 سوى هذا فاالقول قءل غر» عه مع يله | حا اله ذو مال حيس 
حق تقب الئة إخار. فال ان ادر الكن اك فذئل نه من علاء الامصار وقضاتهم برون الس 
0 مني مالك والشافي وأو عبيد ٠‏ وانمان وسوار وعبيد الله بن لسن » وروي عن شري 
/ شعي وكان مر بن عبد العزيز يقول : يقسم ١اله‏ بين الغرماء ولا محبسء وه ده قال عبد الله بن 


الجتر راث بن سعد.ء 











4٠‏ شروط رجوع البائع فيسلعتهالبافية عند المفاس .( امفنيوالشرعالكير) 


ولا امكن ردعا اليه » واعا صار فائدة الرجوع الضرب /القيمة دون المسمى ولبس هذا هو المةئخ 


في محل النص ولااهو في مناه فائبات الك به تحم بغير دلبل » ولو | كترى رجلا تحمل له متاما 
إن إن انل لكر ول 2ل 0 > سكت الدست ‏ وإن حمل ارسشر ار عض لشاف فقائن 
المذهب ليس له الفسخ وقياس قول التاضي له ذلك فاذا فسخ سقط عنه حمل ما قي وض ر بمع الغرماه 
بقسط ماحل من الاجر المسمى » وعلى قياس قول القاضي ينفخ العقد في ابيع وضرب بقسط ماحمل 
من جر الثل انا ذكرنا من قوله في السئة التى حكينا قوله فيه 

( فصل ) فان أقرض رجلا مالا م أن نس المقئرض وعين المال قائم فله الرجوع غير | لقو لفعلية 
الخدم « من ارك متاعة بعيئه عتدرجل قد أفا اس فهو أدى به 6 ولانه 0 وحد عين ماله فكان 
لة أخذهاك لبائم » وان أصدق امرأة له عبناً ثم ثم انفسخ تكاحرا إسبب مرى جيتها ,سقط حداتها 


1 و طلقباقين دخو له ١‏ ما قاب: نحق الرجوع في نصفه اك ووجد عين ماله فبواحق م لاذكرنا 
١‏ 9 سكلة > قال (فان كا نت السلعة قد “لف لعكما او مزيدةء الاتتفصل زيادتما م 
نقد لعض كن البأم فيها كاسوة الغرماء ) 


ونملة ذلك أن البائع إما يستدق الرجوع في السامة مس شرائط ( أحدها ) أن تكون السداعة 
بافية بعنوا + يلف بعضها فان ناف جزء «نبا كبعض اطر اف العيد او ذهرت عيئه ؛ او ثاف عض 
الوب أو اهدم بعص الدار أو اشترى 1 0 0 أكرنه تافت| لثرة أو َو ان 


ولثا ان الظاهر قول الغرم فكان القول 0 الدعاوى فان شهدت اليئة بتافف ماله قيات 
شهاد” 3 سوا ات 0 ن أهل ابرة الباطنة 1 أم 15 ن لانااتاف بطلع عليه هل اطبرة وغيرهم » وأن 
طلبٍ الغرجم أحلافه غلى ذلك م بحب اليه آنه 00 للبيئة » وان شهدت مع ذلك بالاعسار كا 
لشهادنها وثيتت عنتمز نه وان لم شبد الا بالثاف وطلب ااغرم يديئة على عسرته و اليس له مل 
در استداف على ذلك لانه غير هأشبدت به الينة 0 ا ام تنشهد بالتاف وانا شهدت بالاعسار ا م 
تقيل الشهادة الا دن ذي خبرة باطئة لان هذا في الأمور الم ا يطلع عليه فىالغااب الا اهل اخيرة 
والخااطة وهذا مذهب الث اشافي ٠‏ وحكخ عن مالك انه قال لا تسمع اليئة على الاعسا, ر لانها شبادة 
عى الذني ف تتسمع كا لوشهدت أنه لادين عليه 

نا كادي فدهة إن الخارق أن الني مَعكييهٌ قال ١‏ باقييصة ان المسئلة لا تحمل الا لاحد ثلا”ة 
رخل ,تحمل حالة “غات ل المسئلة حت يصببها ثم عسك ررد اماك جالدة فاجتاحت ماله كات 
له 1ك حق ضيب قواما من عش_اوقال_سدادا من عيش » ورحل اصاتّه قاقة حىق بول ثلاثة 
من اهل أ 5-0 قومّه لقد كارت ا قاف كات تَ له الشكلة حتى له يبقو| 1 من عدش- أوقال- 
داكا 3 ل »© زوآه م1 ل وأبو داود » وقوطم ان الشيادة على النفي لا قيل قلنا لانرد مطلةا فانة 
لوتودت بنذ أن هذا وارث هذا ايت لاوارث له سواه قبات » ولان هذه وان كانت تتضمن النفي 
فهي كدت حالة "ظرر ووة ف عليها بالمشاهدة حلاف ما اذا شهدت أنه لا حدق له فان هذا مما لايوقف 
علبه ولايشهد به حال ,توصل .ما الى معر فته بحخلاف مسئلتنا وتسمعالبيئة في الحال » وببذا قال الشافعي 














( الفنى والشرح الكير) ‏ ششروط رجوعالبائع في سامنهالباقية عدالمفلس لي 
لاثم الرجوع وكان اسوة الفرماء وبهذا قال إسحاق » وقال مالك والاوزاعي واتشاقمي والنبري 
ل اارجو ع فيالياقي ويضربمع الغرماء محصة التالف لاما عين علك الر<و ع في جيعها فلك رجو ع 
فى بضها الذي له الخيار وكالاب فيا وهب لولده » ونا قول الني صل الل عليه وس « من أدراك 
بناعه بعيثه عنك أ نسان قد 0 فهو 0 به 6 فشرط ان ده بعيئه ولم بده بعيئه ولانه إذا 5 
بيئه حصل له بالرجو ع فصل الخصومة وانقطاع مابيذها من المعاملة لاف ماإذا وجد بعضه ء ولا 
أرق بين أن برذى با موجود جميع العن و بأذذه بقسطة من الوُن لانه فات شرط الر<و ع » وان 
كان المبيبع عينين كعبد.ين او ثوبين ناف احدهاع أو بض احدها فني <واز الرجوفي الباقيمنهما 
روايئان ( إحداها ) لاير جع نقاها أبو طالب عن ألمد قال لابرجع بيقبة العين ويكون اسوة الغرماء 
لانه لم جد البيسع بعيئه فاشيه مالوكان عيناً واحدة » ولان بعض الميسع تالف فل علك الرجوع كااو 
نادت بد العبد ونقل الحدن.ن *وابءن أحمد إزكان ثوباً واحداً فتاف بعضه فهو اسوة الغرماء » 
و 2 فانه يأُخذ بقيمتها إذاكان بعيئه لان السالم من المبيع وجده البائع بعينه 
يدل فى عموم قوله صلى الله عايه وسلٍ « من ادرك متاعه بعينه دند إنسان قد افلس فووا<ق به » 


ولانه مبيع وجده بعيثة فكان للباعم الرجوع فيه كما لوكان جمييغ المبييع 


( فصل ) وان .باع بعض المبيع او وههه او وقفه فهو عأزلة اه لان البائع ا ماله بعيثة 
) فصل ( وان نقصتث مالية المبييع لذهاب صفة ع بقاء عنة كد هزل 1 نسى صذاعة أوكتابة 
أو كر او مرض او تير غقله 6 أوكان ثوباً نلق لم عنع الرجو ع لان فقد الصفة لاذرجه عن كونه 


وال أبو حثيفة لانسمع في امال وتحبس شهراً وقيل ثلاثة أشهر »وروي أربعة حتى يغلب, على ظن 
الك راك لكا رك مالك الجقاررن 

وأنا أنكل بيئة جاز سماعها بعدمدة جازساءبا في الما ل كسار البيئات وما ذكروه لوكان صميحاً 
لاغنى عن البينةء فان قال الغريم أحلفوه لي مم بينته أن لامال له لم يستحاف في ظاه ركلام اد لانه 
ثال فيزواية ابراهيم في رجل -<اء بشبود على حق فقال الغريم استحلفوه لانستحاف لانظاهر الحديث 
البينة على المدعى والمين على من أ نكر . قال القاضي سواء شهدت البيئة بتاف امال أوالاعسار وهذا أحد 
قولي الشافعي لانها بيذة مقبولة فريستحاف ممما كا لوشبدت بأن هذاعبده وفيدوجه آخر انهإستحاف 
ودو القول الثاني لاشافعي لاله تمل ان يكون له مال خفي عن البيئة . قال شيخنا : ويصح عندي 
الزامه الوين على الاعسار اذا شهذت النيئة بتاف الماك وسقوطها عنه فها اذا شبدت بالاعسار لانم! 
اذا شهدت بالتاف صاركن ل يثبت له أصل مال أو عنزلة من أقر له غرعه بتاف ذلك المال وادعى 
ل مالاسواه أو أئهاستحد مالا بعد تافه » ولو لم تقمالبينة وأقر له غرعه بتاف ماله وادعى ان له 
مالاشواه لزمته العين فكذلك إذا قامت به البيئة فانها لانزيد على الاقرار » فان كان الحق بت عايه 
ف غير «قابلة مال تأخذها رشن اللذا بةوقيمة متاف ومهر أو ضانأؤ كفالة أو عوض ذاع إن كانت: 
امرأة فان يعرف له مال حاف أنه لامال له وخلي سياه ) وَهَدا: قول الشافعى وان المنذر» وإعا 
اكتفينا بيمينه لان الاصل عدم المال ء وقد روي أن البي صَكيةٍ قال لحبة وسواء ابني خلد بن 
سواء«لانيأسا من الرزقما اهرت روٌسكا فان ابن دم تخلق و ليس لدإلا قثسرتاه ثم يرزقه اله تعالى» 





























1 و<دوب انظار المعسر وام متناع مطاليئه وملازمية ) الغنى والشرح اك 0 


عن كاله الك لت ان أده تقض سم قد اف ٠.‏ أن 2 0 الذرما. يكال 40 لان ال من 
لا,تقسط عك دفة ااساعة من © ن أو هزال او عل ل الي الاسعاز»» ولوكان 
للبم أ ندا فوطتها ااشتري ول #مل فله الر جوع فيها لما ذكر نا فانها لم تنقص فى ذات ولا فى 
عفات» وان كانت بكرا فقال القاضى : له الرحجو ع لانه فقد دفة فانه 0 يذهب مثر | جزء وابما 
د وكاطر اح » وقال أنو بكر : ليس له الرجوع لانه اذهبءنها جزءاً فأشبدمالو فقا عينها » وأنوحد 
الوطء من غير المفاس فهو كوط. ء انفلس فيا ذ كنا 

( فصل ) وان جرح عمد أو شج فعلى قول ألي ب لإرجع لانه ذهب حزء ,نقص له الأن 
فأشيه مالو فقئت عين العيد لانه ذهب من الغءن <زء له بدل فنع | ارجو ع ”ا الى قطعث بد الدد 
ولانه لو نقص دفة محردة لم يكن للبائم مع الرجوع فيها شيء سوا »كا ذكرنافى هر ال دن رشان 
الصنعة وهبئا لافه » ولان الرجو ع فى الل المنصوص عاية قطع الزاع ويزيل المعاءلة يشهما ثلا 
بشت في حل لاحصل به هذا القصود . وقال القاضى : قياس المذهب أن له |! رجو اع لانه نقد + 
َأ بهأسيان الصئعة واستتخلاق ااثوب عفاذارجم أظر 3 فير حفان كان ما لاأرش 500 بفعل 
ألله تعالى او قعل ميحة او جناي ةالفاس او حناية عبده او حنايةاعيد على نفسه قايس لهم الرحجو ع 
أرئن > (إن كان المر جوعلا لأرش كاء بة الاي فلنائع إذا رجم ان بضربمع الغرماء محمة 
مانقص من الن فينطركم نقص من قبمته فيرجع بقسط ذلك من الُن لانه «ضمون على المشتزي 
انا 0 » فان قبل فبلا ملم له الارش الذي وجب 0 بي لانه لوح يجب به ارش ' 


قال ابن النذر طون عقوية ولا 1 5 0 به ا عدم ملعلاف مزع لذمال افان الاصل 
بقاء ماله فبحرس حتى ,عل ذهابه و.طاق كلام الخرقي يدل على أنه >.س في الالتين لكنه يأرنيان 
يدل كلامه على هذا لقيام الدايل على الفرق 

(فصل) وهتّى 'نت ت أعساره عند اا 5 ١‏ مز ءطااء ته ولا «لازمته » وبه قال الشافمي وقال أر 
<ايقة لثرماثه «للازمته من غير أن عنعوه من الكسب » فاذا رجم الى بيه فأذن 1 م في 0 ممة 
والا ٠نعوه‏ هن الدخول لقول انبي ميل د اصاحب اق اليد والاسان » 

و لنااانامن لاش اضاحت 0 مطا ليئة لم يكن له ملازءته كصاحب الدبن المؤجل » وقول الل 


عالق( فنظرة الى ٠سهرة‏ ) وهن و<ب انظاره حرهت ملازمته كن ديئه مؤجل والحديث فيهمقال 
قاله ان ١1‏ أنذر ثم كله غلِل الوسر ابدليل ها ذاكر راق لت ان 1 ي ل قال اغرماء الذي 
أ ف 0 ابتاعها 5-5 ديئه « ذذوا ماوجدم ولس لك إلا ذات 6 را مس والتزمذي” 

(ا«سئلة ) ( وانكان له مال لايقي به فسأل غرماؤه 11ا1؟ الجر عايه لزمته 0 ( 
اذااتفق الفرماء على طلب الجر عليه في هذه الهاللزم الا؟ إنجابتر.ولا عبوز المج رعايه بغي سوال 
غرمائه لانه لاولاية له في ذلك انها يفعله علق الغر ماء فاعتير رضاث » وكذلك ان سأله بعضهم » وبهذا 
قال مالك والشافمي » وقال أبو -نئفة لبس 0 الجر غايه فاذا ادى احتباده إلى اأتدر عليه 
ثنت لانه فصل حتهد فيه . ولنا أن النبي صل الله علية وس حجر عل معاذ وباع ماله في ديه 
رواه اللسلال باسناده 











الى والشرح اللكير 1 .0 فروع فى تصرفات المفاس ل 


1 بجع بشيء فلا جوز أن برجع 001 من الارش ؟ قانا لما أتلفه الاجم يصار را باثلافهاامفليس 


كان الارش له 0 مضمون على المفاس لاع بالمن فلا 2وز 3 يضمئه بالارش » وادا لم يتلفه 
' جني فم يان يم قل يجب بفواتهة شىء» 15 قيل : :فبلا كان هذا الارش معزي كك 3 
لايضمنه للبا م 7 قلنا الكت بدل متاقعه ومنافمة تملوكة للمشتري بغير عوض وهذا بدل جزء من العون 
والون جميعها مضمونة بأ امون فلهذا ضمن ذلك للمشتري 
( فصل ) إفان ا ما يتاذ رأومحاً نخاطه ا لا 539 ن كبيزه منه سقط حدق الرجو 1 
وثال مالك د زيته » وقال الشافعي 3 خلطه عله 0 دونه لم سقط الرجوع وله أن 1ن 
ماعه بالكيل أ الوزن ان خلطه 0 مئه فيه قولان ) أحدها ( سقط حقه ء ن االعون عقال 
|/ :افعي و بهأقولوا حتجوا عن ل ور ريقالحي فكان لها! رجوع "ا لو كانت بنفرادة 
ولانه ليس فيه اكثر من اختلاط ماله غيده فل عع الرجوع 5 لو اشرق ارقم ار دو قا فائة 
وانا أنه 6 عين هاله فل يكن له الرجو ع لو تلفت ولان ا من غير عين ماله إعا 
بأخذه عوضاً عن ماله فم ختص هه دون الغرماء م لو تلف ماله وقول النبي صلى الله عليه وس « من 
ادرك متاعه بعينه » اي من قدر 0 ومكن من اخذه من المفاس بدليل كار وجده بعد زوال ملك 
المفاس او كانت مسامير قد عر بي ا اد 0 بى عليه أو حك 1 امة استولدها 
وهذا إذا اخذ كله او قيمته إعا ا عوض ماله فهو كالعن والقيمة وفارق المصبوغ فان عينه >كنه 
اخذها والسويق . ق كذلك فاختلفا . 


سا ( وعرقة قبل حم ر الها ف في مالهءنافذ من البيع واطية والاد دار وقضاء بعض اله ماء 
وغبر ذلك وبه قال 1 حنيفة ومالك والشافء ي ولا نعل فيه خلافا .لانه رشيد غير دور .عايه فنفذ 
تصيرفهكخيره » ولان سيب المئم .الجر فلا 0 سبنة بولا دمن أل التصرف » ولم لحر .ايه 
أشبه الملي» وان ل جملا بعيئه 1 داراً م تتفسخ اجارتة بالفالس وكارنف الكري أحق 
ابه حق تلقذي مكلك 

ف مسئلة 86 ( ويستحب اظهار الحجر عليه والاشماد عليه ) 
عدت تلب معاملته لقلا 0 الثان بضياع أموالهم 6 ونشود علية ينفش ذلاك وريتا عزل خا 
1 مات فيثنت ت الجر عند | خر فالا حتاج الى اتداء حير ثان 

0 فصل © قال الشييخ رضي الله عنه ( ويتعاق بالحجر عليه اأربعة أحكام ( ادها ) تعاق<ق 
الفرماء عاله للا صصح تصرقه فيه ولا يشبل اقراره عليه الا القق عن احدى الروايتين)مق <جرعل 
الفلس لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله فان تصرف فيه ينيع أو ندبة أو ؤقت أوإصداق امس أة .مالا 
له أو و ذلك م بصح 6 وبه قال مالك والشافمي 2 قول »وقال ااا يقت تديرقه فأن كان فهابقي 
دن مالة وفاء الغر ماء والا بطل 0 ان حدوق الغر ماء :تعاقت باعيان ماله 0 حص تدصر فه فيها 

كالعين الرهونة ولانهعجور عليه بحم 0 قاشية التفر 6 وان اقر ددن ١‏ قبل في الالو بشع انه 

بعد فك اجر عنه نص عليه وهو قول مالك وتمد إن الحسن والثوري والشافعى في قول؛. وقال في 
الآ حر بشادكوم اذتاره إن لذن لانه دن #ابت مضاف الى ماقيل الحجر فشازك صافيه أ وفاء 











ع1 فروع قي تصنرقات) فلس ( الى والشرح اللكير 

( كز ) ران شري سنظة فطلح با او زري) [ر فنيكا ل ]نا 0 ل كار )| يا ف 
ار لا فر ار خشباً نجره ابواباً او د ريطا فممله ارا او شيئاً فل به هاازال أل 
سقط حق الرجو ع » وقال الشافعى ي فيه به قولان أحدهمايه اقول 1 عين ماله و يعطى قيمة ل لفاس 
فبها لان عين ماله موجودة وأا كن ]ام مالو كان المبييع حملا فصا ر كيشاً ا فصا ركلا 

ونا نه لم حود متاعه بعينه فم يكن لهالرجوع كااوتاف ولانه غيراسمه وصفتةفي عاك الرح 
اوكان :وى فثنت شبدراً . والاصل الذيقاسوا عليه ممنوع وان سل فانه لم يتغبر اسمه بخلاف ٠‏ 

( فصل ) وإن كان حباً نشار زرعا او ررعا نار حا ]ار وى 0 أو بيضاً فصان ورا : 
سقط <ق الرجوع ؛ وقال القاضي لابسقط وهو أحدالوجهين ل'دساب الشاففي الملصوص علبه,: 
لان الزرع نفس الب والفرخ ا وانا أنه لم بحجد عين ماله في يرجم كا لو أتفه .نه 
فاخذ قيمته ولانالحباعيان| بتدأها الله تعالى لم عر بع وكذاك أعيان الزرع وان 0 


1 نه حجور عليه فٍ يصح اد راره فها حجر عليه فيه كااسفيه ولانه اقرار ي«طل 
نبوته في غير حق غير المقر فل قبل اوأة رار عل الغرماء ف يقب ل كاقرار الراهن ولاندمتهمفي اذ راره 
وفارق البينة فاده لا-همة في حقها » فانكان اماس صانماً كالقصار واعائك في يدهمتاع فا قر بدلار بابه 
1 يقبل والقول فيها كالتي قباما وتباع العين التي في بده وتقسم بين الغرماء وتسكون قيمتها واجبة 0 
القن اذا قذر عله لام) | عرفت في وثاء ديه بست من ينه فكالت ف) لهك لوااذن في 


ذلك »و الل توحجوت على المفكلس كين فدكل عنها فقي عليه 0 حم اقراره يازم ف حقه دون 
الغرماء فان أعتق بعض رقيقه صح في احدي الروايتين ونفذ وهو قول أبي يوسف واسحاق لاناعئق 


من مالك رشيد فنفذكا قل الجر . وفارق سائر التصرفات لان للءتق تغليبا وسراية وطذا سري 
إلى ملك الغير مخلاف غيره» والاخرى لا ينهذ عتقه وبه قال مالك وابن أبي للى واثوري والشافي 
وحار ار الخطاب في رءوس المسائل لانه منوع من البرع لق الغرماه إفإيتقذ عتقدكل ريض | اذي 
ستغرق ديئه ماله » آنا معرابتة إلى ملك الغير كن شر شرطه أن 0 ا بوْخْذْ مله قيمة نصيب 
و رن ركان 1 م ينفذ عتقه إلا في ملك صيانة لحق الغير وحفظاً له.عن الضباع 
كذا هبنا وهذا أصح ان شاء الله تعالى 

مسئلة 6 ( فان تصرف في ذمته بشعراء أو ضان أو اقرار صح ) 

ويتببع به بعد فك الجر عنه لانه أحل اتصرف واعا وجد في حقه الحجر واطجر متعاق عاله 
لا بذمته ولسكن لا بشارك أصحاب هذه الديون الغرماء لانهم رضوا بذلك اذاءاموا بفاسهوعاماوهومن 
لايع فقد فرط في ذلك فان هذا في مظنة الشورةء فعلى هذا يتسع با بعد فك الاجر عنه هوف اقراره 
خلاف ذ كر ناهفي المسئلة التي قباما » فاما ان ثبت عليه دق بسينةشارك صاحمهالغرماءلا نددين ”ما بتقبل 
الجر عليه أشبه مالو شهدت به قبل الجر 

مسئلة 4 ( وان جنى شارك الحني عايه الغرماء وان جنى عبده قدم التي عليه بثمنه ) 
إذا جنى اللمقلس بعد الحجر جناية موجبة للغال شارك الحني عايه الفرهاء لان حق الحني عليهثيث 
يغبي اختياره. ولو كانت الْناية موجبة للقصاص فعفا صاحبرا ءنها الى مال او صالحه المفاس على مال 














(النني وا والشرح الكيير ( د)_فروع فيدجوعالبائع بيينما! لدعي المفاس : يف4 


د اتاج أرا واشرى رآ وماء فزدع و قي واستحصد كا س فالمؤجر وبائع البذر والماء 
غرماء اء لادق م 2 ف الرجو ع مم ل تجدوا أعيان أموالى وعل .قول 7 ن قال له الرجو ع فالزريع 
' ون عليه غرامة الاحرة ون الماء 1 قبمة ذْلكِ 

(فصل) وان اشرى وي قصرفه 0 6 قله بزت فقال 001 لبائم الثوب والمويق 

رجوع ّ أعيان أمواطما » وهو مذيهب ابشمافمي لان عين ماطماءقائمةمشاهدة ماتغير اسمها ويكون 
الفايى 5-6 اصادب الثوب بوالدويق : عا ؤاد عن يمتها فان حصل زيادة بهي له وان حصل نقمي 
قيلية وإن نقصت قيمة ارام السويق .فان شاء البائم أخذهما ناقصين ولا ثيء له وان شاء يكريما 
وله بعر ة الغرماء 3 هذا نقصس صفة ة فهو كاطز ال» وحتمل ان دن له 0 إذا زادت ت القبية 
لاه اتصل بالمبييع زيادة للمفاس نعمت اارجو ع 6 أو سمن المبد ولان الرجو ع ههنا لا,تخاص به 
البائم من لفاس ولا حصل به المقصود من قطم المنازعة وإزالة المعاملة بل صل به ضعرر الشركة فل 
0 ف معنى المنصوص عليه فللا 05 الحاقه به 
: ( فصل ) وإن ام فصبخ به 5 ا فلت به 1 فبائيها أله الغر ماء ؛ وقال 
اصحاب الذافبي 1 إيجوع ا لابه وج عبن 4 2 لك ب أشترى و ومبغأوصبغ الو اسيم 


شارك ك الغرماء الان يده ثبث بغير اأخجبار. 0" فأشه نا ا امال » فان قيل ألا قدمم جقه على 
نا 1 م حق من جني عايه ,يعض عبيد المفليى + قانا لان اطق ف الهيد | لاني تفاق عد ينوفقدم 
00 هذا تعلق بالذمة ا من الديون فاستويا » فان <نى عبده قدم الجني عليه بثمنة لان 
اله ق عاق بالعين فُقدم على *ن تعلق حقه بالذمة ما يقدم حق |1 رهن شمن 5 على الغرماءولان 
1 ق الجني عليه يقدم علي حق لمم كا يأرل ان يقدم على حق الم رماء 
فصل ) قال رجمه الله ( ال 5 0 منْ وجِد عنده عيئنا باعها اياه ذهو يا 0 
الفا حيا ول ينقد من هوا شيثاً والسلمة نحاها لم يتلئف بعءضها ولم تتغير صفتها بها يزيل ا“عا كنسج 
النزل وخبزن الدقيق ) 
وحملته ان المفاس إذا جر علية يه فوحد عض غر مائة سلعئه التي باعه إناها بعيلها وله فسخ الييم 
والرجوع في عين ماله بالشروط التي نذ كرها ددي ذلك عن عءَمان وعلي وابي هريرة وبه.قال 
عرية : ومالك والعباؤبي والاوذاعي وا أعدبري وأسيداق و ألو “ور وابن المنذر» ماس كر 
دان مبرمة 0 جايفة هرو اسوة الغرماء لابن البائم كان له حق الامساك لض المن فاما سلمة 
أسقط حدق الامساك فل سن له أن بوجم ف ذلك بالافلاس لطر من اذا س اموه 
ساورى الغرماء ئي سبب الاستحجفاق فساومم في الاستحقاق كسا ثرثم 1 
ولا ماروى ده ريرة ان اله ي جل ) الله عليه وسلم قال « من ادرك متاعه بويئه عد اسان 
5 أفاببى فوو أدق ؛ به ) متفق عليه قال أسد لوان عام حم 4 ا الغ رماء م رفع لي 
رجل يرى العمل 2 حاز له نقض حكه ولآن هذا العقد 0 الؤسخ بالافالة خا فيه بيه الفسيخ 
لبيذر ابرض كمسل فيه اذا تعذر ولانه لو شرط في اله دمع رهنا تمحز عن السليمه اييتحق الفسيخ وهو 
(الغني والشمرج 524 0 ١‏ (ازء الى ابع) ءْ 





1 تروع في قٍ زيادة |]. 2 56 عد المفاس ( ألنني والشرح يم 


رجم بائع كل شي » في عين مأله وكان نائع الصي.خ خ شر كك لماع تع الثذوب وانحصل نقص فهو من ٠‏ 
ألص 6 م لانه الذي مر رق وه تقس واد موب عاله 0 كانت قيمة ضر وقيمة ة الصبغ ةذ : نطارك 
قيمهما اثنا عثس كان لصاحب الثوب #. 00 اسة وللا خرن سدسه ويضرب مع الغرماء ا نص 
وذلك ثلانة درام 3 وذكر القاضي مثل هذا في موطع . 

ولنا أ اخد غن باك فر يكن له أار رجوع كا او ناف ولان المثدترى شغله بغيره 7ك 
فل ملك بالنناار جوم فيه كالو كان ين كك عايهأو مسامير مر بها بايا » ولو اشترى 1 وصيغا من 
واحد تضيغة به ل لافرق بين ذلك وبين كون الصبيغ من غير باع الثوب فعلى قوهم جع 
في الوب و حذه ويكون المفلس شربكا له بزيادة الصبغ ويضرب مم الذر ماء يمن الصبيغ . وحتءلان 
ببرجع فيه| اك وجد عين ماله 0 عن غيره فكان لهال 0 للخبر 800 ل 
الذي يبت فيه الرجو م مو<ود ههنا فيملك الرجو ع 5 عر نم ولو أنه اشترزي) ارفوفا ومساآمير 
من رجل واحد فسمرها بها رج بائعه) فيهما كذلك وكذك ماأش 4 

)انا اشرى ”وبا فقعيره الم بل من حالين ( أحدها ( أن لانزيد “قيمله بذلك فلابائم 
الرجو عفية لان غين مالدقائمة 0 بزل اسمها وم يناف بعضها ولا انصات بغيرها كان له الر جوع 
فيها كا اوء العبد صناعة لم زد قيمته . ما و, سواء نقصت قيمته بذك أو تنقص 0 ذلك النقص 
نقص صفة فلا منع الرجو ع كنسيان عناعة وهزال العبد ولاث يء له مع الرجو ع ( الثاني ) أن : تربك 
قبمته بذلك ان الال اد ا لان لول الأرثي لان الثوب زاد زيادة لاتتمين فل. يلك 


وثيقة بالئن فالعجز عن تسام العن نس ايك ويفارق البيمع الرهن فان امساك الرهناءساك>رد 
على سبيل الوثيقة وليس ببدل والوُن ههنا بدل عن العين فاذا تعذر استيفاؤه رجع الى المبدل وقوطم 
نساووا في سرب الاستحفاق قلنا لكن اختلفوا في الشمرط فان بقاءالعين ششرط نالك الفسخ وه موحجودة 
ني حق من وجد متاءه دون من لم ده » اذا ثيت هذا فان البائع بالخيار ان شاء رجع في السلعة 
٠‏ وان شاء لم يرجع » » وكان ون ارك ولراك 2 ادال لاف ة لا ! أو اق لأ وأ كز لان الاعسار 
سبب يت جواز الفسخ فلا يوجبهكالعيب والخبار » ولا يفتفر الفسخ الى حك -ا؟ لانه فسخ 'بت 
بالئص فر محتج الى < 5 | حالم كفسخ النكاح لعتئق أمة 

( فصل ) وهل حيار الفسخ على الفور 0 التراخى فيه و<بان ( أحدها ) أنه على الثراخي لا 
حق رخوع سقط الى عؤض فكان على الث اخ يكار جوع في الحبة ( والثاني ) على الفورلان حو : 
تأخيره يفضي الى الضرر بالغرماء لافضائه الىتأخير حقوةهم فأشبهخبارالاخذ بالشفعة وهذان الوجبان 
مبنيان على الروابتين في خبار الرد بالعيب » ونصر القاضي الوه الثاني ولاصحاب الشافعبي الوجبان 

( فصل ) فان بذل الفرماء لصاحب السلعة الّن ايتركها لم يازمه قبوله نص عليه أحمد وبه قال 
الشافمئ » وقال مالك انس له الرجو ع اا از لدفع مايلحقه من النقص في الن فاذا بذل له بكاله 
الا رارزا النكامى سيب 

ولنا الخبر الذي رويناه. ولانه تع بدفم الحق من غير من هو علية فلم كبر صاذب المق على 
قيضهكا لو أعسر الزوج بالنفقة فبذها غيره أو أعسر المكائب فبذل غيره ماعليه لسيدة ومسذا 




















/ ثفني واللثمرح الكبير ) أروع في زياة ألبيع عند الذلسن وذ 


ايا” عالرجو 52 كا أو شمن العيد ولا نهم جد الم ٠‏ كميزة عن غيرها ف علك ال رحو عكيائم الصدٍ خم 
ا ذا 0 ب4 والزات ِ ذا أت بسو اق وقال القاذي راد اه له الرحو 5 فيه لاه أدرك متاعه بعانه 
ولأنه وجد عبن ماله لم يتغير اسهها ولا ذهبت ت عيئها .فلك الرجووع ع فهاكا لو صيغها » تعلى قوطم ان 
كانت القصارة بعمل المفاس أو باحرة وفاها فعا شر كان في الثوب فاذا كانت قيمة الثوب حمسة 
تهار إساوي سّة فللمقلس سدسة و لبائعه مة أسداسه فاناحتار البائم دقم قيمة الزيادة إلى افلس 
زمه قبوطا لانه ,تخاص بذلك من ضير الثمركنة من غير مضرة تلحقه فاشيه ما لو دفع الشفيع قيمة 
الما الى الأشتري وان ا كر لسع د ثوب وأذذكل واحد مثها بقدر حقه وان كان العمل من دائع ١‏ 
اسوف م فله <بس الثوب على استيفاء 0 فانكانت الزيادة بقدر الاجر دفعءتاايه وإنكانت 
أل فله < >س الثوب علا نفاء قدرااز بادة واضرب مع الغر ماء ا هو وانكانت ك0 لان تون 
الزيا بادة در*ين والاجر درهم فله قدر 0 وما فضل لاذرماء 
(فصل) الشمرط الثاني أن لايكون المببع زاد زيادة متصلةكا اسءن و بالكبى وتعل الصناعة أوالكتابة 
أو 9 وحوذلك » واختاف المذهب فيهذا ذذهب ارقي ال ما بنع الرجوع » وردى سرام 
ناحمد انها نا لاتنع وهو مذهبمالك والشافمي الا أزمالكا عخيراغرماء بين أن يعطاوو|! سام ةو نها الذي باعا 
به و|< رو نهفسخلاء دعر هد ثداان ازيادة ١‏ نفصلة فللا 3 عه المتص كاردا أء بيب وفارق الطللاق فا نه بسن 
فسخ ولان الزوج عكنه الردوء ع فيقئمة العين فصل إلى حقه اما وههن لك نه الرجو ع ف الون 
ونا أنه فسخ سبب حادث فل © ا د ا لاك ان لراك اما النكاج 
الأعسار ان ااا ارضاع ولاخ ا زيادة في في ماك لفان فل استعدق الا" 1 أحذها كااتفصلة وكاطاصلة بشعله 
ولان العاء ( م يصل اليه من البائع ف ستحدق 0 0 1 أمواله »وفارقاارد بالعب لوجبين 
(أحدهما) 1 اسح فيه دن اشر دي قو راض باسقاط حقه دن ألا زيادة و رك لابائع لاف لامر 
أو رئاج د ان الفسخ 3 لعن ا اوهو الع يب ا ا د أدبب ايك 3 َه 4 ع 


تقض 0 وسواء 7 من 0 1 خصوه ثنه من 1 لم ا 0 لقنم ضرر 
ا لانه لايأمن أن يظور له غريم خض فيرجع عايه » وان دفعوا الى المفاس الور ن ابذلهاابائع لم 
كن له لش لانه زال العحدز عن تسا م الكن فزال ملك الفسيخ كم و اسقط شائر الغرماء حقو قوم عله 
فك ا الون 2 ولو اسقط الغر ماء حقوةهم عه 6 كن ن الاداء 1 وهب له مال لك نه الاداءمنه 
أو غات أعيان ماله فصارت قينتبا ا ميث 0 ان الن كله لم علك الفسخ لزوال 
يه ولاه أنكنه الودول إلى كن سإستفين لمشي ال 1 له الفميخ كا لو ا ل 
( نصل) فان اشترى المفلس من أأسان ساعة بعد الححر في ذمته وتعذر الاستيفاء ل يكن له الفسخ 
شواء عر أو لم بعل لانه لايستحق المطالبة شعنم | فلا يستحدق الفسخ لتعذرهكالوكان ينها مجلا ولان 
7 نا افا نس دل على بصيرة ةدر اب الدمة أَش دمن اشزى معنيا 1م بيه 6 وقية وجه أخر لهاخار 
ار الخير ولانه. عق-د عايه وقت الفسخ فل سقط حقه من الفسيخ ك1 أو زوجت اعرأة 0 
معسرا بفقئباء وفيه وجه ثالث ان كان ءالما بفلسه فلا فسخ له» وان م بهل قله اافسبخ كشي 
لاعبب:ويفارق المعسسر بالنفقة لمكو نالنفقة تجدددجوما كل بوم فالزضا 10 رضا بعيب ماإم حب" 











لحف 9 فروع قِ زيادة البيع عند القمن ٠‏ ( المي والشرحالكين) . 
التم الذي لا إستدق به استرجاغ العين اازائدة ».قوم : إن 1 وج داعا ١‏ ازجع قد الضن اكز 
يدقع عنة الغمزر بالقيمة- - لا .صح فان | ندفاع الضرر عثه بطر , بق آخر لا عنعدمن أخذ حقه من |! 0 
ولؤكان مسشحقا لللؤياذة لم سقط حقه:منها بالقدرة: على أنحتا الققمة #شتري المعتب . مكان شر أذ 
يأخذ قيمة اللين. زاثقة: لكون الر زياذة. مستحقة لافنا لم يكن كذلك عر ان #4 
الزياذة للغرأة ونه لاك أن قصابا قكذلك ههنا ا أول فا نالزيادة يتعاق بها حق المقلس والغرماء 8 
المشتؤي:من أحنءزيادة الس تله أو عن تقويةها على الغرماة الذين لم يضاوا الى ماع ديونهم و 2 
امتاخ الى تبرئة ذمته عاد أشتذاد حاحته 

(قضن) وأماء ار فتحمول على من وجد متاغة عن صفتة“لننن بزائد و1 / تعلق باحق أنذر و« 7 
قد لقت به“حقوق الآزماء لماافيه:من الزيادة: اكز نا ادن خاأفايل فقته أله اذاكان تاق بعض المبخ 
مانماً من الرجووع منغير ضرر يلحق بالمفلنن ولانالقرماء فلان عنعالزيادةفيه مع تقونيتها بالرجوع الم 
فك ولانه اذا زجع فيالناقفن فا وجع ألا فنا باغة وحرج”منه وإذا رجع في الزالى أأخذ ها'لم ببعة 
واشتوجع مالم مخز ج عله فكان بالمتع أحق 

(فضل ) فأمَا الزيادة-النقصرة كا أواد والزة والتكلنت فلا عنع الرجوع بغي خلاف. بين أغنارا 
وهو.قؤل مالك والقافعي وسواء تقض ما المنيح أذ 1 لم ينقض اذا كانت نقض ضفة: والزيادة 
للمفلئن » هذا ظاهؤ كلام ارق لانه منع الرجوخ ادي المتضلة: لكونها اللمقلدن.فالتقصلة أول » 
وهذا قول.ان حاسن والقاضي ومذهى الشاقي وهو الصيد. تح أن شاء الله تهالى » وقان أو بكر 
الآياذة لليائغ. و«و مذهفٍ. مالك » وتقل حتتل عن أحمد ف ولك الخارية و تاج الدابةهؤ للبائع لام 0 
زيادة:فكا: ع 0 


لاف مسكلهاءوا: 1 بشية 0 اذا "زوجت 0 حداف 0 تقسها إليه ثم أرادتالشسخ 
( قصل ) وأن أن 0 ا لازرع فأفلس قبل مضي شيء دن المدة فللفوّجر فسخ الاجارة 
لآنه «وتجد عين مااله: وأن كان عد انقضاء الدة فب رخ بالاحجزة » ؤانكان بعد «غي بعضها م علك 
- كناش لا ف المبييع اذا تف ضهان المدة هونا كالمسع ومضي بعضها كناك بعضه لي 
بعتب مضني مدة:اثلها أجر لا لائهءلا مكن التحرز ءن مضي جزّء منها نخال.» وقال القاضي في موضع آذر 
مرخ اككترئ ارضا فزوعها ثم-أفاس ففخ صاحب الارض فعايه* تيقئة زوع المقالن الى بحين اطصاد 
يو شل لان الود عليه التفغة:فاذا فسخ العقن فا حخه ف ملك “عله :بالعقند وقد تعذن ردها: علنه 


فكان عليه عوضاك ل فشيخ التدمع بعد انافك المع له قنمته » وضرب بذلك هخ الثرماء كذاحزنا» 


ويضعوب مع الثرماء بجر امل دون اللسى وهذااء_ذهك الشافعي وهذا لانقتضيه مذهنا ولا يشهد 
بصسحه الكير ولا: رصح فيا النظاز . أما الى فلآن: الثني ملل اما قال «:من ادرك متاعه بيئهاعتدد 
رك قد أفك ان رو دق بد زهِذأ: ماادرك متاعة إسنه ولامو أحق مدع قم وافةوا على 
وجوت: تقبتها وعذم-الرجواع ع“ف عناها ولاق معى قوآلها من أؤولة متاعه بعري أي عل ويه ككنهأخنه 

عاق" حقه بعيثة ٠‏ والشن هذا اكذلك .> وأنا النظر فان النائم .انها كان أحوئ بعين مالل تعلق حقه 
يم ود ماله “اليه بعينه فبرجع على. من تعلق حقه عجدرد اللامة وهذا | م تعلق حقة" ,العين 














(الغئ والشعن ج الكثيد)_ فروع فيزيادةةالليبععه المفلئن 6 

ولنا 1 1 زيادةة |نقصات. فيلك المشثري فكانت اعت ل أؤرذه كيب ولاانه فسخ اسشتحق بةاسترجاع 
الن في يستتدق أخذااويادة اي البينغ الى ب أو الخيار أل الأقالة وفدخ التكاع بسب من 
أ أب اسن ؤقوك الني ولاق اله راج بالفئان » ا أن الياء والغلة لامشري لكؤن الضئان 
علا ؛ وأا الزياذة 0 ذللنا عقأ 1 للمقلس هنا وفيّذ لك اليه عقكون المفضلة له ثم لوسامنا 
3 الفؤق.ظاهر. فان. المتضلاة تتبع) فى الفشوخ والرة بالعنب حلاف التفصلة ولا بفعى أن بقع فق هذا 
3 00 لطبوره 2 كلام قد ف رواية حنمل حمل غقى أنه باعهنا في حال هابا 4 ونان ممعي 

خض هذين بالذكر ذون بقتة ة اماء 

5 فصل ) ولواشترى أمة حاملا ثم أفاس وه حامل فله الرجوع فبها الا ان يكون:اعلل فد زان 
إكبره كنت نقبمتها: من اجله فكوان دن.قفل. الناثف: زيادة متضلة غلل: ما مضق »وإ افلس )بعد 
ونعم! فقال:القاضي.له“الرجونغافنهزا بكق حالم نعي زتفضيلء والصتحبح:أننا ان قلنا أن ابل لا حم 
2 3 منقصلة فعق قول الى كز لا عم الردجوع فخا دلق قؤل: غتنه يكن الولد لامفلس 

دتمل أن نح الرجو:ع ف الام ثلا د ني ان التفريق بين الأأم وؤللاها وحتحل أن بجع في الام 
ود دقع ,قنمة الولك لنكونا ميا له وال م يعن ببعث الام ؤولدها ختعا قم الم أن على قذر قبدترءا 
ذا خصن, الام 0 للنائعم وها حض الولف كان 2 6 وان هنا ان لأولد 0 وهؤالضحيح ماذكر ثأة 
فيا تقد هم فان كانت الام اولك قدا زاذا بالود ضع كما 5 المبيغ الز زائن زيادة مّضلة انم يزبدا 
حال الرجويع؛ فنها وإون:.زاد أحدهنا دون 3 خن خوج غلى: الرؤايتين فها إذا كان الم عن 
قثاقت بن احذها مل تملع[ ذ أل الرجواع ف الاخرئ كذلك:؟ رج ههنا وخهان ) أخنذعا ) 
أنه له اارجوع الم زد ذون. ما زان فيكؤن. حك هكداع الرجووع في الام دوق الولد على ما فضاناه 
(وااناق) ليس له'الراجويع في شي ء مشهيا لانةالم ايد المبيعم الا زائداً فامتتم عليه الرجؤع كا لعن 
الواددة » ؤانكان انيم بحرواتاً غير الائة 0 حكها الا قُ ان التقريق ينها وين ولدها 
حاكن 6 والامة لاك ذللك:. 
ولا أَمكنْ ردها اله وأمااصاز فائدة الجوع الشرب بالقيمة دؤن النسمى وَلِيِس هذا هو المقتطيقٍ 
حل النض ولا دو في ممناء فائيات يدع : | به نحم بغين دلزل » ؤلوة| كترى من مخمل له ماما الى بلد 
6 أفنان ا لكزي فبك حل أي معدن الفلتمخ هقان حل الع 1 بعض, المسافة لم 0 ن لهالفسخ 
في قباش:المذهب وقياش قل القاضيي له ذلاك ؤاذا فشخسقط عنة#حمل مائقئي وضرب مع القرماء 
بقسط ماجمل, من الاجن المسمى وعلى قناتن قول القاضي ينفتفخ , الفقد:في: ايع ويضرب بقسط ما 
حك من, أجو الثل. ما ذكزنا من.قوله'في المثلة الي حكن قوله فيها 

(:فضك.) وان. أقرض. ربالا مالادثم أفلئن المقترخق وعين الال ةلله الرجووع فها لقوّله عليه 
الدلام ١م‏ رن الراك متاعه دك عن ردك قد أفاس فو ألو به )ولانه غريم ونح عين: اله“ فكان 
له هنا كالبائع فانم اصةةة الاوأة عئنا م اتشسخ تكاحها إسوين من. بجتتها شقط صداقبا أو طلقا 


قبل الدخول ما فالتحق, اليجؤاع في نطلفه ؤةد أفلست وواحذ عين ماله فهو أحقؤمانا د كينا 
ٍ (فضن)واها إستدق الريدودع ق:السملعة شروط خسة (أحدغا) أن كن المفلس خيا: فان: نات 





ا م قي ؛زيادة أل سبع ع عند الفا ا (الفتيوالإسرح! الكبير ) 


(نصل) وان اشرى 53 عات 3 0 وي و ا قيمئم!. به فهي زيادة متصة 
تملع الردوع على قول اخْرق ولاثمئعة على روابة الميدو ني “و أن افاس بعد وضعها د 1 
فتكون لفاس على اله مح ؛ويمتئع الرحدوع في الام دون ولادها "فيه هن اراق 3 
قولي الشافمي » وحتمل أن بق الامعلى ماذ كر نا في التي قلبا» وعلى قول ك0 الزيادة | 
فيكون له الر<و ع فيها » وقال القاذي : اذا و جدها حاءلا انننى على ان |أل دل له حك 5 : 
فان انا لاحم له جرى مرى الزيادة التصلة . وإن قننا له حك فالولد في حك النفصل 
7 تراص به<ى ع ا ب فيهكا لو و<ده بعد 0 اطل في غير ل دية 
جاز التفرريق نباك تقدم . 
( فصل ) إذاكان المييع تلا أو شحراً فأفاس المشتري لم ل من أربعة ' أحوال ( احدها ) أن 
يفاس وهي “الام ترد ول اثدر د شاف بعذها فله |ا اردوع : فم ( الثاني ) أن يكون:فنها هر ظاهر 
1 طلع فؤبر ويشرطه ااشري فيا كله 1 بتدعرف فيه 0 يذهب خائحة ثم يفاس فبذا في ٍ ماأو 
: اشرى عبئين فتلفيت احداها مأفاس فهل للبائم الرجورع في الادول ويضرب 6 الغرماء مخصة الثااف 


من العو + عل رو 0 ٠‏ و إن تناف .بعذها و5 داف حميعها . وإن زادت و بداضلا-ها نبذهزيادة 
نع ف إحذى الدنن وقد ذكرنا يان جك ( الخال اناك ) إن نيه تحار قن اسلاست ولم 
ار شجراً فبها ثمرة لم نظ فهذه الرة تمدخل ف البيع المطاق فان أفلس بعد ناف العرة أو 


تلئف بعضها 0 الزيادة قبها 31 بدو صبلاح 2 ف ذلك > "اف بعض ال ممع وزيادته المتصاة لان 
المبسع كان عزلة العين ال وظذا دخل العر في مطلق 1 بيع يخلاف التى يلها ١‏ الخال /١‏ رابع )اعة 
حلا اثلا فأطلمت يم فأكر فذلك على ا أأكرف دنا أن يفلس قبل م فالطلعم 
زيادة متصلة عنم الرجوع على قول ارقي كالسمن والكبر »وحتمل أن برجم في النتخل دو نالطلم 
لانه تكن فصله ويصح إفراده بالبيع فب وكااؤير بخلاف السون والكير وهذا قول امن حامد » وعلى 
ركاه اديت لاعنع بل برجع ويكون الطاع للبائم كا لو فسخ بعيب وهو أحد قوثني الشافمي والقول 
3 ادم فى. الاصل دون :الطا لع وكذلك عند م م الرد بالعيب والاخل بالشفءة ) الضرب الثاني ( 

د بعد التأبير وظبور اثرة فلا ا الي بغير 0 والطلع ا إلا 02 قول أن كر 


فالبائع اناوه ار سواء عل 1 قل الموت ير 8 3 مات' 0 1 تين فاسه 007 قال 
مالك و إسحاق » وقال الشافعي له المح وأسرر م العين 1! روى ابن خلدة الزرق قاذى المديئة الأ 
0 السسريية سا ل ]ار كال أبو هريرة هذا الذي قذى فيه رسول الله حلى الله عليه 
وس « أعا رحدل هات أو افلس فصاحب الماع أحق يتاع إذا وجده ببيئه » رواه أبو داود وان 
ماجه ولان هذا ااعقد ياحقه النسخ بالاقالة خاز فسخه لتعذر العوض كيا لوتعذر اسم فيه ولانالفاس 
لاستحقاق الفسخ غاز الفسخ به بعد الموت كالعيب 

"لا لساري أبو بكر بن عبد الرحن عن ان هريرة عن انب جَيطيةِ فى حديث المفلس «فان 
مات فصاحب المتاع ١‏ الغرماء » روآه َنم داه وروى. ابو العار عر إن الزبيدي عن الزهر ري عن ابي 
هربرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « عا امريء مات وعنسده مال امري بعيثه اثتضي 








( المغني واللشمرخ الكيير) فروع فيزيادة المبييع عند المفاس 4 


والصحيح الاول لان الم رة لانتبع في البيع الذي نت براضيعا فق الفسخ اطاخل بغار رض المدرى 


وال ولو باعه ارس نار د زرعها المشري ثم أفلس فانه يرجم في الارض. دوناترع وسار واحداً 
الل امشترء ي ( الضرب الثااك ث ) أفاس والطلع عير وير فم يرع ار 35 نله 
دوك > و أفاس 0 بيرها لان العين لانمل إلا باختياره لها وهذا لم ترها إلا بعد م 
نادعى البائع اارجوع فيل اننا روا أنكرهالمفلس فالقولةولالمفلس مع ينه لان الاصل بقأ عملك وعدم 
زواله . وإن قال له البائع :بعت بعد الناً بير وقال المفاس: بل قبله الاوك قول البائع هذء العلة فان شود 
اله رماء للمذامن ل أسمع شوادمهم لانهم يجرون إلى أنقسهم 6 و وان شهدوا للبامم م ع_دول 
قات ا | أعدم التهمة ( الضرب الز'بع ) أفلن بعك 5 الغرة أ ذهيت بجائحة 0 غيرها 
رحم البائم في الاصل وال رةلامشتري إلا ءل لى قولأبي كر 5 موضم لايل مع الي ر الشحر إذارجم 
البائعم فيه فليس له مطااية المفاس س بقطع الغْر ة قبل أوان ا وان » وكذلك إذا رجع 2 الارض وفيها 
زدع لامفاس فليس له المطالية َ خذه قبل اوان الخصاد لان ااشري زرع فى ارضه بق وطلعه على 
الشجر بق 0 بازمه اخذه قئل كيالهكيا لو باع الاضل وعلية الغرة او الزرع ولس على صاحب 
الزرع اجر لاآنه رزع فى ارضه زرعا 5 البق ته كا" نه استوق منفعة الارض فر يكن عليه ذهان 
ذلك . اذا 'دت هذا فان اتفق المفاس واله رماءعلى | لتيقية أو القطع قلهم ذلك » وان احتلذوافطاب 


بعضهم قط علة و بعضهم البقيته نظر ا 0 عا لاد مه ة لدمقطوعا أو قٍ ممده اشير 0 يقطع 0 قطعة سفه 


ا 
وتضييع لامال وقد نهى الي 2 عن أضاءته وان كانت 0 20 ذثيرة ذفيهوجهان (احدها) بقدم 
قول من طاب ب القطع لانه احوط ذان في مقيته 0 ولان طاافب ب القطع إن كان المفلس فهو بقصد 
تبرئة ذمته وإ ن كان الغرماء فيه ( م يطلبون تعجيل حقوقهم وذلك حق هم وهذا قول القاضى ا 
اصحاب النشاذء ى ( وا ثاني ) نظ إل ماقية الحظ فيعمل به لان ذلك اتقع ميعهم والظاهر ار سللامته 
وطذا >وز ان رك 2 وجه اذر انه إن كان الطاات ب للقطع الغر رماءوح.ت ٠‏ اجابهم 
لان <ة و قهم حالة فلا يلزمهم تأخيرعا مع إمكان ايفائها وان كان الطاب له المفلاس دوم وكان 
الا اذير احظ له م يقطع لا مخ 0 0 حقوقهم الا: يحصل طم م 0 والمفاس إبطاب مافيه 
حر د ا ساك القدرايك 0 اده بالتأخير فلا يبلزمالغر ماءاحا بتهاليذلك 


من ثذة شيع 1 لم معن نر أشوةالفرماء) رواء اك ولانه تعاق بق غير المفاس والفرماء وثم 
الورثة فأشيه الؤعوت وحديثهم حبول الاسناد قاله ابن الاذر » وقال ابن عبدالبر برويه ابو العتمر 
عن الزرقي او المعتمر غير نعروف حمل الم » ثم هو غير معمول به احماعا فانه جعل المتاع لصاحية 
جره موت المثتري من غير درط فلسده ولا تعذر وفائه ولا 07 بض هذه »والامر لاف ذلك ع 
جيلع العاماء الا ماديم ع ن الإصطذري من ا ب الشافغى أنه قال لصاحب السلعةان , برجم قبهااذا 
ماث الشئري » وان 0 وفاء وهذا شذوذ عن اقوالاهل!لء! وخلاف لاسئةلا يبعز ج على مثله ويفارق 
حال الحياة حالة الموت لاءرين ( احدها ) ان الملك فى الحياذ للمفلس وهرنا لغيره ( الثاني ) أن ذمة 
الفلس خخر بت ههئا خر ابا لابعود واختصاض هذا بالعين يضر بالنرماء كثيراً لاف حال الحياة 
(الغمرطااثاني) ان لا بكو نالبائع فيض من عنها شيا ذا نكان قدقبض عض كنها سقط حق الرجوع 














4 فروع إل زئادة المبيع عن المقلين ( ألغيواليم ج الكير ( 

فهل) اذاأقر الغر ميان الذيع أوالطلع للبائع .ول يشهدوا به أو شهدوا يولم يكونوا عدوا 
أو ام يحم بشوادمي جلف المفليين وثنت الطاع له يزقرد .يه دون لانم يقررون ام لاجق للم 
فان 1 دفعه الى أُحدثم وخصيصه ينه فله ذلك لإثرار اقيم بعد جقهم فيه فان :امت ذلك 5 1 

من قبوله أجبر عليق.وله أو.الادراء من قد من ينو تال له (اءان بهن لها أن لي ونا 
ذلك من ديئك وهذا مذهب الشاذجي لاله كوم به انفلس كان .له إن يقني ديه بلدا د 
إلى :ال سيدة توم كان يخقالل سيره عنا حز لو يها : كاذ كاتيهوان اد فيه عل الور 
لزمهم ا ا راد لذلك » فإن قبضوا الكرة يعينها لزمهم برد ها حِصل لهم إلى باخ لانم فردن 
له مها قازه هم دفيها اليه كا لو أقروا بعتق عبد في ملك غيرثم ثم اشتروه منه .وان با عالعرة.وفرق:, 
فهم أو دقعه إلى يمضهم ل يلزمهم رد ما أخذوا من ننها انه اجا اعتيفوا بان لا ينها ».وان نود 
بعض الغرماء دون بض أوأقر يضوم دون بض لزم الثياهد او الم رالمم الذي ذ كرياء ددن 
غيره ».وان عِرض عليهم المفليسى الرة يعينها فايوا أخذها بم يازمهم ذلك لإنه انها يلنههم الايسيتناء 
من يجنس ديوهم الا أن يكون فيهم .من له نين من ا ر أ الزد عكالقرض أو اليس يلجني 
2 رض عليه إذا كان ,بصفة <قه ‏ ,ولو أقرإاغ رماء بإن اللفلس أعتق , عبد له قبل قليبيه فانكر ذلك ! لم 


بيقبل قوطم الا أن شود منهم عدلاإن ويكون جكبم في .قيض العيد أو أحد” عنه ان عرضبه لبهم جة 


2 قال اسحاق والشافء ي في القديم . وقال فيالخجديد له أ يرجم في قدر مابقي من الءن ن اللا نه سيت 
ترجع به العي نكلما الى العاقد خازان برحع في بعضها كالفرقة.قل الدخول في التكاح » ؤقال مالك هو 
عذير ان شاء رد ماقبضه ورجع في جع الدين وان أشاء جاص اأغرماء ول يرجع 

ولنا ماروى أبوهربرة عن الني ملاب «أما رحل أفلس فوجد رجل عنده ماله وم يكن افنضى 
من ماله شيئا فوو له » رواه الامام أحمد ورواء أبو بكر بن عيد الرحمن ء ن أني هريرة أنالني يدلى )ل 
عيدوسٍ قال «أعا رجل باع سامة قأدوك سلته وبا عند رحل'فد أفلس ول يكن قبض من نبا شنا 
فهى له وان كان قبض من ثقنها شيثا فوو 0 ال ») رواه اليوداوة وان ماجه ولان في الرجوع 
فيقشط فابقى عيضا للصفقة على 'المشتري أغيراراً به ؤليس ذلك للبائم » فان قبل لا ضرر عليه في 
ذلك لان ما له بباع ولا .مقى له فيزؤل عنه الضرر قانا لا يذدفع الضرر بالييم فان«قيمة الشقص تنص 
ولا يغب فيها مشقصا فيتضيررالمفليس والفريماء, بنقص القيمة .ولا نه سيب يبد ببدالببيع .فل مز ليقيصه 
كالرد بالعيب والخبار وقياس البيع على البييع اولي من قياسه علي اليكاج » ولا فرتي بين كون الببيع 
ينا واحدة أ و عينين لماذ كرا من الحديث والمنى .» فان قبل حدم ا نْ عيد الرجمنعن 
لبي صلى الله عليه وب مريالا ولا.جيجة فيالمراسيل قلنا قد.رواه .مالك وموم إن عقبة عن الزعري 
شن ا عِبدِ الرحمن دبعن أي هريرة كذلك ذكره ان عبد الى وأخرجه أبو داود.وابنياجه 
والدارقطى في سكام «تصمالا ,فلا يؤمر إرسال من ارسله علي ان حديئنا الاولِ كني في الدلالة وهر 
را الامام أحد . 

(فصل) الشرطالثالث أن حون السام بيافية. يدينه ل تلب بعطها فان للب جزء ميها بض أطراف 
العيد 1 ذهبت عيئه ل ينض الوب أوائهدم بعض الدار أواشرى شجراً.ثمراً لم اظور كر ]دفتلفت 




















[ اللفئي والشبرح الير) فروعثي وجوع البائع في عين ماله الياقية عد المفاس 1 
ما وأئرنا القن ن للبائم عروكتاك أن اقروا بعين ما في بدببه انها غصب او فارية أو بجو ذلك الجيم 
إن رنا سواء » وان أقروا يانه أعتئق عبده بعد فلسه أنينى ذلك على صحة عتق المفاس» فان عنيا 
لأيرصح عتقه فلا ار لاذرا ارثم 43 وان قانا يضحده فو كاقرارثم العدقه قبل فاسهووان حك | بلا م بصحته 
أد بفساده نقذ حكه على كل حال لانه فصل حتود فيه » فيازم ماحكم به احا > ءولاوز نقضه ولا تخييره 
( فصل ) وان صدق المفلس البائع في الرجوع قبل التأبير وكذبه الغرماء لم يقبل اقراره .لان 
حفوقهم تعلقت بالغرة ظاهراً فر يقبل اقراره م لو أقر بالتخيل » وعلى الغرماء اليمين انهم لايعامون 
أن ن البائع رجع قبل التأبين » ولانهذه الهين 2 00 فيها عن المفلس .بل هي ثابتة في حقهم ابتداء 
كلاف مالو ادعى 1 وأقام شاهداً في حاف لم إن لاغرماء أن بحلفوا معة الان اليمينثم عل المفاس 
فاو رح ارا ليك ليتوا حقا رمو ولايحاف الانسان ليثبت الغيره حقاً ».ولا بحجبوز أن بكرن ناثيا فيها لابن 
لابمان لا.تدخليا الثيابة » وفي مسئلتنا الاصل ان هذا الطلع قد علقت حقوةهم بلكو دف بدا 
6 و دفي يد غريمهم 
ومتصل بنخلهوالبائع بدعى ما يزيل حقوةم عنه فأشيه سائر أعيان ماله » افون على م ي الميلاانه 
ينعين على الم ي الدرين عن اليت» ولو اقر المفاس بعين من أعيان ماله لجن يأو لنعض 2 انه كه 
لترماء فالذول قوطم وعليهم بين انهم لا يعلمون ذلك » وكذلك لو أقر ' رم آخ ريستحق مشاركتهم 
قات ا 0 اليمين ايضا »ويكون كل ان ي العلل لذلك » دإن در أنه أعتق عبده انبى يذ لك على 





0 ون ومو هذالم يكن لابائع الرجوع وكان ا الغرماء 0 قالاستجاق ؛وقالمالك والاوزاعي 
والشافعي والءنبري له الرجوع فيالباقي ويضرب مع الغرماء بخصة التالف لانها عين علك الرجوعاقي 

جمبعها شلك الرجوع في بعضها كالذي له الخيار وكلا'ب فيا وهب لولده 

ولنا قول الني صل الله عليه وشم «منأدرك متاعة بعينه عند انسان قدانلين فيو أجق به » بشرط 
ا ننحده بعينه وهذا ل( مده بعينهءولانه إذا دري بعينه حصل له بالرجوع فصل الللصومة. وانقطاعنما 
بينهيا من المعاملة حلاف ماإذاوجد بعضهه ولافرق بين أن يرضى بالموجو دجميع العو نأو يأخنه بفمهله 
منه لانه فات شبرط الرجوع > وان كان المبيع عنين كدي ا تلفت | انها 00 فني خنواز 
ارجوع فيالباقي منقيا روايتان (إحداهها) لايرجم. نقلها عنها بوطالك قال لا يرجع .ببقية العين..ويكون 
اسوة الغرهاء لابه سد المبقع : بعينه فأشبه مالو كان عيئا وااجدة » ولان يعض المبيم :ما لقف ل ملك 
اأرجوع فيه كا لو قطعت بد الع .د 6 وئقل الحسن بن وات عن أجمد أنكان ثونا واد نقيت 
إعضه نوو سو الغرماء ه وان كان رزما قتافت .بعضهانفانه ان بقيتها :ذا كان ببعيئه لان التعالم من 
االيتع وده البائع ابعيئه فيد خل في تموم الحديث المذكور 6 ولاته بنع وحده بعيئه فكان لابام 
الرجوع ‏ فيهكا لو كان جمينع ابيع » فان باع يعض المبيع أو واه نه الوارقه غوو مازلة تلفه لإن 
البائم 000 ماله بعيئة 

(فصل.) فإن اتغيرت د 38 83 يزيل ااسيمها لحن المنطة أو زرعها أو جر ن الدفيق أوملٍ الذيت 
صابونا أو قطع الثوب فيضاء أو تنج الغزل ثوب أو تمر الخشية أبوابا» أو تمل الثمره بط إيراً أوثشيناً 
سمل إنه ماك اسمه سقظ حق ار جوع » وقال الشافمي فيه قولان (أحدما) به أقول أذ عينماله 

(اللفني ‏ والعمرح السكيير) مم (الخيزرء الرابع) 














04 قروع فيرجوع الائمفي عين أمالدالباقيةعندالئفلس (الخني والشرح الكبير) 


صحة عق المفاس فان قلنا يضح عتقة صح اقراره وعتق لآن من ملك شياً ملك الاقرار به » ولان 
الاقرار بالعتق حصل به العتق ا نه اعتقه قي الخال » وان قلنا لا ريصح عتقه أم يقل اقراره وكان 
1 الغرماء اليمين الوالا يعامون ذلك » وكل 3 قلذا على الغرماء اليمين ذوو على جميعهم فان حا 
احدوا » وان نكاوا قضي للمدعي بما ادناه إلا أن ول برداك أيمينفتردعلى الدع ي فيحاف و لسئيه 
وان حاف بعضهم دون بعل الخد الخالف نصيبه وحكم التاكل ما ذكر ناه 

( فصل ) وان قر المفلس انه رةه مئذ شور وكات العبد قد كاف بعد ذلك مالا 
كر الغرماء فان قانا لا يقبل اقراره حافوا واستحقوا العبد وكسر به وآن قلنا يقبل اقراره ام ,قبل 
في كسبه وكان :للغرماء أن تحلفوا أمم لايعلمون أنه أعتقة قبل اللكسس واحذون .كته لان اقراره 
انما | قبل في العتق دون غيره لصحته منه ولبنائه على التغليب والسراية فلا يقبل في المال 0 
فيه ولا تا نزلنا إقراره منزلة اعتاقه في الخال فلا تثيت له الحرية فما مضى فبكون كسبه حكوما به 
دك أو أقر بعتقه ثم | أقر له .بعين في بده 

( فصل )فا ن كان المبيع أرضاً فبناها المشتري أو غرسها م أفا لس فارادالبائع الرجوع فيالارض 
نظرت فان اتفق المفلس أوالغرماء على قلع الغراس والبناء في ذلك لان الحق لم لا بحر ج عنهم فاذا 
ليه فللبائ ئع الرجوع في أرضه لاله وحد متاعة بعيئه قال ا وستحق الرجوع قبل كك 


وعطي قيمة + لاني فها لان عين ماله موجودة » واعا تغيراسمها فأشيه ا حلا فده 
كيعاً. أو ودياً فصار خلا . ولنا أنه ل حجد متاعه يعينه فر كن له الرجوع كا لو ناف والاصل 5 
قاسوا عليه تمذوع وإن 0 م غير أسمة خلاف مسثلانا 

( فصل ) فانكان حيا قصار الا أو 0 أو توى فنيبت ين 1 5 فصار فرخا سقط 
الردوع » وقال القاضي لاسقط وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافنى المنصؤص علهما .لان الزوع 
تقس الحب والفرخ نفس البيضة . و لنا أنه لم جد عين ماله ف يرجع كا لو أتلفه متاف فأخذاقييته» 
ولان. الل أعيان ابتدأها الله تعالى لم تكن موجودة عند ابيع» وكذلك أعيان الزرع 0 ولو 
ار ا ام ا وماء فزرع وسقى واستحصد وأفلس فالؤجر وبائع البذر والمماء غرباه 
الاق لم في الرجوع ا 1 لم جدوا أعيان امواهم؛ وعلىقول من قال له الرجوع فيالزرع تكون 
علية غراءة الاجرة ومن الماء 2 قيمة ذلك 

لر مسسثلة © ( وام تعلق بها قي من شفعة أو جناية أو رهن) 

وهذا هو الشرط ا! ا دعو أن لاتتلى ا د الم قان ره القلس نار رهبا لم علك البائع 
الرجوع كا لو باعها أو أعتقبا لان الرجوع إضرار بإمرتّون ولا يزال الضرر بالضمرر » ولان الني 
صل الله عليه وس قال « من وجد متاعه بعيئه عند رجل قد آنا ىقبو اح به» وهذا لم بده علد 
المفاس ولا ز في هذا خلافا » فان كان دن اران دون قيمة الرهن بيع كله فقضي ل 00 
والباقي يرد على مال المفاس يشترك فيه القرماء » وأن بيع بعضه فباقيه لهم بباع أيضاً ولا يرجع:به 
البائع » وقال القاضي له الرجوع وهو مذهب الشافمي لانه عين ماله وهذا مثل تلف بعض المبيع وقد 
ذكرناه وما ذكره القاضي لانخرج على المذهب لان تاف يعض البيع عنم الرجوع فكذلك ذهاب 














( الى والشرح الكير) وع في رجوع البائم فيعينماله الباقية علد المفلمر 4 
لغني والشمرح الكير) فروع في رجوع البائم 


مذهب الشافعي » وحتدل ان لا يستحقه حى يود القلع لانه قبل القلع لم يدرك متاعه الامشغولا 


عاك المشتري فاشبه مالو كانت مسامير في باب المشتريءفان قانا له الرجو غقبل القلع فقلعوهازههم تسوية 
الارض دن المثر واوش نقص الارض المحاصل به لان ذلك نقص حصل لتخليص رك قاس فسكان 
ايك لو دخل فصيله دار انسان 0 فآراد صاحية اذراحةه ل ك1 الا ليم ناما ذفان الاب 
عدم لبذر ع8 وضدن صاحية ما نقص حلاف مااذا وحدال مائعر عن مأله ناقصةفر جم فيهاذا له لايرجع 
قُ النقص لان النقص كان في ملك المفلس وهبئا حدث بعد رجوعه في العين فلهذا ضدئوه وضرب 
بالنقص مع الغرماء » وآن قانا ليس له الرجوع قل القلع ١‏ إبلزههم السوية ة المفر ولاارش النقفصلا م 
لوا ذلك في ارض المفلس قبل رجوع البائع فيها فر يضمئوا اانقص كا لو قاعه المفلس قبل فاسه 
تأما ان امتنع المفاس والغرهاء هن القلع فاهم ذلك ولا حبرون عايدلانه غرس بحقءومفيومةو لدعايه 
ا ملام 2 أبن لعرق م 5 «( إله اذا ١‏ بن ظالا فله <ق » فان بذل اليائع قيمةالغراس والثاء 
ليكون له الكل أو قال ؟أنا اقلع واضمن مانقص فان قانا له الرجو ع قبل القلع فله ذلك .لان البناء 
واافراس حصل في ملك اديره >ق فكان اهأخذه بقيمته أو قاعهوضمان نقصهكالشفييع إذا أخذالارض 
وها غراس وبئاء للمشثري والءير اذا رجع ف أرضه بعد غرس- الاستعير . وان قائا ليس لداار جوع 
3 القلم 5 كن له ذاك لان 1 الاين ات ف 0 كد م 58 د على ببعه لمذا اليا ع ولاعلى قامدكأ 


مسسسمسيب ييا 20 


مش ا كه ام . ن للبائم ال رسجورع في باقيه ا ذكز نا » فان كان المبيع عينين 
فرهن إحداها قبل بملك اليا نع الرجوع ف الاخر ى؟ عل وحن بناءعلى الروايتين فما اذا نلفت 
إحدى العيئين » فان فك الرذيق قبل فاس المشتري 01 اك من دينه فللبائع اارجوع لانهأدركعين 
ماله عند المشتري » وإن أفاس وهو رهن را ان المشري من ده ا كذى الدن عن قيره 
فللا نع الرجوع اك لذيك 

(فصل) فان كان المبيع 6-6 مشقوعا ففيه ادحة علاخة (أحدها) البائم اخ 4 هذا قولا.نْحامد 
لخب ولانه اذا رجم فيه عاد الشقص اليه رزو ل الضرر عن الشفيع لانه عاد كاكان قبل اليع (واثائي) 
أن الشفيع 0 وهو الذي ذو ه شيخنا ههنا وحكاه انو الطاب لان 0 0 فكان اه حدق 
لبائم ثاث باطيجر وحق الشفيع “نت «البيع» وان ده اكد لانه ستحدق ننزاع الشقصهن المشتري 
دمن نقله اليه » وحق البائعم انا ,تعلق بالعين مادامت في بد الشثري ولا بزول الضرر عله رده الى 
لبا ع داك مالو باعه المشتري من بالئه د وهنه إياه آل أقاله فانه لاسقط حق الشفيع ( الوجه 
0 1 الشفيع إن كان طالب بالشنعة فهو أدق تأ كد حقه باللطالية وإن ام يكن طالب فاليائم 


. ولاضحاب الشائء ى وحبانكلاولين 0 وطم وحدثااك أن الثان يوحذ دن الشفيع فرخصض .به 





0 لم ع بين | -لقين ا الشفيع في عين الشقص المشفورع وغرض النائم في ثمئة فيتحصلذلك 

نما ذ كر نا» وليس هذا يدا لان حق البائع انا يثبت في العين » فاذا صار الامى الى وجوب الثمن 
تعلق بذمته فساوى الغرماء قبه ا 

(فصل) فان كان الى بيع ع د فأفاس المشتري بعد تعلة ا الطناية نرقيته ففيه و<بان ١‏ أحدها ( 

لبس للبائع الرجوع لان تعلق الرهن به عنع الرجوع دار الابة يقدم على حق المرثون ذارك أن 
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أو برجع في ف الارضن »ء فاما أن أه> تنع 0 0 بذل ذلك سقط حق الرجوع » وهذا قول ابن امن 
لاجد ألو بجبان لاضحاب ب الشافعي » وال ي محلل أن له ار رجوع » وهو القول الثاني للشأة». ١‏ 
لاه أدرك متاعةا بعيئه وفيه مال الث تري على وجه ا ذل عامهذاكالر جو عكالثوبإذاصيةهالمشئري 
ولنا نهم يدرك متاعه على وجه ع نه أنخذه ملفز 5 عن غيره فلم يكن لها <ذمكالحج رق ال نعو التسادبر 
في الباب ولان قى ذلك ضرا على المشتري والقرماء ولا يزال الغمرربا لضمرر ولا نهلاحضل اارجوع 
هرا | نقطاع النزاع والخصومة بخلاف ما آذا وجدها ذير مشغولة بشيء » وأما انوا إذا صغه فلا 
اسل ان له الرجوع فبو كسئلتنا وان سانا فالفرق يبعا من يه أحدها ) أن الصبغ تغرق في 
الثوب فضار كالصفة قنة حلاف النناء والغرس فانه أعيان متميزة ة وأضل في نفسه ( والثاني ) ان الثو 
لا يراك:لبقاء بخلاف الارض فاذا قانا لا يرجع فلا كلام وان قانا يرجع فرجع لي 
عك يعدا بعا للها واخذكل واحد بقدر حقه وان امتئع احدها من البييع احتمل ان حير عليه 07 
كان المبيع كوب قصغة المشتزي فان التوب. ماع :لها كنذا هرزا » ومحت.ل ان لا ب لانة. أمكن طالب 
البببع ان يبع ملك مقرداً بحلاف الثوب المصبوغ . فان بيما للها قسما العن على قدر القيمتين فتقوم 
الارض غير ذات شجر ولا بناء ثم تقوم وها فيها ها كان قيمة الارض بغير غرائن ولا بناء فللبائم 
قسطه [ن القن وما زاد فهو 0 والفرنا-ء واف قلنا الام امع علىال ع أدلم: باحدسا ا البيع 


ملع 8 7 0 امطاب ١‏ (والثاني) انع اربع لانه حق لامنع تضرف المشترزي أيه ات 
الزهن » فان قلناالبرجع شنكه 5 م الرهن غ وان قلنا له الرجوع قرو مين ان شاء رم فيه ناقصاً 
بأو الطناية » وان شاء ضرب بثمته مع الغرماء » وان أ عر من الطناية فللبائع الرجوع لانه 
وجبد متاعة بعينه خالا من تعلق حق غيره به 

( فصل ) فان أفلس بعد خروج المبيع من مل ببيع أو عتق أو وقف أو غير ذلك ل أن لليائم 
الوعوره لاله ل يدرك متاعة بعيئه عند المفاس سواء كان ااشتري ؛ عكنه استرجاع المبيع كد حاؤاله أو 
عيب 3 عله 3 وأجوعة في هبه ة ولذه أوغير ذلك نا ذكر نا » فان أنائل بعد رجوع 0 
فيه ره ثلاثة ( أحدها ) لد ال ارجوع لاخبر » ولانه أدرك عين ماله خالا يعن حق غيره أشي مالو 
ل ببعة ١‏ الثاني ( لابرجع لان هذا الملك ل يقل اليه منه قر علك فشحخه ذكرو دحال بئا الوحبين » 
ولاصحابااشافسيهثل ذلك (والثااث) انه إن غاد اليه بيب حديدك. ع أو هبة أو.ازث أو وصية لم 
يكن للبائع الرجوع لانه لم يصل اليه من حبته» وإن عاداليه بفسخ كالا 3 والاد سسب أو خاو وو 
فللبائم الرجوع لان هذا الملك استند الى السب الاول فان 6 العقد الثاني لايقاخ ي لوت الملك 
واعا ال السسي. المزيل لملاث النائم فثدت الماك بالسيب الاول ملك استرجاع ماثيت الك فية ببيعه 

حسئلة 1 ( ول تزد زيادة منضلة كالشن و م 

وهذا هو الثنرط الثاسين وهو أن لا يكو ابيع زاد زيادة متصلة كاك من والكيروت] الكنابة 
اال 0 و ذلك فيمئع الرجوع وهذا احتبار الخرقي » وروى اليدوتي عن ن أجد أنها لاعنم وهو 
حذهب مالك والشافسي لان مالكا كير الغر ماء بن أن اخعاو» الساعة ؟ أو كنهسا الذى باعها بهء واختدوا 
اطي وبأنه فسخ لا عع منه الزيادة المنفضلة فل بع المتضلةكالرد بالعيب وفارق الطلاق انه لبس 
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نا على كيفية كو نهراببما جازما| تفقاعليه وان اختافا كا نت الارض للبائع والغر اسن والبناء. للمفلس و الترناه: 
وطع د الارض لسقي الجر والجن الهرة و لس طم دذوطا للتفرج واغير حاجةءولابائع ذذوها 
ازرع ولاشاء لان الارض له وملك ء وان باعوا الشدر والناء لا نسان كد في ذلك حكبم ولو 
بذل المفاس والغرماء أ المشتري منهم قيمة الارض للبائم ليدفعها طم لم بلزمه ذلك لا نالارض اصل 
للاثبير على ببعها لاف ١افيها‏ من الغرسن واليناء 

( فل ) إذا اشترى غراساً ففرسه في أرضه ثم أفاس وح بزد القراس فله الرجوع فيه لانه 
أدرك متاعة به و إذا» أده فعليه.قسو ية|الارض. وأزثق نقصرا الخاصك بقليد لابه تقض حصدك 
نخايس ملي هن ملك غيره . وإن بذل المقاس وال 0 بذلك م يحبر على قبوها 
لإنه إذا احتار أحن ماله وتفريغ ملكيم وإذالة ضرره عنهم + يكن م منعه كالشتري اذا غرن 
في الارض المشفوعة»وان امتئع من القلع فيذلوا له القيمة لها 5 المفاس أو أراددائلفه وضمان النقص 
نلبى ذلك»:وكذلك إذا ارادوا قاعه من غير ضبان" انض لان اافلس [كا ابتاعه مقاوعا فل يجب عليه 
ابثازه في ع » وقيل س1 0 قلعه من غير ضمان اانقص لانه غرس بق فأشيه غرس المفاس في 
الارض. التي بتاعا إذا رجع بائمها فيباء والفرق بينها ظاهر فان ابقاء الغراس في هذه الصورة 
حق عليه فلر حب عليه بفعله وفيااتي قبلا ابقاؤه حق له فوجبله بغر اسه في ملسكه. فان اختار يضم 


سخ » ولان الزوج: : 6 الرجوع في قيمة العين فيصل إلى حقه. تاماً ب[ وههناالا مكندائر جوع فيان 

ونا أنه فسخ سبب حادث في علك به الرجوع في عين امال الزائدة زيادة نعل اكنيت اانكاج 
الاعدا رن الرضاع » ولانها زيادة في ملك لفاس فل إستدق البائع عنما قروا در 3 
ولاق الماة لم يدل اليه من البائع في يستحق ادي اك ون أمواله وفارق الرد بالمب 
أوحهين ( أحدها) أن الفسخ فيه من المشتري فب راض باسقاط حقه 0 لبائع لاف 

سثلتنا (الثالي.) أن الفنسخ لمى. قاون العقد. وهو العيب القدم والنسخ.ههنا حادث فهو أشبه. بيخ 
النكاح الذي لا ستحق به استرجاع. العين. الزائدة » وقوهم ان الزوج مالم يرجم في.العين 
1 نه تدقع عنه الغمرر بااقيمة لا يصمح فان اندفاع الضرر عنه بطريق ار لا عنعه من اخيذ جنك 
من العين ولانه لوكان «ستحقا نازيادة لم سقط حقه مها بالقدرة على أخذ القيمة كشتري المميب: » 
كان بضغي أن بأخذ قيمة العين زائدة لكون الزيادة مستتحقة له ذلما لم كن كذلك 7 أن اد 
الجوع كون الزيادة للمرأة » ولانه لا ك0 ن فصلها فكذلك هبنا بل أولى فان الزيادة هبنا يتعلق مها 
<ق الافاس والغرءاء فنع البائئم من انذن زيادة السك لقأو لى من تفو بتها على الغرماء الذبن ام يصاوا 
إلى نام حقوقهم والمفلس الحتاج الى تبرئة ذمته عند اشتداد حاح: ا اب مجمول عللمن وحد 
ماعه على ذفته لس بزائد وا م يتعاق به حق ادر وهرنا قد تعاق به جقوق الغرماء ا فيمن الزيادة 

ناخ كر نامن. الدايل . محققه أنه .اذاكان ثلف يعض المبييع ماذءا لدم الرجو ع در غيو ضرر 
0 بالمفلس ولا الغرماء فلان. تمتع الزيادة فبسه مع تفويتها جوع عليهم أل » ولانه اذا 
دجع في الناقص. م ارجع الا فيا باعه وخرج منه » قاذا رجع في الزائد اعد ا م ببعه واسترجم 
| م بر ج عنه فسكانٍ بالمنم اع 
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القلم ولعضم ااتنقية يه قدم قولهن طاب القلع سوا 0 المفاس 11 الغرماء أ بعض اغرماء لان الا بناء 
ضرر غير واجب ضٍ لازم الممد تنع مئهالاحابة اليه » وان زاد الفراس في الارض فدهي زنادة متصلة ؟ نع 
الرجو ع على قول ارقي ولا أنعه على رؤاية الليموني 

ناس الس اا ل عر ادر قا آنا لا الف 

فلكل واحد منها الرجوع ع فى عين مالهو لصاحب الارض قلع الاراين من غير ضمان نقصه لقام ‏ ل 

ا لان الباهم اها باعه مقلوعا فلا إستتحقه إلا كذلك » وان اناك بائعه قلعه من الارض ثقاعه 
فعليه آسوية افر وضمان نقصها الحاصل به ا تقدم » وإن بذل صاحب الغراس قيمةالارض اصاحبا 
لفلكيا ل عير على ذاك لان الارض أصلى فلا حبر على ينها تبعاً » وأن بذل صاحب الارض قيمة 
الفراش ليماسكه اذا امتتعرون القع اك انر ل إل 1 1 عرس المفاس 
ف رض البائع 3 داق أن لا لك ذلك لانه لاكبر على ابقائه إذا اند فق دفم قيمته 0 لد شْ 
عه قلا كن له إن تملكه بالفيية دازف الى قبا وال مد ارك وان لاسن رين ا 

١‏ نسل ) الشسرط إلثااك أن لاشكون البائم قيض من هنبا شيقاً ذانكان إقد قيض بض كلما شقظ 
حدق الرجوع وبهذا قال إسحاق والشافعى في القدم » وقال في الحديد له 0 برجم في قدر مابقي 

الم له ة ا" إن لعاقد 1 أن 6 به بعضراكالفرقةقبل الدخولفي النكاح . 


ره سكل 4 فأما الزيادة الخفصلة راس زاك 1 سان صيعة فلا مع الوتبوج اكاة 
للمفاس وعنه كام ( 

وحملة ذلك أن الزيادة الخفصلةكالولد واثمرة والتكسبلا تمنعالرجو ع بغي رخلاف بن صحابنا 
وهو قول مالك والشافعي وسواء نقص مما المبييع أو لم بنقص اذاكان نقص صفة. واازيادة للمفلئ 
وهذا ظاهر كلام ارقي لانه منع الرجوع بالزيادة المتصلة لكونها للمفلس فالمتقصلة أولى وهو قول 
ابن حامد والقاضي وهو مذهب الشافمي وهو الصحيح إن نان نوناك رن بكر الزيادةلابائع 
وهو مذهب مالك » وثقل حنبل عن 0 في ولد الخارية وتاج الذابة هو للبائم لانبازيادة فكات 
للبائم كااتصلة 10 21 فيلك العترى فكارك لهكا أو رده بيب » ولانه فسخ استحق ه 
استر جاع العين فل إستحق الزيادة المنفصلة كفسخ البيع «العيب اك لثيار والاقالة وضشيخ الأكاح 
إسبب من أسباب الفسخ + ولان قول الي وك « الخراج بالضمان » يدل عر لى أن الماء واافلة 
للمشتري للكون الضمان عليه وقياسم على الز زيادة المتصلة الاصل فيه تمنو ع » ثم لو سَِ ّْ فالفر قظاهر 
فان المتصزة :7 تبع في الفسوخ والرد بالعيب خلاف النفصلة . قال شيخنا : ولا ينغي أن بقع في هذا 
خلاف لظبوره » وكلام أجد في رواية حنبل حمل على أله ناعبما في حال حابما فيكو نان سبين » 
ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية 1ك 

( فصل ) فان نقضت مالية المييع لمكا من د ام د وال [ن ال ملك اوكا 
1 1 ثغير عقله أوكانر وبا لغلق م لع الرجوع لان فقد الصفة دري" 0 غين ماله 
للكنه غير ١‏ اده اها لجميع حقه وب ن أن إيضرب مع الفرماء بجال نه لان الثمن لا بتقسط 
عنة ايه 0 شين أو انار ع أو وه فيصير كنقصه لتغير الاسعار » ولو كان اميم أن 
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وتال مالك هو ير 7 0 ماقيضه ودجع ف جمييع اله إن دان شاء اس الغرماء وم يرجع » ولنا 
ماروى أبو كر ن عبدالر ةن ع نر أن رسولٍ الله 0 قال م أي رجحل :باع ساعة فأدرك 

ساعته بعئها عتدر دل قد أفاسوم كن قيض من لماش 6 ني له وإن كان قد قبض من هنبا 0 فهو 
ا سوة الغرماء » رواه أبوداود وان ماجه والدارقطني ولان في الرجوع في قسط مابقي 0 لاصفقة 
على المشرزي وإضراراً به وليس ذلك لاياثم »فان قبل لأضرز عليه في ذلك لازماله يباع ولا يمقى له 
فبزول عنه الضرر . قلنا لا .ندفع الضررا لببع فان قبمته تنقص بالتشقيص ولا برغب فيه معقصافيتضرر 

00 ماء بذقص القيمة ولاندسيب يفسخ به الء عفر جز اما الور والخيار » وقياس 
البيبع على البييع اك من قياسه على اانسكاح »ولا فرق إن كول المبييع عار ل أد نين لاذكرنا 
ٍّ د والمعنى . فان قيل حديئ»م برويه أبو بكر بن عبد الرحمن عن الني ملي مسلا ولا 
حجة في المراسيل : قانا قد رواه مالك ومومى بن عقبة عن الزدري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 


ايه كذاك ذم ره ان عبد ل ا ا ضاي وان به والدارقطي في ستته, 


«نصللا فلا يضر ارسال من 0 فان راوي المسئد معه زيادة لايعا بارضا ترك مرسل الحدات لها وعل 
أن المرسل حدحة فللا لِصْر انال 
( فصل 0( العرط ذا ع أن لايكون تعلق حق العبير .فان 0 القن ذي 3 انان ا وهما ١‏ 


3 بأ فوطت المشتري وم 0 فله رن فيها لما كن فانها + تنقص في اذات ولا صفات » وان 
كت 0 ال القاضي له الرجووع لانه فقدصفة فانه لم يذهب امنا جزء واقا هوكاطراح ؛ وقان 
الوك له 0 لاأنه اذهب أمنها جز فأشية ما لى فقا عينها » وان وجذ الوطء امن غير 
النلئل فو كوطء المفاس فها ذكرنا 
: ( فصل ) وان جرح العبد أوشج فعلى ةول أن بكر لا يرجم لانه ذهب جزء ينقص به الثمن 
اشبه ما لو فقت عين العبد » ولانه ذهب من العين جزء له بدل قن اصرح أو قطعث بد العيد» 
5 نه لو كان نقص صفة محردة لم 0 أن مع الرحوع فيا 5 يء سوا 0 أرنا في هزالالع.دونسيان 
الصئءة وهبئا لافه » ولان النعرء في الحل المخصوص عليه ببقطع الزاع ويزيل المعاملة بيئهيا فلا 
لله تت ت في عل للا للد عت به هذا القصود 6 وقال القاخ ي قياس اذهب ان له المدوة لانه فقد صفة 
فأشبه سيان الصئعة واس تخلاق الثوب » فاذا دجم نظرنا في اجرح فان كان مما ,لا أرش له كالحاصل 
بعل الله تعالى 1 قعل ميمة دأو حناية المفاس و حناية عيدة أو جناية العيد عل نفسة فليس له مع 
الرجوع ف 6وان كان ابر ح موجنا لارش كنارة الاحد ي فللبائع اذا رجع أن يضر ب مع الغر 'ماء 
بخصة ما نقص من الثمن فينظرك نقص من قيمته فيرجع 0 ذلك من الثمن لانه مضمو نع الاشمتري 
3 بالثمن »6 فان قل فولا جعام له الارش الذي وجب على الاجني لانهاو م يجب ب أرش ل رجع 
0 يء فلا#وزأن برحع ,أ م الارش 9 قلنا لما أتلفه الاح ع مضمونا باثلاقه اح ذ .كان 
000 وهومضدون على المفنس لاء انم ا لثمن فلا #وذ أده بالارش»: اذا م ملفه أجني ا" كن 
مضمونا فلا حب بفواته شي » فان ب فبلا كانهذا الارش للمشري ي ككسيه لاتضمنه للبائع 8 قلنا 
الدكيب بدل منافعه ومثافعه مملوكد للمشيري بغي عوض وهذا بدل جزء من العبن والسين جيمرا 











»,4 تقربوع ف رجوع -البائعفي عين مالهالب)ئيةعدالمقاس (الغنيوااشرحالكير) _ 
يعلك البائع 8 جوع كا لو باعها أو تأعتقها ولان فيالرجوع إضبرارا بالمرتونولا يزا ل الضبرر باأر 
ولان اد ي مكل قال « من وحد متاعه بعرئه عند رجل قد أذ ل اق به » وهذا لم ده 
المفلس ولا تعرفي هذا خلافا » فان كان دن الرون دون قيمة الرهدن بيع كله فضي فته دين ألر 
والباق برد على سائر مال المفلس ويشترك الغرماء فيه » وإن بيع بعضه فباقيه بم رماع لهم 0 1 
حم زه البائم . ؤقال القاذي له الرجوع به وهومذهب الشانعى ألاانه عين ماله ام يتعلق به دق غير 
ولا انه لبد متاعه مينه د ن له أخذه كا لوكان الدبن مستغرقا له وما ذكره القاضي لار - 
على المذهب لان تاف بعض اابيع عنم الرجوع فكذلك ذهاب بعضها بالبيع . ولو رهن يدض العبد ام 
دكن اللببائع الرجوع في باقيه لما ذكرناء وان كان المبيع عينين فرهن إحداهمافهل علك البائع الرجوع 
فى الاخرى ؟ على وجيين بثاء على الردايتن فيا! ذاتلفت إحدى العيئين . وإن فك رم قبل فلس 
الشقي 3 بر من دنه باع الرنجوع لاله درك متاعه .بعينه عند المشري وان أفلى وهوبردن 

فأبراً اللررمن المثتري .من دينه أو قغى الدن من غيره فللبائع الرجوع أيضا كذلك 

( فصل ) وان كان ذا فأفلس العتري بعد تعلق أرش الحناية برقيته ففيه وحهان ( أحدهنا ( 
ليس للبائع الرجوع لان تعلق الرهن به يمنم الرجوع وأرش اللناية يقدم على حرق ارون افأوللى 
أن لارجع ذكره انو الخطاب ( والثاتى ) لابمنع الرجوع فيه لانه حق لاعام تصرف المشتري فيه 
فلم ملع الرجو ع كالدين ف ذمته وفارق الرهن فانه مم تصرف المشتري فيه » فان ادوم 


مضمونة بالعوض فلبهذا ضمن ذلك المشري 

سن ) نآك اخرى ر كا مخاطه لك ار أو شحا له با لايم ب ل فط ون 
لايم 6 وقال مالك باخذ ارشة وقال الشاو إن خالطه كله او دونه لم إشقط الرجوع وله ان 
ياخذ متاعه با كيل والوزن» وإن خلطه ا خرود منه ففيه قولان (احدها) سقط حقهه قالالشافعيوبه 


0 واحتعوا إأن عين ماله موخودة من طريق الم فكان لهالرجوع "ا اوكانثت.نفركدةءولانه 
يس 4 أأكف من اخلاط ماله بي فينم الرجوع كا لو اتترى ثو با :قصيغه أويشويقا فلته “ونا 

أن حبك عين ماله ف يكن اله الردوع 07 نافث » بولان.ما ياخذه عوضا عن اله وود 

الفرماء كا لو تاف ماله » وقول النبي 0 « من أدوك متاعه .بعيئه ».أي .من قدرنعايهبو سكن من 


اهذه إن العفلش :بد ليل ما :لو وده بعد زوال .ملك الحفاين عنة » اوكا مساءير قد شمر م ابابااد 
يرا قد بى عليه.. او خشياافي سقفه أو امة استولدها هذا اذا اخذ مثله اوقيمته عا بأحذ عوض 
ماله فووكا لثمن والقيمة وقارق النتصيوغ:فان عينه عكنه انخذها والسويق كذالك:فاحتلفا 

ل[ مسئلة © (.وان صبغ الثوب او قصبره .لم يسئعالرجويع .والزيادة للمفاين ) 

ااذا:صبغ المفلس الثوت او لت العبويق ,بزيت فةال اصحابنا البائم الثوب والسويق الرجوع في 
اعياق امواطيا وهو مذنعب الذافعي لان عين ماطها قائمة مشاهدة مائة_ير اموا ويكون المقلس ثمريكا 
الصاحب الثوت والسؤيق بما زاد عن قيمتوما فان حصل بزلادة 'فعي له » ان حصل .نقص يفدليه» وإن 
أنقصت قيمة الثؤب او السويق » فان شاء البائع ا ذهما ناقصين بولا شىء :له بوان نشاء تركيما وله 
ااسوة الفرماء لان هذا نقص صفة فهو كاطزر ال ,.قال شبيخنا: وحتمل ان لا يكون له الرجوع اذا 














( الت والشمرحالكير) . ٠‏ الامور التي عنم لبائع تمن الرجوع فيسلمته الباقية'عند اللقلس . 5/١‏ 


نحكه حك الرهن » وان قلنا له اارجوع فهو مخير ان شاه رجع فيه ناقصا بأرش الطناية. وإن شاء 
ضرب يبرمل وان ارا الغريم من الحناية فلليا تع الرجو ع فيه لانه وجد متاعه بميئه 
خااياً من علق 0 غيره به 
( فصل ) وان الى بد روج ال يبع من ملك يبع أو هية أو وتف او عئق او غير ذلك 
. العامة لانه لى يدرك متاعه ينه عند المفاس سواءكان ااشتري 95 نه استرجاعه يخبار 
له أو عيب في نه ارردرة فيهية ولده اوغير ذلك 1 0 ) وخروج بعضه كخروج جميعه لما تقدم 
ان انا إعد رجوع ذلك الى ملك ففيه ثملاثة اوحه ( أحدها ) له الرجوع لادبن ولانه وجد عين 
ماله خاليا عن حق غيره أشه فا لوم شيعه (والثاني) لا يرجم لان هذا المللك 5 يتتقل اليه مئه 0 يعلك 
ا نا هذبن الو جبين ولاصحاب الشافعي مثل ذلك (والثالث) إن عاد اليه سبب جديد 
كيم 00008 ارك 0 ودية اا ف ذلك كن لبائع الردجوع لانه ١‏ يدر اليه من حبته وان عاد 
اليه بفسخ كالاقالة والرد بعيب اوخبار وحو ذلك فللبائم الرجوع لان هذا الملاك استند الى السسبيب 
الاول فان فسخ العقد الثائى لايقتضي ميوت الماك واما أزال السب المزيل ملك البائعم فثبت املك ,السب 
الا ول فلك :استباع ما ثبت الملك فيه ببيعه 


زادت القيمة لابه اتصل ‏ بال لبييع زادة للمقاس 0 الحو كال . ولآن ا/ ل تمن 
البائع من المفلس ولا حصل ه المقصود من قطع المذازعة وازالة المعاملة . بل>حصل اه ضضرر الشركة 
فم يكن في معنى المنصوص عليه فلا عكن ن إلحاقه ده 
( فصل ) فان 0 ا ثوب لم حل من حالين ( احدها ) ان لاتزيد قيمته بذلك فلابائعم الرجوع 
فيه لان عين ماله قاعة لم بزل ابا ولم اف بعضها ولا اتصلت بغيرها فكان له البجوع "ا وعم 
ااء بد صناعة لم تزد ما قبمته » وسواء نقصت قيمته بذلك او لم تنقص لان ذلك التقص نقص صفة فلا 
فلا منع الرجو ع كسان صناعة وهزال العبد ولا شيء له مع الرجوع (الثاني) أن تزيد قيمته بذلك 
فلس لابائع الرجوع في قياس قول الخرفي لانه زادزيادة لا تتميز زيادتها فلم ملك البائع الرجو ع فيه 
0 العيد ولانه لم د عين ماله متميزة 0 غيرها ف علك (١‏ ارجوع 5 1 نع الصيخ اذا صبغ به » 
وقال القاغي إمعاه له الرجوع فيها لآنه رك متاعه بعينه ولانه وجد عين ماله ! يتغير اها ولا 
ذدبت عينها لفلا الرجوع فيها كا لو صبغها فعلى قوهم إن كانت القصارة ,عمل المفاس أو بأجرة وفاها 
فهما شريكان في الثوب فاذا كانت قيمة الثوب حضية قصار يساوي سيَة فللمقا.ن سدسه وللبائع 
حنة أسداسه فان ا<تار الل دفم قيمة الزيادة الى المفلس لزمه قبوطا لانه بتخاص بذلك من ضرو 
اله ل من غير مضرة تاحقه فأشه مالو دفع الشفيع قيمة اليناء إلى ا مشتري 6 وان لم كر بيع الثوب 
وأخذكل واحد بقدر حقه » » وان كان العمل من صائع لم يستوف أجره فله حدس الثوب عل استيفاء 
0 فار ن كانت الزيادة بقدر الاحر دفعت البه» وإن كانت أقل فله حيس الوب على إقدر 
الزيادة وضرب مع الغرماء ما ييقى »6 .وانكانت 1 مثل أن تكون الزيادة درهمين دادر 
ذنث ذه قير اجر زا فضك لشو ناء 


(المغني والش ح.اللكبير) )وى ( ايز ءالرايع ) 

















الأقوالقي الشقص المدفوع الباقي عند اللفلس (٠١‏ المغنى والشرح || الكبير ) 


(قطل ) وا نكن المميع شقصا مشفوعا ففيه علائة أوحه ( أحدها) البائم و به 0 قول 


ان حامد للخبر ولانه إذا رجع فيه عاد الثشقص اليه فزال الضرر غنالشفيع لانه عاد كاكان قبل البيع 
ولم تتجدد د شركة غيره (والثانى) أن الشفييع 0 ذالرة أبوالخطاب لانحقه 0 ل اله 
! حق البائع 'يتبالخجز وحق الشفيع ثيت بالبيع ولان حقه اكد لانه يستحق اننزاع الدن من 
المشري ومن نقله الله وحق البائم اما كلق نا لعين مادامت في بد المشتري ولايزول الضرر عنه برد 
أ البائع بد ليل مالو باعهالمشتري .لبائعه ا إنا ٠‏ أوأقاله لم سقطحق || لشفيع ولا نالبائع اما ., سادق 
ان سار يتعلق بها حق الغير وهذه قد تعلق ما حق الشفيع 

(الو<ء الثالث) أن الغفيع انكان طالب بالشفعة فهو احق اكد هنا بالمطالية وانكان 
لم طالب ما فالبائع أولى ولاصحاب الشافعي وحهان كلاو لين » وهم وجه ثااك أن الوْن بوْخذ هن 
ل مفيع فيختص به البائع خنماً بين الحقين فان غرض الشفيع في عين الشقص امثفوع وغرض البالع 
في عله فيحصل ذلك عا ذكرنا وليس هذاحيدا لانحق البائع انا “نت في العين فاذا صاز الام إلى 
وحوب ال ن تعاق بذمته فساوى ارك قبه 

زفصل) وان كان ابيع صيداً 6 سالمشتري والبائع حرم آم يرجع فيه لاله تملك للصيد فر جز 
مع د م الصيد دان كان 0 0 ف 0 والصيد في اخل فأذ[ س المشازي الاك 


را م فصب به ثوب 1 رن فلت لندؤايقا 0 ا لك 
أصحاب الشافعي له الرجو ع لانه وجد عين ماله . قالوا ولو اشتري ثوبا وصبغا فصب الثوب بالصبغ 
رجع بائع كل شيء في عين ماله وكان باع الصبغ شربكا لبائع الثوب » وارن حصل نقص فهو من 
صاحب الصبغ لانه الذي يتفرق وينقص والثوب عاله فاذا كانت قيمة الثوب عثيرة وقيمة الصبغ 
خمسة فصارت قيمتهما أثنا ع سكان لصاحب الثوب حمسة ان الثوب ولا خر سدسه ويضرب»ع 
الغرماء بها نقص وذلك *لانة نا وم تر القاضي في موضع .ثلهذا 
ونا أنه لم جد عين اله فر يكن له الرجو ع كا لواف ولان امشتريشغله بغيره على وحه اليم 
فر علك بائعه الرجوع فيه كا لوكان حجراً عله ا مشاء شرن امف تم 
من واحد قصبغه به فقال أصحابنا هو 5 لو كان الصب من غير بائع الثوب» فعلى قوطم يرجم فيالثوب 
وحده ويكون المفاس شبريكا له بزيادة الصبغ ويضرب مع الغرماء بثمن الصبيغ » وحتمل أن يرجم 
فيها هنا لا نه وجد عين ماله متميزا عن غيره فكان له الرجو ع فيه للخبر ولان المعنى في الحل الذي 
ثبت فيه الرخو عموحود هبنا فلك الرجوع بهكا بملك ثمءولو اشترى دفوفاً ومساميرمن بائعوا<د 
قسمرهاأ به رجع باتعه] اليا لذلك وكذلك ما أشبه 
( فصل ) ولو اشترى أمة حاملا ثم أفاس وهي حامل فله الرجوع فم- -! إلا أن يكون الل قد 
راد 5 ذبره وكرت نقفنها يسبيه فيكون من قبيل الزيادة المتصلة على ما مضى » وان اي بعد وذعبها 
فقال القاضي له الرجوع فيهما بكل حال من غير تفصيل.. قال شيخنا والصحبح أنا إنقلنا إن ال 
لاحم له فالولد زنادة منفصلة لا عنم الرجوع فيها على قول أي بكر لان الزيادة المتفصزة عنده للبائع 
وهذه زيادة منفصلة » وعلى قول غيره يكون الولد لامفاس ان يمتنع الرجوع ف الام لثلا بفغي 





























(الغى والشرحالكير) دجوع البائم في المبيع. الباق عند اللفلس فسخ المبيع وك 


|أرجوع فيه لانالحرم اسم الصيد الذي فيه وهذا ليس من صيده فلاكر م» ولوأفاس الحرموني 
فلك صيد بائّعة حلال فله أخذه لان الماع غير مو<ود في حقه 

(فصل) واذا اللو وفي بده عين مال دن بائعها مؤ<ل وقانا 0 الدين بالفان فقال |اح<مد 
في رواية الحسسن لوا الىان حلدينه فبختار البائم الفسخ أو الترك » وهذا قول 
برض عاب الشافعي .والمنصوص عن الشافعي أنه بباع في الديون الخالة و,تخرج لنا مثل ذلك لانها 
قوق حالة فقدمت علىالدين المؤجل كدين من ام جد عين ماله وللاول الخبر ولان<ق هذا البائم 
اق بالعين فقدم على غيره وان كان «وحلا كالمرتهن والمني عليه 

(فصل) قال احمد في رحجل ابتاع طعاماً نسيئةونظر اليه وقليه وقالاقيضه غدا قات ابائع وعليه 

بن فا لطعام المشتري ويتبعه الغرماء في الُن وان كان رخيصا وكذلك قال الثوري واسحاق لان 
الك “بت للمشتري فيه بالثراء وزال ملك البائم عنه فم يشاركه غرماء البائع فيه كا أو قبضه 
(الشمرط الخامس) أن يكون المفلسحيا ويأتي شرح ذلك في آخر البابإن شاء 1 0 

( فهيل ) ورجوع 0 ف المبيع فسخ 1" بيع لايحتاج الى م وكات كه القدرة على تسليمه ولا 

أشتياه المبيع بغيره فلو رجع في في المبيع الغائب بعد مضي مدة إتغير فيها م ان دل حاله لم داف 

شيء نه صح رجوعة وات دج في العيد بعد اياقه أو ال , ررد اا الفرس لعئر ع 


الى التثفريق ين الأم وواتهان وحتمل 3 رح لامر يدقع قيمة 0 5 0 حيعاً له 1 00 


عت الام وولدها حميماً وقسم العن على قدر قيمتهما ثا خص الام فهو لامائع وما خص الولد لامفلس 
1 نا ان لاولد حكا وهو ع لا ذ كر ناه فما تقدم كانت الام والود قد زادا بالوضم شكه 
> البيع الزائد زيادة متصلة» وان لم بزيدا حاز الرجوع 1 ران زا اه د اله راج 
ٍّ الروايتين فها اذاكان المبيم عينين فتاف بءض,إحداها هل عنع ذلكالرجوع في الاخرى؟ كذلك 
رج هرئنا وحبان ( أحدها ) أن له الرجوع فيا لم زد دون مازاد فيكون حكمه حكم الرجوع في 
الام دون الولد على مافصائاء ( والاني) لد س له الرجوع في شي 0 لانه لم جد المبيع إلا زائداً 
فأشبه العين الواحدة » فان كان المبيع حيوانا غير الأمة كمه حكبا إلا في التفريق بينهما 
فانه جائز لاف الأمة 
( فصل ) فان اشترى حائلا. مات ثم أفلن وه حامل فزادت قيمتها به فهي زيادة متصلة 
كنع الرجوع على قول ارقي كه على رواية الدرث ء إن افلس بعد وذعبا فعي زيادةمافصلة 
فتكون للمفا س على الصحيح ومن الر جوع في الام دون ولدها ما فيه من التفريق ينبا وهذا اح 
قولي الشاذم ي» وتحتدل أن برجع في الام على عاذ 15 نا في الى قباها » وعى قول ألي بكر الزيادة للبائعم 
فيكون له الر<وع فيهما » وقال القاضي اذا وحدها حاملا اند نى على أن الل هل له حك أو لام 
فأن قنا لا حم له جرى حرى الزيادة المتصلة » وان.قانا له حم فالولد في حك المنفصل تربص 
به حت تضع ويكون |1 فيهكما لو وجده 0 0 الآ دمية حاز 
اتفريق ينها ما تقدم 
(فصل ) فانكان المبيع خلا أو 01 فأفاس المشري كل دن أرعة احوال ( ان 
































1/1 حك دعوئ المفاس يق له به شاهد ( المعى والشرح الكيا ) 
وصارة لك له فان قدر عله اخددوان ذهب كانهن ماله » وان انين انه لكان نا لفاً خين أ سير سماعة 
لم يصح أسترحاعه ركان له ان يغرب مع الغرماء في الموجود من ماله وان رجع في المبيع 0 
بغيره فقال البائع هذا هو المبيعم وقال المفاس بل هذا .فالقول قول المفلس لانه منكر لاستجقاق ما 
أدعاه البائم والاضل معة . 

9 ا 7 قال ) من و<مس له حدق بشاهد 0 حاف 0 يكن للغر ا أذ له 


معة و إستحهو ا( 


00 


وجهلة ذلك أن المفلس يي الدعوى كغيره فاذا ادعى ا له به شأهد عدل .وحاف مع شادده 
نبت المال وتعلقت به حقوق الغرماهء . وان امتنم لم حبر لانما لانعر صدق الشاهد ». ولو ثبت اشق 
بشهادنه م حنج إلى مين معه قلا حبر على الحاف على مالا 5 صدقه كغيره 6 فان قال الغرماء 0 
ملف مع الشاهد لم يكن لطم ,ذلك » ويهذا قال الشافعي في :ال+ديد وقال في القديم >لفون معه لان 
حقوقهم تعلقت 1 فكان طم , أن حلفوا كالورثة ين عل يال موروهم 

ولنا انهم ينبتون ملكا يرم لتتعلق حقوقهم به بعدثيوته في جرهم ذلك كا لمر أة تحاف لاثيات 
ملك ازوحها تعلق نفقتها به وكالورثة قبل موت موروثهم وفإرق مابعد.الموت فان الال اتتقل البهم 
وثم تون ب م ملكا اشم 


يفلس وعي ا 5 زد ول اتثمر ولم يناف 0 فله ددرت يا( اتاني) أن 0 0 نر قار 
اما ترد لك نشي فا كله ار رده آل يذهب عاحة ثم يفلس.فهذا فيحك ما 
اشترى عينين فتلفت إحداها ثم افاس فهل لابائم الرجوع في الاصول #0 0 
عن العر قعل روايتين ونان تاف بعضها فهو كتلف جيعها » بوان زادت أو بدا صلاحها فم ذه زيادة 
متصلة بفي إحدى العينين ,وقد ذ كر نا .بيان حكمها ( الال الثالث ) أن يبيعه ملا قد أطلعت وح تؤبر أو 
شجراً فيه عرة لم تظبر فبذه تدخلف مطلق الببع فان فلس بعدتاف العرة أو بعضها أوالزيادةفيها أوبدد 
صلاح شيم ذلك حكم تاف بعض المبيع وزيادته المتصلة لان ال كن عتزلة العر ااه وط_ذا 
دخل الأر فى مطلق الء بس يخلاف التي قبلها ( الخال الرايم ) باعه لا حاثلا انل 
فذلك على أربعة أضرر (أحدها) 5 يفاس قبلا برها فالطلع زيادة متصلة منع الرجوع وهو اختيار 
ارقي كا لسمن ويحتملأن «رجع في النخل دو نالطلع لانه يمكن فصله ويصح اف رادهبا لبييع فووكااؤ بر 
حلاف السمن بوهذا ذوال ابن امد » بوعل بريواية انموي لا منع بل يرجع وايكون الطلع لابائع 5 
فلخ العيب وهو أحد قولي الشافم ي » والقولالثاليبرجع في الاضل دون الطلع و ,ذلك عئدثمالرد بالعيب 
0 خذ بالشفعة ( الغيرب اثالي ) لأناى بد الما بير وظوور الثمرة افلا عنع الرجوع والطلع للمشتري 
إلا على قول 1 بكر والصديح الاول لان الثرة لانتيع في البيعم الذي يلدت بتراضيهما فم ي الفسخ 
الخال ببغير رضًا انشري أأوك؛ ولوراعه أريياً فارغة فزرعها المشتري 2 الى قانه برجم في الارض 
دون ب الذرع ا ا لان ذلك 03 طاناالة ريم (الضرب الثالث) كين والطلع غير عور فربج : 
حي أب يكن له الرجوع فيه مالو أفلبي لان العرن لاتنتقل الا باختبارموهذا لم تر ١‏ 
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إمسكلة 4 قال (واذا كان على المفاس دان .مو جل لم حل بالتفليس وكذلات لي الدرين 
الذى على الت اذا وق الورثة) 

وجلته ان ادبن المؤجل لايحل بفاس منهو عليه رواية واحدة.قاله القاضي؛وذكر اماك 
فيه رواية اخرى انه بحل وبه قال مالك وعن الشافعي كالمذهبين واجتجوا بان الافلاس يتعاق يه 
الدبنالمال فأسقط الاجل كلموت . 

ولنا ا لق الءفاس فلا سقط بفاسه كسائر<قوقه ولا له لا وجب <إو ل مالهفلا,يو جب جلول 
ماعليهكاط نون والاتماء.ولا نددينمؤ جل علىجيفل كل قبل أجله كدير المفاس ولا نس أن ادن حل ,اموت 
تبر ينا وان سامنا فالفرق يشها ان ذءته خربت و بطلت حلاف المملس » اذا ثت هذا فانه إذا 
جر على المفاس .فقال أصحابنا لايشارك أصحاب الديون المؤجاة غرماء الديون اخالة بل يقسم المال 
الموجود بين اصحاب الديون الخالة وسفى المؤجل ف الذمة إل وقت <لوله 6 فان ل يقتسمالغرماءجق 
ءل الدين شارك الغرماءكا لو جد على المفلس .دين بحنايته » وان ادرك بعض المالقيل قسمهشاركهم 
فيه وضرب فيه لجمييع ديئه ويضرب سائر الغرماء بيقية ديونم » وان قائا إن الدين حلفا نه يضرب 
ع2 الغر ماء بدينه الكذييه “رن ارباب الدبيون الخالة فاما ان مات وعليهديون مو جلةفبل>ل بالموت 
قبه ردايتان ) إحداها) ) لا ل اذا داق الورثة © وهو فول إن سيريبن وعبيدالله, نا بين وإسجاق 


ا ا 00 - صمب سم بح تج مسد 


إلا بعد تأبيرها. فان ادء البائع الرجوع قبل 0 كك اننا 111117 عينه لان 
الادل بقاء مذكر » وأن قاك البائع بعت بعد التأبي وقال لفاس بل قبله بفالقول قوال البائع بطذه العلة 
فان شهد الغرماء للمفاس : تقيل شهادمم لام #رون إلى أقسيم 01 وان شهدوا للبائم بوم عدول 
فيلت ل لعدم النومة .في حقهم ,( ال ) أفلين بعد أجذ الون أو ذمام ا جائحة أو غيرها 
فله.الرجوع في الاصل والثمرة للمشري إلا على.قول أيكر » بوكل موضع الا يتبع 3 رالشج راذارجع 
البائع فيه فليس اله بمطالبة اللقايي بقطع امرة قيل: أوان اطزاز » وكذلك اذا دجم في :الارض وفيها 
زرع للعفلس فليس له المطالية أنه قيل أوان الطإصاد لان الهم تري زع في ا بحق فطلعه على 
ااشجر محق فل يلزمه أخذه قبل كاله كا لو باع الاديل: وعليه الرة 1 الارض .وفيها زريع وليس على 


صاحب الزرع أجر لانه زرع في أرضهبزرها يهب تبقيته فكاأنه استوفى منفعة'الارض فر كن عليه 


ذمان يلك ». إذا ثبيث هذا فإن 'اتفؤق المفاس والغرماء على التيقية او القطع قلوم ذلك » وان احتلفوا 
فطلب لعضم م القطع وبعضهم التبقية وكان مما لا قيمة له مقطوعا أو قيمته سمبرة لم | بيقطع لان قطعه سفه 
وإضاعة ماله وقد نه ى الذي صلى الله عليه سل عن ناضاعته بو إن كانت قيمته كثيرة قدم قول من طاب 
القطم اد رن ذف ع د ادن لاا 5 ان كان المفاس فهو يقصد تبرئةذمته 
وإن كان الغر ماء فوم يظليون تعجيل حقوقهم بوذلك دق بطم طم بوهذا قوك القاؤهي وا 1 الشافعية 
(اثاف) ينظر ماءفيه الرظ. فيسل .به لان ذلك أنفع للجميع وااظاهر سلامته» وهذا#وذ أنيزوع 
للبولي عليه » .وفيه بوحه اذن ان كان الطالب القظع الغرماء وجب احا بم لان حقوقوم حالةفلا 0 
تأخيرها مع بإمكان ايفائها »يوان كان العلالب المفلس هو نهم , وكان الأخير أحظ بم بقع لا نيم روا 
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وأني عبيد » وقال طاوس وأبو بكر بن محمد والزهري وسعيد بن ابراهم الدين الىاجله وح ذ ذلك 
عن الحسن ( والرواية الاخرى ) انه يحل بالموت وبه قال الشعبي والتخمي وسوار ومالك والثورى 
والشافعي واصحاب الرأى لانه لا حاو إما ان يبقى فى ذمة الميت او الورثة او يتعلق بالمال »لاوز 
بقاؤه فى ذمة الميث رابا وتعذر مطالبته ما . ولا ذمة الورثة لا: نم ل ياتزموها ولارضي صاحب 
الدين بذمم وه مختلفة متتايئة . ولا 0 تعليقهعلي الاعيان وام لامر واليك وماد الدم: 
ولا نفع للورثة فيه . اما الميت فلان ااني يقال « المبت مرتهن بديئه حتى يقضى عنه »واماد ابه 
فتأخر حقة وقد تتلف العين فيسقط حقه » واما الورثة فانم لأ يتتفعون بالاعيان ولا يتصرفون فم 
دان لكت طم منْقْعةفلا سقط حظ ال ميت وصاحب الدين لنفعة لهم 

ولام در يي ولان الموت ماجعل ميطلا لالحقوق م هو ميقات للخلافة وعلاية 
على الوراثة وقد قال البي يكبي« من رك حقا او مالا فلورثته » وما ذ كروه اثبات حم بالمصاءدة 
المرسلة ولا يشبد لها شاهدالشر ع باعتبار ولا خلاف فى فساد هذاء فعلى هذا بمقى الدين فىذمة المت 
كا كان ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء عال المفاس عند الحجر عليه فان أحب الورثة أداء 
الدن والنزامه لاغرم ويتصرفون في المال لم يكن 0 فك الا إن برطي الغريم أو يوثقوا 30 
مليء أد رفن شق به لوفاء حقه فانم قدلاكونوا أ لياء ولم برض بي الذرم فيوّدي الى فوات ال 
وذ" أر القاضي ان الهق ينتقل الى ذم , الورئة بوت مورايم ه من غير أن يشترط الزاممم له ولا ينبني 


تخ خترقي لظ يحصل لم و للمفاس » والمفلس يطلب ما فيه ضرر بنفسه ومع القرم'ءمن استفاء 
القدر الذي حصل من الزيادة ماكر قلا يلزم الغرماء احابته إلى ذلك 
رفصل )ان أقر الغرماء بالطلع أو الزرع للبائع وم دا ان شهدوا واوا عدا 
لم حك بشبادي حلف المفلس وثيت الطلع له يتفرد به دولهم لانهم يقرون أنه لا حق هم فيه فان 
اك أحدم أو خصيصه بثمنه فله ذلك لاقرار باقهم ا نه لا حق طم فيه » فان امتئع ذلك 
الغرم من قبوله أجر عليه 0 على الابراء 3 قدره من دونه ود. ذا مذهب 0 لانه كوم به 
للمفاس فكان له أن بقضي دينه كك المكاتب يوم كتابته اك كاك دكي 0 
ع المكائب» وإن أراد قسمه على الغرماء لزمهم قبوله أو الابراء ا نان فوا ار يما 
لزمهم ردها الى البائع لانهم مقرون له بها فلزمهم دفمها اليه كا لو دري بعتق عبد ثم اشتروه » فان 8 
الثمرة وقسم عنها فيوم ل دفعه الى بعضهم / بازمة رد لعن من "عنها الام اعيرفوا بالعين لا بثمها 


وإن شهد بهضهم دون مس ٠‏ أذ أفر بعضهم دون بعش لزم الشاهد أو المقر الجكم الذي ذكرناه 
دونغيره » وإنعرض كلاسلا الثمرة بغينها فأبوا حدما 0 بلزموم ذلك لاوم اعا لزب الاستفه 
من جنس دروم إلا أن يكون فيهم من له من جنس الثمر أو الذرع كاللقرض وااسم فيازءه لدان 
ماعرض عليه اذاكان بصفة حقه » ولو 1 الغزماء 3 المفلس 00 عدا له قبل 1 'رذلك لم 
يقبل قوط إلا أن لشهد منوم عدلان اعتاقه وبكون حكمهم في قيض العيد وأخذ ثمنه إن ا عليوم 
ح م مالو أقروا بالثمر 6 للنائع » وكذلك إن انرا بسن مااي يديه الا صب أو عار أو عر اذك 
الك كا ذكرنا ران أقروا بأنه أعتق عيده بعد فلسه | نبني ذلك علي صحة عتق المفلس» ان 














(للفي والشرح الكيي) الخلاف في هل ينع الدرن نقل الزكة. الى الورئة اا 
أن يبلزم الانسان دين ل بلعزمه ولم بتعاط سببه ولو ازموم ذلك لموت موروثهم لازمهم وان ل ' اف 
وفاء » وان قانا ان الدبن بحل بالموت فاحب الورثة القضاء من غير الركة واستخلاص 3 فلوم , 
ذلك» وان قضوا منها فاوم ذلك » وان امتئعوا من القضاء بارع الخاك» 0 التركة مايقضى به الدن » 
ون مات مفلس وله غرماء بعض دبونهم مؤجل وبعضها حال » وقانا المؤجل حل بالوت تساووا في 
|| 0 على قدر ديونهم » وان قلنا لا بحل بالموت نظرنا فان وثق الورثة لصاحب المؤجل 
ا أصحاك الال بالتركة وان امتنع الورثة من التوثيق حل دينه وشارك أحماب الطال لقلا 
ي الى استاط ديئه بالكلية 
> عض ا فيمن مات وعليه دين هل ,ينع الدبن ل ارم 
ردايتين ( إحداها ) لا منعه لاخبر ولان تعاق الدبن بالمال لا يزيل الماك في حق الحاني والراهرلن 
والمفلس فل رمنع فال 2 رف الورلة فى ادكه لسع 3 غيره صح تصرفيم وأزموم ا الدن 
ذان تعذر وفاوه فسخ تصرفهم كا لو باع السيد عببده الحانى أو النصاب الذي وجبت فيه الز كاة 
( والرواية الثانية ) عع عل الراك اليهم لقول الله تا 1 بعد وصية بوصي با الضف )قال 
التركة لاوارث .من بعسد الددن والوصية فللا يبت طم الماك قبلها فعلى هذا لو تصرف الورثة 
ام يصح تصرفهم الانهم ل ا يأذْن الغرماء طم وان تصرف الغرماء لم 
سح إلا باذن الورثة 


قلنا ترضح عتقه فلا أثر لاقرارث »و وإن آنا به بصحته فهو كاقرارثم بعتقه قبل فاسه فان 0 الم 5 
بصعحدته ا بفساده 05 لانه فصل محتهد فيه فلزم ماحكم به الخا» ولا جوز نقضه ولا ا 
(فصل ) فان صدق الفاس البائم في الرجوع قبل الابيد وكذيه الغرماء لم يقبل اقراره لآن 
حقوقهم تعلقت بالثمرة ظاهراً فل بقبل اقرارهكا لو أقر بالنخيل وعلى الغرماء ا لمر الك 
البائم رجع قبل الت بير لان هذه المين لابنوبون ضر عن المفلس بلي ثابتة في حقهم | ابتداء حلاف 
مالو ادعى حقاً وأقام 00 فل نحاف لم يكن لاغرماء ا در 0 لان العين على المفاس فاو حافوا 
حلفوا ليثيتوا 6 لغيرثم ولا بحلاف الانسان ليلبت لغيره حقاً ولا جوز 0 فيها لان الاعان 
لاندخلها الثيابة وفي مسثاتنا الاصل أن هذا الطلع قد تعلقت حقوقبم به لكونه في بد غرعهم ومتصل 
بنخله » والء الع يدعي مايزيل حقوقى عنه فأشيه سا" أر اعيان ماله وحلفون على ' لام لآنه مين 
على فعل غيرثم, 6 على أفي الء كمين الوارث على في الدبن على الث » ولو أقر اللفلس بعين من 
أعيان ماله لاجني 1 لبعض الفرماء فأأنكرالباقون فالقول قوهم وعلييم العين ا مم لايعامون ذلك 
ومثله لو أفر بغرم أخن ستدق شارك 0 روه حلفوا اا على لني العم 0 وان أفر بعتق 
عبده انى على ضحة عق المفاس فان قلانا بصحة عتفه صح اقراره وعثق لان .من ملك شيع ملك 
الاقرار نه وان قلنا لابصح عتقه لم يقبل إقراره وعلى الغرماء البين نيم لابعامون ذلك » وكل موضع 
قانا على الغرماء العين فهي على جنب ان لوا والا قَضي للمدعي الا أن نقول برد :العين على المدعي 
فبحاف ويستحق » وان حاف يعضوم دون بعض لخن الالار 7 تصيبة وحم انكل دن ادك ا 
(فضل ) وان أثر المفاس انه ا عبده مئذ سئة وكان العيد. قد اا بعد ذلك مالا كر 
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د منغ قال لوكل مافعله الفلس في هاله قبل أن قنه الام خائز) 
فل أن حجر عليه الا فنيداً يك الجر فنقول 5 رقم | اا ؟ رجلعليه 
دجن فسأل غرماؤه الحا 5 الجر عليه ١‏ 0 حن ندت ت ديونهم امزال 1 ببينة » فاذا غبتت نظربي 
ماله فآن كان وافيا بدينه لم حجر عليه قاصة بقضاء ديئة فان آى حيسه فان لم يقضهوصبرعل الس 
قضى الا ديه من ماله وان احتاج الى بيع ماله في قضاء دينه باعه ا ماله دون ديئّة ودنونه 
موجلة | م جر عايه لانه لاتستحدق ٠طالبته‏ مها فلا حجر عليه من أجلباء اراد 00 
حالا وماله يفي بالمال لم حجر 00000 نان ل الات اتاد ا اك ليان 
عر ماله بازاء ديثة ولا نفقة له إلا س ماله ففيه وخبان ( أده بحجر عليهلان الظادر 
ا فبو 5 لوكان ماله ناقصاً". و لنة ان ماله واف عا بازمه أذااء فل حجر عليه 
كلو لم نظو رأمارات الفاس ولا نالغرماء لا ك” طلب حقوةهم في نكال فلا حاجة الى الجرءوأها إن 
0 ديونه حالة يعجز ماله عن أداء ا ل غرماؤه الحجر عايه لزمئة إحانهم ولا دوز اخعدر 
غليه بغير سؤال غرماثه لاه لاولاية لدفي ذلك واها يفعله لق ق الغرماءفاعتبررضام به .وان اختلفوا فطاب 
بعطهم دون بعض اضيك من طلب لآنه حق له وهذا قال مالك والشافعي نا 7 5 ليس للحا ؟ 8 
اجر عليه فاذا أدى احتهاده الى الجر علية ثبت لاله فصل لتهد فية » وليس اه التصرف في ماله 
لاه لاولاية دليه الا ان اام بجيره على الببع اذا لم كن الايفاء بدونه فان امتنع لم يبعه وكذلك 
إن امتنع الوسر .من وفاءالدن لا يسيع ماله واعا ' 0 لايع بن بنفسه الا أن .يكون عايه احد النقدن 


الغرماء فان قلنا لا ,قبل اقراره حلفوا واستخقو 1 العيد وك نان قذ هانا ار ارط ليعبلٌ كك 
ف سما أن حلفوا يك يعلمون أنه تأأعتقه قبل الدكسن وباحدون كه لان اتزاره اما قبل 
فالعّق دون غيره لضحته منه لسكونة يشبني على التغليب والسراية فلا يقبل في الماك لدم ذلك 
فبه ولاننا نزانا اقراره منزلة اعثانه في 0 ظٍ نددت له الحرية فم عطق ف ونا كمه 06 ماابة 
و لوأقر بعثقه 2 أقر له بدن في ب بده 

( سئلة» ( وإن غرس.الارضن.أو بنى فنها فله الرجو ع ودفع :قيمة الغراس والبناء فيمدكه الا 
أن مختار المفاس و الفرناه القلع ومشاركته با انقص ا 1 

ذا كن لينم ال ضا فيئاها المشتري أل غرات,! الم أفاس فأراد البائم الرجوع في الارض. نطازت 
فان:اثفق المفلس والغرزماء على قلع الغراس والبناء فلهم ذلك لان اق لهم لا حرج عنهم فاذاقاءوه 
فللبائع الرجوع فيأرضه لأنهوبحد عبن ماله » فان 5 الرجو ع قبل القلع فله ذلك وهو مذهب 
الشافمي لأألا درك مثاعه. بفيته وقيه مال اللشري على وحه الببع فل إعءةالرجوع كا لو صبغ الثوب 
و2 تمل أن لا يشحقه الا بعد القلم لاه قبل القلع ١‏ ل يدرك متاعه الا مشغولا علك ‏ ااشتزي فأشه 
مالو كان مسامير في باب الاشترئ, » فان قاثا له الزرجوع قبل القلع فقلعوه ازءهنم تسوية الارض 
وأرش نقص الارض اللأاضل بهلان ذلك .نقس مل لتخلنص ملك المقلس فكان عليه كا لو ذاخل فصيل 
دار انسان فكبر فأزاد ضاحبه اخراجه قر مكن الا .هدم بام فان الباب مهدم لبخر تج ويضمن صاحبه 


«نانقص حلاف ما اذا.وجد البائع عين ماله.ناقصة فرجع فها انه لابرجع في.|انقض:فان النقص كان 











| للد والشرح اكير ) ري بطلان 'دبرف المفاس ب بعد الجر عليه 4 


وناله من | ا خر فيدفع الدراهم عن الدنا نير والدنانيي عن الدراتم لانه رشيد لاولايةعليدفل وز 
1 0 يم ماله بغير اذ هكالذي لادن عليه وخالفه صاحباه في ذلك » ونا ماروى كم بن مالاشوان 
الي 0 حجر على معاذ دباع ماله في ديئه رواه الخلال باسئاده .وددي عن تكربن الخطايرذي 
عنه انه خطب الناس وقال : ألا ان أسيفع جوينه قد رضي 0 31 يقال سيق الاج 
فادان معرضا فأصح وقد ربن بم ن كان له عليه مال فليحضرغدا فانا بائعوما لدوقامعوه بين غزمائه 
لأنه حدور عليه حتاج إلى قضاء دينه خاز بيع ماله بغير رضاه كا اصغير والسفية ولابه فوع مال اق 
يمه في قضاء دينهكالا كان وقياسهم ببطل ببيع الدراشم بالدنائير . اذا ثنتهذا عدناالىمسئةالكتاب 
فقول ؛ ما فعله المفلس قبل حجر الاك عليه من بيع أو هبة أو اقرار أريقضاء بض الدرماء د 
غير ذلك فهو حائز نافذ : و.مهذا قال أو <ثيقة ,ومالك والشافعمي ولا صِ ا خالفوم ولانه رشيد 
غبر محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره ولان سبب الم الجر فلا يتقدم سببه ولانه. من اهل التصضرف 
1 المليء وان اكرى جملا بعيئه أو داراً م تتفسخ اجادتهببا لفليس ‏ وكان إالمكزي 
دق به حي قذي مذدالة , 


(فصل) ومق حجر عليه يهلم نفد تصرفه ف شيء من ماله فان تصرف ليمع 0 هية ا وقف أن 


ا اع أة مالا له 1 1 ذلك لم نصح ومذا قال مالك والشافعي ف قول » وقال في 0 شف 


تصرفه فان كان فها بقي مر ماله وفاءالغرماء نقذ والا بطل ونا انه محجور عليه يه > حا : 
بيصح كرفا بسي . ولان حقوق الغرماء تعلقت باعيان ماله مج تصرفهفيها كالمرهونة ..فاما ان 
عرف ف ذ.ته ناث تزي 1 اقرّض ‏ او تكفل دح ع لآنه اهل لاتصرف واقواو دده فيرحقه 


ا لمجروالحجر اعايتعاق 3 م 'ولكن اه اا هذ الديون الغرماء لا 3 وذوا بدي 


فيملك لفاس وههذا حدث بعد رجوعه في العين فاهذا شاوه » وضرب الكسن مع الغزماء » وا 
ثانا ليس له الرجوع قبل القلع لم يلزمهم السرية القن ولتارق القص لانهم فعاوا ذلك في أرض 
س قل رجوع البائع فيها فلم يضمنوا النقص كا لو.قلعه المفلس قبل فلسمه فان. امتنع لفاس والغرماء 

م 0 لم يبروا عليه لانه غرس بحق » دمري قوله عليه السسلام 2 لبس اعرق ظالح حق» اله انم 
9 أنظالما فله حق فان بذل البائع قيمة الغراس واليناء لعلمكد أو قال أنا أقلع يق النقص فله.ذلك؛: 
ان قننا له الرحوع .قبل القلع لع لان البناء والغراس حصل في ملك اغيره بحق فكاق له أده بقيمته. أو 
قاد وضهان ن نقصه كالشفيع أحْن الاأرض وفيها عراس 1 بناء لامشتري والمعيى اذا رجع في رحد 
إمد غرس المستعبر » وان قانا ليس له الرجوع قبل القلع لم يكن له ذلك _لانه بناء الفا ن وغرسه فم 
ور على بعه طذا الاك ولا على 3 لولم ارجح في الارض 

)نان انا القلع وأى دقم القيية سقط الرجوع) 

وهذا قول ان حامد وأحد الوجهين لاعحاب الشافعي » وقال.القاضي حتيل أن اه الرجويع 
وهو قول للشافعي لانه اكاك متاعة بعياه متصدلا. عاك المع ترى غلى وجه 6 فلرمسع الزرجويع 
كالثوب اذا صيغه 0 5 


(الغني والشرح اللكيير) )0 (الجزءالرابع) 








44 حم اعناق الفلس لرقيقه بمد الحجر عليه _ ( النني واشرح الكير ) 


مد سدم حدسنم ع دعصم عتتص عور سوم وبر أ ررد :لتاساتت 2 جحت ججاعد عل ع فس اطاط طن تف لانت ةمسد مسقت تج ججح وو اله 00 


إذ عاءوا انه مفاس وعاملوه ومن لم بعل فقد فرط في ذلك فان هذا في مكللة الشورة ويتبع بها بعد 
الححر عنه ؛ وأن افر بدن لزمه بعد فك الجر عنه نص عليه مد وهو قول مالك ود بناآ.. 
والثوري والشافعي في قول»وقال فيالا خر يشاركم واحتاره ابن المنذر لانه دين ثابت مضاف | 
ها قبل النجر فيشارك صاحبه القرماء كا لوئيت ببيئة . ولنا أنه حجور عليه فلي يصح اقراره فها < 
عليه فيه كا أسفيه أو كالراهن يقر على الرهن ولانه اقرار يبطل ثبوته حق غير المقر فل يقبل 
اقرار على الغرماء 0 قبل كاقرار الراهن » ولانه متهم في اقراره فهو كالاقرار على غيره 
وفارق البيئة فانه لا همة في حقها » ولو كان المفاس انعا كالقصار والمائك في يديه متاع فاثر 
له لاربابه لم يقبل اقراره » والقول فيها كالتي قبلها وتباع العين التي في يدبه وتقسم بين الغرماء 
ونكون قبدتها واحة على المفاس اذ قدر عليها لاما صرفت في ديئه بسبب من جهته فكانث 
قيمتها عليه كا لو أذن في ذلك ؛ وان توجهت على المفاس مين فسكل عنها فقضي عليه كه 8 
اقراره بازم في <قه ولا بحاص الغرماء 

(فصل) وان أعتق المفاس بعض رقيقه فبل يصح+ على روايتين (احداها) يصح وينفذ وهو فول 
ابي يوسف واءحاق لانه عتق من مالك رشيد ذنفذ كا قبل الجر ويفارق سائر التصرفات لانلامئق 
تغليبا وسرابة وهذا يسري الى هلك الغير ويسري واقفه بخلاف غيره ( والرواية الاخرى ) لا يفذ 
عتقه .هذا قال مالك وابن الي لبلى والثوري والشافعي واختاره أنو الخطاب في رءوس المسائل لانه 
منوع من التبرع عرق الغرماء فل بنفذ عتقه كااريض الذي يستغرق ديئه ماله ولان المفاس سدور 
عليه فم نهذ عتقه كا لسفيه وذارقالمطلق واما سرايته الى ملك الغير 2 طةإك كرون ور روح 
مله قيمة لطيب م فلا بتغمرر ور كان م ١‏ ينف عتقه الا فها علك صيانة لق الغير وحفظا 


له عن الضياع كذا ههنا وهذا أصح ان شاء الله تمالى 


امعدد 


وانا أنه لم يدرك متاعه على وجه يعكنه أخذه منفرداً عن غيره فر يكن له أخذهكا حجر فيالبناه 
والمسامر ف اليباب ولان في ذلك ذيررا على ااي دري والغرماء » ولا ,بزال الضمرر ار ولآنه 
لأحصل با ا رجو ههنا انقطاع التزاع والخصومة لاف ما اذا وجدها و وسهنولة بدي 3 انا الثوب 
اذا صنغه فلا سل أن له الردوع » وان سامنا فالفرق مهما من وجيين (احدها) أن اللمبيع تغرقفي 
الثوب فصاركالصفة لاف البناء والغراس فانهما اعيسان متميرة امال في نفسه ( الثاي ) 0 الثوب 

لابراد نابقاء مخلاف الارض والبناء فاذا قلنا لابرجع فلا كلام» وان قلنا رجع فرجع واتفق الميع على 
بيعهنا ببيعا هركذا ههنا » وحتمل أن لاتير لانه مكن طالبالبيعرأن يديع ملك منفرداً لاف الوب 
المصو غ فان بيع للها قم الْن على قدر القيمتين فتقوم الارض لا شحر فيها ولا بناء ثم تقوم وها فيها 
فا كان قيمة الارض بنبر غراس ولا بناء فلابائم قسطه من الٌن والزائد لامفلس والغرماء» وان قنا 
لاحر على البيع أو لم يطلب احسدها البيع قات اتفقا على كيفية كونهما بينهما جاز ما اتفقا عليه ؛ 
وان اختلفا كانت الار ض للبائم والغراس واليئاء للعفلس والفرماء و طم دخول الارض اسقي الشجر 
وأخذ الكرة وليس طم دخوطا للتفرج أو لغير حاجة » ولبائع دخوها لازرع وما شاء لان الارض 
ملكا فإن باعوا الشيجر والبئاء لانسان شكيه قيوذلك حكيم» فان بذل المفلس والغرماء أو المغاري 











(ألغنى والشرح الكير) _بوشحؤعك المفاس وظبورغ رم سدق مله ينالقرباء_ !14 __ 


( فصل ) و:ستحب اظبار الجر عليه لتجتئب معاماته كلا ,ستضير الناش بضياع أمواليم عايه 
والاشهاد عليه لينتثمر ذلك عنه ورها عزل الا؟ أو هات فيثبت المجرعند الآخر فءذيه ولا تاج 
للا 2 00 
(فصل) وان ثنث عايه حق بينئة شارك صاحيه الثرهاء لاله دن ثابت قبل اأسر علية فاشدمااو 
تاه ذل ار ولو دي لاني ]ل ساك آرت الاشارك الحني عايه الفرماء لان 
وأ عاية ثبت بغير اختداره ولوكانت الْناية موحبة لقخاص عقا صاحيرا عنها الى مال اودالطه 
لفاس 0 مال شارك الغرماء لآن سريه ثبت بغير احتيار داحية فاشية مالو أو حت المالء نان قل آل 
أددم حقه على الغرماء كا قد.م حق ءن <فى عليه بض عبيد اللفاس ‏ قانا لان اق في العبد الطالى 
تعاق بعيئه فقدم لذلك و<ق «ذا تعاق بالذمة كغيره ٠ن‏ الديون فاستويا 
(فصل) وأو قم 11 ماله بين غر مائه ثم ظير غرم لخر 5 عل اأدرفاء بقشطاة و ذا قال 
انشائعي وي ذلك عن هالك وحكي عنه لالحاديم لانه 0 كي الاك ء وانا انه غرم لوكان 
عام 0 نا لاك قاسم 2 ليت بظبر يعد قسم ماله . وليس قدم الاك ماله 
ك0 هو دعة ة بان الما و | فأشة ما لو قم «ال اميت بين غرمائه ثم ظبر غريم اك د قسم 
أرضاً بين شركاء ثم ظهر ثمريك آخر او قمم اميراث بين ورثة ثم ظهر وارث سواه أو وصية 
م: لبر موصى له آخر . 
( فصل ) ولو افاس وله دار «ستأحجرة فانبدمت بعد قبش المفاس الاجرة انفسخت الاجارة 
فها بي من المدة وسقط هن الاحرة بقدر ذلك » م ان وحدعين ماله أحْنْ بقدر ذلك وان لم بجده 
ضرب مع الغرهاء بقدره وان كان ذلك بعد قم اله رجع عل ااغرماء هته لانه سيب وحويه 
قل الحجر ولذلك إشاركم اذا وجب قبل القسمة » ولو باع له رقف 16م اناك اتير كا 
ل شري عي ادم به أوردها كك او _< لاف ف العن ونحوه ووجد 0 ماله أخذها لان لبخ 


لم قمة 00 ل 0 ذلك لان الارض 1 فللا 0 0 لاف الغر اس وال نأء 
00 فان اشرى ا فغر سه فيأرضة 4 لدي ولم زد الغراس فله الردوع فيه لانه ادرك 
مناعه بعيثه » فاذا اذه فعليه تسوية الارض وارش نقصبا الطاصل بقاحه لانه نقص <صل اتخايص 
ماي من هلك غيره » وأن بذل المفاس والغرماء قيمتة له لعلكوه م حبر على ق.وما لانه اذا اختار 
احذ ماله وتفراغ سكيم وإزالة ضرره عنم + يكن م كه اذا غرس فى الارض الملشفوعة 
وإناه متنم من القاع فيذاوا لدالقيمة لعا المفاس ل اانا قلعه وضمان النقص فاوم ذلك ء وكذلك 
أرادوا قاعةه ن غير مان |لثقص دن الاش اما ٍ داعه وي فل لحب عاية ابقاؤه في أرض» وقيل 
لبس 3 قلعة ٠ن‏ فهر ذمان اانقص لا نه غر 3 بق فاشيه عرس المفاس بت الارض اا تي ابتاءها اذا يام 
بانعما 0 والفرقن ها ظاه رفانابقاء أ راس فيهذه ادو ورة حدق عانه َّ حب 3 بقعله» وفيالتي 
قنارا بايا أبقاؤه حدق أله فوحب له اغر 3 ف م ل فان اختار بذهم القاع وعضهم إل ليق كدم قولءن 
طان القاع سواء كان اما 01 ااغر ماء 31 بض ااغر ماء لان الابقاء ذعرر غير واجب قل بلزم ا امتنع 
هن الاجاءة اليه » وإن زاد الغراسنيالارض فهي زيادة متصاة نع الرجوع إلا علي إرداة اليموي 





1 الانقاقء الفا وعن من للزمهمق ثتهمن مالةان م كن له كسب (المغيوالئر حالكير) 


0 افع زال“ملك المقفاس عن ل ن كزوال ملك اللث_تري 3 ن المع 00 بعد ادمرقة ثيه 
شارك" المشتري الغرفاء . 
« مسثلة * قا قال( ورنفق على المفاس ودلى من "ازمه مؤاته باأعروف ٠ن‏ ماله ان 

شرع من قسمته بين غر مأثه ) 

وجلة.ذلك انه اذا حجر على المفاسر وكان ذا كسب فى نفقتهونفقة من تازمه نفقته فلفقته في 
كسبه:فانه.لاحاحة الى الخراج .ماله مع غناه بكدبه فر يز أخذ مالهكازيادة على انفقة »؛وانكان 
كيه دون نفقته اكاناهامن فاله وان1 كن ذا كد تانفقعلية منماله .مدةاعأجروانطالت 2 1 
باق وتدقال النيد1 اللشعليةوسل «امدا نفك م 5 تدول» ومغلوم أن فمن بعواله من تحب الفقتده 
ومؤن ا عليه 00 فاذاقدم فق نفسه عل نفقة اازوحة فكذلك على <ق الغرماء ل 
أنكند تحرمة:من المدث لانه فضمون بالاتلاف واتقدم رين زاليث ومؤية دفنهعلى ديئه متفق . علب فنفقته 
أوى»:وتقدم 0 نفقة من تازه نفقته هن أقارنه مثل الوالدن والمولودين وغيرثم من ع تفقوم 
لام رون حرى ننفسه لان ذوي رحمه ٠نم‏ عدون "اذا ملكي "5 شتق إذا ملك تفسله فككاات 
تفقمم كافقته وكذاك زوجته ققدم نفةتوالان نفق ها اكدءن ناقةالاقارب لانها حب عقطر بق امعاوة 
وفيها معى الاحياء كفي الاقارب » ومن أوحب الانفاق على القن وم واأولادة اكتازسن 1 


(فصل) ؤان اذترى م من راجل 0 5 د فغرسة فا م آفاء نولم بزد الشجر فا َكل 
واد متهم الرجوغ في غينماله » واصاحبالارض قلم الغراس منغير ضمان النقص,القاع كا ذكر "ا 
لان" ابائع اما باعهمقاوعا فلا يستحقه إلا كذاك» وإن أراد بائعه قلعه من الارض فقلعه فعايه تسوة 
الارّض وضان نقصها الخحاصل به لما تقدم » فان بذل صاحب الغراس قيمة الارض اصاحبها لمكا ١‏ 
تبرَعل ذلك لا نالارض أصل فلا حر على ببعها تمعاء وإن «ذل صاحب الارض قيمة الفراس لصاحيبا 
فلكم اذا امتلم"ء 35 القاع فله.ذلك'لان غرسه خضل في ملك غيره حق فأشيه غرس الفلس في ارض 


البائم 3 تضكل أن لاعلك ذلك لانه لاحبر على ابقائه اذا امتنع من دقع قنمته او ار نقصه فلا 
يكون له أن تملك :ا لقيمة يلاف التى قبابا والادك أويل وعد منتفض تررس الغاديا 

(نطل)'فان كان المرئع 1 0 المشتري والبائع حرم لم ع فيه لانه ملك لاصيد 17 0 
في الاحرام كقر اه ».وان كان البائم حلالا في ارم والضيد فاطل فأفاس المشتري فلبائع الرجوع 
فيه'لان' ارم انها يحرم الصيد الذي فيه وهذا ليس من صيده فلا نحرمه » وأو أفلس الرم وفي ملك 
ضند بائعة الال فله 5 5 الماع غير موتدود فنه 

(فطل) اذا أقلسسن وقي ده عين دين نائعها مؤحلوقانا لال الدن بالفاس فقال أتمد في روانة 
اشن بن واب يكون:مؤقوفا الى أن حل دينه فيختار الائع الفسخ أو الترك وهو قول بعضاضحاب 
النافمخ » والمنصيوص .عن الشانى أنه باع في الديون'المالة ويتخر ج انا مال ذلك لامها حقوق حا 
فقدءت على الدين المؤجل 0 نال محد عين ذاله'والقول الاول أولى لانخبرء 'ؤلان حوهذا الاثم 
تعاتي بالعين فقدم على غيزه » وا نكان مولا كالمر تهن: والحني عليه 








(الفني والتمرح الكدير) فروع .في نفقة المفاس م 
ماله أبو حذفة ومالك والشافمي ولا:3.ل أحداً خالفيم ان ا لا بولا 
تقوم انس بدونه الما دن انفقة والتررة اد ما ينفق على هله بالمعروف وادنى مايكتسي 
نثله انكان هن جاس الظعام أو متوسظله وكذاك ا لون حفس ١‏ ايكتقيه مثلها.واككدواة 8 
وتفقتها مثل:مايقترض عى:.ثله ». وأقل مالكفيه دن الاباس قيض واسمراوايل:وشيء بليسه أعى ترألسه 
إما ممامة أو فلنسوة: أو اغيرها نما جردت :به عاذته .و لادله حذاء.ان كان #بنتاده ولن احتاج! إلى جبة 


أرة لدقم البرد دفع اليه ذلاك وانكا' ات “أله داب الاناأس مثله هثلها ببعت اشرق له كسوة مثابا 


وؤد الفضل غلى الغرماء 'فانكانت اذا بعت فاشه ري له ندوة لا تفضل نم ا ثيء ترذكت فاثه 
لافائدةافي برها 

('فصل ) .وان مات المفاس كنفن“من ١ا‏ لهالان 'ثفةته كانت وانجئة ون ماله في حال خياتهفوؤنجنٍ 
مزه منه بعد الاوك كقره وكذلك حت كذن عن كونه لام عنز لثه .ولا بازم تكنين الزوحةلان 
النفقة كن في :مقا بلة الاستمتاع واقد فات بالموت فسقعات النفقة . وابفازق الاقاربلانقز| :هم باقية» 
وان مات؟من عبيده أحد وجب #كفينه يزه ءلان نفقته ليست في +مقاابلة الانتفاع: بددواذ لك : نحت 
ثفقة الصدير والمينم قبل التسام .'ويكفن في لاثة أمواب كا كان لبس في حياته ثلامة ».ويحتمل أن 
كفن في ثوب!واحدإسيزهالان ذلك ككفته فلا :حااجة الى النئيادة:وأفاوق احالة أطراة ,لاله :لا بداءله 
من تفطية رأسه وككشف .ذلك ويه لاف اميت »: وزعتد الانفاق على المفاس الى حين فر اغدمن القسكة 
بن اغزناء لانه لا إزد له 75 يم إلا بذلك »و بودقت الشافمي في :هذا الفصل قرزيت هما ذكر نا. 


(نصل) قال أنمد في 1 | بتاع طعاما فسيةة وانظر اليه وقلبه وقال أقيضه غداً فات البائعاواعايه 
دن فالطعام المشري واشعه ااغر ماء الوْن وإنكان م وكذلك قالالثوري واسعداق لذن املك 
ثبت المشتري'فيه بالثمراء وزال ملك البائع عنه فلم يشاوكة غرماء'البائع فيهكا لو قيضه 


(فصل) ورجوع الاثم فسخلاء ع لاحتاج إلى معرفة المبيم :ولا القدرة على تسائمه »'فلو رجع 2 
امن بتع الغائب بعد 6 مذة اتغير فنها 3 وجده على حاله م شاف :شي ء مذه ضيح زجوعه » وان راجع 
في العبد ابعد إباقه أو الخمل بعد شروده صح وذار ذلك له فان قدر ا إن ذه بكان ٠ن‏ 
ماله » وإن .ين أمدكاث نا لا حال شيعه بطل الاسرجاع وله أن ,عرب فع الغزماء في الموتخجود 
من ماله ».وان رجع في المبيع ؤاشئيه بغيره واحتافوا في عينه فالقول قول الفاس لانه منكر لاستحقاق 
ماادعاه البائع والاصل معه 

ل فضل )) قال رحمه الله تمالى ( الك الثالث بيع الاح مالهاوقتم نه ويلبغي 0 
اغرماء اديع كل نذي» فى سؤقه ) 

اذا خنجر على اليل ال مالهنا 0 نا من خديث معاذ »اؤالانه مقصود الجر وإشاحت 
احضار المفاس :لكان يد (اخدها) اتحصاء ثثه وضاظه (اثاني) أن أعرف يمن متاغه وجيذه وزذيثه 
فاذا تحضر تكلم غايه وعرف الفين هن غسيره ( ااثااث ) أن الرغية تكش فيهافان شراءه من “ضاحه 
ا أل ا 1 الرابع )انه اطيب ‏ لقلب-ة »:واستحب اخضار الغرماء لامور اربكة (اخذها) 
ان يباع :هم ( الثاني ) أنهم رما ب في شيء فزادوا في نه فيكون اضلح للم ولامفاس ١‏ الثااث )) 














1 مالدب مراعاثه عد بسع مال المفاس (الغني والشمرح الكبير) 


د مسئلة » قال ( ولا تباع داره التي لاغنى له عن سكناها ) 


وجاته ان المفاس إذا <جر عليه باع اطاك داله ويستجب ان بحضير المفاس البببع معان اربعة 
( احدها ) ليحدي عنه ويضيطه ( الثاني ) انه اعرف بشن متاعه وحيده ورديئه فاذا حضير كار عليه 
وعرف الغبن ءن.غيره ( اثالث ) ان تكث الرغية فيه فان ثعراءه عن ضاحيه احب إلى المشيري 
انام )ال كاك حب ام كن اين م روت لان فرك يها الخو ار 
ا باع لم ( الثاني ) 3 رعا رغيوا فى ششراء شي هنهفزادوافي نه فيكو نأصاحلمو المفاس لكا 
انه اطيب لقلوم وأ بعد من التهمة ( الرابع ) انه رعا كان فبهم من بحد عين مالهفياخذها فانم يفعل 
وباعه هن غير حضورثم كابم جاز لان ذلك موكول اليه ومفوض الى احتباده ورعا اداهاجتهاده الى 
خلاف ذلك وبانت لهااصاحة في المبادرة الى الببع قبل احضارم ؛ ويأعىم اطذا؟ ان يقيمواءناديا 
ينادي طم على المناع فان تراضو برحل ثقة أمضاه الا وان ا'فقو اعلىغيرثقةردهء فانقيل فلرررذه 
واصحاب اق قد اتفقوا عليه فأشيه مالو |* فق الاعر واارتبن ع ان بيع الرهن غير ثقة لم كن 
احا ؟ الاععراض: قانا لان لأ 0 هنا نظاراً واجتهادا فانه قد يظلبر غرسم 0 فيتعاق حقه به فابذا 
نظر فيه لاف الرهن فانه لانظر ايحا فيه » فان اختار المفاس رلاوا<تارالفرماءاخراقر اطا' 8 
الثقة منهما . فان>كانا ثقتين قدم المنطورع 1 فر . فان كانا متطوعين ذم احدها ألى الا 0 
واذكنا يجعل قدم اريك واوثقيا فان تساويا ا كن لق ا » فان وحجداه 0 بالنداء والا 


أنه اط ب لقلومهم وابعد عن ااتهمة ( اه لل فيهم من جد عين 2 م 3 انان باعه من 
غير حضورثم كاهم جاز لان ذلك مفوضٍ كاك اده فر ما أداه احتباده الى خلاف 
ذلك والمادرة إلى اله بع قبل احضارثم و يعرم أن يقحوا مناديا نادي على التاع » 3 تراضوا بثقة 
امضاه ا11كم وإن ام 0 ثقة رده» فان قبل ام بزده وقد تق عايه ادصحاب اق فأشيه مالو افق 
المرتهن والراهن «لى أن بع الرهن غير ثقة لم يكن لاك الاعتراض ؟ قانا 11-)؟ ههنا له نظر 
باك فد عر غريم آخر فبتعاق حقه به بحلاف ارهن فانه لا نظر لاحاك؟ فيه» فانا<تار المفاس 
نع رالعاار البرناك تدر ار ااكائئقة ه.ا فانكانا ثقتينقدمٍ المتطوع منها لانه اوفرء فان كانا 
متطوعين ذم احدها الى إلا ذر» وإن كان بعل قدم وكيم وأعرةبا] » فان تساويا قدم من برى 
منعا فان وحد متطوا بالنداء وإلا دفءت الاجرة هن مال المفاس لان ليع حق عايه لكونه طريق 
وفاء درئه » وقيل يدقع من بت امال لانه من لصا » ا ال في أحر من حفظ المتاع والْن 
ا احلا لبن وكوث » و يستحب يك دق شرف انز السرة وأكؤ لطلابه ومعر قة قبدته» 
فان باع في غدير سوقه ثمن المثل حاز لان الغرض حصيل الون ورعا أدى الاحتباد الى أنه أصاح 3 
وهذا لو قال بع “وبي بثمن كدا في سوق عينه فباعه بذلك في غيره جاز ويديع تقد اليلد لانه أصلح » 
فانكان في البيه نقود باع إغاليها فان تساوت باع نس الدبن » فان زاد في الساعة أحد في مدةاطبار 
لزم الامين الخ لك له ببعة بثمن فل بعه بدوله ك5 لو زيد فيه,رقبل العقد » وإن زاد بعد اند 
العقد أستحب ل مين سوال المشتري الاقالة واس تحب المشتري الاجاءة لتعلقه عصاحة المفلس وقضاء دنه 











. (للغني والشرّح الككير) عند بيع مال اللفلس بيدأو العيد الخانيفائر هن الميوان 448 __ 
دفعت الاحرة من مال المفاس لان البييع <ق عليه لكونه طريق وفاء ديه وق ل يدقع من بدت المال 
لانه من المصالح وكذلك الم فى اجر من محفظ المتاع والئن وأجر االين ونحوم» وستحب يم 
كل شيء في سوقه البز في البزازن والكتب فى سوقها وحو ذلك لانه ارك رين 
قيمته فان باع فى غير سوقه بثمن مثله حاز لان الغرض حصيل النورعاادىالا- تهاد إلى انذ لك أصابح 
ولذلك لو قال بع ثوني فسوق كذا يكذا فنا فياعه بذلك ة 0 جاز» و يدبع بنقد البإذلا نهداوفر 
ذانكان في اليك نقود 3 بغا لها فان تنساوت باع ونس ل » وان زاد فيا اساعة زائد فيمدةاخيار 
أزم الامين الفسخ ل بيعه بثمن فل مز بيعه بدونه كم أو زيد فيه قبل العقد . وان زاد بعد 
أزوم النقد استحب للامين سوال المشتري الاقالة واستحب دوي الاحابة الى ذلك لتعلقه عصاحة 
المفلس وقضاء دنه » فييداً 6 ال لعد الخاني فيدفم إلى اني علية أقل الامىبن من تداز ارش امه 
وما فضل منه رده الى الغرفاء » ُ 6 0 فيدفع الى ل قدر ديه وما فصل من عنةرده الل 
الغرماء وان بقيت من دينه بقية ضرب م با مع الغرماء » نم يسع مايسررع اليه الفساد من الطعام الطب 
لان بقاءه يتلفه بيقين» ثم لسسع الحيوان لانه معرض للاثلاف وحتاج إلى مؤنة في بقائه ثم ينيع السلم 
والاثاث لانه بخاف عليه وثثاله الابدي ثم العقار ارا لآنة لاحخاف تلفه وبقاؤم أشبرلهوأ كر لطلايه 
دمق باع شيا من ماله وكان الدين اواحد وده دفمه اليه لانه لاحاحة الى ا وان كرت له 

غرماء فأمكن قدمتة عليوم قم ولم يؤخر وأن ١‏ يمكن فيه أودع عند ثقة الى ان جتمع وكن 
قدمئة كم وان لحك في 0 الل اك ف ذلك الى من محفظه » اذا ثبت هذا عدنا الى سالة 


عه 


(.سئة ) ( ددا ماله ا اليه حاحته من 228 
1 تباع دار المفاس التي لا غنى له عن سكناها » وبه قال ألو <تيفة وإسحاق والخادم فيمعن الدار 
اذا كان حتاحا اليه 4 وقال شو بح ومالك والشافء ي تباع ويكرى له بدها ٠اختاره‏ بن المذر رن 


اني مِيفيةٍ قال في الذي أصيب في كارا بتاعما 5 دنه فقال لغرمائه دوا ماوجدتم » وهذا مما 
وجدوه ؛ ولانه عبن مال المفاس فوجب صرفه في ديه كسائر ماله . ولنا أن هذا مما لاغى للمفلس 


عنه فل برك في دينه كثيا به وقوته والحديث قضية في عين حتمل أنه يكن لهعقسار ولا خادم » 
وحتمل أن الني صلى الله عليه دسل قال د <ذوا ما وجدم 6 مما تصدق به عليه لبه والظاهراً نهم ,تصدق 
عليه بدار وهو بحتاج إلى سكناها ولا خادم وهو تحتاج الى خدمته » ١‏ ن الحديث صوص شاب 
المفاس وقوته فنقيس عليه يحل التزاح وقياسهممز نتقض بذلك و بأجر المسكن وساثر ماله يستغنى عنه لاف 
مسثئلتنا ه فان كان له داران يستغني باحداها بعت الاخرى لان به غى عن شكناها ؛ وإ نكان مسكنة 
واسعاً يفضل عن سكن مثلة بسع واشتري له سكن مثله ورد الفضل على الفرماء » وككذلك الآياب 
التي له إذا كانت رفيعة لا بلبس مثله مثلها ‏ * 

( فصل ) فان كان اشن والخادم الذي 3 يستغني عذها عين مال بعض الغرماء ار كان جمييع 
تاك اعان انال الس ام ور ها يا ب فليم أخذها ادر ائط المذ كورء لقول النبي ضى 
لله علية بيه وس « من وحد متاعة بعيئة عند رحدل كد آنا س .فهو نه » ولان حقه عو اتن كان 
أقوى 27 با من المفاس ولان الاعسار لمن سبب يستحق نه الفسخ ضٍ عنع منه تعلق_حاجة الشري 














خذع امتتاع لمعم دار اللفاس 5 التي ألأغى له ع (ألنني والشر ح اللكيي) _ 


د فنقول لا تباع داره التي لاغنى له عن م »وما ذا تالاو حضيفة واسداقه والشربح 
ومالك والشافعى تناع و 0 له بدها. واختاره ان النذر لان الا ع قال في الذي أصيس ة ف 
كار اتاعا فكزادرنه فقال لغرماثه « خذوا ما وح دم » وهذا 0 وجدوه ولانه عين مال المفلس 
فوجب عرد ف ار ماله 

وانا أن 0 مالا غى للمفاس عنيه فلم 5 في دن اه كثيايه 0 ل إبدث قضية في عين 
وحتمل أنه 7 ن له عقار ولا خادم » و2 تمل أن ال ع2 در ما وجدم » نما تضدق 
به عليه فان 0 قبل ذلك كذلك روي أن الني 2 قال ١‏ تصدقوا عليه 6 فتصدهوا عليه فر 
باغ ذلك وفاء دشهفةالالك ى صل اللعليه وس «خذواما وجدت »أيما تصد ق به عليه والظاهر أنه لميتصدق 
عليه بدار وهو محتاج لكا ولا خادم وهو محتاج إلى خدمته ولان الحديث مخصوص بياب 
المفاس وقوته فنقيس عليه حل التزاع وقياسوم منتقض بذلك ايضا وباحر المسكن وسائر مالهرستغى 
عننه لاف مسئائننا 

(فضل) وان كان له.داران سغني سكن ا حداهما ببعت بارت لأن به عى عن سكاهاوان 
كان مسكئه واسعا كن ن مثله في مثله بيع واشتري له.مسكن مثله ورد" فضل على الغرماء كالثياب 
الي له اذا كانت رفيعة ة لابلبس مثله مثلها.» ولوكان بسكن والخادم اللذين لا..سيغنى عنهاعين مال 
سن الدرياء أ ماله ايان اموال افيس أ انها ووجدها اصحابها فليم احذيا القرائط 
التي ذكر ناها. لقول النه 0 الله عليه وس «من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد ,فين فهو اجق ب» 


5 0 لض 0 والخيان » ولان نهم من 1 أموالم ,: يفتح باب اليل 20 1 
له في ذمته 0 ابا اك 000 ليا لخدمه وفردأ رركم 0 له واعائاته ومتنع على 
أ ا أحذها لتغاق حاجته بها فتضيع أموالم وستغنى هو ما.» فل هذا يويند ذلك ولابترك لدمنه 
35 نان انين فكانوا أحق با ميدكا لي كانت يفير يديهم أو رأ خذها_منهم خصباً 

(رمسئلة ) ( وينفق عايه بالمعروف الى أن يشر بغ.من قسمئه بين غرمائه ) 

وجملة ذلك انه إذا <جن على المفلس » فان كان .ذا كسب يفي نفقتدو نفقةمن ”از مهمو تدفهي 
في كبريه فانه لا.حاجة إلى احراج.ماله مم عله ,إكيسيه به عر كار ان التفقةءو إ نكا نكسبه دون 
ننه كلت بن ماله » وان لم١‏ يكن 0 افق عليه من ماله مدة الجر دان طك لأن ملكواقن 
وقد قال انم ي كلى الله عليه 1 2 ابد نيك معن تعول )ومعلوم أل فيمن عو لدمن حتيعليه تفقئه 
ويكون ديا عليه وهيزد جتهه فاذا قدم نفقة تفسهعلى تفقةااروجة فكذ لك على <قالغن ماءءولان كيين 
الميت يقدم على دينه بالاتغاق والحي 1 "كدحرمةمن الميثلانه مغمون بالاتلاف » ويقدم 1 6 نفقة من 
'نلزمه نفقته من اقار به مثل الو ل وغيدثم 0 0 تفقته لانم درون »#رى ى نفسهفي كونذوي 
رحمه منوم يعتقون اذا ملسكيم كبا يعتق اذا ملك نفسه ف-كانت نفقتهم كنفقته » وكذلك نفقة. زوجته 
لان نفقتها | كن من نفقة الاقارب » ويمن اوجب الانقاق على المفاس وزوحته واولاده ابو حنيفة 
ومالك .واا شا فعي ولا عل فيه خلافا .»© وب اكسوتهم لذن ذلك عم اريت ميةء والواجب 0 النفقة 
والمكيوة ادل مايلفي على مثله بالمسر وف وادى ما كنسي مذاد 6 وكذلك كسويه من حيس مان بكنسيه 














[االةني والشمرج التكيين:) ٠ ١‏ أمتناع الأنفاعك لفان ألقاذزعك )كسمن ماله اجنو 
ولان حقه تعلق بالعين فنكان اقو ى سببا من المفلس, ولان الاعسار بالن سيب ,يستدقخ يه الفسخفر؛ 
منعه منه تعلق حاجة المشتري كا قبل القبض وكالعيب والخيار ولا لان منعوم من ابخذ اعيان امواطم' يفتح 
باب الخيل أن بجي١‏ من لامال؛له فيشتري في ذمته ثيابا بلبسهاء ودازاً كم + وخادماءخدمه :وفرساً 
اك واعائلته ومتنع على ازبابها اخذها لتعلق حاجته ما .فتضييع ,أمواليع ونستدتي حونيهان 
فلي هذا يؤبذذ ذلك ولا يرك له شىء منه لانه أعيان اموال اناس فكانوا ألحق, ببلولئه 3 وكات 
ف ايديم أو أحذها مهم غضبا . 

(فصل) ولوكاء ن المقاين ذا صئعة يكب ماعونه وعون من تازمه مؤثته اوكان يقدو .عل أنيكنيب 
ذلك بأن يوجن نفسه أو.:توكل لانسان. أو يكتسثب من المباحات.ما يكفيه:لم يتك له "من .مالهاتيء 
دات + يقدر على شيء مما ذكر ناه ترك له من ماله قدر ما يكفيه ..قال.الامام .| حمد. ريمه: اللة.تعالك . 
في رواية أي داود ويرك له قوت يتقوت به وا نكان لهعيال ترك له قؤام . قاك فيإرواية المنموتي 
ترك له قدر ,ما قوم به أمعاشه ويباع الباق » وهذا في.حق الشييخ اللكيين وذوي الحيئات الذن؛ 

لا كنم تدرف ابدام 20 ويطبغي ان بعل ذلك مما لا تعلق به حق بعطهم لعيئة لأن من تعلق 

حقه بالعين أقؤى 6 من غيره ٠‏ 


) فصل ا( واذا ثافف :2 يء هن مال المفاسن ع د الامين ا ديع ذيء من ماله وأوافع فته 


قئاف عند الوية مو ومن ايشا الجامنيود و تبذا قال االقلم .وقال مالك ل روغن 4 1 والرام 


4 2 5 امن انه ونفقت 2 ما يفزض على .مثدله » واقل 0 الاج قن واسمزناوايلن: 
دوثى؟ بلسه على راسنّه قلنسوة او عمامة او غيرهانتما جر ت (عاويه ولرجله حذاء انيكان يعتاذه »* 
وحبة او فروة فى الشتاء لدفع الرد » تابي ء قانت له ثيات؛ لاه بلس مشعله :مثلها بيعت واشترييله 
اكسوة هثله ورد الفضل على الغرما. » فأن كانت اذا ببعت واشترئ 87 ةأمثله الا يفتضل منهاشيء 
رك كت لعدم الفائدة فى بيمها 

(فصل ):وان.مات :المفاس كفن ,من ماله لان نفقته كانت وااجبة'من ماله'ف حال حرانه فوبجت. 
يزه مئه بعد 0 وكذلك يجب كفن من عواله لام بعنزلته ولا بازع كفن زوجته 'لان. 
2 اع فى 0-0 وقد قات وما فسقطت متلاف الاقازب: فان. قرابتهم بباقية 6 و بازامهة 
شكفين من مات من عبيده وخبلاء لان.نفقته يست في قي مقا بلة الا نتفاع. به بد ثيل وجوت نفقة الصتغير 
وا مع قبل التساء 0 في. ثلاث 5 كان يتن في حنا نه » ويحتم ل أن. كفن ف وبرسشتره 
لانة يكفيه فل 8 إلى الزيادة . وقارق:حال الحياة لانه لا بد من. تغظنة'رأءه وكنشفه بيؤوتة 
حلاف الميت» وهتد الانفاق المذ كور الى حين فراغة من.القسمة بين الغزّماء الا نه لا زول ماشكيه )إلا 
بذلك ومذهب || شافعى قريب مما 5 رناافي هذا الفضل 

( فصل ) فا نكان المقاس ذا صنعة يكنب ما ,موانه يمون من تلؤمه مؤيقه أودكان) يقدردعل أن 
كب ذلك دن اجات ٠١‏ اكفدرار يوجر فسمه :أو يتوكل بعل يكفيه ل ريقرك لهأنشويعء نم زماله 
لثفقة ه و] إن م يقدر على شيء مماءذ كر ناه ترك له من,ماله"قدر ما يكفيه . قال.أحمد :رهاس قرولا 

(المغني والثمر ح السكبير) مي ( اق «الزابع)ا 

















م4 تقسم مال امفلس بين غرمائه ' " ( أللغني والشرح الكير) 
والد ار اءن بال العرماء ٠‏ وتان الدر الذان من مال داب الذنا ب والارام من تال أصحاب 
الدراتم » ونا انه من مال المفلس وماؤه له فكان تلفه في مالهكالعروض 





( فصل ) واذا اجتمع مال المفلس قمم بين غرمائه فان كانت ديونهم من جنس الامان أخذوها 
وان كان فيهم من دينه هن ا كان كالتر رض بغير الامان ن فرضخي أن ا عوض حقهمن 
الاثيان حاز 0 وطلب جنس حقه | بنيع له بحصته من جنس ديه ولو اواك الغري الاخذ من 
المال ال#موع وقال المفاس لاأوفيك الا من جنس دينك قدم قولم لان هذا على سبيل المعاوضة فلا 
جوز الا بتراضيها عليه ان كان يهم من له دين من سل لم يز أن ا الامن جنس حقه وان 
00 على دقع عوضه لان مافي الذمة من الم لاوز أخذال ابدل عنه لقوله صلى الله عليهوسلم كن 
1 في ثىء:فلا. يصمرفه الى غيره » 

سر )رادا فرق مال المفلس وبقيت عليه بقَية وله صنعة فهل بره الا ؟ على اار نفسه 
ليقضي دينه ‏ على رواءتين (إحداها) لاخيبره وهو قول مالك والشافمي لقول الله تعالى ( وان كان 
ذو عسرة فنظرة الىمسسرة) وا رن )لدان ررد ف عار باعبا وكان ديئه فقال الني 
صلى الله عليه وسلم 0 تصدقوا عليه » فتصدقواء ليه فلم يبلغ وفاء ديئه ففال اله, ي على الله عليه و 
«خذوا ما وجدم ولس 35 ألا ذلك» روآاه 0 ولان هذا دي لامال 0 5 عليه كقبولاطية 
ماكر وك الذي الرأة ع لى الزمع _ لتأخذ الم ) وانايتا دك الك وهو قول رن 


أى ار :شرك ا بتقوته » وان كان له عمال ترك له اف رواية انون يرك له 
قدر مايقوم به معاشه ويباع الباقي وهذا في <ق الشيخ الكبير وذوي اليا" ت الذين لا كنم 
ريك 1 بداتهم © و لبغي أن يجعل فا لارتعلق به حدق بعضهم بعيئه لان من تعلق 3007 
0 دن 0 ذكرنا في الدار واخادم 
( فصل ) وإذا تاف شيء من ماله نحت يد الامين أو بع شيء من ماله وأودع #منه قتاف عند 
المودع فهو من ضمان المفلس «بهذا قال الشافعي . وقال مالك العروض من ماله والدراثم والدتانير 
من مال الغرماء »'وقال:المغيرة الدنانيي من مال أصحاب الدنائير والدراهم من مال أصحاب الدراهم 
ولناءأنه من مال الفلس وعاثه فكان تلفه ماله كالعروض من 
بر مسئلة 6( وبدا 2 ما سيرع اليه الفساد من الطعام|اارطب ) 
لان بقاءه يتلفه بيقين » ثم بيع اليوان لانه معرض للاثلاف وحتاج الى مؤنة في انهم بيع 
الاثاث لاله نخاف عليه ونالهاليد م ثم بجع العقارآخراً لانهلاخاف تافهوبقاؤه أشرلهوأكث لطلابه 
( مسئلة ). ( وبعطي المنادي أججرته عن المال ) : 
لان البييع <ق على المفلس امكونه طريق وفاء ديه » وقبل هو من بيت المال لآنه من المصالح 
: ( مسئلة.) (:وبداً بالجني عليه فيدفع اليه الاقل من الارش أو ثمن الؤاتي ) 
٠‏ وقد ذكرنا ذلك في الرهن هذا إذاكان عبدهااني » فدى هذًا يبدأ بنيعهومافضل من عن هصرف 
الى القرماء » وان كان المفلس هو الاني فاجني عليه أسوة القرماء لان حقه يتعلق بالذمة لاف 
جناية العيد وقد ذكرناه 




















(المفي والثمر ح الكبير) هل 07 ا مفلس 0 انار : نفسة أبقغى ه07 0 


عبد الءزيز وسوار والعخري ا لان الم ي صلى ألله عاية 0 باع م ف ديئه وكان سرق 
رجلا دخل المدئئة وذكر ان وراءه مالا 0 للد ا اك خرررة ول كن وزاء »ماله فداه رقا 
وباعه مسة ابعرة وار لا باع تت أنه باح مثائعه ولان المنافم 022 الاءيان في صحة 
العقد عليه وري أحذ الزكاة وشوت الثى ما فكذلك في وفاء الدين منها » ولان الاحارة عقد 
معاوضة كاز اجياره عليها كبيع ماله في وفاء الدن هنبا ولانما احارة لما علك احارته فيجبر عايها في 
وفاء دينه كاحارة أم ولده ولاه قادر على وفاء ديئه فلزمه كالك ما يقدر على الوفاء مئه » فان قيل 
حديث سرق مأسوخ بدليل أن الحر لا ماع الهم وقم على رقيئه ان ف الحديث أن الغرماء 
قالوا لمشثر به ماتصئع به ؟ قال أعثقه قالوا اسئا رع مك في اعتاقه اك انا هذا اثنات الخ 
اذيك ولا جوز ولم ثبت أن بيع الحر كان حائزا في شرتنا » وحمل لفظ بيعه على بيع مثافعه 
لباك من حمله على بيع رقبته الحرم فان حنذف المضاف واقامة المضاف اليه مقا١ه‏ ا في 
القرآن وف كلام العرب كقوله تعالى ( وأشر بوا في قلومم العجل ) ( ولكن البى »ن آمن بالل ) 
(واسأل القرية) وغير ذلك وكذلك قوله اغتقه اي من حقي عايه وكذلك قالفاءتقوه يعني الغرماء 
وثم لا ملكون الا الدن الذي عليه . وأما قوله تعالى ( وإنكان ذو عسسرة فنظرة الى مبسرة ) 
ترجه ملم اكول دازلا عدت عورم نان هذا فى > الادناء فى -رفان اأركاء وسقوط مقذاضق 
قرسه ووحوب نفقة فرسه عليه » وحديثم قضية عين لا ثبت ك5 ها آلا في مثلبا و يشمت ان لذلك 
الوم كي يفضل عن كر أفقته » »وأا 0 0 ولك لصدقةٌ ففية منة نر تأباها لوت ذوي 


2 مسياة م 0 له رهن فبخص 0 

ماع ارهن وخةص المر لون بثمئه اذا كان نه بقدر ديه 1 أل مئه سوا ك0 المفاس خ 1 
8 لان حقه متعاق بين ازءن وذمة الراهن 6 وسائرهم يتعاق حقه بالذمة دون العين فكانحقة 
أفوى لالسل في هذا خلافاً وهو مذهب الشافمي وأصحاب الرأي » فان كان ثن الرهن فضل عن 
دن المر,ن 0 لى قدر دنه ورد الباقى علىاغرماء » وان ,فطل شي ء هن د ينه ضرب لاني ان ماء 

( فصل 0 باع شيثاً أو باعه 1 دض الثل اف وتعذر رده ورت" االسلكة ملتحقة 
ساوى المشتري الغرماء لان 0 بتعاق بمين المال فهو عنزلة رف ]2 لفاس ب ونيا القاضي 
احمالا أنه بقدم على الغرماء لا نه لم برض عرد الذمة فكان الوك كالرتين ولانه لو لم بقدم 1 
الغرماء لامتنم الناس من ثمراء مال المفاس ذوفا ءن ضياع ل الهم فتقل الرغيات فيه وبقل ثهنه فكان 
تقدم لزي بذاك على الغرماء أ نفع وهذا وجه اناا 1 

وانا أن هذا <ق لم يتعاق عين المال 0 نام كلا دان علية اناق وفارق المرئون نأ فان حقةه 
تعاق بااعين وما ذ كروه من الممى الاولاه: قاض ل ف اك أدل ا 
فلا يثيت الب؟ 5 » فان كان العره ن ٠و<ودا‏ . أن رذه وجب رده و ارد به صاحبدلاً له ين آله 
ل ا ل ل ل ال ا ل الفا أو 
العدل أو باع الرهن وخر<ت الساءة «ستحقة فالعيدة على المئاس ولاشيء على العدل لانه أمين 


0 فصل ( ومن لكان داراً أو 1 لعيثة 1 شيثا غير ما بعيلة م أفاس لزج رفاسا راق 








:6 الأبحيرالفلس يكل قبول هداية.أو صدقة لوفاه ديئه ١‏ (.المنيوالشمرح ايكي) 
المرواتتمخلاف .تنا ..إذا.ثيت هذايفلا بير دلى الكبيب لاون في كمه يفضلةيعن نفقنه ونفقة 
بهن يعون على ماءتقدم ذكره . :. 

(وفصل.) بولايفير على قبول::هدبة.ولا عدقة ولا وصة ول.قرض ولا عجن إلرة أة عا إلى الزو دج 
!1 ولإحدد مبزها“لارنبفي .ذلك را للحؤق المنة في المدبية والصدقة . والوضينة والعوض في 
القوض وماك الزوج اللمرأة ف النكاح ووجوب خقوقه. عليها » ولوبائع لتعرط بال لارام ,افاس 
فاطيار بحاله؛ ولاج ين على فافيه اطظ من الزد والامضساء لان :الفلس هنعه من لح داث: عقد 
/ أما من امضائه وإشفيذ عقوده فلا » وإن حني على المفلس خناية توجب 1 -ا ليت الال وتعلقت 
يحقوق الغراماه به 4 ولا.يصح مئة العف عِنه وان.كا: نت.موحية اللقضاص. فهو :خخير .بين االقضاص. والعفو 
ولانيمين على العفو .على ال لان ذ لك..يفوت: القضخاص:الذي :بحب ,لصلحته. فان؛ اقتص:ل يجب للغرهاء 
شي وان عفا.عاى هال بيت وتعلقت حقوق الغرماء. به وان عفا.منطلة) ابن على الروايتين في موجب 
العمد إن:قلنا القضاص"نخاصة م ثبت بشيء وسقط القصاص » وان قلنا أحد" امن ثبت له الدبية وتعلقت 
1 با جدوق الغرماء.؛ وإن عفايعل بغير مال فعلى الروايتين ا فان قانا القصاصهي ذالم يشتثىء وان 
01 الامريين تنيت الدية ولمبديصح اسقاطه لإن+عفوه عن ؛ القصاص ,يت “له الدريينة 7 ببصح 
اسقاطها ».وان وهب هبة يشرط الاواب ,ثم بأفيس فذل؛له الثواب لزمه.قبوله 1 إلة اسقاطالا» 
أخذه عل سبيل الموض عن للوهوب فازمه قبو له كالمُن قاب 


71 اج التأبير. ها من» ال ماء عدت تمتو قي خقةا لان -: حقه متعاق بعين إن الاك واانفقة علو 0 5 ف 
هذه المدة 9 فسكان ا 5 لو أشررّى مئة شيثًا فان هلك البعيرٍ ا مدت الدان قل انقضاء المد 0 
اتفنيخت الاسجارةويضرب مع الغزماء دمقية ة الاجرة 2 وان || امن جلا طَّ انعد 6 أفان المؤجر 


فالستأجرٍ أسوة الغرماء لان جقه م تعلق بالعين وهذا مذهت انشافعمي ولا م فهخلافا داك ادر 
داراً 6 انل ١‏ فاتفق ؛الغرماء والمفلس على البيبع قل :| نقضاء مدة الاجارة فلهم ذلك ويديعونها 
3 فان باحتافوا قدم قول من: طلب البييع في | اللا نه أبجوط رمن |نايحيىجقا ذا إسو ف الميننا جر 
يمل المشتري فان اتفقوا على تأخين البيع <تى تنقذي مدة 0 فلهم ذلك .لان اق ارج علوم 

:(فصل) ولو باع ساعة ثم أفاس قبل تقبيضها الور ا ل الكل 
وزالموزون أو تكن ن لان اللشتري.:د ملشكرا وثييت بملكر فيها فكان أحق. ها سس لودقيضها » ولا.فرق 
بين ماقيل .قيض ان وبعده: وإن: كان عليه ا فوجد اسل لذن اا فهو 0 به لانه وجدءعين ماله 
وان لم يجده فهو أسوة الغرماء لانه لم تعلق حقه بعين ماله ولا بيئبت ماك فيه ويضعرب مع الغرماء 
بالمسل_فيه لا.نه بالذي يستحقه دون الْن . فانكان في الال عن مقن الك ا عدر ماإستجقه » 
و إن لل كن فيه <نستدقه عزل لهوقدر بحقه فيشتري .يه المسل فنه فبأجذه وليسلة أن يأخذ المعزول 
ينه لثلا 0 بدلاء يار فر النمفر من امسر فيه وذلك لابحجوز لول الي بعليه ااأسلام «.من.. آاف 
في ثي* فلا :يصرفه إلى غبيره. ا فان أمكن, أن يشري بالءزول 0 قدر له لزخص اسل فده 
اشترى له بقدريجقه ورد الياقي,على الغرماء 

مثا لد وجل أفلس وله دينان وعليه ليج لد ينار ولآآخر قفي حطة من سل قيمته و ينار فاه إيقسم 











(:المخني والشرج التكير) .هل يتوتقب .زوال حجر المفلس.على حك الالم امه 
ل أجوة ةف اجارة ولادقيضه رديئا ولا قبض المسلٍ فيه دون .صفاته إلا باذن. غرمائة ومذهب اشافمي 
إفيدهذاةالفصل كله كذهنا 
0 )أذ فرق مال الما عن فول: ينفك عه | عدر بنالك : وحتاج إلى فك الاجر عنه:؟ فيه 
ث1 أحدها ) بزولبقسمة.ماله لاله حجر ايه لاجلهفاذا زال مك عنه زالسيب اطجرفزال 
0 كزوال حجر الجذون لزوال.جنونه (.واثاتي ) لا يزول الا > الطاكلانه رمت حك فلازول 
: 55-6 عليه .اشفه وفارق .انون قانه كنت ابنفسه فزال بزواله ولان ذ راغ ماله حتاج إلى 
3" وبحث:فوقؤف ذلك ,على > بحلاف المنون 
00 )دي ئبنت اعبار ممعند إي1ا؟؟ يكن لاحد.منطا لبته ولا ملازمته ومهذاقالالشافعي وقال 
ألو جنيفة : لغومائه, هلازمته من ,غير أن نموم دن ييه بذ فاذا وججع الى بيته فأذن هم في الد<ول دلوا 
سه دالا منعوه من الدخول,لقول.الني, أميكْيُةٍ «,لصاحب ابلق اليد والسان » ولنا ان من ليس 
اصاحب اق مطالبته لم يكن له لال لوكان دينه مؤجلا وقول الله تعالى ( ذنظرة الى مسمرة ) 
رمن وجب انظاره حرمت ملازمته كن ديه نه مؤجل والحديث فيه مقال قاله ابن المنذرثم نحمله على 
الوسر بدليل ما ذ كرنا فقد ثبت أن الني ملكي د قال لغرماء الذي أصيب كا بتاعا فكى ديئة 
بهذو ما وجدتم وليس لم1 إلانذلك؟رواه مسا والترمذي وان فك المج رعنه لم يكن لاحد مطالبته 
ولا ملازمته حى يولك مالا فان جاء: الغرزماء.عقيب. فك الجر عنه فادعؤا ان لدمالالم يلتفت الى قوط 
جني أبنوا سد 0 'فانجاءوا بعدنعدةبفادعوا ان :في يده .مالا أو.ادعوا ذلك حقيب فك ك الحجر وبينوا 


نان المفلس نصفين لصاحب الس نصفه فان رخصت الخنطة فصار قيمة االققة ف ال دنا أن 
حقه مثل أضصف دق صاحب الد ينار فلا اشتاحق من دشار المغا فالا ثلثه يشترى له 0 'لثا فيز 


دنه وبرد.سدس الك إثار على الغريم ال زر وإن ن انقلا اسم كية فصار قيمة القفيز ديثارن ديا اند 
ستحدق إمثلي, مايستعحقه. صاحب: الدرثان فيكون له من دينار المفلس ثلثاه فيشترى له باللصف المدزول 


لباجع على الغرم .سدس. دنار يشترى له به أيذاً لان المعزول ملك للمفلس وانعها لاغرجم قدر حقه 
أن ادا فللمفاس وإن. نقص فعليه 

مبيئلة 386 ( 6 عن لهبعين مال يأجذها با ل#مروط المذكورة ) 

وقد ذكر نارذلك بم م بيقسم الباقي بين باق الغرماء.#لى قدر ديونمم لتساوم» في الاستحقاق فان 
كت دوم 31 حس الاعان أ< ذوهاء وإن كان فيهم هن دينة من غير جنس الا عان كالقرض 
نير الامان فرذي ل عوض يحقه من ن. الانعان جاز.وإن امتنع وطلب جنس حقه اشتري له 
بحصته من :الور ن من يجنس,ديله» يولو_أراد.إلفري الالخذ دن المالالجدوع » وقال المفاس لاأقضيك إلا 
“لجنس دينك_قدميقول:المفلس لان هذم معاوضة فلا 0 إلا بتراضيها 

ل مسئلة..(:فانكان فبهم من بلد.دين »وجل لم حل وعنه أنه بحل فيشاركيم ) 

لايل الدبن المؤجل بفلس من هو عليه ذ كره.القاضي رواية واحدة ؛ وحكى أبو الخطاب فيه 
رداية أَحِ 0 1 بحل ورهو ول مالك وعن الشافعي كالذهبين» واحتجوا بأن الافلاس يتعاق به الدين 
الاك فأسقط الاجل.كلموت .إ ولنارأت: الاجل.جق للمفاس فلا سقط بفلسه كسائر جقوقه ولانه 














6 اثيات العسرة يتوفف على البيئةٌ رك افر الكيي)_ 


شي ره الخالم وسأله فان أنكر فالقول قوله مع عينه لانه ما فك اللي ر عنه جى لونبق لدنيء 
عات ار واكاك د لقارررن ص1 نايك اك مخازرن» وكان المقر له حاشيرا سأله 1 فان صدقه فهو له 
ويستحلفه 2141 1 واذ أن كو نا تواطاً على ذلك ليدفع المطالبة عن المفلس ءوان قالماهو لي عرننا 
كدي فس 0 قال المال لي فيعاد الجر عليه ان طاب الغرماه ذلك.. وان أقر نال كر 
ف عع عع انالك م سان اف لالد ريق أده يد الحجر عايه لدرون تجددت عابه 

شارك غرماء الجر ا ماء الجر الااتي الا ان الاو لين ,غم بو ن يقيةدونموالاً ل شرا 
جديعها وم-ذا قال الشافعي » وقال مالك لا بدخل غرماء الحجر الاول على هؤلاء الذن ' لحددت 
حقوقهم حتى يستوفوا إلا أن كون له فائدة من ميراث أو يق عايه جنابة فيتحاص الغرماء فيه.ونا 
0 م تساووا في بوت حقوقم في ذمته فتساووا في الاستحقاقكالذين تثيث حقوةهم في حجر وأحد 
ار في الميراث وأرش اللْنايةولان مكسبه مال له فتساووا فبهكالميراث 


ظٍِ له 4 قال (ومن وجت عليه حق 0 انه معسر له ححس الى ا انى 
إلينة النشيك العسمر اله ( 


وجلته أن من وجب عليه دين حال فطوابٍ به وام بؤده نظر الاك ؟ فان كان في في ببده مال ظاهر 
أغر ه بالقضاء فان د كر انه اديه فقد دك ) حكه في الفصل الذي فل 0 وان لمحجد لهمالاظاهراً 
فادعى الاعسار فصدقه غرعه ام يس ووحب انظاره وام َ, ز ملازهته لقول اله تعالى ( وان كان 
ذو عامرة فنظرة إلى ميسرة ) ولقول ابي مي افر اء الذي كتردين 3 خذوا ما وجدمم را اه 
ص الا ذلك » ولان الحيس إما أن يكون لاثبات عسرته أو لقضاء دينهوعسرتهثابتة ا متعذر 


ا حلول ماله فلا يوجب<اول ماعليهكاطتون والاتماء ولانه دن مول على 5 00 حر 1 
أجله كغير المفاس» والاصل المقيسعليه ممنوع وان سل فالفرق بينهما أن ننه دراك خلا الفا 
إذا ثنث هذا ناه اذا حجر دلى المفاس » فقال أصحابنا لايشارك أصحاب الديون المؤحلة أصحاب 
الدبون الحالة وببقى المئ حلفي الذمة الى وقت حاوله فان لم يقسمالغرماء حتى حل الدين شارك الثرماء 
كا لو تجدد على المفلس دين حنايته فان أدرك بءض المال قبل قسمته شاركم فيه جميع دينه» ويضرب 
مع باق الغرماء بقية د وهم » وان قانا كل الدين فهو كاديداب الدون 2301 سواء 
مسئلة 6 ( هن هات وعليه دين «ؤجل لم حل اذا وثق الورئة. وعنه أنه حل ) 
اختلفت الروابة في <لول الدبن با موت على ٠ن‏ هو عايه فروي أنه لال احتاره ارقي 7 
أن يوثق الورثة وهو قول ان سير ين وعبيد الله بن امسن وإسحاق وأي عبيد »6 والرواية الاأخرك 
أنه يحل بإلوت وبه قال الشدى وائخعي وس - وار ومالك والثوري والشافمي وأصحاب الرأي لان 
لااو ! 5 مقى فيذمة الميت 3 الورثة 11 بتعاق المال» لاوز بقاؤه في ذمة الميت لطر 1 ما وتعذر 
مطا لبته بها ولا ذمة الورثة لاني لم ,يلنزهوها ولا رضي صاحب الدبن بذهم وه عنتلفة متباينة ؛ ولا 
يجوز تعليقه على الاعان وتأحيله لانه ضر باايت وتاحب الددين ولا نفع ار لك 
فلآن اليل الله عليه وس قال « الميت مرتهن بدينه حت بقضئعنه» وأما صاحبه فبتأخر حقةءوثد 











([للغني والشرح الكير ) نات الدسرة دوقت عل اليه ة 
لانائدة في | لبس ؛ وان كذبه غرعه فلا يلو إما أن يكونعرف له مال أوام يعرف فان غرف له 
ال لسكون الدين ثنتءن معاوضة كالقرض والببع أو عرف له ادل مال سوىهذافالقول قول غرعه 
مع إعيئه فاذا حاف أنه ذومال حبس حقى تشبد الينة باعساره . قال ابن الماذر 1ك علط يتن 
ماء الامصار وقضات6م برون اليس قّ الدن مهم مالك والشافعي وابو عبيد والاىان وسواروعبيد الله 
ان الحسن » وروي عن شرب بح والشعبي وكان تمر بن عبدالعزيز يقول يقسم ماله بين الغرماء ولا 
مس » وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد » ولنا ان الظاهر قول الغرم ذ كان القول قوله 
كما اثر الدعاوى فان شهدت اليشة. بتلف ماله قبات شباكي سوا كانت من أحل الخبرة الياطئة 1 
2 كن لان التاف بيطلع عليه عل الخبرة وغيرثمدان طلب الغرم احلافه على ذلك أم يجب اليه لان 
ذلك كذيب للبيئة وان شهدت مع ذلك بالاعسار | 0 بشرادما وثبتت عممرته » وأن لم تشهد 
بسرته واعا شهدت بالتاف لا غير وطلب الفرنم عينه على عسره وأنه ليس له مال آخر استحاف 
على ذلك لانه غير ماشودت به البيئة» وان لم تشود بالتاف واءا شهدت بالاعسار لم تقبل الشهادة 
الامن ذي خبرة باطئة ومعرفة متقادمة لان هذا من الامور الياطنئة لا يطلع عليه في الغالب الااهل 
البرة والْخالطة وهذا مذهب الشافعي » وحي عن مالك اه قال لا تسمم البينة على الاعسار لانهسا 
شهادة على النفي فلم تسمع كالشبادة على أنه لا دين عليه 

ونا ماروى قبيصة بن الخارق ان النبي صلى الله عليه وس قال له « باقبيصة أن المسسئلة لين 
الا ل خد ثلاثة رول مل حمالة 4 له السئلة حي تصيمن | ثم : شك ور<لاصا: نه جائحة فادتاحت 


َب - 


تاف ااعين فيسقظ حقة» وأما الوركة ا لاينتفعون بالاعيان ولا بتصرفون فيماءوانحصات للم منفعة 


لالإسقط حظط المت وصاحب أل لدن امتقعة هم 

ولنا مااذ؟ را فالقلب ولانالوت 0 ميطلا لاحقوق واعا هو ميقات اخلافة وعلامة على 
الوراثمة »وقدقال الني 2 «هن ترك ا 0 فلورثته» وماذكروه ائيات حم بالمصلحة المرسلة لم 
بشهد لا شاهد الشمرع باعتبار » فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كا كان ويتعلق بعين ماله تعلق 
حنوق الغر ماء عال المفاس عند الحجر علية ذفان أحب: الورمة اذام اكاك الدين ويتصرفون في لال 
يكن هم ذلك الا ارك بركى الفريم او يوثةوا الحق بضهين مليء ا 0 ب4 لوفاء حقه فانم قد 
ا ا ب برض مهم الغرم ة فؤدي الي فوات اق . 3 وذكر القاخ 0 الحق تقل الىذم 
الورثة كوت مورد6م من غير أن يشترط الزامهم له قالا يلي لقا 0 دن لابلتزمه 0 تعاط 
سه ولو زم مهم ذلك عوت موروثم للزموم وان حاف وفاء » فان قلذا الدن بحل بالموت فأحب 
لورئة القضاء من غير التركة فاهم ذلك » وإن اختاروا القضاء مها فليم ذلك وإن امتنعوا من القضاء 
إع الخام من التركة ما بقضي به الدين » وإن مات مفلس وله غرماء بعض ديونهم مؤجلة وقانا 
ل المؤجل بالموت افتسموا الركة على قدر ديومم » وار قانا لاحل فأوئق الورئة لصاحب 
الرعل الحش الاك الحال بالتركة » وان امتنع الورثة ادن التونيق علد به شارك أصحاب الخال 
ثلا يفضي الى اسقاظ دينه بالكلية 

( فصل ) وذكر بض أصحابنا فبعن ماث وعليه دين هل ينع الدين نقل التركة الي الورثةؤ 











64 زوع ف"اثمات الأعسار:وئجري المسألة ١‏ الممنينروالشرجنالكينة) 
ماله لله 0 حى يصيب قوؤاماً من ,عش 01 قال فسسداذا دع عدن وودل أطا ته غفاقةا دى 
يشول ثلاثة من ذوي ال بى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة؛ كات له المسألة حى ضيت قوا ماأمن 
6 11 قال سر اذا من إعيقق 6 رواءجس ابوه داود وقوطع اثنا'شغبادة .عل النفي لافلن 
كلنا لاترد مطلقاً فاله لو شهدت الينة انرهذا وإرث المت+لاؤارث لواسواددقبات: اولان هعذة:اوان 

كانت تتضدن النفي فبي تثيت حالة تظهر ويوقف عليها بالمشاهدة بخلاف ما اذا شهدت ,أنه لا حق 
له.ؤان هذا نما لا.يوقف عليه ولا 0 به حال توصل . عاءالى مغرقته أنه بحلاف 'مسكلتنا وتسممر البيئة 
في الخال » وبهذأ أ قال الشافعى وقال أبو حنيفة لا تسمع في.المال ويحبس .شار ؛ وروي نثلاثة أشن 
ال ا كي ع على طن الا | نه لوي كان يله - ددر ونا انكل ال حاز 
مماعها بعد مدة حاز مماعبا قير الخال كناة ثر اليئات» وما ذ 0 لوكان 6 لاع ع ننه 
فان قال القر احلفوه لي مع عينه أنه لا مال له لم يستخلف في ظاهر كلام احمن لانه قال في رواية 
استحاق ابن ابراهم في رجل حاء بشوود على.حق فقال القريم استحافوه لا وستحافت لاق. ظاهر 
الحديث_"البينة على المدعى والعين: عل من أكز . قال القاضئ : سواه شهدت النينة: بتافك المال ٠‏ أءا 


بالاعسنازا وليذا :1< قواق. الشافمي لانما بينة مقبؤلة في إيستخافت :اذ كا الو شببرحة بن مهطا!عتدهدأوا 


هذه داره و>تلل ان ستحاف » وهذا القول انثاي انشافعق لانه حتمل: ان له مالا حون على البيئة 
ويح عندي الزامه اليمين على الاعسار فها اذا شهدت البينة: بَافك الال:وسةوطر! عنه فيماااذ| شهدت 
بالاعساد لا ا إذا 1 بالتنف صار كن ١‏ سنت له أخزر ماك أو عنزلة من اقر له عة 2 ناتك 


و سم م0 


0 ) احداها) لا إعلعة 7 | اذ كور ولان ت تعلق الدن بالمال لا يزيل املك عر المابي 
والرهن والمقا س فلم عع تقله تعلى هذا أن تدمرف الورثة في التوكة بيع 0 غيره دح سرام وواز مم 
1 الدن فان #ذر وفاؤه فسخ 00 لو باع السيد ع.ده الات ( والثانية ) ) عنع تقل البر كذابيم 
لقول الله عاك () من بعد وصية ة يوصي بها ون ) 0ك للوارث بعد ابن والؤصية فلا لمت 
مم الملك قباهما 6 فعلى هذا لا بص "صرف الورثة لانم تدمرفوا قي غير ماسك اله أن يأذ نط الغرماء 
وان 0 0 م رصح الا باذن الوريه 

ٍِ 0 (وإن ظور له غريم بعد قسم مالة ردم على الغرماء 8 

وبهذا قال اثاكي وحيي عن لذ عنه لاتحاصهم لانه نقض لام الحاكم 

0 نه غريم ,قاسمبم لو كان حاضرا ؛ فاذا ظبر بعد ذلك” 00 الب يظبر بعد قم 
مالة وايش كسم الحاكم ماله حكا اعااهو قسمة بان الخطأ فيها فأشئه مالوقسم أزضا' بين شركاء ثم 'ظور 

شررك <١‏ ود رت 1 

0 قدا 003 5 ال وله دار ادر فاهدمثت يعك فبض الما اكه | فسعت الاحارة 
فها بقي من المدة وسقط من الاجرة بقدر ذلك 5 5 وحد عين. ماله ا منة بقدر ذلك وان 
لم مده ضرب مع الغرماء بقّدرزه وإن كان ذلك بعد قسم ماله زجع. على الفرماء بحصتة “لان سب 
و<وبه قل اليجر ولك شار 3 إذا وجب قبل القتتعمة » ولو 3 ساعة وض كنها 1 نا 0 
ب المشتري عببا 0 به ردنا جار أد اخسلاف ف العن ووه ووجد عين ماله أخذها لأن 











ألفو داشر الكيد)_ العرطالحاسيفيدسبوعابأئعفي سنت اباقفعدالفلس 


جك تس 1 ساس معديم - متطصتة مسال حدة ج جات وتوم . 


ذلك الال وادعى أن لهمالاسواء او انه استحدث مالا بعد تلفه ولو لم تقم البينة واف ر له غريعه يتقف 
ماله وادعى ان له مالا سواه لزمته الهين فكذلك اذا قامتبه البينة فانها لاتتزيد على الاقرار» بان 
كان اق _رئيت عليه ف عير مقابلة مال لحذه كن شن جناية ‏ وقبسة.متلفت وسور أو وان نأو كفالة 
0 عوض خلع ان كان اشرأة وان لم يعرف له مال حلف أنه لامثال له توخلي سسييله يوالم حبس 
وهذا قول الشافعي وابن المنذر فان شهدت البيئة باءساره قبلت ولم يستخافت معها .اا تتقدم » وان 
شدت ١‏ كان له مال قاف لم يستغن بذذلك عن يمينه لما ذكرناه وكذلك لو اقر اله به غرعه بوانها 
اكتفينا ببميثة لمن ادل عدم المال لما روي ان النبي 0 قال علية وسواء ابني إن بن سواء 
(لا تنشسا من الرزق ما اهيزت 000 فان ابن ادم حلق ولبينله الا قشرأناه 3 يرزقه الله تعالى» 
ثال ابن المنذر الس عقوبة ولا تعر له ذنيا يعاقب به والاصل عدم ماله بحلاف المسسكلة الاءولى 
فان الاصل “بوت اله يدس <تى م ذهابه والارقي 0( شرق تر اطالين لكنه حمل كلامة 
#لى ما ذكر نا لقيام الدئيل على الفرق 

( فصل ) اذا امتنيع المو سر من قضاء الدبن فلفرعه مالازمته ومطالبته والاغلاظ له بالقوك فتقول 
بإظالم يامتعدي وو ذلك لقول رسول الله صلى الله ليدومل لي الواجد بحل عقوبته :وعرضه » 
تعقو به حبسه وعرضه أي ل القول في عرضه بالاغالاظ وقال النبي حلى الله عليه وس «معال الغني 
ظِ ؛ وقال « إن لصاحب اق مقالا » 


لزم-ئلة 6 قال ( وإذا مات فتبين أنه كان +نماسال يسكن لاد من الثرماء أت 
بأخذ عين آله ( 


هذا الشبرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفاس وهو أن يكرين حياً فار نات 
فالبائم أسو الغرماء سواء عي بفلسه قبل الموت جر عليه ثم مات أو مات 'فتبين فلسه بوب ذاقال مالك 
واسحاق ؛ وقال الشافعي له الفسخ واسترجاع العين لما روى ابن خلدة الزرقي قاضي المديئة قال : 
أنينا أ! هريرة في صا ب لنا قد أفلس فقال أبو هريرة هذا الذي قضي فيه رسول الله صل الله علية 


ابيع 0 | نفسخ آل ملك المفلس عن الو ن كزوال ملك المشرى' عن المبييع » وان كان بعد تصرفه 
فيه شارك المشتري الغرماء . 

لإزمسئلة 6 (وان بقبت على المفاس بقبة وله صنعة فهل حبر على تجار نفسه القضائها عمل روائئين) 

( إحداها) لامر وهو قول مالك والشافني لقول الله تعالى ( وا نكان ذو عسيرة .فنظرة إلى 
مبسمرة) وطا روى أبو سعيد أن رجلا اصيب في ثكرة | بتاعها فكثر دينه فقال النبى:كلى .الل عيدو 
مدر عليه» فتصدقوا عليه فل يل وفاء دينه فقال ابي صلى اله عليهوصل «عنذوا ما وسجدتموئبئ 
4 الاذلك» رواه مسر ولانه تسكسب امال فل عير عليه كقبو ك البنة. والصدقة ء وكا لاتضر المرأة 
على الزويج التأبخذ الور , 

(والثانية ) يمير على الكسب وهو فول مر بن تند العزيز :وسوار والمئيري :واسحاق للا وروي 

( اللفني والشمرجح السكبير) 6 (اطير. » الرابع). 














7 ٍْ 0 -- ادبن من 1 الس ا ----_ 


ماجه 0 :عدوا بعموم قوله عله اسلام» 
أدق به 4 ولان هذا العقد بلءحقه الفسي لاقالة خاز فسخه 0 ا لك ار ام 2 2 
ولان الفلس سيب لاستحقاق الفسخ كاز الفسخ به بعد ال لوت كالعيب 

ولنا ماروى .أ بو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث إن هشام عن أي اعريرة عن الل نبي صلى العا 4 
وس في حديث المفاس « فان مات فصاحب المناع أسوة الثرماه » رواه بو داود . وورى أبو الفان 
عن الزيديعن الزهري نا بي سامة 1 1 بي هربرة ة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس (أ: 5 
اس يه مات وعنده مال اعريء بعينه اقتنضى من عله 5 أ أو 0 قاض فبو ا الغرماء 6 رواه أبن 
ماجه » ولانه تعاق به حق غير المفاس انرا وثم الورثة فأشه المرهون . وحديمهم حهول الاسناد 
قاله ابن المنذر » قال ابن عبدالبر : يرويه أو رغد ازرة ا المعتمر غير معروف حمل الع 
م هو غير 00 به احاعا فانه جعل المتاع لصاحيه »جرد موت الشر ري دن غير شرط فاسهولا: تعذر 
وفائه ولا عدم "قيض كله والاصس حلاف ذلك عند جميمع العاماء الا ماح ردنا لاسر | حاب ب 
الشافعى أنه قال ا الساعة أن برجم فيسا اذا مات المشتري وان خاف وفاءوهذ| شذوذ عن 
أقوال أن الع وخلاف لاسئة لا يعرج على وان ل ك إل 2 سفرل )4 ران ادن 
المتاع أحق به إذا وحده عند المفاس وها وحده في مسكاتنا عنده اعا وحده عند ورثته فلا يتثاوله 
الخحبي واعا يدل يعفهومه عل أنه لاستدق الرجو ع فيه ثم دو مطلق وحدر “ذا ببقيدهوفيهزيادةوالزيادة 
هن الثقة مقبولة ويفارق حالة اليا جال الموت لارين ( أحدها) أن الملاك في اللياة لامفاس وهبنا 
لغيره ( والثاني ) ان ذمة المفالس خر بت هبئا خرابا لايعود فاختصاص هذا بالعين ستضير به الغرماء 
كثيراً لاف حالة الحياة 

2 . 

00 ل * قال ) ومن اراد سفرا وعايه حق ستحق قيل مدة سفره فلصاحب 

المق ممه ) 


وجلة ذلك ان من عليه 00 اذا أراد الس ر دأواد غرغه منعه 0 فان كان" 6 الدين قبل 


أن للب عرد عليهوسل باع رنافةكة 000 دخ الديئة 0 0 ل 0 اثاى 
فركيتة د ديون وام كن وراء ال قسمأء 0 وباعة اما ادن ٠روآه‏ الدار قطنى ععثاه من رواية 


<اد بن مسر الربحي الا أن فيه كلاماً والحر لابباع ثبت أنه باع مثافعه » ولان ألنافم ري يحرى 

الاعيانفي صحة العقدعليها وتحريم اخذ الزكاة وثيوت الفنى بها فكذ لكف وفاء الدين منهاء ولا نالاجارة 
عقد معاوضة از اجباره عليه كيع مالهء ولانما احارة لماعلك احارته فيجبر عليما لوفاء ديئه كاجارة 
أم ولده : فان قبل حديث سرق متنسوخ لان ال كام تلع وقم علرقيته بدليل ان فىاخديث 
ان الغرماء قالوا لشتريه ما تصئع به 9 قال إعتقه » قالوا سا ارده منك في اعتاقه تأعكوه قلنا هذا 
اثنات نس بالاحمال ولا يجوز» وم يبت أن بع الحر كان ا ا وحمل ببعه على يم 
منافعه اسيل من حمله على يسع رقبته ارم » فان حذف المضاف وأقامة المصاف البهكثير ف الفرآن 








(الغنى والشمرح ال الي ) .مئع الدائن للمدن من السفر . اسأئابة على الفلس م6 

حل قدومه من السفر مثل 9 حون 0 ال الج لا يقدم لذ ف صفر وذئه لذ قي خم أوذي 
000 فله مئعه دن ااسفر لان عايه ا قٍِ 0 حقه عن مله فان أقام ضمرنا مل 6 0 دقع رهنا 

الل نِ عند الل فله السفر لان الغمرر يزول بذلك 0 ان كان الدين لا حل الا بعذ حل 
0 كرك له فير بيع وقدومهفي دفر نظر نا فانكان سفره الى ال ا ا ل 
رهن لانه سفر بتعرض فيه لاشبادة وذهاب النفس فلا م فوات اطق ؛ وان كان السفر اغيرا باد 
نظاهر كلام الخرقٍ انه لبس له هنعه وهو أحد الروابتين غن احمد لان هذا السفر ليس باءارة على 
منع للق فيحله في علك منعه منهكا فر القصير وكالدمي الى اعة» وقال الشافمي ليس له منعه م نالسفر 
ولا المطالية بكفيل اذاكان الددن مؤجلا محال سواء كنالدن حل ره دوك ل اكاك 
1 الى غيره لانه لا ملك المطا لبة بإلدين فر علك مئعه من السقر ولاالمطالية )كفيلك اسفر الا من القصير» 
ونا أنه سفر عع استفاء الدين في غله فلك منمه منه ان لم طول 
الحقء ولاه لا علك تأخيي الدين 0 3 وفيالسفر اخلب فيه تأخيره 0 له 4 م ملك كجحده 


وفكلام ادر اقول تعال رما قف لومم امول 6 ل القر ان وغير ر ذلكع 0-5 وله 
أعلقه أي من حقي عليه يدل على ذلك قوله فأ وه 5-1 ي الغرماء وثم لا علكون اللا الدن الذي عليه» 
وأما وله نهاك (فنظرة إلى مبسرة) فيككن عنم دخوله نحت عموها لا ذكرنا من أنه في حك الاغثياء 


ف ركان الزكاة وسقوط تفقئه عن رةه ووحجوب نفقة قر ابه لا عين لا شت 


ا الا في مثابا ولم ينبت أن لذلك ارم كسا | يفضل عن قدر تفققه . أما قبول اطدية والصدقة 
فضرة تأاها قاوب ذوي المروءات لما فبها من الملة . فعل هذا لاتخبر على الكسب الا من ككسه يفضل 


عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته لما 'تقدم . 

(فصل) الاي مل الريك صل ف وار م » ولا قرض » ولا الم رأة على الأزويح 
لياخذ مهرها لان في ذلك را لاحوق المثة في الطدية زالصدقة الوص مه والعوض في القرض وفلك 
ريع ةا في امكاح وو عو ب ستو قه علماء لل باع بشعرط الخيار نم أناس الخار كاله ولا ير على 
مافيه الحظ من الرد والامضاء لانالفاس عنعه م ناحداث آنا من امضائه و'نفيذ عقوده فلا 

(فصل) وان جني على المفاس حناية وجب المال ثبت وتعلقث حقوق الغرماء به ولا يصح عفوه 
فان كانت موحبة للقصاص فبو مخير بين القصاص والعفو ولا حبر على العفو على مال لان ذلك يفوت 
القصاص الذي بحب للمصاحة ااز د #فاناقتص ل حب اغرماء شيء » وان عفا على مال ثبت وتعاق به 
حقوق الغرماء » ؛فإنٍ ا اذى غلارة انين ف في مب حب !اعمد أن قلا القصاص خاصة لم يبت 
ثيء »وان فنا لحن أبن عبتت الدية 5 وتعلآت ما حقوق الغرماء؛وان عنما على غير مال وقاناالقصاص 
هو الواجب 0 ينا لم ثبت شيء » وان ا الاعرين ليث الدبة ولم 3 إسقاطه لان عفوه عن 
القصاص بشت له الدية ولايصيح إسقاطبا » وإنوهب هيه يشير طالأواب ثم أفاس فذل .له الثوابازمه 
قبوله 0 يكن له اشقاطه لانه أخذه على سبيل العوض عن امو هو بكلئن في المببع و ليس له إسقاط 
اذى 3 كن مبيع 1 احجرة احارة ولا قيض رديء » ولايض امس فيه دون حفاثه .ألا باذن غرمائه 
ومذهب الشافني في هذا الفصل على >و ما ذكر نا 








: اردق كتاب الجر وا نواعه (المتنى والشدرح الكيير ) 


الجر الاغة المع والتضيرق ويه عي اكرام ا قال الله 0 ( ويقولون 11 
اد حرام رياد مد انسل را قال الل تعالى ( حل في ذلك قسم لذي حجر؟ ) أي عقل سي 
حج ‏ االانه ملع صاحبه من ارتكاب ما يقيح وخر عاقيته ودوقي التمربعةءنع الا نان من التصرففي 
ماله والحجر على ضرين : حجر على الانيان طق نقفسة وحبجر عليه لق غيره 34 فاطجر عليه لق 
غير ه كا جر على المفلس لق غرمائه وعلى امرض في التبر ع بزيادة عنااثاث اواتبررع لشي؟ لوادث 
طحق ورثته وعلى المكانب والعيد لق سيدها والراون مجر علية فيالر هن شق المرتمن وطؤلاء|بواب 
ف كرون فبها . وأما المحجور عليه لحق نفسه فثلا'ة الصبي والحنون والسفيه وهذا الثاب. مختص 


«إمسئة» (ولا بنفك عنه الحجر الا بكم حام) 

لانه ثنت كه قلا يزول الا كدر علية لسقة » وقيه وجه الخر أنه زول بقسمة ماله 
لآنه حجر علنه لاجله فاذ| زال ملك عنه زال سبب الجر فزال الجر كزوال حجر الجنون لوال 
جنونه والاول. أولى وفارق المنون فانه يثبت بنفسه فزال بزواله بخلاف هذا ولان فراغ ماله يحتاج 
الى معرفة ويحث.فوقف ذلك على الخالم مخلاف انون 

( فمل) وإذا'فك الجر عنه فليس لاحد مطالبته وملازمته حتى علك مالا » فان جاء الغرماء 
عقيب فك الجر عنه. فادعوا أن له مالا لم يقبل إلا ببيئة » فان جاءوا بعد مدة فادعوا أن في 
بده مالا او أدعوا ذلك عقيبٍ فك الجر عنه وزيذوا سبيه أحضره > وبياله > فان أنكر فالقول 
قوله مع عينه لانه ما فك الحجر عنه حتى ل ببق له ثيء » وان أقر وقال هو لفلان وأنا وكله أو 
مضارية وكان المقر له حاضيراً أله الجلم فان صدقه فهو له ويستحافه الام لواز ان ييكو:ا 
وات" على ذلك ليدفع المطالية غن المفلس ٠‏ وان لم يصدقه عر فنا كذب المفلس فيصير كأ نه أقر 
ان امال له فبعاد. الجر عليه ان طلب الغرماء ذلك » فان أقر لغائب أقر في يديه حتى ضر الغائي 
ال كي لامر 0 

#مسثلة يه (ومتى فك.عنه الحجر فازمته ديون وظهر له مال شجر عايه شارك غرماء الجر 
الاول غرماءالججر الثاني ) 


إلا أن الادلين يضربون ببقية دبوبم والآخرين يضربون جميعبا » وبهذا قال الشافمي وقال 
مالك : لايدخل ذرماء الجر الاول على «هؤلاء الذن. تحددت حقوقهم <تى ستوفوا الا أن ون 


له فائدة من ميراث أو يحجنى عليه جناية. فيتحاص الفرماء فيه . ولنا أمم تساووا في 'بوت حقوقهم في 
ذمته فتساووا في الاستحقاقكلذبن ثبتت حقوقيم في حجر واحد وك.تساوسم في الميراث وأرش 
اناي » ولا كيية مال له فتساووا في هكاايراث 
( مسئلة 6 (دإنكان لفاس حق لهبه شاهد فأبى أن حاف ممه م يكن لنرمائه أن تحلقوا ) 
افلس في الدعوى كغيره فاذا ادعى ل له به شاهد عدل وحاف مع شاهده ثيت الماك وتعلقت 
به حقوقالغرماء وان أمتنع لم حبر لاذا لانعلم صدق الشاهد ءولوثيت الحق بشبادته احج الىعينعه 











(المفني والشرح الكير ) وحوب دقع المال الى الحجور غايه اذا رشد وبلغ لك 


,ؤلاء الثلاثة والحجر عابهم حجر عام لانم بمنعون التعمرف في أمو الم وذمهم والاصل في الجر 
علبعر قول الله تعالى ( ولا تؤتوا السذهاء أموالء > لقي جل الل لي قياما ) والآاية ات بعدهاء قال 
سيد بن جير وعكرمة هو مال اليتم عندك لا تؤته إباه وانفق عليه وانما أضاف الاموال إلى الاواياء 
وف اغيرثم لانهم قوامها ومدبروها » وقوله تعالى (واتلوا النات ) اعني اختبرو#في حفظهم لامواهم 
(حتي اذا باغوا النسكاح ) أي ميلم الرحال والنساء ( فان | نسم منحم رشداً ) أي | .عبرم وعاءم متهم 
حفلا لامواهم وصلاحا في تدبير معايشهر 


مسئلة 4 قال أبوالقاهم رمه الل (ومن أوأسم:4رشددفم البه ماله اذا كازقد باخ ) 


3 بره على مالا أل صدقه كغيره فانقال الفرماء نحننحاف مع الشاهد لم يكن طر ذلك ويهذا قال الشافني 
باجديد عوقال فيالقدم محلفون معه لان حقوةهم تعلقت بالمال فكان هم ان بحافوا كلورثة محافون 
على مال موووئم عولنا أنهم يثبتون ملكا لغيرم لنتعاق حةوقهم به بعد ثبوته فل كز لطم ذلك كالرأة 
٠ 7‏ لائبات ملاك زوجبها لتتملق نفقتها به وكالو رثة قلى موت مورومم وفارق مابعد الموت فان المال 
تقل اليهم فهم يثبتون بأعائهم ملكا لانفسهم . 

27 فصل 6 قال رحمه الل (اابحكم الرابع |نقطاع المطاابة عن المفاس فنأقرضه فيك أو بلع أياه لم 
كلك مطااليتته حتى شك العحجر عنه ) 

اذا تصيرف الور عليه في ذمته بثمراء. او اقتزاض دح لانه أهل اتصرف والحبجر. إنما 
فاق عاله وقد ذكر ناه وليس للرائم ولا المترض مطاابته في حال الحجر لان <ق الغرماء تعلق بمين 
اله ااوجدود حال الحيجر وعا محدث له مر: امال فقدموا على غيرثم ممن ل «تعاق حقه بعين المال 
0 المرتون بثءن. الرهن » وتقديم <ق الحني عايه بثمن العبد الماتي فلا بشارك اصحاب 
هذهالديون الغرماء لما ذكرنا :ولان دن عل مهم بفاسه فقدرضي بذلك وءن لمعل فهو مغرط ويتبعونه 
فك الجر عنه كا لو أقر لانسان مال بعد الجر عليه وف اقراره خلاف ذكر ناه فها مذى فان 
لجد البائع والمقرض أعيان أموانها فبل طم الرجوع فيها؟ على وجرين (أحدهما) لما ذلك لاخر (والئاى) 
لافبيخ ليا لامها دخلا على بصيرة يراب الذمة فأشبه من اشترى معيبا يمر عيبه وقد ذكر نا ذلك 

( فصل ) قال الشيخ رجه الل ( الضرب الثاني الحجور عليه للمظه وهو الصبي والحنون والسفيه ) 
مجر عك جؤلاء الثلائة حجر ام لانمم منمون التصرف في أمواطم وذعيم والاصل في الحيجر عليهم 
أول الله تعالى ( ولا نؤتوا السفهاء أمو الك التي جمل الله لك قياما ) وقوله ( وا تلوا اليتاى ) الآابة 
أل سعيد بن جبير وعكزمة : هو هال اليتم عندك لا تؤته اياه وانفق عايه واها أضاف الاموال الى 
للولياء دمي لغيدم لانهم قواء,! ؛ ومدبروها » وقوله (وابتلوا اليتاتى) اختيروثم في حفظيم لاموالبم 

الإمسئلة يه (فلايصح تصرفهم قبل الاذن )لان "صحينح تصرفهم يفشي الضياع أمو الهم وفيه ضرر عاييم 

(سئة) (فمن دفع اليم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ماكان باقيا ) 

لابه عين. ماله وتصرفهم. فاسد. فان اثلفه واحد هنهم فهو من ضمان «الك: » وكذلك ان تاف 











2 أ وحدوب دقع امال ل ا جور عليه أذا رشد وبلغ ) المغني والشمرحالكبير) 


الكلام في هذه المسئلة فيفصول ثلاثة (احدها) في وجوب دفع المال الى الحجور عليه اذا رشد 
وباغ وليس فيه اختلاف مد الل تعالى » قال ابن المتذر أتفقوا على ذلك وقد أذر الله تمالى به في 
نص كتابه بقوله سبحانه ( وابلوا اليتائى حتى اذا بلغوا التكاح فان 1 نسم منهم رشداً فادفعوا اليم 
أمواله ) ولان الحجر عليه | نماكان لمجزه عن التصسرف في ماله على وجه المصاحة حفظا لما له عليه 
ومذين المعنيين يقدر على التصرف وحفظ ماله فبزول الحجر ازوال سببه » ولا يعتبر في زوال الحجر 
عن الجنون اذا عقل حي حا؟ بغير خلاف ولا بعتبر ذلك في الصبي اذا رشذ و بلغ وبهذاقالالشافمي 
وقال مالك لا يزول الا الم وهو قول بقن اأعيطات الشافعي لانه موضع اجتهاد ونظر فانه محتاج 
رن ره والرشد الى اجتباد فيوقف ذلك على حي الحا ؟ كز وال الحجر عن السفيهءو ثاان 
الل تعالى أمر بدفع أمواهم الييم عند البلو غ وايناس الرشد فاشتراط حك الحا؟ زيادة منع الدفع عند 
وجوب ذلك بدون ح؟ 11> وهان] حلاف انض اولاانة در 92 5 حك 
كالحجر على انون ومذا فارق السقية » وقد ذكر أبو الخطاب ان الحجرء السفيه يزول بزدال 
السفه والاول أولى فصار الحجر منقس) الىءلاثة اقسام: قسم زول بغيرحكىم حالم وهوحجر انون 
وقدم لايزول الا محالم وهو حجر السفيه وقسم فيه الخلاف وهو حجر الصبي 


ف يده لآنه سلطة عليه برضاه وسواء عل بالحجر على السفيه او لم .ل لانه ان عل فقد فرط وان +بمم 
فهو مفرط ايضا اذ كان في مظلة الشورة هذا إذاكان صاحبه قد سلطه عليه » فاما ان حصل في بده 
ار فد تسلبط كالوديعة والعارية فاختار القاضي انه يازمه الغمان ان أتلفه أو ثثف 
دفر يطه .ان كان سفيها لذ 1ك ف إخار شاه قأشيه مالو كان القيض بغير اختياره » ويحتمل أن 
لا يضمن لانه عرضها لاثلافه وساطه عليها فأشبه المبيع أما ما أخذه بغير اختبار المالك كاأفصب 
والمثاية فعليه ضمانه لاه لا تقر يط من المالك وكذلك الحكم .في الصي والجنون فارن أودع عند 
الصى والحئون أو امارها فلا ضمان عابعها فيا تاف بتفر يطها لانهما ليسا من اهل الحفظ » وان 
ل ل 0 

( مسئلة © ( وم عقل الىئون وبلغ الصبي ورشدا انفك الححر عنها بغير ح؟ حاكم ودثم 
اليهها مالا ولا .نفك قبل ذلك يحال ) 

اذا عقل المئون ورشد انفك الحجر عنه ولا يحتاج إلى حكم <1؟ بغير خلاف وكذلك الصبياذا 
بلغ ورشد وهذا مذهب الشافميء وقالمااك لابزول الا بي حاكي وهو قولبءض أصحابالشافمي لاه 


موضع اجتهاد ونظر فاه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد الىا<تهاد فيوقف ذلك على حكم حا كزوال 


الجر عن الدفيه . وثنا قولهتعالى (ذان نسم منهم وشداً فادقعوا البي,امواطم) آمر يدقع أموالوم ألم 
عند الاوغو ايناس الرشد فاشتر اط حك الحا زيادة عنع الدفم عند وجو دذلك<ت حك الجا؟ وهذاخااف 
أظاهر النصء ولانه <حجر ثنت بغر حك الحا فيزول بغير حكه كا لححرءلى الجنوز ولا نالححر عليه 
انماكان لسدزه عنالتصرف فيماله على وحه المصاحة<فظاً ماله عايهفتى بان ورشد زالالحجر لزوال 
سبيه ‏ السقيه لنا فيه متع» فملى هذا الحجر منقسم الىملاة أقام :قسم ريزول بغي حكم الجاكم وهو الحجر 
للجنون » وقسم لا يزول الا بك 1 وهو الخجر لاسفه؛ وقسم فيه الخلاف وهو الحجر على المبي 














(الننى والشرح الكيير) , اتا دقم أنال قبل البلو والرشد اه 


( الفصل الثاني »أنه لا يدفم اليه ماله قبل وجود الامرين البلو غ والرشد 1 صارشيخا وهذا 
الزن ا كن ادك الن قن ره النار ا كر الام لاا ادال اه العام ومصر برون 
الحجر على كل مضي ماله صغيراً كان أو كيراً وهذا قول القاسم بن مد بن أبي بكر الصديق وبه 
قال مالك والشافعي وأبو بوسف وتمد وروي الموزجاني 00 ل القاسم بن حمد يلي 1 
شيخ من قررش ذي أهل ومال فلا وز له أمر في ماله دونه لضءف عقله قال 0 اسحاق انه 
شيخا طغضب وقد حاء إل القاسم بن عمد فقال ياأنا 52 أدفع إلي مالي قانه لايولى على مثلي فقال| نك 
فاسد . فقال اع أنه طااق البئّة وكل لوك له حر ان لم تدفم إلي مالي . فقالالقاسم بن مد ومايحل 
ل ا أن تدقع اليك مالك على حالك هذه فبعث إلى امراته وقال حي <ر اساي وما كيك كا 
عايك وقد فبت بطلاقها البها ايا ذلك وقال أما رقبقك فلا عتق لكولا كرامة خبسر قيقه, 
قال ابن اسحاق ماكان ,عاب على رحدل الا سفمه » وقال 0 حنيفة لا يدفع ماله اليه قيل حمس 


0 سنة وان ا نفد تصرذ فاذا بلغ حمسا ارين نه فك دده الحجر ودفع | اليه له 


(فصل) وهتقى انفك الحر عنها دقعم 7 وما 0 لقول اسار (فان انسم ملوم رض ير 


اليم أموالهم) قال ابن الانذر اثفةوا على ذلك ولان منعه من التصرف اعا كان اءدزه عن التصرف 
حفظا لماله فاذا صار أهلا للتصرف زال الحجر ازوال سبيه 
(فصل) ولا ينفك عنه الحح , ولا دقع اليه ماله قبل | لباوغ والرشد » ولو صار شيخًا وهو قول 
الاكزين قال ان المنذر 0 عاماء الامصار من 0 العراق والحجاز والشام ومصر برون الحجدر 
على كل مضيع داله صغيرا كان يا وه قال القاسم بن #دومالك والغافعي وأو توسف وجمد 
وروى الموزجاني 5 تأنه قال : كان القاسم بن مد بلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال فلا 
يوز له أمر في ماله و اضءئت عقله قال ابن اسحاق رابته شيذا #ضب وقد حاء الى القاسم بن 
تمدفقال يا أنا عمد ادفم إلي مالي فانه لانولى علي مثلي فقال :نك تلمك ا الل 
#اوك له حر إن! لم تدقع اي مالي» فقال القاسم بن تمد وما يحل لنا أن تدقع اليك ات هذه 
فبعث الى امرأتة وقال : هي حرة سل رجا تلك الاكيا حلاف رولك نرف الي اسيك الي 
فأخبرها ذلك وقال أما رقيقك إفلاعتق لك ولا كرامة كيس رقيقه . وقال ان اسحاق ماكان عاب 
عل الرحل الا سفبه » وقال اا يدقع ماله اليه ؤل مس وعششرين سئة » وان تصرف نفذ 
1 فاذا للم حمسا وعثسرين سئة فك الجر عنه ودفع اليه ماله لقول الله تعالى ( ولا ثقربوا مال 
اليم اننم إلابالتي هي أحدن حق ملم أشده ) وهذا قد بلغ أشده ويصاح أن ارده حر بالغ 
عاقل مكلف فلا بجر عليه كالرشيد 
اننا نوك الك ناك روا ناريا لامك ا الك ) أي أموالمم رثرة كال (وانوا اناىعق 
اذا بلغوا النكاح فان 1 نسم منهم رشداً فادفموا اليم ارا دان الدقم على شرطين والحك المعلق 
عل شرطين لابثت بدونها وقال تعالى ( فان كان الذي عليه احق سفيها 0 ضعيفا أولا وسكا بع أن 
كل هو فليمال وليه بالعدل ) قا ثبت الولاية على السفيه ولانه مبذر فل نمز دقع ماله اليه كمن له دون 
ذلك » وأا الاأية التي احتجوا با فائها تدل بدليل خطابها وهو لا يقول به ثم هي مخصصة فها قبل 








01 امئاع دفع المالقبل لوغ والرشد ا(القنى والشرح التكير ) 


0 2 وا اك الا م إلا التق هي 0 حق 0 أضع) وهذا قد بلغ أشده 

صاح ان بكون جداً ولانه حر بالغ ل مكانت فلا حجر عايه كالرشيد 

ولنا قول الله تعالى » وابتلوا اليتائى حتى اذا بلغوا ال شكاح فان اسم مم عم فادقعوا ال 
مرا م ) علق الدفع على شرطين والحك المعلق على شرطين لا يبت بدو د نعماوقال الله تعالى (ولانؤنو 
السفواء ا )0 في أموالهم وقول الله 0 ( فانكان الذي عليها | قسفيها أو ضميفا أو لا يساما 
أن عل هو فايمال ل أيه بالعدل ) فاثبتالولاية على السفيه ولانهميذر ماله فلا 7 دقعه الله 0 
دون ذلك دان اك يه التى <١‏ تسج بها فاع ندل بدليل خطا ما وهو لايقول به أ هي عخصصة فا 
0 وعشربن سئة ة بالاجماع لعلة السفه وهو مو<ود بعد سن تكارين' فبجب أن ص به ايضنا 
| ا حصت في 0 الحنون اد دل جاده فيل مس وعدر )0 دصت ا بعد مس وعم يبنو 
د 0 مرف |رك ما استدل به هن المفووم الخصص وها ذ كروه من كو نهجدا ليس نحته » 
ييقتضي ا سس" و له 0 يشبد له في الثر ع فهو أثيات اعد | بالتحكم ثم هو متصور فيمن له دور 
هذا لخر اناار 31 0 جدة لاحدى وعششرين سئة وقياسهم منتقض عن له دون حمس وعشريز 


سد 0 أوجب الحجر تك ا 6 بعدها ) إذا ايت هذا الاوزائرا ره» 


0 وعشرين بالاجماع لعل ١|‏ السفه وهو مو<ود بعد 0 وعشربن فييجب 0 بخص به ا 
1 ,الما خصصت في حق ا2:ون طنونه فها قبل -مّس وعشمرين خصصت بعدها » وما ذ كر نامن المنطر 
ال | ستل هم ن المفهوم امخصص وقواه انه صار يصلح جداً لامعنى كته يظتضي 5 9 
له ادل بشهد له في الشمرع فهو اثباب لاحم بالتحكم ثم هو «تصور تمن هو دون 8 0 
لكون جدة لاحدى وعشثرين سلة وقياسهم «نتقض كن أه دون حمس وعشرن عقا أوجب الحجر 
يلها بوحيه .بعدها » اذا ثبت هذا فاته لا يضح تصرفه ولاإقراره » وقال أو <نيفة ريصح عه واقراره 
3 الما | امم علده لا حجر عاية واعا / م سم اليه لل 3 
ولنا أنه لا يدفم اليه ماله لعدم رشده ف بيصح تصمرفه وافراره كالصي والحنون ولانه إذا فد 
تصرفه واقراره لف ماله ولم يفد مئعه من ماله شيمًا ولان تصرفه لوكان نافذا أسلم اليدما لهكالرشيد 
قانه انها مع ماله حفظا له فاذالم يحفظ المنع وجب تسايمه اليه حك | الاصل 
( سئلة ) ( ( والبلو رغ حصل بالاحتلام ولو غ مم س .عشمرة سئة ونبات الشعر اشن -ول القبل) 
وتزيد الخارية باطحرض واحمل ) 
يثبت البلوغ قي حق اطلارية والغلام بأحدالاشياء الثلائة لمن كورة وهي : خرو جالنيمن الول 
وهو الاء الدائق الذي اق منه الولد كينها <رج في بقظة أو منام بجماع 0 احتلام أ او غسير ذلك 
حصل به البلوغ لا ندل فيه خلافا لقول الله تعالى ( وإذا بلغ الاطفال ميك | الحم فليس:أذنوا ) وقوله 


(,والذينام يماغوأ ا دفول الذي مَك « رفع ااقرعن لك 1 عن الي <تى مد » رواء أب 
داود ؛ وقال ابن اذ كذر احمعوا عل أن الفرائض والاحكام حبب على لحتو العاقل » وءلى المر 3 بظزود 
الديض ٠‏ “نيا ( الثاني ) النمن وهو بلوغ حمس عشمرة سنة في حت الغلام واباررية ويهذا قال الاوزاعي 
والشافمي ل يوساف وتمد , وقال داو لاجد للبلوغ من السسن لقوله عليه السلام <. رفم القرعن 











(ااغنى والشرح الك 0 بيانالأشياء ال تي محصل بها البلوغ فيح ق الفلاموفي حق الجر المارية رق : 
وقال 011 حنيفة يصح ببعه واقراره واا ار اليه ماله لان البالع عنده لاجر عليه واعا منع تسلم 
ماله إليه ل به » وقال 0 بنا في أقراره بازمه بعد فك الآ. جر عنه اذاكان ااغاً . ولثاائة لايدقع 
ابهءاله لعدم رشده فلا يصح تصرفه واة راره كالصبي والجنون » ولانه اذا نفذ تدرفه واقراره 
"انك ماالة 007 فد مئعه من ماله شيثاً ولان تصرفه لوكان 10 اليه ماله كالرشيد فانه اا يعتع 
ام له فاذا لم يتحفظ بالمنع وجب تسليمه اليه بحم الاصل 
( اافصل الثالك 53 الباوغ © وححصل في حق الغلام كار بإحد ثلاثة اشياء وفي حق الارية 
بشئن مختصان ما . أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والانثى فاوها اخروج مني من قبله وهو الماء 
لدائق الذي مخاق منه الواد فكيها خر ج ف رفظلة اننا م بجبماع و احتلام وعد ذلك حصل به 
اللوغ لا نسل في ذلك اختلافا لقول الله تعالى ( واذا بلغ الاطفالم: > | الوفليستأذنوا--وقو لك 
ولد إن م يساغوا الحم 5 ) ) وقول النبي دلى الله عليه وس 0 3 ا عن ثلاث عن الصبي < <ى ” تر «ى 
روله عليه السلام لعاذ « خذ ا 3 اك راع أب داود . قال ابن النذرواً حَعوا على 


أنااذر لاعن وال مان ل لد العاقل وعلى ١‏ ا بظبور !رض 1" أيات أن 
راص 0 )و ن منها فهو 


تا م سال د اانا فرج المرأة الذي استحق أحذهراموسى «وأماالزغب الضف 
للا اعتيار به فانه بشت في حق الصغير » وهذا قال مالك وال شافني في قول وقال في ل خرهو بلوع 
4 ًَ ق المشركينٍ وهل هو بلوغ فيحق الطين + فيه قولان» وقال أو حثيفة م بار ارات 


ثلاث عن الصبي حت تل » واه بات البلوغ 5 تحاف الخر وهذا 0 نالك » وقال. أحابه سبع 
0 عا ي عشرة » وءن أ بي حتيفة في الغلام روا يتان ( احداها ) سبع عثيرة ( والثاني )ماني 
عشرة والخارية سبي عثيرة بكل حال لان الحد لا شت إلا 00 قات ولا توقيف فا دون 
هذا ولا اتفاق . ولنا أن ابن > ر قال عرضت على انني وَككةة وأنا ابن أدبع عثيرة فر يجزني في 
الفا ال وعرضت عليه وأنا ابن مس عششرة فأجاز ني متفق عليه » وفي ٠‏ افظ عرضت عليه يوم أحد وأنا 
إن أرنع عثيرة فردني ولم يرني بلغت وء رضت عليه عام الندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني 
أخبر بهذا تمر بن عبد العزيز فكتب الى تماله أن لا تفرضوا الا لمن بلغ عنس عتارة رواه اثشافعي 
ل لديدة واللزمذي وقال حديث حسمن صحيح » ولان السن معنى حصل بدالبلوغ يشترك فيهالخارية 
والفلام م فاستويا فيه كالا : زال وما احتج به مالك وداود لا ينع اثبات البلوغ بغير الاحتلام اذا كت 
دل وطذا كان | نبات الشعر عاما عليه ( الثالث ) نبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرزج 
/ لرأة » فأما الزغب الضعيف فلا اعتبار به فانه يثيت في حق'الصغيز وبهذا قال مالك والشافي فقول 
رثال في 5 خر هو بلوغ في حق المشركين وهل هو باوغ في حدق الله قولان » وقالأبو 
حيفة لا اعتبار به لانه لات سمل إإلشيه سائر شعر البدن 
وانا أن النبي ا حم سعد إن معان في ني قرربظة حكم بأن يقئل مقا ثلتهم ويسى ذرابهم 
رالا كشن سوير 00 لان 1 1 ا «بالذر. بة. قال عطية القرطي 
“رضت على رسول الل متي يوم فرريظة فشكوا في فأمر النبي مَك أن ينظر إل هل أنيت بعد 8 : 
(النني والثسر ح السكبير) 0 1 (اخِرء الزايع ) 


0 





شعن رناب اننات اد 0 3 إن 0 ألم و 8 - سعد..بن أت 1 0 5 
حم إن تقتل_مقاتلتهمبوتسبى ذواديهم.واء عن يكف دن مؤتزر ذن ةيدن 0 نان 
1 يفيت الحقوه بالذوية ‏ وقان عطية القرظئ عرضت على رسول اللاصيق لعل وف يوم فوريظةة شكوا 
ف فأمن النبي ذلى الله عليه وسل أن ينظو إلي: هل أت يدك اا إل فل إجدوب أننت يول 
فألحقوني اريس يل اك ب تر رضي الله عنه إلى حامله أن .لاتتأنخن 2000 
عليه المواءيءوروى حدبن > ردي بن حبان ان غلامًا من الا نضار. شت بام 5 ف شعرره فرقع |! ف ثر 
ف يده أ نبت فقال لو .أ نب تالشمر لحددتك:ولانه“خار ج يلازمهالبلوغفا بالؤستوييزي اكوا لذ 
فكان .ءام على الللوزغ كالاتحتلام ولان.الخاز جَ ضنريان متصل ومنفضل_فاماءكالن .من _المتفصل .ما :.. 
بهد البلواغ: كذ للك المتصلن ,وما كان بلوغا في <ق المثم كينكان ‏ بانغا في حوخ|لمسلمنين كالاحتالام بوالندرن 
واما اسن ذفان البلوغ بدف الغلام والخارية مس عثمرة سئة 6 وبهذا قال الاؤزاعي والشافعي واب 
بوسف وحمد.وقال: داود لاإحد ابلوع غ من السن لقوله عليه يه -أأسالام 2 رفع الق عن ثلاث عن العبي 
<ق يحتلم «6 واثنات لدم بغيره خااف احبر وهذا قول مالاك »:وقال أصحايه سبيع عشرة ل الي 
عشرة ».وروعييعن أبي -نيفة في الفلام روا يتان.( إحداها ).سبع عثمرة ( وااثا 0 7 
والخازية سع عثهرة: بك حال.لان الحد لااشت. إلا توقف 0 انفاق ولا لولس فهذاولا: 1 
ولتا'ان.ابن عن قال: حرضت عن رسول الله صبلى الله عليه وس وأناا بن أربع, عشرةسنةف عزني 5 
في القثال وعرذ تع وان 0 عدره فأجاز ني . متفق عايه . وفي لفظ امعد رم حد 


وأ أبن أزبع عشرة فردلي ا يبري باغت ا وا ابن فس عشرة فأجاذني 


فر روا إلي فل يدون انا فأ حقو ع الدرية ٠‏ متفق على ,معناه »: وكتب مرضي ال امغنه 5 
عاماة أن لا تأسخنه اموي الاآمن دزت عليه الموانى وروى حمد. .بن بحبى بن.حنان أن غلاما من 
الانضارر شب يامو أة فيرشعوه«فزفع: إلى عمس فل بده أنبت فقاله. لى أأندت جد تلش ولا سارح 
يبلازهه التلوغ غالياً يستوي.فيه الذكروالاتثى فكان عامأ.عان_الباويغ كالاحتلام » :وولان الخاز جبضربان 
«تصل.ورهنفصل :«فاماءكان هن, المنفصل .ما ايثيت .به البلوغ ذلك المتضن.وماكاق.. بلوهاافي ,حدق المشمرك؛ 
كاق بلغا فييحؤع. المسل]كالاحتلام:والندن 
( فضل)ؤااختض, عل عل البلوغ في.حق الخازيةلا تعل فنه خلاذا أ». وقذا دعل دقو ل ال يجن الل 
عليه ديم لا يقبل. الله ضلاة حائض الامة مان 6 رواء:القامبذيئيوقال اعد يرشت حصن ز»موكنياقه لآل 
حصل. به البلؤيغ: #لاثيالت تال أجرى: اعادة أن الولد انما يخاق من رماء* لزج لغ وزساء. المنأة : تقال الله 
ينا فلينظن الانسان .م حلق 6 خاق من بماء دلق دوج دن بإن. الشتاب. والترائت ) وأخن 
بي على الل عليه وس بذاك قي الاحاديث ».قعل هذا حي بلوغها فيدالوقت الثايحالتة فيه 
((فضل ) إذا ويجعدحرنوج المي من اللاو 0 فيو عل.«لى ,بلوغه:ووكوّنة: رجلاةوان خرج 
من قرحه أن حلض _كانّ.عاما على , بلوغه: و كو نه:امرراة . وقال القاضي: لس واحد.منهاعاءنا عل الباوغ 
فان اجتمما فقد يلغ ؤتعو_مذهب ألشافعي واز. أن 0 الفرج الذي درج ذانة دمثه:خلقة زائدة. ٠‏ 
ونا أن خروزج البول من ا الفرحين: دلبل علي ذكورينه 1 أنوئنة خوج المني واطضوأزل 


7 

















6 


0 لفن والشمرح التكير ( 5 به ابوغ لذو + الكل 
0 بيذ سمر.ين عبد المزيو كيب الىعاله 
في مسئده؛وووأهااترفذي وقال حديث .<سن دح.ح » وروي'عن ا أن لني لق قال اذا 
مكل ولو د سوس 
1 و يشتركة فيه انلام واطاوية فامتويا فيد >الانزال وما ذَّكر ها أصحا ب آبي دنيفة ففها ووتناه 
بؤابدعنه وفنا ليج به:داودالانعنع ائثبات البلورغ غ :غير الاجثلام اذ ذابقت لالدايل. .وهذا كان'اثنات 
تعلى الباواغ لا نمز فيه خلافا » وقد ثقال"النبي؛ ل «دلا .بقيل 
ل مطثلاة. يخائض: الانضوار ». رواهالترمذي وقال.حديث <سن » وأنا امن فبوعل على اللو غلان 
ل تعليل ادو النادة .ان الؤلد لانضاق ‏ الا.ءن ماء“الر جل و اء لخر أة. ٠.‏ قال انيكس الى. (وفليفار 
لأأسانم -خلق»* خاق من فاءء دافق»ه برج )١(‏ من بون الداب: والترائب ) ولخبنالنييضى ال 
ابه وسل نيذلاك في ”الا حاد :فى جمات حك ببلومها:في االوقت الذي جملت فيه 

(دفضل )رواذا وبيد هرو ح المنى - ذكر: اطق المشكل ممم غدوكوينه رنجلاد شرن 
من ذر<ه أو مجاض لأوودعل غلى أبلوغه 7 ونه امرأة 5 2 القامي لين وابحد.منهاءع ماعن البلويغ 
دفان احتمها فقد .باغ :». ويهذاء .ذهب :الشافعي لحواز أن الفر 6 الذي ردج .غنهذلك جلقةؤائدة 


علا قرضوا إلانان بلغ جفس بعشمرة زوقأة الشافعى 


عدماة كع ماله وها عايه واخذت ءئة الحدود »بؤلان السن معني “حطل 


شور عافاء غانه ا الميض :فيو :- 





ولناا أن خووبج الول من 5 الفرحين ميل 9 1 نه رخلاأوا لزاه ادج مني وانليض 
1 وك واذا ونم وخلا جر ج المني من كيم وا لمريلة ترح الحيض .من فوجما ازم وجو الباق 


وإذا 0 نه رجلا خرج الني.من, 1 درج قي من فرجبا لزم وحوددالناوغ » 
لآن ؤروج مني الرحل ٠ن‏ اار 3 1 .رض من الر<ل وستحيل فكان دليلا على التعيين» 6واذائيت 
بعلمو نه دليلا على البلوغ كالو تعين قبل خووجه » ولانهم ل أن لل ليله 
ى تعارضها و مقاط دلالتهنا اذ لا يتصور أن 
تمع محيض أصحييج ومني رجل فلزم أن كون أحدها فضلةخارحةمن غرعكابا» وليس أحدها ابن 
بذلك من 5 خر فطل دلااتماكااذ تين إذ ذا تعارضتا وكالبول إِذَا خرج ا رجين جبعاً لاف 


روج أحدهنا رودا اذل لان ن حْرو<ينا 8 اك 


ما اذاءو حك اد ها. .نر ذا قن الله تسلل 1 ري الكادة بن ايض يرج *ن ذرجاار أ داوعا 
ومني الرحجل رج من 5 ه عند بلوغهء فاذا وحد فلك من غير معار »وجب أن ثبت حكه 
فشغى شوت دلالته كاحي بكوانة رحلا روج الول ٠ن‏ 5 كه 1 نق خروحه من.فرجها 
والح م اغلام بالبلوغ برو جٍ المني مذ كرءولاحاربة رو جالحبضم: فر <باء قبل هدًأ اذاخر حاجيعا 
تك را را اءراء وعل ماله بذلك #فنه وعدوآن (تأحدها) بشت وهو اختبار 
القاضي وهذهب" الشافمى لاننه انكان رخلا فقد خر جِ ال أي دن رم 2 ذانكان 1: أ فقد حاضت 
( الثاني ): لابثتاءلان»هذا موز أن لا يكون حيضاً ولاامنناً فلا كون؛ فيه ولالة وقد 0 على ذلك 
تتفت ذلالتي اهل اللو كاتفاء ذلااتبها ذلى الكو زعة (الانوقة' 

الإسمتقلة6 ( وَالوَشدا لاضلا فيا ائال ) 

وهمذانقول أ كز أخل العدر نهم فالك أوأبو حنبغة ع قال الدستوة ولاغلفعي ابن الاعذز . 


:|اشد بالصالاح فيبالدن قآئال: إلاركا الفاسّق غير وشمد ؛ ولان ' افساد-داينه- عنم ااثقة: بلد في خففل 


اتعاراضمة ا فائة 


(١)المشهورأن‏ الضمير 
ف رج اماءالدافق 
وان المراد صلب 
ارخ وتران ترا 
وفيه إشكال للاطباء 
ؤاجيب عنه بأجوبة 
هنها قول شيخنا إنها 
كناية عن اجماع 
الكل (الراة 
الاجماع الخاص الذي 
يكون سيا لروجه 
من ينها ووقوعه 
فيالرحم .ولو قبل إن 
الضمير للانسان وما 
ب العلب واماتت 
الام ارال 
الاشكال من أصله 














كله مايعر به بلوغ اغأنق المشكل ( المغتي والشمرح الكير ) 
ولان ذروج مني الرجل من المرأة والحيض من الرحل مستعحيل فكان د على التعيين فاذا ثنث 
التعيين لزم 5 له ديلا على الأوغ 5 أو تعين قل ذروحه ولانه مي خارج من داراق حيمر يخارج 
من فرج كان علما على اللو غ كلمني الخارج من الغلام والحيض الخارج فن الخارية ولامهم سادرا ١‏ 
خرو<ها معأ دليل عا لى البلوغ روج م ا 0 لانذروحها فعا 5 بي تعارضهيار أ 
دلاتها اذ لا 0 أن 2 حيض تع وهني رجل فيلزم 5-01 كون أحدها فضلة خارحة 
غير ا با واس أحدها بذلك أول ٠‏ ن ال در قتيطل دلااتها كا لبيئتين إذا تعارضتا وكالبو! ك 1 

خر ج من الْخرحين حميعا يلاف ما 1 وجد أحدها منفرداً فان الله تعالى أخجرى العادة بان اليض 
خرجءن ارج أأراة عند بلوذها ومني الرجل مخر ج ءن ذكره عند بلوغه فاذا وجد ذلك من غير 
معارض وحب أن بشت كه وقذى وت دلاته كالح بكو نه رحلا جروج البول 601 1 
كر ااه بخروجه من فر<ها واللكي لغلام بالبلوغ روج المي من ذ أثره واجارية روج 
الحيض هن فر<با فعلى هذا ان خرحا معا لم يبت كونه رحلا ولا اءرأة لان الدليلين تعارضا فاشيه 
ما لو خرج البول هن الفرجين وهل ,يت البلوغ بذلك 7 فيه و<بان ( أحدهما ) ثبت » وهو اخيار 
القاضي ومذهب الشافعى لايه أنكان رجلا فقد رج لاني ٠‏ من ك0 وان كان لكر 3 فقدد حاذضت 
) والثاني 0 يدت لانه وز 31 كن هذا <يضا ولا مئنا قلا كون قية دلالة ود دل تعارضها 
عل ذلك قاتفت ما عل البلوع كانتفاء دلا لنهما على 0 والا: توامة ثنة وألله 1 


مالك نع بول قوله وثبوت الولاية على غيره نال م ابعر 1 1 0 قول اد 

تعالى ( فان ١‏ نسم «نهم رشداً فادتموا الييم أمواط م) قال ابن عباس : يعني صلاحا في أعواه, » وال 
حاهد اذا كان عاقلا » ولان هذا اثمات في 0 ة وهن كان ٠صادا‏ إاله فقد وحد مئه رشد» ولان 
العدالة لا اتير 2 الرشد غّ الدو وام قلا العتبر ب الادّدا ء كال حد في الددا » ولان.هذا ع ماله 


فأشبه الحدل يحققه أن الحجر عايه ااكان لحاظ ماله عايه وااؤثر فيه ما أثر فيتضبيع المالأوحنظه 
قوطم ان الفاسق غير رث.د قانا هو غير رشيد في دينه » أما في ماله وحفظة فهو رثيد ثم هو همض 
با اسكافر ذانه غير رشيد في د ا لذلك » ولا يلزم ءن ٠نع‏ قبول القول منه 0 
اليه » فان من عرف بكزة الفا ولد نان [ى دن ناكل في ااسوق وعد رحليه في عتمم الناس لاتقبل 
شهاد: نهم وتدقع أموالهم الهم 

مسئلة »© ( ولا يدقع ماله اليه حتى حبر( 

لانه اغا عرف رشده بالختيارء لقول الله تعالى ( وا ناوا اليتاى) أ روث و1 ناره بتفويرض 
النصرفات التي يتصرف فبها أءثاله اليهء فا نكانءن أولاد التجار فوض اليه البيع والثمراء » فاذا تكرر 
مه ضٍ بين ول يذيع مافي _بديه فهو رشيد » وان كانمنا اولاد الدهاقين والكيراء الذن مانا مثاطهم 

عن الاسواق دفعت النه نفقة مدة لينفةها فيمصالمه فان صرفها فيمصارفماومواقم! واستوى 0 
فها وكله واستقعى عليه دل علىرشده » والمرأة ,فوض اليها مايفوض إلى ربةالبيتمن استتجار الفزالات 
وثوكياها فيشراء البكتان وأشياه ذلك ؛ فان وجدتغا بطة لما في بديها مستوفية من وكيلرا فهي رشيدة 























( المغني والتمرح الكيير ) الا ئكالذكر في رفم المجرعنهارالرشدوااتصرف في أموالها /ااه. 


0 * قل ( وكذلك الطارية وان كم ) 


0 الخارية اذا بغت وأونس رشذها بعد بلوتها ادقع اليها مالحا وؤال الحجر عنها دانم 
زوج 2 0 قال عطاء والثوري بو حنيقة ة والشافعي وأبو "ور وان النذر ونقل 7 طالك عن 
أحد لا 3 اانه الخارية ماطا بعك بلوغها حنى روج ولد أو 2 بي عليها سئة في بيت الزوج » روي 
ذلك عن تمر وبه قال شريح بح والشعي واسحاق 1 -اروي عن شر ببح 4 قال عهد إلي مر كه الخطاب 
رضى الله عنه أن لا ار عله 0 0 ببت زوحبها دولا أو دول روا سيد لله 
ولا ,يعرف له مخااف نصار احماءا ء وقال مالك لا يدقع الها ماطا حق تزوج ويدخل عليها زوحها 
انكل حالة داز للاب تزوحها من ثير اذا " نفك عنها الحج ر كا لصغيرة 

وأنا حموم قوله تعاللى ( وابتلوا اليتائى حتى إذا بلغوا اك كاح فان آنستم منهم رشدا قادفموا اليهم 
الل ( ولانها 1 ثم باغ واوس منة اار شد فيدفع اليه ماله كالرحلى ولام ! با لغفرث. بدة كازهاالتصرف 
ف ماهاكااتي دحل مم الزوب وحديث تمر أن دح ىق مش 5 نشاره في الصحابة ولا يرك به الكتاب 
والقياس » على أن حدريث مر 2 كص لماع العطية فلا بأزم منة المنع من سام ماطا النهاومنعها من ساثر 
القائات ومالك 1 يعمل به وانا اعتمد 3 اجبار الاب للا عا 0 2 0 ا نأه 


ل مسئلة © ( (وأن د اذ ا بده عن صرفه فها لا فائدة فيه ) 
لات والتهار وشراء ا مات © ود شراء 1 لات اللهو وار وان .توصل به أل الفساد فهذا غيل 
رشيد لانه تبذير ماله وتضويعه ذا لا فائدة فيه » فان كان فسقه بالكذب والتباون بااصلاة مع حفظلة 
لاله ١‏ لع ذلك عن دفع ماله ايه ا 5 0 
2 عسئلة ) ( وعنه لايدفع الى الجارية مالا بعد رشدها حت تيزو ج واد أوتقم في بيت ان وج سنة) 
المثوور في المذهبان الل-_ارية اذا باغت ورشدت دفع الها ماه كالغلام وزال الجر عنها وان لم 
توج نا قول عطاء والثوري وأبي خنيفة ' والقائم وأني انور فاك النذرء (ونقل 1 بو طااب 
عن أحد أن الخاريةلايدفم الها ماطا < ى تزواج وثلد 1 .قم سئة ف بدت الزوج » روي ذلك عن 
تمر وبه قال شمر 3 والشءمي اونا لاروي 85 شر بح أنه قال ؛ عهد 0 بن الخطا بزلا اين 
لخارية عطية حئى 30 بدت زوح, ا ولا 0 ل رواه سعيدك في سلئه ولا يعرف له خا اف ندار 
اججاعا » وقال مالك لايدفع اليها ماطا حتى تزواج وبدذل غليها زو<ها لا نكل <الة جاز للاب 
تزوكها هن غير اذنها 1 نفك عنها المح ركالصغيرة 
ولنا تموم قول الله تعالى ( وا يلوا اليتاءى حتى اذا بلغوا النكاح فان ادم مم رخدا نوا 
اينوم اناف ) ولانا للم بلغ عاتن مه الرفد 1 ماله كالر حل 6 ولام أالنة رشيدة غاز لها 
التصرف ف مالا كااتي دخل با الزوج » وحديث 2م إن صح ف نعل انتشاره في الصحا بة قلا برك 
به التكتاب والقياس ء وعل أن حديث تمر ختص 0 العطية فلا يلزم منه المنع من تسلم ماطا ليها 
ومنعها من سائر التصرفات ومالك مي يعمل به واعا اعتمد على اجبار الاب لما على الذكاح 
ولا ان عنعه وان سامناه فاما أجبرهالى انكاح لاناحتبارها اندكاح ومصاله لابعرالاعباشرته 











ذه حديث مع معظية المر أقبإلا باون زوجها .لاه االصبي.وامجنون (المنزيرؤالامرج الكير) 


انا يما على التكاح لان احتيارها انك .مالك لا د "١‏ الا بمباشمرتة والبببع الات 
مكنة قيلال 1 6وعا لى هذه الروايةإذاام زوج أصلا احتلأن يدوم | اجر عليما 7 تا كوم 7 

يمن ؤلائه .لم بيوجد 'ثمرط:ذفع.ماطا اليها فل جز دئه. اليراءكا ,او ترشس»بوقال القاؤي دي أنه إبدة 
اليها قلطا اذأ عنست وبززت للرجال يعني كبرت 

فصل ) وظاه كلام ارقي أن للمز 5 الرشيدة التصزف في.ماطا كله ارم والعاوضة٠ؤهذا‏ 

احدى :الروائئين عن اد وهو:مذهب أي حنيفة والشافعي وان اللنذر:»وعن اعد وؤاية ديه 
البسن .أن #تعمرف في ماطا. بزياذة على الثاث بخير عوض الا.باذن زوحها.».وبه قال مالك وحئع: 
دفي امرأة حافت أن تق جاويقاطها ليس طابغيرها سكنت وها زوج :فود ذلك عليها زوجم قال له أن 
رد للا و سالا عق روي ان ره كنب .بن مالاك أت ابي 1 و دلي عطانفقال هاا 
ل 2 لاوز امن : عطية ذى بأذنزوجبافبل ا شتأذنت كنا 7ظ6 انالك 2 ل 
اللتكايموسل: إلى كعب. قال «.هلٍ أذنثنها أن تتصدق:بحليها:؟ ».قال ينم فقبله وسول الل ضلىالة 
عليه ول رواه ابن «مابجه.» ورؤي ليطا عن و بن :شعيب#عن دعن ل رسؤل| الله صل 
الله عائه.وسل:قال؛في. خطبةخطما”< لا كوز لامرأة عداية: في. ماطا الا ..اذن زوهها إذهومالك مصتتما. 
دوؤاة اليو داود ولفظه عن عبد الله بن 0 أن وسول نشد اك عليه د #قال:ؤالا بون اقم : 


ل 0 


والبيع والثمراء والمعامالات 6 3 تعن االنتكاح ».على هذه الا اذام زواج أضلا كران دوم 
اطيجر غايها علا بعموم حدرث عر ولانه:لم:وجد شراط دفع ماما اليبادفر مز حفعة ايها كأ لوال+ترشد 
«وقال القاضي.عندي أنه يدفم الجا سماطاساذ | خنست وبر زت انار يال ويسني اكرات 

ل(مسئة» (وقت الاختبار قبل البلوغ في احدى اارؤايئين) 

1 الوجيين لاحاب الشافمي .لان الله تع لى :قال (وا بتلوا: البتاعى حت اذا ابلغؤا:النككاح ذان 
امم مئها وشذا فادفمو! البيم أمؤاليم) 3 فظاهر الآنية 'ن ابتلاءه: قبل البلوخ لوجوين (أسدها) أنه مما 
يداي وانها ب ونون يتاعى قبل البلوغ (ااثاني) أنه مداحتبارثم الى البلوغ ابلفنظة .د فيدل دل أنالانن: د 
“قبله؛ ».لان عير الاختبار :الى البلوغ «ؤد !الى اجر على اليالمم الرشيد .لان الأيجر؛عتد ' إلى أن 
تبر وعل وشده ؛ واتخثياره “قل الإلوغ بعنع. ذلك فكان اويل » كك أن لاتير إلا اللزاهق المميز 
الذي عيعردف' البيع والثمراة؛ والمطاحة ص اللافسذة » وإذا أن له وليه نهف صح تصوفه :على ما 
نذكرة!». وفنه ان:اكتياره»بعد البلوخ ا إليه أحن لانتصزفه قبل ذلك؛ تصزف “من ل ببوسجد فبه 
مظئة العقل ولاعحاب الشافعى 2و هذا الوجه 

إندل)ةالرفي ألله دنه (زلا تشيت 'الولاية ة على الصئ وال و نْْ الا د ب!)لانا والانية على الصغيد 
تقتدمنف! الابتكق ابا نكاح ” 6 بوصيته بعده للانه ناه أشيه وكبله في ألناة م ثم اك الانا الولانية 
انقطتت مو نسجؤة القرازةنقتثيت ايخا/؟ كولاية التكاح + ومذهب أبيسسنيفة ٠‏ وللشخافعي ان اسليد ببقوم 
عقام االابافي الولاية لابه 3 
وانا أن البد.لايذلي رفس هر ونأها يذلي:.بالاب الادلى ة فيل »الا الذي ركالاخ ولان الاب قط 
:الاعخوة لاف ابه وتررث الام.»عهثماث'الراقيهفي: زوج وام- واب وزوجة.وأم أب يخلاف اد فلا 

















[ الى والترح التي )؛ 1 مع عطية لز 1 0 د "الضبي والم: 


عطية الا'ياذن زو<با »:ولان 0 الزوج متعلق عاها ان الل ي >لىي الله عليه 0 وال 2 7 كح الرأة 
اها وجاهذ) وديذبا »:والثادة :أن الزوج- يزيد فى مهرها مر أجل ماطا ويتاسط' فيه ويقتفع: بهه 
انا سر بالنفقة .أ نظار نه كرى ذلك يخرى حقوق الؤرثة المتعلقة عال الزرض . 
ونا قؤلة تعالى (افان 1 اسم . مني رضنا ”عقوا الى انوا !)"وو سلائءو ف ذلك اللصير علب 
واطلاتهم في التصرف وقد بت أن لوحن اللهعليه 1 قال 2 الل من حليكنَ ) 
والون دان فقبل صدقتون ولم سان و يستفصل وانتة»زينب اثرأة عبد الله واآراة ة أ زىاسممها 
زيب 5 لثة عن الصدقة:هل رمن أن يتصدةن عل لكايه ويتام طن 7فقال « نهم 6 م )وم بذك 
طن هذا لحن ولان من وجب دفع مالة“اليه لرشه حاز لهالأضرف فيه من غير إذن الفلام ولا 
1 انفد أل التقيرئة ولااحقن لزوجبا ف ماطل افر عاك اتير عا لاك الست لميعة ع حتبا 
وحداثهم ضعيففت وشعيب ١‏ يدركتعيد الله بن مرو فهو مرسل وك أله مولن علخ أنه : وز عقايئها 
لاله بغين إذنه: بدليل انة موز عطيتها ما دون الثاث من ماغنا وليس معوم حدرث بدل على, ديد 
المنع اثلث فالتحديد بذلك حسم لنس فيه توقفف ولا عليه دليل وقناسهم على المر رض عر صحييح 
لوبجوه ,(١أخدهل)‏ :أن المؤضض سيب يفشي الىك.وصول الملنا الثم بالإداك.والزونجية' إقا اماه من أشن 
البراث فعني ألحد وصفي الثلة فلا ثبت الك عنجردهاك لاايثنت الغرأَة الخجرعل زوجبلولالسائ 7 


ص قياسهاعلية فألا من سوام فلا يثبت طم ل ولالة لان'المال حل النالة ومن سواء قاضر الشفقة 
غومللون عك المال.فل: ييه كالاخجنبي »ومن شترط ثبو الولائة علن الماك الغدالة' بغيرخلاف لاّفي تفويضها” 
اك الفاسق تضيعاً'للغال فل ع ركتفويضها' الى اللد.فيه» وكذرت المتي ف اللقيه اذًا'حجز عليه 
0 واستدام الجر عليه بعد البلوغ 

لإنسئة) (ولنس لو ليها التضرف في مالا إلا'عاى وجه الاظا لا وما الاحظ فيه لبس اذ التصرف 
بدكالعتق والهنة:والتترعات والحاباة) 

لقؤلا الله سبحانه وتالى (ولاتقز بو مال اليم الاثالي من أحسن ) ؛وقولة عليه الضللاة والتملام 
2 لاشغرر ولالاختراز »6ارواه الامام نين وهذا فنه اضرار ..فان فمل سْبمًا من ذلك اك عن اه 
علنهيا أو عقن من لامها أؤاتة باللازوفك طمن لاله مفزط فضمن > “ضرفة في مال غير هما 

مسئلة * ( ولا لوز أن رك ا ل اا 
متهم علنه» لسكالا شفقته )! 

وبه قال أبو <ئيفة ومالك والاوزاعي والشافمي وزاذوا :اليك وقال زفر لاوز لان حقوق النقتا 
ثنغاق بالعافك ولاعوز ان ,تعلق به حكان متضاذانء ونا "أن هذا ' يل بنفشه كاز أن بتو طز في التقد 


كالميد يزوج عبده أمته ولانس ما ذكرمن تعلق حقوق العقد بالعاقد ءفأء) اليد فلا ولاليةاله على ما1* 
0 ناه فز كالاتجنببي ولان' التومة» بين الاب.وولده منتقية اذ من طبعه العفقة عليه وامإل اليه وترك 
حظا نفشه:لنظة #وبهذا 'فارق الوصي والنا كم وامينه:فأما اننا 3 وااوضي فلايجوز لها ذلك لمان 
قبطلل .الفلا لا نفسهزا فز ذلك لا لاك الاب. 

(سنة). (واولئحيا مكاتية رققغنا وعتقة على مال)! 














7" حم أصدق أل ارأة من . مال ٠‏ وخا بغير اذله .لاني والشمرح الك الي ٠)‏ 


الؤرات بدون امرض ( الثاني ) ان تبرع المريض موقوف ذان بريء مر1 مرضه سح تبرعه 0 
أبطلوه على كل حال والفر ع لا يزيد على أصله ( الثالك ) أن ناه كوم فد االراان فانسا تنتفع 
عال زوجها وتتبسط فيه عادة وها الثفقة منه وانتفاعما عاله 0 من اتفاعه ما لها وايس طا الحبجر 
عايه وعلى 0 هذا المعى ليس عو<ود في الاصل ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت 1 
في الاصل والفررع 0 
( فصل ) وهل وز لامراة الصدقة منمال زوح,ابا لغيء اليسير بغير إذ نه/على روارتين (إحداها) 
المواز لان عائشة قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسل < ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير 
0 أجرهاوله مثله عاكس وها ها ا ل ل ل نر رم 
ي* »© وم اود اك 1 ا الاي 5 ي صلى الله عليه وسم فقالت يا رسول الله لبس لي 
شيء 3 معن علي الزبير فهل علي جناح ان أرضخ ٠‏ ما يدخل علي فقال « ارضخي ما استطمت 
ولا أوعي فيوعى عليك »© متفق عليها وروي أن الأ نت النبي صلى الله عليه وسل فقالت بارسول 
الله إناكل على أزواحنا وآبائنا فا حل لنا من أمواطمة قال : الرطب نأ كلينه وتهدينه »ولان العاد 
المماح بذاك وطيب النفس شرن درم ريه الاو أن تقدم الطعام بين بدي الاكلة قام 
1 م الآذن في ا كدر والروا؛ بذالثانية 1ن وز لاروىٍ أبو اله ليلد قال سمعت رسو ل الله 


اذاكان الحظط فيه مثل أ تكون قيمته 7 فكائيه 1 00 0 يسلقه بها فان 0 15 ن فدبا حظ لم 
لصح » وقال مالك ا( بوحشيفة لاوز اعتاقه لان الاعتاق عال تعليق له على شرط ل علكر ولي اليكيم 
كالتعليق على دخول الدار وقال الشافعي لا حوز كتابته ولا اعتاقه لان المقصود منها العنق دون 
المعاوضة فلل وز كالاءتاق بغير عوض 


ولنا أنها معاوضة لليتم فيها حظ فلكها وليه كيعه ولا عيرة بنفع العبد ولا يضره كونه تعليقا فانه 


اذا حصل ليثم حظ لميضره نفع غيره ولاكون المتق حصل بالتغليق وفارق ماقاسوا عليه فانه لا افع 
فيه لعدم الحظ وا نتفاء المقنضي لاما ذكروه ولوقدر ان ون في العتق بغير مال نفع كان 1 وان كان 
العنق على مال بقدر فيمته أو أقل مز اعدم الحظ فيه »وقال أبو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض 
لاحظ فيه مثل ان تكون له جارية وابنتها وساويان مائة مجتمعتين ولو أفردت إحداهها ساوت مائتين 
ولا كن افرادها ,البيع فبمّق الاذرى لتكر قيمة الباقية قتصير ضف فيمتيها 

(سئلة) (وله تروي إمائها) إذا وجب تزويون بأن يطلبن ذلك أو يرى المصاحة فيه لانه ولي 
عليين وفائم مقام مالسكهن فكان له تزوون كمالك . 

ف مسسئلة © ( وله السفر الها لتجارة فيه .والمضاربة هال اليتيم والجذون وله .أن يدفعه مضاربة 
جزء من الررخ 31 

ا مان 1ك رامن حا مرا رك دن ككس م ا ذلك ابن عير والنذمي 
والحسن ن 2 ومالك والشافمي 0 ''ود ويروى إاحة التجارة به عن عمر ومائشة والضحاك 
ولا تمر ادا كرهه الا الحنين واعله 00 00 الخاطرة نه ورأى ذز نه احفظله وهوقول| مور 
لا روى عبد الل بن جمرو بن العاص عن النبى صل الله عليه وس أنه قال « من ولي ينها له مال 























(المغنى والشرح الكبير) 5 تصدق الرأة من مال زوجها بغير أذنه ١‏ ذه 

على الله علية 000 يقول ( لانفق د أة شيعا من ببتها إلا باذنزوحها » قيل يارسول الله ولاالطعام؟ 
ثال « ذاك أفضل أموالنا » روأه سعيد في سننه وقال الي صلى الله عليه وسل « لا حلمال أمرء مسل 
الاعن طيب نفس منه 4 وقال « إن الله حرم بيك دماءكم وأموالي كحرمة 1 هذا في شوركم 
ذا بكم 05 » ولانه. تبررع عمال غيره بغير إذنه فل حجر كغير الزوجة » والاون أصح 'لان 
الاحادرث 1 خاصة صحيحة والخاص إيقدم على العام و يبيئه ويعرف أن الريك بالعام غير هذه الصورة 
الخصوصة والحديث الخاص طذه الرواية ضعيف ولا يصح قياس المر أة على غيرها لاما تحكم العادة 
'تصرف في مال زوحها وتتيسط فيه وتتصدق منه لحضورها وغييته والاذن العرني : يقوم مقام الاذن 
اللحقية ى فصاركانة قال لها افعلي هذا » فان مئعها ذلك وقال لا تتصدقي بشيء ولا تتبرعي من مالي 
فليل ولا كثر بو ل جز لها ذلك لان المنع الصرربح نفى للاذن العرفي ولوكان في بيت الرجل من يقوم 
“قام اهر كارت أؤ' آنه أو غلامة المتصرف في بيت سيده وطعامه جرى تجرى الزوجة فيا 
ذكرنا لوخود المعنىفيهء ولوكانت امراته ممنوعة من التضرف في بنت زوحها كاد تي بطعمابالفرض ولا 
ككنها طعائه ولامن النضرف فاني” ا طا الصدقة ث ى' من ماله لعدم المغى فيها والله أعل 


0 20 مسر سس سس مس سو بع 2 


ا ود ركه حتى تأكله الصدقة » وروي 0 على عر وهو أصح “نن المرفوع ولان 
ذلك أحفل للمولي عليه لتكون نفقته «ن فاض-له وريحه كا يفعله البالفون في أموالهم الا أنه لا 
نور إلا في المواضم الامئة ولا ندفعه الا الى الامناء ولا 0 به » وقد روي .عن عائشة ١‏ جا 
ات ال ع إن أ يكن في الدحر ا فجتل الككن فق في موضم اي 1 ن الساحل» وب#تمل 
أن جعءات ضهانة عليبا أن هلك 

(رسئلة) (والريج كله لليتم ) 

يعني إذا انحر بنفسه وأجاذ الحسرن 3 صا واسحاق أن نح ألودي مضاربة للفشه 
لانه عازله ان يدفيه بذلك خاز..ان اده بذلك له وج لنا! افثل ذلك كي قلنا في الثبرنيك 
إذا فعل بنفسه ما وز له الاجارة, عليه فانه ستحق الاحرة في د الوجهين كذلك هذا ابه قال 
أبو حنيفة : والضحيح ما قلناه لأن الربج عاء هال اليم فلا ستحقه غيره إلا بعقذ ولا وز أن 
ينقد إلول المضار به لقا 

لإمسئلة) ( فأما ان دفغه الى غيره فلامضارب ماخمل له الولي ) 

ووافقة عليه توم جيءاً لان الوضي نائب عن اليم فيما فيه مصلخته » وهذا فيه مصاحتة 
فأشيه تصصرف المالك في ماله . 


) فضل ( وله ابضاع ماله وهو دفعة .ال من تحجر به والريح كله للبم لانه اذا 3 دقعة زه 
هن ريحه.فدفعه إلى من يوقر الربح أولى 

ا#ؤمسئلة»# (وحوز له بيعه نساء اذا كان لهالحظ في ذلك) 
انه قد يكون كر عناً وانفع لكنيحتاط على الثن بأن يأخذ به رهناً أوكفيلا موثوقاً يتتحفقظ الؤن به 
: .ا لإمسئلة) ( وله فرضه برهن) ا 

(المغني والثير ح الكيير) (حى :.(اطزءارابه) أ 






































+0 ممنى الرشد وأنه هو الصلاح في امال قال الغافعي والدين ‏ (الفني والشرح الكي) 


« مسثلة » قال ( والرشد الملاج في الال) 


هذا قول أ كث أهل الع مهم مالك وأببو حنيف ةوقال الحسين و الشافعي وان المنذ رالرشد صلا 5 
في ديئه وماله لان الفاسق غير رشيد ولان افساده لدينه منع الثقة به في حفظ مالهكا عنم قبول ثوله 
وثبوت الولابة على غيره وان م يعرف منه كذب ولا تبذير 

ولنا قول الله تعالى ( فان 1 لسسيم منهم رشدا فادقعوا اليب أمواللم ) قال ان عباس يعني صللا “حا 
في أموالهم وقال جاهد اذاكان عاقلا ولان هذا اثبات في ا ماله فقد وحد مله 
رشد ولان العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام فلا تعتبر في الا تدا ءكالزهد في الدنيا ولان هذامصلح 
ماله فأشبه العدل حققه أن الجر عليه إعاكان لحفظ ماله عليه فالمؤثر فيه ما أثر في تضييم المال أو 
حفظه وقوطهم ان الفاسق غير رشيد قلنا الخواع رغد دنه اما في ماله وحفظه فهو رشيد مد 
منتقض 'ا! -كافر فانه غير رشيد ولم مجر عليه من أحله. ولوكانت العدالةشرطا في الرشد لزال بزد ١‏ 
كحفظ امال ولا يازم من منع قبول القول مع دفع ماله اليه فان من يعرف بكؤة الغلط والةة 
والنسيان أو من .يا كل في السسوق وعد رجليه في يحامم الناس وأشباهوم لا تقبل شهاهمم وتدفما! ا 


اذا لم يكن في قرض مال اليتم حظ له حيجز » وانكان في 3 رضه حظ لليتتم سجاز تقال أحم 
لاتقرض مال اليم لاأحد ار بد مكافا تمأوامواذته ٠‏ ويقرض على النظروالشفقة كا صنعابن 70 
ابن تمر اقترض مالك اليم قال : اها استقراض ا امو واحتباطا إن أصانبة شي ء غرمه .قال القاضي 
وننى الحط إن يكون 0 مالي بلد فير يد نقله إلى بلد 11 خر فيقرضه من رجل في ذ لك اليلد انض طبه 
بدله في بلده بقصد بذلك 1 من الغرر في نقله 1 حاف عليه اطلاك من عرب ا غرف غيرها ا 
يكون نما يناب بتطاولمدتهء أو حديئه خير من قدعه كا لحنطةو نحوهافيةرضهخوفامن السو سأو” "نقص 
قبمته » وأشباء هذا فيجوز القرض لان لليتيم فد حطاً خا زكالتحارة به وان لم يكن فنه حظ 0 
لانة تدع بعال اليتيم فلي بج بز كبيته > وان اراد الولي السفر لم حكن له اللسافرة بمالهءفان اراك أن 
ودع مال اليم فقرضه اثقة يك من ذلك لان الوديعة لا تضمن فان لم جد ثثقة ةينر ضهفلها + بداعه 
لانة موضع حاحة » وان أودعه مع امكان قرضه حاز ولا ضمان عليه لانه كك 0 الابداع أولى 
من القرض فلا يكون «غرطاً وكل موضم قانا له قرضه فلا يجوز إلا اليء أمين لبأمن -جحوده وتعذر 
الايفاء ويذبغي ان يأخذ رهنا ان امكنه:فان تعذر عليه أذ الرهن جاز تركه فى ظاه ركلام أحد لان 
الظاهر أن م مرت: يستقرضه لظ اليتم اكيان ايها لمانا الرهن يفوت غعذا اللحظا» ولاعركلام 
شيخنا فى هذا 0 الشبروح أنه لا جوز وكذلك ذكره أبو الخطاب لان فيه احتياطاً نامال ؛ 
فان تركة احتمل ان يضمن ان ضاع المال لتفريطه واحتمل أن لا يضمن لان الظاهر سلامته وهذا 
ظاهر كلام احمد لكونه ١‏ 00 الرهن 

( فصل ).قال أبو بكر هل يجوز لاوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه: على روابتين باء 
على الوكيل » وقال القاضي جوز ذلك للوصي » وف الوكيل روايتان . وفرق بينها بأن:الوكيل بكنه 
الاستئذان. والوصي بحخلافه . 

















( المغني والشمرح الكبير) اختار الصبي والاريةلءر فةرشدهما ع6 
أمواهمي. إذا ثبت هذاءفان الفاسق انكان .فق ماله في المعاصى كشمراء سر وآ لات الهو أو توصل 
به إلى الفساد قرو غين رشيد لتبذين ه لماله وتضبيعه إياه في غير فائدة.» وإنكان فسقه؛ لير ذلك 
الكذب ومئع الزكاة واضاعة الصلاة مع حفظه لماله دفع ما له اليه لان المتصود بالحجر حفظ 
مال وماله حفوظ بدون الحجر فلا حاحة اليه ولذلك لو طرا الفسق بعد دقع ماله اليه لم ويزع منه 

( فصل ) وإنما يعرف رشده باختياره لقو ل الله تعالى ( وابتلوا اليتاب <تى إذا باغوا التكاح ) 
بيني احتبروثم كقو له تعالى ( لبيلوكم أي أحسنعلاة) أي يتب كم » واختباره بتفويض التصرفات 
اتي يتصرف فيها أمثاله فان كانمن أولاد التجار فوض اليه ابييم والثمراء فاذا تكررت منه في يغبن 
وم يضييع مافي يديه فهو رشيد ؛ وان كان من اولاد الدهائين كام الذين يصان امثالىم عن 
الإسواق دفعت اليه نفقة مدة لينفةها فى مصاءكه فان كان قما. بذاك. يعسرفها.في مواقعهاو إستوفي ,على 
وكله ويستقصى عليه فهو رشيد.. وا الرأة يفوض اليراءما 0 إلى ربة البييتن من استئجار النزالات 
ا" الكتان وأشاء ذلك » فان وجدت ضابطة .في ,دما مستوفيسة من وكيلوا فهي 
رشيدة ووقت الاختياز قبل البلوغ فى إحدى الروابتين وهو أحد.الوجبين لاصحاب الشافمي لان الله 
"الى قال (. وا بتلوا اليتااى حي إذا بلغوا اللتكاح » فان آنسم منهم وشداً فادفعوا اليم أموالهم.) فظاهر 
الا.بة.ان ابتلاءثم قبل الباوغ لوحبين ( أحدهما ) انه سوا يتادى : واعا يكو نون يتاى.قبك البلوغ 

(إسئلة» (وله ششراء العقار لا و بئاؤه عا جرت عادة اهل بلده به) 

اذاءرأى الصلحة في ذلك كله لانه مصليحة له.فانه:حصل له الفضل, ويبقى الاصل والغرن فيه 
افل.من التحارة لان اصله. محفوظ 

(فصل) .ووز ان يبني ليا عقاراً لانه فيمعنى الشمراء أحظ. وهوبمكن فيتعين. تقدعه واذلةأراه 
بناءه. بثاه.بعا يررى الحظ فيه تمانجرت عادة. اهل البك به وقال اصحابنا بينيه مالا حجن والطين لاريبني 
بإللين لانه اذا هدم لامرجوع له ولاخص لانه بلنصق بالا جر فلاخاض منه فاذا انيدم فسدالا حجن 
لان تخايصه.منه يفضي الى كدسره وهذا مذهب الشافمي والذي قلناه اوك. ان شاء الله فانه اذل كان 
الججل له قي اليناء» بين ه فتركه ضيم حظه وماله ولايجوز تضبيم الحظالماجل وحمل الضررالناجز المثيقن 
انوهم.مصلحة. بقاء. الاجر عند هدم البناء ولعل ذلك لا يكون في حياته ولا محتاج اليدمع ان كثبزآلن. 
البلدان لايوجد فيها الاجر وكثير منها لم تحجر عادتهم بالبناء به فلوكافو|:البناء به لاحتاجوا المغرامة 
كتين امال را طائل » فعل هذا حمل قول أصحابنا على فن هادتهم الناء,بإلا..جر كالعزاق 
وندوهاولا )نصح له في <ق غيرثم وام بفعلماذكر نامن الثمراءوالبناء إذارأى المصلحة فيموا بشظ لها 

00 مسكلة 5 (:وله شراءالاضحية ليثيم الموسن ) 

نص عليه اذا كان له مال كثير لا يتضرر بثمرائها فكون ذلك على وجه التوسعة في الثفقة فيهذاا 
البوم الذي هو يوم عيد وفر ج وفيه جر قلبه وإحاقه. عن له أب.فيزل. ميزلة الثيابالسنة» وشواء 
الحم سما مع استيحباب التوسعةافي هذا اليوم وجري العادة بدليل قول النبي صنن اللعليه وسام «انها أيام 
١‏ كلاا وشو وفك اللّتعزوجل»رواه مس وهذا قول أبي <نيفة ولك قالمالكاذاكان :له ثلاثثون 


دبناراً بضجي عنه .باالشياة نصني درنْان . وعن امد رمه الله روابة أخرىلاجوزوهو,مذهب الشافمي 














0 عود السقه موجي لغود الحجر (المغني والتمرح الكبير) 


( والثاني ) انه مد اختبارهم الىالبلو غ بلفظةحتى فدل على | نالاختبار قبله » ولان تأخير الاختبار | 
البلوغ مود الى الجر على البالغ الرشيد لان الحجر عند الى ان تير وبعررشده واختباره قبل لباو 
عنم ذلك فكان أوى » لكن لا مخستبر الا المراهق المي الذي يعرف البيع والشراء والمصليحة من 
الفسدة ؛ ومى أأذن له وليه قتصرف صح تصرفهعلى ما ذكرنا فها مضى . وقدأومأ أحد في موضم 
الى ان اختياره بعد البلوغ لان تصرفه قبل ذلك تصرف تن لم ,بوجد فيه مظلة العقل » وقد اختاف 
دكات الشافعي في وقت الاختبار على و مما ذكر نا فما مضى من الروابتين 

( مسكلة» قال فان عاود السفه حر عايه‎ ١ 


وجماته ان الحدور عليه إذا فك عنه الححدر ارشده وبلوغه ودقع اليه ماله معاد الى السفه أعيد 
عليه الجر وبهذا قال القامم بن عد ومالك والشافعي والاوزاعي واسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف 


وتمد » وقال ابو حنيفة لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل وتصرفه نافذ وروي ذلك عن ابن سيرين 
واللتخعى لانه <ر مكلفت فلا جر عليه كالرشيد . و لنا اجماع الصحابة ودوىعروة ن الزبيرانعبدالة 


| بن جعفر ابتاع ببعا فقال علي رضي الله عنه 0 مان ليححر عليك 0 عبد الله بن حعفر الزير 
فقال قد ابتعت ببعا وان عليا بريد أن يأنيأمير المؤمنينعمّان فيس له الجر علي فقال لز بيرأ ناش ريكك 
ف الببع 6 ان على 0 فقال ان ابن جعفر قد بتاع ببع كذا فا <بجر عليه فقال الزير اشر ف 


لانه اخراج شيء من ماله بغير عوض فل جز كاطدية . قال شيخنا : وحتمل أن حمل كلام أحمد في 
الروايتين على حالين فالموضع الذي هنع التضحية اذاكان الطفل لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا 
شكتر افليه برك لعدم الفائدة فيها والموضع الذي أجازها أذاكان اليم يعقلها وينجير قلبه ما ويتكسر 
برك لخصو ل الفائدة فبها » وعلى كل حال من ضحى عن اليم لم «تصدق شيء منها ويوفرها لنفسه 
لانه لا حل الصدقة إثيء من ماك اليثم تطوما., ١‏ 

(فصل) وم كان خلط مال اليتيم. ارفق به والين في اير وأمكن في حصول الادم فهو اولى » 
وانكان الافراد أرفق به أفرده لقول الله تعالى ( ويسثلونك عن البتامى قل اصلاح .هم خدير وان 
خا لطوجم فاخواتم والله بعل المفسد من المصااح ولو شاء الله لا عت ( اي ضيق عليكم وشدد » من 
قوطم أعنت فلان فلانا اذا ضيق عليه وشدد 

ل(إسئلة)» (وخوز 5 في اليك داك الاحجرة عنة بغير اذن الخالكم ( 

وجي لا مد قول.سفيسان : لا سر الوصي الصبي الا بإذن الها فأنكر ذلك » وذلك لان 
الك دن ال خرى تحرى نفقئه لأ كوله وملبوسه » وكذلك وز أن يسامه في صناعة اذا 
كانت مصاءدةه في ذلك لا ذ زناه 

((مسئلة) (ولا..يبيع عفارم الا لضرورة أوغبطة وهو أن يزاد في مثة الثاث فصاعدا ) 

وجلة'ذلك أنه لاوز بيغ عقاره لغين حاجة لا::!. تأمره بالشمراء م فيه من اعلظ فبيعه اذا تفوبت 
احظ فان اختيج إلى عه جاز قال أحجمد جوز للوصي بيع الدور على الصغار اذا كان أحظ لم ويه قال 
الثوري و الشافعى واحاب اراي فاسحاق قالوا 0 اذا راى الصالاج 6 قال القاؤضي 2 جوز معدة 














(المغتي والشرح الكيير) لا نصح الححرالا منااحا ولا .يزول الا به 6 
ع فقال ان كنا احبر ريل شرركة الزبير ؟ قال أحمد ١‏ أسفع هذا الا من أي بوسف| 
| ا قصة يشتور مثلها ولم خا لفها 6 في عصرم فتكون أججاءا ولان هذا سفيه فيحجر عليه 
كلو بلغغ سفيها فان العلة التي اقتضت الجر عليه:اذا بلغ سفيها سفهه وهو موجود » ولان الشفهاو 
فازن البلوغ منع دفع ماله اليه فاذا حدث لحب انمزاع الما لكالمنون » وفارق الرشيد فانرشده لو 


فارن الباوغ لم : عنع دفع ماله اليه 

(فصل) ولا حجر عليه الا الا ّ » وبمسذا قال الشافعي وقال تمد بصين >دورا عليه جرد 
بذره لآن ذلك سيب ال ا اد نون : ولا أن التيذ 1 حتاف وتلاف فيهو > اماد 
ذاذا افتقر السبب الى الاجتهاذ لم يثبت الا محك الحا كا جداء مدة العئة ولانه حجر مختاف فيه ة 

ت الا محك الحا ناكا لحجر على المقلن د المئون فانه لا يفتقر الىالاجتهاد؛ ولا خلاف فيه» 
رمق شور 0 م عاد فرشد فك الحجر عنه.ولا يزول الا محم الحا كءوبه قال الث شافني وقالأ بو 
الخطاب : بزول السفه لانه سبب الحجر ذبزول بزوالهكا في <ق الصي والنون 

ونا أنه حجر ثبت مح الحام فلا بزولالا بدكحجر المفاس ولان ' الرشد بحتاج. الى تأمل 
واجتهاد فيمءر فته را تبذيره فكان كا بتداء الحجر عليه»وفارق الصي وا :ونذفان الحجرعليها 
فرك | حاكم وك بن حكة ع ولانا لو وفنا ترف اناس عن الحا > كان أاكثالناض جور 

. قال أحن ا الك 2 حكن عقله حجر عليه يعن في اذا كبر واختل عقله 0 عليه به إعيزلة 


5 في موضعين (أحدهما) أن ان نه 2 ورة ال كرك أو افقة 0 قضاء دن و 0 ار منهو ليس 
له ما | مدفع له حاجته لقثا 0 أن كن في ببعه غيطة وهو ل ب«مذل فيه زيادة كثيرة على كن 6 
فال أبو الخطاب كلثلث قا زاد أو حاف عليه اهلاك بفرق أو خراب أوحوه وهذا الذي ذك مَكِخَنا 

في المقنع وهو قول في مذهب الشافعي وكلام أحمد يقتضي اباحة البيع فيكل موضع يكون نظرا همولا 
بخص عا ذكروه فان الولي قد يرى المظ في غير هذا ل ,أن بيكؤن في مكان لا كتفع نهأونفعه قليل 
فبديعه ويشتري له في مكان بكر تفعد أو برى شيا في ششرانه غبط ةلا عكنه شراؤه الا بيع عقارة 
وقد تكون داره عكان يتضرر الغلام بالمقام قيها لسوء الحوار أو غ-يرة فبنيعها ويشتري له شمن دارا 
يصلح له المقام به وأشباه هذا مما لا شحصر وفد لا يكون له حظ في بيع عقاره وان دفع مثلا نه إما 
لاجته اليه واما.لانه لا يكن صرف ثهنه في مثله فيضيع ان ولا يبارك فيه فقد جاء عن الني مكلاب 
« من باع داراً أو عقا روم صرف ننه في مثله لم 'يبارك له فيه » فلا يوز ببعه إذاً فلا ممئ : 
تقيبده بها ذكروه في المهواز ولا في المنع بل متى كان الحظ في ببعه جاز وما لا فلا » وهذا اختيار 
شخنا وهو الصح . ح ان شاء الله فاك 

(مسئلة) (و 0 الي ل لي لي ولق ل ير له لحار ارس لاد ع ذلك 
دجب عل الول قبول الوصبة ) لانه مصاحة. ليس فيها ضرر» وأ نكانت. تلزمه نفقنهبم جين له قبؤها 
لا فبه من الضرز بتفويت ماله بالنفقة علية ع 

(رفصل» قال رمه الله (ومن فك عنزه الخحر فعاوده 0 عد الحجرعايه ( وحملة ذلك أن 
ا جور عليهاذا فك عنه الحجر ارشده وبلوغه ودفم اليه ماله ثم غاد الى السفه أعيد عليه الحجز ونه 














مه حك معاملة محجور السفه وتصر فهو ببعه وشيرائه ' ( المغني والشمرح:الكبير) 


ال نون لانه يسجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصاحة وحفظه فأشبه الصبي والسقيه 


مسئلة » قال ( فن عامله بعد ذلك فبو المتنف لاله ) 


وجلته ان الحا » اذا حجر علي اللنقيد انتحي .أن يشهد عليه: زر أمرم, فتجتنب, معالالته» 
وان عام أن انا نادي بذلك ليعر فه الناس فعل ولا ,شترط الاشباد عليه لانه قد يلتثثر 
ا إلشورانه وحدايث الناس به فاذا حدر عليه فباع واشترى كان ذلك ذابين) واسترجع اباك ءا 
باع من ماله:ورد الم ن إنكان باقيا » وإن أتلقه السفيه ل ف 00 فهو من ن ذمان. المشتزي. ولا 
شي علق الشفئه »:وكذلك ما أخذ من أموال اناس برضا أصحاماكالذي بأبخذه بقرض أو شبراء 
أو غير ذلك رده اليك ان كان بإقبا ء وانكان الفا فيو من ضهان صاحبهبعل بالحجر غليه أو م.م[ 
لانه ان عل,فقد فرط بدفع ماله الى من حجر عليه » وانم ب فهو مفرط اذْكان في.مظنة الغهرة هذا | 
اذا كان صاحية قد ساطة :عليه فإما ان حصل ف بده باختيار صاحية من غير تسا يطركالوديعة والمارية 
فاختار القاضي 1 بلؤمه الغهان ان أتله أى نلف بتفر بطه لانه أثلفه بغي اختيار صاحبه فأشيه مالو 
كان اقيض بغير الذتياره » وحتمل أله لاا يضمن لانه.عرخبا لاثلافه وسالطه عليها فأشبه الم بيع » 
والا ]ناذه بغير اختياز صاحيه أو أنلفهكااقصب والناية فعليه ضمانه لانه لا #غريط من المالك » 
ولان الي والحنون او نعلا ذلك لزمهما الغمان فالسفيه ا ومذهب الشافعي في ١‏ هذا كله كذلك 

( فصل ) واللحك م في الصي والجنون كلك في السفيه في وجوب الضمان علبيما فيا اناه من 
مال غيرها غير ا 0 غصياه فتلف فى 0 واتفاء الغمان عنها في حصل في أيديهما اختيار 
صاحية وتسليطه كلقن والمبيع والقرض والاستدانةءوأا الوديعة والعارية فلا ضهان عليها فما تناف 
بثفر يطبما وان كه ي ضما نهوجبان 

( فصل ) ولا ينظر في ,مال الي والجنون ما داما في الحجر الا الاب أو وديه بعدساو الاك 
عند عدمهما 0 السفيه فا نكان ري عليه صفيراً واستدم 0 عليه لعفي فالولي فيه من 


قال القام ن عمد ومالك والاوزاعي والشافعي و سكاف يناذا كور 1 عبيد 5 إبوسف ا 54 
وقال ألو احيية لا 6 الطليور على بالغ عاقل وتصرفه؛ نافذ » روي ذلك عن | بنسيرين والعضعي اانه 
مكاففب فل رجو علبهاكالرشيدٍ ٠‏ ولا ماروى عروة بن الزبين ان عبد الله بن جعفر ابتاع يبعا ا فقالعل 
لا نين عنان لييحدر عليك فأتى عيد الله بن خف الزبير فقالقذا بعت . ببعا وان عليا يريد أن يأنى 
أميا المؤمئين عمان أل الحجر علي فقال الزبير أن شريكاك في البييع» فاق علي عنّان فقال ان أن 
جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه فقال الز بير أنا شرك في ,الع فقا لا عمان كينت أحجو على من 
شريكة الزبير ؟ قال أحدم لمع هذا الا من أي بوسفب القاضي وهذه قضية. شآبر مثلواوم الفا 
أحد في عصرم فكون اجام راان لتر قر عردم أي 8 سفيها فان الدلة. التي !قتضت الحجر عايه 
اذا بلغغم سفيما سفبه وهو موجود ولان السقه لو قارن البلوغ غ منع دقع ماله:اليه اداح يناع 
الما لكالنون وفازق الرشيد فان رشده لو قارن البلورع لم 3 دفع ماله اليه » إذاثيت ذلك فلاحجر 
عليه الا الخالموبهذا قال الشافعي وقال مد يصير حجوراً عليه بمجرد تبذيره لان ذلك سيبٍ الجر 














(الفنى والشرح الكبر ) أاقرار امحجور عليه جا يوجب الحد او:القصاص او بطلاق زوجنه . /ام 
ذكرتاء» وإن جدد الجر عليه بعند باوغه لم ينظر في ماله الا:ال1ا؟ لان الحجر يفتقر الى حكم 
حا وزواله يفتقر'الى ذلك فتكذلك النظر في ماله 

(مسثلة )قال (وإنأقرالحنجو رعليه باوجب حدا أوققتاضا أوظاق زوجت ةلز مهذلك ) 


وجاته ان الحجور عليه لفا 11 سفه إذا أفر عا وجب 1 5 اوقد والشرب 
ا اليل القمدان قطع اليد وما أشريها فان ذلك مقبول ويازمه حكم ذلك في الال لا نر في 
هذا خلافا . قال ابن المنذر : : أج مكل حلط عنة كن أحعر اكع عل ا اقرار الحجور عليه على 
نفسه حجائز اذاكان اقراره بزنا او سسرقة ة او شرب حر او قدّف او قتل وانالخدود تقام عليه وهذا 
قول الشافمي وأني ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرم خلافهم » وذلك لانه غير متهم في جق 
نفسه والحجر إما تعلق عاله فقبل اقراره على نفسه ما لا يتعلق امال » وانطلقزوحته نفذطلاقه 
في قول أ كث أهل العر » وقال ان أبي ليلى لا يقع طلاقه لآن البضع حجري عرى المال بد ليل 
انه ليه مال ويصح أن يزول ملكد عنه بمال فر علك التصرف فيهكامال . ولنا ان الطلاق ليس 
بتصرف في المال ولا حجري يراه فلا عنم مئ هكالاقرار بالحد والقصاص ودليل انه لا يجري >#رى 
المال انه لصح من العبد بغير إذن سيده مع مئنه من التصرف ف امال ولا علك “الميراث ولانه مكف 

طلق امراته ختارا لت طلاقه كا لعيد والمكاتب 
( فصل ) إذا أقر با بوحب القصاص فعفا المقر له على مال اختءل أن حب المال لانه عفو عن 
قصاص “نابت فصحكا 1 نبت بالبينة : والخيل أن 9 ريصح ثلا يتخذ ذلك وسيلة الى الاقرار بإلمال 
بإن وام الح<ور عليه والمقر له على الاقرار بالقصاض وااعفو عنه على مالولا نهدوخوبمالمستنده 
اقراره فلم ينبت كالاقرار به ابتداء »فعلىهذا القول سقط وجوب القصاص ولا يجب المال في الخال 
( فصل) وان خالع صح خاعه لانه إذا صح الطلاق ولا نحصل منه شيء فالخلع الذي محصل 


فأشبه انون » وانا ان التيذير مختاف ويختلف فيه ويحتاج الى الاحجتهادفاذا ا فتقرالسيبالىالاجتياد 
نيت الا حم حا جر على المفلس وفارق انون فانه لايفتقر الى الاجتهاد ولا خلاف فيه 

( مسثلة » ( ولا ينظر ف ماله إلا 11> ) لان الحجر عليه يفتقر الى الحا كفك ذلك النظر في ماله 

مسئلة 6 (.ولا ينك ع لون اباي 

يعني اذا رشد احتاج فك الحجر إلى ع الجلك وبه قال الشافمي وقيل ,نفك عجرد رشده » 
قاله أبو الخطاب لان سبب الحجر زال فيزول 0 في حق اأصبي والمحنون ء ولنا.أنه حجرثيت 
بحى الحا فلايزولالا حك هكامفلس ولان الرشد حتاج الى تأمل واجتهاد في معرفتهوزوال تبذيره 
فكان كابتداء الحجر عليه وفارق الصبي والغنون فان الحجر عليها غير حكم الحا 0 فيزول بير 
حكه ولاننا لو وقفنا صحة :صرف الناس على الحا؟ كان أكث عر ليس دا مد :والشيخ 
الكبي إشكر عقله حجر عليه يعني اذا كبن واختل عقله حجر عليه عزلة الخون لانه يعيجز بذلكعن 
التصرف: في ماله على وجه المصلحة وحفظه فأشيه الصبي والجنون 

ذا مسئلة 4 ( وبستحب اظهار الحجر عليه وان يشهد عليه.الخام ) ليظور أمره«فيججتنب 











ممه احكام تصرفات ات الور عار عليه كالء: العاق. وال -كاح و وال 0 7 االغني والشرح الككبير ( 


به الماك أولى الا ان العوض لا يدقع اليه وآن دفع اليه لم يصح قبضه» 0 أثلفه لم يضمنه ول برأ 
اللر 31 يدقعة آلية در من ضمامما أن اقلت اد تاف في بده لانها سلطته على أثلافه ٠‏ 
1 ) عل ( وإن ان 5 -2 عتقه وهذا قول القاسم أن تمد والشافعى 6 وحكى 1 الخطاب عن 
احد رواية أخرى انه يصح لانه عتق من مكلف مالك تام الملك نصح كعتق الراهن و المفاس 
: :ونا انه لصرف في ماله فل ينصح كسائر تصرفاة ولانه تبرع ناه هئة ووقفه ولانة عور 
عليه طفظا مالدعليه ظٍ رصح عتقه كا اصبى والجنون وفارقالمفاس والزاهن فان الدج رعليها| لدقغيرهها 
) قفضل ( وان تزوج صح أل سكاح باذن واه ولغير إذنه ومذا قال ابو حنيفة » وقال او الطاب 
لا تصح يغير إذن وليه وهو تول الشافعي واي "ور لانه تصرف 0 به مال فلم _بصح بغير اذن وليه 
لمر اء . ونا انه عقد غير مالي فضح منه كيذاعه وطلاقه وان لزم منه الما غخصوله بطزيق الضئن 
فلا عنع من العقد 6 لو لزم ذلك دن الطالاق 
) فصل ( وربصح اتدبيره ووصيئهة لان ذاك حص مصاحية لايه قرب الله الله 0 عاله بعد 
عا ده 0 31 الاق واعّق الأمة لك واد وه لآنة إذا ص دلك عن انون فن السسف.ه 


ان رأى اد 7 ناديا باإئادي بذلك ليعرفهالناس فمل ولا يشترط الاشهادلا ل مره أشورنه 
مسئلة 6 ( ويصح تزويجه بإذن ,و 0 
وغ اذنه وهو قو أبي حنيفة واختاره القاضي » وقال أبو الخطاب لا يصح بغي له 
وهو قول |( أشافعي وأبي ؟ور.لانه تصرف تحب به مال فلي يصح بغير اذن و ليه كالثراء »ووحه الاول 
أنه طانسيان قصح مذ نه كدذلعه وطلاقه اه لزم مئه المال لخصوله بطر بق الضمن فل منع صحة التصرف 
20ل )انان خالع صح.<لعه لانه اذا صح الطلاق ولا حصل منه شيء فاللم الذي بحصل به 
المال أولى إلا أن العوض لا يدفع اليه وان دفع اليه لم يصح قبضه » وقال القاضي يصح وز بذ كرذلك 
في باب الخلع فان قلئا : لا ريصح القبض 0 تلفه بعد قبضه فلا ضمان عليه ولا 7 الرأة بدقعه اليدوهو 
من غمانما ان أتلفة أى نلف في بده انها سلطته عليه:: 
(رمسئلة» وهل يصحعتقه؟ علىروابتين (إحداها) لا بمصح وهو ول القاسم بن مد والشافعي (والثائية) 
يصح لانه عتق من مكلنت مالك نام الملاك فصح كتتق اراهن والمفاين 
ونا آنه تصرف في ماله فل يصح كسائر تصرقائه ولانه تبرع فاشيةهبتة ووقفه ولانه ل 
١‏ لفل ماله عليه فلم «صح كمتق الصي والحنو ن وفارقالمفاس والراهن فان الحجر عليها لقغيرها وفي 
'عتقبها حلاف يما ند ناه 
(افضن) ريصح تد بيه ووصيته لان ذلك >حض اث نه “قرب الى :الله تعالى عالة يود 
- غناه عله ونصح أس_تيلادة 00 ألامة المستولدة عوته لانه اذا 1 ذلك ,من انون شن السفيه 
١‏ أفل وله المطالية بالقصاص لأنه موذوع للتشي والاتقام وهو من أهله وله العفو عل مال لآ نه 
. ل انال لذ تضييع له دإنٍ عفا على غير مال- وقلنا الواجتٍ القصاص عيناً ضح عفوه ل زه ١‏ 
يعدن تضييم | لك إن ااه شيئين لم .نصح عفوه عن المال ‏ وونجث المال. كا لو سقط 
--“القضاص, بلفو. أجد (الثمريكين. : : 00-0 




















( الغ والشمرح الكبير) فروع ف إفرار الحجور عليه وتصرفانه فاه 
اولىءولهالمطالية بالقصاص لانهموضو ع للتشفي والانتقام 6وخومن أهلهوله العذو على مال لاله #صيل 
لامعال لا تطببيع له » وانعفا علىغير مال نظرت فانقلنا الواح بالقصاصعينا صح عفوه لاانه لم يتضمن 
أشييع المال » وإن قلذا احد الشبثين لم بصح عفوه عن المال ووجب امال كا لو سقط القصاص بعفو 
احد الشربكين » وان احرم بالحج صح إ<رامه لانه مكلف ارم بالحج اشبه غيره » ولان ذلك 
عبادة فصحت منه كسائر عبادانه ثم ان كان احرم بفرض دفع اليه النفقة من ماله ليسقط الفرضعن 
ننسه » وا نكان تطوعا فكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر دفعت اليه لانه لا ضررفي إحرامه 
وانكانت نفقة السفر أ كثر فقال أا أ كتسب مام نفقتي دفعت اليه أيضاً لانه لا يضر عاله » وانم 

52000 ذاوليه تحليره نا فيه من تضيبيع ماله ويتتحلل بالصيام كالمعسر لانه ممنسووع من التصرف 
ٍ 0 وحتمل أن لا علك وليه تحليله بناء على العبد إذ| أحرم بغير اذرن سيده» وان حنث في 
كينه أو عاد في ظواره أو أزمته "كفارة إلقتل أو الوطء ف ناد رمضان كفر بالصيام, دك ران 


وان ار بالطحج صح ةل أشه غيره ولانه عيادة فصحث مئهة اكسائر العيادات فان كان 


أدرم بفرض دفع اليه الثفقة من ماله ليسقطالفرض عن نفسه وانكان تطوعا وكانت نفقته في السفر 


كل ف اضر دفءت لانه لاضرر في إ<رامه 0 نفقة السفر فقال : أنا اكاب كام نفقتي 
دذءت اليه أأيضاً لانه لايضر عاله وان يكن له كسب فاوليه تحليله ماقي مضيه فيه من تضبيع ما لهو يتخال 
الا لايه منوع من التصرف في ماله» وحيل أن م علاك وليه ليله بناء على العيد 
اذا أحزم بخن إذن سيد وان لزهه كفارة كين أو ا بار اللا وله فيبهار رمضان كفر بالصيام 
لاذكرنا وان أعئق أو اطمم لزه لاله :متويع ماله أشبة المفاس » ويهذا قال الشافمي» ويتخرج 
أن بحزثه انعتق بناء على قولنا بصحة عتقه وان نذر عيادة بدنية لزمه فعلها لانه غير تحجور غليه في 
بدنه وان نذر الصدقة بعال لم يصح منه وكفر بالصيام فان فكالحجر عنه قبل تكفيره فيهذهالمواضم 
ازمه العق إن قدر عليه ومقتضى قول أصحا بنا أنه «ازمه الوفاء يذه بناء كل قوطي ,فيمن. قن قبل 
فك للدم فك اطجر عنه 01 بلزمه 0 قانا فك بعد تكفيره لم يازمه ثي »كا لو كفن عن 
عيله بالصيام م فك الجر عله 

( مسثلة) ( وان أفر بد أو قضاص أو نسب أو ذاك رايد يد ب( 

وجملة ذلك ان الحجور عاسة لسية أو فلس إذا أقر با وجب حداً أو قصاصاًكالزنا والسرفة 
والقذف والقتل والشرب أو قطم اليد وما أشبههما قانه يصح اقراره ويازمه حي ذلك في الحال بدين 
خلاف عامئاه» قال إن المبعداق أجع كل سن فل عنه من أهل العر على أن اقرار الخجور غليه على 
نفسه جائز إذا كان اقراده بزنا أو فكاو شرب جر أو قذف أو قتل وان الحدود تقام عليه . 
وهذا قول الشافمي وى !1ن داشطك ,اراي لاسي عن غيرثم خلافهوم وذلك لانه غين متهم 
في حق ننسه:والحجر ايع تملق ماله فقيل اقراره على نفسه عالا يتعلق بالمال وان طلق زوجته نفذ 
طلاقه ف قول الا كل » وقال ابن أبي ليل ل بقع لان البضع ري #>رى المال بد ليل انها 5 
مال و ريصح أن يزوك ملك عنه عال فم ملك التصرف فيه كالمال 

(المغني والشمر ج الكيير) ص (الزءالرابع ) 














6 2 لا يقيل إفرار السفيه بالدن د لماك ا يا 
أعتق 0 أطمم عن ذلك لم زه ؟ ومذا قال الشافعي لابه منوع من ماله 1 المفاس ويتخرج 
أن بحزئه العتق بناء على قو لذا بصحته منه » وان نذر عادة بدنية لزمه فعلبا لانه غير جور عليه تي 
بدنه » وان نذر صدقة المال لم يصح منه وكفر بالصيام . وإن فك اجر عنه قبل تكفيره فى هذه 
المواضع كلها لزمه ااعتق أن قدر عليه ومقتضي قول أصحا بنا انه بازمه الوفاء بئذره بناء على لم 
فيمن أقر قبل قل فك لجر هم فلك عه قانه بلزمة عا واة فك بعد تكفيره ل يلزمه شي م 
لو كفرع عن عيئه بالصيام م فك الحجر عنه 

( فصل ) وان أقر بنس ولد قبل مزه لانه ليس باقرار عال ولا تصرف فيه فقبلكاقراره بالمد 
والطلاق » وإذا بت النسس لزمته أحكامه من النفقة وغيرها لان ذلك حصل ضمنا لما صح منه 


فأشيه تفقة الزوحة 
#دسئلة 4 قال ( ا بدين م إبلزمه في ال حدره ) 


0 ان السفيه اذا أقر بعال كلدين 0 اما الحأ وق شي ةالعمدوأ لاف الال و 


ولنا ان 1 لس بتصرف قِ المال ولا وري 1 قلا كنع مه كالاقرار 7 1 ان 


ودليل الا #ري جرىٍ المال أنه يصح دن العبد بغير إذن سيده مع مئعه من التصرف فيالمالولا نه 
مكلف طاق ق اع أنه جختاراً فوقع طلاقهكالعبد والل.كاتب 

( فصل ) وان أقر عا يودب القصضاص فعفا المقر له على لنيز أن بحب المال لانه عفو 3 
قصاص 'ثابت فصحكا لو نت بالبيئة ملعن اذ لا. يصح نثلا يتخذ ذلك وسيلة الى الاقرار با1-ا 
بان اك الححور عليه والمقر له على الاقرار بالقصاص والعفو عنه الى مال ولانهدوجوب مالمسئنده 
اره فل ينبت كالاق, رار به ا بتداء فعلى هذا القول .سقط القصاص ولا يجب المال في الخال 
( فصل ) وان اقر سسب ولد قبل منه لانه ليس باقرار عال ولا تصرف فيه ققبا ل كاقراره بالحد 
والطلاق واذا نيت النسس لزمته ا دن النفقة وغيرها لآن ذلك حصل ضمنا لما صح مئه 
قأشه نفقة الزوحة . 

0 عله 5 ( قال وان أقر مالم يازمه في حال حجره وحتمل أن لا يازمه مطلقا ) 

اذا أقر السفيه عا لكالدين أو ما يوحي هكجناية الخطأ وشبه العمد وائلاف المال وغصبهوسسرقةه 
م يقبل اقراره به لانه محجور عليه لحظه فأشيه الصي والحنون ولانا لو قبلئا اقراره في ماله لزال 
فائدة الحجر لانه يتصرف في ماله 6 يقر به اه المقز له ولانه أقر عا وكيم من التصرف فيه 
كٍ شفك كاقرار الراهن على الردن والمفلس على ناه وظاهر قول الاصحاب ا ما 0 به 
بعد فك ادر عنه » وهو قول 1 ي ثور واختيار الخرقٍ لانه مكاف أقر : ما بازمه في الخال فاز»ه 
بعد فك الجر عنهكالعيد يقر بالدين وكاقرار الرادن على الرهن وكاقرار نه » وحتمل ال 
يصح اقراره ولا يؤْخذ ذ يدفيالمك ' حال » وهذا مذهبالشافمي لانه حور عليه لعدمرشدهفل يازمه 
حك اقراره بعد فك الجر عا مر ولا المنع من تفوذ افر اره في الخال مر نيت لحفظ 
ماله عليه ودقم الضررعنه فلو تفذ بعد فك الحجر عنه لم يفد ألا ل لحرن نب الك كل اليه 


ار 




















( نئي والتمرحالكبير) ٠‏ حك أكل|لولي من مال المولي عليه بقدر حمله ' ١‏ الام 


وسرقته ١‏ قبل اقراره 5 انه حور عليه طظله فلم شع أي راره بامالكالصبي والجنون ولانا لوقبلنا 
اقراره في ماله لزال معنى الخير لانه يتصرف ف ماله ثم يقر به لان له ولانه أثر بماهو منوع 
من التصرف فيه كاقرار الزاهن على الر ا عل اق قول لد ار 


وفارق المحجور عليه اق غيره فان المانع 00 حق الغرماء عاله فيزول 0 بزو 1 1 
ماله فيئيت مقتضى اقراره وفي مسثلتنا اتنى الحم لخال في الاقرار فل يثيث كونه سببا 00 
الحجر لم يكل السبب فلا يثبت الحكم 2 ل 0 كا لا يثنت بعد فك الخجز.ولان الحجر 
0 ق الغير فلم عنم تصرفهم في ذموم فأممن تصحييح اقرارثم في ذمهم على وجه لا يضر بغيرثم والحتجر 
5 حلط دل ين اله ضف قلبه وسوه تصرفه ولا يندفعالضررالا بابظالاقرار هبالكلية كالصبي 

0 00 صحته فها بينه وبين الله تعالى فان عل صحة ما ا به كدين لزمه من حنابة 3 دن 
لزمه قبل الخجر عليه قعلية ا نعل أن عليه حقا ا أداؤه كا اولح يقر بهءوانء عل فسا داقر اره 
مثا ل أن ء أنه أقر بدن ولا دين عايه أو جناية م لتر 0 أر عا لا بازمه مالم أن انان اناك 
من دفعه اليه بقرض و بيع لم يلزمه كاك لآه عل أنه لا دن عليه ذ يلؤمهكا لولم يقر به 

( مشئلة 6( وح تصرف وليهحكم تصرف ولي ركرك على ما ذ كرنا من قبل ) 

لانه جور عليه 0 فب وكا لصبي والجنون 

كشن 3 قال الشيخ رحمة الله / ولاولي أن كل من مال الول عليه بقدر تملهاذا احتاج اليه) 

وانكانغنياً نز لدذلك اذالميكن أنا لقول الله تعالى( فنكان الس ل وا نكن ل ناكل 
بالعروف ) داذا كان فقير] فله أفن الاسبن أجرته أو قدر كفايتة لانه ستحقه بالعملوالحاجةجيعا 
1 َ اك 0 الا ما و<دا فيه وقال ادن عقيل بأكل وان كان غنيا فياسا على عمل في الركاة ولا" ب 
#ولة على الاستحءاب والاول لك لظاهر إلا طُُ 

(مسئلة» (وهل يلزمه عوض ذلك اذا أبسر + على روايتين ) 

أما اذاكان أبا فلا يازمه رواية واحدة لان للاب أن بِأَحَذ من مال ولده ماشاء مع الحاجدة 
وعدمها وأنكان غير الاب لم يازمه عوض ذلك في |<_دى الروايتين وهذا قول امسن والنخعى 
وأحد قولي الشافمى لان الله تعالى أعى بالا كلمن غير رعوض فأشبةسائر ماأ بأكله» ولانهعوض 
عن تمله فل بازمه لاحن والمضارب ( والثانية ) يلزمه عوضه وهو قول عبي-دة السياي وعطاء 
وحاهد وسعيد بن حير وأني العالية لاه استياحه بالحاجة ءن مال غسيره فازمه قضاوه كاللضطر الى 
طعام غيره » والاول أصح لانه لو وجب عايه اذا أيسر لكان واحبا في الذمة قبل اليسار فان اليسار 
لبس سببا لاوجوب فاذا لم بحب بالسبب الذي هو الاكل لم ب بعده وفارق المضطر فان العوض 
واجب عليه ولاه ١‏ يأكله عوضا عن شيء وهذا خلافه 

مسئلة)» (وكذلك رج في الناظر في الوقف ) قياسا عليه 

الإزمسئاةة (وةتى زال الحدر عنه فادعى على الولي تعديا أو ما بودن غنانا فالقول قولالولي) 

اذا ادعي الولي الإنفاق على الصي والحنون 0 على ماله 1 عقاره: بالمعروف من ماله أو ان 








”0 حجر الزوج على زوجته فيالتبرع بها زادعلىالثاث» نمالا (المنني والشرح الكير ) 


به بعد فك الحجر عنه وهو الظاهر من قول أصحابنا وقول أي ثور لانه مكلف أقر بها لا بلزمهنى 
ال فلزمه بعد فك الجر عنه 5 لعيد شر بدبن والرادنعل الردن والمفلس على امال »وحتمل 


أنه باع عقاراً لخظه أو بناه لمصاحته أو أنه نف قبل قوله » وقال أجحاب الشافمي : لا عضي الا > 
بيع الامين والوصي حتى يديت عنده اأظ بينه ولا يقبل قولما في ذلك ويقبل قول الاب والحد 
راان من جاز له بيع العقار وشعراؤه لليتيم حب أن يقبل قوله في الحظ كلاب وال » ولانه يقيل 
قوله في عدم التفربط فها تصرف فيه من غير العقار فيقيل قوله في العقار كالاب واذا بلغ الصى فادعى 
انه لاحظ له في البيع لم يقيل الا بيئة » فان لم كن بيئة فالقول قول|أوليمع ؟. 7 قت 
عايك مئذ ثلاث سنين وقال الغلام اع مات 5 «نذ سنتين فقال القاضي القول قول الغلام لانالاصل 
حياة والده واختلافها في 3 تالس الوعى ا فيه فقدم قول من يوافق قوله الاصل 

5 سئلة» 0 ( وكذلك القول قوله في دقم المال اليه بعد رشده) 

لاآنه أمين فأشه الود » وحتدل أن القول قول الصى لان 0 معه ولان الله سبحانه قال 
( فاذا دقعم لبهم أموالم م فأشهدوا اعليم) فن ترك الاشهاد فقد فرط فازمه الغمان والاول 'المذهب 
وكذلك الحم في د ن والسفيه 

#مسئلة# ( وحل نازوج أن حجر على امرأته في التبرع عا زاد على الثلث من ماطافعلى رواتين) 

(احداها) ليس له الحجر عليها وهو قول ا حنيفة والشافمي وابن الذر وهو ظاهر كلام 
الخرقي ( والثانية ) لس لا أن تتصرف في ماطا بزيادة على الثاث بغير عوض الا باذن زوحبها » وبه 
قال مالك وحكي عنه في ام أة حافت بعتق ادي لمن الجا عوعا كنت كاري فرد 0 6 
زوجما » قال له أن يرد عليها وليس ا عتق لما ووي أن ا > كناك ات الي مكل بي 
ها فقال ها البي م7 ييه « لا وز للمرأة عطية حتى بأذن را كا اك 
قت رول أل لط مي إلى كب فقال « هل أذنت ها أن تتصدق يحليها ؟ 4 فقال نعم فقبله ٠‏ روآه' 
ان رو كاد سر رن تل دو لاطو كدازو رار َك قال في حلة 
خطها « لا جوز كرا عطية في مالا الا بإذن زوحرا إذ هو مالك عصداما ؟ وواه 7 داود ولفظه 
عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله دلى اللعايهوسل قال « لا لامو 5 عطية الا باذن زو<ها » 
ولان ح<ق الزوج متغاق عااها فان الك بوص للمغلرويسع قاليا تكح المرأة ماها وجاها ودبنها » والعادة 
آ الزوج يزيد قي مبرها من 0 ماها و يتبسط فيه و ينتفع بدءواذا صا بالتفقة 1 نظو نه .ذرى 
ذلك حرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض 

وانا قول الله تعالى ( فان اسم منوم رشداً فادفعوا أموالهم ) وهو ظاهر في فك الحجر عنهم 
وأطلاةىم في التصرف » وقد ثبت أن الد بي صل اللاعليه وسح قال2 يامعشمرالنساء تصد قن ولومن حايكن ( 
داهن تصدةن 00 صدقتون وام ان ولا استفصل 6 وأتته ذيفب آمن 5 عبد الله والدرااة دك 
ا نل قاف عن اسلف عن را إن ل ل لدان وابتام هن » فقال « نهم » 
عدر طن هذا الشسرط. ولان من وجب دفع ماله اليه ارشده حاز له التصرف:فيه من غير 
اذب كالفلام ».ولان المزاة من اءل التصرف ولا ح<ق ازوجها في ماها قٍ يملك. الحجر علي في 














) المغني واللشمرح الكير ( احكام اذن الولي لاصي في التجارة وتصرفاته ضرت 


لا يصح اقراره ولا بيَوْخِذ به في الي حال وهذا مذهب ااشافمي لانه حدور عايه لعدم. رشده ف 
لزمة حم اقراره بعد فك المجر عنه كا لصبي واللنون ولان انع سن د ذ اقراره فى الال ادا 

ثبت لحفظ ماله عليه ودفع الضرر عنه فلو نفذ بعد فك البجر لم لاك 

حالتيه وفارق اجون عليه لق يده فان المانع تعلق خق الغير بماله فول الانع , بزوال المق عن 


م ال وحدثهم ضعيف وشعيب |[ 0 16 الله ن تمرو فبو 0 10 له 
على انه لا جوز عطيتها من ماله بغير اذنه بدليل انه يوز عدليتها ما دون الثاث من مالا و ليس 
معهم حديث بدل على ديد المنع بالثلث والتحديد بذلك بى؟ ليس فيه توقيف ولا عليه دايل.» ولا 
يصح قباسهم على المريض وجوه ا 

(احدها) ان المرض سبب يفضي الى وصول المال اليهم بالميراث والزوجية اها نجعله من اهل 
المبرات فهي أحد وصفي العلة فلا يثيت اللي عجردهاكا لا ينبت لامرأة الحجر على زوجها ولا 
لسائر الوراث بدون المرض (الثاي) ان تببع المريض موقوف فان بريء من مرضه صح تبرعه وهرنا 
أ بطلوه على كل حال والفر ع لابزيد على اصله ( الثااث ) ان ماذ ثروه منتقض بالمرأة فاما تنتفع مال 
زوحها ونتبسط فيه عادة وها النفقة منه وانتفاءها ماله أكث من انتفاعه عاها وليس طا الحجر عليه 
على أن هذا المعنى ليس بموجود في الال ؤمن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت. لاحم 
في الاصل. والفر ع جيعاً 

( فصل ) في الاذن . قال التشبيخ رمه الله ( جوز اولي الصبي اللمين أن يأذن له في التجارة 
في إحدي الرواتين ) 

| تصرفه بالاذن وهذا قول اي <ثيفة (والثائية) لايصح حق لغ وهو قول الشافى لانه 
اه غير المميز . ولان العقل لاعك. أن الوقوف منه علي الحد الذي يصلحٍ به للتضرف لقائه 
وتزايده اك حني التدريج قل الشارع له ضا بطلا وهو الباوغ فلا تبث له أحكام العقالاء قبل 
وحود المظنة . وانا قول الله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى. اذا بلغوا التكاح » فان نسم «نهم رشداً 
فادقعوأ اليهم أمواله, ) ومعناه اختتروهم لتعاموا رشدثم واما بتحقق احتبارثم. بتفويض التصرف البهم 

من البيع والثثراء ليع هل يغين أم لا ولانه عاقل. مين محدون عليه قصح تصرفه باذن وليه كالعيد 
وفارق غين المميز فانهءلا محضل المصاحة بتضر فها لعدم تمييزه ومءرفته ولا حاجة الى اختباره لانهاقد 
عم حاله » وقوطم ان العقل لا يمكن الاطلاع عليه » قلنا ير ذلك با ثاره وجريان تعمرفانه على وفق 
ال مصلحة م 5 في حق البالئغ فان معرة فة رشده شرط دفع ماله اليه وصحة تصرفه » ويختمل أن رصح 
ويف عل احازة الولي وهو قول أي حليفة . وميق ذلك على :ما إذا تصصرف. في هال" غينها يفير 
إذنه وقد ذو ناه فما مضى 

لامسئاة) ( وكوز ذلك. لنسيدا العيد) 

بغير خلاف نمامه لان الحجر عليه انماكان لححق السيد. از له التصرف باذنه ازوال الماتم 

(مسئلة) ( ولاينفك عنهما الحجر الا فها اذن لما فيه وفيالنوع الذي أمرا به) 

لان ”صمرفه إما جاز بأذن: وليه وسيده فزال الحجر في قدر ما أذنا فيه دون غير هكالتوكيل » 














04 فزوع في:تصرف الصي اللأدون له فيالنجارة ١‏ النني والشرح الكير) 
مالهافيثبت مقتضى اقراره وفي مسكلتنا اتتفى الحكي خال في الاقراد فم 1 ران 
الحجر لم يكل السبب فلا ينبت ال الحم مع احتلال السب كا ( 00 قبل فك الحجر ولان الحجر 
اق ا م 1 م 0 0 ع اترادم ْ في ذتوم - على و وحه لا ضر بغيرثم بان 


فان دف السيد الى عبده مالا ان له ان بيع وبشاري ورتّجر به 0 1 له أن .شتري في 
ذمته جاز » وان عين له نوعاً من المال يتجر فيه لم يكن له انيتجر في غيره و.بذا قال الشافعي وقال 
0 حنيفة : وز ان يتحر في غيره وينفك عنه الحجر 6 لان اذنه اطلاق من الحجر. وفك له 
والاطلاق لا بع ض كبلوغ الصبي 

ولنا انه متصرف بالاذن هنجهة ة إلا" دمي فوجب امن ما اذن لدفيه كالوكيل والمضارب وما 
قاله ينتقض عا اذا اذن له في شراء ثوب ليليسه أو طعام لأكله وخالف البلوغ فانه زول به المعنى 
الموجب :للحجر فان البلوغ مظنة كال العقل الذي يتمكن به من التصرف علىو<ه المصاحة وههنا الرق 
سبن الحجر-.وهو موود فنظير الباوغ في الصبي العتق لاعيد :وانا يتصرف العيد بالاذن الا ترى ان 
الصبي إستفيد بالبلوغ قبول النكاح بحلاف العبد 

(رمسئلة) (وان اذن له في حميع انواع التجارة لم جز ان يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ) 

وه قال الشافعي وجوزها أبوحئيفة لانه يتصرف لنفسه فلك ذلك كالمكائب » وانا انه عقد على 
نفسه فلاعلك بالاذن فيالتجارة كبيع نفسه وتزوجه وقوطم يتصر ف لنفسه ماوع اها يتصرف اسيده 
وبهذا فارق ال-كاتب فان المكائب يتصرف لنفسه وطذاكان له ان يبتاع من سيده 

(مسئلة) (وهل له أن يوكل فيا يتولى مثله بنفسه على رواءتين ) 

(إحداها) لاوز لاله تضرف بإلاذن فاختص :ا أذنقيه و إبؤذن له فيالتوكيل (والثانية) وز 
لام ملتكون التصرف أشي فلكوه شائبهم كالالك الرشيد ولانه أقامه مقام نفسه 

(مسئلة» (وان رأه سيدة لك يتتجر فم ينهه لم يصر «أذوا ) 

وبه قال الشافمي وقال أو حنيفة في العبد ا 1 كت عن كن لاك 
كالشقييع اذا سكت عن طات الشفعة 


ولنا أنه تصرف بفتقر الى الاذن فلم يقم السكوت مقام الاذن كا لو باع الرادن الزهن والرمن 
ساكاث. أو ناغه المرتهن والراهن ساكت وكتصرفات الاجانب واف الشفعة فالا سقط عضي 
الزمان اذا عر لانما على الفور 

ا(مسئة» (ومااستدان العبد فهو في رقيتة يقديه سيده 1 يسامهوعنه يتعلق بذمته يتبسع به بعدالئق 
الا الماذون له هل يتعلق: برقبتة اوذمة سيده ؟ على رواتين) 

يقال ادان واستدان وتدان ععنى واحد والعبد قسوان: محجور عليه ها لزمه من الدن بغين رضا 


سيده مثل أن يقترض وبشتري شيا في ذمته ففيه روايتان ( احداهما ) بتعلق برقبته اختارها الكرقٍ 
وأوكر لانة دن لزمه بغير.اذن سيده فتغلق برقبته كالاتلاف ( والثانية ) يتعلق بذمته يتبعه الغريم 
بهاذا عتق السو وهو مذهب الشافهئ لانه متصرف ف ذمته بغير اذن سيده فتعلق بذمته كعوض 
الخلع من الامة وكالاحر.( القسم. الثانى ) المأذون له في التضرف أو في الاستدانة فايازمهمنالدبنهل 














(المننى والشرح الكير) . أر ش جناية العبد وقم متلفاته يتعاق برقبتة معان 


ببلزمهم يعد زوال حق غيره والححر هبنا لحظ نفسهة سن حل ضعف عقله وسوء تصرقه ولا تدقع 
| ديرد ألا بابطال اقراره بالكا ية كا لصبيو انون 4 وآما صحدقيا بدثة وبين الله تعالى فان عل صحة 
ما أقر به كدين لزمه من جنابة او دين ازمه قبل الححجر عليه قعابة أداوه لانه ع انعا ةحتافااقه 


بتعاق برق ا سيده 6 على رواتين ( إحداها) يعاق برقبتة وهو ظاهر قو لني حئيفة لانفقال 
' يباع إذا طالب الغرماء ببيعه وهذا ا 0 يتعلق برقبته لانه دن ثبت برضا من له العين فاع فيه 
يا لو رهله ( والثانية ) يتعاق بذمة السيد وهو الذي ذكره الؤرقي نفل هذه الرواية يازم مولاء 
جنيع ماادان » وقال مالك والشافعي إن كان في يده مال قضيت ديونه منه » وإن لم بكننق يذه 
5 ي» تعلق بذمله بع به اذا عق تسر لآنه دين ثنت برضا 0 له الدين اشية غير اللأذون 
أو فوحب ان لا يتعاق برقبته 3 لو اقترض بغير إذن سيده ووجه 0 الحرقٍ أنه اذا دن له 
في التجارة فقد أغرى الناس ععاملته واذن فيها فصار ضامئاكا لو قال طم داينوه او اذن في استدانة 
'زيد على فيمئه»ولا فرق بين الدرن الذي زمه في التحارة اللأذون فيها 1 فها لم يؤذن له فيه مثل ان 
اذن له في التحارة في البى فار في غيره فانه لاينفك عن التغر يراذيظ ان الناس| نهم أذون لدف ذلك | يضا 
( فصل ) فأما اروش خنا بانه وقيم متلفاته فهي متعلقة برقب ةالعبد سواء كان مأذو نا لداولا رواية 
واحدة وبه يقول ابو حنيفة والشافمي وكل ما تعلق برقبة : اليد خير السيد بين تسليمة للمبيع و بن فدائه 
فاذ| يبع وكان . نه اقل مما عليه فليس لرب الدبن الا ذلك لان العبد هو الياني فر جب على غيره 
ثيء وان كان عنه اكيز فالفضلناسيد ؛ وذ كر القاضي ان ظاهر كلام احمدان الس يدلا يرجعبالفضل 
واعله يذهب الى أنه دفعه اليه عوضا عن الْناية فل دق لسيده فيه شيء كا لو ملك إياه عوضاً عن 
الحزاية وليس هذا صح بحا فان الحي عايه لاستحق 1ك من قدر ارش الناة عليه فووكالوجنى عليه 
حر والخاني لا بحب عليه 1 من ارش جنايته ولان الحق تعلق عينه كا الفضل من م 
كاارهن ولا يصح قوهم أنه دقعه عوضاً لانه ركان عوضاً للك الجني بي عليه و لم بسع في | نانةوا نما 
دفعه ليباع فيؤخذ منه عون الناية ويرد اليه الباقي وكذلك لو أناف ام بطل حق نديده منه 
مئه بذلك وانعجزر عن أداء الدراثم من غير مله فان اختار السيد فداءه ازمه أقل الامرين من قيمته 
4 رض حنايته لان ,أدش الجنارة أن كن ١‏ كث نا فاق بغير العبد الحاني لعدم الحناية من غيرهوانا 
شٍِ قيمئه وان كان أقل فر حب بالخناية الاهو وعن أجد روابة درق أنه ببلدمة أل الحناية كله 
لانه جوز ألنك رن فيه راغب فيشتريه بارش ايناية بة فاذا منع منه لزمه ججيع الارش لتفويته ذلك 
واشافعي قولا نكالزوايتين 
ال )ناك تصرف العد غير المأذون ليع د كا دن الال بص لادهتصرف من الحجور 
عليه فها حجر عليه فيه ا المفاس وقياساً عل تصرف الاح جني »ويخ ادع أن يصح ويقف على إ<ازة 
السيد كتصرف الفضولي » فأما شراؤه بثمن في ذمته واقتراضه فيحتمل أن لايصح لانه حجور عليه 
اشية السفية » وحتمل أن بصح لان الحجر لق غيره ب النلن , والمررض » ويتفررععن هذن 
الوجبين أن التصرف ان كان فاسداً باع واللقرض د ال ان كان , ناقيا نا سواء كان في بد العتتد 
0 وان كان تالف فله قيمته 1 مثله ان كان مثلياً » فان تاف قِ يد الشيد رجع عليه بذلك 

















2.604 أحكام اقرار العبد اللأذون وتبرعه وهديته لما كول ( المغني والشمرحالكيير) 
اداؤه كا لو يقر به وانعل فسات اقراره ل ا ع أنه اقفر بدين ولا دين عاية أو بجناية لم توجد 
منه او اقر بما لا بازمه مثل ان اتناف مال من دفعه اليه بقرض أو بيع ام بلزمه اداؤه لانه 5 انه 
لذبن عليه ف رياز يلزمه شيء كا لو أم يقر به 


لان عين ماله ناف في بده وان شاء كان ذلك متعاقا برقبة عا لانه الذي أخذه مئه » وان ناف 
في بيد العبد فالرجو غ عليه وهل يتعاق برقبته 1 ذمته ؟ على روابتين » وان قلنا ااتصرف #حجييح 
والمبيع في بيد العيد انع فسخ ابيع وللمقرض الرجوع فها أقرض لانه قد حدق أعسار 2 
والقترض فهو 1 حالا من ار المعسسر » وان ان السيد قد الرعة من بد العبد مط-ك. بذلك لانه 
أخذ من عبده مالا في بده بحق فهوكالصيد » فاذا ملك السيد كان كبلاكه في يد العبد ولا يعلك 
البائم والمقرض اعم من السيد بحال فان كان قد تلف استقر ثمئة في رقية العيد 1 ل 
سواء ناف في بد العيد الس 

مسئلة 6 ( واذا بارع السيد عبده المأذون شيثاً لم يصح في أحد الوجبين ) 

لانه ماوكه فلا يثبت له دين في ذمتهكغير اللأذون له أو دن لا دين عليه ويصح في الآخر 
أذ كان,عليه دين بقدر قيمته لانا إذا قلنا إن, الدئ يتغلق برقت فيكاته صار مستتجقاً لاصحاب 
الدون فيصير كعيد غيره, 

ا.سكلة» (و يصح اقرار المأذن له في قدر ما اذن له فيه دون مازاد عليه ) 
لآنة , بودن له فيه فهو كغير الأذون له ولان الذي أذن له فيه إيصح تصرفه فيه فصحاقراره به كاحر 

ل(مسئلة) ( وان حجر عليه وف يده مال بم اذن اه فيه فاقر به صح ) 

لان الماع من دحة اقراره ا لجر عليه وقد زال ولانه يصح تصرفه فيه فصح اقراره به كا اوم 
“جر عليه وقباساً على غيره من الاحرار 

(مسثئلة» (ولا بطل الاذن بالاباق) 

وبه قال الشاففي » وقال أبو حتيفة يبطل لانه يزيل ولابة السيد عنه في الاجارة بدليل أنه 
لاوز ببعه ولا هيته ولا رهنه فأشيه مالو باعه . ونا ان الاءاق لا ينع ابتداء الاذن له في التجارة 
فل هنع استدامته كا لو غصب غاصب او حبس بدين عليه ولا يصح ماذكروه فان سبب ااولابة باق 
وهو الرق وحوز ببيعه واجارته من يقدر عليه ويبطل بالمغصوب 

(مسئلة) (ولابصح تبرع المأذون له ممبة الدراهم وكسوة الثياب ) لان ذلك ليس من التجارة ولا 
حتاج اليه فيها قأشيه غير الملأذون له 

لإمسئلة) (ووز هدبته المأ كول واعارة دابته) 

راان الدعوة ما دكن اسرافا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافمي لا جوز ذلك بغين اذن سيده 

لانه تبي عال مولاه فلم جز كببة الدراتم » و لنا. أن انبي >لى الله عليه اليه وس كان. * بحيب دعوة المملوك 

قرفي 1 سعيد مولى بنى أسيد أنه تزوج كضر دعوثه اسن من أكحاب رسو اللّاصلى اللّعليه وس 
متهم عد الله بن مسعود م وهو ومكذ عبد رواه عا في مسائله باسناده ولانهما 
جرت به عادة التجار فيا بينهم فيدخل في جموم الاذن 














( الغ والشرح الكبي ) ”صرف السفيه الأذون له في البيع والشسراء 


( فصل ) إذا اذن ولي السفيه له فى البيام والثمراء فول يصح منه # على وحبين( احدها ) يصح 
لانه عقد معأوضة فلك بالاذن كا انكاح ولانه عاقل حجور عليه فصح تصرفه بالاذن فيه كا لصبي 
فق هذا ان الحجر على الصبي أعلى من الحجر عليه م ريصح نص رفه بالاذن فهينا اولى ولانا لو معنا 
ترفه بالاذنلم يكن لناطريق الى معرفة رشده واختباره ( والثاني )لا بصح لانالحجرعليه لتبذيره 
وسوء تصرقه فاذا اذن له فقد اذن فيا لا مصلحة فيه في يصح كا لو اذن في ببع ما يساوي عشرة 
بنمسة ولاشافعي وجهان كبهذين والله اعم 


لإمسئلة) ( وهل اغي الأذون له الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه اذا لم يضربه # على روابتين) 
(إحداها) ليس له ذلك لان المال لسيده وانا أذنله في الاكل فر يلك الصدقة به كالضيف 
| ولا يتصدق ها أذن له في اكاد (والثانية) وز لانه ما جرت العادة بالمساحة فيه والاذن عرفا لخاز 
املد انرا من بدت زوحبها 

إمسئلة) (وهل لامرأة الصدقة من بيت زوحها بغير اذنه بأحو ذلك#على روابتين) 

(احداها) جوز لان مائئشة قالت : قالرسول اللّ صل العليهوسي اما انفقت المرأة من يستزوجرا 
غر مفسدة كان لما اجرها وله مثله ها كسب ولها بما انفقت ولاخازن مثل ذلك من غير ان ينقص 
من اجورثم ثىء» ولم+يذ كر اذنا » وعن اسماء انها جاءت النبي صلى الل#عليه وس فقا ل تيارسول الل: يبس 
لي ثىء الاما ادذلعلي الزير فبل علي جناح ان ارضخ مما يدخل علي . قال « ارضخي ما استطمت 
ولا توعي فبوعي الله عليك » متفق عليه).وروي|نزامراةاتت اانبي صل اللفعلبه وس فقا ل تيارسو لالله: 
إن كلعلى أزواجنا وأبنائنا فا بحل لنامن أموالهم* قال« الرطبت ا كلينهومهدينه» ولا نالعادةالسماح بذلك 
وطيب النفس بهخْر ىجرى دبرخ الاذن كأ ا نتقديم الطعام بين بدي الا كلة قام مقام صر ع الاذنف أكله 

(والثانية) لا يجوز لا روى أبو أمامة الباهلي قال سمءعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول ١‏ لا 
تفق المراةشيةاً من بدتها الابإذن زوجبا؛ قبل يارسول الله ولا الطعام قال «ذاك أفضل أموالناكرواه 
سعيد في سنئه وقال اللبييصل الله عليه وس «لاحل مال أمريء مسلٍ الاءن طيب نفس منه» وقال «ان 
لد حرم يبشع دماء؟ وأموالكم كحرمة نومك هذا فشر هذا في لدم هذا» ولانه تبرع عالغيره 
إثير اذنه ف جز كغير الزوحة » والصحيمحالاوللان الاحاديث فيه خاصة صحييدة والخاص بيقدم على 
العام ويثبته وبعرف ان المراد بالعام غير الصورة ال#صودة والحديث الخاص لارواءة الثانية ضعيفولا 
بصح قياس المرأة علىغيرها لانها حك العادة تتصرف في مال زوءجها وتتسطفيه وتتضدق منه طضورها 
دغيبته والاذنالعرفي يقوم مقامالاذن الحقيقي فصا ركانه قال طا افعلي هذا . فأما ان منعهاذلك وقال 
لاتصدفي بشيء ولاتتبرعي من مالي بقليل ولا كثير امحبز ها ذلك لان المنع ااصربح نف الاذن العرفي 
دكذالك وكانت امرتهمنوعة منالتصرفف بيت زوحها كالذي بطعمها بالفرض ولا كنبا من طعامه 
فوم لو منعوا بالقول فان كان في ب تالر لمن يقوءمقام امر أنه كجاريته وأحتهوغلامهااتصرف فى 
إبت سيده وطعامدفهو كاازوجة فها ذ كرنا لو جود المعنى فيه وال اعم 


“مل م طبع الميزه الرابع بمون الله وبليه الجرء الخامس عشيشنه وأوله ( كثاب الصلج ) 4 











سما فبرس المزء الرابع من كتاني المننى والشرح الكبير دم 
ك2 مواد هذا الفبرس فق فيها الكتابان وما اذاف فيه : ربعا يناه باثيات رقم صفحات 
الك ريسي الى لساري اي ليه ذكر انا لنادة مع ركم | في الكتاب الآآخر ولو بافظ آخر 


ا ع با صصص هد جص بع 


اك 


مفحة صفحة 


) ات لذو 6 ( 1/6 
كتاب الببع عقده بالقولوالفعل 1 
الخيارفي البيع بين الطرفين. اشتراط رشد المايا يعين م 
خبار الجلس.ماووز "7 
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وشرائه وإبداله 0 

مايباع من الكلاب وما يقتل 3 

الاستصباح الدهن والشحم انيجس وبع الترياق' 

ف ف ال ف مده اار م م50 

التصرف في المبسع في مد يار ومع 0 
من اليلاد عنوة ولم 0 كد 

حك اقطاع ما فح من اليلاد عنوة ولجارتة ا 


وشرائه 0 


بيع دباع 0 واار,ا وهل فحت 6ل 6" 
د عر ة 7 
"١‏ الثعراءةن في مالهشببةلوجود الخلالوا رام فيه م7 
0 بيع امل في البطن وبيع حبل الطبلة ألا 
9 بيعالملامسةوالمئابذة ون بسع غير المعين وأساء ثناؤه ١م‏ 
٠‏ خبارالحاس ماحوز بعه ومالاوز أو لارضح م 


*١‏ بيع حبولالمقدار وااصفة واستئناء بض المبيم 5م 
4 بطلان البسع مع حهالة الذن الى 
5" اشتراط الكيل في المكيل والوزن في الموزون/4/ 
8 بقع بون ماكو ز بيعهومالا وز وتفريق الصفقة كم 
4٠‏ صحة العقود ماعدا ابيع بعد نداءاط 1 0 
4١‏ حرمة ة ببعرار وشرائهأ و بع العبدالمسل لكائرأة.ه 
2 الحاض للبادي وصوره ومعئاهوا لاف فيه 
حكم شراء السامة بعد ببعها نسيئة /اءة 





(باب الشروط ف البيع) 
مايصح من الشروط في الببيع ومالايصح 
الأمروط الفاسدة في الببع 
0 اط ما ينافي مقتضى البيبع 
بيع العيد بشمرط عتقه واطلاف فيه 
عدم فساد الببع بفساد الشترط 
حرك انر ايم اك مرق سف اك كر 
مدقمحوولة 
ارقا الت نا حار اقرط 
شرط الخبار لأ حدالعاقدين دون الآ خر 
ازوم الببم بعدالتفرق ٠.‏ عاء المبيع في مدة الخبار 
'تصرف البائم في مدة اخيار فسخ للبيع 
ام عناق المبيع في زمن الخيار سطل الخيار 
حم 0 المشتري للامة فيمدة الخبار 
خيار الغين وتلقي الركيان 
دم التجش وشراء ااسترسل وخياره 
ار اك ارس 4 رن في الآن 
صحة اليمع بالصفة ٠‏ بيع المصراة 
ار شرك النيية فسخ 
حك كسب المبييع وعائه المتصل والمتفصل 
وطء الامة الثيب لا عنم الرد بالعيب 
لي الاك فر اعبار 
بيع غير المعين . استغلال المشتري للمبييم 
حدواز الار اا ا 0 أأرد بعك 
لعل عيب 
ذروع ف بيع المعيب ورده وارثش النقص 


5 الاحتكار الرم وشروطه استحياب الاشهاد ١‏ 1 خيار التولية واللأمركة والمرابحة والمواضعة 
في البيع ٠٠‏ معنى المزابحة وحهها. والمواضعة وحكمها 





١6 


ترس البرء الرايم من كثابي الغني والشمزج الكين . 


فروع في المراحة والمواضعة 
حيار اختلاف المتبابعين 
اختلاف المتباعين في الثن 
فسخ اله العاقدٍن للبيع أو كلاهيا 
الامتناع من تسم المبيع قبل قيض الءُن 
امتتاع بيع مالم ,قيض فيالمكل والموزون 
ليع هن همان النائع جتى يقيضه المبتاع 
تقسم العقود الى لازم وغيره 
بدان ما حصل به القبض فيالمكيل والموزون 
وغيرهما 

( باب الربا والصرف) 
الاحاديث. الواردة .عن النبي ملي في الزيا 
علة ارا في الامان والطبريات” 
الخلاف في المكيل “والموزون هل مو 
دبوي أم لا.؟ 
جواز التفاضل في المنسين بدا بيدلا سيئة 
الرؤايات في النسيئة في غير المكيل والموزون 
وجوب المسناواة في المكيل كلا وفي 
الموزون وزنا 
جواز قنم المكيل وزنا وقسم المؤزون كيلا 


بان الاجمابى الر بوبة ومعى المنس والنوع 0 


ااال ااط 


م١‏ 
حد 


0 
كا 





س 'الواحد على <نسينكلتمر 
و لابن 

بع اطنطة بشيء من فروعبا لاوز 

بنع بض اللاحم مبعضه رطيا لا دوز 

بسع فر و ع الاعجئاس تتتحداصنافها و نتاف 
بيع الحم بالحيوان لاو زْ 

بيع الدقيق بالدقيق والمطبوخ بالمطبوخ 
و الحينا بالخين 





0 المزائة و بعر العرنايا 


9 كون بيع البراب! لايجوز في اغين النخيل. 


د 
4 


صفحة 


١٠66‏ مسألة مدتجوة ودرثم والخلاف فيها 


فروع في بيع اجناس الررويات 

حرمة الريا في دار الحرب . البى والشغير .ويا 
اشهها مكيلات 

ربا السيئة . معناه و ر عه 

بيع الكاليء بالكاليء 
ذل اننا 

فروع في الصرف ؤفها بيظاله 
فصول في احكام مرق 
1 يدل الع يِب في المصارفة 


٠.‏ افتراق المتصار فين 


أفعاء اعد القن دل الااغراف الصرق 
حك الم لس انا كان 1 

حي صرف المفشوش بهش من غير جنسه 
تفرق المتصارفين قبل النقارض 

حرم جميع اليل في الشرع 

حكم الثبراء بالنقود المكيرة ويم تراب 
الصاغة 

) باب 3 الخو والثمار ( 

دخول الفراس والبئاه افي؛ يبع الارض 
حك .شراء الارض فيها بذر أو زرع 

بيع النخل المؤير وكو ن ره للبائم 

إيع الشجر الذي فيداعر ظاهر واقسايه 
بيع الارض فيها زرع ولأ المتبايعين كون 
الزرع 

بنع القرربة هل يدخل فيها ارضها.# 

بيع الارض فيهامعادن جامدةكالذهب والفضة 
حك شراء اغراة دو نالاصل قبل بد وصلاجما 
بنع الزرع الا<ضير. في الارض الا يجوز إلا 
بشمرط القطع 1 1 
ابدوا الصلاح افي عض ال زا صلاح ده 
يسم ماالمقصودمنه مستور فيالارض وإشرطه 





لا سمه 


صفحة 
بيع الثنيا وحكمه والخلاف فيه 
استثئاء مقدار من الى بسع و بعض منه 
شراء | رةدون الاصل وتلفها بجائحة 

ى الجائحة والخلاف في وصفها 
دذول المبيع فى ضهان المشتري قبل القيض| ١7١‏ 
الادور التي محصل ما القيض وكونه فى كل| ١/١‏ 


سسية تضرف 


اتتاع الثبركثة والتولية واطوالة بلمبيعأهام 
قبل قيضه ا 
حم الاقاله فيالبيع وهلهي فساو .يع أدلم 
ما عرف مقداره لا وز بعه حزافا 

جواز شراء الصبرة كل قفيز منها بدرثم 


فروع في بيع اجزاء ما يتجزا 


كم" 


م" 
1 
الذي مختاف الون .لاله يبت اليادا.» 
ع 
امنا 
اراك 
حدم 
لاي 
4 


(ناب المدمراة و”.و تالخميارفيبا) 
فروع ف مع المصراة 

التد ليبس 
ظيود عيب بفى المع يثيت الخبار 
حك امساك المديب واخذ أرئن العيب 
تمد لمن العيسؤ بان العرو ب الموجنة لنقص المالنة, 
بيان العيوب المثبتة لافسخ 
بان اخذ الارش فى "المعيب 


العم بالعيب بعد - عتق/المبسع .أو بموانه أشنت 
خرن 

اختلاف امنيا بعين 0 ي اكزن الغيب قل الثسراء| 
0 بعده 3 


صحة شع العيد المرند كالقائل 


8 


0 لط دا 
اذؤتلاف العْن قَْ لمعم الذيء وشيرائهومسالةا 


العيئة 

شراء المرايحة مع:الزيادة؛فى رس المال 
“شراء شكين ضفقة واخدةو بيع ادها مرابحة ؟ لعا 
فروع فها يجب بيانه فى بيع اللزايحة حلم 


55 





فورسن اللورة الرابع من كنا في المغني والشسرججح العكين 


بيع اللو اضعة وهو 1 لمر انحة 

اذا نا لفا فتحالًا فأيهها يبدا باليمين 

الاختلاف فى عينالمبيع وفيعفة ال وفي 
الاجل والرهن ْ 

امتناع البائع من النسلم حتى يقبض العن 

بع البدالا بى الا عور لاهج ١‏ 

بيع الطير في الهواء السك فى الماء لا إصح 

فساد بيع الملام ة وبع المنابذة 

تحريم بيع عسب الفحل وبطلانه 

حرمة سوم المبيع بعد سوم ااغير له ديع 
التاجئة 

النهي عن تلق الركيان والميار فما باعوه قبل 
دخو ارق 5 
حر>الا< دكار وبع العصير عن تخذه يا 

بطلان البيبع باشتراط شرطين لاشرط و احد 

فروع تتعلق بالثمروط فى العقد 

تفريق الصفقة ومعتاة «واقشامه 

حكم انار الودي مال اليم والمضاربة “نه 

ع كم اكل الوصي من :ال اليم وقرضهالة '. 
أسكام | ستدانة العبد وتصافاته 

تصرفات العيد اماء ذون:وإقزاد غير المأذون 

حم قتل الكلب واقانائة.و عو بنةاطرو الصفاق 

جواز بع التحل وحكم بيع الترياق بوليق 
الا.دميات 

أدلة امتلاك رباع مكة وحوان عا 

أحكام بيع ماء العيون والآ بار والكلا”. 

استحباب الاشباد في البيعم وكراهة اليج 
والتراء ى السحد 


لباب السلى) . 


ما بع مقي وملا بح 


لديز قَ الماود وأنااحم 





فبرس ازء الرابع من كتانى المفنى والتمرح الكبير 


صفحة 
اناما ختاك اررقم الك ألم" حك رهن سواد العراق والارض الموقوفة 
وصفب الا نعام واخيل الات قّ الم 6م حك م رهن النافم ورهن الوارث تركة اميت 
مابوصف به غزل القطن وال 6 تان فى السر /41” حو 1 حءل الرهن فى يد عدلين 
ماتضيط به أاعادن والأشب والمجارة امم" أحكام جم لالرهنأمانةونقله ورهن العصير 
حكم الس في المكيل وزنا وف الموزون كيلا 51" اثلاف الرهن في بد العدل 
الاختلاف فى جواز اس سم 8 “د اذن التعاقدين اعدل في بيع اارهن 
أحكام تعذر السا م ادر فيه عند حله بنقد معين آٍ 
حي وجدان 3 ردئاً بعد فبضه 9م الاحتياط في رهن مال اليتيم ووه 
بطلان الس فىكل مالين حرم النساء فيها 4١١‏ أصرف اراهن في الرهن غير العى 
شال ف موضع العقد والوفاء فى الس 405 حكم وطء الراهن لامته المرهونة 
جواز الاقالة في المع فيه يد رم وطء ال ع 01 
فروع "تماق بقرض الس فيه مع كن احتياج العبد المرهون الى الختان والنحل 
جكم أخذ الردن والكفيل من الممل اليه الى التأبير ١‏ 
فروع فها بصح أخذ الرهن فيه وملا يصح 4٠١‏ جناية العبد المرهون وكون الرهن أمانة في 


( باب الترض) اد بن 

5 حناية العيد المرهون على سيده 

لم ؟ة أادعاء العدل دفع الأن أل اللر نين وكيا 
أ 


أحكام القرض وصحته من جائز التصرف 
جواز قرض المدكيل والموزون 

<واز قرض البز . شرط الرهن فى القرض 0 
فروع فى الزيادة الممنوعة فىالقرض 
جواز قضاء الدين بير منه لااشتراطه 
و<وب رد الئل أو العين فى القرض 


رمون'. 

الحناية عن أن ون وببان الشروط الصحيحة 

والفاسدة في ااره ن 

515 البيع بكعرط الرهن والضمين صمح 

كه حم الع يب الرهن ومنة استحالة العصير حمرا 
( كتاب الرهن) 5 1 الصحيحة والفاسدة في عقد الرهن 

جوازااردن فى ا ضر والسفروح5ة واحواله ؟*؛ أحكام اتفاع الم رمن با/ ردن 

فروع ىف كون الردن ايازم الا بالقبض 1*6 ما ليع المريع من الهاء المع الرهن 

القيض فى الرهن كا لقيض ف في البيع والبية اله اصلاح الرهن ودنع الفساد عنه 

رهن المضمونكااخصوب والعاريةصحيميج 451 مانحجب على الراهن من نفْقَةُ اارهون<, 0 

جواز رهن كل شي 2وز بيعة 0 غيره 

صيدة رهن المرتد والقاتل ورهن المدبر 414١|‏ وجوب إصلاح الرهن ونفقته علىالراهن 

ََ رهن الثْرة قبل بدو صلاحبا ورهن 444 إذاكان الرهن مستحقاً لزم الرنن رده 

اللضحف والمستعار أ على مالك 





صفحة 


ار الي افاج دن كاي لقي ولاقيرى لكي 


صؤودة 


5 فروع في الاذتلاف في قدر الدين والرهن'7ا؟ 


الك 


1 

وغيرهما | 

فروع في ان الرهن لا ينفك إلا بقضاء 
ادن 


1مك 


ماب على الراهدن عند <اول اطق لحك 


البومية احق من الرهن حقق كك 0 
كك لايم 

إذا ادا 1 عين ماله عند المفاس مو 

ا<ق به 


مذع الغرماء ادير من السفر بشرطه 


/ااه 


ليت 


1 
الإدلدت 


2 0 
فروع في أحكام الافلاس وتزاحم اللا 


شروط رجوع البائع في سلعته الباقية عند 
المفاس 


1 
و<وب! نظارا مسر وامتتاعمطا ليه وملازمئه. 5 


دكت 


0 


: 5 0 نا 
فروع في رجوع البائع بعين ماله على افلس "1 


فروع في زيادة المبيع عند المفاس أ 


و* 


فروع ف رجوع البائم ف عين ماله الياقية 
عند المفاس 

الامور الى كنع البائع من الرجوع فيساءته 
الناقية عند المفلس 

بان الاشياء التي حصل ما البلوغ في<ق الغلام 
وفي حق الارية 

اق كالذكر في رفع الجر عنها بالرشد 
والتصرف في أمواها 

0 لصدق اه من مال زوحها بشير إذه 
اختبار الصبي واليارية لمعرفة رشدهما 
لاصريصح الجر دن الخاكم ولازول اللا به 
أحكام تصرفات الخ<ور عليه كا اع والتكاح 
والتدبيي 

ل أقرارالسفيه بالدبن في حال حجر ه 

<> اذن الول لاصي فياتجارة وتصضرفاته 
ارش حجنا بالمدوقم متاقانه بتعاق برقته 





لبان الممطا المطبجي الواقم لان + الرايع من الماني و الشرح الكبير وصوابه # 


غيقاذة+اسطل ١‏ خظظاً ضواف أصفجةه سطلا +١‏ فلا طوزاب 
م5 لوده فوحدوده هو © والحينالحين والخين اين 
لمر بم )! أعن عن 3 97 + ولميعزف' ٠‏ . فلم يفرق 
206 فالا! أحدحد ذا معارضة معاوضة 
يوا يوان 7 0 ١‏ + . الدائى بالدانق 
ا بالزيادة »> الروايان الرواتان 
سو أيه ١/‏ ا 0 
اك 54 وإناعله وإن فعله 
يكز افيد لمك >٠ ١‏ احتلطاو 0 اختلطاو أشكل 
0 المنى انالبذر إنالنذن, 
1 إبشدير. لشتريها 
حك :0 اي َ) الانصاري 
د : 2 بخرصها 
0 و ومالم بؤبر 
سا رم ا : حاءها حابها 
اه : 2 : ا ل ل اله 
١ 3‏ أرغيرها أوغيرتها 
0 ٍ! اعون الك 
م ما * واوروأونانالمئذر وأونوروانالمئذر 
١‏ شيء و لاستحقاق 3 لاستحقاق 
6 فكنا ا ١م‏ أبوالعار أب الوان 








٠١ 


عيذ رم 2 د الحادي عدس م من كاد بي الماني وال كر 3-1 


نات 


الصيد وا يا ع2 


مسئلة في إرسال الكلب 
ارسال الخارح 


الم وشروط 


أباج أبوحيفةمتر وك التسمية في السوودو ن العمداً 


ااغمرط اانا لك أن يكون أرسل كار <ة على الصيد 
المرط الرابع ان يكون الطارح مها 

رك الكل شرط في الكلن الل 

الثمرط اغامس أن اا كل من الصد 


الشعرط ااسادس والسابع دن شروط الصيد اه 


بالا 3 

ل يل 
ح 2-0 
حّ 
حك ماأذا ادرك الصيد وفية روح 


لم وعكل الاعطاد بيه 3ك 


إرسال اليازي وصيد الكاب الاسود 


ان لكر معهما يدك ه اهل العائد لمعليه ليقتله .ه 


حكمااذا أسل كله تحاف ممه غيره 
1 0 حومي كاية 
إذ!ا صاد الجوسي بكا ب مسل لم بسح صيده 
ا 0 ورحصيدا امات غير ه حاز زأكطا 
يعثير في السوم مايعتير في ارح غين التعليم 
ح مالو رمي لص يد قغاب عن عيفيه يه الخ 

مءنى الاقعاص والاء 0 
حك مالو رماه فوقع في ماء أوتردىمن جيل 
حك مالو رمى طائرا في الطواء 

ح 


ا 
15 انون لكيه 


أوحد بعد يوم الخ 


«الو.ركى صيدا قابان إنه دوا 


حك نص المناجل لاصيد و.الوصاد يلم رأض' 


حم آلات الصيد حك المعراض 








اه 


"07 
28 
«#. 


ح 5 و رمى صيدا قاثيته 3 وفك الخ 
ح مالو رهى صداً 5 صابنويى عل امتزاعه 


ا و الي اناق با كار 
حَىَ دخل دا داشا 
5 |مالوكان في سفيئة فوثنت صيرن 
لابماداا كك ع >2 نَِ وهنترك التسحية 
على الصيد عامداًم يؤكل 
|أنسحية على الد, بدة معتبرة حال لااذيج 
5 
1 لسرو ال كتابي يفكل مان دم ءن ودف سواء 
2 ا نوي |( :تابي محل ذ بيحته 
آذ كل 
5 
وف 
لايؤكل 9 0 
نّ حوت 3 
6 / شائر 0 من عيدة الا وثان 5 


1 
أو 


هماو ند :عيره فل يقدر عليه ة رماء بهم 


مضه 
وذوحته إلا ماان 


ماقلى باطيج 


| 

0 

د ان ايان في الماء فقوو حلال وان طفا 

بباح أكل اراد باجاع أهل ١|‏ عل 

ذكاة المقدور ر عليه من الصيد والا عام في 

الحاق واللة 

ان كرد وان كرون 

سنا ولا درا 

دان *وضم االذج والدكرعل المذيوح 

ستحت أن يتحر البعير ويذع ماسواه 
الذح سكين حا ولاتؤكل المصبورةالخ 

0 مابذح حاز 
- ارذع نأ على المقائل وم مخرج الروح 
في الماء 


9 دم 1 مدر 1 2 


حدق وكات في 





ف رق لان اساي فر روك بي المغني والشرح لسرن 


صاحة صئحة 

55 حك مالو ذيها من قفاها وهو عذطي: فأنت |37 كرء ركوب الالة ‏ , 1 
السكين على موضع ذحما ا من اضطر الى المبتة ئلا ياكل «نها إلا مايامن 

فصلان في حك الذيع من القذا مغه اموت 
ذكاة انين بذكاة عار أوم 006 0 خل من | ايمةعٍ لي أ لضعار وحبان 
كد د ليس الءضطرقي السنالا 1 الية 


لايقطم 0 6 5 يق 'زدق نقفسة ك7 يأكل المضطر مما وقع من الشعدرة 

ذبيحة من أطاق الذبج من ااسامين وأهل “د في الال ءنالزرعوفي ابن الماشيةروايتان 

المكتاب حلال ع فصول في المضطروفهايا كله 

فوائد حديث النبي رف 6 5ك تطرل فلغ ار ال كا كه 

ان نالك ْ/ ان لميصب المضطر إلا طماما لم يبعة مالك 
َ 


رطان الذابع أن يكون عاقلا لخم 

1 م مالو ذيم اللكتاب, ع ماخرم الت خاي" ام الضب والضيع 

0 مالو ذيح مارزعم ا نه حرم عليه و1| 4 كراهة أكل النزياقوالرخصة في أ كل الضبع 
كدت ت أنه كذلك لاؤكل ماري لوم مسحوم كنا مايش 
هسكّلة فق ذعالا درس ف اابى ا البدر 

مسئلة في ذيع الجنب حك مالا يميش الا في الماء 

فصل في انحقة والموقوذة والمترديةوالتطيحة فصول في كاب إلاء وااري كه أو<دد 
وأكلةاديع ف بان الك 

ّ الشاة المر يضةاداديحت 0 وقءت الاجاسة في مائع كالدهن 
فروعني الغاة ا اربضة اذا ذحت وما اشيه 

الحرم من الهيوان ما زصالله عاءه د ' فصل في رم الخنزير 

حم القئقذ وار الاهلية الاستصباح بالزيث انتجس وأ: نوع مايكرءا كله 
ابغال حرام ماك اكا ال فق لك 22 لسر 2 رسك اله ركلا 
من السياع من الشاة 

فصول في حم أكل القرد وان آوىوالاماب!| 2.٠‏ فصل في الضيافة 

والفيلوالدب 'ستحب التسميةعند الطعام وحدالله د فيا - 
كل ذي مخلب ب من الطير حرام وكذا 0 إساعدب الا والذشرب بالعين والأكل 
الحرف ثلاث ت أعابع 

06 الخطافو واطفاشوما عد مادكر شياح) ”اه فصول لظ اأخاات الاأكل 


3 


ذل ارات ارا مليسيت ل الا 





يماح دن الطوور مالم 7 . 2 الرمات أعة حك من اناه أن ضحي فد ذل العشى الم 





فهرس المز ٠‏ الحادي عشر من كتاني مدني والشرح السكبير 


تحرىء البدنة عن سيعة وكذلك البقرة 
لا بأ أن ن ينع الرجل 
أرالدب الا 2 في الفضل- 


عن أعلهشاة واحدة 


يه واثنيءن غيره : 


مكلة فيا حتنبقي الضدايا 

لارى» العمياء 

جزىء الخصي واعاء وتكره مشقوفة الاذن 
فصول في الا ضحية 

<ك مالو اشترى أضحيةفر يجبا <تيعل بواعيبا 

ل ويذع 

ولدها حر 

امك لضم آإن رتراك 
أن ذحها اقصة م تزئه ولا تباع أضحية 


ِ 
في اضحة 


الت ذه 
ةن 
يؤكل من الا كدح يه 
قم الااضحية أ “لان وه 
دو زادخارطومالا 5 ي وان يطعم الكافر 
ولا يعطى الخازر ما 
ا ل انا 
لابيجو بومواولالإبدا لها علىمااختارهأ:والخطاب 
الادتلاف 
إن فات وقت الذي ذب الواجب قضاء 
لاإستحدب 3 بذع الاضحية الا المسل 
بقول عند اذم للدم والله 0 وثذفي النية 
في تعيين من يذب عله : 
لايضحى سما في البطن ووز ان يشترك 


فى المانع والممثر 


اب جرئه 


في وقت التضحية 


الجة فال اارة 


صفدة 


ا 
١45‏ 
1.6 





مسئّلة في العقيقة 


العقيقة ادل من العرد كه بقيم 2ه وعن 


ا 


اع 


شاتان والخارية شاة 

تذيم العقيقة يوم العملا بع 

مان نر 00 الصي يوم السابع 

كتنب في العقيقةمن العيب ماعتنب في الاضحية 

باع <إد العقيقة ور أسها و اد بتصدق به 

ستحب لاوالد ان يؤذن في اذن ابه 

حك الفريعة والءتيرة 
د 0 تابا! 


السرق 3 النصل والخافر اف لاغير 


دن والرمي ) 


ل ل رن 


ليا اانا القفدةا 

الا د انط أن كرا 
قرس كارع 

ضرط إن بطم 
نب ماري اسل وسيم 

حم ماو قال امثمرة منسيق نك فله عشيرة 
1 اذا افر اسن حم 

ف الا 11 آنا عد 


0 
المنة اصحايبة 
ىس 1 


المسافة والغاية 
يقيك! إإى. ان اقرب فو الاعيوين درة؟ والمية 
ا اعن ا رن ال كن 
جنس واحد 

( فصول في اأناضلة » 
من شروط المناضلة صفة الاصابة وتقدير 
الفرض ومعرفة المءافة 
ذرب الناضلة 
ادا لضان 
أن قرطلا إن ورماك اإرقائل كدرية سال 
حكم مالو نشاحا في موضع الوقوف 


انلام /ع5 و وز عقد التضال علي جاعة 





ك/ا١‏ 
0 
/لا/ا1 


كم مالو كان التضال بين <ز بين 

لا,جوز أن ,قولوا نقرع أن <رجت قرعته 
فهو السابق 

حكم مالو فضل أحد التناضلين صاحيه إل 
عل اريت الرع الفرض فوقع السم. 
في موضيه 

حكم مالو كان شرطبءا ذواسق 

حكم ما لو شرط خاسقاً فوقع الهم في لغب 


م8١‏ 
كمد 
“م١‏ 





با أغر ض 
حم مالو قال رجل لا خر أرم هذا السيء|”8١‏ 
5 
و١‏ 


ا 


كما 
ا 


فان أعيت به فلك درم 

حكم مالوءقدا اانضال ولم يذك | قوسا 
تصح |اسابقة مع اؤتلاف الاقواس 
ظاهر كلام أ حمدا باح الرعي بالقوس الفارسية ١107‏ 
لاد 5-6 أحنو اك رمه نرسا 11 ١88‏ 
اها 
كا 


ىق الاب والانب 

) لك كان 1 : 
5 : 2 لا 
نصح لين من العكافر وتازمه الكفارة ,انث ل , , 
586 
وكا 


لايجوز الحاف غير الله وصفانه 
الدابل عل الف درات 
الا 0201 


5 70 الا 
معى ولا اعجءاو| الله عرضه لاماكم 


١ةمل‎ 


الاعان لخمسة أقسام 
6 


الحاف اماد وب 
الخاف المباح 
اماف المكروه 
الحاف المرم وهوالاف الكاذب 
حكم مالوكانت اليمين على فعل كاذب 
مسئلة فون حا ان لمعل شيماو م يفءله ا 
الكإن إلى 5 الكتارة ا تان تل ور 
المياة.ل من الانءال ١‏ 


رخدي 


ا 
."0 
4 
نب 





صقعدة 


حك مالو فمل ناسياماحاف إن لايفعله 
حم المكره على اافول الذي حاف لابفسله 
8 من <اف على“ي» وهو 3 كاذب 


وحى .عن الغموس 
حّ 
مسئلة فيون تلزمه الكفارة 


من حاف على ي* وهو ا تهكاذب 


كا 

مسئلة فيءن حاف على شىء يظانه ]ا حاف 
ل لين الكرة 

1 

فصل في القسم بصفات الله تعالى 

أقسام صقات الله تعالى 

ان قال و<ق الله فهى فين مكفرة 

حك مالو قال اعمسر الل 

القسم مع حذف ارف 

أقسام حروف القسم 

حك مالو أقسم غير حروف القسم 

جاب النسم بإريمة أحرف 1 

حكم القسم بإلقران أو با ية من آيائة 
حك مالو أخرج النذر مخرج اليمين 
لانذر في غضيه وكفارته كفارة عين 

حك القسم بالعود 

حم القسم بروج من الاسالام 

حكم ما فال هو يستحل ار والزنا 
لايجوز الهاف بابرا ءة من الاسلام 
ولا شدرم مماوكه 

الذايل عن أن 0 0 الله عين 
5 م اوقا أقسم الل أوأه هد الل أوأءرم الله 
حم ار فال اسان إك رادل الك 
ا 0 


اوقال أعزم اوعزمت م يكن قسما نوي اليمين 





0 ار الحادي در 50 بي 


اوم نو 
القسم بامازة الله 


حكم مالو قال والامانة لافمات ونوى الحاف 


ا مائة الله 


لاتتعقد اليمين بالخاف على م<اوق كالكية 


والانياء 
دك ماو حاف بهذه الاشياء كلها 


5 م مالو حاف ينا واحدة على أجناس خزتافة 


ع 0 


38 


حكم مالو نذر ذبح ولده أواحئبي 


حاف 4ق القران 
دن حاف عدر ولده 
حم من نذرت ذبح ولدها 


حم 


من حاف أن يعتق ما علك 

2 مالو قال إن فعات فللهعلى اناعتق عيدى 
دكي مالوقال عبد فلان إن جات الذآر 
كنا رة ولل انك 


من تت 0 مؤير في 


وعده 


الدليل على ان الكفارة لا تزيءقيل الماك أ 


الك ول الان در 

اتح فين اطانه ويه راف ف انض 
حكم مالو 
0 0 
بيصح الاستثزاء في كل .عين «كفرة 

82 م مالو قال والله 00 ليوم انشاءزيد 
8 م مالو استثنني في الطلاق والعتاق 

2 م مالو قال ان تزوجت فلانة فهي طالقأ 
يضح ثعاء ق ااء:ق والطلاق عطرحدوث لكا 
حك مالو حاف أن لا.: تلح فلالة الخ 

- | مالو <ااف لا بيع 1 00 

0 مالو خاف لاينزوج 


حلاف ققال أن شاء الله تعالى 


يلسا نه 


المغني والشرح الكيير ١(ه)‏ 


صفحده 


اليف ّ مالو حاف لامب كم اليه او تررم 


حم" حي مالو حاف الا يشتريفلانا أولايضرية 
حك مالو حاف ليطاقن زوجته 

حك مالو حاف لاإيضربامر أنه فلطمما 
مسئّلة فيمن <اف فتاول في ععينه 

0 المتأول باكين ا 

حال المتأول بالدين 

التوربةوالمعاريض بالوين 


54 
8 
4 
5 
0 
>52 

فصل فى اإمستحيل والحاف عايه 

حكم مالو قا والله لايغان نلان كذا 

تستحب اجاية من سال بالله 

حي .ما اوحلف على فعل شيء أو تركه 


(كتاب الكفارات »4 





شروط من تدقع اليه الكفارة 
قدر مالكل “سكين الكقارة 
ركه 0 0 ن أوسطما تطمءون أديى ) 
الافضلا<ر 
0 
<55 لابجزيء مكان الطءام ان يمطيهم أضعاف 


اج الحب وبحب أن 0 





ع 


قيمته ورقأ 

لاه" ك0 هن عنم من الزكاة عنع من السكفارة 

مة؟ الماجرعن كن دل ار رن 

أقء؟ حك مالو دقع العكفارة الى من ظنه فقيراً 
فبان عنا 

6٠‏ مايجزيءلارجلوما بجزىء للهرأة من كسوة 
الكفارة 

اكه نان ييكندوم هن جميع ا 1 

التيروط الى ا ف انر ةقر 

0 التل ك2 كنارف ويه فرك عات 


5 





1 حكم مالو حاف لا سريت فوطي «جاريتة 


55 إعدزىئاء عاق الى الس في الدكفارة 





0) 


صفحة 
داف 
5 
ا 


5 م “الو و غائيا تل حياته 


صم حة 


ل ام ي الي والشرح الكبير ‏ _ الكبير 


شعجر دفي الد 0 


بسح أداءات كفارة من و<ءتء! 2 ةا حك م «الوحاف لا.دخل دار فلانتد ذل 


حك مالو اشتري الرقبة بث_ط العتق فاعتقها 


في الكفارة 
حم «الو اشتري من يعاق عليه يوي بشراثه 
الكفارة 
حم مالو مللك تنصف عيد ََ 4 عن كفارته 
لا.جزيء في الكفارة أم ولد 
لايعجزيء لكاتب وعدزيء المدر 
دزي ٠‏ ادي وولد الزنا 

هنم حك واحدا دن هذه الثلا'ية ا<زاه 
صيام ثلاائة ايام : 

لوكان اطانث عبداً لم يكفر بغي الهوم 


حك مالو أعّق العيدعيد ع نكمارتهياذن سيدها ٠‏ 


2 م من حل وهو عيد فر يكثر رحدو 0 
0 م «الو وجد مايكفر به وعليهدبن 
انار ا ه الصيام ثيالكفارة 
يجزئه أطعام امنا كن وكذوة عمشة 


حك مالوأطعم المسكين بعض الطعام وكساء. 


و 

حي من دخل في الصوم ثم أبسر 

م قار وكات الكتارة حل لراش فعا 
( !اب جامم الاجان) 

حكم مالوم ينو شيا 


حكم ٠١‏ لو اختاف السبب والنية 


أ 





ازداف لاقم فاقامه اقل متاعه لمحنث 
حكم ما لو حاف لاسا كن فلانا 

حكم مالوحاف لاساكنتفلاناً فيهذه الدار 
فل فيا او حداف لايدخل الدار فاكره 
على د ذوطها 


م.م 
انا 
خلا 
رسا 
9 
م 
2 
0 
ليان 


دار 0 وكاله 
حي مالو حاف لايدخل دارا فأدخل 
شيثا مه 
فروع فى الحاف 
حكم ما لوحا فلا يضاجع! مرأتهعلى فراش الخ 
ف ]لضا كل ضعانا اكاك تك 
الخ 
حكم مااو داف ألا لبس من غزل فلاة 
1 كم دن حاف الا بايس 0 فاشترى بثمئة 
'وبأفليسه 
عم كار اا د رو كار 
59 »الو <اف أن ,شرب عيده فغد 
1 ) مالو حاف لايكلم فلانا حينا 
0 / مالو حاف لا كا 2 0 
6 مالو حاف أن يعطيةه حته فى وفت 
000 
حكم مالو حاف ليقضيئه حقه فى غد 
ف ,ما لو<اف لايأ كل هذا الرطب فا كاهكراً 
اقسامالامهاء 
حكم مالوكارغرر الحاوف دليه 

ذكنا 
أنسام النذر : 
حك مالو نذر طاعة لا أصلها فيالوجوب 


النذر لبهم ونذر المعصية 


3 اللدور 0 


النذر نذران 


5 النذر المباح 


بام" النذر المكروه 





1 حْ مااو حاف لا بد ذل الدار فتعاق بصن 


ادر الواجب والنذر المستديل 
2 حك مالو نذر صياماولم يذكر عددا 





برس الم زء الحادي 0 5 


صفحة 

8" مسثلة فيمن اع اللي الى اريت ااه كارا 
فصول فيءن نذر الحج راكنا 
موس اراق ال ااي ان 
را ضارة الام 0 
مسكلة أن , 
حكم مالو نذر هديا مطلقاً 


لون 


نذر عتق رقية 


من اذرهديا لزمه ايصاله انه مسا كين ارم 


حكم هالو نذر أن مهدي الى غير مكة 
حك ما لو نذر صوم شور دن يوم يقدم نلان 
حكيما 0 نذرأ_يحجالءام وعليهححة الاسلام 


حم مااو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان 
حك مااو فال لله على صوم روم التد 
النذر 1 

حك مه 
0 مااو نذر ان من ضرا 0 


الو نذر صوم سئة ببينها 


مآ ا 
حك مالونذر صوم شهر بعينه فاقطر بو ا 
فصل فيمن حجن جيم الشبر العين 
مسسدّلة فيمن ندر أن بصومقات قيلان بيصوم 
قضاء اثذر عن ليت 
قصل فيءن ادر أن بطوف على الدع 
حم مالو اذر صَوْم الدعر 
00 ا اكه 8 
ضر وب الناس في القغاء 
دوز للقاضي ا <ذاارزق 
حت نجاف ال امار 
شروط القاضي 
78١‏ شروط الاجتهاد 
585 للقاضى أن يتور اه م إذاالتوى 
م قصل 0 00 00 م أول امه 


م ذخ لاحك القاضى 


0 


اق القت لكين 


أصقدة 

بين أثنين وهو غضيان 

مسئلة فها إذا نزل با لقاضي أمر مشكل 

امتح اب المشاورة فيالقضاء» 

فصل 1 في المشاودة لاستذراج الادلة 

5 07 0 أدل ااعل اس القاضي 
لاحك الخا كي بعلمه 

1 0 ااي فيه إعامه وما لا نحي فيه 

الاستشباد على ان القاضي لا بحي باه 


ما ينقضه القاضي هن حي غيره 


ميقم 
كسم 
بنع 
حمقع 


0 


لتاقي ان تق اا بون اسار رين تان عيرم 
٠‏ الاينقض القاضي <كغير :ًا لذة اجتبادء 
> مالو تغير اجتواد القاضي قبل لحك في ا لادثة 
ليس على الا > تتع من كان له 
حم الما لا يزيل الي ٠عن‏ صفشه 
0 رسا ريل قل ردان اقم 
1 ف المستعدى عليه 
حكم ما او كان المدعيعليه غائباً 
حك.مااواستعدىالخا؟ لى الحا م لعز ول 
4 حكم ما لو ادعى أن 5 شهود زور 
م 1 ا كه 
عر 1 الأقاص 
من عر لأنام | ذه 
ار 
لالم الأمن انين 
اد 0 دان 00 لذ ا اه اج : انر 3 
3 0 الفديل لذ من داك الخيرة اأباطنة 
لايد ين ذا اماق اقم 
لا يقبل ار ح والتعديل دن النساء 
ليس لاحك أرتيب شود لايقبل غيرثم 


لا يكون كاتب القاذي غير عدل ولافاسمه 





واي 0 القاضى لاوا 


45 يلبغى أن يكون القاضي وافر العقل الل 








86 موضع هذا 
الياب ا هن 
ازءالتاسع وقدتراك 
وضعه فيه سووأ سبيه 
اختلاف التر يدب بين 


المغني والشر حالكيير 


صفحه 


500 
5 
255 
وت 
17 
28 
ل 
5 
32 


001 
5 


52-5 
/7 55 
1416 
ردت 
56م ” 
16 
303 
ك4 
/ا4 
م15 
حك 


لا 
فياف 
38 
نكت 
كلع 
م1 


ل 


كخم : يتبوت البينة او الانرار بإلد, 
:ود َِ 
مقر 


اد 
8 


صفة ا حضر 

صورة السجل 
فصل في عدم قبول الهدية ناقاضي 5 
فصل في الرشوة في الحكم ررشوة الغائن |4854 
ذم الرشوة ا 
لا ينبغي للقاضي ان يتولى البيع ولا انشيراء أكم؛ 
يجوز للقاضي ح<ضور الولا ثم /ا41 
يح اليل بين الخصمين ال 44 
وحوب الع_دل في القذاء 2 
السئة بين الخضمين فيلاوس بين بدي العاضي| .به ؛ 
نروع ف ترتوب الخصوم دند القاضي ٠‏ | 
فصل فيا اوكان في الخصوم «سافرو 
ليسم الاكم العوى ال عررة 20 


0 وجب رد انشهاد رد عا ود 


45 
0 





ربق الشوود اراة 0 ن فعله 0 
0 ل ما مشافة. 
حك ما لو قال المدعي لي بينة غائية ىه 
- 00 ا واب فل يقرو :: 7 
أنمئلة فها اوحكم القاذ ضي توج فيغر مله و 
كتابة القاضى الى القاضى 00 
0 60 
بق ين اكوم عليه ١‏ 2 
1 


1.6 


0 مصرالىة' 2 ل 
أل ألقأضي 
كا 0 بشهادة عدلين | 
ا 0 9 1 
تفل ف كر رك اذا ا 
مسئلة فها أو اك ل 0 0 
1 0 4 
1 
عا عالوثا لكات حكت فى ولا تي لفلا نا 525 
كرما لوأ خير القاضي لكيه ي غير مو ضع ولايته 


0056 


1 صفعدة 


فررس الزء الحاذي عشير من كتاي المنثى والشمر بح اليكين 


فصل فهااو ولى الامام قاضيا تممات 
للامام ثولية القغاء في بلده وغيره 

ليس لاحا؟ ان كم بنفسه 

حم مالو حك رجلان بيئهها ورضياه 
مله في المكم على الغائب 2 

لا قضاء على اغائت في حقوقالا دمبين 


أفصل فى الحاضر في اليلد 


ف كتاب القسمة » 
قسة المكيلات والموزونات 
قسمة الاجناس التائة 
فهلى فى معنى القسمة 
حم اسان شر يك القسمة فامتنع 
0 او أمكن تعد يل السام 
حلاف الضعرر الماع من القسمة 
2 
حْ مالو 
صل فا إذاكانت دار بين اثنينعاوها وسفاها 
فصل فما لوكانت ينها أرض واحدة 
كا 5 او 
حك مالوكانت ينما أرض قيمتهامائة الل 
0 في طرح السهام إذا قسم 


ارا 


عدمدت شروط القسمة 1 0 


ه أقسام قسمة الاجيار 
ه اذتلاف السهام والقيمة 
0 مالوظهر في تصيب أحدهاءرب 
شروط الاحيار على الفسمة 

ف باب الحضانة 6 
لد وج بالاجنبي سقط الحغانة 
حكرما لو أختار الفلام أباه 
روط تير اللام 

ححيل م الفورس 2 
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